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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا. 


الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمْحِيِظ بِحَفِّاتِ الْْيُوبٍ الْمُطلِ عَلَى سَرَائِرِالُْلُوبٍ الْمُخَْصٌ بِإِرَادَتِه 
كُلَ مَحْبُوبٍ وَمَؤْهُوبٍ الْمتعالِي تال صَمَدِييِِ عَنْ مُشَابَهَةٍكُلَ مَرْبُوبٍ بَارِئ النّسَم 
َحَالِقٍ لمم وَمُجْرِي الْقَلَمٍ في الْقِدَمٍ يما هُوَ ألم َي علَى وَهْقٍمَشِئه أغطى 
وَمََعَ وََقَضٌ وَرَكَعَ وَصَرَ وَنمَعَ قلا مَُارِكَ لَهُ في إِْعَامهِ وَأَلُوهِييِ وَلَا مُعَاندَ لَه في 
أَحْكَامِه وَرُبُوبِيِهِ وََا مُتَازِعَ لَهُ في إِبْرَامَاتِهِ وَأَقْضِيَيِهِ وَأَلْرّمَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَقَاء 
ِالْعُْقُودٍ وَأَمَرَهُمُ في كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ بحِفْظٍ الْمَوَائِيقٍ 
حبرو رت له وك ار خراص بار وا بارع وراك جا الاكر بلي قار 
ا ءَ بِعِنَايَيهِ وَجَمِيلٍ لظفِهِ مِنْ غَيّاهِبِ 
لْجَهَالاتِ وَجَعَلَهُمْ أمَنَاَ عَلَى حَلْقِه ُومُونَ بحفْظ شَرِيعيه حَنَى يُدُو الكل تلك 
300 ببح الْأَرْض وَحُلََاه اليا ي'؛ َسْتَغْفِرٌ لَهُمْ كل د شَيْءٍ حَتَّى الْحِينَانُ في 
الْبْحْرِ وه رَيحب4هم يُحِبُّهُمْ أَهْل السَّمَاءِ. 


ءَ ه روا ع 
| ا 


وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيّدَنَا مُحَمَّدَا يكل عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ وَخَلِيلَهُ قُظبُ ذَائرَةِ الْأَنْييَاءِ وَالْمُْسَلِينَ 
وَطِرَارُ عِصَابَةٍ ُهل الله الْمُقَره بِينَ يل وَعَلَى آلِه وَصَحْبهِ وَشِيعَتِهِ وَحِرْبهِ صَلَاةَ وَسَلَامًا 
دَائْميْنِ مَتَلَا زِمَيْنِ ال و الدين. 

بعد . .. فهذا كتاب نفيس نادر انتظره طلاب العلم والعلماء لإمام بارع ذاع 
صيته وبلغ أوجه الشهرة بين الأئمة والمجتهدين والفقهاء؛ شهاب الدين الأذرعي» 
بكتابه هذا : 


اقوت المحتاج في شرح المنهاج» للإمام شيخ الإسلام النووي. 
١‏ 


13 مقدمة التحقيق 

نخرجه ونقدمه لعالم الطباعة لأول مرة. 

وهو فاخورة المصنفات في المذهب الشافعي» وقد استغرق جهذًا كبيرًا ووقتًا 
طويلًا حتى يظهر في حلته هذه. 

وإني أسأل بالله كل ناظر فيه من العلماء أن يصلح ما يراه فيه من الخلل نصيحة 
لله ولرسوله» أو يضرب عليه إن لم يفتح له بجوابء والله حسبنا ونعم الوكيل» 
والحمد لله رب العالمين» ولنشرع في دراسة ومقدمة مهمة لهذا الكتاب بعون الملك 
الوهاب فأقول وبالله التوفيق : 


كتاب «المنهاج» لشيخ الإسلام النووي 

المطلب الأول: صحة تسمية الكتاب 

لا خلاف بين العلماء أنَّ اسم الكتاب «المنهاج» مع كون الإمام النووي لم 
يبيّن في خطبة الكتاب تسميته على خلاف عادة المصنفين» ولكنه سماه بالمنهاج في 
موضع الترجمة المعتادة التي تكتب على ظهر الخطبة”''. 

وأيضًا نصٌّ الإمام النووي على تسميته بالمنهاج في مقدمة كتابه «دقائق المنهاج» 
حيث قال: «فهذا كتاب فيه شرح دقائق المنهاجء والفرق بين ألفاظه وألفاظ 
المحرّر»”". وأيضًا كل من ترجم له ذكر هذا الكتاب باسم «المنهاج»” ". 

المطلب الثاني: نسبة الكتاب إليه 

يُعد كتابٌ «المنهاج» من أبرز كتب الإمام النووي في الفقه» ونسبته إليه واضحة 
كوضوح الشمس في كبد السماء؛ وذلك أنْ تلاميذ الإمام النووي» وكل من ترجم 
له؛ أو شرح كتاب «المنهاج» وغيرّهم مجمعون ومتفقون على نسبته إليه. 

وممن نسبه إليه من المترجمين : تلميذه ابن العظار وتلميذه محمد بن الحسين 
اللخمي وابن قاضي شهبة» والسخاوي والسيوطي وحاجي خليفة وإسماعيل 
البغدادي والزركلي وكحالة» وغيرهم لا يحصى. 

قيمة الكتاب العلمية: مما لا يختلف فيه اثنان» وتظهر قيمته العلمية من خلال 
النقاط الآتية: 

قيمة أصله: اختصر الإمام النووي كتابه «المنهاج» من «المحرر» للإمام الرافعي 
الذي يعد من أهمٌ مختصرات الشافعية» بل هو عمدة في المذهب. 

قال الإمام النووي في مقدمة المنهاج: «وقد أكثر أصحابنا - رحمهم الله- من 
)١(‏ انظر: النّجم الومّاجٍ »71١5/١‏ مغني المحتاج .١6/١‏ 


فره6 انظر: تحمة الطالبين ص١‏ 28 ترجمة الإمام النووي للخمي ل ”اب المنهاج السوي ص /!60. 
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التصنيف من المبسوطات» والمختصرات». وأتقَنٌ مختصر : المحرر للومام أبي 
القاسم الرافعى - نه - ذي التحقيقات» وهو كثير الفوائد. عمدة فى المذهب فى 
تحقيق المذهب» عمدة للمفتي وغيره من أولي الرغبات» وقد التزم مصئفه - 15ه- 


الوطلال ات . 

وقال ابن الملقن : «هو كاسمه»ء وما أكثرٌ نفعَهُ مع صغر حجمه»”'". 

ثناء العلماء على «المنهاج) : 

ممن أثنى عليه: ابن مالك صاحب الألفية» قال السخاوي: «وأثنى حجة 
العرب الجمال ابن مالك على حسن اختصاره» وعذوبة ألفاظه» حتى قال: «والله لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته»”". 

والبرهان الجعبري» وجمال الدَّين الإسنوي في مقدمة «كافي المحتاج). 

اعتناء علماء الشافعية به: لقد أعطى علماء الشافعية كتاب «المنهاج» اهتماما 
بالغا قلّما وجدّ كتابٌ مثله»ء حيث عكفوا عليه بالحفظ» والتدريس» والشرح» 
والتلخيص والاختصار» وتخريج أحاديثه» ونظم ألفاظه» وغير ذلك». ويظهر هذا 
الاعتناء بما يلي : 
أ- الاهتمام بألفاظه : 

فالإمام النووي هو أوّل من اعتنى بألفاظ كتابه «المنهاج» حيث ألف في ذلك 
كتابًا سماه: «دقائق المنهاج» وقال في مقدمته: «وقد شرعت في جمع جزء لطيف 
على صورة الشرح لدقائق هذا المختصرء ومقصودي به: التنبية على الحكمة في 
العدول عن عبارة المحرّرء وفي إلحاق قيد» أو حرفء. أو شرط للمسألة» ونحو 
ذلك)7*'. 


(41 متهاج الظالبين فين 
(؟) البدر المنير ."“1/١‏ 
642 منهاج الطالبين ص 2.7 وانظر: دقائق المنهاج ص © .١‏ 


مقدمة التحقيق/ حول كتاب «المنهاج» لشيخ الإسلام النووي 7 


وصنّف سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن(ت5١8ه)‏ كتابًا سماه «الإشارات 
ال ما وفع فين المنهاج من الاسدناء والمعانى واللكاه. 


فتك جا ل الدّين السيوطي كتايًا في مشكل إعراب «المنهاج» سكا (ذرة 
التاج في إعراب مشكل المنهاج»”'". 


اعتنى بشرح «المنهاج» جم غفير من علماء الشافعية يصعب حصرهم» وإليك 
بعض من شرحه من الأئمة : 
-١‏ شرحه بهاء الدّين أبو العباس أحمد بن أبي بكر الإسكندري (ت١٠لاه)‏ وسماه: 
9 1 1 . إفرة 

-١‏ تقي الدّين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت55لاه) وسماه: 
«الابتهاج» لكنه لم يكمله؛ وصل إلى الطلاق» وكمله ابنه بهاء الدّين أحمد 
(ت”الالاه) ولكنه مات قبل إكماله أيضًا”). 

_- جمال الدين عبل الرحيم الإسنوي (رت”ل/الاه) وسماه: «كافى المحتاج لين شرح 
المنهاج» ولم يكمله. وأتمه الإمام الزركشي. 

5- بدر الدّين محمد بن بهادر الزركشي (ت45/اه) أكمل «كافي المحتاج» للإسنوي 
كما سبق» ثم استأنف» فصار شرحه مستقلاء وسماه: «الديباج في توضيح 
المنهاج»””' قال السخاوي «لكن التكملة أكثر تداولا)""2. 

4 شهاب الدّين أحمد بن حمدان بن عبد الواحد الأذرعى (ت87لاه) شرحه بكتابين 
1 رد : . 00 4# 
أحدهما : «قوت المحتاج» كتابنا هذاء والآخر «غنية المحتاج» '". 

أ سراج الدين عمر بن على بسن الملقن رت ٠م/ه)‏ وسماه: («عمدكدة المحتاج) ثم 


() انظر: كشف الظنون 1817/5» الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج .48/١‏ 
(0) انظر: كشف الظنون 7/ 1875» الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج 7/١‏ 44. 
(90) انظر: المنهل العذب ص/57. 

(:) انظر: المنهل العذب ص58» الابتهاج إلى بيان اصطلاح المنهاج /١‏ /81. 
(5) المنهل العذب ص19.» كشف الظنون 7/ 218175 معجم المؤلفين ”/ ١75‏ . 
() المنهل العذب الموضع السابق. (0) المنهل العذب ص59. 
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1 4 
اختصره ب«عجالة | لمحتاج» 
كمال الدّين محمد بن موسى الدّميري (ت808ه) وسماه: «النُجم الومَّاجٍ في 
5 ا ١‏ 
شرح المنهاج» 
4 أحمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي (ت915ه) وسماه: «تحفة المحتاج؟ . 
4- شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربينى (ت/1/ا4ه) وسماه: «مغنى 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» وغيرهم. 
اختصار المنهاج وتلخيصه : 
فممن اعتنى باختصاره: إمام النحو واللغة في زمانه أثير الدّين أبو حيان محمد 
ابن يوسف الأندلسي (ت55لاه) في كتاب سماه: «الوهّاجٍ في اختصار المنهاج)”" 
واختصره الشيخ زكريا الأنصاري» وسمّاه: «منهج الطلاب» فاختصر الاسم 
2 
رايب 25 
د- تخريج أحاديثه : 
تولى تحخريج احاديث «المنهاج» طائفة منهم . 
سراج الدّين عمر بن علي بن الملقن (رت5١86)‏ فى كتاب سماه: «تحمة المحتاج 
إلى أدلة المنهاج»””. 
نظمه : نظم بعض العلماء كتاب «المنهاج»؛ تسهيلا لحفظه منهم : 


شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي (ت5 ل/الاه)"''. 


6 المنهل العذب ص ١لاء.‏ وقد بدأ تحقيق «عمدة المحتاج» بعض طلاب الجامعة الإسلامية. 
وغيرهم من الدراسات العليا برسائل الماجستير في الفقه. و«عجالة المحتاج» طبع بدار 
الكتاب بالأردن عام ١1آه.‏ 

(؟) انظر: المنهل العذب ص 2/7١‏ كشف الظئون ؟/ 2181/0 والكتاب طبع قريبا بدار المنهاج 
بجدة سنة 5720 اه. 

فر انظر : العقد المذهب ص0:77 المنهل العذب ص : لا كشف الظنون *'/ 5/ا8١.‏ 

(5) انظر: سلم المتعلم إلى معرفة رموز المنهاج ٠١6/١‏ مع النّجم الومّاج. 

6 انظر : كشف الظنون خا وهو مطبوع بدار حراء بمكة المكرمة سنة 5٠5١ه‏ بتحقيق 
عبد الله بن سقاف اللحيانى. 

() انظر: كشف الظنون 7/ 14170 » سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج .٠١57/1١‏ 
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شهاب الدّين أحمد بن محمد الطوخي (ت917/ه)0''. 

جلال الدّين السيوطي (ت١١4ه)‏ وسماه «الابتهاج»» ولم يتمه''". 

الاهتمام باصطلاحاته» ورموزه: 

لفهم مقصود «المنهاج». وإشاراته اعتنى بعض العلماء ببيان اصطلاحاته 
ورموزه»ء ومن هؤلاء : 

أحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي» الحضرمي» الشافعي (ت1747ه) ألّف 
كتابًا سمّاه: «الابتهاج في بيان اصطلاح المنهاج»”". 

أحمد ميقري شميلة الأهدل (ت140ه) ألَّف كتاباً سمّاه: «سلم المتعلّم 
المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج»”*'. 


.181/0 انظر: كشف الظنون ؟7/‎ )١( 
.٠١57/١ (؟) كشف الظنون ؟7/ 18175» سلم المتعلم المحتاج‎ 


مصادر الشارح 


لقد حاز الأذرعي قصب السبق في توثيق مسائل الكتاب المتشعبة في شتى أنواع 


العلوم من التفسيرء والحديث,. والفقه. والأصولء واللغة» وغيرها مما يدل على 
تبحره» وأمانته العلمية» وسعة اطلاعه فمنها: 


الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
الفورانى (ت١5571ه)‏ ولم يتمه مخطوط. بدار الكتب المصرية برقم (/9060؟11ب). 


أحكام الخناثي : لأبي الفتوح عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عَقَامة التغلبي 
البغدادي, غير مطبوع. قال عنه النووي : 0 . . مجلد لطيف.». فيه نفائس حسنةء 


ولويسيق إلى لصفب نل 771 

إحياء علوم الدين : لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى (ت60٠6ه).‏ 

أدب القضاء : لابن أبي الدم. 

أدب القضاء : لابن القاص». تحقيق الشيخ المزيدي 

الأذكار : 5 زكريا يحيى بن شرف النووي رتكلاكه). 

الاستذكار: لأبيى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» المالكي 
(رت”5477ه) مطبوع مشهور . 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبى» صاحب التفسير «ت١51/1ه).‏ 

الإشراف: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت11/8ه) 
طبع منه مجلدان في المعاملات» والباقي غير مطبوع. 

الإفصاح: لأبي على الحسين» وقيل: الحسن بن القاسم الطبريّ المعروف 
بصاحب الإفصاح (ت٠50ه)‏ غير مطبوع. 


.557 تهذيب الأسماء واللغات ؟/‎ )١( 
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الاقتضاب في شرح أدب الكاتب: لأبي محمد عبد الله بن السّيّد البَطلْيوسي 
(رت١1"امه).‏ 

الإقليد لذوي التقليد: لأبي محمد تاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم ابن الفركاح 
(رت٠594ه).‏ مخطوط. بتركيا - إستنبول - المكتبة السلمانية. 

الإقناع : لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوري (ت٠45ه)‏ . 

الإقناع: للإمام أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت8١"اه)‏ . 
إكمال الإعلام بتثليث الكلام: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
(ت الااه). 

اماس رواسا للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
(رت55 هه) مطبوع بت فكرق انيد أجبدتزروه الحزيدى: 

الأم : للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه).‏ 

الإملاء: للإمام الشافعي(ت5 ١٠ه)‏ مفقود . 

الانتصار: لأبى أسعد شرف الدَّين عبد الله بن محمد بن هبة الله ابن أبى عصرون 
التميمي (ت0٠058ه)‏ غير مطبوع. ا 
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة 
الكتاب من الاختلاف لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت77 5 ه). 

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(تكلاكاه) . 

بحر المذهب : لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت7٠5ه)‏ . 
بداية الهداية: لأبيى حامد محمد بن محمد الغزالي (ات0٠١5ه)‏ . 

البسيط : لأبي الحسن على بن أحمد الواحديّ (ت478ه) مخطوط. 

البسيط في المذهب : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5٠5ه)‏ مخطوط 
بالمكتبة الظاهرية برقم .)١754 /5١1١1١(‏ 

البيان: لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (ت008ه). 

بيان الوهم والإيهام: الواقعين في كتاب الأحكام: لأبي الحسن علي بن محمد بن 
القطان الفاسي رت58هه) . 
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التاريخ الكبير : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ (ت105ه) . 
التبصرة: لأبي بكر محمد بن أحمد بن العباس البيضاوي الفارسي» غير مطبوع. 
التبصرة في ترتيب أبواب للتمييز بين الاحتياط والوسوسة: للشيخ أبي محمد عبد 
الله بن يوسف الجويني (ت178ه) . 

التتمة: لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوريّ» المتوليٌ 
(ت51178ه) لم يكمله» وصل فيه إلى القضاءء وهو مخطوط . 

التجريد: لأبي القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري» (ت05٠51ه)‏ غير 
التحرير على مذهب الإمام الشافعي: للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد 
الجرجانئ (ت1/7ه). 

تحرير لغات التنبيه: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت51/5اه). 

التحقيق: لأبي الفتوح عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عَقَامة التغلبي البغدادي, 
غير مطبوع . 

التحقيق: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5175ه) . 

تذكرة العالم : لأبي حفص عمر بن أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت٠5"اه)‏ 
غير مطبوع . 

التذكرة في شرح التبصرة: لأبي بكر محمد بن أحمد بن العباس الفارسي 
البيضاوي» غير مطبوع. 

التذنيب : لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 
(ت171ه) طبع مع الوجيز للغزالي». بتحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي. 

تصحيح التنبيه : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت515ه). 

التطريز في شرح التعجيز: لأبي القاسم تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن 
يونس الموصلي (ت١711ه)‏ مخطوط بجامعة الإسكندرية - البلدية. 

التعجيز في اختصار الوجيز: لأبي القاسم تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن 
يونس الموصلي (ت١517ه)‏ طبع منه كتابٌ الطهارة» والصلاة بتحقيق ودراسة 
الأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف . 
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التعليق : لأبى على الحسن بن عبيد الله البندنيجئ (رته7:ه) غير مطبوع : 
التعليقة الكبرى : للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري (ت٠545ه).‏ 


التعليقة: لأبي إسحاق برهان الدَّين إبراهيم بن عبد الرحمن بن الفركاح الفزاري 


(ت18لاه) أو (9 الاه) غير مطبوع . 
التعليقة : لأبيى على الحسن , بن الحسين دن أبي هريرة البغدادي (ت ٠‏ "ه) غير 


التعليقة : للشيخ أبي حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني (ت”5٠1ه)‏ 
التعليقة: للقاضي حسين بن محمد أبي علي المروزي (ت577ه) طبع منه جزءان 


إلى أثناء باب صلاة المسافر بتحقيق على محمد معوضء. وعادل أحمد عبد 


الموجود. 


تفسير البغوي «معالم التنزيل»: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي 


.)هما١5١تر‎ 

التقريب: لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي (ت447ه) غير مطبوع . 
التلخيص : لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت7٠0ه)‏ غير 
التنبيه : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي رتكلاغةه) . 

التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة: للقاضي أبي الفضل عياض بن 


التنقيب على المهذب : لأبي الفضل شمس الدين محمد بن أبي الغنائم بن معن 
الفدلكن العسبالي: 


التنقيح شرح الوسيط : لأبي زكريا النووي ([ت5175ه) . 


تهذيب اللغة: لأبى منصور محمد بن أحمد بن أزهر الأزهري (ت٠/الاه)‏ . 


الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبّان التميمي البستي (ت5 0"اه) . 
الحاوي الصغير : للشيخ عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت1560ه) . 
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الحاوي الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠45ه)‏ . 
حلية العلماء : لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين فخر الإسلام الشاشي, 
(تلا٠هه).‏ 

حلية المؤمن: لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت07٠05ه)‏ 
مخطوط, وتوجد منه نسخة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم (804/ 7) 
فقه شافعي. 

خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام: لأبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي (0ت1/5ا51ه) . 

الخلاصة: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5٠هه).‏ 

الخلافيات: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقيّ (ت408ه) طبع منه كتاب 
الطهارة» والباقي مخطوط. 

دقائق الروضة : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5177ه). 

دقائق المنهاج : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت7175ه) تحقيق الشيخ 


المزيدي . 
دلائل القبلة: لأبى العبّاس أحمد بن أبى أحمد الطبري المعروف بابن القاص 
(ته "اه ) غير مطبوع : 


الرّخائر : لأبي المعالي مجَلي بن جَمَيع بن نجا القاضي المخزومي (ت٠5هه)‏ 
غير مطبوع. 

الرسالة القشيرية في علم التصوف: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» 
النيسابوري (ت5160ه). 

الرسالة : للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ . 

رفع التمويه عن مشكل التنبيه : لأبي العبّاس كمال الدّين أحمد بن ككشاسِب 
الدَرزْمَاريَ (رت157ه) غير مطبوع . 

رفع اليدين في الصلاة: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت5ه'ه). 
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الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله السهيلى (رت١8/ه0ه)‏ . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت515ه) . 
(ت5٠1ه)‏ غير مطبوع. 

رياض الصالحين : 2 زكريا النووي (ت1/5ا5ه). 

سنن ابن ماجه : لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (ت11/7ه). 
سنن أبى داود: لأبى داود سلبماننن الأشعة الستحستاقى (بكة/11): 

السئن الكبرى : لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقن (ت45/8ه) . 

الشافى : للقاضى أبى العباس أحمد بن محمد الجرجانئٌ (ت1/7ه) غير مطبوع. 
الشامل: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي (ت/151/1ه) 
حقق منه كتاب السير إلى آخر كتاب النذور» برسالة علمية في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

شرائط الأحكام : لأبي الفضل عبد الله بن عبدان بن محمد الهمداني (ت 477 ه) 
غير مطبوع. 

شرح التلخيص : للشيخ أبي علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجي المروزي 
(مت4717ه) أو(ت477ه) غير مطبوع. 

شرح التنبيه: لأبي إسحاق إبراهيم بن منصور بن المسلم المصري المعروف 
بالعراقي (ت09457ه) غير مطبوع . 

شرح التنبيه: لأبي العباس محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري 
(رت195ه) غير مطبوع . 

شرح التنبيه : للشيخ عبد الله بن شرف بن نجدة المرزوقي» غير مطبوع. 
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شرح السنة : لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت5١0ه)‏ . 

الشرح الصغير: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 
القزويني (ت177ه). 

شرح الكفاية : لأبي القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمريّ توفي بعد 
سنة (85"اه) . 

شرح المهذّب: للشيخ محمد بن عبد الرحمن الحضرمي (ت"1١1ه)‏ غير مطبوع. 
شرح الوسيط : لأبي العباس كمال الدّين أحمد بن عبد الله الأسدي المعروف 
بابن الأستاذ (ت7577ه) غير مطبوع . 

شرح الوسيط: لأبي العلاء موفق الدين حمزة بن يوسف التنوخي» الحموي 
(مت١517ه)‏ غير مطبوع. 

شرح الوسيط: لأبي العلاء موفق الدين حمزة بن يوسف بن سعيد الحموي 
(ت١117ه)‏ مطبوع مع الوسيط . 

شرح الوسيط: لأبي الفتوح منتخب الدين أسعد بن محمود بن خلف العجلي 
(ت١٠16ه)‏ غير مطبوع. 

شرح رسالة الشافعي : لأبي الوليد حسان بن محمد النيسابوري (ت44 "اه) غير 
شرح صحيح مسلم : لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي (ت777ه). 

شرح مشكل الوسيط : لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشهرزوري 
(دت”5"057ه) . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى كَكلِِ: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي (ت644ه) افضلها تحقيق الشيغ المزيدي . 

الصّحاح : لأبي نصر إسماعيل بن حماد الفارابئن» الجوهري» (ت1947ه) . 
صحيح ابن حبّان : لأبيى حاتم محمد بن حبان البستي (ت؛ ه“اه) 1 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري 
(«ت١١لاه)‏ طبع منه إلى قبيل آخر كتاب الحج ب: بتحقيق د/ محمد مصطفى 
الأعظمي» وباقيه مفقود . 


صحيح أبي عوانة : لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (ت5١"اه)‏ . 
صحيح البخاري : للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريّ (ت1057ه) . 
صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» النيسابوري 
رت١ك5أاه).‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية : لأبى عاصم العبّاديٌ محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الله بن عبّاد الهروي (تمه:ه). 

طبقات الفقهاء الشافعية: لأبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح 
الشهرزوري (ت1157ه) . 

العباب الزاخر واللباب الفاخر: لرضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن 
الصاغاني (مت٠565ه)‏ . 

العدة: لأبي المكارم إبراهيم بن علي الطبري الروياني (ت077ه) غير مطبوع . 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
ابن عبد الكريم الرافعي القزويني (ت7717ه). 

عقود المختصر من نقاوة المعتصر: لأبيى حامد محمد بن محمد الغزالي 
((رته٠١٠65ه)‏ غير مطبوع . 

العمدة: لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني (ت١57ه)‏ غير مطبوع . 
العمدة: لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين فخر الإسلام الشاشي (ت01٠5ه)‏ 
غير مطبوع. 

غريب الحديث : لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت188ه) . 

غريب الحديث : لأبي عبيد قاسم بن سلام (ت5 ؟11ه). 

الغريبين: لأبي عبيد الهروي» تحقيق الشيخ المزيدي. 

غنية الفقيه في شرح التنبيه : لأبي الفضل أحمد بن موسى بن يونس الإربلي 
الموصلى (ت577ه) حقق برسالتين علميتين فى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 1 1 

فتاوى ابن الصلاح : لأبي عمرو ابن الصلاح الشهرزوري (ت7157ه) مطبوعة» 
ومعها كتابه «آداب المفتي والمستفتي» . 
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الفتاوى الموصلية: لأبى محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت0٠57ه)‏ 


بتحقيق ودراسة محمد جمعة كردي . 
الفتاوى: لأبى بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القمّال المروزي (ت117١5ه)‏ . 


الفتاوى: لأبى حامد محمد بن يونس عماد الدين الإربلى» الموصلى (ت8/١٠5ه)‏ غير 


مطبوعة. 

الفنتاوى: لأبى محمد الحسين بن مسعود البغوي ([ت5١0ه).‏ 

الفتاوى: لأبى منصور صدر الدين موهوب بن عمر بن موهوب الجزري 
(رت560"ه) غير مطبوعة . 

الفتاوى : لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت/417ه) غير مطبوع. 

نسخة فى الظاهرية. 

الفروع: لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي (ت57 5ه) غير مطبوع. 
الفروق: للشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت478ه) طبع لأول مرة 
باسم «الجمع والفرق» بتحقيق د/ عبد الرحمن بن سلامة المزيني . 

الفصيح: لأبي العبّاس ثعلب أحمد بن يحيى البغداديّ (ت١191ه).‏ 

فوائد المهذّب: لأبي علي الحسن بن إبراهيم الفارقي (ت/07ه) غير مطبوع . 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام : لآنى مصمد عرز الوية فيد العوورين عد 
السلام السلمي (ت555ه). 

الكافي في النظم الشافي: لأبي محمد ظهير الدّين محمود بن محمد بن العباس بن 
رسلان الخوارزمي العبّاسي (ت578ه) مخطوط, وتوجد نسخة منه في جامعة 
الكامل فى ضعفاء الرجال : لأبى أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى (ت50"اه) . 
كتاب المسافر : لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي أحدٍ أصحاب الربيع 
(مت56١٠٠ه)‏ غير مطبوع . 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري (ت078ه) . 
كفاية النبيه في شرح التنبيه: لأبي العبّاس نجم الدين أحمد بن محمد المعروف 
بابن الرفعة (ت١١الاه)‏ . 
اللباب: لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي» المحاملي (ت0١1)‏ تحقيق الشيخ 
المزيدي . 
اللطيف: لأبي الحسين علي بن أحمد بن خيران البغدادي» غير مطبوع . 
المحرد : لذي الل علمرين أيوب بن سليم الرازي (ت47 54ه) غير مطبوع. 
المجموع شرح المهذّب : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت775ه). 
محاسن الشريعة: لأبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشئ» القمّال الكبير 
(«ته5”ه) . 
المحرّر: لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني 
الشافعي (ت177ه). 
المحلى : لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت107ه). 
مختصر البويطي : لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي (ت١7ه)‏ تحقيق 
لشيخ المزديه 1 1 

مختصر التذنيب : لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت5175ه) غير مطبوع . 
مختصر المزنئ : لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت1714ه) . 
مختصر نهاية المطلب: لأبي محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي (ت775ه) 
غير مطبوع . 
المخصّص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده النحوي» اللغويء 
الأندنسي» رمت8ه:ه). 
المراسيل : لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت71/0ه) . 
المرشد: لأبى أسعد شرف الدّين عبد الله بن محمد بن هبة الله ابن أبى عصرون 
التميمي (ت580ه) غير مطبوع . ١‏ 
المسائل المنثورة: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت1/7اه). 


3 ٠ 
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المستصفى : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت5٠هه).‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبباني (ت١5‏ 1ه). 

مسند الإمام الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ . 

مسند الدارمي المعروف بسنئن الدارمي : لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» السمرقندي (ت05١ه)‏ . 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي (ت5 5 0ه) . 

المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي: لأبي العباس نجم الدين أحمد بن محمد 
ابن الرفعة (ت١٠/اه)‏ حقق منه رسائل جامعية في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

معالم السئن : 5-6 سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت18/8ه). 

معاني القرآن: لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي (ت189١ه)‏ . 

معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت1١١ه)‏ . 

المعجم الصغير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (ت١٠"7ه)‏ . 
المعجم الكبير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (ت56"اه) . 
معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي» القزوينيٌ 
رته8"اه) . 

معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقئ (ت10/8ه) . 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 
(مت165هه). 

المقنع : لأبي الحسن أحمد بن محمد المحاملي (ت5١5)‏ حقق رسائل علمية في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية كَل : لأبي البركات مجد الدين 
عبد السلام ابن تيمية الحراني (ت٠10ه)‏ مطبوع مشهور . 

المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليميّ 


.)ه5٠”تر(‎ 
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المهذزب: لأبى إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (تكلاةه) . 

الموضح في شرح التنبيه: للشيخ عبد العزيز بن عبد الكريم بن عبد الكافي 
الجيلن» (ت777ه) مخطوط. 

الموطأ: للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (ت0/4١ه)‏ . 

ناسخ الحديث ومنسوخه: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم توفي بعد 
سنة(٠15ه).‏ 

النبيه في مختصر التنبيه : لأبي القاسم تاج الدين عبد الرحيم بن محمد بن يونس 
الموصلي (ت١117ه)‏ غير مطبوع . 

نكت التنبيه : لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن علي اليمني المعروف بابن أبي 
الضّيف (ت94١1ه)‏ غير مطبوع . 

نهاية المطلب في دراية المذهب : لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد 


الله الجوينى (رت8/اةه). 
النهاية فى غريب الحديث والأثر : لأبى السعادات المبارك بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت5505ه). 


الوجيز: لأبيى حامد محمد بن محمد الغزالي (ت0٠١65ه)‏ . 

الوسائل في فروق المسائل: لأبي الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي 
(رت٠18ه)‏ غير مطبوع . 

الوسيط في المذهب : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت05١05ه)‏ . 

وصف الصلاة بالسنة : دي حاتم محمد بن حبّان البستي (ت04 7ه ) غير مطبوع. 
وهناك مصادر أخرى كثيرة جدًا نقل عنها المؤلف» وإنما أوردنا البعض منها 
لكثرتها وتفرقها في الأجزاء. 


مصطلحات المذهب الشافعي 

اعلم أن الاصطلاح هو : اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم. 

فحيث قالوا: 

(الإمام) يريدون به إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني 
(رت8/ا:ئةه). 

(القاضي) عند الإطلاق يريدون به القاضي حسين بن محمد المروزي 
رت5:5”7ه). 

(القاضيان) يريدون بهما الروياني 8ه والماوردي 71٠١‏ ه. 

(الربيع) يريدون به الربيع بن سليمان المرادي (ت١11ه).‏ 

(الشارح) أو (الشارح المحقق) يريدون به الجلال المحلي» شارح المنهاج. 

(شارح) يريدون به واحدًا من الشراح لأي كتاب كان. 

(قال بعضهم) فهو أعم من شارح. 

(الشيخان) يريدون بهما الرافعي والنووي. 

(الشيوخ) يريدون بهم الرافعي والنووي والسبكي. 

وحيث قال في «التحفة)» (شيخنا) فيريد به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
وكذلك الخطيب» وهو مراد صاحب «النهاية» بقوله : (الشيخ). 

وإن قال الخطيب (شيخي) فيريد به الشهاب أحمد الرملي 77١‏ ه وهو مراد 
الجمال بقوله: (أفتى به الوالد)أو (لا يبعد كذا) فهو احتمال. 

(الْقِييم) : مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُ بِالْعِرَاقٍ تَضصْنِيمًا : وَهُوَ الْحَبَهُ أو د أنقى 7 وَالْمَشْهُور 
وزرالة اريقة: الإمام أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلء وَالرّعْمَرَانيُ وَالْكرَا فشك ثْ 


بعصي 


جْعَلُ في جل مَنْ رَوَاه ىوقل الإمام: لا 


| 


وقد رَجع الشّافِعِيُ عَنْهُ وَقَالَ: لا 
يَجِلَ عَدَّ الْقَدِيم مِنَ الْمَذْهَب. 
"١ ْ‏ 
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وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُ فئ «الحاوي الكبير)(507/94) فِي أثناء كتَاب الصَّداق : 
وَالشَاذْ في عر و كو النري في الخريو وني 0000 لاه 
فِئْ الجَدِيْدٍ وَلا أَعَادَ تَصْيبِقَهُ وَإِنَْمَا ضَرَبَ عَلَى مَوَاضِعَ مِنْهُ وَرَادَ فِيْ مَوَاضِعَ)”'". 
(الْجَدِيدٌ): مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُ بِمِضرّ تَصْنِيفًا أَوْ إِفْتَاءٌ وَالمَشْهُورُ من روات أزئعة 
الْمُرَنِىَ وَالْبُوَيْطِىُء وَالرَّبِيعٌ الْمُرَادِيُ» وَالرَّبِيعٌ الْجِيزِيُ» وَمِنْهُمْ- أيضًا- حَرْمَلَةٌ 
وَيُونْسٌ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. وعتدالله د الوَُيْرٍ الْمَكَيُ ممه بن عب ال بن ع 
الْحَكم -الَّذِي قُِرَ الشَّافِعِيُ في بَِيِ- وَقَدْ الَْقَلَ أخيرًا إلى مَذْهَبَ أَبِيهِء وَهْوَ مَذْمَبُ 
مالك وَعَبْرْ ه لاغ والتلانة الأول م الْزين تَصَدَؤًا للك وقاموا بوه وَالبَاقُون 


و 


قلت عَنْهُمْ أَشْيَاءُ مَحْصُورَةٌ عَلَى تَقَاوْتٍ بَيْنَهُه". 

عو ع ا ل 

(كذا قالوه) فهو تبرء أو مشكا ٠‏ ومثله (كذا قاله فلان) (وإن صح هذا فكذا) 
فهو عدم ارتضائه. 


٠١ 


ماع 


(كما أو لكن) فهو المعتمد قاعدة ولكن في «التحفة»: واعلم أن ما بعد كما 
معتمد في «التحفة» وأن ما اشتهر من أن المعتمد ما بعد لكن محله إذا لم يسبقه كماء 
وإلا فهو حينئذٍ المعتمد عنده 177هء إلا إن قال: لكن المعتمدء كذا والأوجه 
كذا» فهو حينئذٍ المعتمد. 

ا إِذَا قَويّ اتعدت عَنْ 525 6 : الْأَفْوَالٍ الْيَىَ 58 
الشافيية 4 لنرة مذ ركوو وَإشْعَارا بطؤووة على فقائله” 7 . 

- الْوَجهَانَ أو الْأَوْجهُ : لِأَصْحَاب الشَّافِعِىَ المُْتَسِبيْنَ لِمَذْهَبِهِ؛ لِأَنّهُمْ يُخَرجُوْنَهَا 
00( انظر: [المجموع )11/١(‏ وما بعدهاء مغني المحتاج )1١١9-١١8/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 

65) حاشيتا قليوبي وعميرة .])١5 /١(‏ 
(؟) انظر: [المجموع )55/١(‏ مغني المحتاج )٠١9-1١8/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 40) حاشية 


عميرة )١8 /١(‏ حاشية قليوبي .])١5 /١(‏ 
(0) انظر: [مغني المحتاج )٠١57/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 59-56) حاشية قليوبي .])١7/١(‏ 
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0 ع 6 رم مه بير 2 م6 ملم ريه اهم بير 0 7 2 0 رموه و 5 
على أَصَوْلِهء وَيُستنبطونها مِنْ فَوَاعِدِو» وَقَد يَحِْتَهدون فِي بَعَضِهًا وَإِنَ لم يَأخذوه مِنْ 
0د 


أ 2 


(على الأوجه) يعني به : : الأصح من الوجهين أو الأوجه لللأصحاب. 
(على ما اقتضاه كلامهم) فصيغة بتر كقولهم : (على ما قاله فلان) بذكر (على) 
أو (هذا كلام فلان) كله بترء والمعتمد مقابله. 


(الحَاصِلٌ» وَحَاصِل الكلام) عِبَارَةٌ تُسْتَحْدَمُ نف تَفْصِيْلٍ بَعْدَ إِجْمَال '". 

(الاختيّارٌ وَالمُخْمَارٌ) : مَا اسْتَْبَطهُ المُسْتَهدُ بِاجيِهَادِ مِنَ الأول الأضؤلكة©. 

-الطَرِيْقٌ» وَالطُرُقٌ : : هِيّ اختلاف الْأَصْحَابٍ في حكاية ة الْمَذْمَبِ كَأَنْ يحكيّ 
بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْليْن أو وَجْهَيٍْ لِمَْ تَقَدَم ل ريه 0 صن 
- فِي آخر زَكَاةٍ التجَارَةٍ : (وَقَد تُسَمّى طرق الأَصْحَابٍ ل مَقَدَمَة 
الْمَجْمُوعَ )7/١(‏ فَقَالَ: (وَكَد يسْتَعِْلُوْنَ الْوَجْهَيْنٍ في مَوْضِع الطَرِيمَيْنِ 0 


_- القَوْلانِ -أَوٍ الْأَقْوَالُ - للؤمام الشَّافِعِي» ‏ نم قد يكو القَوُلانِ ة َدِيِمِينٍ وَقَد 
يَحوْنَانِ جَدِيْدَيْن ا ا 1 فِئ وَفْتِء ا في 
وَقتَيْن رَقَديُرَجُحُ أَحَدَهُمَاء وَقَدُ لا يُرَجَحَ َالمُنْتَسِبُ لِمَذْمَبٍ الشَّافِعِيٌ عَلَيْهِ العَمَلُ 
بِآخِر القَوْلَيْنِ ِنْ عَلِمَهُ إلا َبالّذِي رَجَحَه الكائفةة أَوْ بالبَحْث عَنْ أ رُجَحِهِمَاء 
فَيَعْمَل به. وَمَنْ وَجَدَ خلاقا بيْنَ الأضْحَابٍ وَلَمْ يَكُنْ أَهْلًا للتَرْجِيْح فَعَلِيْهِ أَحَدُ أَمْرَيْن : 


م 7 َمرع خم 8م 


إِمّا اعْتَمَاد ما ما 1 صححه الاكثر وَالأَعْلَّمُ وَالأَوْرَعْ ؛ فَإِنَ تَعَارَضَ الأغل وَالأوْرَعَ قدم 
الأَعلم. 

وَإِمّا اعْتِبَارُ صِمَاتٍ النَاقِلِيْنَ لِلْقَوْلَيْنِ؛ إِذ ما رَوَاهُ البُوَيْطِيُ ١‏ اه وَالرَبِيُْ 
المُرَادِيُ ١٠/ااهه‏ وَالمُرَنِنُ 514 7١ه»ء‏ عَن الشَافِعِيَ مُقَدّمّا عِنْدَ الأضحاب عَلَى ما رَوَاهُ 
)١(‏ انظر: [المجموع 55/١(‏ وَمَا بَعْدَهَا) مغني المحتاج )١١ 5 /١(‏ حاشية قليوبي .)17/١(‏ 
(0) انظر: [سلم المتعلم المحتاج (105) الخزائن السنية )١185(‏ الفوائد المكية (56)]. 
(9) انظر: [الخزائن السنية ص(”87١)‏ الفوائد المكية ص(57)]. 


(5) انظر: [المجموع )57/١(‏ مغني المحتاج )٠١6/١(‏ نهاية المحتاج )54/١(‏ حاشية قليوبي 
٠ /١(‏ 5) حاشية عميرة .])١7 /١(‏ 
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الرَبِيْعُ الجِيّزِيُ 151ه. وَحَرْمَلَةُ 47 1ه (وَمِمَا يُرَجَحُ به أَحَدُ القَوْلَيْن: أَنْ يَكُوْنَ 
الشَّافِعِنُ ذَكَرَهُ فِئ بَابِهِ وَمَظِنَيِ كر الآخَر ف غَيْر باب كأنْ يَجْرِيَ بَحْنْهُ وَكَلَامٌ جَرٌ 
القن دكرة؛ َالَذِيَ ذَكْرَهُ فِي بَابِهِ أَقْوَى ؛ لأنَّهُ أتَى به مَقُْصُوْدَاً وَقَرّرَهُ في مَوْضِعِهِ بَعْدَ فْكرٍ 
طويل ؛ و ا ا عدم وجي يدن وَقَذْ صَرَّحَ 


الصَّحِيحٌ : يُعَبّرُ به إِذَا ضَعْف الْخْلَافُ؛ الْمُشْعِرٌ بِفَسَادٍ مُقَابلِهِ؛ لِضَعْفٍ مَدْرَكيِ 
ار ينرق فى الكلر مال تاكارك الأمام الكاقييه قَالَ الرَّمْلِيُ: (وَطَاهِرٌ أن 
الْمَشْهُورَ أَقْوَى مِنَ الْأَظهّرء وَأَنَّ الصّحِيحَ ات اا 


الم 26 7 أ مو و شي و ا 221 ب 2 
- التفريع : هو ان يثبت لمتعلقٍ أمر بعد إِنْبَاتَهِ لمتعلقٍ اخر على وَحِهِ 
يشعِرٌ بالتَمْريْع وَالتّعْقِيْبِ”". 


(الأصَع) يق إذا قوق الحلادة» لتخي وعيكة متابلة »لوو تركو رقي 
حَاشِيَةِ كوي /١(‏ 15) : واشت فِي حم اْمَأحُوذ ون الأصَحْ أو الصَحِبح به 
أَفْوَىء فَقِيل : الأَوَّلُ؛ وَعَلَيْهِ جَرَى شَيْحُنَا-الرَّمْلِنْ - زِيَادَةِ 5 قَوّته» وَقِيل : الثاني ؛ لَه 
قَرِيبٌ مِنَ الْمَفْطوع به وَعَلَيّهِ جَرَى بَعْضْهُمْ وغوارخةه وَكَذَا يُقَالُ فِي الأظهَر 
والمشيو 7 . 


(القَوْلُ المُخَرّحُ) هُوَ القَوْلُ المُقَابَل بِنَصّ الشَافِعِيَء وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ نص لَهُ في 
َظِيرٍ الْمَسْأَلَةِ لا يُعْمَلَ به وَكَبْفِيَة النَخْرِيج كنا نالا لزلزي لي كاب الم أن 
يجيب الشَافِعِىٌ : ِحْكُمَيْنٍ مُخْتَلِفَيْنِ في صُورَتيْنِ مُتَشَابِهََيْنِ وَلَمْ يُظهِرْ مَا يَضلحُ لِمَرْقٍ 


روغ و 


بَْنَهُمَاء فَيَنْقُلُ الأضحَابُ جَوَابَهُ في كُلُ صُورَةٍ إلى الأخرَّى. بقصل زي كن طبورة 
ِنْهُمَا قَولَانِ: مَنْصُوصٌ وَمُخَرَجٌ الْمَنْضُوصُ فِي هَذِهِ الْمُخَمَحُ في يِلْكَء وَالْمَنْصُوصٌ 


و مح سّ عمو 


في تِلْكَ هُوَ الْمُخَرَحُْ فِي هَذِوء قَيْقَالُ فِيهمًا قَوْلَانِ بالتّقْل وَالتَخْرِيجٍ . 


.]19-56 /١ انظر: [المجموع‎ )١( 

(6) انظر: [مغني المحتاج )٠١١17/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 01-505) حاشية قليوبي .])١5 /١(‏ 
(9) انظر: [موسوعة كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم .]594١/١‏ 

(5) انظر: [مغني المحتاج )١١١/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 50)]. 


:32> مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعى 


الب َم إل إِظْبَاقٍ ا بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يكرح 


التخريج: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر 
ما يصلح للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل 
في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج المنصوص من هذه هو المخرج في 
تلك. والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه» فيقال فيهما قولان بالنقل 
والتخريج» والأصح في المخرج ألا ينسب للشافعي. 

(الْمَشْهُورُ) يُعَبّرُ به إذَا ضَعْف الْخلَافُ عَن أحَد الْمَْلَيْنَ أو الأَة َوَالٍ الت للإمام 
الشَّافِعِيٌ ؛ لِضَعْفٍ مَذْرَكه» وَإِشْعَارَا ا 


(الْمَذْمَبُ) ما عبر عَنْه عَنْهُ ِالْمَذْمَبٍ هُوَ الْمُفْيء بو وَمِنهُ يُعْلَمْ كو الخلافي ب طَرْقًا : 
جور أن يَُون امعد له بالتذقب أعد القؤلين أو الوجهئن. 


النّسّ : مَا كَانَ مِنْ أموَالٍ الإمام الشَافِعِيَ -وَكَدْ صَرَّحَ بو هُنا- وَهُوَ الرّاجِحُ مِنَّ 


الخلا فِيْ المَذْهَبِء وَمَا قَابَلّهُ وَجْدٌ ضَعِيْفٌ جدّاء أذ تَولَ ُكرّجٌ مِنْ نص فٍِ َظِير 
مَسْأَلَةٍ ؛ قلا يُعْمَّل به. وَسميّ مَا قَالَهُ نَضَّا؛ ؟ لأنه مَرَفُوعٌ القدْرِ لَِنْصِيصٍ الإمام عَلَيْه؛ 


و 


أو 3 مَرْفُومٌ إلى الإمام» وين قَوْلِكَ نَصَصْتٌ الْحَدِيتٌ إلى قلان : إِذَا رَفَعْتَهُ إلَبّْه. 


- 


- 


تَنْبيه: وَهَذَهِ الَصبعَة ::(النْضٌ) بخْلافٍِ لفظ : (ا مَنْصُوص) فَقَدْ يُعَبّرٌ به عن النَصّ 
و تن ون ا لمسد ازا عل لام ا 
(والذي يظهر) بحث. وهو: ما يفهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحاب 


.])50 /١( نهاية المحتاج‎ )1١1//١( انظر: [مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) انظر: [مغني المحتاج )٠١/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 48-40) حاشية قليوبي .])١5-١7 /١(‏ 

(9) انظر: [منهاج الطالبين (10) مغني المحتاج )1١17-1١5/١(‏ نهاية المحتاج /١(‏ 591-56) 
حاشية قليوبي )١0-1١7/١(‏ سلم المتعلم المحتاج (110-155) الابتهاج في بيان اصطلاح 
المنهاج (ص 1515) الخزائن السنية (ص ؟187١)‏ الفوائد المكية (ص 55)]. 


مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعي ف 


المنقول عن صاحب المذهب بنقل عام. 

(لم نر فيه نقلًّا) يريدون نقلّا خاصاً. 

(هو محتمل) فإن ضبطوه بفتح الميم الثانية فهو راجحء» أو بالكسر؛ فالمعنى ذو 
احتمال مرجوح.ء فإن لم يضبطوه بشيء يلزم مراجعة كتب المتأخرين» فإن وقع بعد 
أسباب التوجيه فهو بالفتح راجحء. أو بعد أسباب التضعيف. فهو بالكسر مرجوح. 

(على المختار) إن كان لغير النووي فهو خارج عن صاحب المذهبء فلا يعول 
عليه» وإن وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب لا بمعناه 
المصطلح عليه إلا في اختياره عدم كراهة المشمس فهو بمعنى الضعيف. 

(وقع لفلان كذا) فهو ضعيف إلا أن يلحقوه بترجيح فيكون راجحًا. 

(فى أصل الروضة) فالمراد عبارة النووي فى «الروضة» التى لخصهاء 
زاكتم هاي للحا اا لا ْ 1 

(في زوائد الروضة) فالمراد الزائد فيها عن لفظ العزيز. 

(نقله فلان عن فلان) أو (حكاه فلان عن فلان) فالمعنى واحد. 

(سكت عليه) أي : ارتضاه. 

(أقره فلان) فهو كالجازم به. 

(نبّه عليه الأذرعي) معناه أنه معلوم من كلام الأصحاب وإنما للأذرعي التنبيه 
عليه لا غير. 

(كما ذكره الأذرعى) فالمراد أن ذلك من عند نفسه. أو (الظاهر كذا) فهو من 
بحث القائل. ١‏ 

(الفحوى) هو ما فهم من الأحكام بطريق القطع. 

(المقتضى) و(القضية) هو الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة. 

(زعم فلان) فهو بمعنى قال: إلا أنه أكثر ما يقال فيما شك فيه. 

من اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن الإمام الحي» فلا يصرحون باسمه؛ لأنه ربما 
رجع عن قوله وإنما يقال: (قال بعض العلماء) فإن مات صرحوا باسمه. 


3204 مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعي 

والمقرر الناقل متى قال : (وعبارته) تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم 
يجز له تغيير شيء منها وإلا كان كاذيا. 

ومتى قال : (قال فلان) كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من 
غير نقلهاء لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها. 

وقولهم : (ملخصضًا) فالمراد أن يأتي من ألفاظه بما هو المقصود. 

وقولهم: (المعنى كذا) المراد به التعبير عن لفظه بما هو المفهوم منه. 

وقولهم: (فيرد عليه كذا) وما اشتق من الورود يقال لما لا يندفع بزعم 
المعترض. 

وقولهم: (ويتوجه) وما اشتق منه أعم منه من غيره. 

وقولهم : (مع ضعف فيه)قد يقال لما فيه ضعف شديد أيضًا. 

وقولهم: (ولقائل) لما فيه ضعف ضعيف. 

أو (وفيه بحث) ونحوه لما فيه قوة سواءٌ تحقق الجواب أم لا. 

و(قيل) و(يقال) و(لا يبعد) و(يمكن) صيغ تمريض تدل على ضعف مدلولها 
بحثاً كان أو جوابًا. 

أو (أقول) أو (قلت) لما هو خاصٌ بالقائل أو (حاصله) أو (محصله) أو 
(تحريره) أو(تنقيحه) أو نحو ذلك؛ فإشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على 
حشو. 

(تأمل) إشارة إلى دقة المقام مرة» وإلى خدش فيه أخرى» فهو إشارة إلى 
الجواب القوي. 

(فتأمل) بالفاء إشارة إلى الضعيف. 

(فليتأمل) إشارة إلى اللأضعف. 

(وفيه نظر) يستعمل في لزوم الفساد. 

(ولقائل) إذا كان بسؤال قوي فجوابه أقول أو نقول بإعانة سائر العلماء. 


مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعي الى 

(فإن قيل) إذا كان السؤال ضعيفًا فجوابه أجيب» ويقال. 

(لا يقال) لما كان أضعف وجوابه لأنا نقول. 

(فإن قلت) للسؤال إذا كان قويّاء وجوابه قلنا أو قلت. 

(قيل) يقال لما فيه اختللاف وضعف ما قالوه. 

(محصل الكلام) يقال للإجمال بعد التفصيل. 

(وحاصل الكلام) يقال للتفصيل بعد الإجمال. 

(والتعسف) ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين» وقد يطلق على ارتكاب ما لا 
ضرورة فيه. 

(وفيه تساهل) يستعمل في كلام لا خطأ فيه. 

(التسامح) هو استعمال الف فر غير موضعه الأصلي كالمجاز. 

(التأمل) هو إعمال الفكر. 

(التدبر) تصرف القلب بالنظر في الدلائل. 

(تدبر) للسؤال في المقام. 

(فتدير) بمعنى التقرير والتحقيق لما بعله. 

(وفي الجملة) يستعمل في الجزئي والإجمالي. 


(وبالجملة) في الكليات والتفصيل. 
للمقيدا الجدكون غيلها. 


(وقد يفرق) و(إلا أن يفرق) و(يمكن الفرق) صيغ فرق. 

(وقد يجاب) و(إلا أن يجاب) و(لك أن تجيب) كلها جواب من قائله. 
(ولك رده) و(يمكن رده) صيغ رد. 

(لو قيل كذا) صيغة ترجيح. 

ومثله (لم يبعد) ومثله (ليس ببعيد) ومثله (لكان قريبًا) ومثله (أو أقرب). 


م“ مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعي 

وإذا اختلف المصنف والفتوى فالعمدة ما في المصنف. وإن وجدنا كلامًا في 
الباب وكلامًا في غير الباب؛ فالعمدة ما في الباب. ٠‏ 

وإن قالوا: (وإن) أو (ولو) فهو إشارة إلى الخلاف» فإن لم يوجد خلافء» فإن 
لم يوجد خلاف فهو لتعميم الحكم وأن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا 
يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح 

(الأشهر كذا والعمل على خلافه) تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب 
والترجيح من حيث العمل» فساغ العمل بما عليه العمل. 

وقول الشيخين (وعليه العمل) صيغة ترجيح 

(اتفقوا) و(هذا المجزوم به) و(هذا لاخلاف فيه) يقال: فيما يتعلق بأهل 
المذهب لاغير. 

(هذا مجمع عليه) يقال: فيما اجتمعت عليه الأئمة. 

(وفي صحته نظر) دليلٌ على أنهم لم يروا فيه نقلًا. 

(ينبغي) الأغلب استعمالها في المندوب تارة والوجوب أخرى» ويحمل على 
أحدهما بالقرينة» وقد يستعمل للجواب والترجيح 

(لا ينبغي) قد تكون للتحريم أو الكراهة. 

(وانتحله) ادعاه لنفسه وهو لغيره. 

(وليس بشيء) تأكيد للضعيف (وفي النفس منه شيء) صيغة رد. 

(وزعم كذا ممنوع) صيغة توجيه. 

(لم أعثر عليه) صيغة استغراب. 

الإفلا: مِنْ كُبْبٍ الشَّافِعِيَ الجَدِيْدَةٍ الَتِنَ أَمْلاهَا بمِضْرَ بلا خلاف. يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ 
فِئ كُنّبِ الأضحَابء وَهُرَ فِيْ نحو أُمَالِيْهِ حَجْمَا و م 


ويس كذليك. 0 قَائَلّا ا لاي ب 


مايا حال وَأَجَنْتُ ِكَ الهم بمَضْلٍ ال تَعَالى 53 كر الإمام الَافِعِئْ فين 
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مَوَاضِعَ كدير وَبَيَانَ كَوْنِهِ فِيْ الب الجَدِيْدَة؛ وَكَأَنَهُ حاف ما خِمُُّهُ مِنْ تَطَرّقٍ 

الو وم الأَمَالَِ القَدِيْمَة الَّذِيئْ دَكَرَمُ ف المُهَذَّبٍ فِ آخر بَاب إِزَالَةِ النَجَاسَةٍ فَمِنَّ 
الكُيْبٍ القَدِيْمَة وَهُوَ غَيْرٌ الْإمْلاء المَذْكُوْرِ). 

وَهُوّ مِنْ رِوَايَةٍ أب الوَلِيِدِ مؤسى بن أب الكار وى أخد أُصْحَابٍ الشَافِعِيَ 


وَالآخِذِينَ عَنْه :كان 0 مَك عَلَى مَذهَبِ الشَّافِعِت”'. 


الأمَالِيْ: جَمْع إِمْلَاءِء وَهوَّ: : أَنْ يَفْعْدَ عَالِمٌ وَحَوْلَهُ ثلا مِذْتهُ ِالمَحَابِرٍ وَالقَرَاطِيس 
يتكلم ما 37 الله مات ون ليدم ر كته تلام يَصِيْرٌ كِتَابَاً؛ وَيُسَمُوْنَهُ : الإملاء 
00 َي طَرِيْقَة قَُ الستَلَفٍ مِنَ المُقَهَاء وَالمُحَدَيْينَ وَأَهْلٍ العَرَبِيَّ وعااخرف عله 
الخلماة قدينا خصو مضا الخنا فد أَهْلٍ الحَدِيْث وَكَدْ كَانَ هَذَا الصذر الأول 
قَاشِياً 01 ْم مَانَتِ الحفاظ ؛ فَائْدَرَسَتُ لِذَهَابهِ". 

و 0 عي وَهِيَ ما يمِْيْهِ الإمام عَلَى تَلَامِذيه فَعَلفو ا قلاع قت 
كتَابَاً؛ وَهِيَ ا : الإِمْلَاءٌ وَالِأَمَالِى» وَالشَافِعِيّة يُسَمُوْنَهًا: التَعْلِيْقُ 
وَالتَغالق 0000 

ع اق مُشْتَمِلَةٍ مس ا 

(البَابُ) اسْمٌ لِجمْلَةٍ مُخْتَصَّةٍ مِنَ الكتاب» مُشْتَوِلَةٍ عَلَى فُصُوْلٍ وَمَسَائْلَ غَالِيًا”*". 

اصطلاحات المتأخرين من الشافعية في أسماء الكتب: 

الإمام: حيت اطق الإمام 3-0 الشافعة؟ فَهُوّ: إِمَام الحَرَمَيْنِ 0 


المَعَالِيَء عَبْدالمَلِكِ بْنُ عَبْدِاللهِ بْن يُوْسّف الجُوَيْنُِء نسْبَةَ إلى جُوَيْنَ مِنْ نَوَاحِيْ 


2 


)١(‏ انظر: [تهذيب الأسماء (؟5/١57)‏ طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير )١08-١61//١(‏ تسمية 
فقهاء الأمصار )١1١8/١(‏ كشف الظنون )١1594/١(‏ أسماء الكتب )017//١(‏ الخزائن السنية 
ص( .])١‏ 

(؟) انظر: [طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (5/ 77-70) الرسالة المستطرفة )١09/١(‏ كشف 
الظنون )١11١/١(‏ فهرس الفهارس والأثبات (9/ .])1١71-1١7١‏ 

(0) انظر: [كشف الظنون .])١517/١(‏ 

(:) انظر: [سلم المتعلم المحتاج ص(109)]. 

(5) انظر: [سلم المتعلم المحتاج ص(159)]. 


ف مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعي 


نَيْسَابُور (478-519ه) لَهُ: «لنْهَايَةَ المَظلّب فِيْ دِرّائة الحدقتي؟» وَمَح0َضْرٌ زهان 
المَظْلْب) قَالَ عئه: ١يَقَءِ‏ فِئْ الحَجم مِنَ «اليهَابَدَ) أقَلَ مِنّ التصقية وَفِيْ المَعْنَى 
كر مِنَ الضَّعْفٍِ؛ٍ غَيْرَ أَنّهُ لَمْ يُتِمَّهُ قَالَ عَنْهُ ابْنُ السّبْكيٌ : «عَزِيْرُ الوْفُوْع» مِنْ 
مَحَاسِنِ م . ١‏ 

الإمام : حيث أطلق الإمام في الأصول؛ فالمراد به فخر الدين محمد بن عمز 
ابن الحسين الرازي. 

الشارح: حيث أطلق فالمراد به الجلال محمد بن احمد المحلي. 

الشارح المحقق: شارح «منهاج الطالبين» حيث لم يكن له اصطلاح بخلافه 
وإلا اتبع ذلك الاصطلاح. 

الشيخ: حيث أطلقه جمال الرملي؛ فمراده شيخ الإسلام زكريا الإنصاري. 

شيخنا: حيث أطلق الخطيب البغدادي وابن حجرء فمرادهما شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري أيضا. 

شيخي: حيث أطلقه الخطيب» فمراده الشهاب أحمد بن حمزة الرملي الكبير» 
وهو المراد بقول الجمال الرملي: أفتى به الوالد. 

الشيخان: حيث أطلق في الصحابة» فالمراد أبو بكر الصديق وعمر وَهُيا. 

الشيخان: حيث أطلق في المحدثين» فالمراد محمد بن إسماعيل البخاري 
ومسلم بن الحجاج. 

الشيخان: حيث أطلق في مسائل الفقه الشافعية؛ فالمراد به الإمام أبو القاسم 
عبد الكريم الرافعي والإمام محيي الدين النووي. 

الشيوخ : حيث أطلق فمرادهم الرافعي والنووي وتقي الدين علي السبكي. 


-700 /١( طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة‎ )777-١76 /0( انظر: [طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
)5١(ص الفوائد المدنية ص(09١) الفوائد المكية‎ )170١-1١717//( وفيات الأعيان‎ )7 
ص(9)].‎ 


مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعي ف 

القاضي: حيث اطلق في كتب المتقدمين من الشافعية» فالمراد القاضي أبو 
-حامد المروزي صاحب «الجامع» واشرح مختصر المزني». 

القاضي: حيث أطلق في كتب المتأخرين من الشافعية» فالمراد به القاضي أبو 
علي حسين بن محمد المروزي. 

القاضي : حيث أطلق في كتب الحديث, فالمراد به القاضي عياض. 

القاضي: حيث أطلق في كتب التفسير ؛ فالمراد به القاضي ناصر الدين عبد الله 
ابن عمر البيضاوي. 

القاضي: حيث أطلق في كتب الأصولء فالمراد به القاضي أبو بكر بن الطيب 
الباقلاني. 

القاضيان: حيث أطلق في كتب الفقه الشافعية؛ فالمراد بهما أبوالمحاسن عبد 
الواحد بن إسماعيل الروياني وأبو الحسن بن محمد بن حبيب الماوردي البصري. 

الأصحاب: هم أصحاب الآراء في المذهب الذين يخرجون الأوجه على 
أصول الشافعي التي يستنبطونها من قواعده. 

الأشبه: وهو الحكم الأقوى شبهًا بالعلة» وذلك فيما لو كان للمسألة حكمان 
مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر. 

طريقة العراقيين: وهم من كان من فقهاء الشافعية بالعراق. 

طريقة الخراسانيين : : وهم فقهاء الشافعية بخراسان. 

الجامعون بين الطريقتين: وهم الذين نقلوا من العراقيين والخراسانيين ولم 
يتقيدوا بعلماء بلد واحد». وللعلم أنه لا فرق بين الطريقتين» إلا أن العراقيين أتقن 
وأثبت في نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه» والخراسانيون أحسن تصرفا وتفريعًا 
وترتيبًا غالبّاء وهذا ما حكاه النووي في مقدمة «المجموع» شرح «المهذب700) 


0010( انظر: تفصيل هذه المصطلحات فى مقدمة «المجموع شرح المهذب» للنووي» مكتبة 
الإرشاد.ت.محمد المطيعي ))١١5-1١1//١(‏ ومنهاج الطالبين ١ /١(‏ )2 ومختصر الفوائد 
المكية ص .»23٠١  487(‏ و«المدخل إلى فقه الإمام الشافعي» للقواسمي ص .)06١6-5٠0(‏ 


4ل مقدمة التحقيق/ مصطلحات المذهب الشافعى 


(النهاية): يراد به «نهاية المطلب» للجوينى. 
(البحر) : المراد لابحر المذهب» للرويانى. 
(الروضة): المراد «روضة الطالبين» للنووي. 
(في البويطي): المراد كتابه «المختصر). 

(في الرافعي): المراد كتابه «الشرح الكبير»"'". 


010( انظر: المذهب عند الشافعية وذكر بعض علمائهم وكتبهم واصطلاحاتهم - محمد بن الطيب 
اليوسف (ص )١5١55‏ وما بعدهاء ومختصر الفوائد المكية ص 95 وكتب أسماء الكتب الواردة 
في كتب زكريا الانصاري وابن حجر والرملي والخطيب. 


مصطلحات الإمام النووي 

وأما اصطلاحاته في كتابه المنهاج فهي كاصطلاحاته التي في سائر كتبه الفقهية. 

فقد ذكر في المنهاج عبارات يعلم منها أن الخلاف أقوال للشافعي» أو أوجه 
لأصحابه» أو مركب منهماء وهى سبعة عشر. 

فالأظهرء والمشهورء والقديم» والجديدء وفي قول. وفي قول قديم» وفي 


قول كذاء والقولان» والأقوال» هذه يعبر بها عن أقوال الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه. 


والأصح. والصحيح.ء وفيل». وفى وجه. والوجهان.». والأوجهء لأوجه 
الأصحاب والنص للمركب منهما يقيئًا. 
الأصحاب أو من المركب منهما. 

وقد يعبر في بعض المسائل بالمنصوص وفي بعضها بفي قول أو وجهء وقد يعبر 

التعبير بالأظهر: إذا عرفت هذا فاعلم أن تعبيره ب(الأظهر) يستفاد منه أربع 
مسائل : 

الأولى: الخلافية» يعنى أن المسألة ذات خلاف. 

الثانية: الأرجحية» يعني أن في المسالة قولًا راجا وقولًا برجويجا: 
والراجح هو المذكورء. والمرجوح هو المقابل. 

الثالثة: كون الخلاف فيه قولياً» أي من قول الإمام الشافعي (أو من أقواله لا 
من الأوجه التى ذكرها أصحابه. 

الرابعة: ظهور المقابل» يعنى أن المقابل ظاهر فى نفسه وإن كان المعتمد فى 
الفتوى والحكم على الأظهر. 


هه 


فض مقدمة التحقيق/ مصطلحات الإمام النووي 


وجملة ما في «المنهاج» من التعبير بالأظهر أربعمائة إلا خمسة: 

منها : التعبير بأظهرها في موضعين: أحدهما في الرهن, والآخر في الوصايا. 

ومنها : التعبير بأظهرهما في كتاب العتق في فصل أعتق في مرض موته. 

التعبير بالمشهور وتعبيره ب(المشهور) يستفاد منه أربع يداك : 

الأولى: الخلافية وقد مر معنى ذلك. 

الثانية: الأرجحية وقد مر معنى ذلك أيضًا. 

الثالثة: غرابة المقابل» أي كونه خفياً غير مشهورء فهو ضعيف. 

الرابعة: كون الخلاف قولياً» أي من قولي الإمام الشافعي» أو من أقواله لا من 
الأوجه التي لأصحابه . 

وجملة ما في «المنهاج» من التعبير بالمشهور ثلاث وعشرون عبارة» منها التعبير 
بالأشهر في الشهادات في فصل لا يحكم. ..إلخ. 

والتعبير بالأصح وتعبيره ب«الأصح)» يستفاد منه أربع مسائل : الخلافية» 
والأرجحية» وقد مر معناهما. والثالثة صحة المقابل» لقوة الخلاف بقوة دليل 
المقابل. والرابعة كون الخلاف وجهًا لأصحاب الإمام الشافعي» يستخرجونه من 
قواعده ونصوصه.» ويجتهدون في بعضهاء فالخلاف لأصحابه في المسألة. 

وقد يشذون أي يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من 
غير أخذ منهما بل على خلافهما عنها كالمزني وأبو ثورء فلا تعد أقوالهم وجومًا في 
المذهب. وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأصح ألف وثمانية وثلاثون عبارة تقريبًا : 

منها ما لفظه (صحح) في الضمان. 

ومنها تعبيره ب(أصحها) في أربعة مواضع : في قوله: وفي وجوب أجرة المثل 
مدة النقل أوجه أصحها تجب أن نقل بعد القبض لا قبله» وقوله: «وفي استحباب 
الصدقة بما فضل عن حاجة أوجه أصحها إن عليه الصبر استحب وإلا فلا» وفي 
الجراح وفي العدد. 

ومنها أصحهما الثاني في الصلح. 


مقدمة التحقيق/ مصطلحات الإمام النووي ا 


ومنها واحد ضعيف في باب زكاة الفطر. 

التعبير بالصحيح وتعبيره ب(الصحيح) يستفاد منه أربع مسائل : الخلافية» 
والأرجحية. والثالثة: فساد المقابل» أي كونه ضعيفا لا يعمل به» والعمل بالصحيح. 
والرابعة: كون الخلاف وجهاً للأصحابء يستخرجونه من كلام الإمام الشافعي فإن 
قوي الخلاف لقوة دليل المقابل عبر بالأصح المشعر بذلك» وإن لم يقو الخلاف بأن 

طريق علمنا بالراجح من أقوال الإمام والمراد بقوة الخلاف علمنا بالدليل الذي 
استند إليه الإمام الشافعي» وقد لا نعلمه لكن نعلم الراجح» وطريق علمنا به يحصل 
بأمور : 
١‏ - إما بالنص على أرجحيته. 
١‏ - وإما بالعلم بتأخيره. 
- وإما بالتفريع عليه. 
5 - وإما بالنص على فساد مقابله. 
6 وإما بموافقته لمذهب مجتهد. 

فإن لم يظهر مرجح؛ فللمقلد أن يعمل بأي القولين شاء. 

حكم العمل بالمرجوح : يجوز العمل بالمرجوح في حق نفسه. 

قال العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل - كّنهُ - تعالى: مما وجدته 
بخط صحيح عن الشيخ سعيد هلال مفتي مكة المكرمة في الكلام على المنهاج : أنه 
يجوز تقليد مقابل الأظهر والأصحء دون مقابل المشهور والصحيح اه ثم قال: ولا 
يناقضه قولهم : 

يجوز تقليد غير الأربعة في عمل النفس دون القضاء والإفتاء كما قالوا: وجاز 
تقليد لغير الأربعة لا في قضاءٍ مع إفتاء ذكر في حق نفسه» ففي هذا سعة هذا عن 
السبكي الإمام المشتهر» قال في «التحفة»: وتبعوه - أي السبكي- في العمل بخلاف 
المذاهب الأربعة» أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده وجميع شروطه عنده. 
وحمل على ذلك قول ابن الصلاح: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة أي في قضاءِ 


إن مقدمة التحقيق/ مصطلحات الإمام النووي 


أو إفتاء»ء ومحل ذلك وغيره من سائر صور التقليد ما لم يتتبع الرخص بحيث تنحل 
ربقة التكليف من عنقه وإلا أثم به» بل قيل فسق وهو وجيه. 

ونقل صاحب «فتح المعين» عن الشيخ أحمد الدمياطي» نقله عن الشيخ سنبل 
في هذه المسألة ما لفظه: وأما الأقوال الضعيفة» فيجوز العمل بها في حق النفس لا 
في حق الغير ما لم يشتد ضعفهاء. ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بهاء والقول الضعيف 
شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه. وأما 
خلاف الصحيح؛ فالغالب أنه يكون فاسدًا لا يجوز الأخذ به. 

وجملة ما في «المنهاج» من التعبير بالصحيح مائة وستة وسبعون. 


التعبير بالحديد. وتعبيره ب(الجديد) يعنى من قول الإمام الشافعى» وهو ما 
قاله بعد دخوله مصرء فإذا عبر الإمام النووي بالجديد» فيستفاد منه أربع مسائل : 


الأولى: الخلافية» والمعنى أن قوله في الجديد بحكم في مسألة يخالف قوله 
القديم فيها. 

والثانية: الأرجحية» والمعنى أن في المسألة قولين: قولا راحبًا: وهو 
القول الجديدء وقولا مرجوحًا: وهو القديم». والمراد القول الجديد الذي عبر به. 

والثالثة: كون الخلاف من قول الإمام الشافعي. 

والرابعة : كون المقابل قديمّاء أي قولَا قديمًا للشافعي. 

وجملة ما في المنهاج من التعبير بالجديد خمس وسبعون عبارة تقريبًا. 

التعبير بالقديم : 

وتعبيره ب(القديم) - أي من قولي الإمام الشافعي - وهو ما قاله قبل دخوله 
مصر يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى: الخلافية» وهي أن قوله في الجديد في مسألة يخالف قوله القديم منها. 

والثانية: المرجوحية» وهي كون القديم مرجوحًاء والجديد راجحًا. 

والثالثة: كون الخلاف قوليًا. 

والرابعة: كون المقابل هو الجديد. والعمل عليه» وجملة ما في «المنهاج» من 
التعبير بالقديم ثمانية وعشرون لفظة. 


مقدمة التحقيق/ مصطلحات الإمام النووي 5 


المذهب القديم ليس مذهبًا للشافعي؛ لأن المقلد مع المجتهد كالمجتهد مع 
الرسول» فكما أن الحادث من أدلة الشرع ناسخ للمتقدم منها إجماعًا حتى يجب 
على المجتهد الأخذ به كذلك المقلد مع المجتهد. 

المسائل المفتى بها على القديم : وأما المسائل التى عدوها وجعلوها مما يفتى 
به على القديم فسببه أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل 
أن القديم أظهر دليلاء فأفتوا به غير ناسبين ذلك إلى الشافعي» فمن بلغ رتبة الترجيح 
ولاح له الدليل أفتى بها وإلا فلا وجه لعلمه وفتواه» على أن المسائل التي عدوها 
أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى به وهي ثماني عشرة مسألة : 

الأولى: عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر القلتين» قال في 
(الروضة»: «فرع إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة» فقولان: أظهرهما 
وهو القديم أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد؛ لأنه طاهر كله 
والثاني الجديد يجب أن يبعد عن النجاسة بقدر قلتين». 

وحكى ابن الصلاح عن أبي علي السنجي أن القول بعدم التباعد قاله الشافعي 
في اختلاف الحديث وهو من الكتب الجديدة. 

الثانية : عدم تنجس الماء الجاري إلا بالتغير. 

الثالثة : عدم النقض بلمس المحرم. 

الرابعة: تحريم أكل الجلد المدبوغ. 

الخامسة: استحباب التثويب في أذان الصبح» قال في «الروضة»: هو سنة على 
المذهب الذي قطع به الأكثرون» وقيل: قولان القديم الذي يفتى به أنه سنة» 
والجديد ليس سنة» ونقل التثويب عن نص الشافعي في البويطي» فيكون منصوصًا 
في القديم والجديد. 

السادسة: مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمرء قال في «الروضة» : 
في المغرب وجهان: أصحهما يجوز مدها إلى مغيب الشفق» والثاني منعه كغيرهاء 
ثم الأظهر من القولين الجديدء واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه 
وعندهم المسألة مما يفتى فيه على القديم. 
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قلت: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم وتأويل بعضها متعذر 
فهو الصواب. 

قال في «المجموع»: فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزمًا؛ لأن 
الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في «الإملاء» 
على ثبوت الحديث, وقد ثبت الحديث بل أحاديث, الإملاء من كتب الشافعي 
الجديدة» فيكون منصوصًا عليه في القديم والجديد. 

السابعة: استحباب تعجيل العشاء: وأما العشاء ففيها قولان» قال في القديم 
والإملاء تقديمها أفضل» وهو الأصح كما في سائر الصلاة وقال في الجديد تأخيرها 
أفضل والإملاء من الكتب الجديدة. 

الثامنة: عدم ندب قراءة السورة في الأخيرتين» قال في «الروضة»: «وهل تسن 
السورة في الركعة الثالثة والرابعة قولان القديم» وبه أفتى الأكثرون لا تسن» 
والجديد تسن لكنها تكون أقصر). 

وقال في «المجموع»: وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح.ء وبه 
أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم. 

قلت: وليس هو قديمًا فقط. بل معه نصان في الجديد. 

التاسعة: الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية» قال في «المجموع)»: «وأما 
المأموم فقد قال المصنف وجمهور الأصحاب قال الشافعي في «الجديد) لا يجهرء 
وفي «القديم» يجهرء وهذا أيضًا غلط من محمود أو من المصنف بلا شك؛ لأن 
الشافعي قال في «المختصر» وهو من الجديد: يرفع الإمام صوته بالتأمين ويسمع من 
خلفه أنفسهم. وقال في «الأم»: يرفع الإمام بها صوته» فإذا قالها قالوها وأسمعوا 
أنفسهم» ولا أحب أن يجهرواء فإن فعلوا فلا شيء عليهم... ثم للأصحاب في 
المسألة طرق أصحها وأشهرها والتي قالها الجمهور أن المسألة على قولين أحدهما 
يجهر والثاني يسر» قال في «الروضة»: والمذهب أنه يجهر» وقيل قولان. 

العاشرة: ندب الخط عند عدم الشاخص. 

الحادية عشرة: جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته. 
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الثانية عشرة: كراهة تقليم أظافر الميت. 

الثالثة عشرة: عدم اعتبار الحول في الركاز. 

الرابعة عشرة: صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم» قال ابن الصلاح في 
«فتاويه»: «من مات وعليه صيام فعلى القديم يصوم عنه وليّهء وهو الصحيح 
للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه 
ولا تأويل له يفرح به). 

وقال في «المجموع»: «الحال الثاني أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم 
بغيره» ولا يقضيه حتى يموت» ففيه قولان مشهوران أشهرهما وأصحهما عند 
المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركه لكل يوم مد من 
طعام» ولا يصح صيام وليه عنه» قال القاضي أبو الطيب: هذا هو المنصوص 
للشافعي في كتبه الجديدة» وأكثر القديمة والثاني وهو القديم - وهو الصحيح عند 
جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار- أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه» ويصح 
ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت». 

الخامسة عشرة: جواز اشتراط التحلل من الحج بالمرضء قال ابن الصلاح في 
«فتاويه»: وشرط التحلل في الحج عند المرض ونحوه والقديم أنه يجوز الشرط 
ويتحلل به. 

وقال في «الروضة»: فإن شرط أنه إذا مرض تحلل فطريقان: قال الجمهور 
يصح الشرط في القديم» وفي الجديد قولان: أظهرهما الصحة. والثاني المنع؛ 
والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره القطع بالصحة لصحة الحديث فيه. 

السادسة عشرة: إجبار الشريك على العمارة» قال في «الروضة»: ولو انهدم 
الجدار بنفسه أو هدماه معًا لاستهدامه أو غيره وامتنع» القديم إجباره عليها دفعًا 
للضرر وصيانة للأملاك المشتركة عن التعطيل» والجديد لا إجبار كما لا يجبر على 
زرع الأرض المشتركة» ولأن الممتنع يتضرر أيضًا بتكليفه العمارة.. 

قلت: لم يبين الإمام الرافعي الأظهر من القولين وهو من المهماتء والأظهر 
عند جمهور الأصحاب هو الجديد». ممن صرح بتصحيحه المحاملي والجرجاني 
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وصاحب التنبيه وغيرهم» وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به الشاشي. 

وقال الغزالي في «الفتاوى»: الأقيس أن يجبرء وقال: «والاختيار إن ظهر 
للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره» وإن كان لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم 
يجبرء وهذا التفصيل الذي قاله وإن كان أرجح من إطلاق القول بالإجبار فالمختار 
الجاري على القواعد أن لا إجبار مطلقا والله أعلم». 


قال صاحب «الفرائد»: وليس ذلك بمسلم له بل الجاري على القواعد عدم 
الإجبار. 


السابعة عشرة: جعل الصداق في يد الزوج مضمونًا : اختلف الأصحاب في 
الصداق إذا تلف في يد الزوج هل يضمنه ضمان عقد أو ضمان يد بناء على اختلاف 
قول الإمام الشافعي والمصحح في «المنهاج» و«الروضة» وهو المعتمد أنه مضمون 
ضمان عقد. 
والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق: أنه على الأول يضمن بمهر المثل 
وعلى الثاني بالبدل الشرعي, وهو المثل إن كان مثليًا والقيمة إن كان متقومًا». 
الثامنة عشرة: وجوب الحد بوطء المملوكة المحرم في دبرهاء ذكره في 
«حواشي شرح الروض» قال ابن الصلاح في «فتاويه»: وإذا ملك محرمًا من نسب أو 
رضاع ووطئها مع العلم بتحريمها القديم أنه لا يلزمه الحدء وهو المصحح في 
المنهاج والروضة. 
هذا وقد زاد بعضهم مسائل أخر وهي : 
- عدم الاكتفاء بالحجر إذا انتشر البول. 
- قبول شهادة فرعين على كل من الأصلين. 
- غرامة شهود المال إذا رجعوا. 
- تساقط البينتين عند التعارض. 
- إذا كانت إحدى البينتين شاهدين وعارضها شاهد ويمين يرجح الشاهدان على 
القديم. 
- عدم تحليف الداخل مع بينته إذا عارضها بينة الخارج. 
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- إذا تعارضت البينتان وأرخت إحداهما قدمت على القديم. 
- إذا علقت الأمة من وطء شبهة ثم ملكها الواطئ صارت أم ولد على أحد القولين 
في القديم» واختلف في الصحيح. 
- تزويج أم الولد فيها قولان واختلف في الصحيح. 
هذا ولمريد التوسع فليراجع مقدمة المجموع والفرائد للسلمي والأشباه 


ما عد من القديم هو في حقيقته منصوص عليه في الجديد وأن الأخذ به أخذ بالجديد. 


وذكر أن المسائل التي قيل بأن العمل فيها على القديم تزيد على الثلاثين مسألة. 

التعبير بالمذهب: وتعبيره ب(المذهب) يستفاد منه أربع مسائل : الأولى الخلافية : 
يعنى أن فى المسألة خلافا. والثانية: الأرجحية» يعنى أن ما عبر فيه بالمذهب 
هوالراجح. والثالثة: كون الخلاف بين الأصحاب أي في حكاية المذهب» فبعضهم 
وبعضهم يحكي الخلاف أقوالاء وبعضهم يحكي وجوهاًء وغير ذلك؛ فيعبر النووي 
يعمل به . وجملة ما في المنهاج من التعبير بالمذهب مائة وسبعة وثمانون عبارة. 

التعبير بقيل وتعبيره ب(قيل) يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى: الخلافية» يعنى أن فى المسألة خلافاً بين الأصحاب. 

الثانية: كون الخلاف وجهًا من أوجه الأصحاب لا قولًا من أقوال الشافعى. 

الثالثة: ضعف المذكور بقيل. 

الرابعة: كون مقابله الأصح أو الصحيح الذين يعبر بهما في أوجه الأصحاب لا 
أن مقابله الأظهر أو المشهور؛ لأنه إنما يعبر بهما عن أقوال الشافعى لا غير وجملة 
ما في المنهاج من التعبير بقيل أربعمائة وتسعة وثلاثون عبارة. 

التعبير (في قول) وتعبيره ب(في قول كذا) يستفاد منه أربع مسائل : 

الأولى: الخلافية فى المسالة. 
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والثانية: كون الخلاف أقوالًا للشافعى. 

والثالئة : ضعف القول المذكور. 

والرابعة: كون مقابله الأظهر أو المشهورء والعمل به. 

وجملة ما في المنهاج من التعبير بفي قول كذا اثنتا ومائة عبارة. فهى مع جملة 
التعبير قي ستياتة وواتهدة وأويعونقولا كلها ضعيفة » ما عدا خمسة عشر موضعًا 
رجح المتأخرون اعتمادهاء اثنا عشر منها التعبير فيها ب: قيل» وثلاثة التعبير فيها 
بقوله: وفى قول القيللات المعتمدة. وإليك مواضع القيلات المعتمدة الآثني عشر: 

أحدها : فى فصل شرط زكاة التجارة الحول» وهى: «وقيل يتخير المالك» أي : 
فيقوم بما شاء من الأغبط للفقراء أولاء قال الجلال المحلي: وهو الذي صححه 
الرافعي في فتح العزيز عن العراقيين والروياني» وعبر عنه في «المحرر» بأولى الوجهين. 

وقال القليوبي : وهو المعتمد. 

ثانيها : في كتاب العارية بعد الفصل الثاني في فصل : «لكل منهما رد العارية» 
وهو: «قيل أو يتملكه بقيمته» اعتمده شيخنا عافاه الله كشيخ الإسلام السيد محمد بن 
أحمد عبدالباري الأهدل تبعًا للقليوبى. 

الثها: في كتاب الطلاق» وهو قوله: «وقيل يكفي بأوله» اعتمده شيخ الإسلام 
السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل - كَنهُ - وقال فى «التحفة»: «ورجحه 
كثيرون واعتمده الأسنوي وغيره». 

رابعها: في كتاب الطلاق -أيضًا- في أول الفصل الرابع وهو: وقيل: 
«المنوي» اعتمده شيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل» وصححه 
الرافعي في «فتح العزيز» تبعًا للبغوري. وغيره وعبر عنه في «المحرر) بي رجح » قال 
القليوبى: «وهو المعتمد». 

خامسها: في باب كيفية القصاصء. في أول الفصل الثاني» وهو: وقيل: لا 
يدحل وهو الذي في «الروضة» وأصلهاء وعليه الأكثرون» ونص عليه . قال ابن 
حجر. فهو المعتمد. ومثله القليوبى. 
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سادسها : في كتاب دعوى الدم والقسامة. في فصل (إنما يثبت موجب القصاص 
بإقرار» إلى أن قال : «وقيل : يكفي فأوضح رأسه) قال في «التحفة»: «وهو المعتمد). 

وقيد القليوبي عن قول شيخه اعتماده في العامي الذي لا يعرف مدلول الإيضاح 
الشرعي وإلا فلا. 

سابعها: في كتاب الردة» وهو: «وقيل: يجب التفصيل» واعتمده شيخ الإسلام 
زكرياء قال فى «التحفة»: «وهو القياس» وأطال كثيرون فى الانتصار له نقلّا ومعنى 

ثامنها: فى آخر كتاب السير قبيل الجزية» وهو: «وقيل : قيمتها» قال القليوبى : 
«وهو المعتمد). 

تاسعها: في كتاب الصيد والذبائح. وهو: «قيل: يحرم العضو» قال القليوبي : 
اوهو المعتمد» أخذًا من تصحيحه في «الروضة» كأصلها». 

عاشرها: فى كتاب المسابقة والمناضلة قبيل كتاب الأيمان» وهو: «وقيل : 
بالسوية» قال القليوبي: «وهو المعتمد كما ذكره في الروضة». 

حادى عشرها: فى كتاب الدعوى والبينات آخر الفصل الثانى» وهو : «وقيل : 
إن ادعى مباشرة سببه حلف» قال فى «التحفة» : «هذا هو المعتمد». 

وسكت القليوبي عن اعتماده. 

ثاني عشرها : في كتاب العتق في فصل (إذا ملك أهل تبرع أصله» إلى أن قال : 
«وقيل: من رأس المال» قال القليوبى -كالتحفة: «هو المعتمد». 

والثلاثة المعبر عنها ب «فى قول»: 

أحدها : في كتاب الخلع قبل الفصل الأول» وهو: «وفي قول يقع بمهر مثل) 
محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل» واعتمده القليوبى. 
اعتمده شيخ الإسلام السيد محمد بن أحمد عبدالباري الأهدل» واعتمده القليوبي. 

الثها: في هذا الفصل أيضًاء وهو: ١وفي‏ قول كفعله» اعتمده السيد محمد بن 
أحمد عبد الباري والقليوبي. 
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التعبير بالقولين : تعبيره ب«القولين» يستفاد منه ثلاث مسائل : 

الخلافية في المسألة» وكون الخلاف أقوالًا للشافعي أكثر من اثنين» وأرجحية 
أحدهما بترجيح الأصحاب له»ء أو بالنص وجملة ما في المنهاج من التعبير بالأقوال 
ستة عشر عبارة : 

أحدها : في باب : من تلزمه الزكاة. 

ثانيهاء وثالثها: في فصل : شرط المرهون به. . .إلخ. 

ورابعها: في اختلاف المتبايعين. 

وخامسها: في كتاب الوصايا في فصل: إذا ظننا . .إلخ. 

وسادسها: في كتاب الإجارة» في فصل : يصح عقد الإجارة. 

سابعها: في كتاب الجراح. 

ثامنها: في كتاب الكفارة. 

تاسعها : في كتاب العدد. 

وعاشرهاء وحادي عشرها: في كتاب النفقات» في فصل : أعسر بنفقتها. 

ثاني عشرهاء وثالث عشرهاء ورابع عشرها: في كتاب الردة. 

وخامس عشرها : في كتاب العتق. 

وسادس عشرها : في فصل الكتابة الفاسدة. 

التعبير بالنص والمنصوص: تعبيره ب«النص» والمنصوص» يختلف مقصوده 
بكل منهماء فإنه تارةً يعبر بالنص» ويعني به نص الشافعي فقط. 

وتارة يعبر بالمنصوص. ويعني به الراجح عنده من نص الشافعي. 

وقوله: أو وجه للأصحاب. فيستفاد من تعبيره بالنص أربع مسائل : 

الأولى: الخلافية» بمعنى أن مقابل النص يخالفه. 

الثانية: الأرجحية» يعني أن ما عبر فيه بالنص هو الراجح في المذهب. 

والثالثة: كون النص من أقوال الشافعي فقط. 
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والرابعة: أن مقابله ضعيف لا يعمل به. 
ويستفاد من تعبيره بالمنصوص أربع مسائل : 
الأولى: الخلافية» يعني أن في المسالة خلافًا مذكورًا. 
والثانية : الأرجحية» بمعنى أن ما عبر فيه بالمنصوص هو الراجح. 


للأصحاب. 


والرابعة: كون مقابله ضعيفًا لا يعمل به. 

الأول: فى كتاب الطهارة. 

الثانى: فى باب أسباب الحدث. 

الثالث: فى باب صفة الصلاة. 

الرابع . والخامس. والسادس : في باب سجود السهو. 
الثامن: فى بابس صلاة الجماعة. 

التاسع ‏ والعاشر : في كتاب الجنائز. 

الحادى عشر: فى الفصل بعد كتاب الإقرار. 
الثالث عشر: فى كتاب الزنا. 

الرابع عشر : فى كتاب السرقة. 

الخامس عشر: في فصل حلف لا يأكل هذه التمرة. 
السادس عشر : فى الفصل الثانى بعد كتاب التدبير. 
وجملة ما عبر فيه بلفظ المنصوص ثلاثة عشر: 


0 


جدا 
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الثاني والثالث: في باب صفة الصلاة. 
الرابع» والخامس: في باب صلاة الجماعة. 
السادس : في كتاب الجنائز. 
السابع: في الفصل الثالث من الجنائز. 
الثامن: في باب زكاة الفطر. 
والتاسع : في كتاب الوقف. 
العاشر : في باب قسم الصدقات. 
الحادي عشر: في باب النكاح. 
الثاني عشر : في كتاب الأأضحية. 
الثالث عشر: في فصل من عتق عليه. 
التعبير ب(في وجه كذا): تعبيره ب(في وجه كذا) يستفاد منه أربع مساك : 
الخلافية في المسألة بين الأصحاب. 
والثانية: كون الخلاف أوجهًا ثلاثة فأكثر للأصحاب. 
والثالثة: ضعف الوجه المذكور. 
والرابعة: كون مقابله هو الأصح أو الصحيح.» والعمل بالمقابل. 


وقد يصف الوجه بالشذوذء فيفيد قوة ضعفهء أو يصفه بواو» والمراد ضعيف 


٠‏ وجملة ما في المنهاج من الرمز ب(في وجه كذا) سبعة وعشرون موضعا منها 


وجه موصوف بالشذوذ في الفصل الثالث بعد كتاب الإقرارء ومنها وجه موصوف 
بواهو فى كتاب الغصب. 


وجهين » وكون الخلاف للأأصحاب» وكون مقابل الضعيف منهما الأصح أو الصحيح. 


الأول: في كتاس صلاة الجماعة» وفيه التعبير بالطريقيم» ولا ثاني له. 
ا يعين يي 
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الثاني : في الوكالة. 

الثالث: في باب الصلح. 

الرابع : في فصل الطريق النافذ. 

الخامس : في الفصل الثالث بعد كتاب الطلاق. 

السادس : في النفقات في فصل : يلزمه. 

السابع: في باب صفة الصلاة» وكلها مرجحة إلا في موضعين : 

أحدهما: في كتاب صلاة الجماعة. 

الثاني : في كتاب النفقات» فتركهما الإمام النووي بلا ترجيح فرجحهما الأئمة 
الأعلام دَيكا. 

التعبير بالأوجه: وتعبيره ب(الأوجه) يستفاد منه أربع مسائل : 

الخلافية» وانحصارها في أكثر من وجهين. 

وكون الخلاف للأصحاب. 

وكون مقابل الضعيف منها الأصح والصحيح. 

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة ب(في قول أو وجه) ثلاث مسائل : 

إحداها: في قسم الصدقات. 

ثانيها : في فصل : عاشرها كزوج. 

الثها: في كتاب الجراح» في فصل : قتل مسلمًا. 

التعبير ب(فى قول أو وجه): يستفاد منه: الخلافية» والتردد فى كونها من أقوال 
البانس اومن ار الأضعات: | 

وكون الوجه أو القول ضعيمًا. 

وكون مقابله في القول: الأظهر أو المشهورء وفي الوجه: الأصح أو الصحيح. 

وجملة ما في المنهاج من المسائل المذكورة ب(في قول أو وجه) ثلاث : 

إحداها : في كتاب الخلع. في الفصل الثاني. 
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ثانيها: في العدد. في فصل : عاشرها كزوج. 

الثها: في كتاب الرضاع. 

التعبير ب(كذا أو وكذا): يستفاد منه: الخلافية فيما بعدهاء فإن عبر بعدها ب: 
الأصح فمقابله الصحيح, أو بالصحيح» فمقابله الضعيف. 

أو بالأظهر فمقابله الظاهر. 

أو بالمشهور فمقابله الخفي» وقد علمت الاصطلاح فيها مما مر. 

وجملة ما في المنهاج من التعبير ب(كذا) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون. 

هذا ولم يقع للمصنف التعبير بقوله: (وكذا في قول قديم) ولعله ظن صدور 
ذلك منه فذكره. 

قال في «التحفة» : لا ينافيه عدم وقوع هذه في كلامه؛ لأنه لم يذكر أنه قالها. 
بل إن صدرت فهي كسابقها». 

زيادات النووي على «المحرر» : جملة ما زاده النووي على ما في المحرر مائة 
واثنتان وثمانون مسألة مميزة عن قول المحرر بقوله في أولها: «قلت: وفي آخرها 
والله أعلم» منها نحو خمسين رد منه على صاحب المحرر؛ لأن صاحب المحرر 
ذكرها على خلاف المختار في المذهب». 

والثاني : مائة واثنتان وثلاثون مسألة زيادة منه وقد يزيد لفظة أو لفظتين بدون 
ذكر (قلت) كقوله في فصل الخلاء : «ولا يتكلم» وك(ظاهر) و(كثير) في قوله في 
التيمم: في عضو ظاهرء وبجرحه دم كثير» وكالهمزة في: «أحق ما قال العبد؛ وهي 
جزء كلمة. 

جملة كتب وأبواب وفصول وفروع المنهاج: جملة كتب المنهاج : أربعة وستون 
كتانا. 
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وأبوابه : اثنان وخمسون بايًا. 
وفصوله: مائتا فصل وأحد عشر فصلا. 


وفروعه: أحد عشر فرعًا. 
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المسائل الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) و(في قول): جملة المسائل 
الضعيفة في المنهاج بدون صيغة (قيل) و(في قول) سبع عشرة مسألة : 

أولها: في التيمم» وهي قوله: «واستدامتها» يعني النية» والأصح أن الاستدامة 
غير واجبة. 

ثانيهما: في الجماعة» وهي «أصحهما» والمعتمد أنه يشترط القرب» وهي 
ثلاثمائة ذراع. 

ثالثها: في النفل» وهي «اثنا عشر في الضحى» والمعتمد أنه ثمان. 

رابعها: في باب صلاة الخوف. وهي قوله: «ولا قضاء في الأظهر» والمعتمد 


القضاء. 
خامسها: في الجنائزء في فصل (أقل القبر) وهي قوله: «ويكره المعصفر» 
سادسها: في باب زكاة الفطر. وهي قوله: «قلت الأصح المنصوص لا يلزم 
الحرة والمعتمد خلا فه»). 


سابعها: في كتاب الحج» في فصل (ينوي ويلبي) وهي قوله: «وكذا ثوبه في 
الأصح» فهو مكروه عند ابن حجر ومباح عند الرملي. 

ثامنها: في باب محرمات الإحرام» وهي «دم ترتيب» والمعتمد عند الأكثرين 
أن الدم في ترك المأمورات دم تخيير وتعديل» كما في دم الحلق. 

تاسعها: في باب الخيار» وهي قوله: «وكذا ذات الثواب» لأن الهبة بثواب في 
معنى البيع. 

عاشرها: في باب حكم المبيع قبل قبضه وهي قوله : «وبيع الدين لغير من عليه 
باطل» والمعتمد أنه يصح؛ لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال. 

الحادية عشرة: في كتاب الهبةء وهي قوله: «ولغيره باطله) ضعفه ابن حجر 
واعتمد القليوبي والمغني بطلان هبة الدين فلم يضعفا كلام المنهاج. 

الثانية عشرة: في الوصايا في الفصل الثالث» وهي قوله: «ولا تدخل قرابة أم 
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في وصية العرب في الأصح» والمعتمد أنها تدخل كالعجم. 

الثالثة عشرة: في كتاب النكاح وهي قوله: «قلت وكذا بغيرها على الأصح 
المنصوص» والمعتمد عدم الحرمة هناء قاله القليوبي. 

الرابعة عشرة: في كتاب الصداق» وهي قوله: (إن قلنا إنه يجبر». 

الخامسة عشرة: في كتاب السير في الفصل الثاني وهي قوله: «وزوجته 
الحربية على المذهب» «والمعتمد فيها الجوازء كزوجة حربي أسلم» كما في 
«التحفة». 

السادسة عشرة: في كتاب الشهادات آخر الفصل الثاني» وهي قوله: «أو 
مختلف فيه لم يجب» والأصح الوجوب. قال القليوبي: «هو المعتمد؛ لأن للشاهد 
أن يتحمل شهادة على ما يخالف معتقده ويؤدي عند حاكم يراها». 

السابعة عشرة: في كتاب العتق آخر الفصل الأولء وهي قوله: اعتق وسرى 
وعلى سيده قيمة باقيه» وهو مرجوحء والمعتمد عدم السراية» كما في القليوبي. 

القوة والضعيف من المصطلحات المشهور أقوى من الأظهر من جهة أن 
المشهور قريب من المقطوع به؛ لأنه يقابله الخفي» وهو لا يجوز العمل به. 

وأما من جهة التصحيح» فتصحيح الأظهر أقوى من تصحيح المشهورء لأنه 
يقابله الظاهر» وهو يجوز العمل به كما عرفت مما مرء لأن قوة مقابله تشعر بصرف 
العناية للتصحيح صرفاً كلياً بخلاف المشهور بضعف مقابله المغني عن تمام صرف 
العناية للتصحيح» وكذا يقال في الأصح والصحيح. 

اختلاف عبارات النووي التصحيحية: قد يوجد منه التعبير في «الروضة» 
ب(الأصح) وفي «المنهاج» ب(الصحيح) في حكم واحدء وهذا منشأ اختلاف 
الاجتهاد في الأرجحية» فعند التعارض يرجع إلى تأمل المدرك. 

ويوجد له في بعض كتبه التعبير ب(الأظهر) وفي بعضها التعبير عن ذلك ب(الأصح) 
فإن عرف أن الخلاف أقوال أو أوجه فواضح. والأرجح الدال على أنه أقوال؛ لأن مع 
قائله زيادة علم بنقله عن الشافعي رضي الله تعالى عنه بخلاف نافيه عنه. 


الترتيب الفقهي عند الشافعية 

قد درج أهل كلّ مذهب من المذاهب الفقهية على ترتيب كتبهم وفق طريقة 
معينة» وهي مقاربةٌ بعضها البعض في الغالب مع اختلاف يسير» وأهل المذهب 
الشافعي لهم طريقتهم في ترتيب الكتب الفقهية» على اختلاف يسير بينهم أيضَاء وقد 
اخترنا من كتبهم: كتاب «منهاج الطالبين» للحافظ النووي» وهو عمدة المذهب بعد 
«المحرر» للرافعي واستخرجنا منه ترتيب الكتب والأبواب» مع تصرف يسير» وتركنا 
الفصول والمسائل والفروع لعدم التطويل» والله تعالى نسأل العون والقبول» إنه خير 
معين ومأمول». وقد جاء الترتيب فيه على هذا النحو: 

كتاب الطهَارَة : 

باب المياه. 

باب السواك. 

باب أَسْبَابٍ الْحَدَثِ. 


باب سَجَدَات التلاوَة. 
0 
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باب صلاة التّقْل. 
باب مََلذة الجماعة: 
نات قتلذة المساف: 
باب غلةة الجلعة: 
داق :ضاةة الخرزف: 
باب صَلاة الْعِيدَيْن. 
باب صَلاةٍ الْكسوقيْن. 
باب صَلاةٍ الاستسقاء. 


باب رّكَاة الْمَعْدِنِ وَالركَاز وَالتجَارَة. 
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بات تخون كه 
باب مُحَرَّمات الإحرام. 
باب الإخصار وَالْمَوَات. 
كتَابُ ابيع : 
باب النهب عن عَسْبٍ الْمَحْلِ. 
باب الْخيّار. 
باب التَوْلِيَّة وَالإِشْرَاك وَالْمُرَابَحة. 
اح سه ار 
باب اختلاف الْمْتبَايعَيْن. 
باب بيع الْعَبْد. 
كتاب السَّلم . 
كتاب الرَّهْن . 
كناب التفلِيس: 
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كتاب الْمْسَاَاة. 

كتاب الإجارة. 

كتاب إِخيّاء الْمَوَات. 
كتاب الْوَقْف. 

كتاب الْهبّة. 

كتاب اللقّطة. 

كتاب اللّقِيط. 

كتاب الْجَعَالَة. 

كتاب الْفَْرَائْضِ. 

كتاب الْوَضَايًا. 

كتاب الْوَدِيعَة. 

كتاب قَسَم الْمَيْء وَالْعَنيمَة. 
كتاب 52 الصَّدَقَات . 
كتاب التكاح : 

باب ما يَحْرمٌ مِنَ التكاح . 
باب يكاح الفشرك | 
باب الْخِيار وَالإِعْمَاف وَتِكَاح الْعَبّْد. 
كتاب الصّداق. 

كتاب الْقَسْمِ وَالنشُوز. 
كتاب الْخُلْع. 

كتاب الطلاق. 

كتاب الرجعة. 

كتاب الإيلاء. 
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كتاب الكفارة. 
كتاب اللّعَان. 

كتاب الْعِدَّد : 

باب الاستبراء. 
كتاب الرّضَاع. 
كتاب التّقَقّات. 
كتاب الْجرَاح : 


باب كَيْفِيّة القصاص وَمَسْتَوْفِيه وَالاختلاف فيه. 


كتاب الدّيّات : 

باب مُوجبّات الذَيّة وَالْعَاقِلّة وَالْكمَارَة. 
كتاب دَعْوَّى الدَّم وَالْقَسَامَة. 

كتاب البُعَاة. 


باب قَاطِع الطريق. 

كتاب الصّيّال وَضَمَان الْؤُلاة له. 
كتاب الْجِزْيّة. 

كتاب الصّيّد وَالذَبَائح. 

كتاب الأضجيّة. 


كتاب الأظعِمّة. 


لاه 
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كتاب الْمُسَابَقَة وَالْمُنَاضَلّة. 
كتاب الآيمَان. 

كتاب التذْر. 

كتاب القضاء : 

باب الْقَضَاءٍ عَلَى الْغَائِبِ 
كتاب الشَهَادّات. 

كتاب الدَّعْوَى وَالْبَيّتَات. 
كتاب العِدْق. 

كتاب أَنََهَات الأولاد. 
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أسمهك ونسبه. ولقبه, وكنيته: 
: ا و 5 

هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام 

اشتهر الإمام النووي بلقب «محيي الدّين» ولكنه كان يكرهه ويقول: «لا أجعل 
1 9 7 كٍِ 
في جل من لقبني محيي الدين». 

كنيته : «أبو زكريا» وهذه الكنية من باب التكريم» وإلا لم يكن للإمام النووي 
ابن اسمه زكريا؛ لأنه لم يتزوج قطء ولم يكن يكني نفسه تورعا لا في كتبه» ولا في 
غيرها. 

مولده: اتفق المترجمون للإمام النووي أن ولادته كانت في محرم سنة 77١‏ ه 
بنوى. 


ولكن اختلفوا في أي عقود الشهر كانت ولادته؟» فقال الأكثرون: كانت في 

العشر اللأوسط منه. 
وقيل: كانت في العشر الأول. 

)١(‏ أفرد بعضهم ترجمة الشيخ بمؤلفات خاصة. ومنهم: تلميذه ابن العطار ألف كتابا سماه: 
الج الطادين ب ترجعة ا ويام مسحي اليو وهو مطبوع بتحقيق د/ فؤاد عبد المنعم. 
وبتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» وألف تلميذه محمد بن الحسن اللخمي جزءًا في 
مناقبه» وهي ترجمة مختصرة تقع في بضع لوحات» توجد في مكتبة مركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى برقم )017١(‏ مجاميع رقم (1)» وترجم له السحيمي في كتاب مفرد كما ذكره الزركلي 
في الأعلا ون سييست لمكاو لخديل لخت ١‏ روي وي ررمي لقاب راجا 
النووي». وهو مطبوع بت ات 0 أحمد فريد المزيدي» وألف السيوطي «المنهاج السوي في 
ترجمة الإمام النووي», وهو مطبوع بت بتحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي. 
وينظر: تذكرة الحفاظ »١47١/54‏ طبقات السبكى 8/ 946”» البداية والنهاية 2071/8/١‏ 
طبقات الإستوي 78/9 طبقات ابن قاضى شهبة 4/7 طبقات ابن هداية الله ض/ 7 
شذرات الذهب 718/17 كشف الظنون 297*:0-479/١‏ الأعلام .١159/4‏ 
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نشأته: 

أمّا نشأته فقد نشأ الإمام النووي ببلدته «نوى» في كنف والده الشيخ شرف بن 
مَرْي النووي» وكان والده في دنياه مستور الحال» مباركًا في رزقه» مقتنعا بالقليل 
من الحلال» معروفا بالصلاح» والتقوى والورع». وكان لا يطعم أولاده إلا الحلال 
البيّن الذي لا شبهة فيه. 

وكان لهذه التنشئة الحسنة أثرها العميق في الشيخ شرف بن مري» وأولاده. 

ولما بلغ الإمام النووي سِنَّ التمييز أرسله والده إلى الكتّاب ليتعلم القرآن 
والكتابة» فحبّب الله إليه تلاوةً القرآن وحفظهء والإعراض عن الملهيات مع صغر 
سنهء وكان الصبيان يكرهونه على اللعب معهم ويهرب منهم ويبكيء ولما بلغ 
العاشرة من عمره جعله أبوه في دكان له ليعمل فيه» وكان ذلك لا يشغله عن قراءة 
القرآن وحفظه حتى ختم القرآن قبل البلوغ. 

رحلته في طلب العلم: بدأ الإمام النووي طلب العلم في قريته «نوى»» فحفظ 
القرآن الكريم» وغيره من مبادئ العلم. 

ولما بلغ التاسعة عشرة من عمره سنة 7144ه» قدم به والذه إلى دمشق مقصد 
ا ل ا ل ا ل 0 
وانكب على العلم بكل حِدٌ واجتهادء فحفظ «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف». وحفظ 
ربع «المهذب». في باقي السنة . 


وفى سنة ١161هء‏ حجّ مع والده. وأقام بمدينة رسول الله كَكِةِ نحواً من شهر 


ونصف. 


ثم رجع إلى د 2 مشق» وواصل حياته العلمية بدون كلل ولا مَلْلء ؛ مع العبادة 
والزهد والورع» والتقلل من الدنيا وملذاتهاء مع الأخلاق الحميدة, والآداب 
الحسنة» وإكرام العلماء وتوقيرهم؛ فبارك الله له في وقته» ورزقه ذاكرة قوية» وفهما 
ثاقبّاء فكان يأخذ كل يوم اثنى عشر درسا في شتى العلوم شرحًاء وتصحيحًاء 
وفعلا واستمرٌ على ذلك حتى مهرء وتبخر» وض فنع نو أفاذ: 
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شيو خه: 
أخذ الإمام النووي العلوم المتنوعة عن كثير من أئمة زمانه» وإليك أبرز شيوخه 

الذين أخذ عنهم تلك العلوم : 
أولًّا - شيوخه في الحديث : 

9 إبراهيم بن على بن أحمد بن فضل تقي الدين أبو إسحاق» الواسطي». ثم الدمشقي 
توف ل 31 
المصريء ثم الدمشقي» توفى سنة (7574ه)7'". 

2 أحمد بن عبد الدائم بن نعمة بن أحمد بن محمد زين الدّين أبو العبّاس المقدسي» 
النابلسى» الحنبلى. توف وه 0ت 

5 إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله تقي الدين أبو محمد التنوخي» توفي سنة 

00 

. 2  )هاال'(‎ 

6 خالد بن يوسف بن سعد بن حسن زين الدين أبو البقاء» النابلسي» ثم الدمشقي» 
لواف ةا . 
و و ااي 1 

7- عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة» شمس الدين ابو الفرج 
المقدسي» الحنبلى صاحب «الشرح الكبير)» توفى سنة (7415ه”") 

- عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن شرف الدين أبو محمد الأنصاري» 

(0) انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 5//ا/51١.‏ 

(0) انظر ترجمته في طبقات السبكي 8/ »١77‏ طبقات الإسنوي ؟١/‏ 5017. 

© انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ »١517١/5‏ الذيل على طبقات الحنابلة 5/ 717/8. 

() انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 14 » شذرات الذهب 7/ .04٠‏ 

(5) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ 4/ 214417 طبقات الحفاظ للسيوطي ص"077. 

69 انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ :/ 2 المنهج الاحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
8/5 . 

(0) انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 5/ »١1547‏ الذيل على طبقات الحنابلة 7/ .81١ - "٠5‏ 
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الأوسيء الدمشقيء ثم الحمويء, الشافعي» توفي سنة (755ه)"'2. 
0 عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الأنصاري». الدمشقي». عماد الدين أبو 
الفضل» المعروف بابن الحرستانى الأموي» توفى سنة (5737ه)20". 
الحرّانى» الحنبلى» المشهور بابن الحبيشى» توفى (71ه)0". 


ثائيًا- شيوخه في الفقه: 


-١‏ إسحاق بن أحمد بن عثمان أبو إبراهيم كمال الدين المغربي» ثم الدمشقي» العالم 
الفقيه المتوفى سنة (760ه)*' وهو أول شيوخه في الفقه كما ذكر الإمام 
النووي» وقال عنه : «(الإمام المتفق على علمه. وزهده» وورعهء وكثرة عبادته. 
وعظم فضلهء وتميزه في ذلك على أشكاله)”'' . 

١‏ - عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى أبو محمد المقدسيء ثم 
الدمشقي» المتوفى سنة (705ه)"''. وهو ثاني شيوخه في الفقه كما ذكره الإمام 
النووي» وقال عنه : «الإمام العارف» الزاهدء العابد الورع» المتقن» مفتي دمشق 


غذا 
في وفته - يله -) 


*ت عر بن أسعيد ين أبن غالت أن واخفضن الريعن» الاربلى الفعوفى سنة 
(7174ه)* وهو ثالث شيوخه في الفقه كما ذكره الإمام النووي» وقال عنه: 


يا لمتقن طجه0” . 


(1) انظر ترجمته فى + طبقات السك 456/8 الحقد المذهت صن دهم 
(9)". انكر ترجه فى اتذكز السناعل 87/5 18 كننرات الذهي:5/ فك 

(*) انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ »141/١/4‏ شذرات الذهب 7/ 577. 
304 انها تمحوه دض طلقا كه اين قاقى شري 0 

(9) أثفل + تيذيب الأسماء واللقات 1/١‏ 

(0) انظر ترجمته فى: طبقات السبكى 2188/17 طبقات الإسنوي 5/7 .0١0‏ 
(0) تهذيب الأسماء واللغات .18/١‏ 

69 انظر ترجمته في : طبقات السبكي ١8/7‏ ”» طبقات الإسنوي 730 

(9) تهذيب الأسماء واللغات .١18/١‏ 
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المتوفى سنة (7170ه"2 وهو رابع شيوخه في الفقه» كما ذكره الإمام النووي» 
وقال عنه: «المجمع على إمامته» وجلالته» وتقدمه في علم المذهب على أهل 
عصره) 

ثالفًا- شيوخه ف أصول الفقه: 

-١‏ عمر بن بندار بن عمر بن علي» كمال الدين أبو الفتح التفليسي» الدمشقي» ثم 
القاهري» الشافعي» توفي سنة (51/7ه)”". 

5 محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل» عز الدّين أبو المفاخر الأنصاري» 
الدمشقي» المعروف بابن الصائغ (ت*7/7هم)”*. 

رابعًا- شيوخه ف اللغة: 

ا أحمد بن سالم أبو العباس جمال الدين المصري». النحوي». نزيل دمشق. توفي 
6 0 

3 عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمود أبو عمرو. فخر الدين المالكي» 
وف نه 1 

؛- محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك جمال الدين أبو عبد الله الطائى» 
الجيّاني» الأندلسي» ثم الدمشقي صاحب «الخلاصة» (ألفية ابن مالك) توفي سنة 

١ ١ ١ 4211 

(؟الاكه) . 


تلاميده: 


أخذ عن الإمام النووي جم غفيرٌ من الناس» يصعب حصرهم. وإليك أبرز 


() انظر ترجمته فى: طبقات الإسنوي 594/7» العقد المذهب ص .١55‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات .18/١‏ 

(0) انظر ترجمته فى: طبقات السيكى 7709//8., العقد المذهب ص 7١‏ 7. 

(4) انظر ترجمته فى: العبر */ اه طبقات ابن قاضى شهبة */ 0-01. 

(5) انظر ترجمته في : العبر / 704 شذرات الذهب 047/7» الدارس في تاريخ المدارس /١‏ 4586. 
() انظر ترجمته فى : العقد الثمين 57/١5-/ا5»‏ شذرات الذهب 8/ .5٠١‏ 

(0) انظر ترجمته في : طبقات السبكي 77/8» بغية الوعاة /١‏ 170. 
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هؤلاء» وأشهرهم مرتبين حسب حروف المعجم : 


8 


إبراهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم الشيخ أبو إسحاق برهان الدين الإسكندري. 
توف ننه ا 


أحمد بن إبراهيم بن مصعب» صدر الدين» أبو العباس المتوفى سنة(7957ه)”". 
أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد الإشبيلي, أبو العباس اللخمئ» شهاب الدين» 
ويل لمش توف م 3 5 


أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان» أبو العباس» شهاب الدين الدمشقى» توفى 
سنة (5799ه)27'. 


إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن بركات» نجم الدين» أبو الفداء الأنصاري». 
الحنبلي» الدمشقي» المعروف بابن الخبّازء المتوفى سنة (7٠/اه)0.‏ 

إسماعيل بن عثمان بن عبد الكريم القرشي» الدمشقي» الحنفي» المشهور بابن 
المعلم المتوفى سنة (5 ١لاه)""".‏ 

سالم بن عنبد الرحمن بن عبد الله أمين الدين المشهور بابن أبي الدرء أبو 
الغنائم» المتوفى سنة (77/اه)”" . 

سليمان بن عمر بن سالم بن عمر بن عثمان جمال الدين». أبو الربيع الأذرعي, 
الزرعي الشافعي» المتوفى سنة (5 "الاه)”". 

سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب القاضي» صدر الدين» أبو الفضل » 


الهاشمى» الجعفري» الشافعى» المتوفى سنة (15لاه)”"' . 


انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ »١1547/5‏ الدرر الكامنة /١‏ 04. 

انظر: تحفة الطالبين ص/177» المنهل العذب ص/ 44» المنهاج السوي ص/88. 
انظر ترجمته : فى تذكرة الحفاظ 7/5 »١5/85‏ طبقات السبكى 777/8-/77. 

انظر: تاريخ الإسلام 256٠/0٠‏ طبقات الإسنوي .88٠5/١‏ 

انظر ترجمته فى: الذيل على طبقات الحنابلة 5/ .70١-76٠‏ الدرر الكامنة /١‏ 717-7517 7,. 
انظر ترجمته فى : الجواهر المضية /١‏ 477-414» بغية الوعاة .451/١‏ 

انظر: طبقات السبكى ١٠/94"ء‏ الدرر الكامنة 177/7» المنهل العذب ص١٠٠.‏ 

انظر ترجمته فى : طبقات السبكى ٠0-94 /٠١‏ 5» الدرر الكامنة 7/ 157-168. 

انظر ترجمته في : طبقات السبكي 8/ »41-4٠‏ طبقات ابن قاضي شهبة / .1١0-115‏ 
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علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان علاء الدين أبو الحسن بن العطارء وهو 
تلميذهالخاص» وكان يلازمه». ويخدمه ويشتغل بنشر كتبه» توفي سنة 
(75/اه)7. 

عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن درع ١‏ البصري» ابو حفص القرشي» شهاب 
الدين» الخطيب» والد الإمام المشهور ابن كثير صاحب التفسير» و«البداية 
والنهاية»» توفى سنة (7٠/اه)0".‏ 

محمد بن أحمد بن حيدرة شمس الدين» أبو عبد الله بن القمّاحء توفى سنة 
(0اه)”". 

محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن» القاضي شمس الدين المشهور 
بابن النقيب» توفى سنة (5 5 لاه)7*'. 

محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة» بدر 
الدين» أبو عبد الله الكنانى» الحموي توفى سنة(88/اه)20. 


محمد بن الحسن بن عيسى اللخمي» تقي الدين». بن الصيرفي» المتوفى سنة 


)20 . 
محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله الحنبلي الدمشقي, 
المتوفى سنة (9٠/اه)”"'.‏ 


يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف. الكلبى». 
القضاعى» جمال الدين أبو الحجاج المزي. الدمشقى». الإمام العلامة. 


انظر ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 5/ »١165١0-١6٠5‏ الدرر الكامنة “/ ه-لاء» طبقات ابن 
فاق شية 1/7 

انظر ترجمته فى البداية والنهاية »4١-4٠ /١14‏ شذرات الذهب 18/8. 

انظر ترجمته فى : طبقات الإسنوي 8/7"ء الدرر الكامنة / 5-87 0. 

انظر ترجمته فى : طبقات الإسنوي 2517/7 الدرر الكامنة 7 849-7"44. 

انظر ترجمته في: طبقات الإسنوي 2787/١‏ العقد المذهب ص,417» الدرر الكامنة ”/ 
71 

انظر الدرر الكامنة */ 477. 

انظر ترجمته في : الذيل على طبقات الحنابلة 756057/5- 2760/8 شذرات الذهب //794-78. 
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الحافظ الكبير» شيخ المحدثين» وعمدة الحفاظء وأعجوبة الزمان» المتوفى 
سنة (517/اه)7'. 
- يوسف بن محمد بن عبد الله المصريء, الدمشقي» الإمام المحدث» المشهور 
بابن المهتار» المتوفى سنة (57/26ه)0". 
مكانته العلمية:» وثناء العلماء عليه 
لقد بوَّأ الله سبحانه وتعالى للإمام النووي - كنهِ- مكانة علمية سامية لدى 
المسلمين عامةء فأجمع العلماء على علمهء وإمامته. وجلالته» وزهده»ء وورعه» 
وعبادته» واقتناء كتبه» دواعي اا رحد بحر متها ع بن برك الميستمين ‏ ولعل 
هذا لإخلاصه لله تعالى وحسن قصده فيما تعلّم: وعلّمء ضاق 
وقد أثنى عليه العلماء قديما وحديثا ثناء جميلا كثيرا يدل على علو منزلته 
العلمية» وإليك بعضا من ذلك. 
- قال عنه تلميذه ابن العطار : «أبو زكريا. . . .. النووي» ذو التصانيف المفيدة» 
والمؤلفات الحميدة» أوحد دهره» وفريد عصره. الصوّامء القوَّام» الزاهد في 
الدنياء الراغب في الآخرة» صاحب الأخلاق الرضيّة» والمحاسن السّنيّة العالم 
الربئانى المتفق على علمه وإمامته وجلالته» وزهده وورعه» وعبادته» وصيانته فى 
أو القنوا نعا: وحالاته» له الكرامات الطافحة» والمكرمات الواضحة» والمؤثر 
بنفسه وماله للمسلمين» والقائم بحقوقهم وحقوق ولاة أمورهم بالنصح والدعاء 
في العالمين» وكان كثير التلاوة والذكر لله تعالى. ..) 
وقال أيضا «وكان محققاً في علمه وفنونه» مدققاً في علمه وكل شؤونه» حافظاً 
لحديث رسول الله وَكِِ عارفًا بأنواعه كلّها من صحيحه وسقيمه» وغريب ألفاظه 
وصحيح معانيه واستنباط فقهه. حافظا لمذهب الشافعي وقواعده وأصوله وفروعه. 
ومذاهب الصحابة والتابعين» واختلاف العلماء» ووفاقِهم» وإجماعهم., وما اشتهر 


)١(‏ انظر ترجمته فى: طبقات السبكى /٠١‏ 27305 طبقات الإسنوي 7/ 550-575» الدرر الكامنة 
ه/ 7110-77 طبقات ابن قاضى شهبة / /77/8-711. 
(8): 'انظر ترحفوقة ف + العير ار لظا الداوس وعدم 


مقدمة التحقيق/ ترجمة الشيخ المصنف / 

من ذلك جميعه» وما هُجِرَّء سالكاً في كلها ذكر طريقة السلف» قد صرف أوقاته 

كلها في أنواع العلم والعمل» فبعضها للتصنيف» وبعضها للتعليم» وبعضها للصلاة» 

وبعضها للتلاوة» وبعضها للأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر). 

١‏ - وقال عنه تلميذه المحدّث أبو العباس أحمد بن فرح الإشبيلي: «كان الشيخ 
محيي الدين قد صارت إليه ثلاث مراتب» كل مرتبة منها لو كانت لشخص 
5 إليه آباط الإبل من أقطار الأرض: المرتبة الأولى: العلمء والقيام 
بوظائفه. المرتبة الثانية: الزهد فى الدنيا. المرتبة الثالثة: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)». ْ 

"- وقال عنه الذهبي : «مفتي الأمة» شيخ الإسلام» محيي الدين» أبو زكريا النووي. 
الحافظ» الفقيه» الشافعي» الزاهد» أحد.الأعلام». 

الببوقا نغ خمال:الذين الامشرى ١‏ ادر ددحي ووه بةبوستحة وريه سان 

في الآفاق ذكره» وعلا محلّه وقدرُه» صاحب التصانيف المشهورة المباركة: 
وكان على جانب كبير من العمل» والزهد. والصبر على خشونة العيش» وكان 
كثير السهر في العبادة» والتصنيفء آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر يواجه به 
العارك لمن درل 

- وقال عنه الحافظ ابن كثير : «الشيخ الإمام العلامة محيي الدين أبو زكريا الحافظ 

الثقيه السانفي» السل »معدو المهب» ومههد يه :وضابظه وم تيده أ خل كاد 

والعتعامرا تزهاة يمه وها نات قات على حاني كير مين العلك والرهن 

والتقشف والاقتصاد في العيش» والصبر على خشونته» والورع الذي لم يبلغنا 

عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل». 

عقيدته: لا شك أن الإمام النووي - ونه - من الأئمة الكبار أئمة أهل السنة 
والجماعة من السادة الأشاعرة» وبرهان ذلك ما بذله في خدمة الإسلام من جهوده 
الجبّارة من تعليم» وتأليف». ومناصحة لأئمة المسلمين» وعامتهم» ولكن لكل فارس 

كبوة» ولكل عالم زلة؛ فالعصمة لأنبياء الله ورسله. فالإمام النووي مع جلالة قدره. 

وعلمه له مخالفات واضطرابات في باب الأسماء والصفات» قال الذهبي - كله - : 

(وكان مذهبه في الصفات السمعية السكوت وإمرارها كما جاءت» وربما تأوّل قليلا 
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في شرح مسلم - ينه -» وقال السخاوي - كدنهِ- بعد أن نقل كلام الذهبي- : «كذا 
قال» والتأويل كثير في كلامه». 

والأمر كما قال السخاويء بل المتتبع لكلامه في نصوص الصفات يجد أن 
مذهبه فيها دائر بين التأويل والتفويض» وكلاهما مخالف لمذهب أهل السنة. 

وإليك نموذجين يوضحان مذهبه في الصفات : 

قال - كه - في مقدمة المجموع : «اختلفوا في أيات الصفات وأخبارها هل 
يخاض فيها بالتأويل» أم لا ؟» فقال قائلون: تتأوّلٌ على ما يليق بهاء وهذا أشهر 
المذهبين للمتكلمين» وقال آخرون: لا تتأوّلٌ» بل يمسك عن الكلام في معناهاء 
ويوكل علمها إلى الله تعالى». ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى» وانتفاء صفات 
الحادث عنه: لمع ا اا ا 0 
معدي -النكرالتهر انج مع أن انعففة ان الكوافعالى طك حزن عض 41 
[الشورى:١١]‏ وأنه منرّه عن الحلول وصفات الحدوثء» وهذه طريقة السلف». أو 
جماهيرهم». وهي أسلم؛ إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك» فإذا اعتقد التنزيه 
فلا حاجة إلى الخوض في ذلك. والمخاطرة فيما لا ضرورة» بل لا حاجة إليه» فإن 
دعت الحاجة إلى التأويل لِرَدُ مبتدع ونحوه تأؤّلوا حينئذ» وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن العلماء في هذاء والله أعلم». 

وقال في شرح صحيح مسلم في شرحه لحديث الرؤية: «اعلم أن لأهل العلم 
في أحاديث الصفات» وآيات الصفات قولين: 

أحدهما - وهو مذهب معظم السلف. أو كلهم -: أنه لا يتكلّم في معناهاء بل 
يقولون: يجب علينا أن نؤمن بهاء ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته 
مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس صل فى 2» رالود معن الست 
والانتقال والتحيز فى جهة. وعن سائر صفات المخلوقء. وهذا القول هو مذهب 
جماعة من المتكلمين» واختاره جماعة من محققيهم» وهو أسلم. 

والقول الثاني - وهو مذهب معظم المتكلمي: ع وا رن اها ليها 
على حسب مواقعهاء وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهلهء بأن يكون عارفا بلسان 
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العرب» وقواعد الأصول والفروع» ذا رياضة في العلم. . ..)2'7. 
مؤلفاته: صنّف الإم'م النووي - كله - تعالى مؤلفات كثيرة في علوم شتى 
حظيت بالقبول والاسة حسان لدى المسلمين عموماء ولدى العلماء وطلبة العلم 
خاصة. قال الحافظ ابن حجر - فيما نقله عنه السخاوي: «لا أعلم نظيره في قبول 
مقالته عند سائر أرباب الطوائف). 
١‏ الأذكار. 
"١‏ الأربعون النووية. 
“ الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات. 
- إرشادٌ ظلاب الحقائق على معرفة سنن خير الخلائق. 
5 الأصول والضوابط. 
57 الإيضاح في مناسك الحج والعمرة. 
بستان العارفين. 
- التبيان في آداب حملة القرآن. 
9 التحرير في ألفاظ التنبيه. 
-٠‏ الترخيص في الإكرام بالقيام. 
-١‏ تصحيح التنبيه. 
اا السحفيو: 
١‏ - التقريب والتيسير في معرفة سئن البشير النذير. 
84- التنقيح شرح الوسيط. 
065 تهذيب الأسماء واللغات. 
17 جزء أدعية وأذكار. 
١١‏ - خلاصة الأحكام من مهمات السئن وقواعد الإسلام. 
- دقائق المنهاج. 
48 روضة الطالبين وعمدة المفتين. 


.5١/7 انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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"٠٠‏ رياض الصالحين. 
7١‏ شرح صحيح البخاري. 
0 > ست اد 
- شرح مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار. 
:". طبقات الفقهاء الشافعية . 
0 الفتاوى. 
5. المجموع شرح المهذب. 
. مختصر تأليف الدارمي في المتحيرة. 
. مختصر التبيان في آداب حملة القرآن. 
41. منهاج الطالبين وعمدة المفتين. 
وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعلم والعبادة والتعليم» والتصنيف. والإفتاء» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دنا أجل الإمام النووي» فوفقه الله برّدٌ الكتب 
المستعارة عنده من الأوقاف», وزار مشايخه. وأصحابه» وتلاميذه فودّعهم جميعاء 
وخرج إلى القبور التي دفن فيها بعض مشايخه فزارهم. رض على أهلها. ثم 
سافر من دمشق إلى بلدته «نوى»» ومنها سافر إلى القدس. فزار المسجد الأقسي 
ثم رجع إلى «نوى»؛ فمرض عقب عودته من القدس في بيت والده «بنوى» فتوفي 
- كبن - وكانت وفاته ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رجب سنة ست 
وسبعين وستمائة للهجرة. 5 من الغد «بنوى»). وصلَيَ عليه صلاة الغائب بعد 
صلاة الجمعة في جامع د وتلق رونا ناك عانيه :| ايديمون تأشنا يليقا ) جور قا اننا مو 
بمراني كثيرة. 
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ترجمة الشارح الإمام الأذرعي شيخ حلب ومفتيها 

اسمه ونسبهك: 

هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغنى بن محمد بن أحمد 
ابن سالم بن داود بن يوسف بن جابرء الشيخ الإمام العلامة. المطلع. صاحب 
التصانيف المشهورة» شهاب الدين أبو العباس الأذرعي الشافعي شيخ البلاد 
الشمالية» وفقيه تلك الناحية» ومفتيهاء والمشار إليه بالعلم فيها. 
مولده: 

ولد في إحدى الجمادين سنة ثمان» وقيل: سنة سبع وسبعمائة ب«أذرعات)». 


ُ 


شيو خه: 

سمع من جماعة منهم القاسم بن عساكر والحجارء وقرأ على الحافظين المزي 
والذهبي وكانا يعجبان بقراءته» وسمع على صدر الدين علي بن عبد المؤمن 
الحارثي. وأجاز له جمع من أهل دمشق» ومصرهء والإسكندرية. 

وخرج له الحافظ شهاب الدين ابن حجي جزءًاء واشتغل بدمشق على الكثير» 
وأخذ الفقه فيها على تقي الدين أبي الحسن السبكي» وبالقدس على أبي الفداء 
إسماعيل بن علي القلقشندي . 

وأخذ عن ابن النقيب» وابن جملة» ولازم الفخر المصري» وهو الذي أذن له 
في الإفتاء في سنة خمس وثلاثين. 

وشهد له بالأهلية عند السبكي ودخل القاهرة وحضر درس الشيخ مجد الدين 
السنكلومي» ثم سكن حلب . 
حياته العلمية: 
قال ابن العماد في «الشذرات»: كان اشتغاله في العلم على كبّر» وسبب همته 
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فى الاشتغال» أنه رأى في المنام رجلا واقفًا أمافة: وهو ينشد : 
قال فانشيدته:: 
كيف لا يستجيب ربى دعائى وهو سبحانهدعانى إليه 
مع رجائي لفضله وابتهالي واتكالي فى كل خطب عليه 
قال: وانتبهت وأنا أحفظ الأبيات الثلاثة. 
وقد ناب في الحكم على «حلب» مدة عن قاضي القضاة نور الدين أبي عبدالله 
محمد ابن الصائغ أول ما قدم» وسكن بالمدرسة العصرونية» فلما مات ابن الصائغ ترك 
ذلك» وأقبل على الاشتغال» والتدريس» والتصنيف, والكتابة» والفتوى» ونفع الناس. 
وحصل له كتب كثيرة» لقلة الطلاب هناك. ونقل منها فى تصانيفه بحيث إنه لا 
يوازيه أحد من المتأخرين في كثرة النقل. 
تولى التدريس فى المدرسة العصرونية والظاهرية والأسدية بحلب. 
مؤلفاته: 
- «القوت شرح المنهاج» كتابنا هذا. 
- «الغنية» شرح «المنهاج» أصغر من "القوت. 
5 «التوسط والفتح بين الروضة والشرح» في نحو عشرين مجلدًا. وهو مليء بالنقول 
55 مختصر الحاوي للماوردي. 
- «التنبيهات على أوهام المهمات» في نحو ثلاث مجلدات وصل فيه إلى الطلاق. 
- أسئلة سأل عنها قديمًا الشيخ تقي الدين السبكي «الحلبيات». 
- له أسئلة على «التوشيح» وغير ذلك. 
وقاته: 
ضعف بصره في آخر عمره. وثقل سمعه جدّاء وسقط من سلم فكسرت رجله» 
وصار ضعيف المشى. 
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وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة بحلب» ودفن خارج 
باب المقام» تجاه تربة ابن الصاحب. 
ثناء العلماء عليه: 

قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: أمتع الله ببقائه» اشتهرت فتاويه في البلاد 
الحلبية» وكان سريع الكتابة» مطرح النفسء كثير الجود». صادق اللهجة» شديد 
الخوف من الله تعالى» وقدم القاهرة بعد موت الإسنوي» وأخذ عنه بعض أهلهاء 
ثم رجع» ورحل إليه من فضلاء المصريين : الشيخ بدر الدين الزركشي» والشيخ 
برهان الدين البيجوري» وكتب عنه شرح المنهاج. وكان فقيه النفس. لطيف 
الذوق» كثير الإنشاد للشعرء وله نظم قليل» وكان يقول الحقء» وينكر المنكرء 
ويخاطب نواب حلب بالغلظة» وكان محبًّا للغرباء» محسنًا إليهم» معتقدًا لأهل 
الخيرء كثير الملازمة لبيته» لا يخرج إلا لضرورة» وكان كثير التحري في أموره. 

وقال غيره: إنه كان يأخذ العقد على أصحابه أنهم لا يلون القضاءء وشاعت 
فتاويه في الآفاق» مع التوقي الشديد» خصوصًا في الطلاق» وكان عسرًا في الإذن 


1 


0. 


في الإفتاء» لم يأذن إلا لجماعة يسيرة» منهم: القاضي شرف الدين الأنصاري» 

وقد ناب في الحكم على حلب مدة عن قاضي القضاة نور الدين أبي عبد الله 
ركذلل 

وأقبل على الاشتغال» والتدريس» والتصضتيف) والكتابة. والفتوى. ونمع 
الناس وحصل له كتب كثيرة» لقلة الطللاب هناك» ونقل منها فى تصانيفه بحيث إنه لا 
يوازيه أحد من المتأخرين في كثرة النقل. 

تولى التدريس فى المدرسة العصرونية والظاهرية والأسدية بحلب. 

وقال ابن قاضى شهبة فى " الطبقات" : وكتبه مفيدة» وهو ثقة» ثبت فى النقل» 
وكثير من الكتب التى نقل عنها قد عَدمت» فأبقى الله تعالى ذكرها بنقله عنهاء 
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وإيداع ما فيها من الفوائد والغرائب في كتبه» لكنه قليل التصرف» ولا يد له في غير 
الفقه. 

وقد بالغ ابن حبيب في الثناء عليه في "ذيله على تاريخ والده". 

وكان الشيخ زين الدين أبو حفص عمر الباريني الشافعي» نزيل حلب مع جلالة 
قدره يجتمع عنده فتاوى يستشكلهاء فيأتيه فيسأله عنها. 
مصادر الترحجمة: 

طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (/ )١9٠‏ فما بعدها. 

شذرات الذهب لابن العماد (57/8/06). 

المستوفي بعد الوافي .)7917/١(‏ 


»© © ألد‎ ٠ 
منهج التحقيق‎ 
مما‎ 


- نسخ الكتاب وصفه على الحاسوبء. ومراجعته ومقابلته وتصحيحه بالرجوع إلى 
المصادر والمراجع العلمية سيما كتب الشافعية واللغة العربية. 

- إثبات الفروق المهمة فقط» والإشارة إلى ذلك. 

- عزوالآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث والآثار. 

- التعليق على بعض المواضع الفقهية التى رأينا ضرورة التعليق عليها. 

- تتبع كلام الأذرعي في الأبواب التي فقدت من الأصل» وهذا في أول الكتاب أما 
فيما بعد فقليل نادر. 

- عمل مقدمة ودراسة عن الكتاب والمؤلف- المتن والماتن» والشرح والشارح - 
ودراسة عن الفقه الشافعي لا بد من ذكرها للعالم والمتعلم. 

الأصول المعتمدة: 

- كتب الفقه الشافعي الناقلة لأقوال الأذرعي. 

- نسخة دار الكتب المصرية» وهي النسخة الأصل. 

- قطعة من الجزء الأول بدار الكتب المصرية. 

د أجزاء من نسخة جامعة المديئة المنورة. 

"أجرزاعامن سينفة بارسى: 

- أجزاء من نسخة الظاهرية. 

- مصادر ومراجع كثيرة في الفقه الشافعي. 
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[خطبة الكتاب للإمام النووي] 
عند نله ال الكوافوة الذي علق ريع قي فاه لآ غذاق» المان باللناف 
وَالْإِرْشَادِء الْهَادِي إِلَى سَبِيل الرَّشَادِء الْمُوَقُْ لِلتَمَفّهِ في الدّينِ مَْ لَطف به وَاحْمَارَهُ 


بن الْهناد. أ ميم ليك 3 وَأشْيلة: 


8 وا تم يم [“-- م 00 5 ني 1 
مهد أن عدا درك لمطتزق الفا 


لَدَيْه . 


4 
سك سير >.ه 7 


وزاده فضلا وَشْرَ دَق 
(ما بَعْدُ) فَإِن الا شْيِعَالَ بِالْعِلْم , مِنْ أَفْضَلٍ الطّاعَاتِء واوليكا الفقث فيه 


نَفَائِسٌ الأَوْقَاتِء وَقَدْ أ ا رَحِمَهُمْ الله مِنْ النََضْنِيفٍِ مِنْ الْمَبْسُوطاتٍ 
والممتض انقاء رانم د مُحْتَصَرَ «الْمُحَرَّرِ) لِْوِمَام أبي لْقَاسِم 0 رَحمَه الله 
تَعالى ذي التََحْقِيقَات وَهُوَ كَثِيرُ الْقَوَائِكِ عُمْدَهٌ فى تشقيق الْمَذْهْت معَيَّمل مُعْتَمَدُ لِلْمُفْتِي 
َغَيْرِهِ مِنْ أولي الرَّعْبَاتِء قال مضه وحم لله أذ يت على ما ص شك 
مُعْظَمٌ الأصْحَابٍ وَوَفّى بِمَا الْتَرَمَهُ وَهُوّ م مِنْ أَهَمْ أو أَمَمّ الْمَظْلُوبَاتِ لَكِنْ فِي حَجْمهِ 
كبر يَْجِرُ عَنْ حِفْظِه أكْثرُ أل الْعَضْرِ اله بَعْضٌ أُهْل الْعِنَايَاتِء فَرَأيْت اخْتِصَارَهُ في 
نَحْو يِضْفٍ حَجْوِوء لِيَسْهُلَ حِفْظَهُ مَعَ ما أصَمِتهُ يِه إن ضَاء الله تَعَالَى من التقَافْس 
الْمُسْتَجدَّاتِ : 

ِنَْا : التنْبيهُ عَلَى قُيُودٍ فِي بَعْض الْمَسَائْلٍ هِيَ مِنْ الأضل مَحُذُوفَاتٌ. 

وَمِنْهَا : مَوَاضِعٌ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرٍ عَلَى خلاف الْمُخْتَارٍ فِي الْمَذْمَبِ كَمَا 
سَتَرَاهَا إِنْ شَّاءَ الله تَعَالى وَاضِحَاتٍ. 

وَمِنْهًا : إِبْدَالُ ما كَانَ مِنْ أَلْمَاظِهِ غَرِيبّاء أَوْ مُوهِمًا خِلَافَ الصَّرَابٍ بأَؤْضَح 
وَأَحْصَرٍ مِنْهُ بِعبَارَاتِ جَلِيّاتِ. 


14 


4 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَمِنْهَا : بَيَانَ الْقَوَْيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطرِيقَيْنِ وَالنَضٌء وَمَرَاتِبٍ الْخْلّافٍ في جَمِيع 
ا ِي الْأَظَهَر أو الْمَشْهُورٍ قَمِنَ الْمَولَيْنٍ أو الْأَقْوَالِء فَإِنْ َي 
الْخِلَافء قُلْت: الْأَظهّرُ وَإِلَا فَالْمَسْهُورٌ وَحَْثُ أقُولُ الأصَحُ أو الصّحِيحُ فَمِنَ 
الوشيتن أن لذخي فَإِنْ قَوِيَ الْخْلَافء قُلْت: | الأَصَحٌ وَإِلَا فَالصَّحِيحُ» وَحَيْتْ 


م 


2 و َو 


أو 570000 وحَيث أقول: النّضٌ فَهُوَ نَصٌ الشَّافِعِيُ 
تحمة اللهه دو كون شاك وَجْدُ صَعِيفٌ أو قَوْلْ مُكَرَج؛ تحت أفرل السنيد َالْقَِيم 


خِلَافْةُ أو الْقَدِيم أو فِي قَوْلٍ َي فالسلنا نشاف حيتت اقول ل كناكم 
وَجْةُ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحٌ أو الْأَصَحٌ ف خلؤنة ةرت أنرنة وَفِي قَوْلِ كَذَا قَالرَاجِحٌ 


وَمِنْهَا : مَسَائْلُ نَفِيسَةٌ أَضْمُهَا إِلَيْهِ ينبي أَنْ لا يَحْلوَ الْكِتَابُ مِنْهَا وَأَقُولُ في أَوَلمَ 
قُلْتء وَفِي آخِرِهَاء والله أَغلَمْ وَمَا وَجَذَْهُ مِنْ زيَادةٍ لمْطَة وَنَحُوهًَا عَلَى يال 
َاعتَدْهَا فَلَا بد مِنْهَاء وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنْ الأَذْكَارٍ مُحَالِمًا لِمَا في الْمُحَرّر وَغيْرِِمِنْ 

نْب الْفِفْهِ فَاْتَمِدْه فَإِنِي حَفَقَْهُ مِْ كُتْبٍ الْحَدِيتِ الْمُعْتَمَدَو قد أدبن مسا 
الْمَصْلٍ لِمْنَاسَبَةِ أو اختِصَارِء وَرْبَّمَا ةَ قَدَّمْت قَصْلا لِلِمْتَاسَبَة» وَأَرْجو إن تَمٌّ هذا 
المُخمصَرٌ أن يَكُونَ في مَعْتَى الشّرْح للْمْحرَّرِ ني لا أخذف مِثْهُ شيا مِنَ الأخكام 
صلا وَلَا مِن الْخِلَانٍ وَلَوْ كَانَ وَاهِيَامَعَ ما أشَرْت إِلَيِْ مِنَ النَمَائْسِ وَكَدْ شَرَعْت في 
جَمْع جُزْءِ لطيفٍ عَلَى صُورَةٍ الشَرْح لِدَقَائِقٍ قي هَذَا الْمُخْتَصَرِه وَمَفْصُودِي به التَنِْيهُ عَلَى 
الْحِكُمَةٍ في الْعْدُولٍ ء عَنْ عِبَرَ المُحَرٌِء وَفِي لاقي قي أو حَرْفٍ أو سَرْط للْمَسالة 
وَنْحْو ذَلِكَ وَأَكْثَرَ ذَلِكَ مِنْ الصَرُورِيّاتِ التي لا بد مِنْها. وَعَلَى الله الْكُرِيم اعَتَمَادِيء 
وَإِلَيْهِ تَفُوِيضِي وَإِسْنَادِيء وَأَسْأَلَهُ النَقْعَ بِهِ ِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضْوَائَهُ عَنِه وَعَنْ 


احبائي و 6 مامه ( | ؤُمئين 5 
1 


كتَابٌ الطهارةٍ 


قَالَ الله «#وَأَندنَا من السَمَءِ ماه طهُويًا» [القُرقان: 44] يُشْتَرَط رَفْع الْحَدَثِ 
وَالنْجَس مَاءٌ مُظلقٌ مُطَلقٌء وَهُوَ مَا يَقَعٌ عَلَيُهِ اسم مَاءِ بلا قَيْدِ. 

لالس لست ينه ترغتر ان تدز بسع لاق اسم الماع غير طهورء وَلَا 
يَضْر تَغيْرٌ لا يَمْنَعُ الاشمء وَلَا متَغَيْرٌ بِمْكْثِ وَطِينِ وَظسْلَُبٍء وَمَا فِي مَقَره وَمَمَرُهِ 
وَكَذَا مُتَيْرٌ بمْجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدْهْنِء أو تراب ظُرِحَ فيه فِي الْأَظهَر. 

وَيُكْرَهُ الْمُشَّمِّسُ. وَالْمُسْتَعْمَلُ في فَرْضٍ الطّهَارَةٍ. قِيلَ وَنَفْلْهَا غَيْرُ ظْهُورٍ فِي 
الْجَدِيد إن جوع فبلَعَ لين َطهُورٌ ي الأصَح. 

ولا تل فنا الما : بِمُلَاقَاةٍ نتجسء فَإِنَْ غيرَهُ فَنَحس. 

َال تكد بتيهء أ بمَاءِ طهر أَوْ بِهِسْكِ وَزَعْفَرَانَ قلاء وَكَذَا ثُرَابُ وَجِصٌّ 
فِي الْأَظْهَرِء وَدُونَهُمَا يَنْجْس بِالْمُلَاقَاة فَإِنْ بَلَعَهُمَا بِمَاءِ وَلَا تَعَيْرَ به فَطهُورٌ”'". 


)١(‏ قوله: (لَا يَمْنَعٌ | إقله) التدروطون القاء عَنُْ وَلِبَقَاءِ إظلاقٍ اسم الّْمَاءِ عَلَيْه. 
ركذَلِك لو ضَاكْ في أن ره كبر أز من َعم إن تير كيرا م شك في أن 
لتر الآن يَسِيرٌ أو كَثيرٌلَمْ يَظهُر عَمَلَا بالأضل فِي الْحَالتين. 
قَالَ الأَذْرَعِيٌ : () يَضْر في الظهَارَةٍ بِالّْمَاء (مَتَغْيْرٌ بمكث) بِنَثْلِيثِ ميمه مه 


مجيه سر صر 


ِسْكَانِ كَافِهِ وَإِنْ مَحْشَ التّغْيْرُ (وَطِينٍ وَطُحدُبٍ) بِضَمٌ الّاء وَبِضَمٌ م الام 
ويه شَيْء ضر يَعْلو الْمَاء مِنْ ظُولٍ الْمْحْثْ (وَمَا فِي مَقره وَمَمَرّو 


: كبْريتٍ وَزِْنِيخَ وَنُورَةٍ لِتَعَذْرِ صَوْنِ الْمَاءِ عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَصْرٌ أَوْرَاقٌ شَجَرٍ 
َرَت وَتَمَيَدَتْ وَايَلَطتْ وَإِنْ كَانَتْ رَبِيعِيةٌ أو بَعِيدَةً عَن الْمَاءِلِتَعَذْرٍ صَوْنْ 


ءَ؟٠‏ و 


الْمَاءِ عَنْهَا قلا يَمْنَعُ اير بو إظلَاقَ اشم الّْمَاء عَلَيْهِ وَإِنْ أَشْبَه التّعيْرٌ به في 
المئورة التَعَير الكفي بمُسْتَعْنى عَنْهُ لا إن ات وَتَمَنَّنَتْ أَوْ 


دن 
الظُحْلْبٌُ أَرْ الزَرْنِبخُ وَدُقّ نَاعِمَا وَأَلْقِيَ فيه فَخَيْرَهُ فَإِنّهُ يَضْرُ أو َعَيرَ ِالثْمَارٍ- 


15١ 
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(وكذَ1) لا يض في الهارٍَ ١‏ ( متَغيد تكد بمجَاور) ظَاهِرٍ (كعودٍ وَدْمْنِ) وَلَوْ مَطيبيْنِ 
وَكَافُورٍ صَلْبِ (أَوْ ْراِ) وَلَوْ مُسْتَعْمَلَا (ظرع) بِقَضْدٍ في غَيْرِثرَابٍ تَظهير 
العام كةو 2 نوما (فِي الأظهر) لِأَنَّ تََْرمُ بذَلِكَ لِكَوْنهِ في غَيْرِ التُرَابٍ 
حا في الاب كور لا مظان اسم العاء علي لقم إل تق 
حَنَى صَارٌ لا يُسَمّى اننا رظيا هي والتائئ يَضْرٌ كَالْمْتَعَيّرِ نجس 
ا وَبِرَعْمَرَانَ فِي الثَّانِي» رق الأ لظ أثر اناس 
رَبَطهُورِيّةٍ الثّرابء او ار ل تَقَرّرَ في الثُّرَابٍ 
ْمُتمل ولد وى اللي لني كما اغقتقة يي . وَإِنْ 
حالف فيه بَعْضِ 0 سس يه يَضْرٌ عَلَى ما لا 
0 و تور كا د ا ما يكن الاخيرا نه كالُ نُ أبي 
الصَيْفٍ. وََالَ الْإِسْنَوِي 0 0 عَلَيْهِ يُقَالَ لَنَا مَاءَانٍ تَصِحٌ الَهَارَة 
بكُل مِنْهُمَا مُنْمْرِدَاء وَلَا تَصِحْ بهم مُخْتَلِطيْنِء وَالْمَخَالْط : هُوّ الّْذِي لا 
كَمَيْرُ في راي العدن: وَقيل : ما لا يُمْكِنُ قَضْلُهُ بحلاف الْمُجَاوِرٍ فِيهِمًا. 
وق :: الْمُعتبرُ الْعُرْفُء َالثْرَابُ مُحَالِط عَلَى الْأوَّلٍ وَمُجَاورٌ َلَى الثاني ؛ 
لِأنَهُ يْمْكِنُ فَضْلَهُ فَصْلَهُ بَعْدَ رُسُوبِوء أمًا التّغَيّرُ بثّرَابِ ومين 
نوها أ راب َه بو ال طرف المة 
قَالَ الأذْرَعِنٌ : قلا يَضُدٌ جَرْمًا. 
تنبيه كان الأخسن أذ المصلت تخت المي من قَوْلهِ : ولا مِتَعيرَ بمكث» 
و كاله وا جار بنجابر انكر قُولُ: وَلا تَعَيّرٌ بمككثء وَكَذَا تَعَيُرٌ 
بمَجَاوِر؛ أن الْمْتَعَبْدَ لا بِصِح التَعَيّرُ بهِ؛ لِأَنْهُ لا يَضْرٌ نَْسَهُء بَلِ الْمُضِرٌ 
اه وَيَنْدَفِعٌ لِكَ بما كَدَدته قَْلِي فِي الهَارَةِ نبا لِلشَارِجٍ :.فاكلة: 
الْكَافُورُ تَوْعَان : : خَلِيظ وَمجَاورٌ وَكَذَا الْمَطرَان. 


كِبَاتٌ الطَهَارَةٍ مه 


لَوْ كُوئرَ بإِيرَادٍ طَهُورٍ فَلَمْيَْلْمْهُما لَمْ يَظْهُرْء وَقِِلَ طَاهِرٌ لا طْهُورٌ وَيُستَدْنى مَيْمَة 
لا دَمَ لَّهَا سَائِلَ قلا تُنَجْس مَائِعَا عَلَى الْمَشْهُورٍ. 

وَكَذَا في قَوْلٍ نَجَسٌ لا يُذْرِكُهُ طَرْفٌ . 

قُلْتٌ: ذَا الْقَوْلٍ أَظَهَرٌء والله أَعْلَم. 

وَالْجَارِي كَرَاكَدِء وَفِي الْقَدِيم لا ينس بلا تَغْير وَالْقُلَتَانِ حَمْسُمِائةٍ 
بَعْدَادِيٌ تَقْرِيبًا في الْأصَح. 

ا و أَوْ لَوْنْء أَوْ ريح» وَلَو اشَْبَه مَاءُ ظاهِرٌ 


6مس كك 


بنجس اجتهد. 
وَتطهْرَ يما ل ظهارَئة قبل إن قَدِرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينَ قلا وَالأَعْمَّى كُبَصِيرٍ في 
الأخ 90 ] َْمَاءٌ وَبَوْلَ لَمْ يَجتَهِدْ عَلَى الصّحِيح بَلَ يُخْلَطَانِ. 


ل 


١م‎ 


و م2 


وَاخْثُلِت فِي التَّكَيّرِ بالْكََّانِء ََلَّذِي عَلَيْهِ الأكئر أَنّهُ يتَعيّرُ بسَيْءٍ يَتَحَلَلُ مِنْهُ 
يَكُونُ كَالتَكير بمُخَالِط. [مغني المحتاج /١‏ ]. 

0 قوله: (وَقِيلَ: إن قَدِرَ عَلَى ظَاهِر) أيْ : ظَهُورٍ (يم مسا‎ )١( 
220 , في اشيقمال الْمَاء أو في صختراء في اشيَكمَال الثرَاب (4ل) يشير‎ 
ا يعني «دَعْ ما يبك إِلَى ما ل‎ 
يريبك) رَوَاهُ الْإمَامُ أَحْمَدُ وَ وَضَحَ صَحَحَهُ الْحَاكِم وَالثّر للرفزى:‎ 

وَأَجَابَ الْأَرّلُ أن الْقبْلَهَ في جهَةٍ وَاحِدَةٍ مدا قَِرَ عَلَيْهَا كا كَانَ طَلَبُهُ لَهَا في 
غَيْرهَا عَبَئَاء وَبِأَنَّ الْمَاءَ مَالُ َفِي الإغرّاض عَلْهُ تَفْوِيتُ مَالَِِ َع كاتا 
بخلاف الْقِبلَق وى ارين الا تار ل عَلَى التذب. 

َإنَْ يل وو يَقُولَ: عَلَى طَاهِرٍ مُعَيِّنْء فَإِنَ أَحَدَ 
الْمُشْتَبَهيْن ظَاهِرٌ نيقي 90 
ا إلى ذلِكَ؛ نون كان ظاهرًا بين لا يَف يقْدِرُ عَلَيْهِ» وَقَدْ 
َرَضَ الْمُصَنْفْ الْخَْافَ فِيمًا إِذَا قر عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ (وَالْأعُمَى) فِي 
الاجْتِهَادٍ فِيمَا كر (كَبَصِيرٍ فِي الأَظهَر) ؛ لاله زذرك الأمارة واللتي أو ال ب 
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ا وى سم سه در سا الى ا اي وه مم 
0 تيمم أو مَاءٌ وَردٍ توّضاأ بكل . وَقِيلَ لَهُ الاجْتِهَاد”"'. 


سس ننه مر 


و الود ع بوي 
عُمَى لَوْ فَقَدَ هَذِهِ الْحَوًا منّ التي يُدْرِكُ بها ذَلِكَ أَنَهُ لا يَجتَهدُ. 

8 0 ينبي الْجَرْمُ به وَهْوَ حَسَنْ ؛ وَالنَّانِي : لا يجْتَهِدٌ؛ لِأنَ النّظرَ 

له أئر في حُصُول القن في الْمجََْدٍ فهدء وَقَذْ كَقَدَهُ فلم يَجَرْ كَالْقبلَةِ. 

َأَجَابَ الْأَوَّلُ بن الْقبلهَ أدِلتَهَا به بَصَرِية. وَبمَا فَدَرنهُ سَفَظما قي ]1 
قَالَ: وَالْأَعْمَى بهد في الْأَظهرِ لكان أَحْسَنَ أي : 
في أضل الِاجْتِهَادِء وَِنْ حَالمَهُ في بَْ بَعْضٍ الصُوَّرِء ٠‏ فَإِنّ الأَغْمّى إِذَا 2 سد 
بَصِيرًا عَلَى الأَصَحٌ وَقِيلَ: لا 
كَالْبَصِيرٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوع : فَإِنْ لَمْ يَجِد مَنْ يُقَلْدْهُ أَؤْ وَجَدَهُ فَتَحَيّر تَيَمّم. 
[مغني المحتاج .]١٠١9/١‏ 

)١(‏ قوله: (أَوْ) اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَاءٌ (وَمَاءٌ وَرُوِ) الْمَطعَتٌ رَائِسَتُهُ (7 نَوَضَّ بل مِنْهُمَا 
(مَره) ولا يَجْتَهدُ فِيهمًا وَإنْمَا جار أ لَهُ التَوَضُوٌ بَكُلَ مِنْهُمَا لِتَيَعْنَ اسْيِعْمَالٍ 
الطَهُورء وَيُعْذْرُ في تَرَدْدِهِ في ال نْيّةِ لِلصّرُورَةٍ كُمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الْحَمْس) 
َمْفْقصَى ال أنه َع ذَلِكَ عند الْعُدْرَةِ عَلَى مَاءِ طَاهِرٍ بيقِيٍ لِقَقْدِ الصَرُورَة 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ ِأنّْهُمْ لَمَا لَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ سُلُوكَ الطرِيقٍ الْمُحَضّلَةِ لِلْجَرْم 
كَذَلِكَ لا يَجِبُ عَلَيْهِ اسْيعْمَالُ الطَهُورٍ بِيقِينِ إِذَا قدِرَ علَيِْوَإنْ كان مُحَضّلًا 


لا لاع © 00 


ِلْجَرْم عَلَى أنه يك الْجَمَ بلي كأ يد كه مِْ أَحَدِجِمَا وَبالأخرَى 
مِنَ الآحَرِ ويَمْسِلَ بِهِمَا حَدَيْ مَعَا ناوي َم يَعْكسُ ثم يم وُضُوءه بأَحَدِسِما 
م الآحَرِء ويَرَمهُ حَيْتْ لم يَف عَلَى عَلَى طَهُورٍ بِيَقِينِ التَظهْرَ بكل مِنْهُمَاء ولو 
راد قم 6]ء الورة على فمدكاء الظهَارَةِ خلافًا لِابْنِ الْمُفْرِي في رَوْضِهِ 
َبَََْ يَنَُ وبين رُم تَكْمِيلٍ النَاقِصِ إن لَمْ ترد َه علَى ثَمَنِ مَاء الصَلهَارة 
أن الْحَلط كم يُذْحِبُ مَاليتَ بِالْكلَيّةِ مِنْ حَيْتْ كَوْنْهُ مَاءَ وَرْدِء رهن انوا 
مُتْمَردًا لا يُذْهِيُهَا تالكا لإمْكَانِ تخصيل عَسَّالَتِه وَمَذَا أَزْلَى الفروق كماد 


.ٍ 2 


يوي تاوس حا 
كتاب الطهارة 0١‏ 


وَإِذَا اسْتَعْمَلَ ما طَنَهُ طَنَّهُ أَرَاقَ الآَحَرَ فإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيّرَ ظَنُْ لَمْ يَعْمَلْ بالنّانِي عَلَى 
النّصّ بل يَتَيَمّمُ بلا إعَادَةِ في الْأصَح. 


وَلَوْ أَحْبَرَهُ بتتَجُسِه مَفْبُولُ الرُوَايَةِ» وَبَيّنَ السَّبَتَء أَوْ كَانَ فَقِيها مُوَافِقًا اعْتَمَدَه2"0. 


أن مين ملم لاجد في ار اود تعل ا شير أَمّا السب 


2 َو 


للشرْب فَيجُورُ كَمَا ا" وَرْدِيُ) َلَهُ التَظهِيرٌ الآحرٍ لِلْحَكُم عَلَبْهِ بن 
مَائ» وَالْمَرْقُ بَيِئَهُوَبيْنَ الظهرِأَنُّ يَسْتَدعِي الطَهُورية وَهُمَا مُخْيَلِمَان 


َالشَربُ يسْتَدعِيٍ 0 95 طاهرات. وَإِفْسَادُ لاي 2 د أنه 1 3 
الْمَاَِي صَحِيحٌ؛ أ امال الأكر للشفر وق 35 كد مهد اما 
الِاجْتِهَادِ لِلسَّيْءِ مَقَصُودًا وَيَستَفِيِدَهُ تبَعَاء كما فِي امْتِناع الاجْتهَادٍ لِلوَظء 
يمه نَبَعَا بها لو | اشْسَىَ؟ شْبَهَتُ أَمَنهُ ِأمَةِ غَيْرِه وَاجْتَهَدَ فيهمًا لِلْمِأْكِ فَإِنَهُ يَطؤُمَا 
0 تَصَرَّفِهِ فيهّاء وَلكَوْنه نه يعتف َرُ في التَايع ما لا يعْتَفْرُ في الْمَبُوح ٠‏ وما 


0 


بَحَنْهُ الأذْرَعِيُ من مجيء كلام الْمَاوَرْدِيُ في المّاء َرَوَالبول يده إِذ كلا مه 

يُشِيرٌ إِلَى أَنْهُ إِنَمَا أُبَاحَ له الاجهَاء لِيَشْرَبَ مَاء الود نميهم بالآحَرِ. 
دا نكي تاء وها تعن المازن ل نَهُ أضل فِي أضل 
الْمَظْلُوبٍ وهو الشانته قناز الاشعياة [ذلك ينلكت الماء امول 
ا ل 0 ٠»‏ بل إنْ وَجِدَ 


امظاران خار له الساول هحماء إلا 27 نَع وَلَوْ بِاجْتِهَادٍ ؛ وَبِذْلِكَ يَنْدَفِعَ ما 


فى التَّوَسّط وَغْيْرِه (وَقِيل [ و فِيهمًا كَالْمَاءَيْنِ وَفَرَف الأول بمثلٍ 

ما تَقَدّهَ في الْبَول. [نهاية المحتاج /١‏ 587]. 
)١(‏ قوله: قَالَ ابن أ بي الدَّم: إِنَهُ الأشْهّرُء وَهْوَ ظَاهِرٌ نَصّ الْمُخْتَصَرِ وَإِنْ كَانَ 
يه ناي كذ يمل ين ست ولأ ويك تقل" 0 


ص 


رَآهُ ثم ينْظرٌ الْحَاكُمْ فيه هر مر تيب الأخكام عَلَى أَسْبَابهَا. - 


45 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَحِلَ اسْتِعْمَالُ كُل إِنَاءِ طَاهِرٍ إِلّا ذَهَبًا وَفِضَّةَ فيَسْرُمُء وَكَذَا وت 
ويح ) الْمُمَوهُ في الأ وَالنفِيسٌ كيَاقُوتِ في الْأظْهَرِ وَمَا ضبِبَ بِذَهَبِ أو 

فِضّةٍ به كَبِيرة ارد حَرُمَ» أو صَغِيرَةَ بِقَدْرٍ الْحَاجَةِ قلاء أَوْ صَغِيرَةً لِزِيئَقٍ َو كُبِيرَة 

لِحَاجَةَ جَارَ في الْأصَحّ وه مَوْضِعْ الِاستِعمّالٍ كعْيْرِه في الْأصَح . 
قُلْتٌ: الْمَذْمَُ نَحْرِيمُ ضَبّةٍ الذَّهَبِ مُظلَفاء والله أَغْلَّهُ”". 

باب أَسْبَاب الْحَدَثْ 


مي أذيَعا أَحَدَهًا روج شَيْءِ من قملِوء أذ دب | إلا الْمَنِيَ» وَلَوْ انْسَدّ مَخْرَجُهُ 


أبي 


تخت يو سس بير 


وَانْمَنَحَ نَحْتَ مَعِدَتَهِ فَحَرَجّ الْمُعْتَادُ مذ نَقَضّ وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الْأَظْهَرٍ أو فَوفهاه رده 
سل أ تختها رَهُوَمُْمَيَحُ قا فِي الْأَظْهَرٍ النَانِي : زَوَالُ الْعَفْلِ. إلا نَوْمَ مُمَكُنِ مَقْعَدَه”". 


4 
حت 


اثالث : َتِقَاءُ يَسَرَتَ الرّجُل وَالْمَرْأَةِ إلا مَحْرَمًا فِي الْأَظَهَرِء وَالْمَلْمُوسُ 0 


وَنَانِيِهِمَا نَعَمْ وَبهِ صرح حَ ابْنْ الصَبَاع وَعَبِره وَهُوّ مُمْتَضَى كُلَامِهِمَا وَهُوَ 
الأَوْجَهُ َو شَهِدَ وَاحد شَهَادَة صَحِيحَة مَقَالَ الآحَرُأَْهَدُ ما أو بمِثلٍ ما 
شَهِدَ به لم يَكفٍ حَنَى يَقُولَ مِثْلَ ما كَالَ وَيسْمَْفِيََا لطا َالْأوٍَّ أنه مَوْضِعْ 
أا لا حِكَاةوَدعَعث البلوى يلاف لجل أخر الكام. قَالَ جَمْعٌ وَلَا 
يَكُفِي أَشْهَدُ نا قلت رو شن ولا تشقون وخر ذلك ينا فيه امال 
وَِبْهَام وَلَوْ مِنْ عَالِم؛ وَيُوَافِقَهُ قَوْلُ ابْنِ عَبّدٍ السَّلَامء وَاعْثَمَدَ تَمَدَهُ الْأذْرَعِيُ 
وغيرة. [نهاية المحتاج ). 

/١5( ونحو هذه المسألة ما ذكره ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»‎ )١( 
بقوله: قَالَ الْأَذْرَعِيُ : يَظهَرُ تَحْرِيمُْ الرَّمِي بِالْيَاقُوتِ وَنَحوو إِذّا كَانَ‎ 57 
الزن بخييزها وزنوث بف تالننها زلايينا اللزيي يلها إنا فيداين‎ 
إِضَاعَةٍ الْمَالٍ وَالسَّرَفٍِ وَالظَاهِرٌ أَنْهُ لَوْ عَصَبَهُ أو 5 اورمى به افيد‎ 
0 

(0) (قَوْلَهُ: إن انْسَدَّ مَخْرَجَهُ) ظَاهِرٌ كلام الْجَمْهُورٍ أَنَهُ يَكْفِي الْسِدَادٌ أَحَدٍ 


كِتَابٌ الطَهَارَةِ/ باب أَسْبَابٍ الْحَدَثْ /41 


الْمَحْرَجَيْن وَصَرّحَ الصَّيْمَرِيُ بِاشْتِرَاطٍ انْسِدَادِِمَاء وَأَنَّهُ لو انْسَدَّ أَحَدَُهُمَا 
الك لِلنَاِي لا غير وس الشَارح الْكَلام على دَلِكَ في شَرْح الْإشَاد 
وَذَكَرَ أَنَّ | ا ا ا 
وَكَذَا نَاورٌ) ب: في أذ أكرة الكياة بالثاوى قزر الناكار و فشمل مَا لم يُعْهَدُ لَه 

00 لَهُ: أو كَوْقَهَا إلخ) , فو نا رالا راسقديل خرها 


-ه 


فَوْفَعَ نه الوه أن البرة ما ته ولو الع انان تحتها س1 
قبت حار عل ملقم ملق ذلا أز ل أ يود أعذغما أسفن مة 
لآحرأز 1 رب إِلَى الأضلِي من الآخر هو المع نل 
(كَوْلهُ : لم يَنْبْتْ لَه لَهُ إلَخ) قَالَ الْمَحَلَيُ أمَا الأَصْلِيٌ فَأَحْكَامُهُ بَاقِيَهُ 
لاجر أل لا يت له من , مِنْ أكام الْمَرْج إلا وَظءَ الرَّوْجَةٍ جد (فَوْلَهُ كد 
جَابُ إلخ) يُبجَابُ أَيْضًا بأنَ قَولَهُ أو 1 ؤقَهَا غَيْرُ مَعْظُوفٍ عَلَى تَحْتَ تحت بل 
مَعْمُولُلِمَحْذُوفٍ أي الْمَتَحَ وَجْمْلَةُ الْمَحْذُوفٍ مَعْظُوقة فَهَ عَلَى جُمْلَةِ قَوْلِهِ وَلَوْ 
انسل مَخْرَجَهُ إلخ. [تحفة المحتاج م ؟7/ 10]. 
وقال الخطيب الشربيني : (إلَّا من ف أ ينو عقي أنض 
لكان لقف رموااه را لير مُسْتَيدًا إلى ما لَوْ زَالَ لَسَقَط لمن خُرُوجَ 


َو أ 


شَيْءِ حِينَئِذٍ مِنْ دبرو» وَلَا عِبْرة ا حيِمَالٍ خُرُوج ريح مِنْ فيه ؛ لآنه نادِرٌ كما 


2 
4. 


مَّ يا را نكا لتاقي لزني نا طيخ للدم اليو 
وَلِقَوْلِ أنّسِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَْهُ كان أشضات خول الله كه امون مون نم 
لون وَلَا يَتَوَضْؤُونَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ. وَفِي رِوَايَةٍ لأبي دَاوْدِ يَنَامُونَ حَنَّى 
تَحَمْقّ رؤوسهم ا َل عَلَى نوم الْمْمَكُن جَمْعًا بَيْنَ بَيْنَ الْحَدِيئيْن 

وَدَخَلَ في ذَلِكَ ما لَوْ نَامَ مُحْتَبِيّاء وَأَنْهُ لا ف نَ اليف وَغَيْرِهِ» وَهَوَّ 
مَا صَرَّحَ به فِي الرَّوْضَةٍ وَغَيْرِهَاء وَقَالَ ابْنُ الزفعةة إله المذهت» ول 
الرَافِجِيُ في الشّرْح الصَّغِيرٍ عَنْ الرَويَانِيٌ أن النّحيف يكقِض رُضْوءة. وَقَالَ 


ا 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


كَلامِسِ في الأظهّرء وَلا تَنقض صَغِيرَة وَشَعَرٌء وَسِنّ وَظَمْرٌ في الأصَحٌ. 

ا مَسسُ قبل الآدَمِيَ بِبَطْن الْكَفٌ وَكَذَا فِي الْجَدِيدٍ حَلْمَةُ بر لا مَرْجَ 
لودو وص ب لعن بو الصوير وَمَحَلُّ الْجَبّء وَالذَّكَرُ الْأَشَلَ وَبِالْيَدٍ الشَّلّاء 
في الْأَصَحّ» ره فاته الأصَابع وَمَا بَينَهَا 

وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةٌ وَالطَوَافُء وَخَيْر المطحية ومن ورقه وَكَذَا جلده 
على الصَجبح» ورب وَضلْدُوق فيهما مُضحت»ء وَمَا ميب لدَْس ران كلوح في 
الْأَصَحّ وَالَْصَحٌّ جِل - حَمْلِهِ فِي أَمْتِعَةٍ وَتَمْسِيرٍ) وَدَنَانِيرَ لّا قَلَْبِ وَرَقِهِ بعُودٍ. أن 
الصَّبِىَ الْمُحْدِتٌ لا يُمْنَعْ . 

قُلْتُ: الأصَحٌّ جل قَلْبِهِ بِعُودٍ وَبهِ قَطعَ الْعِرَاقِيُونَ والله أَعْلَّم''» وَمَنْ تَيَقَنَ 


الْأَدْرَعِنُ : إِنَهُ الْحَقُ وَجَمَعَ شَبْحِي بَيْنَهُمَا بأَنَّ عِبَارَةَ الرَوْضَةٍ مَحْمُولَة عَلَى 
جيف لَمْ يكن بين مر وَمَفْعِ نجاف وَالشَرح عَلَى خلاذ 0 
حَسَنٌ لكِنَّ عِبَارَةَ الشّرْح الضغير بَنَ بض مَفعَه وُه تجَافي فيكو الَف 
التجَافِيَ الْكَامِلَ: وَكَا تَمْكِينَ لِمَنْ نَامَ عَلَى كَفَاهُ م مُلْصِفًَا مَفْعَدَهُ بِمَقَرُو» وَكُذَا 
تفط برقو ب »لوم دا تقلت ب على لاض 
لَمْ يَنْتَقِضٍ ما لَمُ تَزُلَ إِلْيَنْهُ ء عَنِ التمَكنٍ. وَمِنْ خَصَائِصِه َك أَنْهُ لا يَنْتَقِض 
بوبه شق ا كما سَيَأِي إن شَاء الله تعَالَى في كاب الاح ء 
0" ِنَ النّْم تمك ُرُوججا من الخلا وَحَرَجَ بالنَّْمٍ غير 
هِمّا ذكرَ مَعَهُ فَيَنْتَقِض الْوْصُوءٌ به مُظلًَا. فَايِدَةٌ: قَالَ الْعَرَالِنُ : لجنو زيل 
الْعَقْلَء وَالْإِعْمَاءٌ يَعْمْرُهُ» وَالنّوْمُيَسْتُره وَلِهَذَا قَالَ بَعْضْهُمْ: لَوْ عَبَّرَ 
الْمُصَنْكُ بِالْعَلَبَةِ عَلَى الْعَقْلِ لِيَكُونَ الِاسْينْنَاءُ مُتَصِلًا لَكَانَ أَحْسَنَء وَيَنْدَفِْ 
لِك با حوآث عَلَيِ بارا ِشَارح. 

)١(‏ (قُلْتٌ الأمَ ؛ حِل قَلْبِهِ) أَيئْ َدَقِ الْمُصْحَفٍ (يمُو) وَنْحُوهٍ (ويه فلع 
رايد نَ وله أعلّم) قَالَ في الرَوْضٍَ 0١‏ كا 


و 1 


قَالَ الأَذْ ذرعِىٌ : وَالْقيَاسُ إِنّه ا انث الْوَرهه سا ون ةد 


كِتَابٌ الطَهَارَة/ باب أَسْبَابٍ الْحَدّثِ 7 


ظهْرًا أَوْ حَدَثَا وَشَكٌ فى ضِدَهِ ء مل بِيَقِينِهِ» قَلَوْ تَيَقَنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابقَ قَضِدٌ مَا َبْلَهُمَا 
في الأصَحْ 
- لي 
فصل: [نْ آداب الخلاء والاستنجاء] 
يُقَدُمُ دَاخِلَ الْخَلَاءِ يَسَارَهُ وَالْخَارِجُ تين ول تير دقر الله تكالى» ويتتهد 
جَالِسَا 0 وَلَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلََ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا”'" وَيَحْرْمَانِ بِالصَّحْرَاءِء وَيَبِعْدُ 


احا جَ في صَفْحِهًا إِلَى رَفْعِهَا حَرُمَ؛ لِأَنَهُ حَامِل أ لهباء انتهى. وَمَا قَالَهُ عُلِمَ 
مِنْ التَغْلِيل. لمحي الماع 110/1 

)١(‏ قَالَ فِي المَجْمُوع: انَمَقَ الْعْلَمَء #على أن الكويثت الترشر والدعيتك 
لجو نوف يُتَسَامَحُ ب به م الأعجال وَيُعْمَلٌ بِمَعْتَضَاه ( وبع يَعْتَمِد) 5 فى 
قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ (جَالِسَا يَسَارَهُ) وي ِب الى ريما لها أذ َع أضايتق 
الى الي َم كما كال لكر فَجْذَيهِ؛ لِأنْ ذَلِكَ 
أُسْهَلَ لِخُرُوجٍ الْخَارِج» وَمُقْتَضَى هَذَا التَسْوِيهُ ةَ في قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ بَيْنَ الْقَائِم 
وَلَْاعِدِء نَم لَوْبَالَ قَائِمَا فرج بَنهمَا فَيََْودُهُمَا كَمَا قَالهُ الشّارِحُ حَْقًا مِنْ 
التّنُجِيسء وَيُنْدَبٌ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةٍ ؟ تُوْبَه عَنْ عَوْرَنَهِ سينا فَشَيكًا إلا 
اك 
قيامه ات ل ار 

9 قَوْلُ الْمَمْنِ (وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ إلخ) وَظاهِرٌ كَلَايِهمْ عَدَمُ حَرْمَةٍ 0 
وا ا وَإِنْ كَانَ أَعظمَ حُرْمَةَ مِنّ القبْلَةِ وََد 
يوجَهُ بن يَنْيْتُ لِلْمَفْضُولٍ مَا لا يَنيْتُ لِلْمَاضِلٍ نََمْ قَد يَسْتَفْيلهُ أو يَسْتَذِير 

َ جو يعد را قيرع بل قد يَُذدُ بو وَكدَابعانُ فى اسيفبال الْقَير 

لمكم أو ايارو سم عَلَى عحٍ انتهى ع ش وَاعََُ شيش ول :ا 

العفية إلى تزلده تإذ لم يكن في الثهاية 1 كزلة زالقتزة إلى لعن وكذ 
في الْمُعْنِي إِلّا ةَ قَوْلَهُ وَلَوْ م مَعَ عَدَمِو إِلَى الْمَئْن (قَوْلَهُ: أي الْكَعْبَةً) وَفِي الْعُبَاتِ 


6 


ار هُ قَضَاء الْحَاجَةٍ عِنْدَ قَبْر مُحْتَرَم؛ وَيَحْرُمُ عَلْيْهِ وَعَلَى مَا يَمنَيْعْ ‏ 


0 ١ 


٠٠١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَيَستَِرء رلا يَبُولٌ في مّاءِ رَاكَدِ وَجَحْرٍ» وَمَهَبٌ ريح وَمُتَحَدََثْ وَطْرِيقٍء ونَحت 
00 وَلَا يتكلم ولا يَسْتَنْجِي بِمَاءِ في مَجَلِسِهء ويتكترق من البَوله وقول 12د 
دُخُولِه : يسم الله اللَهُم؛ ني أعُوذ بك مِنَ الحبتِ وَالْحَائتِ ئِثْ. وَعِنْدَ خُرُوجِهِ : غَفْرَانَكَ 
الْحَمْدُ له الَذِي أَذْمَبَ عَنْي الْأَدى وَعَاقَانِي”١)‏ 


2 


وَيَجِبٌ الِاسْيِنْبَاءٌ بِمَاءِ أَوْ حَسجَرِ وَجَمْعُهُمَا أمْضَل » وَفِي مَعْنَى الْحَجَرٍ كُل جَاودٍ 
ظاهر فَالِع عَيْرِ مُحمَرَموَجِلْدِ دُبعَ ذُونَ غَْرِِ في الأَظَهَرِء َشَرْظ الْحَجر أن لا يَف 
النّجسُء ولا يَنْتَقِلَ وَلَّا يَظرَأ أَجْتَِتٌ فولة ندر أو شَرَ قَوْقَ الْعَادََوَلَمْ ُجَاوِرْ صَفْحََهُ 

وَحَشَّفَْهُ جَارَ الْحَجَرُ فِي الْأَظهّرٍ وَيَجِبُ ثلاث مَسَحَاتِ امراب عير َإِنْ لم 
يُنْق وَجَبَ الْإِنْقَاءُ. وَسْنَّ الْإِيتَارُ وَكُلُ حَجَرٍ لِكُلُ مَحَلَّه. َقِيلَ يُوَرْعْنَ لبا 50 
وَيْسَنُّ الِاسْيِنْجَاءٌ بِيَسَارِوء وَلا اسْيِنْجَاءَ لِذُووٍء وَبَعَرٍ بلا لَوْثِ في الأظهن 


5 ع 
باب الوضوء 


َه س3 عَم أ ع مداه 0 ىه 2م َه 
فرضة سِنَّةَ : أحدها ني نه رَفُع حَدَثِء أَوْ اسْتِبَاحَةٍ حَةٍ مُمْتَقِرٍ إلى ظَهْرِء أو أَدَاءِ فَرْضٍ 
الْؤْضوء”") 
ححا كالم » النَهَى 
مر مي ه سااثير 7 ف: .. فس 6ه 
قَالَ فى و ةلاد رَعِنُ حَرَمَته عِنْدَ قبور الأنبيًاء وَعِنْدَ القبور 


ار مَةِ المَُكَررٍ نَبْشّهَا لاختَلاط تُرْبَيِهَا بِأَجْرَاءِ الْمَيِّتِ وَمَنْ نُْقِلَ عَنْهُ 
حُرْمَُهَا عِنْدَ قُبُورِ الشّهَدَاءِ مَقَظ غَلَط وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُ بِقَضَاءٍ الْحَاجَةٍ عَلَى 
راي البَْلَ إلى جِدَارِ إذَا مَسّهُ التَهَى وَمَعْلُومٌ أنه دا كرة عند الَْبر 
الْمُخْتَرَم ة فَعِنْدَّ الْمُضْحَفٍ أَوْلَى سم (كَوْلْهُ: قِبْلَة َيْتِ الْمَفِْسٍِ) أي صَحْرَتَهُ 
خا [تحفة المحتاج ؟'/ لاما ]. 

)١(‏ قَالَ الأَدْرَعِىُ : فَإِنْ نَسِيَ تَعَوَدَ بقَلْهِ كُمَا يَحْمَدُ الْعَاطِسُ اللَّه. شرح البهجة 
الوردية ٠١/١‏ ]. 

(0) ذَكَرَ الأَصضْحَاتُ فى الدَكَاةٍ وَغَيْرهَا قَاعِدَةَ وَهِىَ أَنَّ الدَائِدَ ِدَ على الْوَاجِبٍ إِذا 
ال الْوَاجِبٍ عَلَى الْأَصَحّ وَمِنْهُ- 


كتَابُ الظهَارَ/ باب الْوْضُوءٍ ١‏ 
-2- 2 ا 7 ّ م م سس له ااا ]0 201 مس مد ص 4 سك 7م 2 
وَمَنْ دام دنه كُمِسْتَحَاضةَ كماه نيّة الاستباحة. دون الرفع على الصحيح 


2)١(- . 
مجاه‎ 


تَطويل الركوع َالُجُو: وَبَعِيرٌ الرَّكَاةِ عَمَّا دون ححمْس وَعِشْرِينَ (فو قو 
وَكَالْمُسْلِمٍ الكَاقِرٌ ف يما يَظهَرٌ) أشَارَ إلى تَصْحِِحِه (كَوْلَهُ ثم تَرَجَحَ عد 
غِلَاف دَلِكَ إِلَخْ) قَالَ الأ رَعِوِم : .: وَالشَاِرٌ أن كن الج اليد سما 
يس قي لِصَحَة ب اتبيه لَوْنََْ. الْعْسْلَ مِنْ الْحَيْضٍ صَح في حَقٌ ما 
رأ من اح أو ملك ين وله قَالَ الأَدْرَعِيُ إل أَدَ شار إلى تطمفييدة, 
ل سنى المطالب .]١7/١‏ 

(0) الصحة في الإطلاق خلاقًا لمفهوم فتح الجواد وصريح الإمداد والإيعاب 
من عدمها في الإطلاق. قوله: (والسلس هنا إلخ) عبارة «النهاية» ويأتى ما 
تقدم في الوضوء هنا من أنه يجب على سلس المني نية الاستباحة؛ إذ لا 
يكفيه نية رفع الحدث أو الطهارة عنه قوله: (هنا) أي في النية وأنه لو نفى 
من إحداثه غير ما نواه أجزأه. وفي الكردي عن الإمداد مثله قوله: (وإنها) 
أي تلك الشروط المارة في الوضوء (كالبقية) أي كبقية شروط النية الغير 
المذكورة هناك قوله : (ويجب إلخ) والأولى التفريع قوله: (بنصبه) إلى قوله 
ويأتي في النهاية وإلى قوله وبقوله في المغني قوله: (ويصح رفعه الخ) أي 
على أنه صفة لقوله نية مغني زاد سم ولا يضر تعريف المضاف إليه نية 
بالنسبة للمعطوف الأخير لجواز جعل الإضافة إليه للجنس أو جعل أل في 
الغسل للجنس. قوله : (ليعتد اإلخ) فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة 
غسله نهاية ومغني. قوله : (بما بعدها) قد يوهم أنه لا يعتد بما قارنها وليس 
كذلك بصري قوله: (وهو إلخ) أي أول الفرض قوله: (كالسواك) صريح 
في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر وظاهره وإن استاك للوضوء قبله 
وهو الذي يظهر سم قوله : (ليثاب عليها) فإذا خلا عنها شيء من السئن لم 
يشب عليه مغني ونهاية بل لا يسقط الطلب به. قوله: (ما مر) فلو أتى بها من- 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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أول السئن وعزبت قبل أول الفرض لم تكف مغني قوله: (فاستويا) أي 
الوضوء والغسل قوله: (من جملة الخ) خبر إن» قال السيد البصري: قوله 
من جملة الغسل إلخ ذكر المغني من السئن المتقدمة التي لا تكون داخلة 
في الغسل ما لو تمضمض من نحو إبريق بحيث لا يمس الماء حمرة شفته 
ا قوله : (فليكتف به) أي بمقارنة ما تقدم هنا نا وإن عزبت بعد 
قوله: (لقوله فرض) أي في قوله بأول فرض سم قوله: (ثم) أي في 
الوضوء قوله: (ليس من الوضوء الخ) أي فإنه ليس إلخ قوله : (إلى 
الاستصحاب) أي: استصحاب النية اسار قوله: (انتهى) أي 
الفرق قوله: (على أن الفرض يظهر الخ) ويحتمل احتمالا قويًا ألا يكون 
هذا القصد صارفًا عما ذكر؛ لأن الكفين من جملة محل الفرض» وقد 
اقترنت النية بغسلهما وقصد غسلهما خارج الإناء احتياطا لأجل الشك في 
طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجبء. قاله ثم أطال في توضيحه 
لكن يرد عليه القياس الآتي في الشرح ولم يجب عنه قوله : (إن قصده) أي : 
قصد المغتسل وترك السنة مفعوله وقوله صارف إلخ خبر إن قوله : (اندفع 
الفرق) أي , بين الغسل والوضوء قوله : (هنا) أي في الغسل قول المتن 
(وتعميم شعره) فلو غسل أصول الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيها 
وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما لم 
يغسله صحت صلاته ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع بخلاف ما لو لم 
يغسل الاصول أو غسلها ثم قص من الاطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا 
زيادة» فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القص لبقاء جنابته بعدم وصول 
الماء إليه. وفي الرشيدي والكردي عن الايعاب مثله قوله : (ظاهر) إلى قوله 
وإن طال في النهاية والمغني إلا لفظة نحو قوله: (كثيفة) وفارق الوضوء 
بتكرره بجيرمي وشيخنا قوله : (في نحو عين الخ) لعله أدخل بالنحو باطن_ 


كِتَابٌ الظَهَارَة/ باب الْوْضُوءِ نذا 


وَمَنْ نَوَى تَبَرّدَا مَعَ نِبّةِ مُعْتَبْرَةِ #ارعلى الصجح. 
ل 00 

وَيَجِبُ قَرْنْهًا أُوّلِ الْوَجهِ. وَقِيلَ يَكْفِي بِسَئَةٍ قَبْلَهء وَلَهُ تَمْرِيِقَهَا عَلَى أَعْضَائِهِ في 
الْأصَح. 

الكاتي:: عَسْلٌ وَجْهِوء وَهُوَمَا بَيْنَ مَتَابتِ رَأْسِهِ غَالِبًا وَ ا ا 
اذلف قَمِنْهَ مَوْضْ ضع الْعَمَم وَكَذَا النَحذِيفُ فِي الْأَصَحٌ» لا النْرْعَتَانِء ل ييَاضَانَ 
يَكتَتِفَانِ النّاصِيَةً. قُلْتٌ : ماع الكنقرز اذ ترد اللخليايد لازاه والله أَعْلَمْ. 

وَيَجِبُ غَسْل كُل هُذْبٍء 0 وَعِذَارِ َشَاربٍ وَحَدَ وَعَنْمَفَةٍ شَعَرًا 

ير انار عدا عَتْمَفَةِ كَتِيفَةَ وَاللّحَيَةٌ إن > حَمَتْ كَهُدْبٍ وَإِلَا فَلْيَفْسِلٌ 
اِرماء وَفي كوللا َب عسل ارج عن الوه 

لالت : عَسْل يديه مع مرك ْ 

فَإِنْ ة فلع الاو شدل كا بون زوين وزنو براست عض المضتو قلي 


ار ا 


الْمَشْهُور أو فوّقه ندذت بَافِي عَضْدِه. 


ع8 


١١ 


1 


ا و اسن أَوْ شَّعَرِ فِي حَذَّهِ وَالْأصَحٌ جَوَارٌ غسْلةغ 


وَوَضْع ْمَل بلا م الحا * عسل ر جْلَيْهِ مَعَ ا 
الساداضس: ترتيبه و هَكذا. 


وَل اغْتَسَلَ مُحْدِثٌ فَالأَصَحُ أَنهُ 
الفم لو نبت فيه شعر قوله: (وإن طال) كذا في الزيادي والحلبي وقال 
القليوبي وإن خرج عن حد الوجه كما صرح به ابن عبد الحق. وهذا هو 
المعتمد وإن نقل الإيعاب عن الأذرعي وأقره أن محل العفو في شعر لم 
يخرج عن نحو العين وإلا وجب غسل الخارج كردي واعتمد شيخنا ما قاله 
الأذرعي», عبارته : نعم ؛ لا يجب غسل شعر نبت في العين أو الأنف لأنه من 
الباطن لا من الظاهر إلا إن طال فيجب غسل ما ظهر منه كما بحثه الأذرعي 
انتهى. [حواشي الشرواني /١‏ 7176]. 


١ 
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َإلّا قلا. قُلْتُ: الْأصَحٌ الصَّحََةٌ بلا مكْثْء والله أَعْلَم. 


010 


وَسُئَنُّ السّوَاكُ عَرْضًا بَكُلُ حَشِنٍ سن 

وي يْسَنُ لِلصَّلَاةٍ وَتَعَيْرٍ الْمَمِ وَلَا يُكرَه م إلّا لِِصَّائِم بَعْدَ الزّوَالٍ. 

ا فَإِن تَرَكَ قَفِي أَنْنَائه. 

وَغَسْلْ كمي فَإِنْ لَمْ يتن ظهْرَهُمَا كر ع و 97 
ا ع والأطير أن فَفِليما أَفُضَلء ثم 2 الْأَصَحٌّ 0 


بعَرْفَةِ تاثا 5 ثم يَستَنْشق يَسْتَنْشِقُ بأخْرَى ثانا يال هما عي الطائه ؟" 


م لما مَرَعٌ مِنْ كر الأركَانٍ شَرَعَ في بَعْضٍ السّئَنِ ٠‏ فَقَالَ (وَسَدَنَهُ) أئْ 
ارو : أي وَمِنْ سَنَِهِ (السّوَاكُ) و 0 الدَلْكُ وَآلهُ وَشَرْعَا اسْيَعْمَالَ 
غود أذ نوه كان في لئان وما حَوْلَّهَا. وَالَأَصْلٌ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ يله : 
«لَدْلا أذ أن عَلَى أمتِي رُم بالسْوَاك د كل وُضُوء» أي مر إيججابٍ. 


ادو لاس 


رَوَاهُ البَخَارِي تَعْلِيقَا ِصِيعَةٍ الْجَرْمِء وَتَعْلِيقَائهُ هَكَذَا صَحِيحَةُ لجيه زر نهل بن 
الوَضُوَءٍ عَلَى ما قَالْه :١‏ لي ا واد ال 
وَكَلَامُ الإمَام وَغَيْرِهِ يَمِلَ إلَْه 2 نْبَغِي اعْتِمَادُهُ وَكَالَ الْعَرَالِنْ كَالْمَاوَرْدِيٌ 
الال محل كت" القشمية قن ا ُ اتيب في تحيه : أَوْ مَعَهَا مُحَالِمًا لِمَا في 


ووه - 


0 


َال الأدْرعِي. وَِذّا تَرَكَهُ أَوّلَهُ أرَى 
فال و 0 مَنْقُولا انتهى. 


لا 
لْعَسْلِء وَإِنْ ظلِبَ ِكل حَالِء قِيل: و لَعَلْ سَبَبَ ذَلِكَ الاكْتِمَاءٌ بِاسْتِحْبَابه 
فِي الْوْضُوءٍ الْمَسْنُونِ فيه و( عرقا) أن ل عزن لا شان لاو 
وَبَاطِنًا فِي ظُولٍ الْمَّم لِحَبَّرِ «إذَا اسْتَكتُمْ فَاسْتَاكُوا عَرْضًا) رَوَاهُ أبُو دَاوُد ني 
مرَاسِيلِ» وَيُجْزِئُ طُولًا لَكنْ مَعَ الْكَرَامَةٍ لِأَنّهُ قد يُْمِي الله وَيُفْسِهُ ُفْسِدٌ لحم 
الْأَسْنَانِء وَقِيلَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْنَاكُ ظولًا. [مغني المحتاج /١‏ 54 77]. 


كِتَابُ الظَهَارَة/ باب الْوُضُوءِ 0 


قُلْتُ: الأَظهَرُ تَفْضِيلَ الْجَمْع بتَلَاثِ غُرَفٍ ف تتصيض ين كن ذا لين 
والله أَعْلَّمْ. 
َ ليث لقنل وَالمج» و حُذٌ الشَّاكُ بالمقين. 


فَإِنْ عَسُرَ رَفْعُ الْعِمَامَةٍ كَمَّلَ كَمّلَ ِالْمَسْح عَلَيَْ ٠‏ وَتَخَْلِيلٌ اللّحْيّةِ الْكَنّةِ وَأَصَابِعِه 
وَتَمَدِيم الي وَإِطَالَة تدز ستدراة له وَالْموَالَاج وأر ها الْقَدِيم. 
وََرِكُ الِاسْتَعَانَة وَالتُضِ كذ ليف في الأض"© 


)١(‏ مِنْ سُئَنِهِ تَرْكُ (النّفُض) لِلْمَاءِ في الْأصَحٌ؛ لِأَنّهُ كَالتَبَرَي مِنْ الْعِبَادَةِ قَهُوَ 
خلاف الأولَى كما جَرّمَ به الْمُصَنْفُ فِي التَّحْقِيقٍ. فاك في شرع سر 
وَالْوَسِيط : إِنَهُ الأَشْهَرُ الاي التوكاب وَبِهِ الْمَنْوَى. 0 مَكْرّوةٌ كُمَا 
جَرَّمَ به الرَافِعِيُ في شَرَحَيْهِ وَقِمٍ :: مُبَاحٌ تَرْكُهُ وَفِعْلَهُ سَوَاءٌ وَرَجَحَه 
المَفنت في زِيَادَةٍ الرَوْضَةٍ وَفِي الْمَجْمُوعٍ وَنْكْتِ التَّنْبِيهِ (وَكَذَا النَنشِيكُ) 
ا أي تَْكُهُمِنْ بَكَلِ مَاءِ الْوْصُوءِ با مُذْرٍ لاف الْأَؤْلَى. 4 
الأْصَح)؛ لِأَنَهُ يِل أثرَ الِْبَاَة «وَأنَهُ يك بَعْدَ غَسْلِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ أَنَنْهُ 
ا بِمِنْدِيلٍ فَرَدَهُ دَّهُ وَجَعَل : 3 يَقُولٌ بِالْمَاء مَكَذا يَنْفْضِه) رَوَآه الْشْبِخَان» ولا 
لِيلَ فِي ذَلِكَ لإِيَاحَةٍ ة النَمْض فَقَدُ يَكون ؛ فَعَلَهُ يله لِبَيَانٍ الْجَوَاز. وَالتَانِي : 
فِعْلَهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءً. 
َالَ فِي شَرْح مُسْلِمٍ: وَمَذَا هُوَ الَّذِي نَحُتَارُهُ وَتَعْمَلُ بهِ. وَالثَالِتُ: فِعْلَهُ 
مَكْرُوةٌ وَلَوَْرَك. ' 


0 ا َه جا بي ا 1 0 هَ؟ دس“ تناه 0 ََ م 
قَوْلَهُ: وَكَذَا لِيَعُودَ الخْلَاف إلى النْمْض كما فَدَرْتَهُ لَكَانَ أؤلى. أمّا إِذَا كَانَ 
ناك عُرٌ حر أو بد أو الِْصَاقٍ نَجَاسَةٍ ا كرَاَة َظمًا ار كان ا 


سا اس م هم > سس 


عَقِبَ الْوْصُوءِ لَِلّا يَمْنَعَ الْبَلَلَ فِي وَجَهِه وَيَدَيِْ اتيم : قَالَ فِي المَجَموع : 
3 كال إل ادف الس 
َالَ الأذْرَعُِ : بل يََأَكَدُ اسْتِْبَابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ. 


٠١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَقُولُ بَعْدَهُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَا 
الهم العَلنِي مِنْ التَّوَابِينَ: وَاجْعَلْنِي م من الْمْتطهِينَ» سُبْحَائَكَ الله 


4 هه - 


0 
وَبَحَيْدكَ ايد أن له إلة اله الك اشتنف كبو انوت النفي وعدقث 2163 رأعمام اذ 


86 رم كن 
باب مسح الخف 


أ : 8 :. و 500 ماه و2 10 2 5 1 2 0 2 2 0 14 
يجوز فِي الوّضوءٍ للمقِيم يَوْمَا وليلة» وَلِلِمِسَافِر ثلاثة بِلِيَالِيهَا مِنَ الحَدَثِ بعد 


وشرطة أن بين نخد كمال ل ظهْرٍ سَاتِرًا مَحَلَّ فَرْضِهِ طَاهِرًا يُمْكِنٌ يبَاعٌ الْمَشيِ فيه 
لتَرَدْدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَاتِه. 

قيل: وَحَلالا. 

وَل يَجَززى مَنْسَوِجٌ َا يَمْتَعُ مَاءَ في الْأَصَح. 


7 جرم جُرْمُوَانٍ فِي الْأَظَهَرٍ. 


س تسا عد امت 
/ فَإِنْ قيل : كَانَ الأَوْلَى لِلْمُصَئّفٍ أَنْ يُعَبرَ با لنْشْفٍ عَلَى زِنَةٍ الصَرْب؛ ؛ لِأَن 
ل تيت يكشر لكين على ضرعا كر أل اللو اكيز 
ِالتَنْشِيفٍ يه فتضنى أن الكنتون 5ك النكالفة لب ولض مر اذا 00 
ا ل و . كمَا فِي الْقَامُوسٍ وَالتَّعْبِيرُ به هُوَ 
الْمَُايِبُ. إن القت رعاش لزت لان بو 8 إلا حر لني كنا 11 
أو عبر الله القاواية وَإِذَا نت نَشَّف فَالَأَوْلى أَنْ لا يَكُونَ بذِيْلِهِ وَ طرف تُوْبهِ 
نخوهمًا. قَالَ فِي الذَّحَائرِ قد قِيل : إن ذَلِكَ يُورِتٌ الْمَفْرَه فَإِنْ كانَ مَعَهُ مَنْ 
حل الوب الَذِي يََدَْتٌ فيه وكات عَنْ يَِين الْمُقَطور قَالَهُ في الْحَاوِي. 
[مغني المحتاج 87/١‏ ). 


كِتَابُ الظهَارَة/ باب مَسْح الْحُفْ ١‏ 


وَيْسَنُ مَسْحْ أَغْلاة انيل خطلوطاء وَيَكْفِي مُسَمّى مسح يُحَاذِي الْمُرْضّ إلا 
سَفْلَ الرّجْل وَءَ عَقِبَهَا قلا عَلَى الْمَذْهَبِ 


عو 2 


قَلْتُ: حَرْفهُ كَأَسْفَلِه والالل. كل اي لِشَاكُ فِي بََاء الو" 


ا 


)١(‏ (قَوْلَهُ: وَيْسَنُ مَسْحٌ أغلاهُ وَأَسْفَلَهُ خظُوطًا) هَلْ يُسَن مَسْحُ سَاقِهِ لِتَحْصِيلٍ 
إِطَالَةٍ ١‏ النَحْجِيلٍ كَانَ ظَهَرَ لَنَا سَنْهُ لكِنْ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ 
صَرِيحَةً فِي عَدَمِ سَنّهِ نه لما َقَلَ اسْيِدْلَال الْمَائلِينَ بأَنّهُ لا يُسَنَّ مَسْحٌ 
ا ا َأَما قِيَاسُهُمْ 


د 
م -_ 
ا عمو 
٠‏ 
-_ 


عَلَى السّاقٍ فَجَوَابَُ مِْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أنه لَيْسَ يِمُحَاذٍ للْمَرْضٍ كَلَمْ يُسَنَ 


1 


يني #اطوي امرار عن اراسي بحلاف اششلة ارلا مكاء تعر 
الْمَرْضٍ قَهُوَ كَشَّعْرٍ الرّأسِ الذي لَمْ يَِْلُ عَنْ مَل الْفَرْضِ. ا 
نين ال لام ل على اراي ار 

ِمَا أنْتى به الْمَقَاكٌ في دَوَائِبٍ الْمَْأَةِ (قَوْلهُ في شى قشج) قال ف 
شرح لْإِرْشَادٍ : وَيَكْفِي مَسْحٌ الْكَعْبٍ وَمَا زهب في محل لض غير 
الْعَِبٍ كُمَا اقْنَضَاهُ كلام الّيْحْيْنٍ لاما لما َه خرصي عَنْ جمْعٍ من 
أن الْعِبْرَةَ بمَا قَذدَّامَ السَّاقٍِ إلى رَؤُوسِ الْأَظمَارٍ لا غَيْرَ [تحفة المحتاج 
١٠١3/٠‏ ]. 

وقال الشرواني: (في أثناء المدة) يفهم أن الإجناب ونحوه قبل الشروع في 
المدة لا يوجب تجديد اللبس. وفي (إيضاح الناشري»: ولو عبر يعني 
«الحاوي» عند الإشارة إلى ابتداء المدة بقوله من انتقاض الوضوء بدل قوله 
من الحدث لكان أولى ليحترز عما قاله الأذرعي بحثًا فيمن لبس الخفين 
على طهارة كاملة» ثم أحدث جنابة مجردة» فإن له أن يغتسل من غير نزع 
الحدين و0 يكوك ائداه المده إل امن حلاظ يفصن الوصو 90 مق المجايه 
المجردة وإن كانت حدثًا. . وتقدم عن «النهاية» في ابتداء المدة تقييد الحدث 
بالأصغر وهو مخرج للأكبر فليتأمل جميعه وليحرر. 

أقول: ونظر في تقييد النهاية الموافق لما بحثه الأذرعي بما نصهء أما- 


٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


م 


إِنْ أَجْنَبَ وَجَبَ تَجَدِيدُ لبس . 
007 
وَمَنْ نرَحَ وَهُوَ بظهْرٍ الْمَسْح غْسَل قَدَمَيّهِ» وَفِي قَوْلٍ يَتَوَضأ. 
باب الْغْسْلٍ 
مُوجِبْهُ مَوْتٌ وَحَيِضٌ وَنِقَاسٌ» وَكَذَا ولَادَةٌ با بَلَلٍ في الْأَصَحٌء وَجَنَبَةٌ بدُحُولٍ 
َسََّة» أو قَدرهَا فَْجَاء وحوح مني مِنْ طريقهالْمُغَادِ و ا 
وَيُعْرَفُ بِتَدَفْقِهِ أو لَذَّةِ بِحُرُوجِهِ يبح عَجِين رطا 0 
فَإِن نُ فْقِدَتِ الصّمَاتُء قلا غُْسْل. 


ان ل انان 


أ م 


الأكبر وحده بأن خرج منيه وهو متوضى, فلا تدخل به المدة لبقاء طهره. 
فإذا أحدث حدثا آخر دخلت المدة» وقضية هذا الكلام أن خروج المني 
قبل دخول المدة لا يمنع من المسح إذا أراده بعد لأنه لم يحدث ما يبطل 
المدة بعد دخولها وفيه نظر؛ لأن ما يوجب الغسل إذا طرأ بعد المدة 
أبطلها ؛ فالقياس أنه يمنع من انعقادها أي: بالأولى؛ لأن الدوام أقوى من 
الابتداء؛ ولذا يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وأيضًا يؤيد النظر إطلاق 
الحديث الأمر بالنزع من الجنابة قوله: (ولا يجزئه لمسح بقية المدة الغسل 
الخ) أي: وإن ارتفعت جنابة الرجلين بذلك الغسل. قوله: (للأمر الخ) علة 
لما في المتن قوله: (منها) أي: من الجنابة وقيس بها الحيض والنفاس 
والولادة نهاية ومغني. [حواشى الشروانى /١‏ 5906]. 

)١‏ قوله (من طريقه المعتاد) يَفَْضِي أن اْحَارِجَ من تَفْسٍ الصُلْب لا يَنْقْضُ كما 
ا ينض الْحَارِجُ مِنْ نَفْسِ الْمَعِدَةِ وَهُوَ يلاف مَا تَقَلَهُ في شَرْح الْمْهَذْبٍ 
َنهُ تَقَلَ عن الْمُتوَلّي أن الْحَاجَ مِنْ نَفْسٍ الصُلْبٍ يُوحِبٌ الْقْسْلَ فَكَانَ 
الصتؤات: أن يقول: وَنَفْسُ الصُلْبٍ هنا كَتَحْتٍ الْمَعِدَةٍ هَُاكَ وَقَالَ فِي 


النّحْقِيقٍ الثاني خُرُوِجُ مَدِبّهِ وَمَِيّْهَا مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعَْادِ وَغَيْرِهِ حَيْتُ يُنْتَفَضِ 
الوصو بالْمُنْمتيح انتهى. 
قَالَ الأَذْرَعِىٌ : : وَهِيَ عِبَارَةٌ مُحَرَّرَةً. [أسنى المطالب .]١509/١‏ 


كِتَابٌ الطلهَارَة/ باب الْعْسْل ل 


أَذْكَارُهُ لا بِقَصْدٍ قُرَآنٍ 


(010 


وَالمة أذ كَرَجل”'*. 


8 7 ا 08 وعم 50 2 0 ال اي م 2 
وَيَحَْرم بها مَا حَرمَ بِالْحَدَثْ وَالمكث بالمَسْجِدٍ لا عبورة وَالقران» وتحل 
01 


والمرأة كرجل» بضم الجيم وإسكانها فيما مر من حصول الجنابة 
بالطريقين المارين ولو استدخلت ذكرا مقطوعا أو قدر الحشفة منه لزمها 
الغسل كما في «الروضة» ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو 
أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال الإسنوي : وفي ذلك نظر انتهى. والظاهر 
كما قال شيخي : إن المعول على الحشفة حيث وجدت». ومقتضى التشبيه 


0 م 52-6 بالخواص المذكورة وهو قول الأكترن.: وقال إمام الحرمين 


والغزالي: لا يعرف إلا بالتلذذ. وقال ابن الصلاح : لا يعرف إلا بالتلذذ 
والريح وجزم به المصنف في «شرح مسلم). وقال السبكي : إنه المعتمد 
والأذرعي : إنه الحق. والمعتمد الأول ويؤيده - كما قال ابن الرفعة -: قول 
المختصر : «وإذا رأت المرأة الماء الدافق». [مغني المحتاج .]18/١‏ 

قال في الدقائق: يفهم من قول المنهاج أربع مسائل إحداها: إذا قصد 
القراءة. الثانية: إذا قصد القراءة والإعلام. الثالثة: إذا قصد الإعلام 
فقط. الرابعة: أن لا يقصد شيئًا ففي الأولى والثانية لا تبطل وفي الثالثة 
والرابعة تبطل وتفهم الرابعة من قوله: «وإلا بطلت» كما يفهم منه الثالثة 
وهذه الرابعة لم يذكرها المحرر وهي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وسبق 
مثلها في قول المنهاج وتحل أذكاره لا بقصد قرآن» انتهى. وسومح في 
أخذ الأولى والرابعة من كلامه لأنه جعل الكلام فيما لو قصد التفهيم 
وجعل في ذلك قسمين وهما: قصد القراءة معه وعدم قصدها معه فلا 
يندرج في ذلك قصد القراءة فقط وعدم قصد شيء أصلا لأن ما قصد فيه 
التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقصد فيه التفهيم» وهذا التفصيل يجري 
في الفتح على الإمام بالقرآن والجهر بالتكبير أو التسميع فإنه إن قصد الرد 
مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد التكبير أو التسميع فقط أو مع الإعلام لم 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
ع2 2 5 ع اا َه 6ص ماه 0-6 َه 2م 6 6و 0 ع ل 7 
وَأقَلهَ نِيّة رفع جَنَابَة» أو اسْيَبَاحَةَ مُمْتَقِرِ ليه أَوْ أَدَاءِ فَرْض الغسل مَفَرُوئَةٍ بأَوَّلٍ 

فرض. .وتحعه شعرة وبشرة. 


ل ص86 ساد ى”د اه اس 


ا 50 
وَلا تَجبٌ مَضْمَضَة وَاسْيَنْشَاقء وَأَكْمَلهُ إزَّالةَ الْقَذْرٍ ثم الْؤْضوءٌ» وَفِي فَوْلٍ يَوّحَر 


قف امامو هه 1:2 مور وك ولق مون ع المح شك 0 +1112 ل ضمت للد ل حي كا بن قت 
غسل قدميهء ثم تعهد مَعَاطِْفَهء ثم يفيض الماءَ على رَاسِهِ ويخلله. شِقَهِ الايمن. 
ا 7 روم ذو و ره عو ومه. رو ّّ ات مس و(١)2‏ 1 
ثم الا يسرء وَيدلك ويثلث» وَتَتَبع لِحَيِض أثره مسكاء ولا فنحوّه 5 


ير سلس 


م اش ته و 0 6 

وَلا 0 تجديده» بخلافٍ الوضوء. 

معد ت 01 يو دهم ل درو اكأو م رهم ىع لله د هاس سكج لدت مو 

وَيسن أن لا ينقصٌ ماءٌ الؤضوءٍ عَنْ مد» والغسل عَنْ صَاع. ولا حد له. 
56 دع عو اده اع يوس لوي #0 درو يث. 0 ١‏ فو و 


تبطل وإلا بطلت وإن كان في كلام بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك. 
وخرج بقوله: «بنظم القرآن» ما لو أتى بكلمات منه متوالية مفرداتها فيه دون 
نظمها ك يا إبراهيم سلام كن» فإن صلاته تبطل» فإن فرقها أو قصد بها 
القراءة لم تبطل به نقله في المجموع عن المتولي وأقرهء وقضيته أنه لو 
قصد بها القراءة فى الشق الأول أن صلاته تبطل وهو ظاهر كما قال شيخنا 
في ااشرح البهجة» فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على انفرادها وإلا لم 
تبطل ونقل في المجموع عن العبادي أنه لو قال: الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد وإلا هلا ويسجد 
للسهوء ثم قال: وفيما قاله نظر! 

قال الأذرعي : وليس كما قال وما قاله العبادي ظاهرء انتهى. وهو كذلك. 
[مغني المحتاج .]١915/١‏ 

)١(‏ (قَوْلَهُ هَسْلَ قَدَمَبْه) يَحْتَمِلٌ أَنْ يَحْتَاجَ غَسْلْهُمَا لِلنْيّةِ؛ لِأنّ مَسْحَهُمَا السَابقٌ 
صَرَفَ التي عَنْ شمُولِهَا لِعَسْلِهِمَا وَأَيْضًا فَهَذا حَدَثُ جَدِيدٌ حَصّل لِرَجْلَيْنٍ 
َمْ تَشْمَلْهُ اليه السَابقَةُلِعَدَمِ وجوه عنَْهَا قَالَ في شَرْح الْإرْشَادٍ وَشَمل 
كَلَامُهُ السَّلَّسَ فَبِكَفَيْهِ عَسْلُ رِجْلَيْه وَلَوْلِْمَرْضٍ حَيْتُ حَصَلَ التَوَالِي بَيْنَ 
ظَهْرِِ وَصَلَاته هَذَا هُوَ الَّذِي يَظهَرُ وَبَحَتَ الْأذْرَعِي وُجُوبَ الاسْيَئْئَافِ عَلَيْه 

ف لكان [قحنة اليا 117/8 1]: 


سر جيه سر 


كِتَابٌ الطَهَارَة/ باب النجَاسَةٍ وإزالتها ١‏ 


وه 


قلتُ: الأَصَح تَحفِيهء والله أَعْلم. 
وَمَن اغْتّسَلَ لِجَنَابَةٍ ا حصلا أَوْ لأحدهمًا خصًل فَقَظْ. 


ٍ- - 
ع عه 


قُلْتُ: وَلَوْ أَخْدَتٌ ثم أَجِنبَ أؤ عَكْسّْهُ كَقَى الْغْسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِء والله أَعْلّم. 
باب النَّجَاسَةٍ وإزالتها 
هِيَ : كل مسْكرٍ مار . 


.م 


9 أ مودي 6ه 2 أ س0 2 20 ١‏ 0 
وكلب. وَحنْزِيرِ» وَفْرْعِهِمَاء وَمِيتةِ غير الادمِيٌ. والسملك: وَالجَدَادِ” 'وَدَمء 


)١(‏ (وميتة مَبمَهُ غَْرِ الآدَِيٌ وَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ) وَلَوْ نحو ذْبَابِ كَدُودٍ حَل مَعِ م شَعْرِهَا 
وَصَوفِهَا وَوَبَرِهَا وَرِيشِهًا وَعَظْوِهًا وَظِلْفِهَا وَظْمْرهَا وَحَافِرِها وَسَائِرِ أَخْرَائَها 
لِقَوْلِهِ تَعَالى : حر د م مَتَ ع5 لْمِيِنَة 6 [المائلة: 8 وَتَخْرِيم ما ا * بمَحَرم 


4 


وا مُضِرٌ يَدنُعلَى نَحَاسَيِوء وَالْمُرَاهُ المي َرَْا مَا زَالَتْ حََّاتُهُ لا بِذَكَاةٍ 
9 عِيّةَ َدَحَلَ فِيِهًا مُذْكَى غَيْرٍ الْمَأُكُولِ وَمُذَكَى الْمَأكُولٍ تَذْكِيَةَ غَيْرَ شَرْعِيَة 
بيِحَةٍ الْمَجُوسٍ وَالْمُحْرِمِ بِضَمٌ الميم؛ آنا التدكاة ضرعا فطاهن وله 
9 ليهًا وَصَيْدَا َم ترك ذَكَائهُ وَبعِيرًا ند أن الشّاعَ جَعَلَ ذَلِكَ 
دَكَابَهُمَاء أمّا الآَدَمِنُ وَلَوْ كَافِرًَا فَطاهِرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلْقَدَ كَرَمنَا بف ادم 
[الإسرّاء : "] وَقَضِيةُ تَكْرِيوِهْ أن لا يُحْكُمَ بِنَجَاسَتِهِمْبالْمَوْتِ وَلِحَبَر 
الْحَاكم : ١لا‏ ُنجّسُوا مَوْنَاكُمْ قن المُؤه ات رادار 
كَانَ نَجِسا لَمَا مر بِعْسْلِهِ كَسَائِرٍ النَجَاسَاتٍ. 
لا يُمَانُ: وَلّوْ كَانَ ظاهِرًا لما أَمَرَ بِعْسْلِهِ كَسَائِرٍ الْأَعْيَانِ الظَاهِرَة؛ لِأَنَا 
لقولة غشر الطاغر فق مَعْهُودٌ فِي الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ بخْلَافٍ النَّجِسِء عَلَى أن 
الَْرَعسَ مِنْهُ كِْيمه َال اَْوْسَاخ عَنْه وما ْله تََالَى : هما المذر 3 
بحس 6 [التوبَة : الْمُرَادُ جَاسَةُ الِاعْيِقَادٍ أ أنَا نَجْمَيبَهُمْكَالنجَاسَةٍ 5 
حاف الابدانة ولهدا رب الي الأسيرَ في الْمَسْد وَقَلَ أ بَاحَ الله 
طعَامٌَ أُمْلٍ الْكِتَابء وَالْخْلَافٌ كَمَا قَالَ الرَرْكَشِيُ فِي عَيْرِ مَيْنَةِ الأنِْيَاء 


و 


صَلَوَاتٍِ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمُ. قَالَ ابْنُ الَْرَيَ الْمَالِك : وَفِي غَيْرِ الشَّهِيدِ. 


32 


؟ ١١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وبح دعيو وَرَوْثْء وَبَوْلٍء وَمَذّيء وَوَديء وَكَذَا مني غَيْر الآدَمِيّ في الْأصَح . 
قَلْتٌ: ١‏ ب اواج جر تحب والورير رتل يواد رالا الام . 
0 ل لا يُؤكلُ ير الآدمِي وال لْمُْمَصِلَ مِنْ الْحَيّ كَمَيةِ إلا د عدر الماكول 

نظام 4 ولتشهة العلثة والمشخة :وه َه لْمَرج نجس فِي الْأصَح. 
وَلَا يَظَهُرُ نَجِسٌ الْعيْنِ إلا حَمْرٌ تَخلَلَتْ وَكَذَا إِنْ نقِلَتْ مِنْ شَمْسٍ إِلَى ظِلٌ وَعَكْسِهٍ 

في الْأصَحْ» فَإِنْ خُللَثْ برح شَيْءِ فلا وَحِلْدٌ نَجْسٌ بالْمَوْتِ تِ فَيَظهُرٌ بِدَبْغْهِ ظَاهِرَهُ وَكَذَا 

بَاطِنُهُ عَلَى الْمَشْهُور. وَالدَيْعُ َع فُضُولِهِ بحِرّيفٍِ لا شَمْسٍ وََرَابِء وَلَا يَجِبُ الْمَاء 

في أَنْنَائْهِ في الْأَصَمٌّ وَالْمَدْبُوءٌ كَتَوْبٍ نجس" '". 


سدم 6 -_- 
01 


قَالَ الْأَدْرَعِيٌ : وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِ َم ماسندة الشمك وَالْجَرَادٍللِْجْمَاعَ عَلَى 
لسسجواة هُوَ مَا يُؤْكَلَ مِنْ حَيَوَانِ الْبَحْرٍ وَِنْ لم يُسَم 
نكا ولِمَوْلِِ كل في الْبَحْرِ: م الور َوه اج مي وس 0 
باضطِيَّادٍ أمْ بِقَع رَأْسٍ وَلَوْ مِمّنْ لا يحل دَبْحُهُ مِنْ الْكُمَارٍ أَمْ مَاتَ حَنْفَ 
نْفِو» لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله : بن أبي أَوْفَى : اغَرَّوْنَا مَعَ رَسْرْبِ الله كه سَبْع 

عَروَاتٍ نكل مَعَهُ الْجَرَادا وَصَح عَنْ ان عُمرٌ: «أحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ رَدَمَانِ : 
السّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالعلكا ل 


وَالْجَرَادُ اسْمْ جِنْسِ ادن خزاة: اظلى عنين الدكر والانيي امف 


المحتاج ؟/ 71017]. 

1 تراد اوالنقع نوع لشولنا زوي قائة زر الففيية لذ 1ازقاء ريا 
نَرْعَهَا بِحَيْتُ لَوْ نْقِعَ فِي الّْمَاء لَمْ يَعْدْ إِلَيْهِ اتن وَهُوَ مُرَادُ مَنْ عَبَر ِالقَسَاد 
وعم َمل نهدو تر تأيه وشرعة نخوبلاو, لجن في إقد قٍ 
ذَلِكَ نظر. 00 مَا عَدَا النيِنَ إن قَالَ حَِيرَانٍ إِنْهَ لِمْسَادٍ الدَبُعْ ضر رَوَإِلا 


فلا لأنا نَحِدُ ما 5١ ١‏ لماو اااي ا 


2 


له 0 لسكا ل 


كِتَابٌ الطَهَارََ/ باب النْجَاسَةٍ وإزالتها ١‏ 


وَمَا نَجْسٌ بِمُلَاقَاةٍ شَيْءِ مِنْ كُلْبٍ عْسِلَ سَبْعَا ِخْدَاهُنَّ بِثْرَابٍ وَالْأَظْهَرُ تَعَيُنُ 


تت ه 


الثّرَابِء وَأنْ الْحِنْزِيرَ ككلي 1 


وَشَثُ وَقَرَظِ وَعَفْصِ وَلَوْ نجس كَذَرْقٍ 0 وَزِبِلٍ لِحصّولٍ اعرف رول 
شَمْسٍ وَثُرَابٍ) وَملَحَ وَكُلَ ما أ لا ينع الفُضُولَ وَإِنّ جَتٌ به الِْلَدُ وَطَابَتْ 


7 1 و موو 


يقد قار لتر كاين وبر يتليل اله لر 1 0 

يحب الْمَاءُ في أنَْائِ) أي الدَبْمُ (في الْأصَح بِنَاءً عَلَى أَنّهُ إِحَالَةَ لا إِزَالَةٌ 
َلََِ جار بالنّجِسٍ الْمُحَصّلٍ لِذْلِكَء كار 0 من الاء وَالْمَرَط 
ع مَحْمُولٌ عَلَى النَدْبٍ أو الهَارة الْمُظلقَة وَكَوْلُ الْأمْرَِيْ وَمَنْ تَبِعَهُ لا بُذَ 
فِي الْبجَافٌ مِنْ الْمَاءِ لِيَصِلَ الدَّوَاءُ به إلى سَائِرٍ أَجْرَائَهِ مَرُدُودٌ إذ الْمَصْدٌ 

وُصُولَهُوَلَوْبمَاتِعٍ غير الْماءِ ا خُصُوصِية لِلمَاءِ إِذ لا نط إِلَى أن لَطاقته 
وَصَل الدّوَاء إلى بَاطِِه عَلَى وَجْهِ لا ول ده أن الْمَصْدَ الإحَالَةُ وَحِيَ 
حَاصِلَة وَإِنْ ل يَصِلِ الذواء إلى تاطلنة على الويخه الْمَذْكُورٍ وَمُقَابل الْأَصَحٌ 
يَجبٌ الْمَاءُ تَعْلِيبًا لِمَعْنَى الْإزَالَةِ [نهاية المحتاج 377/7 7]. 

)١(‏ (وَمَا تَحْسّ) وَلَوْ مِنْ صَيْدِ ما عَذَا الثَرَابَ إِذْ لا مَعْنَى لتَثْرِيبهِ (بمُلَاقَاةِ) الْمُقَاعَلَة 
هُنَا غَدْرُ مُرَادَةِ كما قَدّكَ اللْصّ (شَقْ ) عَيْرٍدَاخلٍ مَاءِ كير كما اقْتَضَاهُ كَلَام 
المجْمُوعٌ لكنّ ار كلام المَشقبق أنه لا رق ويوَجه بن لير يرول 
طهر الْمُعَلَطَ فلا يَمْتعْهُ ابدَاء وَكَانَ هَذَا هُوَوَجْهُ اعيِمَادٍ الْأذْرَعِيُ وَغَيْره 
لِثَانِي وَلَمْ يُنْظَرُ وَالنَصْرِيحُ ِأِْمَام وَغَيْرِهِ الأول ؛ أنه مَنِيٌ عَلَى قَوْلِ الْإِمَام 
من َه بطَهَارة الِْاءِتبَعَا في الصّورَة ليامع بان ضَْفه ولو وَصَلَ 
شَيْء مِنْ مُعَلْظِ وَرَاء ما يَجِبُ عَسْلُهُ من الْفَرْج فَهَلْ ينَجْسْهُ فيد و 


ا 


ينجسه فيَتَنجس ما وَ 

َيه َذَكرِ الْمُجَامِع أو لا ؛ لِأنّ الْبَاطنَ لا يُتَجْسّهُ مَا لَاَاهُ كُل مُحْتَمَلٍ فَعَلَى 
النَانِي يُسْتَفْئَى هَذَا مِنْ الْمَْنِ (منْ نحو بَدَنِ) أو عَرَقِ (كلب) وَإِنْ تَعَدّ 
مَُنجُسٌ به (عُسِل سَبْعَا) فيه رَدْ عَلَى مَنْ أَوْرَدَ عليه ار ره 
فَإِنْه يَظْهَرَ ب ِرَوَالٍِ التَّغَيّر عَلَى أَنْ الْمَلِيلَ كَذَلِكَ وَيَظهُرُ بِالْكَثِيرَة َهُوَ انَّذِي يرد 


3 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَا يَكْفِي نُرَابٌ نَجِسٌء وَلَا مَمْرُوجٌ بِمَائِع في الْأصَحْ. 
وما تَنَبََسَ ِغَيْرِهِمَا إن لَمْ تَكنْ عَيْن كمَى جَرِْيْ الْمَاءِ وَإِنْ كَانَتْ وَجَبَ إِزَالَه 
الطعْمء وَلَا يَضُرٌ بَقَاءُ لَْنٍ أَوْ ريح عَسْرَ زَوَالَهُ وَفِي الرّيح قَوْلُ. 
بَادِئ الدأ ي أما عرف قلا يور إلا ما أي نبغ نجه يمكلط لم يه 
0 بع يقلات الغاوغية قبو الور رزوالالفبر بقاري 
نَبَعَيّةَ خلافًا ل رَعَمَهَا (إحذاهنٌ َّ بالثّرَابِ) الظَهُورٍ لِلْحَدِيء يثِ الصَّحِيح : 
ء«طَ مود إناء دك ذا ولع ف الكل أن له سن مات ولاه بلثراب» 
ذا وَجَبَ ذَلِكَ فِي وُلوغِه مَعَ أن قمَه أَظيَبُ ما فيه ( كَثْرَةٍ لَهَيهِ فَعَيْرَهُ أُوْلَى وَفِي 
روَايَةٍأخرَامُنَ» وَفِي أَخْرَى النَّامَِهُ أي لِمُصَاحَبَةٍ الثْرَابٍ لَهَا َيل روَايَة 
ليخي : إحَدَاهُنٌَ وَِيٍ مبَينة أن النّصّ عَلَى الْأُولَى لِبََان 


لْأَفُضَل وَالْأَخْرَى لِبَيَانٍ الْجَوَاذِ وَبمَرْضٍ عَدَم ويه فَالْمَاعِدَةٌ أَنَّ الْمُيُودَ إذَا 


تَنَافتٌ سَقَطَت وَبَة بق أضل الحم وَأوْقَى رِوَايَةٍ واه أذ أَخْرَاهْنَ َك مِنْ 
الرّاوي كَمَا بَينَهُ الْببْهَقَِنُ وَ مُزِيلَ الْعَيْن غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدّدَ وَقَارَقَ مَا مَرَّ في 
الاسْينْجَاءِ بالْحَجَر ببنَائِهِ عَلَى التّحْفِيفٍ وَبْحِتَ أنه ا يعمد بالتَْرِيبٍ قَبْل إَالة 
الْعَيْنِ وَهُوّ مُنَجَهُ الْمَعْنَى وي ,2 ِي مُرُورُ سَبْعْ جِرْيَاتٍ وَتَسْرِيكُهُ سَبْعَا وطق أن 
الاب مز الؤة أخزى فنا تأتي في تخريك اليد في الل 
َم ياه فيواجت من لاب" 0 50 
جَرَاءِ النّجَسٌ سَوَاء أَمرّجَهُمَا قَبْل ثم صَبّهُمَا عَلَيْهِ و الأول وكام 
الخلّافٍ م سَبَقَ وَضْعٌ المَاءِ أَوْ التَرَاب وَإِنْ كان الفخر ركنا لآه وَارِدّ كَالمَاء 
وَكَوْلّهُمْ لا يَكْفِي ذَرُهُ عَلَيْه وَلَا مَسْحْهُ أَوْ دَلْكهُ به المُرَادُ بمُْجَرَّدِهِ. [تحفة 
المحتاج 7/ 5٠‏ 7]. 


01 


كُتَابٌ الظهَارَة/ باب النَيْمُم ل 


ا قَإِنْ بَقِيَا اا عَلَى الصَّحِيحء والله أَعْلَمُ وَيَشْكَرَط وَرُودُ الْماءِ لا 
الْعَصْرّ في الْأَصَحٌ وَالْأَظْهَرُ ظْهَارَة عُسَالَةٍ تَمْصِلْ بلا تَغيْر وتدرطل البخر. 
ولو نجس مَانعُ تعَذَرَ تَظهمرُة وَقِيلَ يَظهرُ ادن كَسْلِه. 
باب التَّيَكُم 
يََيَمّمْ الْمُحْدِتُ وَالْجَنْبُ لِأَسْبَابٍ: أَحَدُمًا: فَقُدُ الْمَاءِ فَإِنْ تيَمّنَ الْمُسَافِرٌ فَقْدَهُ 
هم با طلّبء وَإِنتَوَهْمَهُ طب من َل فق وََطرَحوَايإذ كان يمشكرِء كد إن 


> 
و 


2 


اخْتَاجَ إلى تَرَدْد ترد قَدْرَ نر َِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ فَلَوْ مَكَتَ مَوْضِعَهُ قَالأصَح وُجُوبُ 
الي لا ا 


1 ع سه ع ع سس و 7 ذاو سم و" عير ار 2 و 4-6 0 ا ا 
فلؤْ عَلِمَ مَاءَ يَصِله المَسَافِرَ لِحَاجَتِهِ وَجَبَ قصًده إن لم يَحْفْ ضَرَرَ نفس أو 
و 
فإن كان فؤق ذَلِك نَيمم. 


مال 


وَلَوْ تيقَئّهُ آخرَ الْوَهْتِ فَائْيِطَارُهُ أَفُضَل. 
أَوْ ظَنَّهُ فَتَعْجِيل التَّيَمُمَ أَفضَل فر فِي الأظهر”". 
وَل وَجَدَ مَاء لا يَكْفِيه فَالْعلهه 5 جُوبٌ اسْتِعْمَالِهِء وَيَكُونْ قَبْلَ التَيَمُم. 


00 2 


)١(‏ قوله: (متَعْجيل التَبهُ أفْصَلْ نِي الأظهَر) ‏ ن فَضِيلَة 
بخْلاف فَضِيلَةٍ الْوْضوءِ وَالثَانِي التَأَخِيرٌ أَْفُْضَلَ 2 الْخْلَافٍ إِذَّا أَرَادَ 
الافْتِصَارَ عَلَى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍء فَإِنْ صَلّامَا ِالتَّيَمم أوَلَ الْوَفْتٍ ثم غناك 
ات الحا َهُوَ العَايَةَ في إِحْرَازٍ الْمَضِيلَة. ناب عن اشيشكال اث 
الريك َه بن الْمَرْضَ الْأُوَى وَلَمْ َهْمَلْهَا قَضِبِلَةُ اْوْصُوءٍ ين النََِةَ َم 
كَانَتْ عَيْنُ الأولّى كَانَتْ جَابِرَةً لتَقْصِهًا. لا يُقَالُ: الصَّلاةٌ اا 
يُسْتَحَبٌّ إِعَادَنَهًا بِالْؤْضُوءٍ ؛ نا تَقُولُ : خلا تفي له رخو العاء قد رمه 

سِيّاقٍ كُلَامِهم. وَمَحَلٌ مَا ذُرَ في الأول إذَا كَانَ يُصَليهَا فِي الْحَالَيْن مُتْمَرِدا 
أَوْ فِي جَمَاعَةٍ: ما لَوْ كان إِذَا قَدَّمَهَا صَلَّاهَا التَيَمُم في جَمَاعَةٍ وَإذَا جر رَهَا 
الوضوو هد نالدى تطير اذا مِنْ كلام الأدْرَعِنُ أَنَّ التَقْدِيمَ أُمْضَل. 
[نهاية المحتاج 7/ 199]. 


لل اله 
مو هو هه 


١»‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


كه و 5 عو دسم 8 َ 6 م و سمس 2< و - 0ه ءًَ عر ع 
وَيَجب شِرَاؤٌّه بثمن مِثْلِه إلا أن يَحتا إليهِ لدين مستغرق» أو ؤَنَةَ سفروء أو 
- أ 2220 َه 
2 مر 6 دس 
نففقه حيوال 


وَلَوْ وْهِبَ لَه مَاءَ أ أء عِيرَ دَلُواً وَجَبَ الَْبُولُ في الأَصَح. 

وَلَوْ وْحِبَ تَمَنُّ قلاء وَلَوْ نَِيَهُ في رَحْلِهِ أو أَضَلَّهُ فيه قَلَمْ يَجدْهُ بَعْدَ الطلَبٍ قَتَيَمَم 

لو أَصْلٌ رَْلَهُ في رِحَال فلا بَنْضِي. 

الثازن : أن يُحْمَاجَ إلَيْهِ طش مُشْمَرَمِ وَلَو مَآلَا. 

الثَالَتْ : مَرَضٌ يَحَافُ مَعَهُ مِن اسْيِعْمَالِهِ عَلَى مَنْمَعَة عْضْو وء وَكَذَا بْظء الْبَرء 5 
الشّيْنُ الْمَاحِسنُ في عضو طَاهِرٍ فِي الْأَظْهَرٍ وده ابر كمَرَض» وَإِذَا امَك اسيَعْمَا 
يوي ا ل اا 

َرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنْبء ٠‏ فَإِنْ كَانَ مُحَدنًا؛ فَالأَصَحٌ اء شْيِرَاظ التَيَمُم وَقْتَ 

ا فَإِنْ جرح عُضْوَاه ا 

فَإِنَْ كَانَ كَجَبِيرَةٍ لا يُمْكِنُ نَرْعُهًا غَْسَلَ الصَّحِيحَ وَنَيَمّمّ كما سَبَقّ» وَيَجِبُ مَعَ 
ذَلِكَ مَسْحْ كل جَبِيرَتِهِ بِمَاءِء وَقِيلَ بَعْضِهًا. 

ذا تيمم لفَرْضٍ نان وََمْ سد ُحْدِتُ لم يُعِذْ الجَنْب عُسْلاء وَيُِيدُ الْمُحدتُ ما : 


2 


عَليل وفنا انان وَقِيل ال حدث كجنب » قَلْتٌ: : هَذَا الثالكُ أَصَحٌ والله 
أَعْلَّم. 
يوي 
فصل: 2 ار كان التيمم وكيفيته| 
يمع كل ثُرَابِ ظَاهِرٍ ح حَتَى ما يَدَاوَى به وَبِرَمْلِ فِيهِ عُبَارٌ لا بِمَعْدِنٍ وَسِحَاقَةٍ 


حَرَفٍ وَمُحْتَلِطٍ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِه. وَقِيِلَ: إِنْ قَلَّ الْخَلِيظ جَارٌَ وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى 
الصَ 


وَهوّ ما بَتِيَ بِعَضْوٍو. وَكَذَّا مَا تَتَائَرَ في الْأصَح. 
وَيُشْتَرَظ قَصْدَهُ فَلَوْ سَمَنْهُ ربح عَلَيْهِ فَرَدَدَهُ وَنَوَى لَمْ يُجْزِئ وَلَوْ يُمّمَ بِإِذْنِهِ جَارَ 


اهو > عع سمو 


وَفيل يشترط عدر 


كُتَابٌ الظَهَارَة/ باب التَيْمُم ١1‏ 


8- يي ام وليك كقى في الأصح 
وَيَحِبُ قَرْنها بالل كن اسْيِدَامَيُهَا إلى تشم ارده لو على لطبي : 


نَوَى قَرْضًا وَتَفْلَا بيجا أَوْ فَرْضًا قَلَُ التَمَلُ عَلَى الْمَذْمَبِء أَوْ تَفْلَا أَوْ الصَّلَاةٌ تَتَقَ لا 
الْمَد 7*1 على المدقييت 


)١(‏ الْمَرْضَ يُرَادِفُ الْوَاجِب شَرْعَاء أي الي عزن الج على الشووو يي 
الشَّافِعِية وَالأَكتَرِين لِقَولِهِ تَعَالَى : من وْضَ شهرى للَجّ» [البَقَرَة: /191] 


َه ليع 


أَيْ : أوجبه. 
والأضر تار ل قي حَقِيقَة وَعَدَمْ غَيْرِوء : ها لِلْمَجَازِ وَالِاشْيِرَاك. وَعَو مد 


0 


رحد الله ررايه اخرى أن الْمَرْضَ أكَد. وَعَوَ مده الفية 
0 م لِمَعَانٍ مِنْهًا: الْمَطْعْ 5 ٠‏ كُمَرْضٍ الْقَوْسٍ إِذَا حَرَّ 
طَرَفْهَاء وَمِنْهَا : التَقْدِيرٌء كَمَولِهِ تَعَالَى: قنِصَفٌ ما مَا م6 [البقرّة: 87] 
وَمِنْهَا : الانوَانُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: إن الى فرص عَليلك الْقُرئارت» 
[المَصّص: 85] وَمِنْهَا: الْبَيَانْء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ##سورة ألا 0 
[الثور: ]١‏ بِالتََحَفِيفِء وَمِنْهَا: الْإيجَابُ وَالْإِْرَامُ؛ كَقُولة 7 عَم 
وض فيه فهر ألَمّ» أي : أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِنَّ الْإِْرَامَء وَمِنْهًَا: العطيّة 


اءَة م به وى مويمرير 


قال فَرَضْتٌ الرّجل وَأَفْرَضْتَهُ: إذا أغطيتهء وَمِنْهَا ١‏ الخلا كقو 


تَعَالَى : هوم كن عَلَ الى مِنَ حرج فِيمَا فرص أللّهُ | 4 [الأحرّاب : 88] أي : 
ااه وَمِنْهًا: الْقِرَاءَهُء َرَضْتٌ حِرْبي ؛ أي : فَرَأَنُ وَمِنْهَا : 
السّنَهُه كمَرَضَ رَسُولُ الله يَلِِ أيْ: سَنَّ. انظر: «أسنى المطالب» لشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري »)١917/117(‏ واشرح الكوكب المنير» المسمى 
ب«مختصر التحرير فى أصول الفقه» للعلامة محمد بن أحمد الفتوحى 
المغروف بابن النجار» واشرح البهجة الوردية» (80//1): والسان 
العرب» (/1/ .)35١7‏ مادة (فرض)»)» و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
للمناوي /١(‏ 6067). 


١16‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


سس هن فير سا ه 


وَمَسْحُ وَجْهِهِ نُمَ يَدَيْهِ مَعَ مرْقَقَيه 
لا بَجِبُّإيصَالَهُ نيت الشّثر الْحَفِيفٍ وَلَا تَرْتِيب فِي نَقْلِهِ في الأَصَحٌ فَلَوْ 
ضَرَبَ بِيّدَيْهِ وَمَسَحَ بِيّمِينِهِ وَجْهَه واي 3 
به التشْيية وَمَسْح وَجْههِ وَيَذَيْهِ بِصْربَتَينِ . 
قُلْتُ: الأصَح الْمَنْصُوصٌ وُجُوبُ ضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ بِضَرَبَةٍ بِخِرْقَةِ وَنَحْوِمَاء 
والله أَعْلَمء 0 يَِينهُ وَأَعْلَى وَجْهِهِ. 
يق الْعُار وَمُوَالَاُ التَيَمُمِ كَالْوْضُوءِ . 
قَلْتُ: وَكَذَا الْعْسْلء وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابعِهٍ أَوَّلَاء وَيَحجِبُ نَرْعٌ حَاتَمِهِ في 
الثَانِيةا'' والله أَعْلَم. 
َإِنَهُ كَانَ إذا مَحَلَ الْخَلَاءَ نَرَعَ حَائَمَهُ وَكَانَ نَفْشْهُ ثَلَانَة 
أشظر : مُحَمَّدَ سَظرٌء وَرَسُول سَظرٌ ا و 
ل 2 سن “قال الإسنوى: وَفِي حِمْظِي أ أنه كان يقر مِنْ أَسْمَلٍ 
َصَاعِدًا ليكُونَ اْمْ الله َْقَ اجيم انتهى. 
وق ): كَانَ النّفْشُ مَعْكُوسًا لِيْقْرَاً مُسْتَقِيمًا إِذَا حَمّمَ بِهِ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ 
الَْسْقََانِيَ : وَلَمْ يَبْتْ فِي الْأَمْرَيْنٍ حبر وَحَمْلُ ما عَلَيْه ُِرُ الله - تَعَالَى - 
عَلَى الخلاء مكروة / عراف وياز كلاق اشم رشوزد وكل اشم تان كد 
فِي الْكِمَايَةِ تَبَعَا لِلْاِمَام: قَالَ الْمُصَنْفٌ فِي التّنْقِيح: و الا 
ار الا يفص كقزيز وكريم وحم مد د 


)١(‏ اقَيَدَاءً به كه : «فا 


م ين ما نفوزيانة القواذ اننهى. 
وَمِثْل ما يَشْعِرٌ بذَلِكَ ما إِذَا قَصَدَهُ بو» فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ وَلَوْ عَمْدَا حَنَّى قَعَدَ 


لِقَضَاءِ موي وذ وعد جاع 11 وَهَذَا الأَدَبُ 


و ىس م 20 


. بي 1 


قَالَ اب الصاح ا قَالوا بوَجويه. 
| لأذْرَعِيُ : ا تخريم إِدْخَالٍ المضْحَفيِ وَنْحوهِ الْخَلاءَ مِنْ غير - 


6.١ 


كُتَابُ الظَهَارَةِ/ باب التَيمُم لل 


وَمَنْ تَيَمّم لِمَفِْ مَاءِ فوَجَدَُ إن لَمْ يكن في صَلَاةٍ بل إنْ لَمْ يقترن بِمَاتِع كَعَطسشٍ. 


أو فِي صَلَاةٍ لا تَسْقَظ بِهِ بَظلَتْ عَلَى الْمَسْهُونٍ وَإِنْ أُسْقَطَهًا قَلّاء وَقِيلَ يَبَطْل 


التَمَلُء وَالْأَصَحٌ أن مَظعَهًا لِيتَوَضَّأ أَفُضَلُ”". 


وَأَنَ الْمتتَّلَ لا يُجَاوِرُ رَكْعتَيْنَ إلا مَنْ نَوَى عَدَدَا قيتِمُة7". 

وات لهُ وَتَكرِيمّاء انتهى. 

قَالَ الْإِسْتَويُ : مَحَاسِنٌ كلام الشَّرِيعَة يُشْعِرُ ِتَحْرِيم بَقَاءِ الْكَائَم الذي عَلَيه 
92 - فِي الْيَسَارٍ حَالَ الِاسْيَنْجَاءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِذا أُفُضَى ذَلِكَ إِلَى 
تَنْجِيسِهِ انتهى مُلَخُصَاء وَيَنْبَفِي حَدْلْ كلام الأذْرَعِي عَلَى ما إذَا يف عَلَيه 
افيد وَلَا يَدْخُلُ الْمَحَلَ حَافِيّاء وَلَا مَكْشُوف الرّأ سٍ للاتبَاع رَوَاة 
البَيهَقَيُ مُرْسَلًا. قَالَ في الْمَجْمُوع : الف القلاء على أن الحومة اسل 
اليه اله قُوف يُتَسَامَحُ بْهِ في فَضَائِلٍ الْأَعْمَالٍ وَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ. 
ل ال 0 
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)١(‏ (قَوْلَه : وَمَطعَهًا لَِتَوَضَّأ أَفْضَل) قَالَ في التَّنْقِيح أو قَلَبَهَا َمَْا وَقَد يُقَالَ 


م ماسج 


الأْضل كَلْيَُا تَفْلَا إن لم يَفْعَلَ قَالأمْضَلَ الْخُرُوجٌ مِنها. 


نَالَ الأَذْرَعِىٌ : وَكَأَنّهُ أَرَادَ أنْ أُصَمَّ الْأَوْجَهٍ إِمَّا هَذَا أو هَذَا إِلّا أنَّ ذَلِكَ 
مَقَالةٌوَاحدَة وَلَمْ أَرَ م تل وج لبها اقل واضلع ايشا أن راق التزو ياد 


قَظعَهًا أَفُضَل يه ْم أنه لا فرق بَينَ أن تَحُونَ في جمَاعَةٍ أو مُنْمَر لطي أن 
َال إن اْعَدأَمَا فِي جَمَاعةٍوَلَْقَمَهَا وَتَوَضّأ لِانْفرَادٍ قَالْمُضِيُ فِيها مَعَ 
الْجَمَاعَةٍ أَفضَل وَإِنْ ابْتَدَ َأَهَا مُتْمَرِدَا وَلَْوْ قَطعَهًا وَتَوَضَّأْ لَصَلُاهَا في جَمَاعَةٍ أَوْ 
ابتَدَأمَا في جمَاعَةٍ م وَتَوَضَّأ لَصَلّاهَا في جَمَاعَةٍ أو ابْتَدَأُهَا منْمْرِدًا 


وَلَوْ قَطعَهًا وَتَوَضَّأْ لَصَلّاهَا مُنْمَردًا مَقَظْعْهَا أَفُضَل. لما 0 
َطَاجِرٌ لام أنه لا مَرْقَ بيْنَ اناف الْمُظلقةِ وَغَيْر ا لك كَالَ الأمْرَصِي 


م ع اه 


وَالرَرْكَشِيُ كَابْنِ الرفعةٍ ذا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا افْمَصَرّ عَلَى رَكْعَةٍ أو رَكُحَتَيْن تم 
يُسَلُمُ وَلَا يَْطعُهَا لِمَا فيه مِنْ إِبْطَالًِا. 


"| قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
ال و وَيَتَتَعْلّ مَا شَاءَء وَالئَذْرُ كَمَرْضٍ فِي الْأَظهّرِء 
مت إختى انس كقاة وم لهئ. 
ون وى مختر ملي كر ضلاء تبه َإِنَ شَاءَ تَيمّمَ مَرََيْنِ وَصَلَّى بِالْأَوَّلٍ 
أرْبَعًا 0 ع لنس :مها الى بدأ بها: 
من صَلَى الح تون مين وا يتم لَْض قبل وَفْتٍ ففله. 
وَكَذَا التقرك الْموكْت 00 


وَمَنْ لَمْ يَجِدُ مَاءَ وَلَا ابَا لَرمَهُ في الْجَدِيدٍ أَنْ يُصَلَّيَ الْمَوْضَ 7 


شَارَ الأذْرَعِيُ إلى أنه نَهُلِمَ لا كَانَ الأوْلّى فِي التَّفْلٍ غَيْرِ الْمُظلَقِ أَنِضًا 


-4 


ِصَارَ على رَْعَةٍ أو رَكعَمَينِ ذا نََى أكثْرمِن دَلِكَ لمَا في الْقَمِ من 

لْإِبطَالٍ مَعَ إمْكَانِ الصّحََةٍ وَكَأَنَ الْقَمُولِيَ لَحَط هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيدِه 
وَيْجَابُ بأنَّ الاقْتِصَارَ إِنَّمَا يَكُونُ بي ب َم هد في عير لفل لمكي و3 
يمْكنٌ هنا الْقَلْبُ إليد , َمل وَجَْهُ ذَلِكَ قَتَعيّنَ الْقَطءْ . [تحفة المحتاج ٠1/7‏ ”]. 


و - 


(وَمَنْ لم يَجَدَ ما مَاءٌ وَأ رَابَا) لِكَوْنِهِ بِصَحْرَاءَ فِيهًا حَجَرٌ أو رَمْلَ فَمَظ أَوْ 
بحبس فيه فيه ثرَابٌ نَدِيّ وَلَا أَجْرَة مَعَهُ يُجَمَّفهُ بها (لَِمَهُ في الْجَدِبدٍ أنْ يُصَلْيَ 
ل ل ا ل كلير وا لا عبن [لدهيه 
وَذْلِكَ لِحَرَمَة الْوَقْتِ كَالْعَاجِرْ ء تن السّبْرَةٍ وَالِاسْتِقْبَالٍ وَإِزَالَةِ الَنَجَاسَةٍ وَهِيَ 
صَلَاةٌ صَحِيِحَةٌ يَْنَتُ بِهَا مَنْ حَلَفَ ت ل يلي محم ال منها ولق 
الْحَدَتُ وَنْحْوُهُ كَرُؤيَة مَاءِ أو ْرَابِء وَلَوْ يِمَحِل لا يُسْقِظ الْمَضَاءَ و وَينَجَه 
ا ول الو لاا لتحت لمر أله َب الى ضسقه ما 
دام يَرْجُو مَاءَ أو ثُرَابَا وَعَنْ الْمَمَا الفذان أله أنتى يفيه نضلؤة الجا مرا 
اوجرب اخربيها على اللي بإة ل لانيو لتولث ولاه بوك1 اميت 
كَحُرْمَةٍ الْوَفْتِ في غَيِْهَا لَكنّ الَذِي َقَلَهُ الرّرْكَشِيُ عَنْ قَضِيَه َضِبّةِ كلام الَْمَالٍ أنه 


لا يُصَلَيِهَا أيْ؛ لِأَنّهَا فِي مَرْتبَةِ النّقْل كُمَا مَرّء ثُمَ رَأَيْته عََلَهُ بِقَولِهِ كَمَا في - 


كِتَابُ الظهَارَة/ باب البَيمُم ١‏ 


جه 0 6 


وَيَقَضِي 4 9 كيه لِمَقْدِ الْمَاءِ لّا ١‏ البْسَاد لا الْعَاصى بسَمَرِهِ في الْأَصَح. 


يتيس إن اله ال ا سل 


حَق الْمَيّتِ إِذَا تَعذَرَ عُسْلَهُ وتيَمُمُهُ َِهُ لا يُصَلَى عَلَيِْ وَلأنَّهَا في كم التَقْلٍ 
وَهُوَ مَمنُوٌ مه انتهى وَتَبَُِ غير قال قل الْقَمَالِ يُصَلَّى فيه تر وتيت 
عَلَيْهِ وَسَبَقَهُمَا لِذَّلِكَ الأَدْرَعِيْ م فَقَالَ لا يَجَورُ إِقَدَامُهُ عَلَى فِعْلِهًا قَظعًا؛ د 
ا ا 0 
عليهًا أنه يبا ال السو ا ا الا 
ََالَ في بَابٍ الْجنَائزٍمَنْ لا يَسْفَظ بتيمُمِهِ المَرْضُ وَقَاقِدُ الظَهُورَيْنِ إن تَعينَتْ 
عَلَى أَحَدِهِمَا صَلَى قَبْلَ الدَّفِْء ثم أعَادَها وا وَجَدَ الشهْر الْكَامِلَ وَعَذَ 
التمَصِيل له و ار فليججمعْ ب ين مَنْ َال الم وَمَْ َال الوا 
تَعِيَتْ عَلَيْهِ قفِيهِ نَظرٌ طَاجِرٌ وَكَفَاقدهِمَا مَنْ عَلَيِْ بِحَيْتُ 


0 
ل 


وَأما 5 َْلَهُ الثاني وَإِنْ تع 


2 / 8 


تَشِيٍ مِنْ ذا َه مح تَيمُم أو حُيسٌ عَلَيِْ ور رَجَ بالْمَرْضٍ الْمَذْكُورٍ ما عَدَاهُ نََا 
َ ولا ةا ان لات سل تضحيء وكذ توا 
يرال نِحَةٍ في الصَّلَاةٍ 0 جنب وَتَمْكِينٍ زَوْج بَعْدَ انقطاع 
نحو حَيْضٍ لِعَدَمِ الصْرُورَةٍ (ود بعيد) زر وا لآن او ولي 
هنا هذا إِنْ وَجَدَ مَاءَ» وَكَذَا ُرَابَا بمَحِلَّ يُسْقِظ الْقَضَاء إلا لَمْ تَجِرْ الإِعَادَةٌ هنا 
ار انه لا فايتة فيه ويس ما محزمة وعْتِ حتى ثراقى وَاسْكارَ مص 


الْقَضَاء نما يَجبُبأمْرِ جد وَلَمْيَتْ فِي كلك 5 ل 
الْقَضَاءٌ + كما أضلِه لا مُضطَلحُ الْأصُولِِينَ أن مَا َف عا وما حارج قَضَاء 
انتهى وَلَيْسَ بِصَحِيح بَلَ مُرَادُه بها مَا يَشْمَلَ الْأَمْرَيْنِ قَيَلْرَمُه فِعْلْها في الْوَفْتِ 
وَإِنْ وُجِدَّ ما مَرّ فيه وَإِلّا قحا رجه [تحفة المحتاج 4/ 157]. 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَإِنْ كانَ سَاتِرٌ لَمْ يَفْضِ فِي الأظهّرٍ إِنْ وَضَعَ عَلَى ظُهْرء فَإِنْ وُضِعَ عَلَى حَدَثْ 


را سم سم ويم وير 4 2 .< م ؟ر فو 
وَجَبَ نزّعه. فإن تعذرَ قضى على المشهور. 


باب الْحَيْضِ 
[زوما يذكر معه من النفاس والاستحاضة] 


وَأقلَهُيَومْوَلَبْلةّ وَأكْتَرْهُ حَمْسَةَ عَشَرٌ يليما وَأَكَن ظهْرِ بيْنَ الْحَيْضَئَيْنِ حَمْسَةَ 
عَشَّرَ 

وَلَا حَدَّ لِأَكَْرِو وَيَحْرُمُ بو ما حَرُمَ الْجَنَابَة» وَعْبُورُ الْمَسْجِدٍ إِنْ حَاَتْ تَلْوِيئَهُ. 
وَالصَّوْمُ» وَيَجِبٌ قَضَاؤُه بِخْلَافٍ الصَّلَاةٍء وَمَا بَيْنَ سَرَّتِهًا وَرُكْبَتِهَاء وَقِيلَ: لا يخرم 
عَيْرُ الْوَظْءِء فَإِذَا الْمَطعَ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغْسْلِ غَيْرٌ الصَّوْمء وَالطَلَاقِء وَالِاسْتِحَاضَهُ 
حَدَتٌ دَاتِمٌّ كَسَلَسء قَلَا تَمْنَعُ الصّوْمَ وَالصَّلَاةَ فَتَعْسِلٌ الْمُسْتَسَاضَةُ فَرْجَهَا وَتَعْصِبْهُ 
وَتَعَوَضَّأْ وَقْتَ الصَّلَاوٍء وََبَادِرُ بهَا فَلَوْ أَخَرَتْ لِمَضْلَحَةٍ الصَّلَاةٍ كَسَثْرٍ وَانْتِطَارٍ جَمَاعَةٍ 
لَمْ يَضْرّ وَإِلَا قَيِضُرٌ عَلَى الصّحِيح. وَيَحِبُ الْوْصُوءْ لكل مَرْضٍء وَكَذَا تَجْدِيدُ الِْصَابَ 
في الْأصَحّ و انْقَطَعَ دَمَهَا 1 الوصتووج وَلَم تَعْتَّد القطاعة وَعَودَه أَوْ اعْتَادَتْ 
وَوَسِعَ زَمَنُ الانقطاع وُضُوءًا وَالصَّلَاةٌ وَجَبَ الْوْضْوء''. 
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0-1 
و 


(1) تيه : ظاهِرٌ كام الْمُصَئْفِ وَغَيْرِِ نَعَيّنُ غَسْلٍ فَرْجِها. 
قَالَ الأدْرَعِيُ : لَكِنَّ قَضِيّةَ كلام الْمُصَئْفٍ في الِاسْيَنْجَاءِ إِجْرَاءُ الْحَجَرٍ في 
الأَظهّرِء وَصَرَّحَ به فِي التَنْقِيح هَْاكَ. قَالَ: وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ هُنَا مَا ذا تَقَاحَشَ 
ِحَيْتُ لا يُجْرِئُ الْجَرُ ِي مِذْلِهِ من الْمُعْتَادٍ () بَعْدَ دَلِكَ (تَتَوَضَأُ) وَتَجِبُ 
المُبَادَرَة به أو ببَدَلِهِ عَقِب الاختّاط وَلِذَلِكَ قِيلَ: لَوْ عبر بالْمَاءِ لَكَانَ أَوْلَى 
وَيَكُونُ ذَلِكَ (وَقْتَ الصّلاة) لِأَنّهُ ظَهَارَةُ ضَرُورَةٍ قلا تَصِحٌ قَبْلَ الْوَفْتِ 
كَالتَيَمُمء وَقَدْ سَبَقَ بَيَانْ الأوْقَاتٍ فِي بَابهِ فَيَجِيءٌ هُنَا جَمِيعٌ مَا سَبَقَ نَم قَالَهُ 
في الْمَجْمُوع : فَدَحَلَ في ذَلِكَ التَوَافِلٌ الْمُوَكَنَةُ قلا تَتَوَضَّأ لَهَا قَبْلَ وَقتِهَا وَهُوَ 


2و 


ا ركوكةووم 1 اهل كون 00© ابام صب دود 6من .)> 2 - 
كَذْلِكَء وَلا يمَهُم مِنْ ذلِكٌ أنه يَمْتَنِعَ عَلَيْهَا أن تَجِمَعَ بَيْنَ نوَافِل بِوْضوءٍ كما 


كِنَابُ الطَلَهَارَة/ باب الْحَيْضٍ وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة 0 
لم 52 2_اى., سام 
: [! م 
فصل: [إذا رَأت لسن الخيض أفله] 
ع ه ل اي 006 موه لميره .و دوو ف و يله 
رأت لسن الحيض أقله وَلم يعبر أكثره فكله حيض. 
الم 6 والكدرة حَيْضٌُ : فِي الأصَحٌ. 


00 4 6ه 2 ول ءاه ءَ 6م ٠‏ 0 أ ما 
فإن فَإِنْ كَانَث مُبْتَدَأَةَ مُمَيْرَةَ بِأَنْ تَرَى قَويًا وَضْعِيمًا ؛ فَالضَّعِيفٌ اسْتِسَاضَة 
أ 8 #2 ناه 6 ره4©أ: م أَدَله ذه آ آ هآ ََ وه 
وَالقَوي حَيْض إن لم يَنقص عَنْ أقَلهِ وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُء وَلَا نَقَصّ الضَّعِيفٌ عَنْ أَقَلَّ الظَهْر 
. وم مهعر > ذل إن تيه َه 2ه 7 6 اك 1 حيضها 
ا عر بأن نهب ِصِمَة أَوْ فَقَدَتْ شَرْط تَمْييزٍ؛ لاطي ا يميا 


ز مُعْقَاقة بأ سق لَهَ حَيْض وَظهْرٌ؛ فَتَرُدُ إِلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَفْتَاء وَتَنْبْتُ بِمَرَّةِ في 
الأصَحٌ. 
ون لِلْمُعْتَادَةٍ الْمُميِرَةِ اتيز لا الْعَادَةِ في الْأصَح. 


6 سس 00 


أو متحي بأن نسِيّتٌ عَادَتَهَا قَذْرَاء وَوَقْتَاء قفي قَوْلٍ كمبتدأاة . 


وَالْمَْهُوٌ وُجُوبُ الِاخْتِيّاطٍ فَيَحْرُمُ الْوَظْءُ وَمَسٌ الْمُصْحَفء وَالْقِرَاءَةُ في غَيْرِ 

الصَّلَاقٍ َتُصَل الْفَرَائِضَ أَبَدَاء وَكَنَا كنل في الأضخ» تقل لل كزع 

وَتَضُومُ رَمَضَانَ ثم شَهْرًا كَامِلَيْنِ َيَحْصُلُ مِنْ كُل أرْبَعَةَ عَشَر ثُمَّ نَصُومُ مِنْ ثَمَانيَة 

<< قِيلَ لِمَا سَياتِي أنه يَحِبُ الْوْصُوءٌ لِكُلَّ كَرْضٍ () بَعْدَ مَا ذُكرَ (نُبَاِرٌ بهَا) أي 
الاوز رز خرا تفليلة رده أنه يَتكوَرُ نه وَهِيَ مُسْتَغْيةٌ عَنْهُ بِالْمُبَادَرَةِ 
بخلاف الْممَيَمُمِ السّلِيم لَانْتمَاء ما غَيْرُ السّلِيم فَالْحَكُمُ فيه فيه كَمَا هنا 
(َلَوْ أَخَرَتْ لِمَصْلَّحَةٍ الصَّلَاةٍ ة كَسَثْرِ) لِعَوْرَةٍ وَأَدَانِ َإَامةٍ (وَاْارٍ جْمَاعق) 
اها في وب وَدابٍ إلى مَسْجدٍ وَتَحْصِيل سق (لمْ بذ كن الح امه 
بذَلِكَ مُقَهَ مقصّرَة. [مغني المحتاج ]. 

)١(‏ (قَوْلَْهُ : لِكُلَ مَرْض) أي وَلَوْ نَذرَا َصَلَاةً جَِارَةٍ انتهى زِيَادِي. وَظاهِرة 
على على الها لوك تون رجام انرق 
الرة وَالْمُتيَمُم أن التَيَمُمَ ؛ يُزِيلَ الْمَانِعَ يَقِينَا غَايَهُ أنه 
فَرْضَيْنء بخلاف الْمُتَحَيْرَة لعاف 2 نك لكي الف ار 


6 
3 
52 3 5 


١)" 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


0 ثلاث أَوَلَهَاء وََلَاثَةَ آخرّماء فُيَحْصَل الْيَوْمَانِ الْبَاقِيَان وَيمَكنْ قَضَاءٌ يوم يصوم 


يوم نم تالت وَالسّابِعَ عَشّر''. 


(010 


وَالِإنْقِطَاعَ. نم كولهُ: ا 00 إن 
بو اماس بامج مد وار اام 
بَعْدَ دُخُولٍ وَقْتِهِ) ظَاهِرُ 0 
0 وَكيَهَا يَمْتَِعٌ عَليِ ذَلِكَء وَقِيَامنُ ما قل من لمر بغ قل 
اْمُصَنْفِ وَيَعوَضَأ وَقْتَ الصَلَاة أَنَّا تفعلُهُ مقي م وَتََنّمَ بهَامِشِهِ أنه قَد 
رق ستهما. [نهاية المحتاج ”/ ١177‏ ]. 

(كَوْلَهُ : م لَمَانَِةَ عَشَرَ) عُبَابٌ حِي تُكْنَبُ بِالأَلِفٍ إِنْ كَانَ فبهَا نَءُ التَأنِيثٍ 
إن َم يكُنْ فيا بن تان الْمَعْدُودُ مُوننَا نر إِنْ تيت بالْياءِ َقلْت : ا 
عَشْرَةَ فَِعَيْرِ أَلِفٍ وَإِلّا فَِالْأَلِفٍ نَخْوّ: ثَمَانٍ عَشْرَة كَالَهُ ابْنُ قَُيْبَةَ في أَدَبِ 
الْكَاتِبِ انتهى : سم عَلى سوج » 


ع 0 


وَيَنَافِيهِ فيه قَوْلَ الْمِصْبَاح : ِذَا أَضْفْت التَّمَانِيَةَ إلى مُوَنْثِ تَبَت الْيّاءُ ثبُوتَهًا فى 


ميو و0 واب و ني ما 
وَرَأَيْت ثَّمَانِيَ نِسْوَةِ تُظهِرٌ الْمَنْحَةَ وَإِذَا لَمْ تَضف قلت عِنْدِي مِنْ النْسَاءِ نه 


53 


ا ل ل 
سس سم 6 كس وي ىن س © س 


قرت من ما وات مان ون ؤققث في اركب كيت ين 
سكُونٍ الْيَاءِ وَقَنْحِهَا وَالْمَنِحُ أ: لح نان مارو ور الصاو لطي لطر 
امْرَأَةٌ وَتُحُدَفُ الْيَاءُ فِي لَعَة بِشَرْطٍ : فَنْح الئونء فَإِنْ كَانَ الْمَعْدُودُ مُذْكرَاء 
قلت : فزق ثما به غدر رَ وجلا بإِنْبَاتِ الْهَاءِ انتهى. 

فلم يَمَرٌ َف فِي تُبُوتٍ الْأَلِفٍ بَيْنَ تُبُوتٍ الْيّاءِ وَحَذَفِهَاء وَقَدْ يُقَالُ: لا مُنَاقَا 
الام ارا ني علي الأب نا ااا لوا الال 
ا وو وَاْئَيْن 
وَسَطهَا) أئ لنسا مُتَصِلين باليؤمين وَلَا بالأَخِيرَيْنِ سَوَاءٌ 50 


تانى امهنا ليما قزل عع ا و ن (قَوْلَهُ : أن 


كِتَابٌ الظهَارَة/ باب الْحَيْضٍ وما يذكر معه من النفاس والاستحاضة ١)‏ 


وَِنْ حَفِظتْ شَيْنَا فَإِلقِينِ كم رَهِيَ في الْمُحْتَمَلٍ كَحَائْضٍ فِي الْوَظءِ ء وَطَاهِرٍ 


فى الْعْبَادَاتِء وَإِنْ احتمل انقِطَاعَا وَجَت عسل لكل و فرض. اللي أن دم الْحَامِلٍ 


يكُونَ الْمُخَلَتْ) أ و للازرة شرل بد لخي عقر رار بزقازة وها 
السَاوِسَ عَشَرَ وَالسَابِعَ عَشَرَ (قَوْ لَه : لِأنْ الْمُخَلّف أَكَل) يَأَمَل قَوْلَهُ : قل فَإِنَ 
التخلفة ود أو السَّاوِسَ عَشَرٌ إلى النَامِنَ عَشَرَ قر مَا | 0 0 
وَالنّانِي. ثم رَأَيْت في تُسَْةٍ بَدَلَ الرّابع الْحَامِسَ وَعَليَْا قلا إِشْكَالَ (كَو 
أن َصُوم ْله أ النَاسِع وَالِْسْرِينَ (قو له َم تُحَلْف) أي لَمْ ترك شيا 
د اكه عدر رَ (كَوْلَهُ : الطريقة الْأُوَى) حي ولُ الْمُصَنْفٍ : 0 
اي عكر كا لغ لاي ِي قؤلة: و ويه قَضَاءً يَوْمِ إلخ (قَوْلَه 
الظريلة الاي ان قوم لغ) زيط أذ تون ول الزن 1 ليساب كم 


هي 


م ظيرة إلى خاين عشير تابه ذا ضَاقت: الأول وَالعَّالِتَ وَالْخَامِسَ وَالسَابعَ 
عَشَّرَ وَالنَاسِعَ عَشَرَ قَقَدْ صَامَتٌ قَذْرَ ما عَلَيْهَا وَهُوَ الْيَوْمَانِ مُمَرَهَا في الْحَمْسَةَ 


و مس ا ا ا 
الْأَوّلِ مِنْ النَوبةِ الأولّى وَحَامِسَ ء عَشَرَ الثاني مِنْهَاء ٠‏ فَلَو َرَتْ بِكْثَرَ مِنْ يم 
كَأنْ صَامَتٌ الْأَوَّلَ وَالرَّابعَ وَالسَّابِعٌ نيرت فِي الصّؤْم الثَانِي بَيْنَ صَوْم 
السَّاِعَ عَشَرَ وَالنَامِنَ عَشَرَ أن النَاِمِنَ عَشَرَالمسبَةِ لِلرَابع خافن عشر 
تلاز عار عقر الولة: أو غَيْرِه) كَأَنْ كَانَ عَلَْهَا كَفَارَةُ قثْلٍ أ صَامَتْ 


عَنْ قَرييهًا فَِنّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الََايُعُ كأنْ كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ صَامَتْ عَنْه. 


و 


وَعِبَارَة سم عَلَى الْعَايَةِ: قَالَ بَعْضْهُمْ : وَمَحَلَهُ أي عَدَّم وُجُوبٍ التَنَابُع في 
م اا التق : 

وَهُوَّ مُحْثَمَلّ انتهى. لَكِنَّ عِبَارَةَ الشّارِحٍ فِي فَصْلٍ فِدْيَةٍ الصَّوْمِ الْوَاجِبٍ بعل 
5 1 ولؤشاء اغتيق يزو الاي ميخ الع اد اسيم 
2 قَبُ الْحَسَنِ الْبَضرِي أن َهُ َو صَامَ عَنْهُ لذن نَلَانُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ َرأ 
ا عْتَقَدَء وَلَكِنْ لَمْ أرَ فِهِ كَلَامًا لِأَصْحَابنَاء انتهى. 


م 


شيل 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


والقاء 1ه بيْنَ أُقَلَّ | لْحَيْضٍ حَيْضٍ 


ومو 4 رص ه© ل برس 


وَأَقَلَ النْمَاسِ لَّحْطَهُ ا وَغَْالِبه أربعغون. ويَحرم بوم ما حرم 


بالحَيْض » وَعبورَهُ سِنَينَ كغيوره أككرة. 


قَالَ الْأذْرَعِيُ : وَأَشَارَ ِلَب ان الأسْقاة تَمَقَهًا إلى أن قال : وَسِوَاهٌ في فَعْل 
الصّؤْم أَكَانَ قَدْ وَجَبَ فِيه التََابُعُ أمْ لاء ' لأنَ التّعَابُعَ إنّمَا وَجَبَ فِي - 
اريسي وَلأَنَهُ لَْرَمَ صِفَةَ زَائِدَةَ عَلَى أل 


200 


١ 
اليا‎ 


كتَابٌ الصلاة 2 


الْمَكْتُوبَاتُ حَمْسٌ الظهْرٌء وَأَوَّلُ وَفْتِهِ زَوَالُ الشَّمْسء وَآخَرْهُ مَصِيرُ ظِلّ الشَّىْءِ 
مِْلَهُ سِوَّى ظِل اسْتِوَاءِ السّمْس. 

وَهُوَ أَوَّلُ وَفْتِ الْعَصْر وَيَبْقَى حَنَّى تَعْرْبَء وَالِاخْبِيَارٌ أَنْ لا ث تُوّخَرَ عَنْ مَصِير مِثْليْنِ. 

وَالْمَعْرْبُ ار وَيَبْقَى حَنََى يَغِيبَ الشَّمَنُ الأَخْمَرٌ في لْقَدِيم وَفِي الْجَدِيدٍ 
يَنْقَضِي بِمَضِيٌ قَذْرِ وُضوءٍء وَسَترِ عَوْرَةٍء وَأَذَانِء وَإِقَامَةٍ ومس رَكَعَاتِءْ وَلَوْ شُرَعَ 
فِي الْوَفْتِ وَمَدَّ حَنَّى غَابَ الشَّمَقُ الْأَخْمَرُ جَارَ عَلَى الصَّحِيح . 

تلن القرين اتلوزهوالله أل ْ 

وَالْعِشَاء بِمَغِيبٍ الشَّفَقِء وَيَْقَى إِلَى الْمَجْرِء وَالِاخْتَيَارُ أن لا تُوَخَرَ عَنْ ثُلْثِ 
اللَيْلِ وَفِي قَوْلٍ يِصْفَة البو ا اب ووه مع مُعْتَرضًا 
الي 0 ايا أن لا نور عن الإِسمَار. 

فلت 5ه د تَسْمِيَةٌ الْمَغْربٍ عِشَاءَء وَالْعِشَاءُ ء الك 


ص 


د 06 والله أَعْلَمْ. وَيْسَنُ تَعْجِيلٌ الصَّلَاةٍ لأَوّلِ الْوَقْتِء وَفِي قَوْلٍ تَأَخِيرُ 


حبار ان 


5 الْإبْرَادُ بِالظهْرٍ فِي دالت ] وَالْأَصَحٌ اخْتِصَاصه بِبَلَدِ حَارٌء وَجَمَاعَةٍ 


010( الصَلاةٌ: هِي لَْعَه: الدّعَاْ وَالاسْتَعْمَارَ قَالَ تكالي: ##وصَل عي 


[التوبة : ]٠١‏ أَيْ : أذ لَهُم. 
وَشَرْعًا : أ َال وَأفعَالَ مَُْتَحَةٌ باتكب مُخْتََمَة بالتَسْلِيم» و وَسْمْيَتْ بها لِاشْيِمَالِهَا 
عَلَى الدْغَاق اتظرء انان الغرتب (14:/14؟)يات: ويوييم (صلا)ء 
و«شرح البهجة الوردية» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (7/ .)58١‏ 
() قال الأذرعى: وهذا هو المنصوص فى أكثر كتبه الجديدة. وقال فى 
«المجموع" : إنه أقوى دليلا. [مغني المحتاج ١ .]١ ١6/١‏ 
١ 1/‏ 


١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


م ظره 


مَسْجِلٍ يَفُصِدوئَهُ مِنْ بُعْدِ. 


وَمَنْ وَفَعَ بَعْض صَّلَاتِهِ في الْوَقْتِ 0 أصَح أَنْهُ إن وَكَمَ 0 فَالْجَمِيمُ أدَاءٌ ولا 


سمه اس <- ؟ر8 - 0 0 َه ١)‏ 

وَمَنْ جهل الوّقت اجتهد بوردٍ وَنحوه 

قَإِنْ تَبَفَنَ صَلَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ قَضَى فِى الأظهّرء وَإِلَّا قَلَا. 

وَيُبَادِرُ بِالْمَائِتِء وَيُسَنُّ تَرْتِيبهُ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْحَاضِرَةٍ التي لا يَحَافُ فَوْتَهَا”'". 


)010( (فَوْله : لَهُ: وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَّ جتهّد هد 0 َيِل م ر عَمّن التهَدَ فِي الْوَفْتٍ 
تنغو يم ول ذل ين 0 الغال لعن خلت على تلو أن هلها ة قبل 
الْوَقْتِ هَل يَجِبُ عَلَّيْهِ الْإعَادَةُ وَعََ عَمّنْ قَانَهُ الظهْرٌ وَالْعَصْرٌ مَثَلّا بِعْذْرِ 
َالْمَغْربُ وَالْمِمَاه بكثر عد َه حك وف سي 
اه بع ذْر؟ فَأجَاب بم نص أماالْمسألة الأولى كم عَلَبَ على عد فر 
وُفُوعٌ مَا قعَلَهُ قبْلَ الَْقْتِ وَجَبَتْ عَلَيْهِالْإعَادةٌ» وَأما الاي يي 
الْأصْحَابٍ اسْتِحْبَابَ التَّرْتِيبٍ ب نَفْدِيمْ الأوّنِ فَالأوّلٍ مُظْلَقَا وَإِنْ َالَف 
لأدْرَعِيُ في دَلِكَ انتهى سم عَلَى مَنْهَج وَكَد يُتَوَْتُ فِيمَا أَجَابَ ب عَنْ 
الحتاد ا ورياك فك بَنَى فِعْلَهُ عَلَى الِاجيَهَادِ لا يُنقَصُ إلا بتَبَيّن 
ارت ال ل ل ل 0 
اجْتَهَدَ نَانِئا بَعْدَ الصَّلَاةٍ فَأَدَاهُ اجْيِهَادُهُ إلى خلاف ما بَنَى عَلَيْه فِعْلّهُ الْأَوّلَ لا 
يَلَتَفْتٌ إِلَيْهِ أن الاجْتِهَادَ لا ينْمَض مض بالا جتَهَادٍ. الها المساج 9/8 ؟]. 

(0) (كَوْلّهُ: وَيْسَنٌ تَرْتِيبُّ) أي سَوَاءٌ قات بِعُذْرِء أو لا فَيَجُورُ تَرْكُ التَرِْيِ 
وَإِنَ كَانَ مي ليد ساو إظلَائهُم استِحبّات الترْقِيبٍ وَإِنْ 
رَجَبَ الْبِدَارٌ؛ٍ أن َم م وَجَبَ الْبِدَارُ فِيهِ أُيُضًا عَلَى مَا تَقَدَّمَهُ لا 
اي لْيِدَارَ كما مور تق 50 الْقَبْلِبَةَ عَلَى مَا وَجَبَ فِيهِ الْبِدَارٌ 
(كَوْلَهُ : وَفِعْلَهُ كل الْمُجَدَدُ )كانه إِشَاةٌ إلى كول بجمع الجاع : 
وَالنْدْبُ بُ أي وَيَخْصٌُ النَّدْبُ مجَرّدَ قَصدٍ الْقُرْبَةٍ أي عَنْ قَيْدٍ الْوْجَوبٍ ب (فَوْلَهُ: ‏ 


كات الصلاة ١4‏ 


00 يوم ال 0 0 : 0 


- و 


نضا 
إلا تمت المادة ُعَلَى كُلَ مُسْلِم؟" بَالِْ عَاقِلٍِ طَاهِرِ» وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْكَافِر 


2-4 


ا 


ككك“كتكتتئل 0 


أن يَقَعَ َعْضْهًا وَإنْ كَل حَارجَ اولوانت جل انع عيت انان 
قَْلِ الرّوْضٍ آخِرٌ شرُوطٍ الصَّلَاةٍ وَتَقْدِيوِهًا عَلَى حَاضِرَةٍ يَحَف فَوْتَهًا ما 
عه 0 0 بعْدَ فِعْلٍ الْمَائَئَةِ إدْرَاكُ رَكْعَدَ ا وَيحْمَل 
لكر رع ينه الغلل وض نه على عكر مدا اول رناكة درل ادل إآى. 
كاتثالة كا لِلْمحَرَّرِء وَالْمِنْمَاحٍ؛ وَالتََحْقِيقٍ» وَالتَنْبِيه : 00 الرَوْضَةَ 
0 على خاض رو انغ ولنها اسم زالقلة تلك في اله م وَشْرحِه 
َوْلَه : إن د الت فيبُ) يُفِيدُ فِيمَنْ فَائَهُ الظهرٌء وَالْعَصْرٌ بِعْذْرٍ 5 
00 اقرب الأجيرئن عانينا لكن التى م ربأن فتن 
إِظلّاق الْأَصْحَابٍ اسْتَحُبَابَ الارقيب تَقِْيمٌ الأَوَّلٍ مَالأَوَّلُ مُظلَقَا وَإِنْ حالف 
الْأَذْرَعِنُ فِي دَلِكَ انتهى أيء وَالتَرْتِيبُ الْمَظْلُوبُ لَا يُنَافِي الْبِدَارٍ؛ لِأنَهُ 
مُشْتَفِلَ بالْعِبَادَة وَعَيْرُ مُقَضّرٍ كُمَا أن تَقْدِيمَ رات ِبَةِ الْمَمْضِيَّةِ الْقَيْلِيَةَ عَلَيْهَا لا 

ال خلاًا لِمَنْ حَالف. [تحفة المحتاج :/ 66 )]. 

)١(‏ قَوْلَهُ لهُ: (كل مُسْلِم) أ أي يَقِينًا فَلْوْ اشْتَبَهَ صَبِيَّانِ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌء وَبَلْعَا مَعَْ بَقَاء 
لدو الي ل ا ل ل ا 
1 لال لي ررم مَا تَقَلهُ شَيْحْنَا الرَّمِْيُ في شَرْحه 

عَنْ الْأدْرَعِيٌ» أنَّ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ أ إَْامٌ كصمَارِ الْمَمَالِيكِ الّذِينَيَصُِود 
الإسْلَام بِدَارِنَاء لا يَؤْمَرُ مر بها لِاخْيَمَالٍ كُمْره وَلا بتَركَهًا لِاخْيَِمّالٍ إِسْلَامِهِ. 
ونان الخططيك: الْوَجَهُ أَمْرُهُ بهَا قل الو غك ور و 4 غانه ندة روطام 
[حاشيتا قليوبي وعميرة ؟/ .]١١5‏ 
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ده لاه روه نبي سس مه رعيه اد بي س ومس َك 2230 0 ٠.‏ ه5ى ع 0 
اعرد وَلا الصَّبىّء وَيؤْمَرَ بِهَا لِسَبْع» وَيَصَرَب عَليْهَا لِعَشْرٍ ٠‏ ولا ذِي حيض أو جنون 


(ويُضْرَبٌ علا أ عَلَى تَركهَا (لِعَشر) أنه مه البلوغ فََجُوزُ صَرَبهُ في 
أثْنَاءِ الْعَاشِرَةٍ كما صَحَحه 43 صَحَحَهُ الْإِسْئَوِيُ وَجَرّمَ به ابْنُ الْمُفْرِي فِي رَوْضِدِ وَهوَّ 
المُعْتَمَدُ خِلَاقًا لِمَنْ شَرَط اسْيَكْمَالََا. 
وَالْأَصْلٌ فِي ذَّلِكَ حَبرُ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلاة وَهُمْ أبْناءُ سَبْع؛ وَاضْرِبُوَهُمْ 
عَلَيْهَا وَهُمْ بْنَاءُ عَشْرِء وَكَرقُوا بَينَّهُمْ في الْمَضَاجِع" وَقِيسَ : بالصَّلاة ار 
لمر بالضَرْبٍ وَاحِبَانٍ َلَى الْوَلِي أب كانَ أو يجا أذ وبا أو يما 
اتيز كن بش ايز وال وك اهارت لا ول 
له وَلاانة بفتصر يَفْنَصِرٌ كما قَالَهُ الطَبَرِي على مجه ل ل 
وَالصَّوْمُ كَالصَّلَاة ةيما َرَرَ إن أطاقة بن لم يَحْصْل لَه به مَسَقَةٌ لا تَحْتَمَلٌ عَادَةَ 


إن لم بخ التي فا يَظهَء وى مِنْ مر بانلا يُرَك ف ديئة وَهَوَ 
00 ات الْإسْلَام قلا يُؤْمَرٌ بهَا لِاِيمَالٍ كوْنِكَافراء ولا ب يُنْهَى عَنْهَا لأنا لا 


د تَحَمَّقُ كفو وَهَذَا كَصِعَارِ الْمَمَلِيكِ فَالَهُ الأذرعِيُ تََقّهَاوَهْوَ صَحِبحٌ ٠‏ وَمَل 
0 يَضْريهُ عَلَى الْقَضَاءِ وَيَأمْره به أو نَصِح مِنْهُ الصَّلَاة الْمَفْرُوضَةُ تعلى المكافن 


َاعِدًاك وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَامَ ما اقتَضًا هكَلَامَهُمْ أنه يُضْرَبُ وَيُْمَرُ بو كما في 
ادا 0 ا زاتها لاتييخ وله انها واد 


هه م ماس 


لاع ارد صَح الْوَجْهَيْن ْنِ أَنْهَا لا نَصِح مِنْهُ 


ال الإستويئ: رَجَريَاُ الْوجهَيْنَ فِي الضّلَا: الْمَعَادَ 000 وَكَلَام 


الأَكْتَرِينَ : مُشْعِرٌ بِالْمَنْع» وَ عَلَيْهمْ نَهَيهُ ء عن الْمَحَرَّمَاتِ تَعْلِيمُهُ الْوَاجِبَاتِ 
وَسَائِرَ الشَّرَائِع كَالسُوَاكٍ وَحْضْو الْجَماعَات م َع شيا انْتَمَى ذَلِكَ 


وه 


ران سي فولَاية الأب مُسْتَورةٌ؛ يكُون كلصي وَأَْرةُ تغليوه 
الْوَاحِبَاتِ فِي مَالِهء فَإِنْ لَمْ يكْنْ فَعَلَى الأب ” ثم الم وَيْحْرِح مِنْ مَالِهِ أ< 


1 
_خ2- 
ب 
جرة 


كِتَاتٌ الصلاة ضن 


١ 


وَلَوْ رَالَتْ هَذِهِ الأَسْبَابُ وَبَقِيَ مِنَ الْوَقْتٍِ تَكْبِيرَةٌ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ وَفِي قَوْلٍ 
مقر ا وَالْأَظهَرُ وُجُوبُ الظهْر بِإِذْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ آخِرَ الْعَضْرِ وَالْمَغْبٍ آخرَ 


٠ و8طع‎ 


جْرَأَنْهُ عَلَى الصّحِيحء أو بَعْدَهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَى الصّحِيح. 
وَل الوق وَجَبَتُ يِلْكَ إِنْ أَدْرَكَ قَدْرَ الْمَررْضٍء إلا َلا. 
فَضصْل: [في الأذانٍ وَالإِقَامَةِ] 
الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةَ سنّة سن أ دَقِيلَ: فَرْض كِمَايَةَء وَإِنَمَا يُشْرَعَانٍ لِمَكْتُوبَةٍ» وَيُقَالُ في 
الْعِيدٍ وَنَحْووِ: الصَّلَاةَ جَامِعَة 


سبجو سم 


وَلَْبََمَ فيه َم 
1 0 


وَلَوْ حَاضَتٌ أَوْ جُنّ 


مه و ا مو َس 7 5 و 
لصوي ني تقر : وَيَرْفْعَ صَوْتَهُ إلا بمَسُجِدٍ - ل ا ا 


ًّ 2 


بوتا في ذمُتِهِ وَوججوب ب إِشرَاجها “500007 د بت إلى 

كَمَالِهِ وَإِنْ تَلِفت الْمَالُ لَزْمَهُ إِخْرَاجْهَاء وَبِهَذَا يَجْمَعْ بَيْنَ كَلَامِهِمْ الْمُتَنَاقِضِ 
فِي ذَلِكَ. [نهاية المحتاج ١8/7‏ 1]. 

() (وإنما يشرعان لمكتوية) دون غيرها من سائر الصلوات كالسنن وصلاة 
الجنازة والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب 
«الأنوار» وغيره. 
وأما قول صاحب «الذخائر»: إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا يسلك 
بها مسلك واجب الشرع فقال المصنف: إنه غلط منه وهو كثير الغلط فقد 
اتفق الأصحاب على أنه لا يؤذن لها ولا يقيم وبما قررت به عبارته سقط 
ما قيل: إنه يرد عليه أن الأذان يشرع في أذن المولود اليمنى والإقامة في 
اليسرى كما يأتي في العقيقة وأنه يشرع إذا تغولت الغيلان أي غردت الجان 
لخبر صحيح ورد فيه. 
تنبيه : إنما عبر ب «يشرعان» دون يسنان ليأتي ذلك على قولي السنة - 


ضرن 
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رون ل - كن و 0 
وَيِقِيم لِلفائتَة: وَلا يوّذن فِى الجَدِيدٍ . 


هة ماهم لس 


والفرض. «ويقال في العيد ونحوه» من كل نفل تشرع فيه الجماعة كما 
صرح به في الحاوي كالعيد الكسوف والاستسقاء والتراويح حيث يفعل 
ذلك جماعة قال شيخنا : والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهرء انتهى: 
وهذا دخل في كلامهم «الصلاة جامعة» لوروده في الصحيحين في كسوف 
الشمس وقيس به الباقي والجزاءان منصوبان: الأول على الإغراء والثاني 
بالحالية أي احضروا الصلاة والزموها حالة كونها جامعة ويجوز رفعهما 
على المبتدأ والخبر ورفع أحدهما على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه 
ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول وعلى الحالية في الثاني 
وكالصلاة جامعة الصلاة - كما نص عليه في «الأم» - أو هلموا إلى الصلاة 
والصلاة وحكم الله أو نحو ذلك كالصلاة الصلاة. 

وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها 
أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلأن المشيعين لها حاضرون فلا حاجة 
للإعلام. والجديد قال الرافعي: الذي قطع به الجمهور ندبه أي : الأذان 
للمنفرد في بلد أو صحراء إذا أراد الصلاة للحديث» والقديم: لا يندب له 
لانتفاء المعنى المقصود منه وهو الإعلام» وظاهر إطلاقه تبعا «للمحررا 
مشروعية أذان المنفرد وإن بلغه أذان غيره وهو الأصح في «التحقيق» 
و«التنقيح» وقال الإسنوي: إن العمل عليه وهذا هو المعتمد وإن صحح في 
اشرح مسلم» أنه لا يؤذن. 

وقال الأذرعي: هو الذي نعتقد رجحانه ويكفي في أذانه إسماع نفسه 
بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه لأن ترك 
ذلك يخل بالإعلام ويكفي فيه إسماع واحدء أما الإقامة فتسن على 
القولين» ويكفي فيها إسماع نفسه أيضًا بخلاف المقيم للجماعة كما في 
الأذان لكن الرفع فيها أخفض. [مغني المحتاج 1117/١‏ ]. 


كتات الصلاة تضق 


وَيُنْدَتٌ لختاعة الذنا 5 مَهَ لا الأَذَانَ عَلَى المشوون: 
وَالأَذّانُ مَتْنَى. 

وَالْإِقَامَةُ فُرَادَى إِلّا لَقْطَ الْإِقَامَةِ وَيْسَنٌ إدْرَاجُهَا وَتَرْتِيلهُ. 
وَالتَرْجِيعٌ فِيه. وَالتَنْوِيبُ في الصّبُح. وَأَنْ يُوَذّنَ قَاتِمًا لِلْقِبْلَةِ. 


ايه وعع رو 


وَيَجبُ ترتيبة وَمُوَالَاتهُ وَفِي قَوْلٍ لا ب يَضْرٌ كَلَامٌ وَسكُوتٌ طَوِيلَان. 


وَشَرْط الْمُوَدْنِ: الْإِسْلَامُ. وَالتَّمْيرُ وَالذّكُورَةٌ. 
ويك ل وَلِلْجَنْبِ أَشَدُ وَالإِقَامَةٌ أَغْلَظ. 


قُلْتُ: الْأصَحٌ إِنَهُ أَفْضَلْ مِنْهَاء والله أَعْلَم. 

وَشَرظه 0 الصّبْحَ قَمِنْ نَضْفٍ اللَيْلٍ. 

وَيُسَنٌّ مُوَدْنَانَ لِلْمُحْجَدٍ يُوَدْنْ وَاحِدّ قَبْلَ الْمَجْرِء وآخر بعذه 

وَيْسَنٌ لِسَامِعِهِ مِثْلُ قَولِهِ إلا في حَيْعَلَبَيْه قََقُولُ : لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بآلله. 
قُلْتُ: وَإِلَا في التّنُويب» فَيَقَولُ: صَدَفْتَ وَبَرِرْتَء 0 


يلك أن بُضَلن عَلَى_التة كل كد قراضف:. : الل رت مل الدغرة 
اتام وَالْضَلاة القائمة اث مُكَمَدًا الوميلة والفضيلة». وَابْعَثة مُقَامًا مَحَمُودًا 


فَصْلٌ: [اسْتِمْبَالُ القِبْلَةِ شَرْط ف الصَّلَاةِ] 


جه ©» م 


له 


اشتنال: المتلة 0 قك لصلةة لقاوو ا لبف ل 207 


60 


)١(‏ اسْتَعْبَالُ الْقِيْلَدَ: : بالصَّدْرِ لا بِالْوَجَهِ ه (شده ظ لِصَلَاةٍ الْقَادِرٍ) عَلَى الا لاستقبّال 


3 ٠ 
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وَتَفْلَ السَّمَرِ لللمشافر التنمن راكنا ماقي 0 وَلَا يُشْتَرَط طول سَمَرِهِ عَلَى 
الْمُشمُورب 


يي 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظهَوَلْ مَجْهَكَت مَطرَ» [البَقَرّة: ]١54‏ أي : نحو لالْمَسْحِدٍ 
لْحَرَاوٌ * [البَقَرَة : 144] وَالِاسْتَقْبَالَ لا يَجِبُ فِي غَيْرٍ الصَّلَاة ٠‏ فَتَعَيِّنَ أَنْ 
يَكُونَ فِيهَاء وَقَذَ وَرَدَ أنّهُ يك قَالَ لِْمْسِيء صَلَاتَهُ وَهْوَ لاد بْنُ رَافعِ الرّرَفُِ 
الْأنصَارِيٌ: : «إذًا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةٍ ةَقَأَسْبِمْ ايو ثم اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَهَ) رَوَاه 
الشّيْحَان. نا 5 2107م ولسن ل الكنيا أي وَجْهَهَاء وَقَالَ: هَذِهٍ 
الْقِبْلَّةَ مَعَ ‏ تبر اصَلُوا كما رَأَِكْمُونِي أصَلّي) فلا نَصِح الصَّلَاةُ بدُونه 
إِجْمَاعًا. وَالْقبلهَ في اللَعَةِ: الْجِهَهُ وَالْمُرَادُ هُنَا الْكَعْبَة 5 عَبّرَ بها لَكَانَ 
وْلَى؛ لِأَنّهَا الْقِبلَهُ الْمَأمُورُ بها وَلَكِنَّ الْقبْلهَ صَارَتُ فِي الشَّرْعَ حَقِيق 
اميه لا يْنْهَم مها ير سمي قِبْلَة؛ لِنَّ الْمُصلْي يقابلا وكنبة 
لارْتِمَاعِهًا وَقِيلَ لِاسْتِدَارَتَهًا. أَمَا الْعَا جز عَنهُ ميض لا يعد مَن يوه 
ِليْهَا وَمَرْبُوظ عَلَى َنْب صل على حَالِهِ وَيِيدُ وُجُوي. قَالَ فِي الْكِمَايَة : 
وَوججُوبٌ الْإعَادة دَلِيل عَلَى الِاشْيرَ تراط : أي قَلَا يَحْقَاجُ إلى التفبيد الا 
َإِنَهَا شَرْظ لِلْعَاجِرٍ أيْضًا بتبيل الْقَضَاءِء وَلِذَلِكَ لَمْ يَذكُرُه في التَنْبِيهِ 
وَالْحَاوِي والققد رك على ذلك السّبْكَنٌ فَقَالَ: لَوْ كَانَ شَرْطًا لَمَا صَحَثْ 
الصَّلَاةُ بدُونِهء وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ لا دَلِيِلَ فِيه» انتهى. وَفِي هَذَا تطَر أن 
الشَرْط إذا فقِدَ نَصِحٌ الصّلَاه بدُوبِهِ وَنعَادُ كَمَاقِدِ الظَهُورَيْنِ رانك 
الأدْرَعِىَ تَعَرَضَ لِذَلِكَ. [مغني المحتاج 7/ 190]. 

)١(‏ كَالشُرط في جََاِ ال اي ماي َم السَفَرِ سير وَل يننا 
الصَّلَاةٍ و َرِمَهُ أن يِْمهَا ِلْقِبَة قل رُكُوبه وَلَْتَرَل وَبَتى أَْ ابَدَأهَا لبك مَأ أَرَادَ 
ركوب وَالسَيرَ لِمهَا وَيْسَْمْ ِنْها نم يَرِكَبُ قن رَبَ تلت إلا أن م 
إلى الركُوب ذَكَرَهُ التوَوي في مَحمُوعِو إلا الى ؛ كَالأفْرصِيوَُوَمُرَا 
اَي أما ا استفرٌ في نَخْو هَْج وَأمْكته إمَامُهَا مُشتفيلا با قلا يَْرَمُهُ ازول 
(وَلَهُ التكضٌ) لِلدَابَةِ وَالْعَدُوُ (لِحَاجَةٍ فَلّوْ أَجْرَى الدَابَة أَز عَدَا الْمَاشِي) فِي ‏ 


كناب الصلاةٍ 3-7 


فَإِنْ أَمْكَنَ اسْيَفْبَا سْتَقْبَالٌ الرّاكب فِي مَرْقَدِ وَإِنْمَامُ رَكُوعِهٍ وَسجُودِه لَرْمَهُ وَإلَّا 
ِ إنْ سَهْنَ الاشيفبان وَجَبَ وَإِلّا قَلَا. 


4 


وَيَخنَص بالتَحَرم. وَقَيل : يشتَرظ فى السّلام انعا 

وَيَحُرُمُ الْحِرَافَهُ عَنْ طَرِيقِهِ إلا إلى الْقِبْلَةِ. 

وَيُومِىحٌ برَكُوعِهِ» وَسْجُودِهِ أخمّض. 

وَالَأَظْهَرُ أن الْمَاشِيَ يتم رُكُوعَهُ وَسْجُودَهُ» وَيَسْتَقْبِلُ فِيهِما وَفِي إِخْرَامِ وَلَا 
يَمِشِي إلا في قيامه و شيل 


وَلَوْ صَلَّى فَرْضًا عَلَّى دَابَّةِ وَاسْتَقْيَلَ وَأَنَّمّ ركُوعَهُ وَسجُودَهُ وَهِيَ وَاقِمَة جَارٌ أو 
سَائِرَةَ قلا. 

وَمَ” مَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةٍ: وَاسْتَقْبَلَ جِدَارَهًَا أو انهف ذوذا أذ وكا مَعَ ارْتِفَاع 
55 ُلنَيْ ذِرَاعَ أو عَلَى سَظحِهَا مُسْتَفْبلًا مِنْ يَِائِها شين جار وق اتكة عل 


الْقِبْلَةِ حَرمٌ عَلَيْه التَمْلِيدٌ وَالِاجْتِهَادُ. وَإِلّا أَحَدَ بِقَوْلٍ ثِقَةِ ب حر عَنْ عِلّم. 
قَِنْ فَقَدَ وَأَمْكَنَ الِاجْتِهَادُ حَرُمَ التَقلِيدٌ. 
تَحَيرَلَمْ يعد في الْأَظهَرٍ وَصَلَّى كيف كان وَيَنْضِي. 
روجا نخرية ار اهار ركز ملا بعكز على الطبيع. 
وَمَن عر عَنْ لاد وتعلمٍ ا ليل كأغمى قَلَدَ يق عَارِها. 
وَإِنْ قَدَرَ كَالْأَصَحٌ 0 فَيَحَرْمٌُ التَقُلِيد. 
ومَنْ صَلّى الاجتهادٍ: َتَيََنَ الْخَطأْ قَضَى فِي الْأَظهَرِء فَلَؤْ تَيَقَّنَهُ فِيهًا وَجَبَ 


1 


١‏ ا 


صَلَاتِهِ (بلا حَاجَةٍ بَطلَتْ) لِوْجُو ب الِاخْيِرَازِ عَنْ الْأمْعَالٍ التي لَا يَسْمَاجُ ليه 
وَظاهِرٌ كلام كمْيْر أنّهُ لا مَرْقَ فِي جَوَازِ الرَكض وَالْحَدْوِ لِحَاجَةٍ بَيْنَ تََلّقَا 
سَفَرِِكَحَوْفٍ َحَلفِهِعَنْ الَقمَة وَعَدَم تَعلقِهَا به كَصَيْدٍ يُرِيدٌ [مْسَاكَهُ و1 
لَكِنْ قَالَ الأدْرَعِىُ : فيه نظر. [أسق المطالت 7/ 545]. 


٠ 


١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَإِنْ تََ تَعَيِّرَ اجْتِهَادُهُ عْمِلَ بِالَّانِي وَلَا قَضَاءَ حَنَّى لؤ صَلى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأرْبَع 

جِهّاتٍ بِالٍِاجْتهَادِء فلا قضَاءً. 
باب ه صفة الصّلاة 

أَرْكَانْهًا ثَلَاثَةَ عَشَد : 53200000 
وجُوبُ نِيَّةِ الْمَرْضِيَّةِ دُونَ الْإِضَافَةِ إِلَى الله تَعَالَىء وَأَنَهُ يَصِح الْأَدَاءُ بنِيّةِ الْقَضَاء 
ركه 

الرحرارس أو السَّبَبٍ كَالْمَرْضٍ فِيمَا سَبَقَ. 

وَفِي نِيّةِ النّمْلِيّةِ وَجْهَانِ. قُلْتُ: الصَّحِيحٌ لا تُشْتَرَط نِيّهُ نيه التَمْلِيَة والله أَعْلَم. 
وَيَكْفِي فِي التَفْل الْمُظلَّقٍ نِيّهُ فغْل الصَّلَاةٍء وَاليّةٌ بِالْمَلْبٍ وَيُنْدَبُ النْظقُ فُبَيْلَ 
١ 00١‏ 1 1 

لأَىَ ُ 19:) لا تحث نكر الأوَاء ولا الْمََاء تا" ثئة وَأ كان عَلَنْه فَاعدَةً 
60 ا بل تُسَنُ وَإِن كان عَلَيْه اله 

مَمَائلة للمُوداة أ أ الْمَفْضِيِّ لاا لِمَا اعتمَدهُ الأْرَعيُ َل تنْصرِ رف لِلْمُودَاة 

وئلكا عزون التي انع ون بين قلا وكا را لي فى ستو الخلور و العيد محيل 


بأنّهُ ا مُمَيْرَ نم الْإضَاقَُ لِْممْبُوع مِنْ حَيْتُ كَوِْها له وقد أو الوفك كعد 
النْحْرِ وَهْنَا التَمَيُرُ حَاصِلُ بذِكْرِ مَرْضٍ الظهْرٍ مَكَلَا وَيَحُونَ الْوقُوعٌ لِلسَّابِقٍ قَلَمْ 


د َه 


يَحْمَجْ لِذِكْرٍ أداءِ وَلَا قَضَاءِ وَهِمّا يُوَضَحٌ ذَلِكَ أنَ الأَّلَ مِنْ وَضع الْمُشْتَرٍَ 
يا ا ما يَْهُمَا مله ونه (بَصِح الأدَاء يدب القَضَاء 

عَكُسو) إن عُذرَ َو عَيِمِ أؤ قَصَدَ الْمَعنَى الّعوِيّإِذْ كُلَ ُظلقُ عَلَى الآحَرٍ 

الارلا لم بعة لظي ولخ البارون ين 16 اجن تع سال وقرية 
01 ولاخ الكو شرل رلبوك با خا لزنه إلا ضاء واسا 
ألا يت نا ل ال ترط ِيهُ الْمَضَاءِ وَلَا يُعَارِضْهُ النّصٌّ 
عَلَى أن مَنْ صَلَّى الظهْرَ بِالاجْتِهًا د مبَاَثْ قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ تَمَْ عَلَى فَائئَةٍ عَلَيه 
أن مَحَلَّ هَذَا فِيِمَنْ أَدّى بقَضْدٍ أَنْهَا التي دَحَلَ وَفُْهَا وَالأوَلُ فِيمَنْ أدّى بِقَضْدٍ 
الي عَلَيّْهِ مِنْ غَيْر أَنْ يَقْصِدَ الي دَخَلَ وَكنَهًا. [تحفة المحتاج ه/ 377 ]. 


كنات الصلاة/ باب صَفَةٍ الصَّلاةٍ ١‏ 


الثاني تَكبِيرَةٌ الْإخْرَامء وَيكَقن على الْقَادر: الله ]2302-5 , 
> ه مو سَ وروا رم و ورهورو 


ولا َضُرُ زِيَادةٌ لا تَمْتَعْ الاسم كاله أكُبَرُ وَكذا الله الْجَلِيلٌ أَكْبَرُ في الْأصَحّ لا 


أَكْبَرٌ الله عَلَى الصّحيح. 


()1١( 


030 


وَمَنْ عَجَرَّ تَرْجَمَ» وَوَجَبَ ب التَعَلّمُ إن إن قَدِرَ 


ب5وعي سس 


وَيُسَنُّ رَفُمُ يَدَيْهِ في تَكُبيرِهِ حَلُوَ م مَْكِبَيُه» وَالْأصَح رَفْعُهُ مَعَّ ابتِدَائِهِ ”' 


وَيَتَعَينّ كَلَى القَادِرِ) عَلَيَْا لظ (الله أَكبر) له ب حَمَرِ الْبَخَارِيٌ مانا 
تار ملا عَلِمْتْمُونِي إِذ الْأَقْوَالُ لَّا تْرَى قلا يَكْفِي الله كبيرٌ 
ولا الرّحْمَنُ أكبرٌ وَيْسَنْ جَرْمُ الرّاءِ وَإيجَابهُ عَلَطُ وَحَدِيتْ «الدَكبِيرُ جَرْمٌ لا 
أْصْلَ َهُ وَمَرْضٍ صِحَيهِ الْمُرَادُ به عَدَمُ مَدُِ كما حَمَلُوا علَيْهِ اْحبْرَ الصّحِبحَ 
«السَلَام جَْةُ) عَلَى أن الْجَرْمَ الْمُقَابل رفع امْطِلَاحٌ حَادِثٌ» فَكَيِفَ تحمل 
عَلَيْهِ الألَْاظ الشَّرْعِية وَعَدَمْ تكْرِيرِهَا وَيَضْرَ ِيَادَةُ وَاوِ سَاكَِةٍلأنّهُ يَصِير صر جَمْع 
ال ل ل 00 
عَلَى ما فِي قَتَاوَى الْمَمَالٍ ( دم مَا يكن الْعَظفُ عَلَيِْ م ا هنا وَكذَا كُل مَا 
ير الْمَعْنَى كَتَشْدِيدٍ الْباءِ وَزِيَادَةِ أُلْفٍ بَعْدَهَا بَلْ إِنْ عَلِمْ مَعْنَاُ كفَرَ وَكَا تَصْرٌ 
وَقَْةٌ َسِيرَةٌ َيْنَ كَلمَئَيِْ وَهِيَ سَكْتَهُ التنفس. 

وَبَحَتَ الأذْرَعِيُ أنه نَهُ لا يَضُرٌ مَا زَادَ عَلَيْهَا لِنَسْو عَيّ وَيْسَن أنْ لا يَصِلَّ هَمْرَ 
جلا شر أو وكير مات ايا الفيتاع بلكل فها بالوثر 
وَحَرَجَ بالشَّْع لِأنَّهُ َم مَحَلَ بالأولّى حَرَجَ بالَانِيَةِ لأَنَ نيه الاح بها 
مَصَمْة ِقَم الأولى وَعَكدًا من لمْيَِْذَلِكَ ولا مَل مل كعادو لف الي 
َمَا بَعْدَ الأُولَى ذِكْرٌ لا يوئر وَنَظِيرُ ذَلِكَ إِنْ حَلَفْت بطَلاقِك قَأَنْتٍ طَالِقٌ فَإدَا 
كَرّرهُ َلْقَتْ بِالثَانِيَةِ وَانْحَلْتْ يها الْيمِينُ الْأُولَى وَيالرا ِعَةِ وَانْحَلّتُ بها الثَالَِهُ 
وَبِالسَادِسَةٍ وَانْحَلَّتُْ بِهَا الْخَامِسَةُ وَعَكُذًا. [تحفة المحتاج 5/ 4٠‏ 7]. 


٠ 


قال في شَرْح مُسْلِمٍ وَغْيْرِِ: مَعْنَى حَدْوَ مَْكِبَيْ أن تَحَاذِيَ أَظرَاف أَصَابعِهِ 
أغْلَى ا 4 وَإِبْهَامَاه شَحْمَتَ 1 4 وَرَاحَنَاه منكبيه. 


ق 


8 
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1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


عه سم 1 ا ل 0 ال ل ال َي 
وَيَجبَ قرن النية بالتكبيرة» وقيل يكفي بأوله. 
َ و 2 خ # 5 - 

الثَالِتُ : الْقِيَامُ في فَرْض الْقَادِر. 


باه وي لق شو باو 2 219 ماقيو وه ا ع 6 3 و2 وي 18 ان ل 93 
ورَشرطه نصّب فقاره» فإن وقفَ منحَنيا أو مَايِلا بحيث يسمى قائِما لم 


6١27 ل‎ 


نر 


6 2 اه دوم يور .7 وو و عر 0 ني فانرا قمر > 
وقال الاذرعِىٌ: بل معناه كوّن رؤّوس أضَابِعِهٍ حذو منكبيهوء وَالمنكت 


مَجْمَعُ عَظم الْعَضْدٍ وَالْكَفٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِن الرَّفْعُ إلا بِزِيَادَةٍ عَلَى الْمَشْرُوع أو 
27 كوه 6ل > © 2ومسّه م قاو ا تا لات اه 6 
نقص منه أنّى بالممكن مِنْهُمَاء فَإِنْ أَمْكهُ الإثيّان بكل مِنْهُمَا فَالرّيَادَةُ أُوْلى؛ 
6 رت 6 76 8ه 0 00 2 سكهة داه سمس ل 

لا نه أتى بِالْمَأْمُورٍ وزيادةٍ» فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الاخررى. 
نه ا 0 هيبي مس > ه ف عر ع 3 ا يا لي ل لا سام م 7 
وَاقطع الكفين يرفع سَاعِدِيهِء وأقطع المرفقين يرفع عَضديهٍ تشبيها برفع 
6 و ابر 2 5 2 4 2 رس يماس 6 َس ا 0 
اليَدِين (والاصح) فِي رمن الرفع (رفعه مع ابِتِدائْهِ) أيْ التكبير للاتبّاع كما 
فِي الصَّحِيِحَيْنء سَوَاءٌ الْتَهَى التّكْبِيرٌ مَعَ الْحَط أَمْ لا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِىُ 
ا 2 5 اهاي اس مه اه 0 ساس نع ام اه نغ مااي 
وَرَجَحَه المصَنفٌ في الرَوْضَةٍ وَشرّح مَشسْلِم وَصَحخمَ في التَحَْقِيقٍ 
3 به ه 0 ءَسَو 2 توم ع ل 6 مه ه 
وَالْمَجْموعَ. وَشْرّح الوَسِيط أنه يسَنْ انتِهَاؤّهمَا معأ » ونقله فِي الاخيرين عن 
ب مير دده - 5 
نص الأم. [مغني المحتاج ”/ .]١16‏ 

)١(‏ (وَشَرْطَه) أي الْقِيَام (نضبٌ فَقَارَهُ) أي: المُصَليء وَهْوَ بِمَتْح الْمَاءِ عِظَامٌ مِنْ 
الظهّْر أَوْ مَمَاصِلِهِ؛ٍ لِأنْ اسْمَ الْقِيّامِ دَائِرٌ مَعَهُء لا نَضْبَ رَقَبَيَهِ لِمَا مَرَّ أنه 
000 00 يءٌ ماخر 2 22 0 سلس 4 
يُسْتَحَبٌ إِظْرَاق الرَّأْس (فَإِنَ وَقَفَ مُنْحَييًا) إلى قَدَامِهِ أَوْ حَلَفِهِ (أْ مَائِلُّا) إلى 
يَمِينِه أو يَسَارِِ (ِحَيْتٌ لا يُسَمّى قَائِما لَمْ يَصِحٌ) قِيَامُهُ لَِرْكهِ الْوَاجِبَ بلا 

/ - َ 2 سََ ٠‏ 2 د )هم 2 من 0 ٠‏ 
عذر. وَالِانحِناءٌ السَالِبٌ للاسشم: أن يصِير إلى الركوع أقرب كما في 
5 لع 8ع لم 44 06 م 0000 4 6 َه م6 9 ا ةي لس ات 
المَجَمُوعء وَمَمْنَضَاهُ أنه لؤْ كان أقرّبَ إلى الْقِيَام أُوْ اسْتَوَى الأَمْرَانِ صَحَّ 
ا 0 ا 2 وه اح 7 4 ٍ- - ىم رءّ ار 
وهر كُذْلِك وَإِنَ نظرَ فِيهِ الأدرَعِئُ» وَلوْ اسْتَنْدَ إلى شيْءٍ كجدذار أجرَأهِ مَعْ 
ا ادن ا ال اا ا معمد يوه لا يم 
الكراهة. وَلوْ تَحَامّل عَليْهِ وَكّان بِحَيّث لو رَفعَْ مَا اسْتَنْدَ إِلَيّهِ لسَقط لِوْجَودٍ 
اسم الْقِيَاء وَإِنْ كَانَ بِحَيْتُ يَرْفَعْ قَدَمَيْهِ إِنْ شَاءَ وَهُوَ مُسْتَيدٌ لمْ يَصِحّ؛ لاله 

و 5ج بورو 


لا يُسَمّى قَايِمًا بَلْ مُعَلَقَا نَفْسَهُ. [مغني المحتاج 7/ 7177]. 


كِتَات الصلاة/ باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ خرن 


َِنْ لم يُطق انْتِصَابًاء وَصَارَّ كَرَاكعِ فَا لصَّحِيحٌ أنَهُ يَقِكْ كَذْلِكَء وَيَزِيدٌ انْحِنَاءَه 


لِرُكُوعِهِ إِنْ قَدَرَ وَلَوْ أمْكََهُ الْقِيَامُ ذُونَ الركوع وَالسّجُودٍ قَامَ وَفَعَلَّهُما بِقَدْرِ إِمْكَانِه. 
وَلَوْ عجر عَنِ الْقِيَام قَعَدَ كيف شَاءً. 


ووءَه لم 


وَافْتِرَاشُهُ أَفْضَل مِنْ تَرَبْعِه عه فِي الْأَظْهَرِ. وَيُكْرَُ الْإفْعَاءُ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وَرِكَي 
ناصبًا ُكبتيه ثم ينحني ور ا ا لي َالْثُمَل" أذ 
تَحَاذِيّ مَوْضِعٌ سجوده. 

كن ُشظجقا في الأضخ. 

الرَّابع الم وَيْسَنَْ بَعْدَ التّحَرمٍ دُعَاءُ الافْتتَاح. ثُمّ التّعَودُ ونس هيما 
وَيتَعَودْ في كُلُ رَكْعَةٍ عَلَى الْمَذْهَب وَالْأُوَلَى آكَدُ. 

وَنَتعَيّنُ الْمَاتَحَهُ في كُل رَكْعَةٍ إلا رَكْعَةَ مَسْبوقٍ. 

وَالْبَسْمَلَةُ مِنْهَا وَتَشْدِيدَاتًِا. 

قَائِدَةٌ : مَا أنْيِتَ فِي الْمُضْحَفٍ الآنَ مِنْ أَسْمَاءِ السُوَرِ وَاْأعْشَارُ شَيْ شَيْءٌ ابْتَدَعَهُ 
الْحَبَاحُ فِي رَمَنِه. وَلَوْ أَبْدَلَ ضَادًا بطَاءِ لَمْ نَصِحّ فِي الْأَصَم. 

| ويَحبْ تتا ا فَإِنْ تَعَلَّقَ بِالصَّلَاةٍ 


ا لا ا ل 


وقال ابن حجر في «التحفة» (5/ 778) قوله : (لْمْيَصِعٌ) لِتَرْكهِ الْوَاحِبَ بلا 
عُذْرِ وَيُقَانُ بِذَلِكَ م مَا لَوْزَالَ اسْمٌ الْقُعُودِ الْوَاحِبٍ بأَنْ يَصِرَ إِلَى أَقَلَ رُكُوع 
الْقَاعِدٍأثْرَبَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ عَجَرَ عَنْ التْهُوضٍ إلّا ِمُعِينٍ لَِمَهُوَلَوْ بأَجْرَة 
مِثْلُ طَلَبهَا قَاضِلَةَ ما يُعْتبْرٌ في الْفِظْرَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُ ابْنِ الرٌفْعَةٍ ل ندر أن 
بَقُوم بعْكازٍ أو اعْتِمَادٍ عَلَى شَيْءِ لَمْ َلْرَْهُ ضَعِيفٌ كُمَا أَشَارَ ِب اْأمْرَعِيُ أو 


آ# مر 


مَحْمُولٌ عَلَى م مَا قَالَهُ الْعَرَيْ عَلَى مُلَارَمَةِ ذَلِكَ لِيَسْتَمرَ أ َهُ الْقِيَامُ فلا يُنَافِي 
الأواى الأن كلاقم د عش عد التّهُوض إِلّا بالْمْعِينٍ لَكِنهُ إِذَاقَامَ اسْتَقلَ 


و نسو وى 02.مه 2 عم 


انتهى وَالأَوْجَهُ أنّهُ لا َرْقَ فَحَيْتُ أَطَافَ أضل الْقِيَام أو دَوَامَهُ ِلْمْحِينِ لَرمَه. 


١ 5٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وا 000 ة في الْأَصَح. 


قَلْتٌ : : الصَح الْمنضُوص 0 


)١(‏ فإن عجز «عن المتوالية» فمتفرقة «لأنه المقدور». قلت: الأصح 
المنصوص جواز المتفرقة «من سورة أو سور» مع حفظه متوالية والله أعلم 
كما في قضاء رمضان قال في الروضة: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو 
الطيب والبندنيجي وصاحب البيان واعترضه في المهمات بأن من نقل عنه 
جواز كونها من سورة أو سور لم يصرح بالجواز مع حفظ المتوالية بل 
أطلق فيمكن حمل إطلاقه على ما قيده غيره» انتهى. 
وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظومًا أم لا فثم نظر. 
قال في المجموع والتنقيح : وه والمختار كما أطلقه الجمهور لإطلاق 
الأخبارء انتهى. 
واختار الإمام الأول وأقره في الروضة وأصلها. قال بعضهم : والثاني هو 
القياس لأنه كما يحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا 
ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك «الم) و«الر) و«(طسم) 
أنه لا يجب عليه قراءتها عند من يجعلها أوائل للسور وهو بعيد لأنا 
متعبدون بقراءتها وهي قرآن متواتر. 
وقال الأذرعي : المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما 
اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك» أما مع حفظه 
متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم» انتهى. 
هذا يشبه أن يكون جمعًا بين الكلامين وهو جمع حسن. [مغني المحتاج 
١66/١‏ )]. 
ولي لتر الجيجه الوود1 0111/70 (١‏ إن عَجَرَّ عَنْ سَبّع آيَاتِ مُتَوَالِيَة 


كِنَاتُ الصلاة/ باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ ١4.١‏ 


فإِنْ عجَرَ أَنَى بذِكر. 

و 0 

َإِنْ لْمْ يُحْسِنْ هنا وَقفِ در الفانكة 

1 تين اللاجر تين عيذ لبانق رو النضبك. 
وَيُؤَمُنُ مَعَ تَأَمِين إِمَامِه. 

وَيَجْهَرُ به ني الْأَظهَر. 

وَتُسَنّ سُورَةٌ بَعْدَ الْمَاتِحَةٍ إلا فِي الثَّلِئَةِ وَالرّابعَةٍ في الْأَظهَرٍ . 
قُلْتٌ : فَإِنْ سَبَقَ بهمًا قَرَأَهَا فِيهمًا عَلَى النّصّءِ والله أَغْلّه”". 


(مَعَ التفْرِيقِ) ؛ دةالمئدو كداضة صَححَهُ الرَافِحِيُ وَقَالَ النّوَوِيْ اصح 
الْمَنْصُوصٌ جَوَارُ الْمُتَمَرْقَةِ مَعَ حِفْظِهٍ مُتَوَالِيَةَ وَاعْتَرَضَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَن 
لذي ف تلام من َقلَ عله كلك جواُ كيهان ُو َو سور ْم على 
حَالَةٍ الْعَجِرْ ء عن الْمََُاِيةٍكَمَا فَصَلَهُ حَيْرهُمْ قا لَ وَقَد صَرَّحَ بِالْمَنْع الشّبْحُ بو 
مُحَمَّدٍ وَالْإِمَامُ وَالْعَرَالِيُ وَالْمَاضِي مُجَلَّي وَالرَّافِعِنْ لَا م ١‏ أن المغاني 
الْحَامِلَة ين اْصَالٍ الات تَنُوثُ كقذ لا ينهم أذ المتقاقة و آن وَاشْتَرَط 
لمَام في الْممََرََةِ كونَّهَا م : مُفْهمَة لا كنم نْظر. 

َالَ فِي الْمجْمُوع وَغَيْرِِ: وَالْمُحْتَار ما مَا أَظلَقَهُ الْجْمْهُورُ َإِنْ أَحْسَنَ دُونَ 
امسا بامَعَ التكُميل يِكْرٍ إنْ أحْسَتَُ وإلَا كَرَر ما ؛ ينه لِيبْلَْ سَبْعًا. 
كَالَ في الْكِمَايَةِ: إِلّا إِذَا قَدَرَ عَلَى بَعْض آي ابََالحمدٍ لِنّه لا يَرَمهُ أن يني 


01 6و ره سه 


ان ا رمعا فيو ويف لخليله أدا لاب 1ل تين بَل الثلاث المتفرقة 
ل مَا يَقَعُ به الْإِعْجَارٌ كات آيَات مُتَوَاليَِ وَالْمَئُْولُ خللافة. 
وقد فال 2 55 َعَم ان الع نط اه اماه 0 
أَحْسَنَّ مُعْظَمَ أَيَةِ الدّيْن أو آي (كَانَ اناس أَمَة وَاحِدَةٌ) أنه لا يَلْرَمُهُ قَرَاءَنثهُ 
يروث كخر ون الات ار 
(1) الشتورة اضت لعنانتوون الذران أفلها تلاك آناك» و النقتهد أن الشورة. 


+ 


١ 


تت المحتاج في شرح داضم الأول 


-_- 


لا سُورَة لِلْمَمُومٍ. بل يَسْتَمِع ؛ فإن بَعَدَ أو كانت سِريّة قرَ 


َيْسَنُ لِلصّبْح وَالظهْرٍ طِوَالُ الْمْمَصَّلِ ولْعضْر وَالْعِمَاء أَوْسَاطَه؛ مغرب 


0 


(010 


آ مه َه 


لْكَامِلة أفُضَلْ مِنْ قَدْرِهَا مِنْ عَيْرِهَاء وَأنَ الأكثرَ مِنْ غَيِْهَا أْضَل مِنْ سُورَةٍ 
و ا ودع اام التَوَابِ 
ناينم الاجر عبت شل العر ا الا 5 00 
ِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمَاتَحَةٍ 1 5 راغا لها أز عكر الماح كته لا تند جزنه 

خلاف ما 5 وَلِأنَ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ لَا يُؤَدَى فَرْضًا فى 
مَحَلَّ وَاحِدِء وَلِأنَ الْمَاتِحَةَ رُكْنٌ مِنْ الْأَرْكَانٍ وَالركُنُ لا يُشْرَعٌ تَكْرَارُهُ عَلَى 
الانَصَالٍ. نَعَمْ؛ ؛ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْر الْفَاتَِةِ وَأَعَادَهَا يتّجَهُ كما مَالَ الأذرعِيٌ 
لْإِجْرَاءُء وَيُحْمَلَ كَلَامَُهُمْ عَلَى الْغَالِبٍ وَيْسَن كَوْنَ السُورَتَيْنِ مُتَوَالِيتيْنِ إلا 
او فيه خلا كرا وري الإشلاص في فحني اده 


أتَى في صُبْح الْجُمْعَةٍ وَعَا اك لي ا نا 
في الْأُولَى سور الام وَكَرَ في لان ول لبَقَرَةِ [حاشية البيجرمي على 
الخطيب 7١/5‏ 7]. 

فائدة: قال الرملي: وَسُدَ ااا عد 506 
قي ما عاض وأو انهيا دخو اهل الجتيو نر قد 
وَقَعَ إِجمَاعَ | بكس بز ا لت وَقَرَاءَنَهُ مووي 


الْجَوَازٍ آنا ترقيث تر طون على قا قو فلك الاذافى لسكب الم 
ين الل 5 ولاه 6 0 إِذَا 00 


ال لامرك على كلايو لذ لول لان كفي يت الضف 
وَيَقَخَص عَلى بَعْضِهًا - حِيئئِذٍِ» فَقَدْ جَمَعَْ بَيْنَ تَرْتِيبهِ وَظولٍ الأولى عَلَى الثاني 
[نهاية المحتاج .]١97/5‏ 


كات الصلاة/ باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ ١5‏ 


ما ح الْجْمُعَةٍ في الْأولّى الم تَنْزِيلٌ؛ وَفِي الثَانيَةِ هَل أَنَى 0 


(1) د سن (لِضُبْح الْجُمّعَةٍ) إد ا َسَعَ الْوَقْتُ (الم تَنْزِيل) السَجْدَةَ (وَفِي الاي مَل 
أتى) يكملا لوه مَعَ دَوَامِهِ مِنْ فِعْلِه بل وَبِهِ يَنَضِحْ انْدِفَاعٌ مَا قِبلَ الأوْلَى 
تَركُهُما في ب الى الج لزاون الخاو الداكل واريةة وخليك انه ذا 
في حلت بتخد غزر الو اتتوي] اودر فيل سَئَدِهِ وَيََرَمُ مِنْ ذَلِكَ الْحَذَرٍ تَرْكُ 
كثَرٍ السُنَنِ الْمَشْهُوَةٍ وََا قَائِلَ بهِ من تَرَكَ الم فِي الْأُولّى أَنَى بِهِمَا فِي 
الَايَة أو كَرَأهَلْ أَنَى فِي الْأُولَى قَرَأ الم في الَاَةِ لا تَحْلُوَ صَلَائهُ عَنُْمَاء 
وكذاقي كن ضاذة شن فى أو ليها شر نان له نان رطضاو ا يمن لمن 
شَرَحَ في غَيْرِ السُورَةٍ الْمُعَيَة وَلَوْ سَهُوًا قَعَهَا وَقَِاءةٌ اْمُعَّنٍ أمّا ذا ضَاقَ 
الؤفت ها فا شورق قَصِيرَتَيْن عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُ الْمَارِقِيٌ وَمَنْ تَبِعَه 
يسنا اوكا مار نه الانروة ان الْمُسَافِرٌ فِيْسَنُ لَهُ في صُبْحهٍ 
في الْمْعَةِ وَعيرهَا الكَاهرُونَ ثم الإخلامي لِحَدِيثٍ فيه وَإنْ كان صَِيمً 
زور أأفكاة له ل صَلَى في صَبْح السَمْرِ ِالْمُعَوٌدَنَيْن) وَعَلَيُ فَيَصِيرٌ 
المسافر كيرا 2ه لاق الوكين :5 ليذ تون الحويف الثاني أَقْوَى 
بدا وَإِيثَارَهُمْ التَحْفِيفَ لسار في سَائْرِ رافق أن الْمُعَودْنَينٍ أُوْلَى» 
رسن الجير الْقِرَاءةٍ لِكيْرِ الْمَأْمُوم ذ فى الصَّلْوَاتِ الْجَهْرِيّة الْمَْلُوم ترا 
مِنْ كَلَامِهِ كَرَكْعَتَيْ الطَوَافٍ لَيْلَا وف بح وكامير وَلَو قَضَاءً وََوْاَه 
الْعِبْرَةٌ في الْجَهْرِ وَضِدَّهِ في الْمَقْضِيّةِ بوَقْتِ الْقَضَاءِ ء مَحَلَهُ في خَيْرِهَا لأنَّ 
الجَهْرَ لما سُنَّ فِيهًا في محل الإِسْرَارٍ أُسْتُضْحِبَء نَعَمْ؛ الْمَرْأَة لا د 
لا ِنْ لّمْ يَسْمَعْهًا أَجْتَبيٌ وَمِثْلَّا الْحُنْتَى وَلْيكُنْ جَهْرُ جَهْرَهُمَا دون جَهْرِ ل 
لا يه مُصل ولا َيه إذْ وش على لشو ناه أو مُصَل فَيْكْرَهُ كَمَا 
في المجموعٍ وَقَتَاوَى الْمُصَنْفٍ وَبهِ رَدَّ عَلَى ابْنٍ الْعِمَاءدٍ قله عَنْهُمَا الْحرْم 
إن كان متتميكو القرا42 كد بِنْ الْمُصَلْينَ نَظَرًا لِزِيَادةٍ املك ثم نَظرَ فيه 


َه 6 


ده مِنْ الْجَهْر بِحَضْرَة وَالْمُصَلِ مُظلََا ؛ أن الْمَسْجِدَ وَقْفْ عَلَى - 


00 


تجهر 


١.5‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


الو و و آي ره© س صم 


الخاف : الركُوع وَأَقَلَهُ أن يَنْحَنِيَ قَدرَ بلْوغْ رَاحََيِْ ركبََيْه بظمَأنئَةٍ بحَيْتْ ينْمَصِل 
رَفْعْهُ عَنْ هُويَّهِ وَلَا يَقُصِدَ به غَيْرَه فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ فجكله ركو 00 
رمه 5 َسُوِيَةٌ ظَهْرِه وَعُدقِهِ وَنَضْبُ سَاقَيْهِ وَأَحذْ رَكْبتيُهِ بيَدَيْهِ ود تفْرِقَة أُصَابِعِه للْقبْلَة. 


0 كبر في ابْتِدَاء هويهِ وَيَرْفعْ يَدَيْهِ كإ- ايه عول: سحاد ري اليم كلاق 

ا لسرم هُملَكَ رَكَغْتُ وَبِكَ آمَنتُ وَلَكَ أسْلَمْتُ حَشَعَ 
لَك سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُّخِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وما اسْتَقَلْثْ بِهِ قَدَمِي. 

الوق الاليقاك قارنا اللي 07 يليك كارا فل رقع ارقا ول يوام 


0-4 


كا و ُسَنُرَفُُ يَدَيْ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْع وَأْسِه قَايًا. : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» فَإِذا انتَصَبَ 


قَالّ: وي ا با الْأَرْض وَمِلءَ مَا شِدْتَ مِنْ شَيْء بَعدُ: 
وَيَزِيدُ الْمُْمَرِدُ: أَهْلَّ الثّناءِ وَالْمَجْدٍ أَحَقّ كااكان العنة وكلم تك عند لقانم ينا 


ار 


الْمُصَلَينَ أي أَصَالَةٌ دُونَّ الْوْعَاظٍ وَالْقرَاءِ وَنوَاِلُ الَيلٍ الْمُظلقهُ يَتَوَسَط فِيهًا 
بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارٍ بِأَنْ يَفْرَأ مَكَذَا مَدَةَ وَمَكَذَا أخْرَى أؤ يَدَعق أن يَيْنَيْجًا 
تليق اناا عن لقاع حيو إلى اله تمل [تحفة المحتاج 
ه/ 58٠١‏ ]. 
ان : (وَلِصْبْح الْجمْعَةٍ في الْأولّى الم تَنْزِيلُ» وَفِي 
لشانيَة ني مَل أتى) بَكمَالِهِمَا ِلاتْبَاع» 1 الشتحكان: فَإِنْ رك ف الأولن 
سَنّ أَنْ يَأَتِيَ بهَا فِي الثاني َإِنٍ اقْتَصَرّ عَلَى بَعْضِهِمَا أو قَرَأ غَيْرَهُمًا حالف 
لسّنَّةَ قَالَ الْمَارِقِنُ : وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُمَا الى بالففكن راد 1 
وَبَعْضَ (هَل أتَى عَلَى الِْنْسَانِ) [الْإِنْسَان]. 
ال لمر وَلَم أ شارف وَعَنْ أَبي إِسْحَافٌ وَابْنِ أي اخزئرة لز لتحت 
العذاومة نيهم علنيها تذرت أن ذلك زر راسي قل شح ما الذي بن 
يونس : إن الَامةَ صَارُوا رونا السَشدة يوم المعو وَاجبة وي ون 
عَلَى م مَنْ تَرَكَهَاء فَقَالَ: قرأ فى وفك وك فى وف تيَثلمون أنه غدد 
وَاجِبَةِ. [مغني المحتاج 7/ /7710]. 


218 


7و الى لم ام 


أَغْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَد. 


وَيْسَنُ القُنُوتُ"'' فِي اعْيِدَالٍ تَانِيَةِ الصُبْح» وَهُوَ : اللّهُمَ | هُِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ إلى 


آخِرِهٍ َالْمَامُ بلَفْظٍ الْجَمْع. 


وَالصَّحِيحٌ سن | لصَّلَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله يك في آخره. 
وَرَفْعُ يَدَيْهِ وَلَا يَمْسَحُْ وَجْهَهُ. 


القنرت في اللغة: يأتي بمعنى: التذلل» والخضوعء والطاعة» والدعاءء 
والقيام» والخشوعء والمشهور: هو الدعاء» ومنه قنوت الوتر؛ أي: دعاء 
الوتر. وقد تكرر ذكره في النصوص القرانية والنبوية» فيصرف في كل واحد 
من هذه المعاني إلى ما يحتمله سياق الآية والحديث الوارد فيه. انظر: 
(الصحاح» »)7571١/١(‏ و(أنيس الفقهاء» ص (45). 

و لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الصلاة التي 
يقَنَت فيها : فعند الحنفية والحنابلة في المشهور عندهم : يَقَنَت في صلاة 
الور في جميع السنة» قبل الركوع من الركعة الثالثة عن الحنفية» وبعد 
ل ع ل ل م الا بناء غلن أن الوترغتد الحتابل : 
هوبركطة بواحدة» .وما يضاى قبله لسن من الوتر؛ أي: أن المصلي يصلي 
ركعتين» ثم يسلم» ثم يوتر بركعة. 

وعند المالكية والشافعية: يُمَنَت في صلاة الصبح» بعد رفع الرأس من 
ركوع الركعة الثانية» والأفضل عند المالكية: قبل الركوع. 

ويكره عند المالكية . على الظاهر . القنوت في غير صلاة الصبح. 

ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة: القنوت فى الصلوات 
المقروضة ]13 انرلت بالمسلدين ثازلة» وحصيرها الحدايلة فى :صلاة اليم 
والحنفية فى صلاة جهرية. ولكل دليله ووجهته فيما ذهب إليه. وقد 
أوضحتها كتب المذاهب فليرجع ياه انظر «بدائع الصنائع» للكاساني 
)ل و«الكافي» لابن عبد البر 2))759057/1١(‏ و«المجموع» للنووي 
(9/ 6ا5)» و«المغني» لابن قدامة .)08٠0-01/8/5(‏ 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


كو وروو ا( تركو وى تت 1 ته 
نه يَؤّمِنْ المأموم للدعاء وفَول الثناء. 


فَانْ 5م لاه لوي يم سمس 
٠‏ 

ع8 

-ٍ 


ا 


وَيشْرَعَ الْقَنُوتُ فِي سَائِرٍ الْمَكْتُوبَاتِ لِلنَازِلَةِء لا مُظلَقًا عَلَى الْمَشْهُورٍ. 

السَّابِعٌ : السجودٌء قله مْبَاشَرَةُ بض جَبْهتِهِ مُصَلَّاه. 

قَإِنْ سَجَدَ عَلَى مُتّصِل به جَارَ إِنْ لَمْ يَتَحَرّكُ بِحَرَكْته 

لا يِب وضع يَدَيْهِ وَرُكْبََيِْ وَقَدَمَيْهِ في الْأَظِهَرِ . 

قُلْتُ: الْأَظهَرُ وُجُويُهُ والله أَعْلَم. 

وَيَجِبُ أَنْ يَظمَيْنَّ وَيَنَالَ مَسْجَدَهُ ثِقَلَ رَأَسِهِ وَأَنْ لا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ فلو سَقَط لِوَجْههِ 
الك إلى لاغ ددا َأ تق أسافثة على أغاليه في الس 

وأفملة يكب يفوت يد َفْع وَيَضَعْ رُكُيَئِو ثم يَديْ ثم جَبْهَتَُ ونه وقول : سَبحَانَ 
رَبّي الأغلّى تَلَانّاء وَيَزِيدُ الْمُتْمَردُ اللّهُمَ لَكَ سَجَدْتُء وَبك آمَنْتُء رلك املح 
سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ و ف را اذك الل حي الا رقي 
0 يَدَيْهِ حَذَُوٌَ مَنْكبَيْهِ؛ حرام ِعَهُ مَضْمُومَةَ لِلْقِبلَة» وَيِمَرْقَ رَكُبَتَيْه» وَيَرْفعْ بَطْنّه 
عَنْ فَحِذَيْهِ وَوِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبيْهِ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِوء وَتَضْمٌ الْمَرْأَةٌ وَالْحُئْتَى7". 

ا َ َف ْوَأ لا 
ُطوّلَهُ وَلَا الاعْتِدَالَء وَأَكْمَلهُ يُكَبْرُ وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا وَاضِعًا يَدَيْهِ قَرِيبًا مِنْ رَكبئَيهِ وَيَنْشُرٌ 
َصَابِعَهُ قَائِلّا : ١‏ َب ار بي وَاْحَْنِي ومني ادف وار يني وعافني» 
َم يَسَْدٌ الثاني كا واه 


)١(‏ (وَتَضْم م الْمَرْأَةٌ وَالْحُئْنَى) وَلَوْ غَيْرَ بلي يضم كل مِنْهُما إلى بَعْضٍ وَلَوْ في 
حَلْوَةٍ ف ايده فى قروم بض مئ الالال وَيَظهَر أن 
لاحر 1ن لضط وعنة التدر ب في الركوع وَالسْجودٍ وَإِنْ 
ا خاياء وى كلاب فين ف او وجوت الع على َأ 

نحو الْبَوْلِ إِذا اسَْمْسَكَ حَدَنهُ بالضَّمٌ وَإِنْ بَحَتَ الأذْرَعِي أنه نه أفضل مِنْ 
تَركه. [نهاية المحتاج 737/7 ). 


كنات الصلاة/ باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ /7 ١‏ 


وَالْمَشْهُورُ سَنُ جِلْسَةٍ حَفِيفَةِ بَعْدَ السَّجْدَة الثاني في كُلَ رَكْعَةِ يَقُومُ عَّْهَا'''. 
التَاسِعْ : ا م وَالْحَادِيَ عَْشر: التَسَيْد وَفَفُودة وَالصَلذهُ على الي كله 


َالتّشَهُدُ وَفُحُودة إن عَقَبَهُمَا سَلَامٌ رَُكْنَانء وَإلّا فَسَنَّنَانِء وق نيرخا ع لسن في 
الأَرَّلٍ الافْيِرَاشُ فَيَجْلِسٌ عَلَى كَعْبٍ يُسْرَاهُ وَيَنْصِبُ يمناه» وَيَضْعَّ راف أَصَابِعِهِ 
لِلقِبْلَقٍ رَفِي الآحَرِ التّوَرُكُ: عر كل الي لكنْ يُخْرِجٌ يُسْرَاه مِنْ جهَة يَمبِنه 
وَيْلْصِقٌ وَرِكَّهُ بالأرض» وَالْأَصَحٌ َعثَرشُ المشتوق وَالسَّاهِي وَيَضْعْ فيهمًا يُسْرَاهُ عَلَى 
ارب زات تاتون الأشانى بلاخم . 
| قلتٌ: الْأَصَحٌ | لصم والله أَعْلَمُء وَيَفَيِض مِنْ يُمْنَاه الخِنْصَرَ وَالَبِنْصِرَ وَكذا 
الوسطى فِي الاأظهر . 

وَيُرْسِل الْمُسَبّحَةَ وَيَرْفَعْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ : إلا الله وَلا يحَرَّكهَاء وَالأَظهَر ضَم الوِبْهَام 
إِلَيْهَا كَحَاقِدٍ ثَلَانةَ وَحَمْسِينَ. 


َالصَلَاه عَلَى الي بل مَرْضٌ في التو الْأخير» وَالْأعْلهَُ سَيُّهَا في الْأوَلي. 


)١(‏ قَوْلْهُ : (وَالْمَشْهُورٌ سَنُّ جَلْسَةٍ > فيَة) قَالَ في شَرْحِ الروْضٍ قَلوْتركهَا أي جلسَةٍ 


الاشتراعة لإ ا با لمأ لََ ل 0 تدك 
التَّسَهّدَ الأَوَّلَ. ْولهلم يَضد بير كما اله ا التّقِيب وَغَيْرُهُ (قَوْلهُ لا يَجُورْ 
تَظوِيلّهَا) اعْتَمَدَ شَيْحْنا الشَّهَابُ لتك 41لا يض تطريلهاء وار با 
حلت لا المأ مُومُ لكن لَوْ تَحَلّفَ برْْتيٍْ فين عَمْدًا بَطلَتْ صَلَائة. 

َالَ الْأدْرَعِىٌ : اللاي أذ شعنت باك تعفن وى از 5 
تحور و الكاة د كَانَ بَطِيءَ لبدو والونام خريله وَسَرِيع 
الْقِرَاءَةِ بِحَيْتُ يَفُوتُهُ بَعْضٌ الْمَاتِحَةٍ وَلَوْ تَأَخَرَ لَهَا انْتَهَى 

َالَ في شَرْحِ الْعْيَابٍ َف تب ةعم المع املق ران الو ف 


يفا 
> م داس 


النَحَلْفٍ لها مَا يَأَتِي فِي التَّخَلْفِ لِلافيتَاح أَوْ النَعَوُد قُلت: وَقَدْ 6 
أَنَّهُ لا يَأتّي بِدَعَاءٍ الافيتاح إِذَا خافٌ فَوْتَ بَعْض الْمَاتِحَةٍ َيَنْبَفِي أَنْ يَجْرِيَ 


4 وس > ف وسءً مي 6 


نظير ذَلِكَ هنا فَليتَأْمل. [تحفة المحتاج 6/8 ). 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


0 2 قق م 2 95 ىر 0 2 لس تن 8 3-0 اك كي سم )221 
وَلا تِسَنْ عَلى الآلٍ فِي الأوَلٍ عَلى الصّجيحء وَتسَنْ فِي الآخرء وَقِيل تجبٌ . 
ا ل ل عه و ا ل ا ل ال و د 
وَأَكْمَل التَسَهدٍ مَشْهُورٌء وَأَقَلهُ : التَحِيّاتٌ للهء سَلَامُ عَلِيَكَ أَيَهَا النبينُ وَرَحْمَةَ الله 
بن راض ير 000 هوم 5 أ ص أ ل 02 م 0 000 رع مر ع2 
وَبَرَكَاتَه سَلَامٌ عَليَنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدَ أنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَسْهَدَ أن 


و 


اد نر و ا ا ا ان 0 ل 0 رك ا وول يح سم 4 
محمّذا رَسول الله وَقِيل يَحَذِفٌ وَبَرَكَاتَه وَالضَالِحِينَ : وقول :.وأن محَمُذا رسوله.: 
و 25 را تم اع ل اس > داس و 00 3 0 0 2 
قلتث: الأصّح وَأنَ مُحَمَّذَا رَسُولَ الله وَنبَتَ في صَحيح مَسْلِم ‏ والله أغلم. 
رجت 0 ل ص ا 2 3 ا م 2 كت - علا ار و 

وَأقل الصَّلاةٍ عَلى النبيئ يَلِنِ وَالِهِ : اللهُمَ صل عَلى مِحَمَدٍ وَالِهِء وَالزَيَادَةَ إلى 
0 ك7 وا ده>و 4 ووواءًهة م و م 28 ووم .ه ع تنو بي الاسم نه م و 
وكذا الدعاء بعذه» وماثوره افضل »2 ومنه: | اغيفر للى ما قدمت وما أاخرت 
إلى آخره. 
رودا تم 2؟ روصم > م15 2ه 6ج شل حو تك وروي 12 لآ مارت 
وَيسَنْ أن لا يزيد على قدرٍ التشهدٍ وَالصَّلاةٍ عَلى النبي كد 
سمه مد > مه بعس يده سا سمس ع ه و 2 أ 0 ؟رهموى 9 )0 2 0 
الام 
فيه 
العا: عَم : الكرلام وو الغ ]هس ٠‏ الى * حَدَ أذ سَلام د وعم ه ا 
الأَصَحٌ الْمَنْصُوصٌ لا يُجْرِؤةء والله أغلم. 
رعتعو وى > عو ىنم ؟ رو رقا ١‏ قد إن 0 الف ور و وم و" عو ل ع ل هيه لس اي 
دنه تب ل حورج وَاكمله السلام عليكم وَرَحمة الله مَرتِينٍ يَمِينا 
- م ال كج . 00 1 2 2 7 00 َ مه 7 هس س1 
وَشْمَالا مَلتَفِنًا فى الأولى حَتى يَرَى خحَذه الا يمَنْ وَفِى الثَانِيَة الايْسَرَ ناويا السلام 
00 سد ةدا واس 1 هه لي ل يل - و 9 شر 2 كوس ع هه 
مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ مِنْ مَلايِكَةٍ وإنس وجن., وينوي الإِمَام السلام على 
:هم معي عَثنن شاوه 
الْمَقَتَدِينَ وهم الرد عليه. 


)١(‏ (وَلَا تَسَنٌ) الصَّلَاةٌ (عَلَى الآلٍ فِي) التّسَهّدٍ (الأوَلٍ عَلَى الصّحِيح) لِبِنَائه 
515 : 


قوفن “افد ود ا قد اميم نا 7 تتزايته ' * : ود 0 0000 
وَالنانِي تسن فِيهِ كَالصَلَاةٍ عَلى النْبي كك فيه إذ لا تتظويل فِي فَوْلِهِ وآله أو | 
0ت 2 .0 م 1 ايم ا - 00 ٠‏ 2 20 سَ؟ 22 موحو سم 
مَحَمَدِء وَكُذا اختَارَه الأدرَعٌِ وَقَالَ المصَنفٌ فِي التنقيح: إن التمرقة بَيْنَهُمَا 
ىو اس 2 ساق َه ص 20 3 ءََ 0 مض رك عفار ا الم / 6 
فِيها نظرٌء فَيَنْبَغِي أن يُسَنا جَمِيعًا أو لا يُسَناء ولا يَظهَر فرق مَعَ بوت الجَمع 


بَيْنَّهُمَا في الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ. [مغني المحتاج /١‏ 197]. 


كتَاتٌ الصلاة/ باب صِفَةٍ الصَّلاةٍ ل 


الثَالِتَ 1 نه الاركان كما ددرا ا ا ا جح ال زكرن 
بطلَتْ صَلَاهُ» وَإِنْ سَهَا فَما بَعدَ الْمَْرُوكِ لَمْوٌ مان تَدَكَرَ قَبْلَ بُنُوعْ ْله كعَلَُ وَإَِّا 
0 و ع رعينية 


0 ع لم يف وإ ل مظمء: مُظمينًا نع يَسْجُذء وَقِيل: بت 


6 


وَإِنْ عَلِمْ في آخر رَبَاعِية عن ترك سَجَدَت ِيْن أوْ نَّلَاثِ جَهِلَ مَوْضِعِهًا وَجَبَ رَكْعَنَانٍ أَوْ أَرْبَع 


0 و آ#آك 
م " و و م © 1 ا 


جدة ثم رَكْعَنَانِ او تحنس أز بي كثَلاث: أو سَبْعٌ فسعحده قلواث: 


وه 


قلت يسن إِدَامَةُ نَظْرهِ إلى مَوْضِع سجُودِهِ. 
وَقِيل : يكرَه تَعْميض عَيْنَيْهِ » وَعِنْدِي لا يكرة إِنْ لَمْ يَحَفِ ضَرَرًا. 
وَالْخْشُوعٌ وَتَدَبْرُ الْقِرَاءة الاك حول الصَّلَاةٍ بِنَسَّاطِ وَقْرَاغْ قَلْبٍ وَجَعْل يَدَ َيه 


تَحْتَ صَدْرِوِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ. 


رالدعاة فو سس جوادة: 
وَأَنْ يع يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِهِ مِنَ | الوذ وَالْفُعُودِ عَلَى يَدَيه. 
وَتَطويل ة ِرَاءَةٍ الأولّى عَلَى الثَانَِة في الْأَصَح. 


: الشَّكُ: خلاف اليقين» وهو لغة: الريبة والتردد. وفي اصطلاح الفقهاء‎ )١( 
فقد قال الإمام النووي كاله : «اعلم أن الشك عند الأصوليين : هو تردد‎ 
الذهن بين أمرين على حد السواءء قالوا: التردد بين الطرفين إن كان على‎ 
السواء: فهو الشكء وإلا: فالراجح ظنء والمرجوح وهم. وحيث أطلقوه‎ 
فى كتب الفقه: أرادوا به التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء استوى‎ 
و«اتهذيب‎ »)50١/١١( الاحتمالان أو أحدهما.انظر «لسان العرب»‎ 
و«المطلع على أبواب‎ »)١717-1757/١( الأسماء واللغات» القسم الثاني‎ 
.)450( المقنع» للبعلي الحنبلي ص‎ 


3-7 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَالذكر بَعْدَهَا وَأنَ يَنتقِل للنمل مِنّ مَوْضِع فَرْضِهِ 
رءعه ل كو 0 مه عر 2 سدعار8 ها .سه 00 ص زهان لس 
وأفضله إلى بيته» وإذا صَلى وَرَاءَهم نِسَاءٌ مُكثوا حتى يَنصَرفنَ. 
إن ره س2 مو 


وَأن ينصَرفَ فِي حهَِةٍ حاجته. وَإلاحية. 


4 


الع مد عو ل لِلْمَأْمُوم أَنْ يَشْتَغِلَ بدُعَاءِ وَنَحْوِو ثم يُسَلّمَ وَلَو 
ضر إمافه على 5" ات تين والله أغلّه0"©. 


باب شُرُوطٍ الضَّلاةٍ [وموانعها] 
حَمْسَة : مَعْرِقَةُ الْوَفْتِء وَالِاسْتِقبَال وَسَيْرُ الْعَوْرَة. 


وَعَوْرَةُ الرَجُلٍ مَا بَيْنَّ سُرَيِوه وَرُكْبَتِه وَكَذَا الْأَمَةُ في الْأَصَحٌّ» وَالْحَرَة ما م 
ا 

وَشَرْطهُ مَا مَنَعَ إذْرَاكُ لَوْنِ الْبَمَرَو» وَلَوْ طِينٌ وَمَاءٌ كَدِرٌ لصح وجُوبُ المَطينٍ 
عَلَى قَاقِدٍ التَؤبء يجب سك أغلاة وَجوَانِه لا أشقله: فَلْوْ رَيْيَتْ عَوْرَتَهُ مِنْ جَيْبِهِ في 
ركُوع أو غَيْره 2 يَكْفِ فَلْيزِرَهُ أو يَشْدَّ وَسَطَهُ وَلَهُ سَيْرُ بَعْضِهًا بيده في الْأَصَمٌّ» فَإِنْ 
وَجَدَ كَافِيَ سَوَأَتَيه لادان اكوا ون دبره» وقيل : يتخير. 


ل[ سس | سم .4 7 8 00 -ه 2 - 
وَطيارة الْحَدَثْي فإن سَبَقَه بَطلتٌ». وَفِي القدِيم يني . 


(1) بحت الأذرَعِيٌ أنْهُمْ لا يُسَلْمُونَ مَْلَ سَلَا مِه نم نَظرَ فيه الْتَهَى وَأَقُولُ لا 

َب لِمَنْمٍ سَلَامِ 0 بلَهُ لِانقِطاع الددوة يسام الِْمَام وَيَْرَمْ من الْقطَاعِها 
ُقُوظ حَحُم ارط لِصيْرُوريمْ مُلفْردِينَ فلا مَحْذُور في سَلَامِهمْ َب سم 

عَلَى حَجّ وَعْمُوم قَوْلِه وَلَا يُسَلْمُونَ إِلَعْ شَامِلٌ لِمَا لَوْ بَتِيَ على البق 
َيِه من صَلَاتهِ كان عَلِمَ في آخرٍ صَلَاتهِ أَنّهُ كان يَسْجدُ عَلَى كور يما 
متلا ققَامَ اَي يِمَا عََيِْ بَجبُ عَلَى م من حاار سَلامه ومو يد ٠]‏ 
اميَاعٌ سَلَامٍ مَنْ حَلْمَهُ قَبْنَ سَلَامِهِ مُشْكل. وَكَالَ الخمر :وله :ولا 
يَرْكُونَ إلَخ) الْمُعْتَمدُ أنّهُ لا يَضُرٌ سَبْقُهُمْ في الْأَفْعَالٍ وَالسَّلَام م من لما 
أَفْعَالَ الْإمَام. [تحفة المحتاج ه/ مالا ]. 


كِتَابُ الصلاة/ باب شُرُوطٍ الصَّلاةٍ وموانعها 6١‏ 


وَيَجْرِيَانٍ فِي كُلّ مُنَاقِض عَرَضَ بلا تَفْصِيرِء وَتَعَذْرَ دَفْعُهُ ِي الْحَالِء فَإِنْ أ 
أذ كقينة وت نس فى الغال اك كن 

وَإِنْ قَصَّرَ بِأنْ فَرَعَتْ مُدَّةٌ ف فِيهًا بَطلَتْ. 

وَطهَارَةٌ انجس فِي الب وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانٍ. 
وَلَو اشْتَبَهَ طاهِرٌء وَنَجَسٌ اجْتَهَدٌ. 


ل ا م ور وه 


وَلَوْ نَجَسَ بَعْضٌ نَّوْبٍِء أو بَدَنِ وَجَهِلَ» وَجَبَ غَسْل كُلَه. 
لَوْ طَنَّ طرَكَا َم يكف غَسْلَهُ عَلَى الصّحِيح» وَلَوْ غَسَلَ يضفت نِ بس ثم بَاقِيَهُ 


لاضع 8 عر بي لاو ارلا إلا و 0 فحز المتضفة: 
وَلَا نَصِح صَلَاهُ ماق ف بَعْض لِبَاسِهِ ا وَإِنْ لَمْ يَتَسَرَّكُ 3 بحَرَكته'2. 


)١(‏ (وَلَا تَصِح صَلَاةٌ مُكَاق) أي مُمَاسنٌ (بَعْضٌ) بَدَنْهِ أو (لِبَاسِهِ) كَعِمَامَتِهِ (نَجَاسَّةٌ) 
في شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (وَإِنْ لَمُ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَيِه) لِنِسْبَيه إِلَيْهِ وَحَرَج بِلِبَاسِهِ وَمَا مَعَهُ 
نَحْوٌ سَرِيرٍ عَلَّى نَجِسٍ قتصِح صَلَائهُ عََبْهِ (ولا) صَلَاةُ نْخرٍ (قابض طرف 


- 
7 


قو تخا رخات خخ زرو (على ارس ) 1إن لم ونه بون لكر حل 
الشّيْءُ الذي عَلَى النّجَسِ (بِحَرَ رَكتِو) لِحَمْلِهِ متصِلًا بنَجِسٍ وَفِيهِ الْخِلافُ الآتي 
نضا إن أَوْهَمَ خِلَافه وله (وَكدًا إن م يتحر) بها (في الْأصَع) بيه إل 
كالعناءة ةوَفَرْق الْمُقَابِلٍ بَيْتَهُمَا مَمْنْوعَ وَإِنْ رَجحَه فِي الصَغِيرٍ وَاتَارَه 
الأدرعِيُ 11و اتيك لِجَامَ دَابَةِ وَبِهَا ل ل لَهُ وَحَرَجّ بِعَلَى 
نس لحل امشو باهر مل يس قلا َضُرٌ إلا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الظّاجِرٌ 
يَنْجَرٌه وَهُوَوَمَا انَصَلَّ به من النَّس بِجَرٌ مَفِيئَةٍ صَغِيرَةٍ فِي الْبَرّ وَأَلَّذِي 
ما اي اد م بسي لَه إل 
حي ويروا في الس امِل وَفى الظاهر اْمَشدُود أ تخروه وشوج 
الْمَرْقِ بَيَْهُمَا مما تقرَرَء وَهُوَ أن مَحْمُولَهُ مُمَامنُ ِنَحِسٍ فِي الْأَوَلِ قَلَمْ يُشثَر حر 
فيه نَحْوُ شَدُهِ به بِخْلَافِهِ فِي النَّانِي فَإِنَبَِنَهُوََيْنَ النّجَاسَةٍ وَاسِطَةٌ قَاشْثْرٍ ترط 


ازتباط بَيْنَ 0 توه لتحي 2لا تخضز لكلا تقو قز طرف الع 


١١١ 


“'ه ١‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلَا قَابِضٍ طَرَفَ شَيْءِ عَلَى نجس إن 7 تَحَرَّكَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَحَرَّكُْ في الْأَصَم. 


ِو 


ع 


فَلَوْ جَعَلَهُ ئَحْتَ نَحْتَ رِجْلِهِ صَحََتْ مُظَلْمَاء وَلَا يَضْرٌ نجس يُحَاذِي صَدْرَهُ في الركوع. 
وَالسْجُودٍ عَلَى الصّحيح. 

وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ بنَجَسٍ لِمَقْدٍ الطَاهِرٍ فَمَعْذُورٌ وَإِلْا وَجَبَ نَرْعُهُ إن لَمْ يَحَفْ 
ا 

قيل» وَإِنْ حاف فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُْرَعْ عَلَى الصّحبح. 

وَيُعْمّى عَنْ مَحَلُّ اسْيِجْمَارِهِ وَلَّوْ حَمَلَ مُسْتَجْوِرًا بَطَلَتْ فِي الْأَصَح. 

طن الشّارِع الْمُتَِمَنُ نَجَاسَنهُ يُعْمَى عه عنما كدر لكر نويه غالبا تلفت 
ِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ النَوْبٍ وَالْبَدَنْ. 

عن قبل 5م لغيه ونيم اباب . وَالْأَصَح لا يُحْفَى عَنْ كَثِيرو وَكَا قل 
انتَسَّرَ بِعَرَقِ 0 الْكثْرَةٌ بِالْعَادَةٍ . 

قَلْت : صَحٌ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ الْعَفُوُ مُظلَقَاء والله أَعْلّمُ . 

وَدمُ الْبَثَرَاتِ كَالْبَرَاغِيثِء وَقِيلَ: إِنْ عَصَرَهُ قلاء وَالدَّمَامِيلَ وَالْفّرُوحٌ» وَمَوْضِعُ 


بذَلِكَ الظَاِرٍ الْمتَصِلٍ بالنّجَس. [تحفة المحتاج ”/ 197]. 
)00 ظَاهِرُهُ أنه لا يَجِبُ نَرْعُهٍُ وَإِنْ لم يَحَفْ ضَرَرَاء وَمُوَ كَذْلِكَ وَإِنْ قَالَ 


ره .في مه وري 


بَعْضٌ الْمْتَأَخْرِينَ: إن مَحَلَّهُ ذا حاف مِنْ تَرْعْهِ ضَرَّرًا وَِلُا وَجَب نَرْعَهُ 
لقال أفل الجبرة: ع او الو الاي اي 

ينّحهُ كَمَا قَالَ الإسْتَوي إِنّهُ عُذْرٌ الل ا 2 مم فِي بطظءِ 
6 وَعَظمٍ غْيْرِهِ من الآمَهيينَ في تَخْرِيم الْوَصْلٍ بِهِ وَوُجُوبٍ نَرْعِه كَالعَظم 
لنُجس » وَظَاهِرُ هَذَا أنه لا قَرقَ بَيْنَ الآدَِيّ الْمُْترَم وَغَيْرِ؛ وَهُوَ كَذَلِكَء 
إن قَالَ الْأذْرَعيُ ي: إن في النَّفْسٍ مِنْ عَظمِ عَيْرِ الْمُحَترَم كَالْحَرْبِيٌ وَالْمُرْتَد 
شَيْكَا (وَإِلّا) أئْ : وَإِنْ وَصَلَهُ به مَعَ وود الطّاهِرٍ الصَّالِح وَلَمْ يَحْتَجٍ إِلَى 
الْوَضْلٍ حَرْم عَلَِْ عدي (وَيَبَّ) عَلَِْ (نوْعَهُ وأ جبِرَ عَلَى ذَلِكَ (إِنْ لَمْ يَحَفْ 
ضَرَرًا ظاهرًا). وَهُوَ ما يبي الت يَمُمَ. [مغني المحتاج 7/ 585]. 


كِتَابُ الصلاة/ باب شُرٌوطٍ الصَّلاةٍ وموانعها دل 


النطنكة والعكاءة يل كَالْثَرَاتِ وَالْأَصَحٌ إن كَانٌ مِعْلهُ يَدُومُ م غَالِمًا فَكا لِاسْتِحَاضَةَ 
إلا َكُدَم الْأَجَْبِيَ قلا يع ؛ وَقِيلَ: يُعْمَى عَنْ قَلِيله» قُلْت: الْأصَح أَنّهَا كَالْبئَرَات 
وَالْأَظهر الكدوضة فيل دَم الْأَجْتَيَ» والله أَغلّه”". 


)١(‏ الأصح أنها ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها بل يقال في جزئيات دمها أنه 
الإمكان بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة نظير 
ما تقدم في المستحاضة» ويعفى عما يشق الاحتراز منه بعد الاحتياط كما 
مر فى موضعه وإلا بأن كان مثله لا يدوم غالبا فكدم الأجنبي يصيبه فلا 
يعفى عنه أي ما لا يدوم غالبا قليلا كان أو كثيرًا كما أن دم الأجنبي 
كذلك» وقيل: يعفى عن قليله كما قيل بذلك في دم الأجنبي» وما قررت به 
كلامه من أنه لا يعفى راجع إلى ما لا يدوم غالبا هو ما جرى عليه الأذرعي 
وجعله الإسنوي وغيره راجعا إلى دم الأجنبي . 
قال بعض المتأخرين: والأول أولى أو متعين. قلت: الأصح إنها أي دم 
قليله وكثيره. وهذا ما في الروضة لكن خالف في التحقيق والمجموع 
فصحح ما عليه الجمهور أنه كدم الأجنبي قال شيخنا : ويمكن حمل ما فى 
التحقيق والمجموع على طهر التيمم. 
والأولى حمل ذلك على ما إذا كان بفعله أو انتقل عن محله كما يؤخذ من 
كلامه في منهجه وشرحه. والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي من نفسه كأن 
انفصل منه ثم عاد إليه ومن غير نحو الكلب والله أعلم لأن جنس الدم يتطرق 
إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الأم: والقليل ما تعافاه 
الناس أي عدوه عفوا وعن القديم يعففى عما دون الكف أما دم نحو الكلب 
فلا يعفى عن شيء منه لغلظه كما صرح به في البيان ونقله عنه في المجموع 
وأقره وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه 
لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام. والقيح والصديد وتقدم بيانهما فى - 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَالَيْحُ؛ وَالصَّدِيدُ كَالدَم وَكَذا مَاءُ الْفُرُوح وَالْمَْتَفِْ الَذِي لَهُ ِيحٌ» وَكَذَا في 
بلا ربح في الأَظَهَر. قلت : امد ليا والله أَعْلَمْ. 
وَلَوْ صَلَى نجس لَمْ يَعلَمْهُ وَجَبَ الْقَضَاءْ في الْجَدِيدِ. 
وَإِنْ عَلِمَ ثم نّسِيَ وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَذْهَب. 
قضل: [في مبطلات الصلاة] 


مع 104 2ه 5 أ لكل 3 ا صضداهء. 5-2 وَكَذا ل تاي ل ىا سه هه 5 لدم ٍ_ 
تبطل بالنطق بحرفين» ل ع مذه بعل حرفي في ية ١‏ 


باب النجاسة كالدم فيما ذكر؛ لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد وكذا ماء 
القروح والمتنفط الذي له ريح كالدم قياسًا على القيح والصديد وكذا بلا ريح 
فى الأظهر قياسًا على الصديد الذي لا راتحة له. والثانى : أنه طاهر لأنه 
كالعرقو لذ "قال النصتقف: فلك لمعت لها ره قطنا الله أله :لما غير. 
[مغني المحتاج .]١97 /١‏ 
وقال ابن حجر: أن جِنْسٌ الدّم ترق إِليْهِ العفو لعفو في َيَقَعُ الْقَلِيلُ مِنْهُ في مَحَلَ 
الْمُسَامَحَةَ وَإِنْمَا لَّمْ يه ُوُوا العفو عَنْ كليل تر الل أي لاسلس كما 
رمع أن االاء بو عر نه أفْدّرُوَلَهُ محل مَخصُوصٌ ل تصهل الاخررار 
عَنّْهُ بخِلَافٍ الدّمِ فيهمًا وَبَحَتَ الْأْرَعِي الْعَفْوَ عن قَلِلٍ ذَلِكَ مِمّنْ حَصَل لَه 
اسْيِرْحَاء لَِحْوِ مَرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ سَلَسَّا وَقَِاسُ مَا مر الْعَُْ تن الْقَِيلٍ يمن 
لَْجتِيَ وَإِنْ حَصَل بفِعْلِه وَقَيدَُبَعْضْهُمْ ما ذا لَمْ يتعمد التَْمَّ به له اله 
حِينَئِذٍ وَاسْتَدَلُ لو ا 
َنّى عَلَى الْقييم الْقَائِل بِالْعَفْوِ عَنّهُ في عَبرِ ذلِك وَكَوْلَهُمْ َو حَمَلَ ما فيه 
ذُبَابَةٌ مَكَلّا أو مَنْ به نَجسس مَعْفُوٌ 0 نه يلت مَل وا قلي له فى كلك ا 
ا ا | فيه بخُصُوص الدَّم الْمْتَميّرِ عَلَى غَيْرِهِ بِالْمَعْمْوٌ عَنْ 
جِنْسِهٍ جِنْسِهِ كما تَقَرَرَوَبِهِ فَارَقَ حَمْلَ الْمَنةِ وَمَنْ به نجس مَعْفُوٌ عَنْهُ (وَالَْبْحُ 
وَالصَِّيد) وَهُوَمَء رقي أو ف يَُالطه كم كالدّم) في جمِيع مَا م ف إل 
أل اه [تحفة المحتاج 7/ 57 7]. 


كِتَابُ الصلاة/ باب شُرُوطٍ الصَّلاةٍ وموانعها ١٠‏ 


وَالأَصَحٌ أن التَّتَحَنْحَ”' وَالضَّحِكَء وَالْبّكَاءَء وَالْأَنِينَ» وَالنَّفْمَّ إِنْ ظَهَرَ 
ل اي ا اه 
تَحْرِيمَة إن قَرْبَ عَهْدُهُ بالإلام» لا كيه في الْأَصَحٌ» وَفِي التَنَشّْح وَنَحْوو للْعَلبة 
وَتَعَذَرِ الْقِرَاءَةِء ا الْجَهْرِ في الْأَصَح وََوْ أَكْرة عَلَى الْكلام بَطلَثْ في الْأَظْهَرٍ. 

وَلَوْ نَطَقَّ بَظم الْقَرْآنٍ بِقَضْدٍ التَمْهِيمٍ كَيا يَحْيَى خذٍ الْكِتَابَ إِنْ قَصَدَ مَعَهُ قرَاءَ 
لْمْ بطل لك 7 


5 86همو. 
ظهر به خرفانٍ 
0 2 
٠‏ | 


٠ 


كه عو مس سس 


)١(‏ بَحَتَ الْأذْرَعِيٌّ جَوَارَ التَتَحْنْح عِنْدَ تَرَاحُم الْبَلْعَم بِحَلْقِهِ إِذا حَشِيَ أن سين 
به وَالرَرْكشِيُ جَوَارَهُ لِلصَّائِم لإِخْرَاج نُحَامَةٍ نُبْطل صَوْمَهُ بأنْ رلنة لد 
الاجر وَلَمْ يُمْكنْهُإخْرَاجُها إلا بو وَلَوْ طَهَرَ من إِمَامهِ وَلَوْ مُحالفًا حَرْقَانٍ 
بتَتخنْح لم يَلرَمْهُ مُفَارِقَهُ حَمْلًا | َهُ عَلَى الْعُذْرِ؛ٍ لِأنَّ الظَاهِرَ تَحَّرُهُ عَنْ 
الْمُنَطِلِء نال السك : َدْ َدُلَ قَرينَُ حَالِهِ عَلَى عَدَمِ عُذْرِهِ قَتَجِبُ مُفَارََنه. 
لاا 0000 


00 89 ِقَوْلِهِ بتظم الْقَرْآنِ مَا لَوْ أَنَى بِكَلِمَاتٍ مِنْهُ مُتَوَالِيَةٍ مُْرَدَاتَهَا فيه دُونَ 
تلطيياة يا مل ف ل سلا ل فَإِنْ قَرَّقَهَا وَقَصَد بها 


2 07 4 


الْقِرَاء لم تَبظل به. قَلَهُ في الْمَجْمُوعٍ عن الْمُتولُي وَأََرَه وَقَضِيْنُ انه لذ 
0 اتن الكل الأزل ان حاو كال َُوَظاهِرٌ كا د 


إلا َم تلن تلن وَل في المَتممُوع عن الْعيَاِي أنه لو قالَ: الذي آمشى 
وعيلرا الصَالِحَات أ ولئك اكات الثاو كلل خلؤةة إن تمن ول دلذه 


وَيَسْدٌ لِلسّهْوِء ثم قَالَ: وَفِمَا قَالَهُ َطرٌ. 
قَالَ الْأذْرَعِيُ : وَلَيْسَ كَمَا قَالَء وَمَا قَالَهُ الْعَبَادِئُ» ظَاهِرٌ انتهى. 


0-4 ٠ 


1 


وَهُوَ كَذْلِكَ وَقَالَ الْمَمَالُ فِي قَنَاوِيه :إل إن فال ذلك مُتَعَمدًا مفتفدًا كمد 
ولو قال* قَالَ الله أو اَن كَذَا بَظلَّتْ صَلَاتُهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ به 
الْقَاضِي وَتَبطل بِمَنْسُوخ التَلَاوَة وَإِنْ لَمْ يُنْسَحْ حكمة لا بِمَنْسُوخ الحكم- 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَا تبْطلَ بالذكْرٍ وَالذّعَاءِ إلا أنْ يُحَاطِبَ كَفَوْلِِ لِعَاطِسٍ: يَرْحَمُكَ الله. 
ساف ماشه عون كي الت سي اد وق ار 5 ك2 
وَلوْ سكت طويلا بلا غرض لم تبطل فِي الاصح. 
وَيَسُنُ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ كَتَئْبِيهِ إمَامِه وَإِذْنِه لِدَاخِلِء وَإِنْذَارِِ أَعْمَى أَنْ يُسَبْحَ 
2 ؟ معي هه 6 5 6 2 1 1 
وَتصّفق المرأة بضرب اليمِينِ على ظهر اليَسَارٍ. 
وَلَوْ فَعَلَ فى صَلَاتِهِ غَيْرَهَا إن كَانَ مِنْ جِنْسِهًا بَطَلَت إلا أن يَنْسَى”". 


دون التَلَاوَةِ. [مغني القداع */ ه١].‏ 

)١(‏ (وَلَوْ فَعَلَ في صَلَاتِهِ عَيْرَهَا) أي : فَعَلَ فِيهًا غَيْرَ مَا شرع فِيهًا (إنْ كانَ) 
الْمَفْعُولُ (مِنْ جِنْسِهَا) أيْ: مِنْ جِنْس أُفْعَالِهَا كزِيَادةٍ رُكوع أو سْجُودٍ أو 
َعُودٍ أَوْ قِيَام وَإِنْ لَمْ يَظْمَيْنَّ لا عَلَى وَجْهِ الْمُتَابعَةِ و و 
صَلَائه ره لَكنْ ل جلَسَ من اغْتدالِهِكَدْرَ جلْسَةٍ الاسيرَاحة م سد أ 
جَلّسَ مِن سُجُودٍ الثَلَاوَةِ لِلاسْيَرَاحَةٍ قَبْلَ قِيَامِهِ لّمْ يَضْرَّ؛ أن هَذِهِ الِْلْسَ 
مَُْوكةُ في الصّلاة عي دكن يلاف تر لكوع قَإِنهُ لم يَْهَدْ فيه إلا وك 
َكَانَ تأثِيرُهُ في تير نَظْوِهَا أَشَدّ. 
َعَم لَوْ اَْهَى مِنْ قِيَامِهِ إلى حَدَ الركوع لِقَثْلٍ نَسْوٍ عي 
الْخْوَارِرْمِيُ: وَكَذَا لَوْ فَعَلَّ ما ذكَرَ نَاسِيًّا كَمَا قَالَ (إلا أن يَنْسَى) لِأنهُ تكله 
١صَلَّى‏ اح يان وَسَِجَدَ لِلِسَهُوء وَل يعدهًا)» رَوَاه الشَّيْخَان. 
وَالْجَهلَ مَعَ قرْبٍ الْعَهْدٍ بالإسلام أو الْبَعْدِ عَنْ الْعُلَمَاء ءِ كَالنْسَيَانِ كُمَا قَالَهُ 
الأدْرَعِنُ. 
وَقَالَ في الْأَنْوَارٍ: لَوْ فَعَلَ مَا لَا يَْنَضِي سْجُودَ سَهْو فَظَنَّ أنه يَقْئَضِيهِ وَسَمجَدَ 
لم تل إن كَانَ ججا واد قْبٍ عفد باْإسلام أ بع عَنْ الْعُلَمَءِ 

مّا ما فَعَلَّهُ عَلَى وَجْهِ الْمْتَابَعَةِ لإمَامِوء قلا يَضْرٌ كأنٍ اقْتَدَى بمَن 

اعْتَدَلُ من 0 فَإِنَهُ زمه 0 في الزاقوه4 وله رَكَعْ أرشصد كر 

الْومَام كان ل انا كَمَا سَيََتِي في صَلَاة الجماعة إن شاع الله 

تعالية رلا يضر ذلك وَإِنْ صَدَقَ عليه 0 رَادّ 50 7 ميحودا. 


كِتَابُ الصلاة/ باب شُرُوطٍ الصَّلاةٍ وموانعها ١67‏ 


> © يه 


وَإِلّا فَتبْظلٌ بكَتِيروء لا قَلِيلِهء وَالْكَثْرَةُ بِالْعْرْفِء فَالْحُطوََانِ أَؤْ الضَّرْيتَانٍ قَلِيل» 
وَالئَلَاتُ كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْء وَتَبْظل بِالْوَنْبَةِ الْمَاحِسَّةٍ لا الْحَرَكَاتٍ الْحَفِيمَةِ الْمُعوَاِيَة 


كَتَحْرِيكِ أَصَابِعِهِ فِي سَبْحَةٍ أَوْ حَكٌ فِي الْأَصَمّ وَسَهُوُ الْفِعْل 5 كَعَمْدِهِ في الْأَصَحّ 


وَتَبْظلَ بقَلِيلٍ الأكل . 

قُلْتُ: إلا أَنْ يَكُونَ نَاسِيّاء أَوْ جَاهِلًا تَحْرِيمَةُ والله أَعْلَم. 

ُلَوْ كَانَ بِقَمِهِ سَكَرَةٌ فَبَلِعَ ذَوْبَهَا بَلَتْ فِي الْأَصَحٌ. 

وك اللخصلى إلى جِدَارِء َو ساريةء د مَعْرُورَة شما 
حَط قَبَالتَهُ دَفْعُ الْمَارّء وَالصَّحِيحٌ تَحْرِيمُ الْمُرُورٍ حِيئئِذٍ. 

قلت : يُكْرَهُ الِالْتِمَاتُ لا لِحَاجَة. 

وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلى السَّماءِ وَكَفُ د + شَعْرِو أو نويه وَوَضْعٌ ييه عَلَى فَمِهِ بلا حَاجَق 
وَالْقِيَامُ عَلَى رِجلٍ» وَالصَّلَاةٌ حاقئًا أَوْ حَاقبًا ٠‏ أو بِحَضْرَةٍ طَعَام يتُوقٌ ليه 


ع موس 


اله 


و 


وَأَنْ يَنْضُقّ قِبَلَّ وَجْهِهِ وطن مدن وَوَضْعٌ يّدِهِ عَلَى خَاصِرَتِه. 
وَالْمْبَالَعَةُ فِي حَفْض الرَّأْسٍ فِي رُكُوعِه وَالصَّلَاةٌ فِي الْحَمَّام وَالطَرِيقٍء 
وَالْمَرْبلَة وَالْكَنِيِسَةٍ» وَعَطَن الإبل وَالْمَقبَرَةِ الظَاهِرَةء والله أَغْلَّم”'". 


لِأَجْلٍ الْمُتَابَعَةٍء وَلَوْ قَرَأْ في صَلَاتَ 00 َهَوَى ِيَسْجُدَ حَنََى 
وَصَلَ لِحَدّ الركوع كم بَدَا لَه ركه > جَارَ كَقرَاءَةٍ بَعْض التَسَهّدِ الأرلة 
لو سَجَدَ عَلَى خَحِنٍكَرَعَ رَأسَه لكلا جرع عَبْهَنُ م سَجد َي 
بطلَتْ صَلَائَهُ إن كَانَ تَحَامَلَ عَلَى الْحَشِنٍ بِتْقْلٍ رَأْسِهِ في أَحَدٍ احْيِمَالَيْنٍ 
لِلْقَاضِي حُسَيْن يَظهَر تَرْجِيحَة لا لا بل وَالاحَْتِمَالٌ الثاز ني تَبطل 
مُظلَقَاء 0 بِقَوْلٍ الْمَصَنْفٍ فِعْلٌ الْقَوْلِء فلو نَقَلَ رَُكْنَا قَوْلِن غَيْرَ 
السام أو كَرَرَهُ عَمْدَاء َه لا يَضْرُ عَلَى النّصٌّ كَمَا سَيَاتِي في الْبَابٍ 
الآتِيء ما تقل السّلام إلى غَيْرٍ مَحَلَه نه يَضْرٌّ كَمَا مَرّتُْ الْإِشَارَةٌ إلبْه. 
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فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


باب سحود الشَّهُوِ”") 


سُنَةٌّ عِنْدَ تَرْكِ مَأْمُورٍ بو أوْ فِعْل مَنْهِيَ عَنْهُ فَالأَوَّلُ إِنْ كَانَ رُكْنَا وَجَبّ تَذَاركُه 
21 اكؤشفات داه وك كنا شو فى لتقي نما 


في كَرَامَةٍ ذَلِكَ الْوَضْع (, نَوْلَهُ وَكَذَا حَفْضْهُ) أئْ الس وَاقَوْلَهُ عَنْ ْمَل 
الركوع) قَضِينه أنه لو أ ى بِالْحَفْضٍ فِي أل الركوع لا يُكرَهُ وَكأنهُ, بحسب مأ 
همَهُ مِنْ كلام الشَّافعِيَ وَالأَضْحَابٍ وَإِلا فكَلَامُ الشَافِعِي الذي قل 
الأخْرَعِي مُعْمَرِضًا به تَقْيدَ اْمُصَنْفِ بالْمْبَالعَةِ ب وَكَلَامْ الأضحَابٍ كُمَا يد يدل 
عَلَيِْ سَِافهُلَيِسَ فيه تَفييدُ لِك يأكْمَلٍ الرّكُوع رَشِدِي عِبَارَُ الْمُْنِي وَقَضيَةُ 


كلام الْمُصَنِ أَنّ حَفْض الرَّأْسٍ مِنْ غَيْرٍ مُبَالََةِ 

الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري (778577/5)» والسان العرب» 
لابن منظور »)5٠77/١5(‏ و«القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزآبادي 
ص(50/5١).‏ 

والشيز 4ه يتان الخرد وَالْعَفْلَةُ عَنَهُ وَالمُرَادُ هُنَا: الْتَفْلَةُ عَنْ شَيْءِ مِن 
الصَّلَاةء وهذا بخِلَافِه في عُرْفٍ الَْصُولِيِينَ. إن السَّهُوَ : الْعَفْلَةَ عَن الشروء 
َع بََائِهِ في الْحََافطَة كََُبُّ َه الى تيه َنْبِيهِ» وَالنسَيَانْ :زوآال الشونء ءِ من 
الْحَافِظقَ ٠‏ فَيَحْتَاج إلى جنيك ل تَحْصِيل » وَالسَهُوٌ جَائرٌ عَلَى الْأَنبيَاء بخْلَافٍِ 
الحاو انه نكن فى لسارو ل سهان ل كه دان ء 


ع هو س 


ِالتسْبَان فيهًا: الهو وَفِي «شَرْح المَوَاقِفِ) : الَْرقَ بَيْنَ السّهْو وَالنْشيَان: 
بن ْوَل زَوَالُ الصُورَة عَنْ المُذِْكةِ مَعَ بََاتِهَا في الْحَانِطةٍ؛ والسيان 
زَوَالَّهَا مِنْهُمَا مَعَا قَيَحْنَاحُ في حُصُولِهًا إلى سَبَبِ جَدِيدٍ. [حاشية الجمل على 
المنهج لشيخ الإسلام ذكييا الأنصا رف اه والمعجم الوسيط /١(‏ 
48). 


هه السجود ل التَطاممن والميّل» وفيل : الخضوع والتذلل. «(المعجم 


الوسيط») لمجمع اللغة العربية .)5١1/1١(‏ 


كتَابُ الصلاة/ باب سُجُودٍ السو 6 


ىر 6م 517 للع > تخ ركاسع 2ه 2 لح يَءةٌ -1 5 ني مار 
وَهَوَ القنوتٌ» وَقِيَامُهء وَالتشهد الاول». أو قعوذه وَكّذا الصّلاة على النبيئ كيد فيه فى 


>رادمور م هو 


الأطور تكد » وقيل إن درك ين د11 


8 م س1 07م 2 غ2 ل ننه ع 000 
قلت: وَكَذا الصَّلاةٌ الال حيث سنناها. والله أغلم. 
00 مرو أ ِو 2 2,2 


و 


وَالنَاني : إِنْ لَمْ يبل عَمْدُهُ كَالالْيِمَاتِ وَالْخَطْوَتَيْن لَمْ يَسْجُدُ لِسَهُوو وَإِلّا سَجَدَ 


ِنْ لَمْ تَبْظلْ بِسَهُْوه كَثيرٌ ِي الْأَصَحٌ وَتَطوِيلٌ الرُكُن الْقَصِيرٍ يَبْظْلْ عَمْدُهُ ني الْأصَحٌ 


نوكا عاض عض جر النصاى ذا بسي علي من ادن أو قيرها: 
ولابد لصحته من شروط سبعة: الطمأنينة» وأن لا يقصد به غيره» وأن 
تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة» والتحامل على الجبهة» والتنكيس» 
وكشف الجبهة» وأن لا يسجد على متصل يتحرك بحركته» والأصل فى 
ذلك قوله: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم : البدية وال ككية والقدمين 
والجبهة» متفق عليه. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)١60 /١(‏ «تحرير 
ألفاظ التنبيه» للنووي »)587/١(‏ (إعانة الطالبين» لشطا البكري .)11٠ /١(‏ 
قال الشافعي في «الأم» ما نصه: «من ترك التشهد الأول والصلاة على النبي 
ِل في التشهد الأول ساهيًا: فلا إعادة عليه» وعليه سجدتا السهو؛ لتركه. 
وإنما فَرَقْت بين التشهدين: لأن النبي يله قام في الثانية فلم يجلس» فسجد 
للسهو. ولم يختلف أحد علمته: أن التشهد الأخر الذي يخرج به من الصلاة 
مخالف للتشهد الأول: في أن ليس لأحد قيام منه إلا الجلوس». انتهى. 
انظر: «الأم» (1/ .)١5٠‏ 

قال الغزالي في «الوسيط» ما نصه: «وإنما يتعلق السجود من جملة السنن 
بما يؤدي تركه إلى تغيير شعار ظاهر خاص بالصلاة» وهي أربعة: التشهد 
الأول» والجلوس فيه» والقنوت في صلاة الصبح» والصلاة على رسول 
الله كَكِةِ فى التشهد الأول» وعلى الآل فى التشهد الثانى إن رأيناهما 
سُئّتين. انظر : «الوسيط» (569/1). | ْ 


|١5٠٠‏ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


َيَسْجَدُ لِسَهْوِهِ فَالاعْتِدَالُ قَصِيرُ”' وَكَذَا الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجَْدَتَيْنِ في الْأَصَح”". وَلَوْ 


حت افق 


قل كنا لي كفاحة في تتموع أز عي َشَّهّدِ لَمْ تَبْظلْ بِعَمْدِهِ في الأَصَح وَيَسْجَُدُ ل لِسَهُوهٍ 
في الْأَصَم0", وَعَلَى هَذَا تَسْتَدْنَى هَذِهِ الصُورَةٌ مِنْ قَوْلِنَا : مَا لا يطل عَمْدَ عَمْذَهُ لا جود 
لِسَهُووا “'. 


أ 


600 (فَالِاعْيِدَالٌ قَصِيرٌ) أنه لِْمَصْل بَيْنَّ الركوع والسيحوةة وَاخْكَار الضف هر 
عَيْثْ الذليل جَوَارَ نويل كُلَ اغيِدَالٍ بذِكْر غَيْرِ ركن. 
وَقَالَ الأدْرَعِىٌ : نه الصضّحِيحُ مَذْمَبًا دللا وَأَطَالَ في ذَلِكَ وََقَلَهُ عَنْ نَضُ 
الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَغَيْرِهِ بخْلَافٍ تَظُويلهٍ بِرَكْنٍ كَالْمَاتِحَةٍ 
وَالنَسَهُد. [مغني المحتاج 17/7]. 

6 جاء في «نهاية المطلب» لومام الحرمين ما نصه: «والقعود بين السجدتين 
مختلف فيه» فالذي ذهب إليه الجمهور. وهو اختيار ابن سريج: «أنه من 
الأركان الطويلة» بخلاف القيام عن الركوع». انتهى. انظر «نهاية المطلب» 
(/5"07؟). 

(*) قال إمام الحرمين في «نهاية المطلب» ما نصه: «الركوع لا يعهد في الصلاة 
إلا ركثاء فلا جرم نقول: من زاد ركوعًا قصدًا بطلت صلاته. وكذلك 
القيام لا يكون إلا ركثاء فلو زاد قيامًا قصدًا بطلت صلاته. فأمًا الجلوس؛ 
قفي الصلاة جلوس مشروع وهو: الجلوس للتشهد. وجلسة الاستراحة بين 
خميمة. وسجد منها لم تبطل صلاته. فإنه ليس آتيّا بما لا يعهد إلا ركئاء 
وهو في نفسه ليس في حد الفعل الكثير أيضًاء ولكن لو طال الجلوس أو 
ابتدأ التشهد فقد أتى بما يغير نظم الصلاة تغييرًا ظاهرًاء فنأمره بسجود 
السهو. انتهى. انظر : «نهاية المطلب» (؟7/ 77 7). 

(5) قَالَ الْإِمَامُ: وَلِأنَ تَظويلَهُ يُخل بِالْمُوَالَاة عوك 0 
لا يُبَطل عَمْدَهُ | لِمَا رَوَاهُ مُسْلِم عَنْ أَنّس قَالَ: ١‏ نَ رَسُولٌ الله ككةِ إِذًا _ 


3 


آذ 


كِتَابُ الصلاة/ باب سُجُودٍ السَهُو 1 


4 -. 


وَلَوْ نَِّيَ النّشَهدَ الأول فَذَكرَهبَعْدَ الِْصَابه لَمْ يَعْذ لَه فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بتَحْرِيمِهِ 


يَظَلَتء أو اهنا قلا 0 ِلِسَهُوء أَوْ جَاهلا فَكَذا فِي الْأَصَحٌ وَلِلْمَأمُوم الْعَوْد 


6 
عِ ِ 


لِمتَابَعَة إِمَامِهِ في الاصّح . 
قلت : الأصَح وجوبهء والله عله ''. 


قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَامَ حَنَى يَقُولَ الْمَائِلَ كذ ني وَعَلَى هَذَا فَفِي 
سُجُودٍ السَّهْو وَجْهَانِ أَصَحُهُمَا نَعَمْ (كَالاعْتِدَالُ قَصِيرٌ) لِأنَهُ لِلْمَصْل بَيْنَ 
الركوع والسحوق» راخياد التسلت بد عنك الث جَوَارٌَ تَظوِيلٍ كُل 
اعيدَالٍ بلِكرٍ غير رُكنٍ. 

وَقَالَ الأذْرَعِيٌ : العيرية يدق وَدَلِيلُا وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَهُ عَنْ نص 
لا رضي اله الى ع عير يجلا تظول نكي الا اه 
ما تَويلَه بمَشْرُوع كَُنُوتِ في مَوْضِعِهِ أذ تيح في سَلاة الأشيح الآني يانه 
في صأَاة الل َل يل الصَّلاة لوده (وكذا جلو ن بَيْنَ السَجْدَئَيْنِ) كن 
َصِيرٌ (فِي الْأَمَ صَح) لِأنْهُ لِْمَضْل يَْنَهُمَا أ و كالاغيدال بل أزلى» لأ اذغ 
المْرُعَ فيه أقْصَرُ من الْمشْرُوعٍ في الاعتدال. وَالتَانِي أَنَهُ طويل ؛ أن في 
صبيع مبام .ا ١‏ َْنَضِي إِطَالَئهُ بالذكر. [مغني المحتاج 11/7 ]. 

قال القاضي حسين : نافرك اليد الأول وقام إلى الثالثة. ثم ذكر أنه تركه 
إن كان قد اعتدل قائماء لم يجز له أن يعود إلى الجلوس والتشهد؛ لأن القيام 
فرض» والتشهد الأول سّنة» ولا يجوز قطع الفرض بسبب السنة» فإن عاد 
بطلت صلاته إن كان عالمًا بالعود بأنه يجوزء وإن كان جاهلا به» فالمذهب 
أن صلاته لا تبطل ؛ لأن هذا مما يخفى على العوام» ومما يبتلون به. 

وقال أحمد: عليه العود. وإنما بناه على أصله؛ لأن التشهد الأول فرض 
عليه عنده. 

فأمّا المأموم» فإنه يتابع الإمام إذا عاد إلى التشهدء بل يخرج نفسه عن 
صلاته» أو يقوم حتى يعود الإمام إلى القيام» ويقدر كأنه جلس ناسيًا أو 
جاهلا » في وجه. 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلَوْ تدَكُرَ قَبْلَ انْيِصَابِ عَادَ لِلنَمَهْدء وَيَسْجُدُ إنْ كَانَ صَارَ إِلَى الْقِيَام أَقْرَبَء وَلَوْ 
نَمَف عَننْدَا فعاة تطلت إن كَانَ إِلَى الْقِيّام فرفر سين فوا لكر فى موده 


فأما إذا ذكر قبل الاعتدال قائمّاء نظرء فإن كان أقرب إلى الجلوس بأن لم 
ينتصب ساقاه عادء وتشهدء ولا يلزمه سجود السهو؛ لأن هذا القدر لو 
زاده عمدًا في الصلاة لم تبطل صلاته» وإن انتصب ساقاهء وبلغ هيئة 
الراكعين عاد أيضًاء وسجد للسهو؛ لأنه لو زاد هذا القدر فى الصلاة 
عمدّاء بطلت صلاته» ولو ارتفع عن هيئة الراكعين» وكان من هيئة 
الراكعين والقائمين» هل له القعود؟ يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعود كما لو كان في هيئة الراكعين» فعلى هذا يسجد للسهو. 
والثاني: كما لو بلغ هيئة القائمين» فعلى هذا إن عاد حكمه ما قلناه» ولو 
قام في الصلاة هكذا منحنيًا ظهره. بحيث يكون بين هيئة الراكعين 
والقائمين» هل يجوز؟ 

يحتمل وجهين» ولو ترك القنوت ساهيّاء حتى ألصق الجبهة بالأرض لا 
يعود. وإن عاد وهو عالم بطلت صلاته. وإن كان جاهلًا لم تبطل» ولو 
بلغ هيئة الراكعين عاد إلى القنوت» وسجد للسهوء وإن كان أقرب إلى 
الأرض منه إلى هيئة الراكعين» غير أنه لم يلصق الجبهة بها في العّود. 
يمكن أن يخرج هذا على الوجهين» والصحيح أنه يعود. انظر : «التعليقة» 
(885/5. 886 ).» والمغني لابن قدامة (5/ .)55١ .»5١9‏ 

)١(‏ (وَلَوْ نمض عَمْدًا) أي قَصَدَ تَرْكُ التَّسَهّدٍ الأول (َعَادً) لَهُ عَمْدَا (بَطَلَّتْ) 
صَلَاتَهُ (إنْ كَانَ) فِيهًا (إلى لْقِيام أنر) ون التتروف لان زَادَ في صَلَاتِهِ 
عَمْدًا مَا لَوْوَكَعَ مِنْهُ سَهوَا جَبَرهُ الود فَكَانَ مُْطلاء وَهَذَا التَفصِيلٌ كُمَا 
َالَ الأدْرَعِيُ جَارٍ عَلَى التّفْصِيلٍ الْمْتَقَدّم وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أيْضًا كَمَا نَقَلَهُ 

الكافيق عن النهلب وإذلم إكية بي التغزر الإلنادة كوي إلى الوجاء 

قَرَبَ ٠»‏ بل أَظلَقَ الْبُظلان. 


بلاس 


كِتَابٌ الصلاة/ باب سحودٍ السَهُْو 3 
لَمْ يَعْدْ لَه أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْو إِنْ بَلَعَ حَدَّ الرّاكع. 

وَلَوْ شَكَ في تَرْكِ بَعْضٍ سبد أو فِي ارْتِكَابٍ مَنْهِيْ قلاء وَلَوْسَهَا وَشَّكَّ هَل 
00 َ 1 

ولو فك اضلن د ََانًا أَمْ أَرْبَعًا أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ وَالأصَح أنَهُ يَسْجدُ وَإِنْ زَالَ 
شَكْهُ َبْلَ سَلَامِوء وَكَذَا حَكُمْ ا فشتك كو راودا ول د ليا 


20 لد 


يَجِبُ بِكُلّ حَالٍ ذا زَالَ شَكْهُ مِتَالَّهُ شَّكَ فِي الثَالَِة أَثَالئَة هي أَمْ رَابعَةٌ فَتَذَكّرَ فِيهًا لَمْ 


ع ه22 ص - تي لس 20 


نيه : قَوْلُ الْمُصَنْفِ عَمْدًا قَسِيمْ لِقَوْلِهِ أَوَّلَاء وَلَوْ نّسِيَ التَّشَهّدَ الأَوّلَ. [مغني 
المحتاج ”/ 17]. 

)٠0(‏ قال النووي في «المجموع»: (إذا ترك المصلى سنة وتلبس بغيرها لم يعد 
إليهاء سواء تلبس بفرض أم بسنة أخرى. 

فمثال التلبس بفرض: أن يترك دعاء الاستفتاح أو التعوذ أو كليهما حتى 
يشرع في القراءة» أو يترك تسبيح الركوع أو السجود حتى يتلبس بالركن 
الذي بعدهماء أو يترك الشيد ولح بعصي انا تاه أو القنوت حتى 
يسجدء أو جلسة الاستراحة حتى ينتصب قائمّاء ونحو ذلك. 

ومثال التلبس بسنة أخرى: أن يترك دعاء الاستفتاح حتى يشرع في التعوذ. 
ودليل الجميع حديث المغيرة؛ أعني : الرواية الثانية الصحيحة». 

وذكر الشيخ أبو حامد في «تعليقه»: «أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ عاد 
إليه من التعوذ. والمشهور في المذهب أنه لا يعود كما جزم به المصنف 
وسواء كان الترك عمدًا أم سهوّاء فلو خالف وعاد من التعوذ إلى الاستفتاح 
لم تبطل صلاته» وإن عاد من الاعتدال إلى الركوع لتسبيح الركوع. أو من 
القيام أو التعوذ إلى السجود لتسبيح السجودء أو من القيام إلى الجلوس 
للتشهد الأول» أو من السجود إلى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته إن كان 
عامدًا عالمًا بتحريمه؛ فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل ويسجد للسهو). 
انتهى. «المجموع»2: .)١57/5(‏ 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


4 


لل و و في الرَابِعَةِ سَجَدَ. 


وَلَوْ شَكّ بَعْدَ السَّلَام فِي تَرْكِ كَرْضٍ لَمْ يُوَذْرْ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَسَهْوْه حَالَ قدوته 
يله 1 
١ط‏ حلا قت نجاط سل ا زلا شرة» و كي تق ترك 


رَكُن غَيْرَ النيّةِ وَالتَكْبِيرَةٍ قَامَ بَعْدَ سَلَام إِمَامِهِ إلى رَكْعَتِهِ وَلَا يَسْجَدٌ َسَهْوه يد سلا مِهِ 
ا و 4 
ل بحيله. 

لَو سَلّمَ الْمَسْبُوقُ ِسَلَام إِمَا مِهِ بَنى وَسَجَدَء وَيَلْحَفَهُ سَهُوَ إمَامِهِء فَإِنْ سَجَدَ لَزْمَه 
مُتَابَعَنّةُ وَإِلّا ف: ييَسْجُدُ عَلَ التّمل. 


وَلَوْ اَْدَى مَسْبُوق بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقيدَائِه وَكَذَا قَبْلَهُ في الْأَصَحّء مَا د 
د نم في آخِرِ صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْجُد الْإِمَامُ سَجَدَ آخِرَ صَلَاةٍ تَمْسِهِ ء 


)١(‏ قَالَ الْأَدْرَعِىُ : وَهَذَا التَْلِيلُ يُشْعِرٌ بن إذَا سَلَمَ مَعَهُ لا َه عق ا لطر 
َال قد ذُوَتِهِ لا يَعْدَ انقِطَاعهًَا وه هُوَ أَحَدُ احْيِمَاليْنِ لابن الْأَسْتَاذِء الاي أ 


هه 


سى ©6 00 و 


يَسْدُ لانقِطاع قُذْوَيَهِ يشُرُوعِهِ قَالَ شَيْحُنَا وَهُوَ الأَوْجَهُ إِذ الْمُدْوَة: وَإِنْ 
كانت لا تَنْقَطمْ حَقِيقتَُا إل بتَمَام السَّلَامء لكِنّهَا صَعْفَتُ بِالسَرُوع. [أستن 
المطالب / ١5/8‏ ]. 

(1) قال شيخ الإسلام : وَسَهْوُ الْمَأَمُوٍ خَالَ فذويه الحسءة كأن سَهَا عن التشهدَ 
الأول أو الْحَكْمِيّةِ كأن سَهْت الْفِرَْةُ ليه في نَنيتِهَا مِنْ صَلَاةٍذَاتِ الرقاع 
يَحْمِلَّهُ إمَامُهُ كَمَا يَتَحَمَّل عَنْهُ الْجَهْرَ وَالسُورَةَ وَغَيْرَهُمَا كَالْقُنُوتِء وَخَرَجَ 
حال قدو سَهْوْمُ بها كما لَوْسَهَا وَهُوَ مُْفدٌ ثم افدى يه كلا يَعَحمْلهُ ون 
اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْسَيْن فِي باب صَلَاةٍ الْحَوْفٍ تَرْجِيحٌ تَحَمّله له ( لِعَدَم اقيدَائِهِ به 
ا ا ا ا 0 
م مُوَافَِ لانتهَاءِ الْفَدوَة قَلَو سَلْمْ الْمَْبُوقَ بِسَلَام إمَامِ فَذَكرَهُ حَالَا بَنَى 
عَلَى صَلَاتِه وَسَيجَدَ لِلسَّهُو لِأنَ سَهْوَهُ بَعْدَ انْقِضَاءٍ الْقَدُوَةْ» وَيُؤْحَدَ مِن الْعِلَةِ 


كِتَابٌ الصلاة/ باب سحُودٍ السَهْو ١‏ 


وم سجود ا لَسَهُو وَإِنْ كَثْرَ سَجَدَتَانِ كَسْجَودٍ الصَّلَاقٍ وَأ لْجَدِيد أن مَحَلهُ بِيْنَ تَسَهّدِهِ 
١ 00‏ 
ا 1 

أنه لؤ سَلَمْ مَعَهُ لم يَسْحجدَ وَهُوَ كَذلِكَ كَمَا اله الأذرَعيُ. ا 


(010 


سَهُوُ إِمَامِهِ غَيْرِ الْمُحْدِثِ وَإِنْ أَخْدَتَ الْإمَامُ ) _- بَعْدَ دَلِكَ لِتَطرّقِ الْخَلّل لِصَلا 

مِنْ صَلاةٍ إمَامِهِ وَلِتَحَمُلٍ 2 مام عه التَهْى أ كاإذاا يان كاه مدنا ىك 
لح هو ,لا تئر عل إلا فوة قي عال اشر سج 
إمَامُهُلِلسَهْوِ لَرمَهُ مُتَابَعَمهُ وَِنْ لمْيَمْرِ فك اند نه خا على لذ شه دده 
الما مُومُ الْمُتَابَعَةَ عَمُدَ ل لم ان له فَإِنَ لم 
يَسْحْدُ الإِمَامُ كن تَركَهُ عَمْدَا أوْ سَهْوًا سَحَدَ الْمَأمُوم بَعْدَ سََام الْإمَامٍ جر 
ِلْخَلَلِء ولو اقْنَدَى مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْيدَائهِ أ قَبِلَهُ سَجَدَ مَعَهُ نم سج 
أَيْضًا فِي آخِر صَلَاتِه لِأنَهُ مَحَلَ السَّهْو الَّذِي لَحِقَّهُ فَإِنَ لَمْ يَسْجَدْ الْإِمَامُ 
فشكن المتارف اخانضلةة عي خا در [حاشية البيجرمي .]١١/05‏ 

قوله: (كَسْجُودٍ الصَّلَاة) فِي وَاحِبَاتِه وَمَندُوَاتِهِ كَوَضع الْجَبْهَة والطلنا ف ة 
َالتّحَاملٍ وَالتَنكِسٍ وَالِافترَاضٍ في الْجْلُوسٍ بَينَهُمَاوَالتوَرُكِ بَعْدَهْمَاء وَيأتي 
بق بعد ليد دجن 36 كى بَعْضُهمْ أنه ينْدَبُ أن يَقُولَ فِيهمًا : 
ايام دلا سيو فالا رهد لا بالتعالى لالز ركنين :يلد 

1 يَقْنَضِي السَّجُودَء فَإِنْ تَعَمَّدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَايِقَاء بَل 
َالَ الأفرَعِيّ وَسَكَقُوا عَنْ الذَكر بَيَُْمَاء وَالظَاهِرْ 0 
صُلَْبِ الصَّلَا فَإِنْ سَجَدَ وَلَمْ يَْتِ بالشرُوطٍ. 

قَالَ الْإِسْنَويُ : ْمل بُلَانُ الصّلَاو؛ لِأنهُرَادَ يها يِعْلا لا ُعْعَدُ به 
اسه وَيكُونَ ذَلِكَ رجُوعًا عَنْ إِنْمَام التَقْلِء انتهى. 

وَمَا جمع ب به بَينَ كلام ابْنَ الرَفْعَةٍ فكو لعفا َقَالُ هنا أَيِضًا. [مغني المحتاج 
؟/ 43 ]. 
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فَإِنْ سَلَّم عَمْدَا قَاتَ فِي الْأَصَمٌّ أو , سَهُوًا وَطَالَ الْمَصْلْ فَاتَ فِي الْجَدِيف وَإلا 
قلا عَلَى النّضّء وَإِذَا سَجَدَ صَارَ عَايِدًا إِلَى الصَّلَاةٍ ني الْأَصَمٌ 
الذكها زياد اكز و دوا واداتز نوا حرا الور وسكدوا» اواو از ضور 


فَسَجَدَ قْبَانَ عَدَمُهُ سَجَدَّ في الْأَصَخ”"2. 


باب تُّسَنٌّ سَحَدَاتٌ الثّلاوَةٍ9) 

وَهَنّ في لويد أَرْبَعَ عشرة : فنها سجدنا الْحَج. لا (ص) بل هي مكدة شكر 
نُسْتَحَبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةٍ وَتَحْرُمُ فيهًا عَلَى الْأَصَحٌ 

كر للْقَارِئ وَالْمُسْتَمع. وَتتَأَكَدُ لَهُ بسجُودٍ الْقَارِئ . 

قُلْت : وَنْسَنّ لِلسّامِع ؛ والله أَعْلَّمُ. 

و 0 في الصَّلَاةٍ سَجدَ الْمَامُ وَالْمُتْمَد قات قط وَالْمَمُومُ لِسَجدَةٍإمَا؛ 
إن سَجَدَ سَجَدَ إِمَامهُ حلفت أو الْعَكَسٌ بَطَلَتْ صَلَائهُ وَمَنْ سَجَدَ تَارِجَ الصَّلَاة نَوَى 
وَكْبّرَ لِأإِخْرَام رَافِعَا يَدَيْهِ ثم لِلْهَوِيّ بلا رَفع وَسَجَدَ كَسَجْدَةٍ الصَّلَاةٍ وَرَفَعَّ مُكَبُرًا 
وكلي ر كي الْإِخرّام شَرْظ عَلَى الصّحِبحء وَكَذَا السام في الْأَظْهَرٍ. 

وَتُشْتَرَظ شرُوظ الصَّلَاةٍ» وَمَنْ سَجَدَ فِيهًا كبر موي وَلِلرَف ولا يرف يَذيهِ. 

ل د ال ل وَيَة وَيَقُولُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ 
وَصَوَّرَهُ وَشَقٌ سَمْعَه وَبَصَرَهُ بِحَوْلِه وَقوَّتَه. 


() انظر تفصيل هذه المسائل والتفريعات فى كتاب «الحاوي الكبير» للماوردي 
(-020774) و«المجموع» للنووي (557/5-/517). 

(0) (تسن سجدات التلاوة) قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود 
التلاوة في غير الصلاة صح وفيها فأقرب الوجهين عدم الصحة كنذر صوم 
يوم العيد. 
قال الأَذْرَعِيُ : ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة الصوم دون السجود إلا 
اللحدرسيه 1 سجدة ا 0 انتهى وي 


كُنَابُ الصلاة/ باب صَلاةٍ التفل ١‏ 


وَلَوْ كور آيَةَ في مَجْلِسَيْنِ سَجَدَ لِكُلَ وَكَذَا الْمَجْلِسٌ فِي الأصَحٌ. وَرَكْعَةُ 
كَمَجُلِس» وَرَكْعَتَانِ كُمَجُلِسَيْنِ ل ا 

وَسَجْدَةُ الشكْرٍ لا تَدْخْلُ الصَّلَاَء 0 لهُجُوم نِعْمَةٍ» أو انْفَاع ِقْمٍَء الله 
مُبْتَلَىء أَوْ عاصٍ. وَيُظهِرُهًَا لِلْعَاصِي لا لِلْمُبتَلَى. 

وَهِيَ كُسَجْدَةٍ التلاوَة. وَالْأصَحٌ جَوَازُهُمَا عَلَى الرَّاحِلَةٍ ِلْمْسَافِرٍ. فَإِنْ سَجَدَ لِتَلَاوَةٍ 
صَلَاةٍ جَارَ عَلَيْهَا قَظعًا"''. 

بابُ صَلاةٍ النَّمْلٍ 

قِسْمَان: ِسْمٌ لا يسن جمَاعَة قَمِنُْ الرَوَاتِبُ مَعَ الْفَرَائْضٍ وَهِيَ : رَكْعَنَانٍ قبل 
عو وَركْعَعَانِ قَبْلَ الظَهْرٍ وَكَذَا بَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَقِيِلَ لا رَاتِبَ 
للْعِشَاءِ. َقِلَ ربع قبل الظهرِء وَقِبل دَأدْبَع بَعْدَهًا. وَقِيلَ أدب قَبْلَ الْعَضْرِء وَالْجَمِيعٌ 

سَنّة وَإِنْمَا الْخِلَافُ فِي الرَاتِبٍ الْمُوَكدِ. وَرَكْعَتَانٍ حَفِيمَئَانِ قَبْلَ الْمَعْرْبٍ . 


وه 


قلت هما سه عَلَى الصّحيح ؛ ٠‏ نَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ الأَمْرُ بهِمَا وَبَعْدَ الْجمَُةٍ 
أرْبع. وَقَبْلَهَا ما َبْنَ الظهْر. والله أَعْلَّمُ. 

وَمِنْه الْوئْرٌ وَأكَلهُ رَكْعَة وَأَكْتَرُهُ إِخدى عَشْرَةَ. وَقِيلَ ثلاث عَشْرَة. 00 زَادَ عَلَى 
رَكْعَةٍ ْمَل رَهُوَ أُفضَلْ وَالْوَصْلْ بِتَسَهدٍ أَوْ تَشَهُدَيْن فِي الآخِرَتَيْنِ. وَوَتُهُ بيْنَ صَلَاة 
الْعِشَاء وَطلُوع الْمَجْرِ. وَقِيل شَرْظ الإيتار ركم َب تفل بَْدَ الْعَاء, ا 


1 


اخراملة اللل: ِنْ أَوْتَرَ ثم تَهَجَدَ لَمْ يُعِذْهُ. وَقيل يَشْمَعْهُ 1 رَكْعَةَ ثم يُحِيدُ نا 


_- 
1 


وَيْنْدَبُ الْقَنْوتُ آخِرٌ ونْرِهِ في النْضْفٍِ الثاني مِنْ رَمَضَانَ وَقيل: كل السَّنَةَء وَهُوَ 


)١(‏ قال الرملي: وَعِبَارَةُ الأَدْرَعِيُ أَضْل مَشْرُوعِيتَهًا نَابتٌ بِالسّنَةِ وَالْإِجْمَاع. 
[نهاية المحتاج 0/ 5 71]. 

(0) الشّفْعٌ: خلاف الوَّنْره وهو الزوج. تقول: كان وَنْرَا فشفعته شفعًا. وشَفَعَ 
الوّثر من العدد شفعًا : صيّره زوجًا. والشفع أيضًا : الضم» ومنه: الشفع في 
الصلاة» وهي: ضم ركعة إلى أخرى. انظر لسان العرب (8/ *2)187 
ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 14٠‏ 7). 
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كَقَنُوتِ الصّبْحء و شرك قلهة اللي إن تياف وَنَسْتَغْفِرُك إِلَى آخره . 

قُلْت : ا وَأنّ الْجَمَاعَةَ تُنْدَبُ فِي الْوثرِ ر عَقِبَ التَّراويح جَمَاعَة» والله 
ينا 

وَتَحِيةُ الْمَسْجِدٍ رَكْعَتَانِ. وَتَحْصْل بِفَرْضٍ أَوْ َفْلٍ آحَرَ لا برَكْعَةٍ عَلَى الصّحيح”". 
)١(‏ قَولِه : ون الْجمَاعة كُندَبُ في الوثر 2 عَقِبَ التَرَاوِيح جَمَاعَةَ وَتَقَدّمَ في صِمَةٍ 
نه يَسَنٌّ فيه فيه الْقنُوتُ فِي النّضْفٍ الثاني مِنْ رَمَضَانٌ (وكَالضحَى: 
وَأقَلهَا رك كممَان): باثقى الكقال انم وَأَفُضَلّ مِْهُ بِتٌّ (وَأَكْثَرُهَا) عَدَدًا 
(انْنَنَا عَشْرَةٌ» وَأَفْضَلّهَا) تَقْلَاء وَدَلِيلُا (نَمَانِ)» وَيُسَلُمُ مِنْ كُلّ رَكْعَيْنَ ندب 
كما قَالَهُ المَمُولِيُ رَوَى الشَّيْحَانِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَوْصَانِي حَلِيلِي 6ه 
ِتَلاثِ : صِيَامَ تان أيّام مِنْ كُل شَهْرِء وَرَكْعَئّي الضحى » انا قر أن 
أنَام. وَرَوَى مُسْلِمْ «أَنْهُ ء ع كَانَ يُصَلَي الصُحَى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ مَا شاءً» وَرَوَى 
بو دَاوْدبإسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُكَارِيّ «أنَهُ له صَلَّى سْبْحَةَ الضُحَى أي : 
صَلَاتَهُ ثْمَانِ رَكَعَاتِ تٍ يُسَلْمُ مِنْ كل رَكْعَتَينِ . 
وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ قَرِيبٌ مِنْه رو الْبَهَِيُ باد صَعِيفٍ عَنْ أي در 
كل قَالَ : ل عَشْرًا لم ب يُكْتَبُ عَلَيْك ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبّء وإن 
صَلَّيّت بت عَشْرَةَ رَكْعَةَ بَتَى الله لَك بَيْنّا في الْجَنه. 
وَوَفْتَهَا فِيمَا جَرَّمَ به الرَّافِعِىُ مِن ارْتِمَاع السّمْس الى 000 وَفِي 
الْمَجْمُوعٍ. وَالمحْقِيقٍ إلى الزّوَالِء وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ فِيمًا يَظْهَرٌ 
وَنْقِلَ فِي الرَّوْضَةٍ تن الْأَصْحَابٍ أن وَفْتَهَا مِن شو ريسن تا خيرة 
؟ الارْتِمَاعٍ قَالَ الأذْرَعِىُ : فيه نَظَرء َالْمعْرُوكُ في كُلَامِهمْ الأول 
وَوَتُهَا الْمُخْتَارُ إِذّا مَضَى 0 5 كما جَرّمَ به فِي التَّحْقِيق» وَفَوْلِيء 
وَأَفْضَلْهًا ثَمَانٍ مِنْ زِيَادَتِيء وهو ما فِي الوَوْضَةَ وَغْيْرِهًا. [حاشية 
البيعجرمي ؟/ 69 .]١‏ 


(0) (و7 ننه المتشيدل وكفكان ركز وق له ولد تقارت) انزف اللخواي» لكر 


0 


1 


َو 
ركه 
6 


كِتَابُ الصلاة/ باب صَلاةَ التَقْلٍ 4 


2 ره 
ُ 


قُلْت: وَكَذَا الْجِتَارَةُ. وَسَجَدَةُ التّلَاوَةِ وَالشكْرٍ وَتَتَكُرّرُ بتَكَرُرٍ الدّحُولٍ عَلَى قَرْبِ 
في الْأَصَمٌّء والله أَغْلّه”". ْ 

وَيَدْخُلُ وَفْتُ الرَّوَاتِبٍ قَبْلَ الْمَرْضِ بِدَّحُولٍ وَفْتِ الْمَرْضِ وَبَعْدَهُ بِفِعْلِه وَيَحْرُجُ 
النْوْعَانٍِ بخُرُوجٍ وَقْتِ الْمَرْضٍ. 

ا 0000 الْمُوَفَّتُ نيب قَضَاوُهُ في الْأَظهَرٍ. 

وَقِسُمٌ يُسَنٌّ جَمَاعَةَ كَالْعِيدٍ وَالْكُْسُوفٍ وَالِاسْتِسْقَاءِء وَهُوَ أَفُضَلّ مِمّا لَا يُسَنُّ 
جَمَاعَةَ» لَكِنْ الْأصَح تَفْضِيلٌ الرَّاتِبةِ عَلَى التّراويح. 


نَم يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْلِسٌ مِنْ غَيْرِ تَحِيَّة بلا عُذْرِ وَظَاهِرٌ كُلَامِهِ كَغَيْرِهِ أنه لا فَرْقَ 
2س و سمه سم 6 2ه 21 0 2 َس 7 / ١‏ 
فِي سَنْهَا بَيْنَ مُرِيدٍ الْجُلوس وَغَيْرِوِء لَكِنْ قَيّدَهُ السَّيْحُْ نَصْرْ لِمْرِيدِء وَيُوَيدَهُ 
الحَبَرْ الْمَدَكُورُ وَقَالَ الرَرْكَشِيء لكِنّ الظاهِرَ أن التَقْييدَ لِك حَرَجَ مَخْرَجَ 
2 2-7 ا 0 9 ص ره 41 2 5 ظ هى ه 2 - 
الْعَالِبٍ وَأَن الأمْرَ بِذْلِكَ مُعَلَقٌ عَلَى مُظَلق الدخولٍ تَعْظِيمًا لِلبْفَعَةِ وَإِقَامَةَ 
ِلشَعَائِرِ كما يُسَنُ لِدَاخِل مَكةَ الْإِحْرَامُ سَوَاءٌ أَرَادَ الْإِقَامَةَ بها أمْ لا قَالَ في 
0 َ 7 اه ا 01 008 2ل 3 0 و5 2 ْ 5 2 
الْمَجَمُوع وَتَجَورٌ الرَّيَادَهُ على رَكْعَتِينِ إِذَا أنَى بِسَلام وَاحِدٍ وتَكون كُلَهَا تَحيّة 
ا 1 اه 2 ل جه دم ه و ل 0 1 52 سي)؟ مه 
لاشْيِمَالِهًا عَلى الرَكْعَتيّن وَتَحصّل التجيّة بفريضة (وَوَرَدَ وَسَنةِ). وَإِنَ لم 
نو ؛ لأن الْقَصْدَ بها أَنْ لا يُنْتَمَكَ الْمَسْجِدٌ بلا صَلَاةٍ ببخلافٍ غسل الْجْمعَة 
01 ا ا كت ره و فى ,ده ' ا عسو و عض او عد 
ال ا ال الاو حص وص 0 
نويّتُ» ثم رَأيْت الأدْرَعِيٌ قَالَ: إنه الْقِيَامنُ (لا بِرَكْعَةِ) وَسَجْدَةٍ تِلَاوَةٍ 
وره ع 
شكر. [أسنى المطالب ”9/7 ١؟].‏ 
(00:(تسَنْ سَحَدَات الثلاوة) قال فى التوسط ذكر فى التحر أنه لَو نذْرَ سحو 
4 َه م ار و 0 م ا مداه 8 
التلاوّة في غير الصَلاةٍ صح وَفِيهًَا فاقرت الوَجَهَيْنِ عَدَمْ الصّحَةَ كنذرٍ صَوْم 
مه 6 6 سوه لتنةى اه 0 م ه مومه ص 5 
يَوْم الْعِيدٍ قَالَ الأذرَعِىُ وَلمْ يَنَضِحٌ التَّسْبِيه انْتَهَى أي لِحْرّمَةِ الصَّوْم دون 
9 2ه اس د وو مش ا م ره سٍِ 6 ا 2 
السجَودٍ إلا أنْ يُحْمَلَ عَلَى أن مُرَادَهُ سَجَدَةٌ الشكر بدَلِيل التَّسْبِيهِ انتَهَى 
شرح العَبّاب». [تحفة المحتاج /ا/ 0" ١‏ ]. 


مالا ه 


72 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


أذ العباعة تدز فى الترارييه ولا عطر الئل النظالي لزن شوم باكر ين 
رَكْعَةٍ فَلَهُ التَمَهُدُ في كُلَ رَكْعَتَيْنِ وَفِي كُل رَكْعَةٍ. قُلْت: الصَّحِيحُ مَنْعْهُ في كُلَ رَكْعَةٍ 
و وباي م ا ليد لي 

َل نَوَى رَكْعتَيْنِ َمَ كام إلى َال سَهْوًا مَالأْصَحٌ أله يَفْعدُ نم يوم وياد إن شَا 
قَلْت : تقْلُ اللَّيْلٍ أَفضَلُ» وَأَوْسَطهُ أَفْضَلء 5 نم آخرة. 


وَأ يُسَلْم من كل رَكْعَتيْنةوَيْسَنٌ التهجذة وَيَكْرَهُ قِيَامُ كل اللَيْلِ دَائِمًا. 
وَتَخْصِيصٌ لَيْلَةِ الْجْمُعَةِ بقِيَام» وَتَرْكُ تَهَجدٍ اعَْادَهُ والله أَعْلَّهُ”". 


010( ( 5) يكم حصيصٌ لو اْجُمْعَوَ ييَام) بصلا ِبر مشر . دلا تحطيا 
للا لم قن َبْنَ اللبالي) ما إِحْيَاؤُّهَا بِعَيْر صَلَاةٍ قلا يُكْرَهُ كما قَالَهُ 
شخي مُصُوصًا بالصَّلاة وملام على سول الله وليه فَإِنَّ ذْلِكَ مَظْلُوبٌ 


ل مسا لوو 0 
إِلَى مَا قَبْلَهَا أو بَعْدَهَا وَهُوَ نَظِيرُ م مَا ذَكَرُوهُ في صَوْم يَوْمِهَا وَهُوَ كَذلِكَء 
َمِل على لِك كل لخي : يُْتَحَبٌ إِحْيَاؤْهَاء وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهمْ ليله 
الحمفة أنه له كَرّهُ تَخْصِيصٌ غَيْرِهَا وَهُوَّ كَذَلِكَ َإِنْ قَالَ الأَدْرَعِيٌ فيه 
وَكْمَة. [مغني المحتاج "/ .]107٠١‏ 


عن 


هه 6 
كتاب صلاة الحَمَاعَةَ 


ا َه 000 
هِيَ فِي الْمَرَائْض غَيْرَ الْجْمُعَةٍ سن مُوَكُدَةٌء وَقِيلَ : فَرْضٌ كِفَايَةٍ ال 
َتَجبُ بِحَيْتُ يَظهَرٌ الشّعَارٌ فِي الْقَرْيَ إن امْتَتَعُوا كُلّهُمْ فور 


رم عهاو سه و ع دو 


وَلَا يتَأكَدُ النَدْبُ لِلنْسَاءِ تَأَكدَهُ لِلرجَالٍ في ات 


قُلت: الْأصَح الْمَنُصُوصُ أنه َرْضُ كِمَايَةِ» وَقِيلَ فَرْضُ عَيْنِ» والله أَعْلَّمْ. 
وَفِي الْمَسْجِدٍ لِعَيْرِ الْمَرْآَةِ أَمْصَلُ وَمَا كَثْرَ جَمْعْهُ أَفْضَلّ إلا لِيِدْعَةٍ إمَامِ 
)١(‏ قال الماوردي في «الحاوي» ما نصه: «وَاختَلّف أَصْحَابُنًا : مَل هِيَ فَرْضٌ 
عَلَى الْكِمَاء أ سه َذَهَبَ أَبُو الْعَيّاسٍ بْنُ سُرَئْح؛ وَجمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنا 
ِلَى أَنّهَا فَرَضٌ عَلَى الْكَمَايَةِ وَدَمَبَ أَبُو عَلِيَ بْنُ أبي هُرَيْرَةَ وَسَائِرٌ 
صْحَابنا ل نين سَنَة). انتهى. انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (”/ 
91>» و«التهذيب» للبغوي (5/ 5505)» و«الوسيط» للغزالي .)58١/١(‏ 
(0) قال الشيخ النووي في «تحرير التنبيه» ما نصه: (قوله: وقيل: هي فرض 
على الكفاية؛ إن اتَّمَنّ أهل بلدٍ على تركهاء قُوتلوا)» هكذا ضبطناه عن 
نسخة المصنف: (إن اتَمّق) ويقع في أكثر النسخ أو كثير منها : (فإن اتَمَقّ) 
بالفاء والأول أوضح؛ لأنا إذا قلنا: الجماعة فرض كفاية قوتلواء وإن 
قلنا: سنة لم يُقَائَلُوا على الصحيح ؛ فإذا حذفت الفاء كان القتال مختصًا 
بقولنا: فرض كفاية: وهو المراد» اه. انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه» 
(ص285» 87). 
() ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال» فلذلك يكره تركها لهم» لا لهن. 
والجماعة في مكتوبة - لذكر - بمسجد أفضل» نعم» إن وجدت في بيته 
فقط فهو أفضل» وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد - على ما اعتمده 
الْأدْرَعِنُ وغيره. [فتح المعين 8/7]. 
/ا١‏ 


ّ 
أ 
أ 


غ1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَِْرَاك تكُبيرَة الإخرَام قم فَضِيلَةٌ وَِنْمَا نَحصُلْ بِالِاشْتِعَالٍ َّرم عَقِبَ تَحَرم إِمَامِه 
وَقِبِلَ بإذْرَاكِ بَعْضِ الْقيَامِ وَقِيلَ بأَوّلِ رُكُوع» وَالصَّحِبحُ إذْرَاك الْجَمَاعةٍ ال سل 

وَلْمُحَفّف الْإِمَامُ مَعَ فِعْلٍ الْأَنِعَاضٍ”" وَالْهَيْكَاتٍ إِلّا أن يَرْضَى بِتَظْرِيلِهٍ 
مَحَصُورون. 


() قال 26 فضلاة الزل مع الرجل أذكى من صلايه وش وَصَلائة مم 
الرمّجُليْنٍ أكى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرّجُلِ وَمَا كَانَ أكثر ؛ َهُوَ أَحَبٌ إلى الله تَعَالَى) 
اولي وو معي وليب كلام الماوزي اد 
ليل الْجَمْعِ في الْمَسْحدٍ أمْضَل مِنْ كَثِيرِه في 8 
لك المي بلقامةةالمشؤوزة وبي أذ لتاق على انها 
لْمُتَعَلْقَةِ بالْعِبَادَة أُوْلّى مِن الْمُحَافَطَةِ عَلَى الْمَضِيلَةِ الْمُتَعَلْقَة قَةِ يِمَكانْهًا لآ 
أضل الْجَمَاعَةٍ وُجِدَ في الْمَوْضِعَيْنِ وَامْتَارَتْ هَذِهِ الْمَسْجِدٍ فَمَحَل الْقَاعِدَة 
الْمَذَكُورَة مَا لم تمَارهْهَا الأخرَى كأَنْ يُصَلَيَ في الْبيْتِ جَمَاعَةَ وَفِي الْمَسْجدٍ 
منْمْرِدًا. ٠‏ َعَم ؛ ؛ لَوْكَانَ إِدًا دَمَبَ إِلَى الْمَسْحِدٍ وَتَرَكَ أَهْلَ بت َصَلُوَا قرَادَى أَوْ 
ََ وَنُوا أو بَعْضُهُمْ في الصَّلَاة أؤ لَؤ صَلَّى فِي بَيْتِهِ لَصَلَى جَمَاعَةٌَ وَإِذَا 
صَلَّى فِي الْمَسْجِدٍ صَلَّى وَحْدَهُ مَصَلَاتُةُ فِي بَبْيِهِ أُفْضَلُ» وَالصَلَاة ة في 
الْمَسَاجِدٍ التَّلَاتَةٍ وَإِنْ كَلْتْ الْجَمَاعَةٌ فِيهًا أَقْضَلُ مِنْهَا في غَيْرهَا وَإِنْ كَثْرَتُْي 
َل قَالَ الْمَْوَلي: الْانْفَِادُ فيها أفْضَلْ مِنْ الْجَمَاعَةٍ في عَيْرِها. 
3 الأْرَعِي؛ نازع فيه الْقَاعِدَةُ السَّابقَةُ وَربَّمَا يُقَالُ الْقَاعِدَه الْمَذْكُورَة 
أَعْلَِيّة فى الْعَرَالٌِ أنه لكان دا صَلّى مُفْرَا تمع وَلَوْ صَلَّى في 
ل ل ا وَتَبعَه ابْنُ عَبْدٍ عَبْدِ السّلام. 
قَالَ الرَّرْكَشِىُ : وَالْمُخَْارُ بَلْ الصَّوَابُ خِلاف ما قَالَاُ ُ. [مغني المحتاج 
*؟'/ 18٠١‏ ]. 


(0) «البعض» فى اللغة: الجزءء والطائفة. يقال: بعض الشىء. أي: جزؤه. 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ ١‏ 


معش لع رن 0" لعأ عي 25 8 )١(6‏ سوه 25 تا ء ف 0 5 00ج قش إلة. 
وَيَكْرَهُ التَظويل لِيَلحَقَ آحَرُونَ" ''. وَلؤْ أَحَس فِي الركوع أو التَسَهّدٍ الأخير 


وبعض كل شيء : طائفة منه. و«الأبعاض» في الصلاة عرفها النووي - َه - 
بقوله: «والأبعاض ستة: أحدها : القنوت في الصبح. وفي الوتر في النصف 
الثاني من شهر رمضان. والثاني: القيام للقنوت. والثالث: التشهد الأول. 
والرابع: الجلوس له. والخامس : الصلاة على النبي ككل في التشهد الأول 
إذا قلنا هي سنة. والسادس : الجلوس للصلاة على النبي َكِةِ في التشهدين» 
إذا قلنا : هي سنة فيهما». انتهى. 

ونقل النووي عن الرافعي قوله: «للصلاة مفروضات ومندوبات. 
فالمفروضات: الأركان والشروط. والمندوب قسمان: مندوبات يشرع 
سجود السهو لتركها. ومندوبات لا يشرع السجود لها. فالقسم الأول يسمى : 
أبعاضًاء ومنهم من يسمي الأول: مسنونات» والثاني: هيئات. قال إمام 
الحرمين : وليس في تسميتها أبعاضًا : توقيف. ولعل معناها : أن الفقهاء 
قالوا: يتعلق السجود ببعض السنة دون بعض» والتي يتعلق بها السجود أقل 
مما لا يتعلق به. ولفظ البعض في أقل مسمى الشيء أغلب إطلاقًاء فلهذا 
سميت أبعاضًا». أه. يرجع إلى «القاموس الس ا 
الوسيط) ص(757). و«تهذيب الأسماء واللغات» للنوويء القسم الثاني 
ا و«المجموع شرح المهذب» للنووي (7/ 517). 

)١(‏ (فَوْلَهُ: ويا بلي وب ادك بيده عدو 
الْجَمَاعَةٍ مَعَ رِضًا الْمَخْصُورِينَ مَعَ عَدَمِ الكَرَامَةٍ بَلْ وَمَعَ اسْيِحْبَابهِ في هَل 
الْحَالَة كما صََّحَ به قَوْلُ الْمُصَئّفٍ الآِي إلا أذيَضى بتظطويلو مضُورو 
لل رفسم هُ الظويل كما في الْمَجْمُوعٍ (قو 1 قبل 
فلمُستفنَ الأُولَى ِنْ إظلاتِهم) عِبَارَتَه في شَرْح الْعْبَاب. 
َالَ الأذْرَعِي كَالسْبِكِيّ وَتَبِعَهُمَا عقف رفيا أظلَتُوْ في الأولى تَقلرٌ 
لِأنّهُ يْسَنُ إطَالَة الأولّى عَلَى التَانََة وَعَلَلُوه بأنّهُ يُدْرِكُهَا قَاصِدُ الْجَمَاعَةٍ وَصَعَّ _ 


2 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


بِدَاخِلٍ لم يكرَهُ انْتِظَارٌ في الْأَظهّر إِنْ لَمْ يُبَالْغْ فيه فيه وَلْمْ يُمَرْقُ بَيْنَ الدَاخِلِينَ . 

ُلْت: الْمَذْهَبُ اسْيِحْبَابُ الْتِطَارِوء والله أَغْلّمُء وَلَا يَْتَظِرُ في غَيْرجِمَا. 

وَيْسَنْ للمضلى وده و كز اق 2 الأصح إِعَادَتَهًا مَعَّ جَمَاعَةٍ ة يُدْرِكُهَاء 
وَفْرضْه الْأُولَى في الْجَدِيدِء وَالْأَصَحُ أنه يَنْوِي بِالثَانِيَةِ الْمَرْضَ. 

ار في الإوهاء ون لقا جا زلا تر ام كر ازريم عايب والليله 
وَكَذَا وَحَلُ شَدِيدٌ عَلَى الصَّحِبح» 1 0 كَمَرَضٍ وح برد شين ؛ وجو رطان 


ظَاهِرَين, وَمُدَافَعَةٍ حَدّك” 0 


وَعَقَويَة ترحقى تركهاء إن تَعَيَت يما عي ونأ تقرح دلق ل 0-50 


مه 
34 و أ _- - و 


«نَهُ ل كَانَ يُطيلٌ فِي الْأُولَى مِنْ الظهْر كَيْ يُدْرِكَهَا النَّاسنْ) فَالْمُحْمَارُ دَلِيلَا 
عَدَّمِ الْكَرَامَةِ. [تحفة المحتاج ١/1‏ 57]. 

)١(‏ قوله: (وَمُدَاكَعَةُ ححرَثْ) ِنْ بَوْلِ أ عَائِط أو ريح لَمْ يَتَمَكَنْ مِن تَفْرِيعْ تَفْسِه 
َالَّظهُرٍ قَبْلَ قَوْتِ الْجمَاعَةٍ لِكَوْنِ الصَّلَاةٍ حِيتئِذٍ مَكْرُوهَة 
وَالأُضْلُ فِي ذَلِكَ حلت سا حظر امام تعر دايقه 
الأبََان) م ذَكَرَ في هَلِهٍ الْمَذْكُورَاتِ عِنْدَ انَسَاع الْوَفْتِء فَإِنْ حَشِيَ 
ب ما ذكَرَ كت الْوَفْتِ وَكَمْ يَحْشَ من كثم حَدَيهِ َوه ضرا كمَا بخ 
الأَدْرَعِيُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُنّجهُ صَلَّى وُجُوبًا مَعَ مُدَافَعَةِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ كَرَاهَةٍ 
فخا عا ولو نف 
وَالسّنَةُ أَنْ يتَخَلّف عَنْ الْجَمَاعَةَِ؛ لِيْقَرّعٌ نَفْسَّهُ لِمَا مَرّ مِنْ كَرَاهَةٍ الصَّلّاةٍ مَعَ 
ل 
وَالَأَوْجَهُ أنه َو حَدَتَ لَهُ الْحَفْنُ في صَلَا صَلَاتِهِ حَرّمَ عَلَيْهِ قَطْعْهَا إِنْ كَانَ فَرْضًا 
إلا "إن إمتد الكال وَخَات ضَوُرًا. 


(0) (و) َف (عقو قُوبَةِ) َِ) كتغزير ِلِلّهِ تَعَالَى أو لِآَدَمِي وََوَدٍ وَحَدٌَ قَذْفِ مِما يقْبَل العفو 


(يُرْجَى تَرَكُهَا إن تَعَيِّبَ 1 تك وها عط للتتعة يلات 5 


116 ركد ما يَقْبَلَ إِذَا لم ير زج الثَّرْكُ لَوْ تَعَيِّبَه وَقَدْ حَرَجَّ ذَّلِكَ ِقَوْلِهِ 


يرْجَى تَرْكُهًا. 
وَاسْتَشْكلَ الْإِمَامُ جَوَارٌَ التَّعَيِّبِ مَيّبٍ لِمَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌء فَإِنْ مُوحِبَهُ كَبِيرَةٌ 


وَالتَّحْفِيف ينَافِيهِ 
اع م هه 20 ا روي د 71 أ سج ل 2 عو 
وَأَجَابَ بأآن العَفوَ مَندوب إليَهِ والتغيبَ طريقه 


قَالَ الأدْرَعِنُ : وَالْإشْكَالُ أَقْوَى 


8 4 : قال بعضهم : يستَفاد مت نام مه ساب وم ا 2 2 2 ع 
5 0 
كو 


أن 


- ا 


الْقِضَا ص لَْ كان لصي لم يج الْتَعَيتَ ؛ لان الْعثْوَ إنّمَا يَكُونُ ؛ ارق 
يودي إِلَى أَنْ يَتْرْكَ الْجمْعَةَ سِنِينَ. 

وَقَالَ الأدْرَعِيُ : قَوْلّهُمَا أَيَّاما لَمْ أَرَهُ إِلّا ففِي كُلَامِهمَاء وَالشَافِعِىُ 
وَالْأَصْحَابُ أَظلَقُواء وَيَظْهَرُ الصّبْط بِأَنّهُ مَا دَامَ يَرْجُو الْعَفُوَ يَجُورُ لَه 
التَعَيّب نيس أو عَلَبَ عَلَى طَلْهِ عَدَمْ الَو حَرُم التّيْبُ انتهى. 

وَهَذَا هُوَ الظَاهِرٌ زبللك ترك ابن النغري هذا التقيية (زي) وإذ وبجدم 
يَسْتَرٌ عَوْرَتَه ؛ أن عَلَيْهِ مَشَقَة مَشَقَة في روج بِعيْرِلِيَاسٍ يَلِيقٌ به. 

كذَا عَلَلهُ في الْمَجْمُوع. َيُؤْحَذُ مِنْهُ أن مَنْ اماد الْحُرُوجَ مَعْ سَفْرٍ الْعَوْرة 
ل لذ كود عور ع نتن الرافك قا رخو كا لله وق وعدن 
ا يَلِيقُ به كَالْمَبَاءِ لِلْمَقِيهِ كَالْمَعْدُوم. قَالَ فِي الْمُهِمّاتِ : وَبِهِ صَرّحَ بَعْضْهُمْ 
(وكه نِسَقٍ) متاح بيده (مع و ََْل) وَيَحَافُ من المحذْفِ لماع 
ا ا د عي وده ْ عن (وأحل ذي 


ا أذكيةا اق كلا يَقْرَيَنمَسْجِدًا رَفِي روَايَةِ الْمَسَاجِدَ: فَإِنَ 


)1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
قَصْل: [فيْ صفات الأئمة] 

ا يَصِح اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُظْلَانَ صَلَاتِهِ أو يَعْتَقِدُهُ كَمُجْتَهِدَيْن اخْتَلَّا في الْقبْلَة أو 

إنَاءَيْنَء فَإِنْ تَعَدَّدَ الطََاجِرٌ فَالأَصَحٌ الصّحَةٌ مَا لَمْ يَتَعَيّنْ إِنَاءُ الْإمَام لِِنّجَاسَةء فَإِنْ ظَنَّ 

طَهَارَة إَاءِ عير افَْدَى به عا كَلُو اشْتبَه حَمْسَةٌ يها نجس عَلَى حَمْسَةٍ قطن كُل طَهَارَ 


نَاءِ فَتَوَضَأ به وَأَمَّ كُلّ ني صَلَاةٍ قَفِي الْأَصَحّ يُعِيدُونَ الْعِسَاءَ لك رقامها لعند الا ث2 


هذا إذ تقر زوال ريدو قشل ونقال34 بيهلافيدةا إذا لم يتمسر اما الملاو 
لا يعْدَرُ بو كما صَرّحَ به في الْمُحَرَِ روا ريجوء وَكأنَ الْمُصَنْفَ اسْتَفتَى مت 
عن الُضريح به يقزله كربو وو كرة لحان ضع وَأحسنَ لام فيه ين 
رَائْحَةٍ كَرِيهَةٍ لكِّهَا أعْبُفِرَت لِقِلَتِهَاء وَيُؤْحَذْ مِمّا ذَكِرَ أَنَّهُ يُعذَرُبِالْبَكَرِ وَالصّنَانِ 
الْمُسْتَحكم بطريقٍ الْأَوْلَّى قَالَهُ في الْمُهِمّاتِ. [مغني المحتاج "/ ٠7‏ 7]. 

)١(‏ قوله: الا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته»اكمن علم بكفره أو حدثه 
أو نجاسة ثوبه لأنه ليس فى صلاة فكيف يقتدي به «أو يعتقده» أي بطلانها 
من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في الفروع أما الاجتهاد في 
والمراد بالاعتقاد هنا أن يظنه ظنا غالبا كما يفهم من المثال لا المصطلح 
عليه عند الأصوليين وهو الجزم المطابق لدليل. «كمجتهدين» اختلفا في 
القبلة أو «في» إناءين «من الماء طاهر ونجس بأن أدى ااجتهاد أحدهما إلى 
غيرها أذف إلبهاجتهاد الآخرافى المسألتين وتوضا كا من إنائه فى الكانية 
فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر في كل من المسألتين لاعتقاده بطلان 
صلاته» . «فإن تعدد الطاهر» من الآنية كأن كانت الأوانى ثلاثة والطاهر منها 
اثنان والمجتهدون ثلاثة وظن كل منهم طهارة إنائه «فقط فالأصح الصحة» 
أي صحة اقتداء بعضهم ببعض اما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة» فيصح 
الاقتداء في مثالنا لكل منهم بواحد فقط لتعين الإناء الثالث للنجاسة في حقه. 
5 20 و 5 0 > 
قال الاذرعىٌ : وصرح به بعضهم فقال: ليلا أو نهارا. [مغني المحتاج 
37/١‏ ). 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ ا 


يعها 


وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌ ِحَنَفِيَ مَملّ فَرْجَهُ أ اذه قُتَصَدَّ فَالأصَحٌ | لصّحَة في الْمَصْدِ دُونَ 


الْمسٌ اغَتِبَارًا بِيّةٍ الْمُفْتَدِي. 


ره وهم 


3 ا 


مَنْ تَْرَمةُ إعَادةُ كمُقِيم نه جم9آ قار بام في الجديد: َهُوَ مَن يُخْل 
00050 نديد من الناتكنه لهرت بذهم في غير مضع وَأَلْتَْ يبد ل حَرفًا 
ىس 2-6 سس مامه ء 5# اه 


بحرفي»ء وَنَصِح بِمِثْلِه وَتَكْرَهُ والعخام و الفافء وَاللّاحِن َِنْ غير مَمْنَى كَأَنْعَنت 
م ِضَمٌ أو كَسْرٍ أَبْطلَ صَلَاةَ مَنْ أنكتة التَّعلَم قن عسجَر لِسَانَهُ أو لَمْ يَمْضٍ زم كان 


ا 


م قَِنْ كَانَ فِي الْمَاتَحَةٍ فَكَأمَيٌّ 


سو م 


وَإلا فَتَصِحْ صلانه وَالْقَدُوَةٌ به. 


0-4 


2 وي ات 20127 
ولاقية أنذا نكل ولا كل باد رأة ة ولا خنثى . 


وَنَصِحٌ للْمْتَوَضَئ بِالْمْتَيَمُم وَبماسِح لحف وَلِلْقَائِم ِالْقَاعِ وَالْمُضْطجع. 
وَللْكَامِلٍ بالصَّبِيٌ وَالْعَبْد. 
وَالأَعْمَى وَالْبَصِيرُ سَوَاءٌ عَلَى النّصّ. 


_- 
9 


وَالأصَحٌ صِحَةُ ُدوَةِ السَّلِيم بالسَّلِسِء وَالّاهِرٍ بِالْمُسْتَحَاضَةَ 3 غَيْرِ الْمْتَحَيْرَة. 


0 


طاة 


)01 (وَلَا تَصِح قُدُوَةُ) ذَكَرٍ (رَجُلِ) أو صب مُمَيْرْ (وَكَا حَتْكَى بِأَنْقّى) (امرَأَةِ) أو 
بي مَُْرَةِ (وَلَا حُنْقى) مُشْكلٍ. أن الأنتى نَاقِصَةٌ عن الرَّجُلِء وَالْحُْتَى 
اا َالْإِمَامُ أنْنَى. وَقَذْ قَالَ كَل : النْ يُمْلِحَ 
َوْمُوَلَوا أمْرَهُمْ | ْرَأَة رَوَاهُ اْمُْخَارِي. وروا شاخة ل دوين امراة 


ذَكُورَنهُ مع الْكَرَاَة قَالَهُ الْمَاوَرْدِي. 

قَالَ الأدْرَعِىُ ان الي بأمَارَة عَيْرِ قَظعِيّة» وَتَصِحُ ُذوَةُ الْمرأَة 
ْم الى كما نصِحُ قُذَهُ ارج وََيْرِ بالرجلِ؛ يَتَلَخْصٌ مِنْ ذَلِكَ 
يسع صُوَرٍ حَمْسَةُ صَحِيحَة وَهِيَ فَذُوَة رَجَلٍ جل حُدْتَى يرَجلٍ امرَأَةٍ 


بِرَجَلٍ ) امَْأَةٍبحُْقَى ‏ امْرَأَةٍ بِامْرَأَةٍ. َأَْبَعٌ َال وَهِيَ قُذُوَةُ رَجُلٍ بِحُدْنَى) 
رَجُلِ بِامْرَأٍء خُنْنَى بخنتى ) حْتَى بِامرَأَةٍ. [مغني المحتاج 177]. 


٠ ماع‎ 


1/0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


را 


وَلَوْ بَانَ إِمَامُةُ امْرَأَةَ أَؤْ كَافِرًا مُعْلِنَاء قيل: أؤ مُحْفِيًا وَجَبَّتْ الْإعَادَةُ. 


0 وله ص مر مه > 
لا جنا ء ودا نجاسة 


سس هه ب 


قلت الْأَصَح الْمَنْصُوصُ هُوَ قَوْلُ الْجْمْهُورِ: إِنَّ مُحْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهء والله 

وَالْأَمّنُ كَالمدة شي الْأصَح. 

وَلّو اقْتَدَى بِخُنْتَى فَبَانَ رَجلَا لم يَ" تشفط النفاء فِي الْأَظهَّرٍ والكَدل ا أَوْلَى من 

وَالْأصَحٌ أن الْأَقَهَ أَوْلَى من الأقرَأ أ وَالأَوْرَعَ وَيْقَدّمُ الْأَفْقَهُ وَا 
النيبيب. وَالْجَدِيدَ تَقْدِيمُ الْأسَنٌّ عَلَى الشيبيب. 

0 سَتويًا قَبنَطَافَةٍ التَوْبٍ وَالْبَدَمْء وَحُسْنِ نْ الصَّوْتِ. وَطِيب الصَّنْعَةٍ وَنْحُوهًا. 

ومس مُسْتَحِقٌ الْمَنْمَعَةٍ بِأكِ أو نَحْوهٍ أذلى كذ لم ين أفلا قله القديم. 

وينم على عي الشاكن لا كته في ملك وَالأصَحٌ ب َقْدِيم المُكْتَرِي عَلَى 
الْمَكْرِيء وَالْمعِيرٍ عَلَى الْمُسْتَعِيرٍ وَالْوَاِي فِي مَحَلّ وَلَايِته أَوْلَى مِنْ الْأَفْقَهِ وَالْمَالِكِ. 

فضل: [فْ شروط الاقتداء] 
لا يَحَةَ بعَقَدُمُ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِء َإِنْ تَقَدَّمَ بَطَلَّتْ فِي الْجَدِيدِء وَلَا تَصْرٌ 

لا ل نندت تشلف تلاك ولا غنا ,بلقتت 

وَيَسْتَدِيرُونَ في الْمَسْحَدٍ الحَرَامٍ . عي لا يضر كؤنة أرب إلى الكغبة 


و 


الاسم لل 


وَيَقَْ ١‏ الذّك عن يُصيئده إن حَضَرَ آكر أَحْرَم عَنْ يَسَارو: يدم الام أ 
وَهُوَ أمْضَل. 
- جُلَانٍ أَؤْ رَجُلّ وَصَبِنَ ضُفًا خَلْقَهُ وَكَذَا امْرَأَةٌ أو و ل له 


و 


الرغاك العفان 5 ال 


ا 


)١(‏ (وَيَقِفُ) إِذا التَمَعَ الرَّجَالَ وَغَيْرُهُمْ 20 حَلْمَهُ الرَجَالٌَ) أَيْ : حَلف الإِمَام- 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 1 


ل اط 5 َيكْرَهُ وُقُوف الْمَأمُوم قَرْدَاء اباي اناا اكه 
0 سَعَةٌ وَإلَّا قلْيَجمٌ شَخْصًا بَْدَ الإخرام وَلمُسَاعِدَهُ الْمَجْرُوُ: وَيُشْتَرَط عِلْمُهُ بانْتِقَالَاتِ 
ا ةاش مد ةك ني يمن لا 
وَإِنْ بَعْدَتُ الْمَسَافَةٌ وَحَالَتٌ أَبْنيَة» وَلَوْ كَانَا بِمَضَاءٍ شرِط أَنْ لا يَزِيدَ ما بَيْنَهُمَا عَلَى 
تَلَائْمائَةِ ذِرَاع تَقْرِيبًاء وَقِيلَ: تَحَْدِيدًا”''. 


ِمَضلِهِمْ (نْمّ الصَبيَان) لِأنهُمْ مِنْ جنس الرّجَالٍ َم الحََانَى كُمَا في اليه 
ِاحَيَمَالٍ ذكُور نِم (نُمَ النّسَاء) لِتَحَمْقٍ أَنُوتَيهِمْ. َالْأَضْلٌ في ذَلِكَ حبر 
0 ي هنكم أونو الأخلام وَالّهَى ثُمٌ الّذِينَ يَلوَهُمْ هُمْ نلانا» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
: لهُ: لَِِينّي بِياءِ مَفْفُوحَةٍ بَعْدَ اللّام وَتَشْدِيدٍ الثون وَبِحَذْفٍ الْيَاءِ وَتَحْفِيفٍ 
ال ا أي أُضْحَاتُ. وَالَْحْلام : جَمْعُ حلم ِالكَسْرٍ وَهُوَ 
التأنّي فِي الأمر. وَالنّْهَي : جَمْعٌ نهْيَةٍ بِالضّمْ: : وَهِيَ الْعَقْلَء ٠‏ قَالَهُ فِي 
المَجْمُوعٍ وَغْيْرِهِ. وَفِي شرج مُسَْلِمٍ النهى الْعْقُولُ َأُولُو الأخلام الْعْقَلَاءُ. 
وق : الْبَالِعُونَ: عَلَى الْقَولٍ الأول يحون اللفْطَانِ 50 
اللّمْظٍ خطفة أحد فم علن ار تأكيداه ركنن لاني ا 
0 ما إذَا حَضَرٌ الْجَمِيعٌ ذفْعَ وَاحِدَةَ فَلَوْ سَبَقَ الصّبْيَانَ 
بالخضور [ زو لل خال الاذعقين كك 1و سيفوا إلن الصيفت الارل 
عن به علَى الضّجيح : ٠‏ نَقَلَهُ في الْكِمَايَةٍ عن الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَغَيْرِه 
وََكَرَهُ ِأنهُمْ مِنْ جنْسِهمْ بخِلافٍ الْحََانَى وَالنْسَاءِ وَإَِّمَا تحر الضَبْيَان عن 
الرّجَالٍ كُمَا َالَ الأْرَعِي د َم يَسَعهُمْ صَفُ الرّجَالٍ وَإِلَا كُملَ بهم. 
وَقيل : إن كَانَ الصَّبِيَانَ أَفُضَلَ مِن الرّجَالٍ كَأَنْ كَانوا فَسّْقَهَ وَالضَيَانَ شَلحاء 
قُدَمُوا عَلَيْهم. [مغني المحتاج ”/75057]. 
)١(‏ (وَلَيسَاعِدَهُ الْمَجْرُورٌ) ديا لِمُوَائَمتهِ لِينَالَ قَضْل الْمُعَاوتَةٍ عَلَى لير وَالنَقُوَى 


وَلَا يَجْرٌ أَحَذَا مِنْ الصَّفٌ إِذَا كَانَ انْنَينِ لأنّهُ يَصِيرٌ أَحَدُهُمَا مُنْمَرِدَاء وَلِهَذَا 
كان الكو فيا ذَكَرَ بَعْدَ الْإخْرَامء َإِنَ امكل الخو قُ لِيَضْطَْفٌ مَعَ الْإِمَام أؤ 
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كَانَ مَكَانَهُ يَسَعْ أكُثَرَ مِن انْيْنِء كَيَنْبَخِي كَمَا قَالَ شَيْحْنَا أَنْ يَخْرِقَ فِي الْأَوّلٍ 

وَيجُرّهُمَا مَعَا في الثَّانِيَة 

00 يه كد يفْهَم من قو الْمُصنُفِ ب | لإِخْرَام أَنَّهُ لا يَجُورُ قَبْلَهُ وَبِهِ صَرَّحَ 
رفع 17 بارجة عن لطت 1 إلى حلشم ول فى اللزتياج على 01 

نك ةا لَب أخذ 

َالَ الأذْرَعِيٌ : وَهُوَ الْمُحْبَارُ مده وَدَلِيلُا وَمَسَط ذَلِكَ. 


على وسقي + ملم واس وس بويت 
ِيتَمَكُنَ ِنْ مُتَابعه نَيَرَاه) الْمَْمُومْ (أو) يرَى (بَعْضٌ صَفٌ أو يَسْمَعَهُ أو 
بلقا وذ لم يكن م وَإِنْكَانَ كَلَامُ الشّيْح أبي مُحَمَّدٍ في الْمُرُوقٍ 
يَمْنَضِي اشْيرَاط كَوْنِهِ م لشنياء ويفترظ أن بغرة بن كما شرع يد ابن 
الْأسْتَاذِ فِي شَرْح الْوَمِ سيط الجر از مُحَمدِ في الْمُرُوت وَإِنَ ذكَرَ في 
الْمَجْمُوعِ في بَابِ الأَدَانٍ أنَ الجمهُورَ انوا ار لعي و طلم 


الْمُسَّاهَدَةُ أو بِأنْ يَهْدِيَهُ يْمَهَ إذَا كَانَ أَعْمَى أو أُصَمَّ أو بَصِيرًا في ظلْمَةٍ أو 
0 وَالشّرْظ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوط الافتدَاء ل يما بَظْهَرَ 


سس هه ينا 


لشعار وَالتَوَاد وَالسقاضد» إِذ لو اكْتَمَى الْعِلُم , ِالانتِقَالاتِ فَنَظ كُمَا قَالَهُ 
ِ لَبَظلَ السّعْيْ الْمَأْمُورُ بِهِ وَالدُعَاء إِلَى الْجَمَاعَةٍ؛ وَكَانَ كل أ حَدٍ يصَلَي 
في سُوقِه أو بَيِِ ِصَلَاة المَامٍ في الْمَسْجِدٍ إِذا عَلِمْ بانتَالاتِه. وَلِاجِيَمَاعِهِمَا 
أرْبَعَةٌ أَحْوَالٍ لِأنّْهُمَا إِمّا أَنْ يكُونَا بِمَسْجِدٍ أَوْ بِغَيْرِه في قَضَاءٍ أو بِنَاءٍ 7 


4 


يكور أخدفن بكسن اخ رودي وَمَدْ أَحَدَ فِي بَيَانِهَا قَقَالَ: (وَإِذَا 


جَمَعَهُمَا مَسْحِدٌ صَحٌ الافيدَا وَإِنْ بَعْدَتٌ الْمَسَافَةً) بَيْتَهُمَا فيه (وَحَالَتٌ أَبْزيةً) 
كبر وَسَظح وَمََارَةِ ند أَنوَابُهَاء وَإنْ أعلِقَتْ قا بدٌ أن يَكُونَ لِسَطحٍ 
الْمَسْجِدٍبَابٌ من الْمَسْجِدٍ ِأَنَهُ كُلّهُ مَبْنٌِ للصَّلَاةٍ فالمجكيعوت فيه 
مُجْتَمِعُون لإِقَامَةٍ ة الْجَمَاعَةٍ مُوَدُونَ لشِعَارِمَاء وَلَا بل بُدَّ أَنْ يَكُونَ التَّنَاقُذْ عَلَى 


الْعَادَةِ كُمَا قَالَّهُ بَعْض الْمُتَأخُرِينَ 1 5 
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وَاعْلّمْ أن التَسْمِيرَلِلْأَبْوَابٍ ُحْرِجُهَا عَنْ الِاجتِمَاع قَِنْ لَمْ تَتَنَاقذَ أَبْوَابُهَا 
َيه أو لَمْ يكن التتَاقد لذخي الفادل ا يذ الْجَامِعٌ بها مَسْجِدًا وَاجِدًَا وَإِنْ 
حالف فِي ذَلِكَ بلقني َه فَيَضُْدُ الشّبّاك فَلَّوْ وَقَف مِنْ وَرَائْهِ بجدّار الْمَسْجِدٍ 


ا و - ىن ور م 


ضورق , للْإِسَنَوي أنه لا يضر. 

قَالَ الْحِضْبِيُ : وهو سيل وَالْمَنْقُولُ فِي الرَّافِعِيَ أَنّهُ يَضْرٌ يْ أ 
شَرْطه تاف أب اْمَسْجدِء وَعْلْوُ الْمَسْجِدٍ كَسَمْلِه ا شي راع كه 
0 كنا يح بن زو يا كا قارحا ل ا اد 


قَالَ في أضل الرَّوْضَةٍ: وَلَمْ يُمَرَقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَينَهُمَا طرِيقٌ أمْ لَا. 

وَقَالَ ابْنُ كح : إن لاك تبي ال وَاسْتَحْسَتَهُ في الشَّرْح الصَّغِيرٍ. 
قَالَ الرّرْكَشِيُ : رفز المجدور َالْمَذْمَبُ الْأوْل قد نَصٌ الَافِهِيُ 
والأمات عبش الامتكانت ييا لا شخ نيت إذْ لا نِرَّاعَ في صِحةّ 
الاغتَكافٍ فِيهَاء له النْرَعٌ فِي أنه إِذا كان بَيْنَهَا وَبَيْنَ و1 


يَكُونَانٍ كَمَسْجِدٍ وَاحِدٍ أَمْ لا وَالأشة مَا قَالَهُ ابْنُ كح وَعَلَيْهِ يُحْمَلّ إظلاق 
غَيْرِهِ انتهى. 

ب هَذَا فَالْوَجَهُ نه يَأنِي فِي ذَلِكَ التَفْصِيلٍ الآتي بَْنَ أن كول َدِيمًا فَيَضْرٌ 
أَوْ حََادِنًا لذ وَسَييينُ عَنْ قرب » وَتَوَقَْفَ الْإِسْنَوِيُ فِيمًا ِذَا َم يَدْرِ أُوقِمَتْ 
مَسَجِدًا م لا هَلْ تَكُونُ مَسْجِدًا أن الظَاهِرَ أن لَهَا حُكُمَ مَتْبُو عِهَاء أَمْ لا 


أن الأضل عَم الوْف. وَالْمْنَجَهُ الأَوّلُ كُمَا قَالَهُ بَعْضٌ الْمْتَأَخْرِينَ وَهُوَ 
مَفَحَُ مُقْتَضَى كلام الشّيْحَيْنِ ؛ ورج بالرَّحْبَةٍ ا يان 
الهها لِمَصْلَّحَتِهِ كَانْصِبَاب الْمَاء رَطرْح الْقَمَامَاتِ فيه فلس له 22 

قال الزركقيك: َيَْرَمُ الْوَاتِفتَ ا ا لاتير العرب لالت كرام 


0 


8 


المتجة: (العقابية الجقلاسة َه الم امنا إلى بَعْضٍ 
كالمشحد الْوَاحِدٍ في فى صحََةَ الاقَتِدَاءِ ء وَإِنْ نشدت الميَافة واختلفنهالاة 8 


أ 
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6 ماس 


إن تلَاحَقَ شَحْصَانٍ أَوْ صَمَانٍ أَغثْيرَث الْمَسَاقَة بَيْنَ الأخير وَالأوِّ وَسَوَاء 

لْقَضَاءٌ الْمَمْلُوكُ وَالْوَفْفُ وَالْمُبَعَضْ وَلَا يَضُرٌُ الشَّارِعٌ الْمَظرُوقٌء وَالتَهْرُ الْمُحْوِجُ إلى 
اه 

إِنْ كَانَا فِي بِنَاءَيْنِ كَصَحْنٍ وَصفَةٍ أو بَيْتِ فَطَرِيمَا 
الم ري ا سو 
ا نْ حَلْف بِنَاءِ الْإمَام؛ فَالصّحِيحُ صِحَةَ الْقُدُوَةِ بسَرْطٍ 
َيْنَ الصّمَيْنَ أَكثّرُ مِنْ ثََانَةِ أَذْرُع» وَالطرِيقُ النَّانِي ا يُشْتَرَط ِلّا الْقرْبُ كَالْمَضَاءٍ إِنْ لَمْ 
يكُنْ حَائِلٌ أَوْ حَالَ باب نَافِذُ. 

َإِنْ حَالَ مَا يَمْنَعُ الْمُرُورَ أ لا الرّؤيَةَ فَوَجهَان أ ؤْ جِدَارٌ بَطلَّتْ بِاثّمَاقٍ الطَرِيقَيْنِ قلت 
الطَرِيقُ الثاني أَصَحّ والله أَعْلَمْ. 


ِقَانِ أُصَحُهُمَا 


وَاثْمَرَدَ كل مَسْجِدٍ باِمَام وَمُوَذْنِ وَجَمَاعَةٍ: 

ا قَدِيمٌ أن حُفِرَ قَبْلَ حُدُوثْهَا قلا تَكُونُ كُمَسْجِدٍ 
وَاحِدٍء بَلْ تَكُونُ كُمَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي حَكُمةُ. ما الّهْرُ الطََّارِئُ الَذِي 
ليد دوزي با ريام كرا سيل راعرة وَكَالئَهْرٍ في ذُلِكَ 
الطّرِيقٍ وَيَأْتِي هَذَا التعل فى التنجة الزاعد ]ذا كانية نز أز ريز 
(وَلَوْ كَانَا) أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ (بِقَضَاءِ) أَيْ مَكان وَاسِع كَصَحْرَاءَ (شُرِط أنْ 
ا يَزِيدَ مَا بَْتَهُمَا عَلَى ثلاذماكة ِرَاع) راع الْآدمِي؛ هُوٌ شِبْرَانِ لِقَرْبٍ ذَلِكَ 
لخد 21215 فى العاذة (تفرييا) لِعَدّم ُرُودِ ضَابِط من الشَّارعٍ (وَقِيل 


4 


2 وو > 1ع 


تخديدًا) ار أبي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُ وَقَالَ المَاوروى: إنه عَلكلغ فَعَلَى 
الأَوَّلٍِ لا تَضْرٌ زِيَادَةُ تلان َذْرْعَ كَمَا في التَّهْذِيبٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا التّقْدِيرَ 


ف و 


رمع # م برو 
مَأَحُودْ مِنْ عرْفٍ النّاسٍ وَهُمْ ر يَعْدُونَهُمَا فِي ذَلِكَ مُجْتَمِعِينَ وَقيل ما 
صو او برايو م ا دك 2 


الثاني يَضُرٌّ أي زِيَادَةٍ كَانَتْ. [مغني المحتاج 7/ 171]. 
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كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ ل 
وَإِذَا صَمّ اقْتَدَاؤُهُ في بِنَاءِ آخَرَ صَحَّ اقْتِدَاءٌ مَنْ حَلْمَهُ وَإِنْ حَالَ جذار بَيْنَهُ وَبِيْنَ 

)١( لود(‎ 

الإمَام”'.. 


1 
1 


وَلْوْ وَقَفَ فِي علو وَإِمَامَهُ ٍ في سُفْلٍ أو عَكْسْهُ سَهُ شرط مُحَادَاةٌ بَعْض بَدَنِْ بَعْض بَدَنْه. 
وَلَْوْ وَقَفتَ فِى مَوَاتِ قاف فى تنوه لزن ل يقن قله ع5؛ فَالشّرْظ”'" التَّقَارْتُ 


)١(‏ قوله: (أَوْ حَال) بَيْتَهُمَا حَائِلٌ فيه (بَابٌ نَافِلٌ) كمَا َالّهُ الشَّارِحُ رَدًا لِمَن 
اْتَرَضّ عَلَى الْمُصَنّفِ بأنَ النَافدَ لَيِسَ بحَائلٍ وَأ صَوَابَهُ كُمَا في الْمُحَرَرِ 
إن لَمْ ين بَيْنَ الِْناءَيْنٍ حَائِلُ أو كَانَ نَ بَْنَهُمَا بَابٌ نَافِذَ وَلَا ب مِنْ أَنْ يقت 
بِحِدَائِهِ صَتٌ أؤ رَجُلٌ كما في الرَّوْضَةٍ بواشرهاء رحن الوروت بززاء العا 
كَالإمَام ِالنسْبَةٍ لِمَنْ حَلْمَهُ لا يُحْرِمُونَ قَبْلَهُ وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَ 1 
يُسَلَمُونَ كل سا ولا يدم مقي علو كن متا عن ال 
َيُْحَذ مِنْ جعْلِه كَالْإمَام أنه ُشْترَظ أن يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحٌ اقْتِدَاؤُهُ بو وَهُوَ 
كَذَلِكَ فِيما يَظهَرٌ وَلَمْ أ فب شَيناء ولا يَضُْ زول هذا الَابطة في أثناء 
الصَّلَاةِ فَيُتِمُونَهَا خَلْفَ الْإِمَام حَيْتٌْ عَلِمُوا بِاْتَقَالَاتِهِ لِأنَهُ يُعْتَمَرُ في الدَّوَامِ ما 
لا يُعْتَمْرٌ فِي الابْتِدَاء. قَالَ الْبَحَوِيَّ فِي قَتَاوِيه: دور د الرّيحُ الْبَابَ في أَثنَاء 
الصَّلَاةِ ة قن تَمَكُنَ مِنْ قَنْحهِ فَعَلَ دَلِكَ حَالَا وَدَامَ عَلَى مُتَابَعَِهِ وَإِلّا قَارَقَه 


وتو أن نقال: الْمَطعَت الْمُدْوَةُ كَمَا لَؤْ أَحدَتٌ إِمَامُهُ فَإِنْ تَابَعَهُ بَظَلَّتثْ 
صَلَاتْهٌ كذَا نَقَلَ الأذْرَعِيُ عَنْهَا ذَلِكَء وَتَقَلَ الْإِسْنَوِيُ عَنْ قَنَاوَى الْبَعَوِيّ أ 


٠ 6 


لذ كان الياث ففخو ذنكا لاك وقرة التي أنقاء الصَّلَاةٍ لم يَضْرَّ 
انْتَهَى. ا ْ 
6 ماري إل م الشّيْء والعزامه في البَبع و' د ال 
أشراط الساعة: أي علاماتها. قال تعالى: 7 أ 4 
[محمد:18١]‏ وسمي الشرط شرطًا؛ لأنه علامة على المشروط. هذا من 
حيث اللغة. وأما في الاصطلاح : فهو مايلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من_ 
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وك كيك وه 6 فى وو لم 
باب معلق منْع. 


مُعْتَبَرَا مِنْ آخِر الْمَسْجِدِ وَقِبل مِنْ آخِرٍ صَفْء وَإِنْ حَالَ جدَارٌ أو 


7 


وَكَذَا الْبَابُ الْمَرُدُودُ وَالشبَاكُ في الْأَصَحّ . 

ل د ارْتِقَاعٌ الْمَأْمُومِ عَلَى إِمَامِه وَعَكْسه الأنعاف ل وَلَا يَقُومُ 
عَنَّى يَفْرَعَّ الْمُوَذْنَ مِنْ الْإقَامَةء وله و عاط دش وضفاننها ٠‏ فَإِنْ كَانَ فِبهِ أَتَمَهُ إن 
لم يَحْشَ قَوْتَ الْجَمَاعَةٍ والله أَعْلَّمُ. 

فَصْل: شَدط الْقُدُوَةٍ 
شَرْظ الْقُدْوَةِ: أن يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ مَعَ التَكْبيرٍ الافْتِدَاءَ أو الْجَمَاعَةَ2"8. 


وَالْجْمْعَةُ كُمَيْرِهَا عَلَى الصّحِيح. فَلَوْتَرَكَ هَذِه النيّةَ وَتَابَعَهُ في الْأفْعَالٍ بَظَلَتْ 
صَلَائهُ عَلَى الصّجبح. 00 ا ا من 
وَلَا يُشْتَرَط لَِوِمَام نيه الأكامة كك ُسْتَحَبُء فَإِنْ أخطأ فِي تَعْيِينٍ نَا ِ بِعِوِلَمْ 


-.* ه(2؟) 


يما 


وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقيل: مايتوقف عليه الشيء وليس منه. 
كالطهارة للصلاة. وقيل: هو مايلزم من انتفائه انتفاء الحكم» كالإحصان 
معالرجمء والحول في الزكاة.انظر: «لسان العرب»(559/10), 
و«القاموس المحيط) ص (8619)». و«التعريفات» للجرجانى ص 2)١١(‏ 
و«المستصفى» للغزالي .)51١/1(‏ ْ 

)١(‏ قال الماوردي: (إذا أخرَجَ المأموم نَمْسَهُ مِنْ صَلَاةٍ إِمَامِه وَأَتَمَ مُْمَرِدا 
لتفسنةج فلا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْذُورَاء وَإِنْ كَانَ غيْرَ مَعْدُورٍِ: فَقَدْ أَسَاءَ 
فِي بُظلَانٍ صَلَاتِهِ قَوْلَانِ : وفي أَحَدِهِمَا صااته ياظلةه أن صَلَاةَ الانْفِرَادٍ 
خالل بجيلة : الحماعة عَةٍ فِي الأخكام: أن الْمُتْمَردَ يَلْرَمُهُ سَهُوُ نَفْسِدِء وَلَا 
يَلْرَمُهُ سَهُوٌ غَيْرِه ٠‏ وَإِذَا كلتف اث اشر نشاف الشادسه 
الْمُحْتَلِمَتَيْنَ بِدَيِكَ لَمْ يَجُرْ الانْتقَالُ مِنَ الْجَمَاعَةَ إِلَى الْانْفِرَادِ كما 3 
يَجْْ تقْلُ ظْهْرِ إِلَى عصر» انتهى . انظر: لمر ا -359). 

(") قوله : (وَلَا يُشَْرَظ لِلإمَام) فِي صِحَةٍ الْقَدوَة به في غَيْرِ الْجْمُعة ِ يه الإمَا مَة) - 
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وَتَصِحٌ قُدْوَةُ الْمُوَدي بِالْقَاضِيء وَالْمُفْتَرِضٍ بِالْمُتَتَفْل'' وَفِي الظهْرٍ بِالْعَضْرِ 


وَالصماعة : لِكَوِْه مُسْتَقِلَا بحلاف الْمُفْتَدِي لِتبعِييِه لَه أمّا في الْجَمْعَةِ قتَلرَمُهُ 

يه الْإِمَامَةِ مَعَ التحَرمِ إن لَزِمَئهُ الْجْمْعَةُ وَآ زَائِدَا عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَإِلّا فَلَا 
تقد لَه كن لَمْ لَه حرم بهَا وَمُوَوَايِد علَْهمْ أ شْْرِطتْ أَيْضًا وَإِلَا 
مك 1 فى الكنادة اله بلئنة وكارك الإنافة وبدلها في ذلك المتدورة 


َو 
عه - 


جناءة إذا حلى فيه إنانا تون كالجييعة انا 

(وَيُسْتَحَبٌ) لَه نيه الْإمَامَةِ لِلْخْرُوج مِنْ خِلَافٍ الْمُوجِبٍ لَهَا وَليَحُورٌَ قَضِيلَة 
الحتاعة عد إن لم ينها وَل ِعَدُم ‏ 0 
حَصَلَتْ لَهُمْ ِسَبَبه سَبَبِه وَإِنْ نَوَاهَا فِي الْأَتْنَاء حَارّهًا مِنْ حِينٍ نِيّيه ولا تَنْعَطِْ 
عَلَى م نا كلها وَهَارَقَ ما َو نَوَى صَوْمَ نفل قَبْلَ اَل حَيْتُ أَئِيبَ عَلَى 
الصُم من أو الَْاِ أن صَوْ سوم 0 بخْلّافٍِ 
الصَّلاةٍ فَإِنْهُ يُمْكنُ تَبْعِيضُهًا جما جَمَاعَةَ وَعبْرَهَاء وَإِنّمَا عمد ِب لْإمَامَة مع 
حولم دحل فِي الصّاة فم عن كزنه إكاما ل ستضير اما 
وَلِهَذَا قَالَ الأدْرَعِىٌ : إن الْقَوْكَ بِعَدَمِ صِحَتِهَا مَعَهُ غَرِيبٌء لسوة 
عَلَى إِمَام الجَمُعَةٍ عِنْدَ التََحَرُم سيت ا 

وقال ابن حجر : (وَتُسْتَحَبُ) لَهُ (زِيَةُ الإمَامَة) خُرُوجًا مِنْ خلاف مَنْ أَوْجَبَهَا 
او ال ري بوي ا 
حيئعل عير إِمَام. 

َالَ الأذْرَعِي: غَرِيبٌ وَيبْطِلّهُ وُجُوبّهَا عَلَى الْإمَام فِي الْجُمُعَةٍ عِنْدَ التَحَرُم 
إلا لم تَنْعَقِدُ فك له نَم ينو وَل عَم عه بالْمفْنِينَ جَاوَرًا الْمَضْل دونه 
ناما ِي الْأثْاءِ حصَل ‏ لَهُ الْمَضْلْ مِنْ حِيئَئِذٍ. [تحفة المحتاج 8/ 54 1]. 
جمهور الفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة» على أنه لا يجوز اقتداء مفترض 
بمن يصلّي فرضًا آخر غير فرض المأموم» فلا يصمٌ اقتداء من يصلّي ظهرًا 
خلف من يصلي عصرًا أو غيره» ولا عكسه. ولا اقتداء من يصلّي أداءً بمن _ 
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وَبِالْحَحُوس» وَكَذَا الظَهْرٌ بالصّبْح وَالْمَعْرْبٍ وَهُوَ كَالْمَسْبُوقٍ. 
وَلَا تَضُرٌ مُتَابَعَةٌ الْإمَام فِي الْقُنُوتٍ وَالْجُلُوسِ الأخير فِي الْمَغْرِبِء وَلَهُ فِرَاقهُ ذا 
وَيجُورُ الصّبْحُ خَلْف الظَهْرٍ فِي الْأَظْهَرِء فَإِذَا قَامَ لِلثَلِئَه فَإِنْ شَاءَ فَارَقَهُ وَسَلّمَ 
وَإِنْ شَاءَ اْمَظَرَهُ لِمُسَلُمَ مَعَهُ . 
فلك انتطارة أَفْضَلَ والله أغلَّه”". 
وَِنْ أَمْكََهُ الْقُنُوتُ فِي النَانِيَةِ قَنَتَ وَإِلّا تَرَكَهُ» وَلَّهُ فِرَافُهُ لِيَقْنْتَء فَإِن اختَلّفت 
فِعْلَهُمَا كَمَكْتُوبَةٍ وَكْسُوفٍ أَوْ جِتَازَةِ لَمْ نَصِحّ عَلَى الصّحيح. 
قضل: [في بقية شروط القدوة] 
تَجبُ مُتَابَعَةٌ الْإمَام فِي أَفْعَالٍ الصَّلَاةٍ بِأَنْ يَتَأَخَرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ عَن ابْتِدَائِهِ وَيَتَقَدَم 
يصلّي قضاءً؛ لأنَّ الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام» وهذا 
يقتضي اتّحاد صلاتيهماء كما سبق في شروط الاقتداء. انظر: تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق (7/ .»)١185‏ ومواهب الجليل (557/5)» والفروع لابن 
مفلح (78/5). ويجوز ذلك عند الشافعيّة إذا توافق نظم صلاتيهما في 
الأفعال الظاهرة» فيصم اقتداء من يصلّي فرضًا من الأوقات الخمسة بمن 
يصلّي فرضًا آخر منهما أداءً وقضاءً» مع تفصيل ذكر في موضعه. انظر : 
شرح الوجيزا (5057/5)» و«المجموع» (868/5). 
)١(‏ قال النووي في «روضة الطالبين» /١(‏ 07375 : «إذا أخرج المأموم نفسه عن 
متابعة الإمام» فالمذهب أنه لا تبطل صلاته» سواء فارق بعذر» أو بغيره. 
هذا جملته. وتفصيله : إن في بطلان الصلاة بالمفارقة: طريقين» أحدهما : 
لا تبطل. والثاني: على قولين: أصحهما: لا تبطل. واختلفوا في موضع 
القولين: على طرق». أصحها : هما فيمن فارق بغير عذر. فأما المعذور: 
فيجوز قطعًا. وقيل: هما في المعذور. فأما غيره: فتبطل صلاته قطعًا. 
وقيل: هما فيهماء واختاره الحليمي. انتهى. 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ ل 


عَلَى فَرَاغْهِ منه فإِن ١‏ قَارَنَهُ لم 1 , يَضُرٌَ إلا تَكبيرَةُ إخرَام. 

نحل يرن بن َرَعْ الام مُِْ وَُوَ يما َم َل في الأصَح. 

أو رين أن َع مِنْهُمَاوَهُوَ فبما بْلهُمَاء إن َم ين عُذْر بَطلَث. 

وَإِنْ كَانَ بِأنْ أُسْرَعَ قِرَاءَنَهُ وَدَكُعَ قَبْلَ إِنْمَام الْمَأْمُوم الْمَاتِحَةَ قل يبع 1 
الِب وَالصّحِيحٌ يُيَمَهَاء ؛ وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَّقْ بأكْرٌ مِنْ ثَلَانَةِ أرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ 
وَهِيَ الطُوِيلَةُ. 

إن سو باك فقيل يُمَارِقَه وَالأَصَحٌ يَتْبعُُ فِيمَا هو فيه ثم يَكَدَارَكُ؛ بَعْدَ سَلَام 


هه 


الْإمَا م وَلَوْلَمْ يُيَمّ الْمَاة ا ارا ول كارن علا لبي الوا 


1 ماه رَكَمَ الإمَامٌ في فَاتَسَيه؛ َالْأصَحٌ أنه إن لم ب يسْتَغِْلَ بالا فتِتاح وَالتَعَوُدْ 
تَرَأكَ قَرَاءَنه وَرَكَعَ وَهُوَ مُدْرِكُ لِلرَكْعَةء إلا لَرِمَهُ قِرَاءَةٌ بَقَدْرِو''. 


ل 0 سن بَعْدَ الحم بَلْبالْمَاتِحَةٍ إلا أن يَعلَمَ إذْرَاكَهَاء وَلَوْ عَلِمَ 
الْمَأمُومُ في رُكُوعِهِ أنه َك الَْاتحَة أو سَلكُ لَمْ يعد َال يُصَلَي ركع بَعْدَسََامٍ لْومَام. 

َلَوْ عَلِمَ أو شك وََدْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَلَّمْ يَرَكَمْ هُوَ قَرَأْهَا وَهُوَ مُتَخَلْف بِعُذْرٍ وَقيل 
يَرَكَعْ ويَعَدَارَكُ بَعْدَ سَلَام الِمَام. 


وَلَوْ سَبَقَ ِمَامَهُ ِالنَحَرم لم تَنْعَقِدُ 

أذ بالقاعة أز التتهر لم يش ويُجرلة» وَقيل جب إقا. 

ا مسن 2 " وم وو ابإرقدهى ه 2١‏ 

وَلَوْ تَقَدَمَ بفِعْلٍ كركُوع و سود إِنْ كَانَ بِرُكْتَيْن بَظَلْثْ"''. 9520 


)١(‏ قوله: (لَزِمَهُ قِرَاءَةٌ بِقَدْرِو) أي بِقَدْرٍ حُرُوفِهِ مِن الْمَاتِحَةٍ لِتَفْصِيرِه بِعْدُولِهِ عَنْ 
ْرْضٍ إلى نَمل وَالثانِي يَُافَِةُ مُلقَاء ويَسْقْط بَاقِبِهَ لِحَدِيثِ: (إِذا رَكَعَ 
ارْكعُوا» وَاخْتَارَهُ الأذرَعِيٌ تبَعَا ِتَرْجيح جَمَاعَةٍ. [مغني المحتاج ”/ .]١ ١١‏ 

(1) الا يَسِْقَهُ كتين فِعلِييْنِء وَلَو غَيْرَ طوِيليْنٍ بَِيْدَيْنِ زدْتَهمًا بقَوْلِي: (عَامِدًا 
َال بريه ولي بها قن يا تأي في الب يهم ٠‏ لكنَّ مَثلهُ 
لْعِرَاقِيُونَ بِمَا إِذَا رَكَعَ قَبْلَ الإِمَام فلم ما أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَقَعَ» قَلَمّا أَرَادَ أَنْ يَرْقَمَ 


سه ىم 


يل 
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إلا قلاء وَقيل : تبظطل بركن”'. 
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تال الشحان: انسور أن أ يقَدَرَمِدَْهُ في التّخَلْفِ َيجُوزُ أن يَخْصٌَّ وَلِكَ 


ِالتَّمَدُم؛ أن الْمُحَالَمَةَ فيه أُمْحَشء وألا يَتَخَلف عَنْهُ عَنْهُ بهمًا بلا عُذْرٍ فَإِنَ 


حك تي لقن 1 لكك يناو ا للوطرن اللساة كدر 
الككالنة بلا فدريفلةات قلف يهما نايا أز اهل لك ل يقد يَعْتَدُ تِلْكَ 
الَو قيأِي بَعْدَ سام إِمَامِهِ رَكْعَةٍ بحلاف 0 سَبْقِهِ رحن كأ رَكعَ قبل وَإِنّ 
عَادَ إِلَيْهِ أو ابْتَدَاً رَفْعُ الاعتدَالٍ قَبْلَ رُكوع إِمَامِهِ ؛ ِأنَ ذَلِكَ يَسِيرٌ لَكِنّهُ في 


1 


الْفِعْلَِ بلا عُذْرٍ حَرَامٌ لِخَبَرِ مُسْلِم : دلا تَبَادِرُوا الْإِمَامَ ذا كَبَرَ فَكَبرُوا وَِذَا 
رَكُعَ فَارْكَعُوا) وَبِخْلَافِ سَبْقِهِ برَكْنيْنِ غَيْرِ فِعْلِيَيْن كَقِرَاءةٍ وَركُوع أَوْ تَسَهُدِ 
وَصَلَاةٍ عَلَى النبِيّ كل وَلَا تَجبٌ إِعَادَةً ذَلِكَء وَبِخْلاف تَحَلَفِهِ بفِعْلِيٌَ مُظْلَمَ 
أو بفِعْلِيَيْنٍ بِعذْرِ كَأن ابأ امام هُوِيَ السجُودٍ وهوس فنا الْقَرَاءَةْ 
وَبخْلَافٍ الْمُقَارَتَ في غَيْرِ اَّم لكنّهَا في الْأفعَالٍ مَكرُوهة عَهُ مُمُوّنَةٌ لِمَضِيلَةٍ 
الْجَمَاعَةٍ كَمَا جَرّمَ به في «الرَّوْضَةَ» وَتَقَلَهُ في أَضْلِهًا ء عن البو ول وَغَيْرِه. 

قَالَ الرَّرك شي «وَيَجَرِي ذْلِكَ فِي سَائِرٍ المَكْرُومَاتِ 000 
ين مُحَالفَةِ مَأمُورٍ به في المُوَاقَة قَقَةِ وَالمَتَابَعَةِ كَالانْفِرَادٍ ء عَنْهُمُ ؛ إذ المَكْرُوهُ لا 
: نَوَابَ فِيهِ مَعَ أن صَلَاتَهُ جَمَاعَةَ إِذْ لا يَلْرَمُ مِن الْتِقَاءِ فَضْلِهًا الْتِقَاؤُهَا» انظر : 
«احاشية الجمل على المنهج» (6/ 6 .)١7‏ 

«وإن سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الإمام» ورفع والإمام في القيام» ثم 
وقف حتى رفع الإمام واجتمعا في الاعتدال فقال الصيدلاني وجماعة: «تبطل 
صلاته» قالوا: «فإن سبق بركن غير مقصود كالاعتدال بأن اعتدل» وسجد 
والإمام بعد في الركوع. أو سبق بالجلوس بين السجدتين بأن رفع رأسه من 
السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والإمام بعد في الأولى فوجهان). 

وقال العراقيون وآخرون: «التقدم بركن لا يبطل كالتخلف به» وهذا أصح 
وأشهر وحكي عن نص الشافعي دنه هذا في الأفعال الظاهرة» فأما تكبيرة 
الإحرام فالسبق بها مبطل كما تقد 


١ 


ع 


خ 


كِنَاتُ صَلاةٍ الْجَماعَةٍ 1 


ض 0 مِنْ صَلَاتِهِ الْقَطعَت الْقُدْوَةُ فَإِنْ لَمْ يَحْرْجْ وَقَطَعَهَا الْمَأْمُومُ جَارٌ 
وَفِي قَوْلٍ لَا يَجُورُ إلا بِعْذْرِ يُرَخَصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِء وَمِن الْعُذْرٍ تَظوِيلُ الْإمَام أو 
هق وه نودو عه نمه 2 )00 


| 


رو ير 5 سام و ماه . لاه 2-6 وق ريا ا ا 
مم 


ن الجماعة فى 


وأما الفاتحة والتشهد ففى السبق بهما أوجه: 

الصحيح : لا يضر بل يجزئان. والثاني تبطل الصلاة. والثالث: لا تبطل 
ويجب إعادتهما مع قراءة الإمام أو بعدها». انظر : «روضة الطالبين» /١(‏ 
لا“ ), ولعي ا 

)١(‏ قال البجيرمي مِن «الْقَوْلٍ النَام فى أخحككام المَأَمُوم َالِْمَام)- لابن العماد 
الأقفهسي- (ص156). قَوْلَهُ : «وَلَوْ نَسِيَ قُنُونًا فَذَكرَهُ في سود لَمْ يعد لَه». 
انا نَ لَيْسَ قَْدَاء بل مِثْلهُ الْعَمْدُ وَالْجَهْلَء وَمَذَا في الإمَام وَالْمُتْمَرِوء أ أ 
المَأْمُومْ فَيَْرَ بَيْنَّ تَرْكه سَهُْوًَا أو عَمْدَاءِ فَإِنْ تَرَكَهُ سَهُوًا أَوْ فَعَلَّهُ سَهُوًا 
اه ِلْوِمَامِء فَإِنْ لَمْ يَعْذْ عَامِدًا عَالِمًا: بَطَلَثْ صَلَاتَةَء وَأَمّا إد 
ركه ذا قاذ بلرمة القوذه بَلْ يُحَيّرُ بَيْنَ الْعَوْدٍ وَالانْتِظَارِ وَنِيّةِ الْمُقَارَقَقٍ 
وَكَذَا إِذّا فَعَلَهُ المَأَمُومُ عَمْدّا م اسان و 
إِنْمَامُ الْقَنْوتٍِ إِنْ كَانَ يَلْحَقَهُ في السَّجَْدَةِ الأول ورا فى الخلوس 2 
السَجِدَتَيْنِ. انظر: «المنهاج» للنووي »)5٠/١(‏ ولمغني المحتاج» 0 
ا احاشية البجيرمي» (8/0)) واحواشي الشرواني» (؟/ .)١185‏ 

(0) قال الماوردي: اوَجْمَانهُ دز أخرَج نفْسَهُمِنْ صَلَاة ا َنم منْمْرِدًا 
ِنَمْسِهِ فلا يَخُلُو حَالَهُ مِنْ أَحَدٍ أَمْرَيْنِ: كا أن تكو دون ادر 
مَعْذُورِء إن كان مدوم جَارَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلَاتِهِ وَيُجْرْئَهُ ؛ أن النَبىَ تكله - 


- 


2 


53- 


7 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَأمّا في الثَّانِيَِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ فِيهَاء فَيَجُورُ الْخرُوحٌ فِيهَا خلامًا لِمَا فِي «الْكِمَايَةِ) 
مِنْ 0 م ست اس و اع 6 لابو اع م اده 6س ص 

عَدَمِ الْجَوَازِءِ وَلَوْ تَعَطَلَّت الْجَمَاعَةٌ بِحْرُوجِهٍ وَقُلْنَا بأَنْهَا فَرْضُ كِمَايَة فيَْبَِي كَمَا 
اله بل الْمتجُري عَدَمُ الْخْرُوجٍ مِنْهًا ؛ لِأنْ فَرْض الْكِمَايَةِ إذَا الْحَصَرَ في شَخخص 


مه 


ف سم 00 
دعين مك 8 


حِينَ صَلَى بِذَاتٍ الرقَاع صَلَاةً الْحَوْفٍ َرَّقَ أَصْحَابَهُ فَرِيقَيْنَء فَصَلَّى بِالظَّائِمَة 

الأولى رَمْعَة ثم َرَت قبََتْ عَلَى صَلَاتَهَا كا ا نَمّتْ لأنمْسِهًا فَدَلْتْ عَلَى 
صِحَّةٍ صَلَاة الْمَأمُومٍ ذا أَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ صَلَاة ةإِمَامِو وَأَنَمّ ما مُنْمَردًا لِتَمْسِف 

فلا يماو وك أن يكن مَقُدورَ : وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ قَقَدْ أَسَاءَ وفي بان 

صَلَاتِهِ قَوْلَانِ: 

اغذفها» ناا ؟ الأ ضاةة الاننواق تكالف:ضلةة الضمافة عَةٍ في لكام ؛ 

لِأنَ المُبْمَرَِ ل ا ا ل لطر خترو وزةا شالقت 

أَحْكَامُهُمَا جَرَيَا مَجْرَى الصّلَاتَيْنِ الْمُحْتَلِمَتيْن؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَجْرْ الِانْتِقَالٌ مِنَ 

الْجمَاعةٍ إَِى الِاْفرَادٍ كما لم يَجْتَْلُ ظهْرٍ إَِى عَضرِ. 

وَالْقَْلُ الثاني : وَهُوَ الصَّحِيحٌ صَلَاتَهُ جَايْرَ ز5؛ لِآنّ الرّجُلَ أخرّج تَفْسَهُمِنْ 

إِمَامَ عاذ عر مور قلع مر رَسُولُ الله يك العا وَلِأنّ كُلّ عِبَادَةٍ 
لا نَقْضِي بِالْحُرُوجٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ أَصْلَهُ صَلَاة النَافِلَة وَصَوْمُ التَافِلَقٍ 
وَعَكْسْهُ صَلَاة الْفدْضٍِ وَصَوْمُ الْدَدْضِ ؛ وَلِأَنَهُ يجب أَنْ يَعْدَمَ بِمُقَارَقَةٍ إمَامِه 
مَا اسْتَفَادَهُ مِنَ الانْتِمَامِ وَهُوَ فَضِيلَة الْجَمَاعَةٍ لا جَوَارُ الصَّلَاةٍا انظر : 
ب الكبير» (/559-558). و«روضة الطالبين» /١(‏ 37/5). 

)١(‏ فائدة: (قَوْلّْهُ: إن الْجَمَاعَةً عَةَ مُرَْض عَيْن) عِبَارَةٌ ابْنٍ حَجَرٍ : وَلَوْ تَعَارَضَ 


ع 


و وَالْجَمَاعَةُ فَهِيَ أَوْلَى كَمَا أَظبَّوا عللةخيت فالواة إن فرظ 


الْكَمَايَةِ أَفُضَلّ مِن السَّنَقَ انها فَالْخْلَافُ فِي كَوْيْهًا فَرْض عَيْنِ وَكُوْنِهَا 
شَرْطا لِصِحَةٍ الصَّلَاةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي شَرْطِيّةِ الْحْشُوعِ داوف ديا ران 


و ل 


الْخْلَافٍ فِي كُوْنِ الْجَمَاعَةٍ شَرْطَا لِلصّحَق ا اقَتَضَاه ه كلام - 


كَِابُ صَلاةٍ الْجَماعَةٍ ل 


- - 


َهْعةٍ أخرَى كُمَ يبه قَائمًا كان أو قَاعِدَا 6 ا 
َِنْ شَاءَ قَارَقَهُ وَإِنْ شَاءً الْمَظَرَهُ لِمُسَلَّمَ مَعَه2"0. 


وَلَوْ أحْرَمَ مُتْمَرِدًا نَم نوَى الْقدْوَةَ في + خلال صلا 
ن 


و ا 2 


الشارع ين أنها ابندث عي ه كلام ابْنِ حَجَرٍ 


ول الآرمي في الثوت ما نه و فى الإماة عن الن خرية أن خفلا 
شَرْطا فِي الصّحَة. وَفِي الْبَْر: وَقِبل إنّهَا شَرْط في الصْحَةٍ: أي لِعَبْر 
التدارب + َضِبةَ كلام اْن كج وَالدَارِمِيَ أن الْقَوْلَ أنْهَا َرْضُ عَيْنٍ ليس 
يَوَخْنة لنا لبه انع ْتَهَىء وَمِثْلَهُ فِي الْإِسَْوي (قَوْ ل وَالْمنهمْ َلِكَ) أي ثَهِمَه 


ويا كَوْلَهُ الما جد لانو قزر نقالة اذا ين قزلد بنذ : وَمُفْنَضَى 


ا 0 إِمَام الْجَمْع الْمَِيلٍ إِلَحْ (كَوْلَهُ : أَفْضَلّ مِنْ 
الآنقرا) ولا فزق فى ألعليها ين زود خترها وَعَدده 

مم سي افع مِنْ عَدَمَِا ِالْمَعْنَى الْمَذَكُور. 

(فَوْلْهُ : وَهْوَ الْمعْتَمَدُ) قَذ يُسْكل اعيِمَاد أن الاقِْدَاءَ بهم أَفْضَلٌ من الْانْفِرَادٍ 
ا أن لو تالت لحن الدعلت مَنْ يُكْرَهُ الاقْيَدَاءٌ به لمم تَنْتَفٍ 


الْكَرَا 0000 


- ع ىت علو 


بوجمام الصاو بمو سياه 00 


00 
00 
ا 
ات 
ا 


بعصهم ٠.‏ 
وَقَالَ السبْكِيٌ وَمَنْ وَافْقَهُ برَوَالِهَا وَ طول امضيلة» عباس 
ِشْكَالَء وَيُصَرَّحٌ بِهَدَا مَا قَالَهُ سم عَلَى ابْنِ حَسجَرٍ مِن انْتِفَاءِ الْكَرَامَوَ وأ 
بَحَتَ مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَيْه. [نهاية المحتاج 65 5]. 

() قال النووي في المجموع ما نصّه: «إذا صلى الإنسان الفريضة منفرداء ثم 
أدرك جماعة يصلونها في الوقت: استحب له أن يعيدها معهم. وفى وجه 
شاذ: يعيد الظهر والعشاء فقط. ولا يعيد الصبح والعصرهء لأن الثانية ‏ 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَمَا أَذْرَكَهُ الْمَسْبُوقٌ فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ فَيُعِيدُ في الَْاقِي الْقُنُوتَ. 
وَلَوْ أذرَكَ رَكْعَةَ من الْمَغْرِبٍ تَشَهَدَ في تَاذِته. 
وَإِنْ أَذْرَكَهُ رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَْعَةَ . 


20 ل 


قُلت: بِشَرْط أنْ يَظمَينَّ قَبْلَ ارْتِفَاع الْإمَام عَنْ أقَلَّ الرُكُوعء والله أَغله”". 


نافلة» والنافلة بعدهما مكروهة. ولا المغرب. لأنه لو أعادها لصارت 
شفعًا. هكذا عللوه» وينبغي أن تُعلّل : بأنها يفوت وقتها تفريعًا على الجديد 
وهذا الوجه غلط. إن كان مقهر عند البخرا مبانية. وخكي وجه الث : 
يعيد الظهر والعصر والمغرب . وهو ضعيف جدًا . أما إذا صلى جماعة» ثم 
درك جماعة أخرى : ففيه أربعة أوجه: 

(الصحيح) منها عند جماهير الأصحاب: يستحب إعادتهاء لحديث يزيد 
ابن الأسودء وحديث «من يتصدق على هذا» وغير ذلك من الأحاديث 
العهية 

(والثاني): لا يستحب» لحصول الجماعة» فعلى هذا تكره إعادة الصبح 
والعضرة لمانةك تاهو لأ ركروقريهنا 

(والثالث): يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر. 

(والرابع): إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة» لكون الإمام أعلم. 
أو أورع» أو الجمع أكثرء أو المكان أشرف: استحب الإعادة» وإلا 
فلا. والمذهب: استحباب الإعادة مطلقًا» انتهى. انظر: المجموع (4/ 
١78-01‏ ). 

قوله: (وَإِنْ أَذْركَهُ) أي | الْمَأمُومٌ الْمَامَ (رَاكما أَدْرَكَ الرَكْعَة) أي مَا فَانَهُ مِنْ 
عم رَقرَاءتهَاء وَإِنْ قَصَرَ تير تحر ا لعُذْرٍ حَتّى رَكمَ لِْصَبَرِ الضّجِيح 
لِكَ وَبه ملم أنه لا يُسَنُ الْخْرُوجُ مِنْ يلاف جَمْعِ مِنْ أصْحَابنا وَغَيِْم 
لا يُدرِكُهَا لمُحَالميهِمْ | لِسْنَةِ صَحِِحَةٍ فَقَوْلُ الأَدْرَعِنُ الاخبيّاظ ‏ تَوَقَى ذَلِكَ 


-ه 


1 له قائية الجمفة رذ يما ذكرئة:ولؤ هناف الرقتهى 


أ 


2 


كِنَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ ١‏ 
وَلَوْ شَكَ في إِدْرَاكِ حَدٌ الإجِرَاءِ لَمْ تُحْسَب رَكْعَتُهُ في الْأَظهَرٍ. 
وكير !رام ثم لكوع » كَرِنْ نََاهُمَا يتور وَلَمُ تَنْعَقِدُء وَقِيل تَنْحَقِدُ تَفْلاء وَإِنْ 
م وها قي ل ؟ تنْعَقِدُ عَلَى الصّحيح. 
ولو أَدْرَكهُ في اغْيدالِهِ كما بَْدهُ لتقل مَعَهُ مُكَبْرَاء وَالأَصَحٌ أنه يُوَافِفُهُ في التَّشَهّدٍ 
وَالتَّسْبِيحَاتِ وَأنَ من أدركة في سَجَدَةٍ لم يُكَبْرُ لِلانْتِمَالٍ إِلَيُهَا”'. 
نشل ارقا قاد لسرن تعس رن كا اتوي لاويي ادر 
ص0" 


وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُ رَكْعَةٍ بِإِذْرَاكِ رُكُوعِهًا مَعَ مَنْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ الْفَاتِحَةَ لَرْمَهُ الاقْتدَا 
ب كمَا ُو ظَاهِرٌ 

(قلت) إِنَْمَا يُدْرِكُهَا (بدَ بشَرْطِ أَنْ) يَكُونَ ذَلِكَ الرُكُوعٌ تسسونا له كنا فيد 
كان في المع أذ ليون شخيئًا لتقلا يفك رك حقنه بن إفراد 
الْمَأمُومِ لَه مَعَهُ وَلَا في رُُوع َائدِ ئِلِسَهَا بِهِ وَسَنَذَكُرٌ في الْكُسُوفٍ أن رُكُوعَ 
صَلَايه الَانِي لا يُدْرِكُ به الرَكعَة أيْضًا لِأنّ وَإِنْ ِب لَهُ مَنَِْةٍ الاغمدَالٍ 
وَأَنْ (يَظمَوِنٌ) بالْفِعْلِ لا بِالْإمْكَانِ يَقِينَا. [تحفة المحتاج 8/ 97]. 

(1) قوله: (لم يكب ! ِانَال إِلبَا ِنَم يَُامهُ في ذَلِكَ وَلَا هُوَ مَحْسُوبٌ لَه 
بخلافٍ الرّكوع وَأَفَْمَ 2ه ذَمَهُ أنه يكَبرُ بعد ذَلِكٌ إِذَا الْتقَلَ مَعَةُ ين 


2 ا ل ا 0 


السَّجُودٍ أَوْ غَيْرِِ مُوَافَقَةَ لَهُ وَخَرَّحّ ب ال ل ل 


0 


قَالَ الأَدْرَعِىٌ : فَالّذِي يَنْقَدِحٌ أنه يُكَبْرُ لِلْمْتَابَعَةَ فَإِنّهَا مَحْسُوبَةٌ لَهُ قَالَ: وَأَمَا 
ا ال واد نقح في ادير لَهُمَا خلا مِن الْحِلَافٍ فِي أَنَهُ يُِينُهُمَا 


آخِرَ صَلَاتِهِ أ لَا إِنْ قُلْنَا لِأَكبَرَ وَإِلّا قلا انتهى. وَفِي كُوْنٍ الثَلاوَةِ مَحْسُوبَة 
0 هر إِذْ د من الْوَاضِح أنه إِنَمَا يَفعَلّهَا للْمَْابَعَةِ كَحِيئٍَِ الي يِنّجَهُ أنَهُ لا 


يكير للا ل إِليهَا. [تحفة المحتاج ٠/8‏ 5]. 
(0) قوله ا لوف 6 ا (إِنْ كانَ) جَلوسّهُ مَعَ - 


ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
باب صَلَاةٍ الْمْسَافِرٍ 
إِنْمَا تفْصَرٌ رُبَاعِية مُوَدَاةٌ نِي السّمَرٍ الطوِيلٍ الْمُبَاح لا قَائتَةُ الْحَضَرِ. 
وَل قَضَى فَاَتَةَ السَّمَر فَالْأَظَهَرُ قَصْرهُ في السَّمَرِ دُونَ الْحَضَرٍ. 
وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوّلُ سَمَرِهِ مُجَاوَرَةٌ سُوَرِهًا فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ ترط 
مُجَاوَرَنّهَا في الأصَحٌ . 


قلت: لا يُشْتََظءِ والله أغله”". 


م 2 
: 1 


لْإمَام (مَْضِعَ جُلُوسِوِ) لَوْ كَانَ مُْمَردًا بن أدرَكَهُ في نَانِيَةِ الْمَغْربٍ 


ا ا لام و0 00 
مَوْضِعَ لوه ين أذركة في الرَّكعة الأجمرَة مِنْ صُبْح أذ غَْر غيره : 
0 صَحٌ) لِأنْهُ لَبْسَ مَوْ ١‏ م تكبيره ولك 
فيه مُوَ َقََ ِلْوِمَامِء وَالثَانِي بك لا يلو يقال عن كر وَالسَّنَة 

0 م عَقِبَ تَسْلِيمَتَيْ الإمَامٍء الو ىذ 
مَكَتٌ بَعْدَهُمَا في مَوْضِع جُلُوسِه لَمْ يَضْرّ أو في غَيْرِهِ بَظلَّتْ صَلَاتَهُ إِنْ كَانَ 
ل مُتعَمْدَا عَالِمَا َمَا قَالَهُ في الْمَجْمُوعٍ. 
نَعَمْ ؛ يَعْتَمْر قَذْ رُ جِلْسَّةٍ الِاسْتِرَاحَةٍ حَةٍ كُمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الأذْرَعِيُ ؛ فَإِنَ كَانَ نَاسِيًا أو 
جاه ل تب صَلَائُ وَيَسْدُ لهو [مغني المحتاج 41/7]. 

(1) قوله : (وَمَنْ سَاكْرَ مِنْ بَلْدَةٍ َأَوّلُ سَفَرِهِ مُجَاوَرَة سُوَرِهًا) الْمُخْتَصٌ بهَاء وَإِنّْ 
َّ َعَدّدَ إن كَانَ لَّهَا سُورٌ كَذَلِكٌ وَلَوْ في جِهَةٍ مَقْصِدِهِ فَقَط لكن إِنْ بَقِيَثْ تَسْمِيْته 
و دن مَا فِي دَاجِِلِهِ وَلَوْ حَرَابًا وَمَرَاعَ مَحْسُوبٌ مِنْ مَوْضِع الْإقَامَةِ: 
وَالْحَنْدَقُ كَالسُورٍ وَبَعْضْهُ كبَعْضِدِ ِنَم يكُنْ فيه مَاء عَلَى الْأَوْجَه ويَظهَرْ 
أ لَهُ لا عِبْرَة به مَعَ وُجُودٍ السُور وَألْحَقَ الْأدرَِيّ به قري شت نْشِكَتْ بجَانِبٍ جَبَلٍ 
ل ل ل ل إلا قمَا نب إِليْهَا نه 
عُرْفا وَيَلْحَقُ بِالسّورٍ أَيْضًا تَخويظ 5 القُرَى عَلَيْهَا بِالثَرَاب أو نَحْوِهِ (فَإِنْ 
كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ أَشْترط مُجَاوَ رَثّهَا ني الْأصَحٌ) ؛ َِنّهَا تابعَةٌ لِدَاجِلِهِ يبت 


كِتَاتُ صَلاةٍ الْجَماعَةِ/ باب صَلَاةٍ الْمُسَافِر ل 


0 و 6" ه آتَّ 


فَإِنْ لم كور اللنة ارك مساو الحقر ان ل ال اي الا فر ل 


رعو 29 سني 


وَأوَلَ سَفَرِ سَاكِنِ الْحِيَام مُجَاوَ ايد 


وَإِذَا رَجَعَّ الْتَّهَى سَفَرُهُ بُلُوغِهِ ما شرط مُجَاوَزَتهُ ابتدَاءً. 

وَلَوْ نَوَى إِقَامَةَ أَربَعَةٍ أيّام بِمَوْضِع الْقَطْعَ سَفَرُهُ ِوْصُولِهِ. 

وَكَا يُسَبُ مِنّْها يَوْمَا دُخُولِِ وَخُرُوجِه عَلَى الصّحِيح. 

وَلَوْ أَقَامَ بِبَكَدٍ بيه أَنْ يَرْحَلَ إِذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَفَعْهَا كل وَقْتِ قَصَرَ تَمَانيَةَ عَسَّرَ 
يَؤْمَاء وَقِيل أربعةٌ» وَفِي قَوْلٍ أَبَنَاء وَقِيلَ الْخَْافٌ فِي حاتف الْقِتَالِ لا الاجر وَنَسُوِه 


2 


3 


لها حكمة وَأَطَالَ الْأدْرَعِنُ في الِانْتِصَارٍ لَهُ. [تحفة ا 1 . 
010( 0 (َن َم يكن) لَهَا (سُورَ) مُظلمًا أو صَوْبَ سَمْرء أو كان لَهَا سُورٌ غير 


مختص بها كَمَرَى مُتَفَاصلَةٍ جَمَعَهَا تور (فأَوَله مُسَاوَرَة العُمْرَانِ). الضلك 


اق 0 للاقًا 


خرَات لينيف أصُولُ أئجة أذ تفرهبوإن كر أذ مدان ؛ لِأنْهُ مَل | 
الْمَقَابِرُ الْمَصِلَة, بوره الاو ]شار ىم مَأ كه 
موص بيت ما فب في شَرْح الْعُبَابء وَإِنَ كلام صَاحِبٍ الْمُعْعمَدِ وسكي 
مُصَرُحٌ بخلافِه. وَالْمَوْق بَيَْهَا هُنَا هَنَا وَفِي الْحِلَةٍ الآتيَة وَاضِحٌ (لَا الَرَابُ) الَذِي 
بعْدَهُ إن انحَذُوه مَرَارعَ أو هََرُوه بالنّحوِيط عَلَى الْعَاِرِ أو ذَهَبتْ أَصُولُ أبنيته 
إلا أذ شمْرطتْ مُبَاورَئهُ (و) لا (الْبَسَاتِبِيُ» وَالْمَرَارعٌ كما فُهمَتْ بالْأُولَى ؛ 
إن حوّطت وَانَصَلَتبالْبَلّدِأَنَا َم فح د للشكتى تع إن كان فيها أبدية 
0 شْتْرِطتُ مُجَاوَرَتَهَا عَلَى م ما جَرَمَا به لكِنْهُ اسْتَظهَرَ 
في الْمجْمُوعٍ عَدَمَ الاشْيرَ اظاوَاْكَمَدةُ الإشتوغا وَعَيرْه (وَالْمَرية َه كبَلْدَة) فِي 
ججويع ما دكرَوَالْقرْيَانٍ إن انَصَلََا عُرْهًا كقرْيَة» ون اخملا اما وَإَِا َلّى 
مُجَاوَرَةٌ قَْيَةِ الْمُسَافِرِ وَقَوْلَ الْمَاوَ دي أن الِانْفِصَالَ بذِرَاعٍ كاف فِي إظلاقه 
نطَلرٌ وَالْوَجَهُ مَا ذَكَرْته مِن اغْيَبَارٍ الْعْرْفِء ثُمَ رَأَيْت الْأَذْرَعِنٌ وَغَيْرَهُ اعْتَمَدُوهُ. 
[تحفة المحتاج 4/ /57]. 


لإِقَامَةٍ وَمِنْه 


3-3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
َلَوْ عَلِمَ بَقَاَهَا مده طوِيلَة» فلا قَصْرَ عَلَى الْمَذْهَب. 
قضل: [صلاة المسافر وشروط القصر] 

3 5 ل 

اده ل د ميال فيه في سَاعَةٍ قَصَرّ والله أَغْلّه”". 

وَيُشترَط قَضْدُ مَوْضِع مُعَيّنِ أوَلَا. ا ا" 
عَرِيم وَآبق يَرْجِعٌ مَنَى وَجَدَُ وَلَا يَعْلْمْ مَوْضِعَهُ. 

وَلَوْ كَانَ لِمَقْصِدِهِ طَرِيقَانِ: طويل وَقَصِيرٌ فَسَلْكَ الطوِيل لِعَرَضٍ كُسُهُولَةِ أ و أَمْنٍ 
قَصَرَ وَإِلّا فا في الْأَظهّر”". 

وَلَوْتَبَِ الْعَبْدٌ أَوْ الرَّوْجَةٌ أو الْجُنْدِيُ مَالِكَ أَمْرِهِ في السَّمَرِء وَلَا يَعْرِفُ مَقْصِدَهُ 


)001 (وَالْمِيلَ أَرْبَعَةُ كاف خْظَوَةٍ وَالْحْظُوَة انه قد قُدَام) فَهُوَ اننَ عَسَرَ ألْفَ َدَم 
الداع سِنَهُ آلا ذرَاع» وَالذْوَاعٌ أرْيَعُوَعِشْرُونَ أضيْعًا مُعْتَرِضَاتٍءْ 
وَالْأَضْيُعُ بت شَعِيْرَاتِ مُعْتَدَِاتِ مُغْتَرِضَاتٍء وَالتَّعِيْرَ سِتَ شُعَيْرَاتِ من 
رركن ساق القضربالأئام حشيائة آلف وَئه وَسَبِعرد لقا 
وَبِالْأذْرْعِ مائنَا لف وََمَانِيَة وَتَمَانُونَ ألْقَاء وَبِالأصَابع سِنَهُ ينه لاقن الشت 
وتتشياكة ال والكاعكر الغا وبالشةة راك إختتاق وار يكن الت الى 
وَأَوَيفُها ف آلف والتان وهنترن الما ووالت اكات ألفية الجن و تجاه 
وَأَرْبَعُونَ ألف أَلْف وَتَمَانْمائةٍ أَلْفٍ وَانْنَانِ وَتَلَانُونَ ألم (والمتتكة 1لا 
يَفْصّرَ لِدُونِ الثَّاثْ) مِنْ الأيّام؛ َالْإِنْمَامُ فيه أُفْضَلٌ؛ لِأَنّهُ الأضل وَحُرُوجًَا 
يك ين او حو ا امع جود 
م َقَلَهُ في النّكَاحِ عَنْ الشَّا شا لو بي عي 
أمَا كان َه يام كَالْقَضد أ 


م ووو 


َفضَل. [أسنى المطالب 74/7 7]. 
() قَالَ الْأْرَعِىُ : و سَلَكَه علطا لاعن قد أز جَهِل الْأْرَب فَالطاد أن 
يَقُضْرٌء وَلَمْ أَرَه ه نَضّا. [حاشية البجيرمى ”7/ /51: ]. 


كِنَابُ صَلاةٍ الْجَماعَةِ/ باب صَلَاةٍ الْمُسَافِر / ١‏ 


20 ص‎ 
٠ 


قلا قَضْرَء فَلَوْ نَوَوْا مَسَاقَةَ الْمَصْرٍ قَصَر الْجنْدِيُ» ذُونَهُمًا. 
ا 000 » فَإِنَ سَارَ فَسَفْرٌ جَدِيدٌ 


مه سَ 21 


5 ولس 


لد أنقا اغا م جَعلهُ مصية» قلا رخص في الْأضتُ» وَل نا أهُ عَاصِيًا 
اي و ا ا 


1 


3 
ما م9 


َ 


ا 5 لمَمْتَدُوَن » وكذا له 
وَاقْتَدَى به. 
ادر ريام لقرنا لتقت 12 از ما( مامه 
وَل اْمَدَى يمَنْ ظَنّهُ مُسَافرا قََانَ مُقِمَا أو يِمَنْ ‏ يهل سَمَْرَه أ 
0 00 
وَشَكَ في نب نبت قصر ‏ . 


وَلوشَك فيه فَقَالَ: إن قَصَرَّ قَصَرّْت وَإِلَّا أَنْمَمْتَ نْمَمْت قَصَرٌَ في الْأصَح. 
وَيُشْتَرَط لِلْقَصْرِ نِينّهُ في الإإخرَام. وَالتَحَرَرٌ عَنْ مُنَافِيهًا دَوَامّاء وَلَوْ أَخْرَمَ قَاصِرًا 


0010 0 : (وَآَمَا الْعَاصِي يِسَمَرِهِ وَنَحْوِو) قَالَ في شَرْح الرَوْضٍ : َالَ الأذْرَعِي 
رك شْبهُ أنْ يَكُونَ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ كَالْمُسَافِرٍ إِدَا كَانَ الأكلْ عَوْنا له على 
5 وَكَوْلْهُمْ تبَاحُ الْمَيْئَهُ لِلْمْقِيم الْعَاصِي بِإِقَامَته مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذٍ 
الصُورَةٍ انتهى. 
وَيَحْتَمِلٌ أن الشَّارِحَ أرَادَ ذَّلِكَ بِقَوْلِهِ وَنَحْوهٍ. [أسنى // .]١945‏ 


(؟) قوله : (وَلَوْ لَِمَ الإِنمَامُ مُفْتَي ا أو لأن إِمَامَهُ 
ا ما في سحو (أمٌ) لِأنّهَا صَلَاةٌ وَجَبَ عليه إْمَامَُا وما كر ل 


0 © يمهه 


يَذفَعه وَل بَانَ ِلْوِمَامٍ 0 قَالَ الأَدْرَعِىٌ : 


وَالضَابِظ أي فِي ذَلِكَ أن كُلّ مَوْضِعِ يَصِح شُرُوعُه فيه م يَعْرِضُ الْقَسَاة 
يَلْرَمُهُ الْإنْمَامُ وَحَيْت لَا يَصِحٌ الشُرُوعٌ لا رد مُلْتَرْما ِْونْمَام ؛ ذلك 
انتهى. [مغني المحتاج 7/ 8]. 


يع أمْ ساء أت 

وَلَوْ قَامَ الْقَاصِرٌ لِتَالِئَةٍ عَمْدّا بلا مُوجب لِلْإِنْمَامِ بَظَلَتْ صَلَانَه وَإِنْ كَانَ سَهُوًا 
غَاد وَسَكد له مله » كَإِنْ آزاة أن م قاذ ث نهف نيما 

لود في جَمِيع صَلَاتَ» فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فِيها أَوْ بَلَعَتْ سَفِيئَتهُ 


اضر مضل ين الام على التشغور إ بلَعَ لات مَرَاحِلَ. 
وَالصوْمٌ أمْضَل من الْفظر إن لَمْ يَمصَرّر يوا" 

قَصْلٌ: [الجمع بين الصلاتين] 
يَجُورُ الْجَمْعْ بَيْنَ الظْهْرِ وَالْعَضْرِ تَقْدِيمًا وَتَأُخِيرًا. وَالْمَعْرِبٍ وَالْعِسَاءِ كَذَلِكَ في 


)١(‏ قوله : (إذَا بَلّعَ ناك مَرَاحِلَ) أَيْ إِذًا كَانَ يَبْلْعْ نَلَاتَ إِلَّحْ فَيَمْضْرٌ مِنْ أَوَّلٍ 
0 
(َوْلهُ و (َوْلَهُ : أَفْضَلُ مُظلَقًا) أئْ سَوَاءٌ بَلَعَ سَمَرَة 
نَلَاتَ مَرَاحِلَ أمْ لا َوْلَه : ولنشيية ذلك) أنانية تون النضلق ننه 
صل من الْإنْمَام ١‏ : : يحون الْقَصْرٌ في حَقَّهِ أَفْضَلْ مُظلَقًا) أَمّا لَوْ كَانَ لَْ 
قَصَرَ حَلَا زَمَنُ وُضُوئِه وَصَلَاتِهِ عَنْهُ َيَجِبُ الْمَصْرٌ كُمَا هُوَ ظَاهِرٌ الى حج. 
)5 نَوْلَهُ : وَكَذًا لو أَقَامَِيَادَةٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ نام لِحَاجَةٍ جَةِ) أئ فَيَحُون الْقَضْرٌ 
َفْضَلَ من الْإِنْمَام. َي كَوْنٍ الْقَضْرٍ في هله الُورة أفْضَلَ تر جراد 
الْخَِافٍ فِيهَا اْمتَقدم يل الْمَضْل بَلْ الْقَِامُ أَْضَلِيُّالإِنْمَام لِمَا ذكرَ. وني وَنبَّه 
كا أي الْأدْرَصِيْ عَلَى أن الْإِنْمَامَ أمْضَلْ فِي حم من أَكَام يمر حا 
وَرَاد عَلَى أَرْبَعَةٍ أيّام الَْهَى. َيُمْكنُ أن مَذِه مُسْتَْاةٌ مِنْ قَولِهِ وَالَْضْرٌ أَفُضَل 
مِن الْإِتْمَام فَيَكُون مُوَافِعَا لما َالهُ الأْرَعِي؛ وَإِنْ كان #المتاة رد قولة 


مع هم 


وَكذَا لخ خلاقة. وَأَمّا قَوْلَهُ أَوْ كَأَنْ يَجدَ فِي نَفْسِهِ نَفْسِهِ إلخ فَهُوَ مُسََدْنَى مِنْ كَوْنِ 
اْإِنْمَام أَفضَلَ مِن الْقَصْرٍ. [نهاية المحتاج 4/ 4 .]4٠‏ 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ/ باب صَلاةٍ الْجْمُعَةٍ عن 


السَّمَّرٍ الطَوِيل» وَكَذا الْقَصِيرٌ في قَوْلٍء فَإِنْ كا دَهَاترًاوئة الأولى تتاعييها انق 
وَإِلَّا فَعَكسُه. 
1 رسزوطا التمريم لان : النداءة بِالأولّى. فَلَوْ صَلُاهُمَا قَبَان فَسَادُهًا فَسَدَت 


يو 


الكَانيَةُ. وَِيّةُ الْجَمْع ل ونال رلن» وَتَجُورُ فِي أَنْنَائِهًا في الْأظهّر. الْمُوَالَاه 
أن لا يول بَينَهُمَا َصْلٌ» فَإِنْ َال وَلَْ يعْذْر وَجَبَ تَأَخرُ الاي إلَى وَفتهَا وَلَا يَضْرٌ 
فَصْلْ يَسِيرٌ. وَيُعْرَفُ ظُولَه بالْعْرْفٍ. 

د ا تَخَلل طَلْبٍ حَفِيفٍِ. 

َو جَمَعَ ثُمّ علِمَ تَرْكَ رُكْنٍ من الْأُولى بَطَلَنَا ا ا ا 

بطل تتارك» ولا باولا تع . وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لِوَفتَيْهِمَا. 

وَإِذَا أخَرَ الأولَى لَمْ : يجب الريفة والموالا ور الْجَمْع عَلَى الصَّحِيح وَيَجبٌ 
كَوْنُ التَأَخِيرِ بي الْجَمْع وَإِلّا فيَعْصِي. وَكون فضا 

ولو مع تَفِْيمًا قصَارََيْنَ الصَلَائَيْنِ مُِيما َل الحَمَ. وَفِي الثاني وبَعْدَهَا لا 
يبْظلُ في الْأَصَحٌ أو تأعدة َأقَامَ بَعْدَ َرَاغِهِمَا لَمْ يُوََرْء وَقَبْلَهُ يَجْعَلٌ الأولّى قَضَاءً. 

وَيَجُوزُ الْجَمْعْ ِالْمَطرٍ تَقْدِيمًا برا لو له اه 


وَشْرْط التَقْدِيم اه وَالْأَصَحٌ اشْتِرَاطهُ عِنْدَ سَلَام الأولى. وَالثلح 
وَالْبَرَدُ كمَطَرِ إِنْ ذَابَا. 

وَالْأَظْهَرُ تَخْصِيصٌ الرّخْصَّةٍ بِالْمُصَلَي جَمَاعَةَ بِمَسْجِدٍ بَعِيدٍ يَتَأَذَى بِالْمَطر في 
طريقه. 


٠ 

باب صَلاة الحَمعَة 
كير تَعيّنُ عَلَى كُلَ مُكَل حر ذَكَر مُقِيم بلا مَرَضٍ وَنَحْوِه. 
رلا مم على مذو ْرَعْصٍ في ترك جما 
وَالمْكاني ركذا من بخضة رقه قِيقٌ عَلَى الصّحيح. 


وَلَهُ أنْ يَنْصَرِفَ مِن الْجَامِع ع إلا الْمَرِيض وَنَحْوَهُ فَيَحْرُمُ الْصِرَافَةُ إِنْ دَحَلَ الْوَقْتُ 


.066" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
إلا أَنْ يَزِيدَ ضَرَرُهُ بانيِظَارِه. 

وَتَلْرمُ الشَّيْحَ الْهَرِمَ وَالرَّمِنَ إِنْ وَجَدَا مَرْكَبَا وَلْمْ رَ تشى الر قوت والااخنى جد 
:أ اكد ها عن مع, لع اريك صَوْتٌ عَالٍ فِي هُدُوٌ 

طَرَّفٍ يَلِيهمْ لِبَلّدِ الْجُمُعَةٍ لَرمَنْهُمْء وَإِلَا فلا. 

وَيَسْرُم عَلَى مَنْ لَرمَمةُ السَفْرُ بَعْدَ الزوَالٍ لٍ إِلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الْجْمْعَةُ في طَرِيقِه أو 
يعَصَيَرٌَ بَِكَلَفِهِ عن الرُفْمَة فَقَ» وَقَبْلَ الرّوَالٍ كبَعْدِهِ فِي الْحجَدِيدٍ إِنْ كَانَ السّمَرُ مُبَاحَاء وَإِنْ 
كان طلاعة جار .. قلت : الْأصَح أن الطاعَةَ كَالْمُبَاح والله أَعْلَّم. 

وَمَنْ لا جمْعَةَ عَلَيْهِمْ تسن الْجَمَاعَةٌ في ظهْرِِمْ فِي الْأَصَحٌ وَيُحْمُونَهًا إِنْ حَفِيَ 
2 

وَيُنْدَبُ لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهِ تَأَخِيرٌ ظهْرِه إِلَى الْيَأْسِ مِن الْجْمْعَةَ وَلِغَيْرِه 
كَالْمَرَْةٍ وَالرّمِن تَعْجِيلًَّا. 

وَلِصِسَيهَا مَعَ شَرْط عَيْرِهَا شُرُوظ : أَحَدُها : وَفْتُ الظَهْرٍ فلا تُقْضَى جُمْعَة. 

ا ا | 

وَلَو حَرّجَ وَهُمْ فِيهَا وَحَبَ 8 َاء» وَفِي قَوْلٍ اسْيقتَانًا. 

وَالْمَسْبُوقٌ كَغَيْره. وَقِيل بِيِمُهَا جمعَة. 

الثاني : أَنْ تُقَامَ في خطة أَبِْيَةِ أوْطَانٍ الْمُجَمْعِينَ”". 


)١(‏ قوله: نْ حَفِيَ عُذْرُهُمْ) كَيْ لا يتَهَمُو | بِالرّعْبَةِ عَنْ صَلَاةٍ الْإِمَام أو الْجَمْعَةٍ. 
َال اموي وَغَيْرهُ: وَيكْرَهُ لَهُمْ إظَهَارُهًا. ْ 
قَالَ الْأدْرَعِىٌ : وَهْرَ ظَاهِرٌ إذَا أَقَامُوهَا بِالْمَسَاجِدِء فَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ ظَاهِرًا لم 
يُسْتَحَبٌ الْإِحْمَاء اناو ييه يا بعد لاا [مغني المحتاج. 0. 
(0) قوله: (أنْ تقَامَ فِي خِطَة أَبْنِيَةٍ أؤْطا ن الْمُجَمعِينَ) رين لجيه اق 
لْمُصَلْينَ الجمْعَة» ِنَم تَُنْ في مَسْجدٍ لِنّهالَْثَْ في عضر الي كه 
وَالُُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ إلا في مَوَاضِع الْإقَامَةٍ كُمَا هُوَ مَعْلُومٌ؛ وَالْخطَةٌ بكَسْرٍ 
الخاءا ليق الْأَرْض الْتِي حَط عَلَيْهَا إِغلامًا أنه اتَارَهَا للْنَائٍ وَأرَا 


اد- 


كات صَلاةٍ الْحَمَاءَ عَةَ/ باب صَلاة الْحَمُعَةٍ "١‏ 


بها الْمُصَئْتُ الأمكئة لكت ايت 0 
وَالْمَرْجِعٌ فِيِه إِلَى الْعْرْفِء وَلّو الْهَدَمَتْ الْأَبْنِيَهُ وَأقَامُوا لِعِمَارَتَهَا لَمْ يَضْرَّ 
الْهِدَامُهًا في صِحَةٍ الْجْمُعَةٍ د وَطَنَهُمْ وَلَا 
تنْعَقِدُ في غَيْر بِنَاءِ إلا في هَذَاء وَهَذَا بخلافي مَا لَوْ نَرَلُوا مَكَانًا وَأَقَامُوا فيه 
لِيَعْهُ وه َيه لا تَصِح مْمْعَُهُمْ فيه قَبْلَ انا اسِْضْحَابا بلأضل فِي 


هه 


الْسَالَيْنَء وَكَذَا لَوْ صَلْتْ طَائِمَةٌ تاج الْأَبْيَةِ حَلْفَ جُمْعةٍ مَعَو مَنْعَة مُْعَقِدَةٍ لا تَصِحْ 
00 ألتى به شخي لِعَدَمِ وا في ال اْمُحتِعة وَإِنْ َال 


0-4 


في ذَلِكَ بَْض الْمُتَأحْرِينَ. وَسَوَاءٌ في الْأَبْيةِ البلا كاد وَالْقُرَى وَالْأَسْرَابُ التي 
: ْو جَمْعُ سَرَبِ» وَهوَ فح اين وَالَا : بيت فِي الأرض وَالْبِنَاء 
لعشي ري اباب لاني وسيم وَيَجُوزُ إِقَامَتَهَا في فَضَاءٍ مَعْدُودٍ مِن 
ال ا ل فيه الصَّلَاة 0 
الْمَعْدُودٍ مِنْهَا ٠‏ بخلافٍ غَيْرٍ الْمَعْدُودٍ مِنْهَا نكن أطلن القنم فى الك 
الخارج عَنْهَا أَرَادَ هَذَا. 


عرق >جو َه 


َالَ الْأدْرَعِيٌ : وَأَكئَرٌ أَهْل الْمُرَى يُوَخُرُونَ الْمَسْجِدٍ عن جدار الْقَرْيَةِ قَلِيلًا 
سان لَهُ عن نَجَاسَةٍ اَْهَائِم؛ وَعَدَمَ ألعناة الجيكة فه عمد وَقَوْلُ الْقَاضِى 


سس جهو سر 


7 


أن الطحة: 
قال أْصحابنًا 5 اخ البلوه مَمْحِدَهُمْ حََارِجَهَا لَمْ يَجُرْ لَهُمْ إقَامَة الْجْمْعةٍ 
فيه لِانْفِصَالِهِ عن الْبِنَاءِ مَحَهُ مَحْمُولٌ عَلَى انْفِصَالٍ لا يُعَد به من الَْرْيَةٍ انتهى. 


وَالصتابظ:فية أن له يكون يكرت تفْضَير الصَلاة حر ار فد ادا 
[مغنى 5/7 5] 


11 


3 يت لاله 2 - 
وقال ابن حجر: ثُمّ رَأَيْت الأْرَعِيٌ وَالرَرْكَشِيَ أظلمَا لا يَضْرٌ خْرُوحُ 
الصَّمُوفٍ الْمَْصِلَةٍ ِمَنْ فِي الْأَبْنيَةِ إلى مَحَلَ الْمَضْرٍ وأ ي ذلت في شر 
الْعْبَاب عَقِبَهُ وَهُوَ مق له عله على ما هنا وَالتتيية نما تنظ . 


.؟” قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلَو لَارّمَ أَهُْلُ الْخِيَام الصَّحْرَاء أَبَدَا قا جْمْعَةَ في الْأَظهَر. 

لَالِتُ: أَنْ لا يَسِْقَهَا وََا يُفَارنَهَا ججُمُعَةٌ فى بَنْدَتِهَا إلا إذَا كَبْرَتْ وَعَسْرَ 
لوا د 0 5 0 

وك ا ا ا 
لفحي السَّابِقَةٌ وَفي قَوْلٍ نْ كَانَ السُلْطَانَ مَعَ الا فهِيَ الصّحِيحَة. 


وَالْمُعْتَبْرٌ سَبْقُ التَحَرَم وَقِيلَ : التَحَلّلُ وَقِيل , ارلا لط َو وَقَعَنَا مَعَا أَوْ شك 


امتؤنفق الجنكة لاك نر ع أن ف ل اه 


بعيس 


6 


الزات ة القن ْجَمَاعَةُ وَشَْظْهَا كَمَيْرِهَاء وََنْ تُقَامَ أرْبَعِينَ مُكَلَمَا حرا ذَكرَ مُسْتَوْطِنًا 
ا 2000 شَِاءَ وَلَا صَيْمًا إِلّا لِحَاجَةٍ وَالصَّحِيحٌ الْعِقَادُهَا بالْمَرْضَى. وَأَنَّ الْإِمَامَ لَا 
ترط كوه فو | 

وَلَوْ الْقَضَّ الْأرْبَعُونَ أ بَعْضْهُمْ في الْحُظْبَةِ َم يُحْسَبْ الْمَفْعُولٌ فِي غَيْبَتهِمْ؛ 
وَيَجُورُ الْبِنَاءُ عَلَى ما مَضَى إِنْ عَادُوا قَبْلَّ طُولٍ الْمَصْلء وَكَذَا بِنَاءُ الصَّلَاةٍ عَلَى الْحُْظَبَةٍ 
و ما ذ انوا د وله وجب الاشيقات في لق 

وَإِن الْمَضُوا في الصَّلَاةٍ بَطْلَتْء وَفِي قَوْلٍ لا إِنْ بَقِي اثْنَانِ”"". 


إِلَيْهَا غَالِيًا في الرَّائِدٍ عَلَى الأَرْبَعِينَ واليقاة 17 كن خولم إِذا بَانَ حَدَثْ 
النافية كا ِْوِمَام حارج عَن الْقِيّاسٍ عَلَى أَنَّ صُورَةٌ الْجَمَاعَةِ الْمُرَاعَاُ ثُمَّ 
َمْ يُوجَدُ في الْحَارِجٍ مَا يَُافِيهَا بِخْلَافهِ هْنَا فَإِنَّ وُجُودَ بَعْض الْأَرْبَعِينَ خَارِجَ 
الأَينيَةِ يُنَافيهًا. [تحفة 9/ .]١/١‏ 


010( ا 3 حبر الْفضَاضِهمْ قََمْ َْقَ إلا 5 عَشْرَ فليْسَ فيه 


900 


ابتداها التي عَشْرَ يل يُحْمَمَلُ عَوْدُهُمْ أو عَوْدُ غَيْرِهِمْ مَعَ سَمَاعِهمْ أذكان 
الْحُْظبَةٍ وَفِي مُسْلِم الْمَضُوا فِي الْحُظبَةِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلبَحَارِي الْقَضُوا في 
الصَّلَاةء وَهِيَ مَحَمُولَةٌ عَلَى الْحُظبَةِ جَمْعًَا بَيْنَ الأَخبَارٍ قلا تَنْعَقِدُ إلا 


فيه أنه 


كات صَلاةٍ الْحَماءَ عة/ باب صَلاة الْحْمُعَةٍ +" 


وَتَصِحّ حَلْف الْعَبْدِ وَالصَّبِيٌ وَالْمُسَافِرٍ في الْأَظْهَرٍ إِذَا تَمّ الْعَدَدُ بِغَيْره. 

وَلَوْ بَانَ الإم مَامُ جُنْبًا أو مُحْدِئًا صَحَتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الْأَظهَر إِنْ نَم الْعَدَدُ بِغَيْرو 
َإِلّا قَلَا. 

رَمَْ لَحِقّ الْإِمَامَ الْمُحْدِتَ رَاكِعَا لمْ نَحْسَبْ رَكْعَنْهُ عَلَى الصَّحيح. 

0 احا ْ 

| وَأَدْكائّهُمَ خب «تكبر الله 0 والفللذة على ر شول الله عله ولفظيما 

مُتَعَيّنُ» وَالْوَصِيّةُ ِالنَّقْوَىء وَلَا يَتَعَيّنُ لَمْظْهًَا عَلَى الصَّحِيح» وَهَذِهٍ الثّلانَةَ أَرْكَان في 

وَالرّابِعٌ قِرَاءَةَ آيَةِ في إِحْدَاهمَاء وَقِيلَ في الأو ٠‏ وَقِيلَ فِيِهِمَاء وَقِيلَ لا تَحِبُ. 

والحا مدنا لامر لِلْمُؤْمِنِينَ في الثاني وَقِيِلَ لا يَجبُ. 

وَيُشْتَرَط كَوْنُّهَا عَرَبَة مُرَتَبَةَ الْأرْكَانِ النَلَائةِ الأولّى, وَبَعْدَ الرّوَالٍ. 

ا إِنْ قَدَرَء وَالْجَلُوُ بَْتَهُمًا. 

ا 5 

وَالْجَدِيدُ أَنْهُ لا يَخْرُمُ عَلَيْهِمْ الْكَلَامُ» وَيْسَنٌ الْإِنْصَاتٌ. 

قلت : الأضخ أذتزيث الأزقاح لل لزي والله أَعْلَّمْ. 

وَالأَظهَرُ اث شتراظ الموًا لاق وطيارة الشدك ةو لحف وال 


بأرْبَعِينَ وَلَوْ مين نَ في درَجةٍ (ا) بأرْبَعِينَ (وَفِهمْ أَمَيْ) وَاحِدٌ أو أكثر 
(لا رتباط) صِحةٍ صِحَةٍ (صَلَاةٍ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ) قَصَارَ كَاقَتَدَاء الْقَارىَ لأسي (نَقَلَهُ 
لمعي عَنْ) فتَاوَى (الْبَعَوِيَ) وَهُوّ مِن زِيَادَةٍ الْمُصَنْفٍ وَظَاجِرٌ أن مََلَهُ ذا 
َصّرَ الْأميُ في التَعلّ إَِا فنَصِحٌ الْجْمْعَةُ إِنْ كانَ الْإمَامُ قَاَِ وَمَعْلُومٌ م 
مَوّ فى صِمَة الْأيِمَة أن الْأَمَيّينَ ًا لَمْ يَكُونُوا فِي دَرَجَةٍ لا يَصِحٌ اقيِدَاء 
بعْضِهمْ ببَْض قَالَ الْبََوِيَ وَلَوْ جَهِلُوا كُلْهُمْ الْحظَبَةَلَمْ تَجْر الْجَمْعَةُ لاف 
مَا إذَا جَهِلَهَا بَعْضْهُمْ ؛ 4 لأنها تمتر ا لضشتها: [أسض المظالت 6م ], 


2 


كت و 
6 
2 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


َه ع 6>. فه 


وَتْسَنُ عَلَى مِنْبَرٍ أو مُرتَفِعٌ. 
َيْسَلْْ علَى مَنْ عِنْدَ الْمْبْرِ ون يُْيلَ عَلَيِْمْ دا صَعِدَ وَيْسَلْمْ يهم وَيجلِسُ 
ذَنْء وَأَنْ تَكُونَ بَلِيِعَةَ مَفْهُومَةَ قَصِيرَةَ”"2» وَلَا يَلْتَقِتٌ يَمِينَا وَشِمَالُا في شَيْءِ مِنْهًا. 
وَيَعْتَمِدٌ عَلَى سَيِفٍ أو عَصًا وَنَحْوه. 
كود جلوسة هما نَحْوَ سُورَةٍ الإخلاص. 
وَِذَا ذا قرع شع الْمُوَذْنُ في الْإقَامَة عب وين 
وَيَْرَأْ في الْأُولَى الْجْمْعَة وَفِي الثَانَِة الْمنَافِقِينَ جَهْرَ ا 
فَصْل: [في الأغسال المسنونة] 


4 2 يد 5" و 4 5 41 جه 1 0 0 2 م كرمع 0 امات وو ئ 0 
: لح تمس امير وَقيل لكل أحدء وَوَقته من الفجر. وتقريبه من دذهابه 


أن فْإنْ عجر د يَمّعَ في الْأصَح. 


(010 


فيه 


وَمِن المسوك شل الْعيل و الوقن ولاش 


قال الشرواني : (فلا ينافي) أي إقصار الخطبة. 

قال الأخْرَضَة 4 وبغسين أن كناك ذلك باخعلاف الحوال وازنان واسيات 
وقد يقضي لجالا لاسهات أي اللطلريل الت عن النحهاة ذا طرق 
العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش 
والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى وما ذكره غير مناف لما مر إذ 
الاطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون 
تقض ةا [لخوافتى التوواق 91/7 4 ]. 

ًا الْعُسْلْ لِتميربَدَِمِن نحو حجَامَةٍ أو َضْدٍ أو خُرُوج من حَمّامِ مد 


إِرَادة الْخُرُوج وَإنْ لَمْ يَتَمَوَ لِأنْهُ ُغَيّرُ الْمَدَنَ وَيُضْعِفَُء وَالْغْسْلَ يده 
وَيُنْعِسُهُ وَمِنْ نَنْفٍ إِبْط وَيُقَامنُ به والحزائض الشَّارِبٍ وَحَلْقٍ الْعَانَةَ وَقَدْ 
د في اد بالناتية رَلِِاعْتكَافٍ وَلِكلَ [ لبلة من رمضان» وَفدة 
ا اع لع نه بالج الأحذ 3 وَِدَحُولٍ 6 


كنات صَلاة الْحَمَاءَ عَةِ/ باب صَلاةٍ الْجمُعَةٍ »> 


أَنَا 


وَلِعَاسِلِ الْمَيْتِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ ذا | أفَا 

وَالْكَافِرٍ إِذَا اه وَأعسَال الْحَجّ ل غْسْلَ غَاسِلٍ الكك 3 اه 
وَحَكسه الْقَدِيمُ . 

قُلْت : القَدِيم هُنَا أَظهّرُ وَرَجَحَهُ الأَكْتَرُونَ وَأَحَادِيئُهُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ وَلَيْسَ 
اليل خوك صَحِيحٌ ) والله أَعْلَّمْ. 

التَبْكِير إِلَيْهَا مَاشِيًا » بِسَكِيئَةِ. 


وَأَنْ يَشْتَغْلَ في طَرِيقِهِ وَأَنْ يَترَيَنَ بأَحْسَن ثِيّابه وَطيب» َإِزَاَةٍ الظمُر وَالرُيح. 
ذلك أن 2 | الكيت مها وائلتيا: 

وَيُكْثِرَ الدُعَاءَ» وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولٍ الله يل وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجْمْعَةٍ التَشَاعْلَ 
بِالبَئْع وَغَيْرِهِ بَعْدَ الشُرُوعَ فِي الْأَذَانٍ بَيْنَ يَدَي الْحَطِيبٍء فَإِنْ بَاعَ صَحٌ» وَيُكْرَهُ قَبْل 
الْأَذَانٍ بَعْدَ الزّوَالِءِ والله أغلة0". 


لِِصّلَوَاتِ الْحَمْسٍ فَعَير اي فتك مُسْتَحَبٌء كُمَا أَفْتَى به الْوَالِدٌ رَ تحمة الله تكالى لشدة 
الحَرَج وَالْمَشَقَةٍ فيه. آتحفة المحتاج م ١75/9‏ ]. 


سر ص نر 


010( 0 : (التَشَاعْل بَالببعِ وم ثرو من افر الو والشكاقع كيرا ياه 
تَشَاعْلٌ تحن السعي إن الت ري عد الشرّوعٍ فِي الأذان بَينَ يدي الخَطِيبٍ) 
حَالَ جلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبّر لِقَوْل 9 0 
فَاسْعَوًا إلى وخر الله وَكْرُوا اَْبَّ) فُوَرَد النْصُ في الْمَِع وَقِيس عَلَيْو غَيْرُ 

ضَوَاء أكان خقد عَقْدَا أَمْ لاء وَلَوْ تَبَاء بعَ انْنَانٍ أَحَدُهُمَا فَرْضْهُ الْجْمْعَةُ ذُونَ الآحَرٍ 
معو ار لصيس ييا ب 
الثاني لَّهُ عَلَيْهه وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِِنُ وَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا مِن أن الْإنْمَ حاص 
الأول ُمل عَلَى إِنْم التَفُوِيتِ. أما إِنْمْ الْمُعَاوَنَةِ فَعَلَى النَّاني. 
قَالَ الْأدْرَعِن وَغَيْدهُ ‏ وَيُسْتتَى من تيم الْبيع ما لو اشتاح إلى ما طهاريه 
أو مَا يُوَارِي عَوْرَتَهُ أو ما يَقُوتّهُ عِنْدَ الاصْطْرَارِء وَأَشَارَ الْمُصَْفٌ بِالتَشَاغْل 
إلى جَوَازِهِ وَهُوَ سَائِرٌ. 


لت 


6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

فصل [ف بيان ما تدرك به الجمعة] 

مَنْ أَدْرَكَ رُكُوعَ الثَانِيَةِ أذْرَكَ الْجَمُعَةَ فَيُصَلْوِ بعْدَ سَلَام الإِمَام رَكْعَة 

وَِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَهُ قَاتَتهُ قَيْتَمُ بَعْدَ سَلَامِهِ ظهْرًا أَرْبَعَاء وَالَْمَ . 
ا 


ره 
أنه دن 1 6ه سس 


نه ينوي فى اقتَدابَهِ 


و أيه 


1 


وَِذَا خَرَجَ الِْمَامُ مِن الْجْمْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا بِحَدَثِ أَؤْ غَيْرِهِ جَارَ الاسْتِحْلَافُ فِي 
الأظهّر. 

وَلَا يَمْتَخْلِفُ لِلْجُمْعَةٍ إلا مُقْتَديًا به قَبْلَ حَدَئِه2' 

وَل تر كَل حصو الطب ولا المعة الأولى في الع فيهماء م كَانَ 
أَدْرَكَ الأولى : 0 َمَّتْ جَمعَتَهُمْ ‏ إلا نَم لَهُمْ دُونَهُ في الْأَصَح. 

وَيُرَاعِي الْمَسَبُوقٌ لط الميتحري» ٠‏ قَإِذَا صا رَكْعَةَ وَتَشَهدَ وَأَشَارَ إِلَيْهمْ لِيَقَارِقوه 
أو يَنْتَطِرُواء وَلَا يَلْرَمُهُم اسْيْئَاف نيه الْقُدْوَةِ في الْأَصَحٌ”". 


قَالَ فِي الْمَجمُوع : لِأَنَ الْمَفْصُودَ أَنْ لا يَتَأَخَرَ عَن السَّعْي إِلَى الْجَمُعَةٍء لَكِنْ 
كر ال بو تعر ميق الحسفوه ف الْمْسيح لأنه يُبََهُ عن ذلك وبين يَدَي 
الْخَطِيبٍ إِلَى إِنْمَاءٍ الأَذَانٍ | الَّذِي كَانَ في زَّمَن رَسُولٍ الله يك وَأبِي بكر وَعْمَرَ 
كما 0 [تحفة 97/9 .]١‏ 

)١(‏ قيد ابن المقري إدراك الجمعة بإدراك الركعة بقوله إن صحت جمعة الإمام 
أخدًا من قول الأَدْرَعِنُ لو خرج الإمام منها قبل السلام فلا جمعة للمأموم 
والمعتمد أنه ليس بقيد فقد صرح الإسنوي وغيره بأنه لا يتقيد بذلك بل إذا 
أدرك معه ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة وإن خرج منها الإمام كما أن 
حدثه لا يمنع صحتها لمن خلفه. [مغني .]1911/1١‏ 

(0) <اسِْعْتَاف نَيّةِ الْقُدْوَةِ) بِالْحَلِيمَةٍ (في الأصَحٌ) جْمُعَةَ كَانَتْء أو غَيْرَهَا لِتَدْزِيل 

من الّْلِ في دَوَام الْجَمَاعَةٍ بدَلِيلٍ أَنّهُ لا يُرَاِِي نَظُمَ صَلَاةنَفِْهء وَلّو 


0 


اه الْقَوُْ إلى تَجدِيدٍ الدب مَكَذَلِكَ عِنْدَ الاسْتِحْلَافٍ 


0 


١ 


عه دير 


وَشْمَل ذَلِكَ مَنْ قَدَّمَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ و دَّمَهُ الْقَومُ وَمَنْ تَقَدَمَّ بتَمْسِو 5 


كات صَلاةٍ الجَمَاعَةِ/ باب صَلاةٍ الجمعة /” 


َإِن اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنَ وَغَيْرهِمَا احتِصَاصَهُ بِالْأَوَّلِء وَأَحَدَ به الأَدْرَعِيُ 
َقَالَ في الثاني الْأَهْرَبُ 1 يَلْرَمُهُمْ ِدِيدُ ني الاقتدَاءِء وَفِي الثَّالِثِ: الْوَجْهُ 
أله يَلْرَمْهُمْ تَجَدِيدْمَاء وَلَمْ أرَ في ذَلِكَ نَضّا عَلَى أ 8 ينين ب الاشودلاة 
بكلامهمًا بن فَرْضَ 0 الاين الأضة اللزوم لِأَنَهُمْ بخروج 
الْإِمَامِ مِن صَلَاتِهِ صَارُوا مُنْمَردِينَ 

وَلَوْ اسْتَخلّف الْإِمَاهُ د تايح ةكم تال صلا مُمْ لِأن استخلاقة لَعْوْ 
مَا لَمْ يََتَدُوا بو ال أوم رك هُمْ أظْوَلُ من صَلَاةٍ الِْمَام 
اسْتخلاف مَنْ يم بهم لَمْ يَجُرْ لا فِي غَيْرِ الْجْمْعَةٍ لِعَدَمِ الْمَانِعِ في غَيْرهَاء 
عدو 1ك[ شاضلت نة احرىه وَلَعَلَهُمْ أَرَادُوَا بالْإِنْسَاءِ مَا 


و 


يَعْمُ الْحَقِيقِيَ وَالْمَجَازِيَ ذلَيْسَ فِيمَا إِذَا كانَ الحَلِيمَةُمِنْهُمْ إِنْشَاء جَمْعَة) 

نما فبوما مُشْهَةُ صُورَةٌ على أن بَعْضْهُمْ قال ِالْوَازِ في هَل لِدلِكَ؛ وَمَا 
ذَكِرَ مِن الْجَوَازِ فِي غَيْرٍ الْجْمُعَةِ هُوَ ما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الْجَمَاعَقَ 
وَصَحََحَهُ الْمُصَنْفٌ فِي تَحْقِيقِهِ هُنَاكَ وَكَذَا فِي الْمَجْمُوع وَقَالَ فيه اعتمده 


ا 5 ا يد مُنتمدٌ؛ وَجَمَعَ َنشهع بين 


م و ا ولو يي 
اقْتِدَاءِ الْمُتْمَردِ قَالَ: وَافْتِدَاءُ الْمَسْبُوقٍ بَعْدَ سَلَام إمَامِه كَمَيْره . وَقَالَ ابن 
الْعِمَادِ: الْكَلَامُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذًا اتَلَف الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي عَدَدٍ 


الرَكَعَاتٍ قلا يَجُورُ الاسْتِخْلَافُ في غَيْرٍ الْجَمُعَة لِأَنهُ يُوَدي إِلَى أن أَحَدَهُمَا 
يَْعْدَُالآحَرُ يوم خلا ما إدا ان َمَقَّ نَظمْ الصَّلَاتَيْنِ. 


ا ل ا ايده لكل تنليلة في الأنضة راضلها المع 
بن ؛ الجَمَاعَة حَصَلَتْ د ش قَالَ النَّاشِرِيٌ: وَمَحَلَ ما ذَكَرَ في الْجَمُعَةٍ 
إذَا و 


قل مَنْ لَمْ يَكَنْ من جُمَله م فَإِنْ كَانَ من جُمْلْتِهِمْ جَارَ حَنَى لو افتدَى _ 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَمَنْ زُوحِمَ عَن 0 ا فَعَلَّء وَإِلّا فَالصّحِيحٌ أَنَهُ يُنْتَظرُ وَلَا 
يُومِئ بو ثم إن تمكن قبل ركو إمامة كد إن رَقَعَ وَالإمَامُ قَائمٌ قََأء أو وَالْمَام 
٠ 00‏ فإِنَ كَانَ إِمَامُهُ فر ين الدتوة وَلَمْ يُسَلُمْ وَافَقَهُ 
فِيمَا هُوَ فِيه ثُّمّ صَلَّى رَكْعَةَ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ سَلّمَ فَانّت الْجمُعَةُ وا تإذت تكله الوه 
حَنّى رَكَعَ امام قفي كَل يُرَاعِي نَظمَ نفسو ولام 2000002 
ا 0 أولّى وَسُجُودٍ الثَانيَة» وَيُدْرِكُ بها الْجْمُعَةَ 
في صَح فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيب نَفْسِهِ عَالِمًا بأنَّ وَاجبَهُ الْمُتَابعَةُ بَطلَّتْ صَلَاتُهُ» وَإِنْ 

بو ا جوز له لضب تخر ل لذ فَإِذًا سَجَدَ ثَانِنًا حُسِبَء وَالْأَصَحٌ إِدْرَاكُ 


الْجْمُعَةٍ بِهَذِهِ الرَّكْعَةٍ | الي 0 


وَلَوْ لف بِالسَُّجُودٍ نَاسِيا حَتَّى رَكُمَّ | الِْمَامُ لِلتَانِيَةِ رَكَعَ مَعَهُ عَلَى الْمَذْهَب. 


م 


باب صلاة بم 
هِي أَنْوَاءٌ : الأَوَّلُ: يَكُونْ الْعَدُوُ فِي الْقِبْلَةِ ميرتب الْإِمَامُ الْقَوْمَ صم صَمَيْن وَيُصَلَي 


ل سس سم عه ل سر سي تر ار ا نر لس هه سر صر صر صر هر ا ل ل 1 هل هد ار ل ع لع ا ام 0 


م إذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ صف سَجْدَتَيُهِ وَحَرَسَ صَف ذا ل ا 


2 
عع 
بف 


5 


ص ”سل 0 


وَلَحِقُوهُ وَسَجَدَ مَعَهُ في الثَانِيَةِ مَنْ حَرَسَ أَوَلَا رد َإِذَا جَلْسَ سَجَدَ مَنْ 
حَرَسَ وَتَشَهّدَ بالصََّيْن وَسَلّمَ وَهَذِِ صَلَاةُ رَسُولٍ الله يل بعُسْفَانَ» وَلَّوْ حَرّسَ فِيهمًا 
فِرْقَتَا صَفٌ جار وَكَذَا فِرْقَةَ ني الأصَحٌ. 


0 :5 0# 2 : 2 و # هه عرس الى او 6مس راصماه 0 ص 
الثاني : يكون فِي غيرها فيصلي مرتين كل مَرةٍ بفرقةٍ» وَهِذِهِ صَلاة رَسولٍ الله كك 
يها يها و 2 2- 


ا انث وض مَعَهُمْ رَكْعَةَ وس كله أن نيا ل لا 
َإِنْ اسْتَفْتَحَ الْجْمُعَةَ َ هُوَ َع ِْوِمَام وَالْإِمَام مُسْتَدِيمٌ لَهَا لا مُسْتَمْتِح اه 
صَاحِبٌ الْبيَانٍِ تحن الشّيْخٍ أبي حَامِدٍ وَأََرُ َكذَلِكَ الريمِيُ» لكِنَ تَعْليلَهُمْ 
الخال جازم ل ادر اعون وتوا كان الضظ: واخريوا ِالْجَمُعَةٍ 
انَعَمَدَ َعَقَدَتُ بهم ؛ ؛ لِأَنَهُمْ مِن أَمْلِهًا بِخْلاف غَيْرهم. [نهاية المحتاج 1/ 71؟]. 


كنات صَلاةٍ الْجَمَاءَ غة/ باب صَلاة الْكَوْفٍِ ال 


وَدْهَيَتْ إلى وَحَهَهِ وَجَاءَ الْوَاقِفُونَ فَاقتَدَوَا به قار بهم م الثَّانِيَةَ فإِذَا جَلْسَ للتَسَهّد 
قَامُوا فَأتحو) انِيَتَهُمْ وَلْحِقُوة 0" صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يكهِ بذاتٍ 
الرّقَاع”" وَالْأَصَحٌ 1م الْإِمَامُ فِي انْيِظَارِه الثاني 


)١(‏ أولا: فى سبب تسميتها : قال البخاري في «صحيحه»: حدثنا محمد بن 
العلاءء ع ا يي عن أبي بردة 
عن أبي موسى به قال: «خرجنا مع النبي كَلِةِ في غزاة ونحن ستة نفر 
بيننا بعير نعتقبه» ا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري» وكنا 
نلف على أرجلنا الخرق» فسميت: غزوة ذات الرقاع؛ لما كنا نعصب من 
الخرق على أرجلنا» وحدّث أبو موسى بهذا الحديث, ثم كره ذاك» قال : 
«ما كنت أصنع بأن أذكره» كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه). 
ااصحيح البخاري»» كتاب «المغازي» . باب غزوة ذات الرقاع. 
ثانيًا : كيف كانت الصلاة فيها؟ عن صالح بن خوات ضيِعه عمن شهد رسول 
الله يك يوم ذات الرقاع صِلّى صلاة الخوف : «أن طائفة صلت معه»ء وطائفة 
وجاه العدوء فصلى بالذين معه ركعة.» ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم. ثم 
انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة 
التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم. تواسلم بهو متفق 

ا دوو اما سودت رد احور وي 1 
«وَإِدًا كُتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّكلزة كَلْنَقُمَ طايكة ينيم َعَكَ ل 
متهم م ذا سَجَذُوأ ليَكونُوا مِن ريك وَلَمَأتِ يك أ لحي سر 
صَلُوَا مَمَكَ وَلَأْحْدُوأْ حِذْرَهُمْ وَأَتْلِسَمُم ود الدِينَ كوأ لو تنتوت عَنْ 
أبعي و 97 وحمو ود ا كا جنَحَ عََيَكُمْ إن كان يكم 
أذى ين تطر أو كسم مَرَصَ أن ص أ أَتَلحكَخ فكدوا عد حدر إِنَّ أسّهَ أعدّ 
لفن عَي ييا )4 [النساء : * ]. انظر «صحيح البخاري» كتاب 
المغازي باب غزوة ذات الرقاع »)75١19/05(‏ و«صحيح مسلم» ‏ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة الخوف /١(‏ 01/5-01/8). 


"1١6‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


إن صَلّى مَْرِبًا ففِْقَةِركعَمَينِ وَبالََة ركع وَهُوَ أفْضَلْ مِنْ عَكْسِهِ في الْأظهَرٍ 
وَيَنْعَظِرُ فِي تَشَهدِهِ أَوْ قِيّام الثَالِنَه وَهْوَ أَفْضَلُ فِي الْأَصَمٌء أ رَبَاعِيةَ فَبِكُلَ رَكْحَتَيْنء فَلَوْ 
صَلَّى بل فَِِ َع صَحْتْ صَلَاهالْجِيع في الْأَظهرِء وَسَهوُ مل فِْكَةمَحْمُولُ في 
أولاهُمْ» وَكَدًا ننه اَي في الْأْصَحٌ لا َاِهُ الأُوَى» وَسَهْوْهُ في الأولى يَْحَنُ الْجَمِيعَ؛ 


وَفِي النَانيةِ لا يَلْحَقُ الْأَوَلِينَ وَيْسَنُ حَمْلٌ السّلّاح فِي هَذِه الأنْوَاع . وَفِي قَوْلٍ يَجِبُ. 


الرَابِعٌ : أ أن يَْتَحِمَ القَِالُ أو يَشْتَد ند الكت د فَبُصَلّىَ كيت أَمْكَنَ رَاكبَا ان" 
وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةَ وكذ1ة] لأ عمال الكنيةة لاح َي الْأصَحٌ» لا صِيَاحٍ وَيلْقِي 
السّلَاحَ إِذًا دُمِيَ فَإِنْ عَجَرَ أَمْسَكَهُ وَلَا قَضَاءَ فِي الْأَظْهَرِء وَإِنْ عجَرَء عَنْ رُكُوع أ 
شوو أؤماء وَالشَجودُ أخقصٌ» وله ذا القع في كل فثَالٍ وَعَريِمَةٍ مُبَاحَْنٍء وَعَربٌ 
مِنْ حَرِيقٍ وَسَيْل ودع وَعْرِيم عِنْدَ الْإِعْسَارٍ وَحَوْفٍ حَبْسِه وَالْأَصَحٌ مَنْعْهُ لِمُحْرِم 
حاف فَوْتَ الْحَجّ وَلَوْ صَلَّوَا لِسَوَادِء طَنُوهُ عَدُواء قَبَانَ غَيْرْهُ قَضَوًا فِي الْأَظهَرٍ9". ١‏ 


2 


١ 


6 سس 0- 


)١(‏ قوله: (أَوْ يَشْتَدّ الْحَوْفُ) بلا الْتحام بِأَنْ لَمْ يَأْمَنُوا هُجُومَ الْعَدُرٌ لو وَلَّوَا أو 
ا لض اللي نف كيت أنكن رَاكب وَمَاشِيا) وَلَا م 
الصَّلَاةِ عَن الْوَقْتِ وَطَاهِرٌ كَلَامِهِمْ أن لَّهُمْ فِعْلَهًا كَذَلِكَ مي 
نَظِيرٌ م ما فى ادو فاق الطؤورن وحووه الكن صرح ابْنّ الرفعَةٍ 

مسف فلكي ع تغض شرح المختضر واقتمدة وي 7 
أغني الْأَدرَيْ أنَّدَلِكَ مُرَادُهُمْ وَفِبه مَا فيه لِلنَوْسِعَةٍ لَهُمْ في أَمُورٍ كثِيرَةٍ مع 
عَلَبَةِ كَوْنٍ التَأَخِيرٍ هنا سَبَبَا لإضَاعَةَ 3 الصَّلاةٍ بإخحراجهًا عن وفيا كرو 
اشْيِغَالِهِمْ بِمَا هُمْ فيه مَعَ عُسْرٍ مَعْرقَتهِمْ بآخِرٍ الوَقْتِ حَنَّى يُوَخُرُوا إِليِْ فَالْوَجْهُ 
ما أَظلَّقُوهُ. [تحفة 4/ 599]. 

)١(‏ قوله : (وَلّه) سَقَرَا وَحَضّرًَا (ذَا التوع» أيْ صَلوة شذة : الْحَوْفِ. 
قَالَ الأَذْرَعِيُ نَقْلّا عَن غَيْرِه : وَكَذَا الْأَنْوَاءٌ التَلَانَةٌ بالأؤْلّى (فِي كُلّ قِتَالٍ 
وَهَزِيِمَةٍ مُبَاء حَيْن) كَقِئَالِ ذِي مَالٍ وَغَيْرِِ لِقَاصِدٍ أَخْدَّهُ ظُلْمَا وَلَا يَبْعْدُ إلْحَاقُ- 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَماعَةِ/ باب صَلاةٍ الْكََوْفٍ 1" 


الِاخْتِصَاصٍ به فِي ذَلِكَ و قاولة جاخ بجلا فكييد إن شكننا بإتموم 
في الْحَالة الآ في بَابِهمْ ؛ وَقولَّهُمْ لَيْسَ الَْعْيْ اشم ذَمٌ أي وكير ممَسَّقَاء 
وف بوه اك بام ا ا له بكي 
وَسَبّع) وَحَبّةِ وَنَحْوِهَا ذا لَمْ يُمْكِنهُ ١ل‏ 0 ولا التَحَصُنُ بِشَيْءِ (3) هَرَ 


(عَرِيم) من ذَاتَيْهِ (عِنْدَ الإِعْسَارِ وَحَوْفَ حَبْسِه) إن الج لعز عن يي 


لْإِعْسَارٍ مَعَ عَدَمِ نَصْدِيقِهِ فِيهِ أو لِكَوْنٍ حَاكِمٍ ذَلِكَ الْمَحَلَ لَا يَقْبَلَ بَيْنه 
الإفسار إلا بد بيه د يما َرَت عَِر جد بجحت لِك وَل 
إِعَادَةَ هئًا. [تحفة .]١١/١٠١١‏ 

وال الخططليب : (وَحَوْفِ حَبْسِه) دَفْعَا لِضَرَرٍ اْحَبْسِ وَهَذا خيث لا ةله 


ولا يُصَدّف اللتتيسن ران كان لكك بنذ وَلَكِنَّ الْحَاكِمَ لا يَسْمَعْهَا | إِلَا بَعْدَ 


يم لون لالت لجا عقر لْمْتَأَخْرِينَ» وَفي هَرَبَ من مُفْتَصٌ يَرْجُو 

عَضَبِهِ بِالْهَربَ عَفْوَهُ) وَخَرَجَ بَيِكَ الْعَاصِي بِالْقمَالٍ كَالْبعَاة عَْرِ تَأوِيل 
شع ريق وَالْعَاصِي يفِرَارِهِ كَهَزِيمَةٍ مُسْلِمٍ ِن كَافِرِينَ في الصّفٌ. » قلا 
يُصَلونَ هذه الصَّلَاة ؛ لِأَنَ الرّحَصٌ لا تُنَاظ بِالْمَعَاصِي ولا نضَليها طالت 


َو 


عدو هه مُنْهَِم ِنّهُ تحاف قَوْتَ الْعَدُوٌ لو صَلَى مُتَمَكنا دعوو عينم 


حَاصِل بَلْ هُوَ مُحَضصّلّ وَالرخَصٌ لا تُجَاورُ مَحَلّهَا إِلّا إِنْ + حَشِيٍ كرَنّهُمْ علي 
أو كينا أو الْقِطاعَهُ عَن رَفْمَتهِ كَمَا صَرّحَ ب الْجُرْجَانِي ؛ لَه أن به 


خائف. ل ل ل ل ل ده 


ل 


6 مو 


وأذكنة تخصيلة أن لل قدو الكيلذة لأ خاك تؤكجاغق عامل عند » رهذا" 
كله إن عانه نوف لومش اع ب 11 الفقة عازه 

كال الأدوَعية 3ه تو قا غذة الخؤف كذلق لخو لفاك 
الْكَوْفِ مِن بَابٍ أُوْلَى َب صَرّحَ الْجُرْجَانيَ» َبِصَلي بَِافَةٍ وَيَستَغِلٌ 
طَائِمَة بِرَدٌ السَيْلٍ وَإِظْمَاءِ الْحَرِيقٍ وَدَفْع الم 0 نخو ذَلِكَ. [المغني ؟/ 45. 


51" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
د رن 
فصل [فيما يجوز لبسه وما لا يجوز] 
رام برو سس م" هم رجه 7 
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلٍ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرٍ بِمَرْ شٍ وَغَيْرِه 0 
وَي لمأو لبس وَالْأصَح نَحْرِ انهه وَأَنَ لِلْوَلِنَ إِلْبَاسَهُ الصَّبىّ . 
قلت: | الْأصَح جل افْتَرَاشِهَاء َب ع لاقيو وَغَيْرُهُمْ 9ط وحور 
ِلرَجلٍ لبس للضرورَةٍ كحر وَبَرَدٍ مَهُلِكيْنِ أو فجَاءَةٍ ة خحرب وَلَم يَجِذْ غيره 
لشاف د بكي وَدَفْع قَمْلٍ لقان كباج لا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ 


)١(‏ قوله : (يَحْرْمُ عَلَى الرَّجُلِ) وَالْحُنْنَى (اسْيَعْمَالَ الْحَرِيرٍ) وَلَوْ قر ادم 
منسوج دون أ من اسيَئْنَائْهمْ حَيْط السَّبْحَةَ وَلِيقَةَ الَدَّوَاةٍ (بفْرّشٍ) 
لنَحْوٍ جُلُوسِهِ أو قِيَامِهِ لا مَشْيهِ عَلَيْهِ فيا يَظْهَرٌ؛ لِأنَهُ لِمُمَارَةٍ ل حَالا لا يع 
تفيل | َهُ عُرْفَا (وَغَيْرِو) من سَائِرٍ وجُوهِ الِاسْيَعْمَالٍ إلا ما 2 سي ما يَأتِي 
نش اماق في الأ وكام ل تتلا يدن جوز إققة ار لش 
َالوَجه الْقَاِلٍ بجل الم هُوَ ما يَحْرجُ مِنّهُ الذودُ حب ا 

وكير الصُجيح أل حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أَميهِ يدا وَلِلنَهي عَن لَبْسِه : 


َ 


َاْجنُوس عاب رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ وَلِأَنَّ فيه حُنُونَة لا تَلِيقُ بِشَهَامَةٍ مو لجال ويا 


-_ه 


الغنويي على خيير قرئن 2ل لزت أو ناز ولؤزينا اوتهلية الم 
يمس الْحَرِيرَ مِن خِلَالِه سَوَاءٌ انَحَذَهُ ِذَلِكَ أمْ لا. 

وما حُرْمَةٍ انََاذٍ الْحَرِيرٍ بلا اسْيَعْمَالٍ الدى انل دا 2د د السام ما إِذَا 

كَانَ عَلَى صُورَةٍ مُحَرَّمَةٍ» وَقَضِيّةُ قَوْلٍ الأَذْرَعَيُ ير 

الْمَمْرُوشْنُ عَلَى نجس ؛ يغرب امتاب قري ايض يبلار 
الْحَرِيرٍ انتهى. [تحفة المحتاج 5/٠‏ ). 

(0) قوله: : (وَدفْعٍ قَمْلٍ) لا يُحْمَمَلَ أَذَاهُ عَادةَ وإ لَمْ يَكُثْرْ حَنَّى تعد كالداء 
الْمَتَوَقَفِ ف عَلَى الدّوَاِ حلام لَِْضِهمْ ولو في الْحَضَرٍ في الكل يلاما ل 
أطال به الأمْرَعِيُ وَدَلِكَ لِحَبَرٍ الصَّحِحَيْنٍ «أنَهُ يل أرسحصٌ لِعَبدِ الرَحْمَنِ بْنِ 


عَوْفٍ وَالرُبَيْرٍ في لَْبْسِ الْحَرِيرٍ لِحِكَةٍ كَانَتْ بهِمَا' وَفِي غَرَاةٍ بِسَبَبٍ الْقَمْلِه - 


كات صَلاةٍ الْحَماءَ عَةِ/ باب صَلاة الْحَوْفِِ نيحف 


سم همق يريو 


الي 0 وت فكيةه وَكَذَا إن 


كرحا 


ب 2ه 


6 مَا ظُرّرَ أو طرف بِحَرِير قَدْرَ الْعَادَا") 
وَلَبْسُ التَّوْبٍ النَّ فِي غير الصَّلَاةٍ وَنَحُوِهَا 6 لا جِلْدٍ كلب وَخدْري إلا لِضْرورَةٍ 
كَفبَاءَةٍ قِتَالِء وَكَذَا الْمَينَهَ في الأْصَحٌ. 


وَرِوَايَةٌ مُسْلِمِ أن الْأَوَّلَ كَانَ فِي السَّمَرِ لا يُخَصَّصُء وَيُؤْحَذُ من قَولِهِ لِلحَاجَةٍ 
له مكَى وذ مغنَا عَنُْ من دوَاءِ أو لَِاٍ لَمْ يبر له لَبْسُهُ كالتّدَاوِي بِالنّجَاسَةٍ 
دافتمدة ع واع فد شاوع لجن اليم ما أيح لكر لك لكا 


َه 


َحَفٌ وَيرَدُ أن الصَّرُورَةً الْمِْحَةَ لِلْحَرِيرٍ لَا يَتَنَى مِثْلْهَا في النّججا 0 
يبَاء ح لِأَجِيهًا َعَدَمإبَاحَتَا لِعيْرٍ لَّدَاوِي ِنَم َعَم يها لا لحي 
لط على أنْ تش ب نجس الْعَيْن يَجْورُ لَمّا جَارَ لَهُ الْحَرِيرٌ قَهُمَا مُسْتَويَانِ 
فيها. [تحفة ا 


)١(‏ قوله: (وَيَحِل) لِمَنْ ذُكِرَ (م1) أَيْ نْب (طُرُرٌ) أو رُقّعَ بحر ِيرِإذًا لَمْ يُجَاوِرْ كل 


ل قَذْرَ أَْبَع أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ ود مَا جاورا لمم عن ابن شمر 
رَضِي الله الى عنّهُمَا الْهَى َسُولُ الله يكل عن لْسٍ الْحَرير ِل مضع أ صُبّع 
أو أَصْبْعَيْنٍ أو نَكاثِ أو أَرْبَع وَلَوْ كدْرتْ مَحَالُهَا بحَيْتُ يزيد الْحَرِيرُ َلَى غَيْرِه 
حَوْمَ وَإِلّا فلا لاا لِمَا نَعَلَهُ الررْكَشِي تن الْحَلِيمِيّ من أنّهُ ا يَزِيدُعَلَى 
طِرَارَيْنِ كُلُ طِرَازِعَلَى كُمْ» وَأَنَّ كُلّ ِرَازِ لا يَزِيدُ عَلَى أَصْبُعَيْنِ ليون 
ره ع أَصايعَ» وَالتّظرِيرُ أن يركب عَلَى الوب طرَارٌ كله من حَرِيرٍ. 
ما الْمُوَدُ بالا بر أرب كما قَالَ الشبِكيٌ أنه كالمَنسوج حَّى يَكُونَ مَع 
التَوْبٍ كَالْمُرَكّبٍ مِن حَرِيرِهِ وَغَيْرِ لا كَالطَرَازِ الْمَدَكُورٍ َإِنْ قَالَ 0 3 
ْله وََحِلَ حَسْوُ جبّةٍ أو نَحُوهَا به كَالْمحَدَة لأنَ الْحَسْوَلَيْسَ تب 1 


لابشا لاب تخربيه كد عالطا لخ عل أ 


"51 


00 


قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَيَحِلَ الِاسْتِصْبَاحُ بِالدَّمْن النّجس عَلَّى الْمَشْهُور". 
باب صَلاة الْعِيدَيْنٍ 


هي سُنَةُ» وَقِيلَ فَرْضٌ كِمَا يَ وَتُشْرَعٌ جَمَاعَةَ» وَلِلْمُتْمَرد د وَالْعَبْدٍ وَالْمَرَْةٍ وَالْمْسَافِرٍ'") 
قوله: (وَيَحِلَ) مَعَ الْكَرَاهَةٍ في غَيْرٍ الْمَْجِدٍ (الاسْتِصْبَاحُ ِالدّمُن النْجس) 
وَكَذْلِكَ دَهُنُ الدَوَابٌ ور تَؤْقِيحِهًا به كما لَهُ ذَِكَ بِالْمْتَنَجَس (عَلَى الْمَشْهُورِ) 
ِمَا صَحٌ من أَنّهُ يك سيِلَ عن فر وَقعَتْ في سَمْنِ؛ فَقَالَ: «إِن كَانَ جَامِدًَا 
َأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهًا: وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَاسْتَصْبِحُوا به أو فَانْتَفِعُوا به أمّا في 
الْمَسْجِدٍ فَلَا لِمَا فِيه من تَنْجِيسِوِء كَذَا جَرَمَ به ابْنُ الْمُقْرِي تبَعَا لِْأذْرَعِيّ 
بالأكين» وشرع بالك لانم رخو الملقدم وََْتَى به الْوَالِدُ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَىء وَإِنْ مَالَ الْإِسْنَويُ إِلَى الْجَوَازِ مُعَلْلَا لَهُ بِقِلَة الدغاته يختر 
0 بن التغليل قَالَ الأَذْر رَعِنُ : وَالَْشْبَهُ أَنْ 


4 


انحوي المارل الملع رد لك لمعارز وَنْحَوهَمًا إِذَا طَالَ و م من الاستضباح فيه 


دك كان الدخان ِالسَّقْفٍ أو الْجِدَارِء وَمَحَلَّ ذَّلِكَ فِي غَيْر وَدَك نَحُو 
للب كلا ب ع ياي 0 


جا سند ا ل تحن اهن عَينِ لتحَاسَة لجاز أ دتو 
الرَائِحَةٌ الْكَرِيهَةٌ الْمَوْجُودَةٌ فيه لِمْجَاوَرَتِهِ النّجَاسَةَ لا أَنّهُ مِن عَيْنًِا. ويجور 
كما فِي الْمَجْمُوعِ طَلْيُ السَّمْنِ بِشَمْم الْمَيْثَِ وَإنَحَاذْ صَابُونٍ مِن الرَيْتِ 
النْجس» وَيَجُورُ اسْيِعْمَالَهُ في بَدَنْهِ وَنَوْبِهِ كما صَرَّحُوا به يُطْهُرْهْمَاء وَكَذَلِكَ 
وز اشيلخال الأقرن البق في انرمق جو خارها ين القابراة 
وَيَبَاشِرهَا 0 بِيَله. قَالَ فِي الْحََادِم : ركدذلك ول المتتشامة: كدلك 
النقة التتيكة هاعد الاي العيل البلا وقاء وبشرة إلا 
العام انجس لِلِدَّوَابٌ. [نهاية المحتاج 1/ 417 7]. 


قوله: (و) : ُشْرَعٌ أَيضًا (لِلْمُثمَرِدِ وَالْعَبْد وَالْمََْة وَالْمُسَافِرِ) وَالْحُنْنَى وَالصَّغِيرٍ 


كنات صَلاةٌ الْجَماعَة/ باب صَلاةٍ الْعيدَ 16> 


لديل 


وَوَقَنّهَا َينَ ظلُوع ادي وَزَوَالِهَاء وَيْسَنٌّ تَأَخيرُهَا لِتَوتَه َفِعَ كَرْمْح'' وَهِيَ رَكْعَنَانٍ ب يحرم 
بِهمَاء ثم يَأنِي بدعَاءِ الافِْتَاح ثُمَ سَبْع تَكُبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلَ يُنْتَيْن كي مُْتَدِلَةٍ: َل 
ا ول 86 تخ #اشتخان الله والكنة رلوه ولا رلك رلا الله والله أختزه ثم 
يتَعَودُ وير ؛ وَيُكُبّرُ في الثَانِيَة َمْسا قَبْلَ الْقِرَاعةٍء وَيَرفَعُ يدي في الْجَمِيع ٠‏ وَلْسْنَّ 8 
ولا بَعْضَاء وَلَوْنسِيّهَا وَشَرَحَ في الْقِرَاءةٍَانَتْ» وَفِي | قَدِيمٍ يكير م الم يرك ورا بد 
لْمَاتَحَةِ في الْأُولَى «ق»” " وَفِي الثَانِيَةِ اقْتَرَبَتُ بِكمَالِهِمَا جَهْرّاء وَيْسَنْ بَعْدَهُمَا حُظبَتَانِ : 


آ ‏ خ#ه 


َرْكَائّهُمَا كهِيَ في الْجُمُعَةٍء وَيُعَلْمُهُمْ فِي الْفِظر الْفِظِرَةَ وَفِي الأضحى الأضحِيّة ضَحِيَةَ ؛ يَمنَيحُ 
الأولَى بتع تَكْبيرَاتِء وَالََِة ِسَبْع ولاء» وَيُنْدَبُ الْعُسْلُ وَيَدْخُل وَفْنُهُ بنِضْفِ اللَيْلٍ؛ 
وَفِي قَوْلٍ بالْمْجْرِء وَالتَطيْبُ لبَريُنُ ل 


وَفِعْلّهَا بِالْمَسْجِدٍ أَفُضَلُ» وَقِيلَ بالصَّحْرَاء إلا لِعَذْ لِعُذْرِء وَيَسْتَْ وتتخرت من ضار 


بالضعفة. 


4 
آ 0 


قلا تَتَوَقّتْ عَلَى شُرُوطٍ الْجْمُْعَةِ مِن اغْيَبّارٍ الْجَمَاعَةِ وَالْعَدَدٍ وَغَيْرِحِمَاء وَيُسَنُّ 
اِاجيمَعَ لهَا في مَوْضِع و 0 بيعو اله حامر والونه التلع ينه 
رمو ووه ؟و انرو وو س0 2 2 مث عار 
َالَ الأذْرَعِيٌ: وَلَّمْ أَرَهُ لِغَيْره وَقِيلَ نَدْبَاء وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ إذَا أْمَرَهُمْ بهَا 
وَجَب عَلَيْهِم الِامْيَكَالُ. [مغني 5/ .]١١4‏ 
ا ا ٠‏ عد سكس وغ الوا . 0 2 م وام سروه 
60 قال الاذرعِئٌ : فيه نظر وَالمَعروف في كلامهم الاولٍ وَوَقتهَا المختار إذا 
مَضَى رُبْعُ النّمَارٍ كمَا جَرَّمَ به فِي التّحَقِيقٍ وَقَوْلِي وَأَفْضَّلهًا ثْمَانٍ مِن زِيَادَتِي 
َمُوَمَا في الرَوْضَة وَغيْره. اخاضنة الحدل :811/5 
0 6 ير مانن ٠‏ رام وّما ابت سم و 
يق كانث ل أي كنا ف لز لو أي في ضح تنلم. " 
ار كن الّذِي نَصّ عَلَيْهِ السّافِعِيٌ وَالأضكات الأول [مغني / 
.]١١/‏ 


01" فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
ممع ا و اق ا العو و أ 
وَيَذُهبٍ فِي طريق ويرجع فِي أخرى . 
5 النَّامِنُء وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ وَيُعَجلُ في الأمكن 
قلت : وَيَأكُلُ في ء عِيدٍ الْفِظر قَبْلَّ الصَّلَاةٍ وَيُمْسِكُ فِي الأضحى. 
7 مَاشِيا بسكينة. 


رلكرة َمل قبْلََا لعَيْرٍ الْومَاء م» والله أَغْلَه”". 


)010( ب : (ويندت الْعْسْلٌ) كما ان ابن بى الجنت زب نا ور 0 
تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِهِ (وَيَدْخُلٌ َف بِيِضفِ اللَْل) ؛ لأنَّ أَهْلَ السَّوَّادٍ يَقْصِدُ 

من حيئيِذ حِينَيِذٍ فَوْسّعَ لَهُمْ وَكُما يَدْخُلَ أَذَانْ الصٌّبّح بِذَلِكَ (وَفِي 0 
كَالْجْمْعَةِ وَمَرَّ الْمَرْقُ ثَمَّ (وَالتََطَيِبٌ وَالتَرْيُنُ ) وَالْمَشْيْ وَعَيِرُهَا سنةٌ هنا 
(كَالْجَمُعَةٍ) بَل أُوْلَى ؛ ليم ِيئةٍ تي ْنَا جَحِيع ما مر َم إلّا في غَيْرِ 
أبْيْضَ أرْقَعَ مِنْهُ قِمَة فَإنْهُ الأْضَل هنا إلا في التيْنِ نَحْو الظيب وَإزَال 
نو شَعْرٍ وَظفْرِ مما مَرَنَمَ» قن ُسَنُ هنا ِكُلَ أحَدِء وَِنْلَمْ يَحْضْرْ 1 
كَالْعْسْلِ بخِلافِه ماك نَعَمْ لا يُسَنْ إزَالَةُ ذلِكَ في الأضحَى لِمَرِيلٍ 
النَضْحِيَةِ كما يَأْتِي (وَفِعْلَّهًا بِالْمَسْجِدٍ أَمْضَلْ) لَِرَفٍ قل يشل 
(بالصَّحْرَاءِ) أَفْضَل لِلاتبَاع » ورد بِأنُّ يك إِنّمَا حر 7 جَ إِلَيْهَا ! مَسْجِدِهِ 
َمَحَلّهُ في عَيْرٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ما هو فهيَ ذ قد انض تلع لمقاه 
وَمشاهدة الككرة والكن: كني ون به بَيْتَ الْمَقْدِسٍ وَاعْتَرَضَهُ الْمُصَنْف بِأن 
ظاهرَ إِظلاقِهِم أنّهُ كَغَيْرِه وَتَارَعَهُ الأذْرَعِي ‏ رالعورع نالاختاء كسية 
لْمَدِيئةِ؛ِ لِأَنْهُ انَسَمَ. [تحفة .]17/٠١‏ 


(5) قوله: (وَكا يُكْرَهُ التَقَلَ كبْلَّا) بَعْدَ ارتقَا المَّمْس (لِعَيْرِ الْإِمَامء وَآَللَهُ أَغْلَمُ) 


ا ب الْمُفْمَضِيَةِ لِلْكَرَامَةِ فَحْرَجَ ِقَبْلِهَا يَعْدَ تعذهًا. وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ 
كان يَسمَء الْحُظَبَةَ كر و 0 َبلَهُ فَإِنّهُ 
وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَقَدْ تَمَدَمَ كمه فِي يَابِه» وَبِغَيْرٍ رِ الِمَام فَكْرَة 0 
وبَعْدَهَا لاشْيَعَالِهِ عي الهم وَلِمحَالفَه عل الي يكل وَيْسَن إخيَاء لَب 


- جم« »م 
- 


فَضل: [فيْ التكبير المرسل والمقيد] 


يُنْدَبُ التَّكْبِيرٌ بعُرُوبٍ الشَّمْس لَيْلْئَي الْعِيدٍ فِي الْمَنَازِلٍ وَالطَرقٍ وَالْمَسَاجِدٍ 
وَالْأَسْوَاقٍ بِرَفْع الصّوْتِء وَالْأَظْهَءُ إدَامَبُُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإمَامُ بِصَلَاةٍ الْعِيدِء وَلَا يُكَبْرُ 
الْحَاجُ لَبْلَهَ الأضحى بَل يُلَبّيء وَلَا يُسَنُ لَيْلَةَ الْفِظرِ عَقِبَ الصَّلَّوَاتِ فِي الْأَصَحٌ 
يكبْرُ الْحَاج مِنْ ظَهْرٍ النَخرِ وَيَحْهِمْ صْبْح آخِرٍ التَشْرِيقِ» وَعَيْرهِ َهوَ في الْأَظْهَرِء وَفِي 
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَاء وَالْأَظِهَرُ أَنّهُ يُكَبّرُ في هَذِهِ الْأَيّام لِلْفَائئةِ وَالرَّاتِبَِ وَالنَافِلَة. 


وفبرقلة ل تله اكد و الله افر الله اكت لا إله] بك اللموالله ا فر عبائله 


بين 


كِتَاتُ صَلاةٍ الْجَماعَةِ/ باب صَلاةٍ الْعِيدَيْن 110" 


له 
6 
2 


01 هاو للة ا لخددة تشتك) أنارزيد كرا والكيد لله كف | وسيكان الله رك واصيلة: 


0# 


وَلَوْ شَهِدُوا يَوْمَ النَّلَائِينََبْنَ الزّوَالِ يرُؤيَِالْهَال اللَْلَةَ الْمَاضِيَة أمْطَرْنا وَصَلَيْنَ 
الْعِيِدَ» وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْعْرُوبٍ لَمْ تُقْبَل الشَّهَادَةُ أو بَيْنَ الزَّوَالٍ وَالْغْرُوبٍ أَفْطَرْنَاء 
وَفَانَتْ الصَّلَاةٌ. 
وَيُشْرَعُ قَضَاؤُهَا مَتَى شَاءَ في الْأَظْهَرِء وَقِبِلَ في قَوْلٍ : تُصَلَّى مِنْ الْعَدِ أَاء”". 
الْعِيدٍ بِالعِبَادَةٍ مِن صَلاةٍ وَغيرها من العِبّادَاتِ لخبر : «مَنْ أحيًا ليلتئ العيدٍ 
َه لير ه06 م) مس 1 -- ا ع .0 ؟ساه 
لم يمت قَلبْهِ يَوْمَ تَمُوتٌ القلوبٌ» رَوَاهُ الدَارَقَظنِيَ مَوْقَوفا قَالَ في الْمَجَموع : 
وَأْسَانِيدُهُ ضَعِيفَة وَمَعَ ذَلِكَ اسْتَحَبُوا الإخيّاء لأنَ الْحَدِيتَ الصَعِيفَ يُعْمَلُ 
5 سس 2 2 اضّ 0006 هوه 0 ره اضر 60 
به في فَضَائل الأغمالٍ كما مَرّت الإِشَارَة إِلْيْهء وَيؤْحَذْ مِن ذَلِكَ كُمَا قَالَ 
200 ء و عع م هس ردذ-2«” 6 لاسر م 0 0 2 
الأدْرَعِيْ عَدَمُ تَأَكْدٍ الاسْتِحْبّابء. قيل : وَالْمُرَادُ بِمَوْتِ الْقُلُوب شَعْفْهًا بحب 
ممم ا فربرره 7 َِ 1 0 8 0 2 2 7 سَّ 
الدَنيّاء وَقِيلَ الكمرء وَقِيلَ الْمَرَّعَ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ» وَيَخْصّل الإِحْيَاءُ بمُعْظم اللَيْل 
كَالْمَِيتِ بِمِنَّى» وَقِيلَ بِسَاعَةٍمِنْهُء وَعَنْ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا 
25 م صو اضر رع افده ع 5 اق 2 َه ىَ 
بصلاة العشاء جماعة وَالْعَرْم على صَلاة الصّبْح جماعة» والدعاء فيهمًا 


1 


مه 7 7 ل >ى هاه 7 * ل في ا و 7م ص ل 2 0 
وَفى ليله الجمعةٌ و , اول رجب ونصَف شعبان مستجات فيستحت كما 
م فيد “ا - بم - ص ._ - ٠ - ٠ ٠‏ 


صَرَّحَ بِهِ في أَصْل الرَّوْضَةٍ. [مغني 54/ .]1٠٠١‏ 
)١(‏ فائدة: قال شيخ الإسلام: قَالَ ابْنُ الرّفْعَةٍ الْوَجْهُ حَمْلٌ كَلَامِهِمْ عَلَى الْعْمُوم- 


1" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


باب صلاة الكْمُوفَيْنٍ : 


عه مه اس و + بورع 

هي سْنَةُ؛ قَبُْرمُ بِّةِ صَلَاةَ الُْسُوفء وَيَقْرَاَ الْمَاتحَةَ وَيَرْكَمُ؛ َم يرْفَعْ» ثم يقرأ 
2 مهت 2 رهس بير 2 سه عد ره رفيا 2 م م ا ص 0 و 
لمن ل لتر لط موا الققر د بصني اد واكم زموه 
و عه 


اد رُكُوع نَالِثِ لِتَمَادِي الْكْسُوفِء وَلَا نَفْصْهُ للانجلاء ءِ في الْأَصَحّ وَالأَكْمَل أَنْ 
براي الْقِيَام الأول بَعْدَ الَْاتِحَةِ لقره وَفِي الثاني كات آي مِنهَاء وَفِي الذَالِثِ 
مائة وَحَمْسِينَ» وَالرّاع مائة تَفْريبَاء وَيُسَبْحُ في الرُكُوع الْأَوَّلِ قَدْرَ ماكةٍ من الْبَقَرَة وَفِي 
الاق تمانين» وَالئَالِثِ سَبْعِينَ» وَالرّابع حَمْسِينَ تَفِْيبَاء وَلَا يُطَوّلُ السَّجَدَاتِ فِي 
0 
قُلْتُ: الصّحِيحٌ تَظوِيِلْهَا وَتَبَتَ في الصَّحِيحَيْنِء وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيّ أَنّهُ يُطوّلهَا 
شو اموع اِّي متا الله هق 
وَنْسَنُ جْمَاعَةَ وَيجْهَرُ بِقِرَاءَةٍ كُسُوفٍ الْقَمَرِ لا السَّمْسء ؟ م يَحْظبُ الْإِمَامُ ُظبَتِيْنِ 
اوكا المققو و فا الكل الجر 


5-4 


وَمَنْ أَذْرَكَ الْإمَامَ ِي رُكُوع أُوَّلَ أذ كال كع 


بس ل في 
م مامه 2 
3 


َإِنَّ الاشْتِعَالَ بذَلِكَ وَلَا فَايِدَةَ مُحَقَقَةُ مُحََمَةُ فِي الْحَالٍ عَبَتْ وَالْحَاكِمْ يَشْتَغِل تشتفل 
بالْمُهِمَاتٍ نَّعَمْ إن كَانَ ذَلِكَ مَوْ جود فالوجة مَا قَالَهُ الرَّافْعِنٌ. 

َالَ الأذْرَعِيٌ: َلك أنْ تَقُولَ الْحَاكِمْ مَنضُو بٌ لِلْمَصَالِح ما وَقَعَ وَمَا سَبَقَعُ 
َكَل أَنْ يَخْلْوَ مِلَالٌ عَن حُقُوقٍ الله تَعَالَى بأو لِعبَادِهِ فَإِذَا سََِهَا حِسْبَةَ وَإِنْ 
يع لاوم باع او واي 


ِلَيِْ كَانَ مُحْسمًا لا عَابنًا وَمَالَ نِي الْمُهمَّاتِ م مَا قَالَهُ ابْنٌ الرّفْعَةَ مَرْدُودُ (قَوْلَهُ 
َم يُصَلَيَهَا م مَعَ النّاسٍ) قَالَ شَيْحْنَا وَيَصِيرٌ ذَلِكَ مُسْتَثْنَى من قَوْلِهِمْ مَحَلَ إِعَا د 


6 
الات 


شل عد ب اي واد العبْدُ لِعَدَم تَكررِهَا كَمَيْهَا سُومِحَ فيا يذَلِكَ 
ك (قَوْلِه ثم رَآَدٍ يت الرَّرْكَشِيَ ذكَرَ نَحْوَهُ عَن نص الشَّافِعِيَ) قَالَ الأَذْرَعِىُ : 
وَهوَّ 0 7 المطالب .]١١7/5‏ 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَماعَةِ/ باب صَلاةٍ الْكُسُوفيْن 1 


وَتَمُوتُ صَلَاةُ الشَّمْس بالانْجلاء وَبِعُرُوبِهَا كام ل وَالْقَمَرِ بالانجلاء وَظلوع 
الححسن؟ لا الْمَجْرِ في الْجَدِيب و بِعْرُوبِهِ حَاسِقًا"'. 


عاو لهي سيا اا ول ا َال 
فَالَظْهَرُ تَقْدٍ ال 58 0 0 ل عر للكموف 1 يا ا 


)١(‏ (5 َوْلَه : وير عَادَةُ الكْسُوفٍ بَْدَ الالجلاء» في شَرْح الْعُبَابِ. 
قَالَ الْأَذْرَعِيُ وَقَضِيَّة قَضِيّةُ إظلاقِه أي النّصّ أَنّهُ لا فَرْفَ بَيْنَ أن يَكُونَ إذرَاكه 


سََ 


إذْرَاكُ الإمَام الذي يُعِيدُ مَعَهُ مَعَهُ قَبْلَ النَجَلّي أو بَعْدَهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الأول وَإِلَّا قَهُوَ 
الاح صَلَاة كُسُوفٍ بَْدَ اللي أي وَهَذَا لا يَجُوز. الاحي 10 
(0) قوله : (وَلَْ اجتَمَعَ كُشوف وَجْمُعَة أو فَرْضٌ آكرٌ قدا وجويًا (الْفَرْضٌُ) 
الْجُمْعَةُ أو غَيْرْهَا (إِنْ خيف كُوَثَه) ؛ عله ف كان هم قفي امع 
بَحْظبُ لَهَا نْمَ يُصَلْيِهَا تضَلبهًا 3 الكشوف نم لاا ع0 
(كَا لأظهَرٌ تَقْدٍ م الُسُوف) لِخَوْفٍ فُوْتِهِ بالانجلاء فْيَقْرَ فيَقَرَ بَعْدَ الْمَاتَحَةَ بنَحْو 
لوّة الإشلامس (لع) بعد صَلاةالُشوف يدا م فِي صَورَتِهَا 
رونا إلعشريي تداايي بلقي 32 ارت ع لات ال 


و 


بَعْدَ الْجَمعَةٍ وَيَجِبُ 2 انار تان العف للك إن نوَاهُمَا بَظلْتْ ؛ انه 
فرك ين فض وَتَفْلٍ مَفْضُودٍ؛ اذ كان القيفة زا د لها | لشو 
ليس كَدية المَرْضِ الدج ركذ إن نوي العرت 327 وار كابر 
أو أَظلَّقَ؛ أن الْقَرِيئَ رفيا الحنوفت: 


| 


2 


كا ا 
وَقَوْلُ الْأدْرَعِيٌ : لا تَنْصرِف الْحُطبة ليه ا ِقَضيِ؛ أن ميته سَقَطَتْ 
مَبِيٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَحْمَاجُ لظ حظيةٍ إن لم يترص في محظية لمعه وني 
سَرّحَ به غَيْرُهُ أَنّهُ مَتَى لَّمْ يَتَعَرّض فِيهَا لَه له ى (ُمَ يُصَلَّى 
الجمعة)» والعيدة م لصوف كَالْفَوْض مَعَهُ فيا كر أن الْعِيدَ أَفْضَلّ مِنْهُ 
نَعَمْ يَجُورُ هُنَا قَصْدُ دعم لظن َاستشكلهُ في المجموع نمت وار 
مص مَفْصُودَنَانٍ فَلَا يَضُرٌَّ التَشْرِيكُ بَْتَهُمَا كَرَكْعَتَيْنِ نَوَى بهِمَا سُنَةَ الصُحَى وَدْ سن 


٠‏ ” فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


700 عد مم شير 


وَلَوْ اجْتَمَعَ عِيِدٌ أؤ كُسُوفٌ وَجِنَارَةٌ قَدّمّت الْجِتَارَةُ. 
الصّبْح الْمَه لْمَقْضِيَّةَ وَيْجَابُ بِأَنّهُمَا لَمّا كَانَنَا نَا 0 :. بِعَتَيّن لِلصّلاةٍ : 
الي 00 نيت في لقاب ع مَا لا يُعْتَمَرُ في 
وفي أسنى المطالب؟ 0150/49 : إن كمع عُشُوت ف وَجْمْعَةَ وَصَلَى 
الْكسُوف بَعْدَ الْحْمُعَةِ خَطبّ [ َه أيْضًا) أي كما حَطب لِلْجُمْعَةَ (أ) صَلَاة 
(قَبْلَّهَا سَقَطَتْ خطبتة) مَبَادَرَةٌ أداء الَْرْضٍ (وَقْصَدُ دوا با لخُظبَة) الَنّي يَأتِي بها 


ى ست وق ءَهَو 


عقت للق( الشقعة نقكذ) أى 1 الكشوف فلك * يجُورُ أَنْ يَقْصِدَهُمَا بها ؛ لِأنَهُ 
َشْرِيّك بَيْنَّ فَرْضٍ وَتَفْلٍ بِخْلَافِه فِيمَا مَرَ () لكِنْ (يُتَعَرَض) فِيهًا (( ذكرو) أي 
لِذِكْر نا يُنْدبُ فِي حُظبَقه ويُقَرُ ع عَن التَظوِيلٍ الْمُوجِبٍ لِلْمَضْلٍ وَكَلَامة 
كَأضله ينهم أن يَِبُ مَضنها . حَنَّى لَا يَكْفِيَ الإظلاق» وَهُوَ مُحْتَمَلُ؛ لِأن 

َقَدّمَ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ عَلَيْهَا يَقْنَضِي صَرْقَهَا لَهَا وَيُحْتَمَلُ خلافة؛ أن حظبة 
ل 2 علج الا رمن اللي الأشر 


وَاعْتَرَضَتْ طَائفَُ على قَوْلِ الشَافِعِيَ 5 اجْتَمَعَ عد وَكْسُوفٌ بِأنَ الْحُسُوفَ 


ا يتم إلا في الاين وَالْعِْرِينَ أو النَاسِع وَالْعِشْرِينَ واغنات إل مات أنه 
نول النتحهي: لا عِبْرَةَ به وَآللَهُ عَلَى كل شَيْءِ ير وَهَدْ صَحٌ أن الشَّمْسَ 
كَسَمْتْ يَوْمّ مَاتَ إِيْرَاهِيمُ ابْنُ الَبِيَ ل وَفِي أَنْسَابٍ الْرُبَيْر بْنِ بَكَارَ أنَّهُ مَاتَ 
عَاشِرَ بيع الأو وَرَوَى الْييَِقِ مِغْلهُ عن الْوَاقَدِيّ وَكذًا ا: شُتَهُرَ أَنْهَا كُسَفَْتْ 
يَوْمَ َل الْحْسَيْنِ وَأنَهُ قحل يَوْمَ عَاشْوراء وَبأنَ وُقُوعَ | حوفي الناين 
وَالْعِشْرِينَ ع عه لد ليا ا 


الدقِيقَة. 


وفيه أيضًا : وَلِعِطم ما قَبْلَ فِغْل الْكَيْرِ وَمَا بَعدَهُإْرَادًا 5331 


قَالَ الْأَدْرَعِنُ : وَيَسْتَفْمَ مِن اسْيِحْبَابٍ | ا تر 0 ا 


- 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ/ باب صَلَاةٍ الِاسْيَسْقَاء - 
باب صَلاة الاسْيِسْمَاء 
هِيَ سُنَّةُ عِنْدَ الْحَاجَة وَتَعَادُ ثَانِيَا وَثَالِئًا إن لَمْ يُسْقُوا. 


َإِنْ تَأَمَبُوا لِلصَّلَاةٍ َسْقُوا قَبْلَهَا اجْتَمَعُو ا لِلشْكر وَالّعَاءِ وَيُصَلُونَ عَلَى 
الصّحِيح''" وَيَأمُرهمْ الإمَامُ بصِيَامٍ ا لام أَيَا م أدَلَا لاء وَالتَوْبَةٍ وَالتَمَرّبِ إِلَى الله تَعَالَى 
0 وَالْخْرُوجٍ مِن الْمَظَالِم. 
وَيَخْرجُونَ إلى الصَّحْرَاءِ في الرّابع صِيَامًا فِي بياب بِذَّلَقٍ وَتَخْشْع وَيُخْرِجُونَ 
هل 006 
الصّبْيَانَ وَالشَّيُوحَ» وَكَذَا الْبَهَائِم ني الْأصَحّ 


لِلْكْسُوفٍ بِبَلَدِ وَكَانَ به وَالٍِ ا يَخْطْبُ الْإِمَامُ إلّا إِذَا كَانَ بأمْر الْوَلِيَ وَإِلَا 
لك وذ كر وكلةة 00000 يا 0 


واو 0 : بن المطالت 
.)١15١/‏ 

)١(‏ قوله: (وَيُصَلُونَ) صَلَاة الاسْيِسْقَاء الْمَعرُوَة شُكْرًا أيْضًا (عَلَى الصّحيح) 
كما يَحْتَِعُونَ لِلدعَاء وَنَحوه» وَالَاِي لا يُصَلُونَ لِأنهَا لم تفع إلا عند 
الحاجة ة وَصَحَحَه ابن الصَّلاح» وَذَكَرَ الأذرَعِيٌ أَنَهُ سَبْقُ قَلَّم وَ 
لجُنْوُور بلول وهو الْمنْصُومة كما تَالَهُ في الموْضةَء فكان بيب الك 
ِالْمَدْمَب وَسَكَتٌ الْمُضَئْف عن الشظة وَالأصَحٌ أنه يَحْظبٌ بِهِمْ كَمَا 
صَرَّحَ به ابْنُ الْمُفْرِي أمّا إِذَا سُقُوا بَعْدَهَا قا يَجْتَمِعُونَ لِمَا ذكِرَّ وَلَّوْ سُقُوا 
ِي أنْنَائِهَا أَتَمُوَهَا جَرْمًا كُمَا يُشْعِرٌ بِهِ كَلَامُهُ. [مغني 5/ .]١715‏ 

(؟) قال الصيدلاني: قوله : (وكذا البهائم في الأصح) لأن الجدب قد أصابها 
أيضاً. وفي الحديث : «أن نبيًّا من الأنبياء خرج يستسقي فإذا هو بنملة رافعة 
بعض قوائمها إلى السماءء فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن 
النملة» رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح الإسناد؛ وفي البيان وغيره أن 
هذا النبي هو سليمان عليه السلام» وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت_ 
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وَلَا يُمْنَمُ أَهْل الذّمَةٍ الْخضُورَء وَلَا يَحْتَلِطونَ بنا. 
وَهِيَ رَُعَتَانٍ كَالْعِيدِء لَكِنْ قبل : 0 جع الات 


بِوَفْتِ في الْأَصَمٌ وَ ل كلمن لك متحت الله تَئَ تَعَالَى بَدَلَ التَّكْبير )2000 وق 


(010 


يديهاء وقالت: اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإِلّا فأهلكنا. قال: ورُوي أنها 
قالت: اللهم إنا حَلْقٌ من خَلْقِك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى 


آدم» ويفرّق بين الأمهات والأولاد حتى تكثر الصياح والضجة والرقة فيكون 


أقرب إلى الإجابة؛ كله لا درم عن يتم المراورة وأقرّه» انتهى. 
قوله : (وَلَا تَحْتَصٌ) صَلَاة الِاسِْسْقَاءِ (بِوَقْتِ الْعِبدِ في الأصَحٌ) وَعَبَّرَ في 


الرَوْضَةٍ لصوم الزق : نص عل الشَّافِعِيُ وَقَطعَْ ب به ٠‏ الأكْتَرُونَ عدن 
ِالْأخيرَيْنٍ قلا يُعْلمْ مِنهُ الْأَصَحُ» وَيَجُورُ يلها متَى شَاء وَلَوْ في وَفْتِ 
الْكرَامَةٍ عَلَى الْأَصَم؛ نا ذَاتُ سَبْبٍ قَدَارَتْ مَعَ السّبَبِ كَصَلَاةٍ الكَسُوفٍ 
سوم عا ابوس اج و فد اللَّهَ تَعَا تَعَالَى 
بَدَلَ التَكبيرٍ) فَيَمَو 2-0 ستَعْفِرٌ الله الَِي لا إِلَه إلا هُوَ الْحَيٌ الَْيُومَ وََنُوبُ 
و ا 0 0 


تَعَالَى وَ عَدََا بإِرْسَالٍ الْمَطرِ عِنْدَهُ وَقِيلَ : إله كدر كالعين: 
كال المضَلت: وَهُوَ طَاهِرُ نص الْأم. 

وَقَالَ الأذْرَعِيُ : إنَّهُقَضِيُّ كلام كر الْعِرَاقيَِ وَيَأتِي يما يتعلَقُ بالِاسْيَسْقَاء 
بَدَلَ ما ما يتَعَلَقُ بالفيظر وَالْذَْ ف ويخور أن تخظتك زر القادة ةَكَمَا سَيَأتّي» 
وَيْسَنُ أن يحم كلام بالاسْيخقَارِء ون كدر مِنْهُ في الْحُطَبَة» وَمِنْ قل 
(اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ) الآية, 0 وَهُوَ لا إِلَه إلا الله الْعَظِيمُ 
الْحَلِيم لا إِلَه إلا الله رَ ب العرقن لا إِلَهَ إلا الله وَ وات 20 
لضي وب امرض لكريم وين با ره افر ا ديت ث وَمِنْ 


رَحْمَتِك تَرْجُوء قلا تَكِلنا إلى أَنْفْسِنًا طَرْقَةَ ء َيْنِء وَأَضْلِح لا َأ كله لا إل 


إلا أَنْتَ» وَيْسَنُ في كُلَّ مَوْطِنِ - | لَه اناف الدج اخسة وروي لمر عد 
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - وَآيَةَ َه آخر الْبَقَرَة . [مغني 171/5]. 


كنات صَلاة الْجَمَاءَ عَةَ/ باب حكم تارك الصلاة المفروضة يفف 


ع وان للدي موصت للعو حل ا 0 
النيه اقفن الغتك دول تشنلتاي النانظينة اللي ذا شقنو شرك كته نات 
َأَرْسِلَ السّمَاء عَلَيْنَا مِدْرَارَاء وَيَسْتَقْبلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ صَدْرٍ الْحُطبَةٍ الثاني وَيُبَالِعْ في 
0 وَيُحَوّلَ رِدَاءَهُ عِنْدَ اسْيَقْبَالِهِ فَيَجَعَل يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ سك 
عَلَى الحَدَيد َكَل أغلاة أسملة وَعَكْسَهُ وَبْكَوَلُ التَامن مثلة . 

قَلْت : : وَيتْرَكُ مُحَوَّلَا حَنَّى يَْزِعَ الْيَابَء وَلَوْ ة َرَكَ الْإِمَامُ الا لِسْتِسْقَاءَ فَعَلَهُ الام 0 
الخ بل اتاد وِجَارَ بمو أن يدر لأؤل قر الكت وَيَكْشِف غَيْرَ عَوْرَتِه 
ليصر ليُصِيبَهُ وَأَنْ يَعْتَسِلَ أو يَتَوَضَّأ في السّيْلِ وَيُسَبّحَ عِنْدَ الرّعْدٍ وَالْمَرْقِه وَلَا بتَبِعَ بَصَرَه 
لْبَرْقَّء وَيَقُولَ عِنْدَ الْمَطر : | لْهُمّ صَيبًا نَافِعَاء وَيَدْعُوَ يما شَاءَءِ وَبَعْدَهُ : مرْنًا بفضلٍ 


77 
ن 


اللداو مي ويكره مُطْْنَا بِنَْءِ كذاء وَسَبٌ الريح. وَلَوْ تَصْرَّرُوا بِكَثْرَةٍ الْمَطر ؛ فَالسنَة 
ل انه عَوَاليئا وَلاعليناء ولا يضلى لذيك» والله أغلم. 
باب [حكم تارك الصلاة المفروضة] 
إِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَاحِدًَا وَجُوبَهًا كَمْرَ أوْ كَسَلًا قل حَداء وَالصّحِبحُ قَثْلهُبصَلَا 


17م اه راو ونفعو 0 


فَقَط بسَرْطٍ إِخْرَاجِهًا عَنْ وَفْتِ الصَرُورَةٍ وَيسَتَتَاب ثم تضرب عنقه. وَقِيل : ٠‏ يلنحس 


221+ 


- 


)١(‏ قوله: (وَلَوْ د َك الإِمَام الا ميدن ندل اماد على الطرري يوان 


ص- 


وَالْحُظبَةٍ كَسَائِرٍ السّئَنِ لا سِيِّمَا مَعَ شِدَةٍ احْتَيَاجِهم : نَعَمْ إِنْ حَشَّوْا مِن ذَلِكَ 
ِدْنَةَ تَرَكُوهُ كُمَا هُوَّ ظَاهِرٌ وَبهِ بو يجمع بين مَا وَقَعَ لِلْمَصَئْفِ فِي ذَلِكَ مِما ظَاهِرهُ 
اتانيه 

1 7 حَنَى الْخُرُوج لِلصّحْرَاءِ) الَّذِي فِي شَرْح الرَوْضٍ ما نَصّهُ لَكِنْ لا 
خرخون إلى المخراء أى كر ه الْحُرُوجُ الْمَذَكُورٌ مر إِذَا كان الْإمَامٌ أو ناته 
باْبَلَدِ حي أَؤنَ َع كما امْعَضَاء كلام اماف زف افش يه نَبَّهَ عَلَيْهِ 
الْأمْرصِيٌ وََيْرُهُانتهى ما في شَرْح الرَوْضٍ نَعَمْ إن أمِئث الْفثْةُوَلَمْ ؛ 
الاسْيِئْدَانَ فَالْمُتََجَهُ عَدَهُ َدَمٌ الْكرَامَة وَكَذَا فِي اخْيَمَالٍ غَيْرِ بَعِيِدٍ إن أْمِنَتْ إن 
أَعْتِيدَ الاسْْدَانَ وَلَمْ يُسْتَأَذّنُْ. [تحفة .]"1١5/٠١‏ 


0 و65 
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أ[ 2 0 و روه َو دسم 2 2 
بِحَدِيدَةٍ حتى حَنَّى يُصَلَّىَ أو يَمُوتَء وَيُكَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيِْ وَيُدْفَنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُظمَسُ 


)١(ءرو‎ 
٠. فبره‎ 


اا عست 
١‏ 
٠.‏ 
حسمت 


١ 


)١(‏ فائدة: قال شيخ الإسلام : وَإِنْمَا يُقْمَلَ (بَعْدَ الاسْوتَابَة)؛ لا لبن 
حَالَا مِن الْمُرْتَدٌّ فَإنْ تاب وَإِلَّا قُيَلَ وَقَضِيّةُ كَلَامِهِ كَأْصْلِهِ ير 
اسْيتَابتَهُ وَاجبَةٌكَالْمُرتَدٌ لك صَحَحَ في التَحْقِيقٍ نْبا وَعَلَيْ قَرَق | الإءا وى 


1 


أن ارده ُحَذْدُ في النَار فَوَجَبَ إِنْقَادُهُ مِنّْهَا بَخِلَانٍ نَرْكِ الصَّلَاةٍ تَكْفِي 
اسْتِتَابَتُهُ (فى الْحَالٍ)؛ لِأنَّ تَأَخِيرَهَا يُعَوّتُ صَلَوَاتِ 00 
وَالْمَوْلَانِ فِي النَّذْب وَقِيلَ في ي الْوْجُوبٍ كُمَا صَرَّحَ بهِ الْأَضْلْ (ثُمّ) بَعْلَ قَثَّلِهِ 
ل شفع المشلن) َه وْصل علو لقف دهاشا 
الصَلَاة وَل يل إن قل َب الْقَوَهُ لاف تظيره في الْمرَُْ لا َو َلَى 
اله ليام ار ذَكَرَهُ في الْمَجْمُوع. 

قَالَ الْأدْرَعِيُ: وَمَا ذَكَرَهُ من وجُوبٍ الْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ في جَُنُونِهِ أو سَكره 


م سلس -ه 


كُلَهُ فِيمَا إِذًا لَمْ يَكُنْ قد تَوَجَهَ عَلَيْه الْقدْلُ وَعَائِدٌ بالئّرْكِ انتهى. 

وَفِي ذَلِكَ دَلَالَة عَلّى أن الِاسْيَتَابَةوَاجبَةُ أمّا تَارِكُ الْمَْذُورَةٍ الْمُؤْقتَةِ قلا 
تل لِأنّهُ الَّذِي أَوْجَبَهَا عَلَى تَفْسِهِ وَفِِهِ احتِمَالٌ لِلشَّبْحْ أبي إِسْحَاقَ. [أسنى 
المطالب 728/5 ؟]. 

وقال : (َولهُ إن نَابَ وَإِلّا فيل اسْتشْكَلَهُ في الْمُهِمَاتِ ت بِأنَّهُ يُقْتَلْ حَدًا عَلَى 
التَأَخِيرٍ عَن الْوَقْتِ عَمْدَا أو الْحَدُودُ لا تَسْفْط بِالتَّوبَة ال 
َس هُوَ عَلَى مَعْصِيَة سَابَِةٍ» وَِنمَا هو حلَانهُعَلَى ِل ما تَرَكَ كمَا قَالَهُ 
الأذْرَعِيُ ع أو بِأَنهُ عَلَى تَأخِير الصَّلَاةٍ عَمْدَا 3 ركه َالْعِلّةُ مُرَكْبَةٌ قدا 
صَلَى الت الل وهال الي في ال لنَقْفِيَةِ وَالْمَرْقُ أن التَوْبَة َ هُنَا تُفِيدُ تَدَادُكَ 
الْمَايْتَ بخلافف التَوْبَةٍ عن الرنا وه شِبْهِه فَإِنَ التّْبَةَ لا تَفِيدُ تَدَارُكَ ما مَضَى مِن 


ور 1 3 


الْجَرِيمَةِ بَلُ تُفِيدٌ الامْيَِاءَ عََْ ب التتتفر خلا تَوْبَتِهِ هنا فَإِنْهَا بِفِعْلٍ _ 


٠ 


ع 0( 


كِتَابُ صَلاةٍ الْجَماعَةِ/ باب حكم تارك الصلاة المفروضة ف 


العاذة و ذلك تحن المُرَادَ في الْمَاضِي وَكَالَ الرَّْكَشِيٌ تَارِكُ الصَّلَاةٍ لظ 
حَدَهُ بالتّوْبَةِ وَهِيَ الْعَوْدُ لِفِعْلٍ الصَّلَّاةٍ كالمل تكن هو ران ا لاقهينة وعلط 
بَعْضُهُمْ كَقَالَ كيف تَتمَعُ التّوبَهُ أ لَِنهُ كَمَنْ سَرَقَ نِصَابًا نم وَكهُ لا يَسْقْظ 
انع ومن كادم اتن الل أن اكز َه لا تشقظ الخدوة مظلقا وَلبنك كَذلك 


ادك اث انتيوه [ أي المطا لب 2 2 ]. 


ىو م ةر ٠»‏ 
حتات الجنائز 
ص- ٠‏ إى 2 


ِيُكْيِرْ ؤِكْرَ الّمَوْتِ وَيَسْتَعِدٌ بِالتَوْبَةِ وَرَدُ الْمَطالِم وَالْمَرِيض كد 
و وَيُضْجَعْ الْمُحْمَصَرُ لِجَْبه الأيِمَنِ إلى الْقبْلَةِ عَلَى الصّحيح» ٠‏ إن تََذَرَ لِضِيتقٍ مَكَان 
نوو أل عَلَى اهوجو وأنصاء للقئلة. يلقن الشَّهَادةَ با إِلْحَاح» ل 


- 


يسء وَلْيْحْسِنْ ظَنَّهُ برَبْهِ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى7'. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام : (وَالِاسْتِقْبَالُ بو) الْقِبْلَةَ (وَاجبٌ) تَنْزِيلَا َهُ ميِْلَةَ الْمُصَلَي 
(كَإِنَ دُفِنَ مُسْتَدُد رَا) يَعْنِي غَيْرَ مُسْتَقْبِل لَهَا فَيَشْمَلَ الِاسْتَلْقَاءَ لْمُصَرَّحَ به في 
الأضل (نُبشن) وَوْجْهَ للْقبْلة و ويا (إذ لم قير ولا لا بن ومََلهُ في 
الا سْيَلمَاء كما َالَ الأذْرَعِي | إِذَا جَعَل عَرضَ الْقَبْرِ مِمّا يَلِي الْقِبْلَة كالعاةة 

َقَدْ كَالَ الْمُتَوَلَىي يُسْتَحَبٌ جَعْلَ عَرْضٍ الْقَبْرِ مما يَلِي الْقِبَْة َِنْ جَعَلَ 
اموا الس ا ا له 9 
مَكَان لَّمْ يُكْرَهْ وَإِلّا كُرِه لَكِنْ إِذَا دُفِنَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لا يُنْبَئْنُ وَظَاهِرُ كلَامه 
أن الك عه 5 لِلتَزِيه وَتَعَقَبَهُ الأَذْرَعِىُ فَمَالَ : وَيْبَضي تَحْرِيمُ جَعْلٍ 
الْمَئْرِ كَذَلِكَ بلا ضَرُورَةٍ لأنهُ يُوَدَي إلى انْيِهَاكِ خُرْمَيِهِ وَسَبّ صَاحِبهِ 
لاعْتِقَادٍ أَنهُ مِن الْيَهُودٍ أو النَصَارَى فَإِنَّ هَذَا شِعَارُهُمْ وَفِي كَوْنٍ ما قَالَهُ مُوجِبًا 
لِلنّْرِيم نَظرٌ. [أسنى المطالب 74/5 1]. 
وقال الصيدلاني : (وليحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى) أي : يظن أن الله 
سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويرجو ذلكء» لما في الصحيحين : «أنّ الله 
عر وجل قَالَ: أنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي» وفي خبر مسلم : ١لا‏ يَمُوئَنّ أَحَدَكُمْ 
إلا وَهُوَ عالط با للد كانه رتعالى اومس مض اتسين + 
رسال رحا اه بل قد يجب كما بحثه الأذرعي إذا رأى منه 
أمارات اليأس والقنوط والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء 
خوفه ورجائه إذ الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معًاء أما- 
ارا 


كِنَاتُ الْجَتَائ يفف 
ذا مأك خض وَشْدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَق والة اضلةء وستر سو در 1 
ينويعو 000ص 


خفِيف ,2 وَوْضِعٌ عَلَى بَظنْهِ شَيْءٌ ثقِيل» وَوْضِعَ عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوو عت ناب وج حه 
ِْقِبْلَةٍ كَمُحْتَضَر '*. 


المريض سواء كان محتضرًا أو غير محتضر فالمعتمد فيه أن يكون رجاؤه 
للبم را 

ات اقلت غمُضٌ) نَذْيَا لِخَبَّر مُسْلِم : ١أَنّهُ‏ يل فعَلَهُ بأبِي سَلَمَةَ لَما شَقَّ 
بَصَره)- به فلم القن وض الا أي سر ٠‏ بح أو - فم قال: إن 
الوح إِذًا قُبض تَبِعَةُ الْبَصَرًا وَلقََا يَفْبْحَ مَنْظرة فَيْسَاءَ به الظَنُ وَيْسَنّ حِيئَيِذٍ 
بِسْم الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ الله يَكل. 
(تَنِْيهٌ) يَحْتَمِلٌ أنَّ الْمُرَادَ مِن فَوْلِهِ تَبِعَهُ الْبَصَرُ أَنَّ الْقُوَةَ الْبَاصِرَةَ تَذْهَبُ عَقِبَ 
خُرُوج الرُوح فَحِيئيِذٍ تَجْمْدُ الْعينُ ويقْبْحُ مَنْظَُهَا وَيَحتَمِلَ أنه يبقَى فيه عَقَِبَ 
خُرُوجِهَا شَيْءٌ مِن حَارهَا الْعَرِيزِيّ فَيَشْخَصُ به نَاظِرًا أَيْنَ يَذَهَبُ بِهَا وَلَا بُعْدَ 
ا ا 
ارحردكم ا (وَشدَّ لَحْياءُ بِعِصَابَةٌٍ) عريضةٍ 
تَعْمَهُمَا وَيَريِطهَا ؛ قَوْقَ رَأَسِهِ لِعَلَا 1-6 فاه الهدًا م(ونَبَدَت) أصَابع 
وَ(مَقَاصِلَُهُ) عَتِبَ عَقِبَ زُهُوقٍ رُوحِهِ أن يَرْدٌ سَاعِدَهُ لِعَضدِه وَسَافَهُ لِمَحْذِهٍ ووَهَوَ 


2 


لبَظنْه ييه كه يدها ليسَهل غسّله لبَقَاءا الكرارة حِيِئَِذٍ (وَسَيرَ) بَعْدَ نع ِيّابهِ التي 
١جمِبعٌ‏ َه يَْبٍ) رَئَاُ في حبْرِ اْمُحرِم حت رَأسِه وَرِجكبِه لائباء 
َاخْيِرَامًا لَهُ (ححَفِيفٍ) لِعلًّا يتسَارَعَ لَب الْمَسَادُ (وَوْضِعَ عَلَى بَظيو) نحت 


التّؤْب أو فَوْقَهُ لَكِنَّهُ فَوْقَهُ أَوْلَى كَمَا بَحَنَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَرَعُم أَخذِهِ مِن الْمَنْن 
غَيْرُ صَحِيح لِأَنَ فِيهِ كَالرَوْضَةٍ عَظِفَهُ عَلَى وَضْع الثوْبٍ بِالْوَاوِ (شَّيْ ع تُقِيل) 
يبن حَِيلٍ كسيف أو و مِرأة. 


٠ 0‏ 4 الا 9 7 6ه .4 اك 5 2 8 
َال الأدْرعِيُ: وَالمَا هر أن نحو السَيِفٍ يو ضَعْ بطولٍ الميّتِ فَإِنْ فْقِدَ فَطِينٌ رَ 
0 58 00 5 7 


١ 


ه نحو عِشْرِينَ دِرْهَما . [تحفة المحتاج .]117/٠١‏ 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَيَتَوَلَى ذَلِكَ أَرْقَنُ مَحَارِمِو(' . وَيْبَادَرُ بعْسْلِهِ إِذَا تِقّنَ مَوْنُهُ. 

وَغْسْلَّهُ وَتَكْفِيئُهُ وَالصَّلَاةٌ عََيْهِ وَدَفْتْهُ فُرُوضٌ كِمَايَة َكَل الْعْسْلٍ تَعِْمبَد 1 
َال التبمس» وَلَا ِب يه َال في الأصَعٌ» ميخي شر كاوه 

سركت الخدرينم لخو سن لحري والند خم رااان وول 
لمر او مَسْنُورٍ على لؤح وَيُعْسَل في قويصن بِمَاءِ بَارِدِء َيُجْلِسهُ الْعَاسِلَ عَلَى 
الْمُعْتَسَلِ مَائِلُا إِلَى وَرَائْهِء رضم كم عَلَى كَتَفْد 00 وُذ 
طهر إلى رُكْبَيه المْمْنَى وَيُمِرَ يَسَارَهُعَلَى َيه إمْرَارًا بَلِعًا ليرج ما فبه نَم يُضْجِعْهُ يضجعه 
لِقَمَاهُ وَيَعْيِل بِيّسَارِهٍ وَعَلَيْهَا خِرَقَةٌ سَوَأَئَيه ثم يَلفْ أخرى. وَيُدْخْل الك 3 
وَيُمِرُهَا عَلَى أَسَْانِهِ َيِل مَا فِي مَنْخَرَيُهِ مِنْ أَذَى»ء وَيُوَضْئُهُ ا ل م يَحْسِلَ 
رَأَسَهُ ثم لِحْيَتَهُ بِسِذْرٍ وَنَحْووِ وَيُسَرحُهُمَا ل برف وَيَرُدُ الْمنْتَت 
الب يِل شِمّهُ لآم ثم الأسر كم يحرف إَى شه امسر مر فيَمْسِلَ شِقّهُ الأَيمَنَ 
مما َي الْمََا وهر إلى ادم ثم يحرف إلى شق الم قيفِْلْ الَْيِسرَ كذِكَ 
0 ل ا 01 يتان فى الأول بدن از حظية 3 


َب ناه كرَاحا بن َزقهإى دمو بغ وَل الشذر وأ تل في 4 غشةة يز 
كَافُور”' ٠‏ وَلَوْ حَرَجَ بَعْدَهُ. 


نَجَسٌ وَجَبَ إِزَالبُهُ فقَظء وَقِلَ مَعَ الْعْسْلٍ إِنْ خَرَجّ من الْمَرْج» وَقِيلَ الْوُضْوءِ 


و 


)01 بَحَتَ الْأفْرَعِيٌ جَوَارَهُ ين التي تي جَيّةِوَحَكْسَهُ من الْعَض وَعَدَّم الْمَسُ وَهْوَ 
بَعِيدٌ وَكَالْمَحْرّم فِيمَا ذكِرَ لز وْجَانِ بالأؤلى. اهن [حاضة الهم 1181]: 
وفي شرح المنهاج للصيدلاني: وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي 
للأجنبية مع الغض وعدم المس ورده الرملى في نهايته وعلل حرمته. 

فهة قال الْأذْرَعِينٌ : وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال: 
وكأن بر تمعن و فدينه كوت فالا نه عه ذال ويحسن أن يزيد اللهم 
اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى» وقياسه أن 
يأتى في الوضوء بذلك وبدعاء الاعضاء انتهى. [الشرواني 7/7 .]٠١‏ 


كِكَابُ الْجَتَائِز هد 
00 الرجل الرّجَل ليله ال" 5 وَيعَسَل أَمَنَهُ وَرَوحَنَّه وَهِيّ رَوْجَهَاء وَيَلَفَانٍ 
0ك 1 8 يضر إلا جني أذ جيب يْمُمَ في الأصَعٌ» وَأولى لجان 
7 به أذلاهم, بالصّلاة» واي قَرَابَاتَهَاء وَيُنَدَّمْنَ عَلَى زَوْجٍ فِي الْأصَحّ وَأْوْلَامُنَ ذَاتُ 
2 مَخْرَمِيَة) ثم م لجيه 8 وال الْقَرَاء به كرندت صَلَاتِهِم” '. 


مسر فم 


ا 5 قاع كا دوو و ب 70 .> معي تاو هوه يي ه و 

قلت: إلا ابْنَ العم وَنحُوَه فكالاجنبيٌ واللداعل #ارعدم علديم الررح ذي 
الأصَحٌ. وَلَا يَعْرَبُ الْمُحْرِمُ 0 شَعْرهُ وَظَفُرُُ وَتُطيِّبُ الْمُعْتَدَّةُ في 
الأَصَحّ وَالْجَدِيدُ أنه لا يُكْرَهُ في غَيْرِ الْمُحْرِم أَحْذْ ظَفْرِِ وَشَّعْر إبْطِهِ وَعَائَيهِ وَشَارِبِه . 


)١(‏ قوله: (وَيَلْقَانِ) نَدْبَا : أي السّيّدُ في تَعْسِيل أَمَتِهء وَأَحَدُ الرَّوْجَيْن في تَعْسِيل 
الْآحَرِ (خِرْقَة عَلَى يَدِهِمَا (وَلَا م مَسنٌّ) وَاقعٌ ينهم 0 الْمَيْتِ أو .0 
الك إكلا عيض شر الكايل لق أمّا وُضُوءُ الْمَعْسُولٍ قلا لِمَا مر 
أنه ع غَيْرْ مُكَلّفِء نَعَمْ الْمُطَلَقَةُ ولت يه لبس حدما عسل لحر وإ 
تاضاوي الود[ وبي اللطرة في تشتى املق المفشوع يكاهاء 
وَالْقِيَاسنُ كُمَا َالَ الأدْرَعِي في الْمُعْتدة عن وَطءِ الشْيْهَةَ أ : نَ أَحَدَ الرَّوْجَيْنَ لا 
قر ا كا يدث ام الففتدة: 
فَإِنْ قِيل : إنَهُمْ جَعَلُومَا كالْمُكَائبَة نبَةٍ في جَوَازٍ النْظرٍ لِمَا عَدَ ما بين السرة 
وَالرَكبَقَء قلا مَنْعَ من الْعْسْلٍ. أعيك يان الكن فى الفكاتة 1 
بخلافه في الْمْتَدَةٍ. [مغني :/ ١7١7‏ ). 

(0) تَرَدَدَ الْأَذْرَعِنُ فِي تَقْدٍ ييم السَيّدٍ عَلَى أ َاربٍ الرّقِيت الأ خراو نظرًا إلي أ 
ارق هَلْ يَْقَطِعْ بالْمَْتٍ أو لَا وَقَضِيةُ مَا نْقِلَ عن الرَّافِعِيٌ مِن زَوَالِهِ به 
تَقْدِيِمُهُمْ عَلَّيْهه وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَنَهَ ) الأدْرَعِيُ أَيِْضًا عَن الْقَمَالٍ أن وَلِىَ 
الما ل وا راي بالصَّلَاةٍ عَلَى أُمتِهَ كالماةة غانها أوالخة لان الكذار 
في الصَّلَاةٍ عَلَى السَّمَمَة وير بْسَ فِي هَذَا ما يَقْنَضِي أن السَّيّدَ مُقَدَمّ عَلَيْهُمْ في 
الْمَسْأَلَةِ الأولَى خِلَاًا لِمَا فِي الْإِسْعَادٍ وَالْمْتَجَهُ مِن هَذَا التّرَدّوِ الْأَوّلِ 
افج ا عافة الحدل 11 


أ 8995 
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فلك الْأَظْهَرُ كَرَامَتُهٌ والله أَعْلَمُ. 
ء- كن 
فصل: [في تكفير | يت و9 لك ] 


ع م 


يُكَمَّنُ بمّا لَه َه لْبِسْهُ حَيّا(" وَأكَلَهُ نَْبٌء وَلَا تمد وَصِيْعهُ بإِسْقَاطِو وَالأَفْضَلْ 
ِلرَجَل َكانه وَيَجُورُ رَابِعْ وَحَامِسٌ وَلَهَا حَمْسَةٌ وَمَنْ كُمْنَ مِنْهُمَا بَِلَانَةٍ فهِيَ لَمَائِتْ 
وَإِنْ كمْنَ فِي حَمْسَةٍ زِيدَ قَمِيصُ ء وعنافة شترل ا عب 0 
وَحَمَار وَقمِيصٌء وَلِمَاقَنَانِء وَفِي فَوْلٍ ثلاث لَمَائِف وَإِرَارٌ حجان ويشن الأييض 
وَمََلَُ أضل الّرك» إن َم يكن من عله َه من قريب وَسيْد: ا 


الأصَمٌ» وَيُبْسَط أَحْسَنٌ اللَمَائِفِ وَأَوْسَعْهَاء وَالتَّانِيَةٌ فَوْقَهَا وَكَذَا الثَالِتَةٌ وَيَُرُ عَلَى 
كُل وَاحِدَةِ حنوظ وَكَافُورٌ وَيُوضَع الم لكت فو نه مستلفيًا علو سوط وكافوز] 0 


)١(‏ (يُكَفَنُ) بَعْدَ غُسْلِهِ (يِمَا) أي بَِيْء ء من جِنْسٍ ما ل له ل اا ون 
حَرِيرٍ وَغَيْره يجوز تَكَفِينُ الْمَرأَةٍ ِالْحَرِيرٍ وَالْمُرَعْمَرِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَامَةٍ بِخْلَافٍ 
لجل وَالْحنَى إَاوُجدَ غَيْرهُمَ. وَأَمّا الْمُعَضْفَر قَتَقَدَ اكلام و في قل 
اللّبّاسء وَقَضِيّةٌ كَلَامِهِمْ جَوَارُ ع الصَّبِيٌ بِالْحَرِيرٍ وَهْوَّ كَذَلِكَ كُمَا صَرَّحَ 
به اْمُصَنْتْ فِي قَتَاوِيِ وَإنْ َالَ اْأذَْعِيُ الأَوْجَهُ الْمَنْعُ» وَمِفْلُ الصَّبِيّ 
الْمَنُونُ كمَا مر في َل اللبّاسٍ. 

لَ الأدْرَعِيٌ : َالظَاجِرُ ِي الشَّهِيدٍ أن يُكمّنُ به إذا قيِلَ وَهُوَ كابس بِشَرْطْهِ 

فيان شاع لخدب ولا يكن الث في متدجس تنَاسة لا بعر 

عَنْهَا وناك ظَاجِرٌ ون جَارَ له لْسّهُ اج الصّلَاة ولو كَانَ الطَاهِرُ ريا 
كه انتفد لتحي نان» الأن لحنت كالمل وَإنْ قَالَ الْمَعَويَ 
وَالْقَمُولِيُ : إن النَحِسَ يُقَدّمُ عَلَيْ كي التظريق ل وود ره كر 
نينا كما صَرَّحَ به الْجَرْجَانِيٌ وَإِنْ كان يَكْفِي ذ فى السَتّرَة في الْحَيَاةٍ لِمَا 

ف ذلك دمن الإرراء نا لمرته وَيجُوزُ تَكُفِينُ الْمُحَدَة فِيمَا حَرُمَ عَلَيْهَا لَبْسّهُ 

في حَالٍ الْحَيَاةٍ و كما قَالَهُ الْمُتَوَليء وَهُوَ قِيَاسُ ما تَقَدَّمَ فِي إِبَاحَةٍ الظيب لَها. 

[مغني المحتاج 575/5 ). 


661١ 


أى 


كِنَاتٌ الْجَتَائْز ضف 
َلَْاهُ وَيُجَعَلُ عَلَى مَنَائِذٍ بَدَنهِ قْن» وَيُلَفُ عَلَيْهِ اللَمَائِتُ وَتُْسَدُ فَإذَا وْضِعَ في قَبْرِه 
نرِعَ الشَّدَادُء وَلا يُلْبَنُ الْمُحْرِمُ الذَّكَرُ مَخِيطًا وَلَا يُسْتَرُرَأَسُهُ وَلَا وَجَهُ الْمُحْرِمَة(؟؟. 
وَحَمْلٌ الْجِنَارَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أْفْضَل من التربيغ في الْأَصَحّ وَهُوَ أَنْ يَضِع 
الْحَسَبَِيْنِ الْمُقَدَمَتيْنَ عَلَى عَاتقِهِ وَرَأْسَهُ بيْنهُمَاء وَيَحِْلُ الْمُوَخَرَتَيْنَ رَجْلَانِ وَالتَرْبِيمُ 
َنْ يَتَقَدّمَ رَجْلَانٍ وَيَتَأَخَرَ آَكَرَانِء وَالْمَشْيْ أَمَامَهَا بِقُرْبِهًا أَفْصَلُ» وَيُسْرَعٌ بها إِنْ لَمْ 


وح .ىه 222 2) 
وعحفا ه ّ 


0 


آنا 


(1) فائدة: (وَيُوضَعٌ الْمَيّتُ كَؤْقَهَا) برفق (مُسْتَلْتِيًا) عَلَى طَهْرِهِ (وَعَلَيْهِ حَنُوظ) وَهْوَ 


يفا عر هه 

2 . ِ 2 ع2 ؟عى 2 م .6 0 م دي ساس 4 سو ير 
نوع مِن الطيب يختص بالميتٍ يشتمل على نحو صَندلٍ وَدرِيرَةٍ وكافور فعطفه 
سوه 0 و 2 0 2 ءَى > 2 َه 1غ رس 
عَليّهِ بِقَوْلِهِ (وَكافور) لإفادَةِ ندب وَضْعِهٍ صَرَفا أَيْضًا وَلِلِاهْيِمَام بشَأَنِهِ لِعَلا 
ا ال ظَيو 2 - #وء روة مقو 000 ص اول ل اوس 3 2-2 - 
يغفل عَنْه مَعْ أنه يقَويهِ وَيَصَلبَه وَيذهِبٌ عَنْه الْهَوَامَ وَالريحَ الكرية وَمِنْ ثم ندِبَ 
-60 00 وح م ثم 5 مه ا 6 ره ت” سس 2 روب و لم 0 آ 
تَعْمِيمُ الْبَدَنِ به (وَتَشَد أَليّاهُ بخْرَقَةٍ) كَالحماظ بَعْدَ دس قظن بَيْنَهُمَا عَلَيْهِ خنوظ 
أ أ ا 000ص 2 022 سام > سس 00 روع8 رو ها ٌ 
حتى يتصل بالحلقة. وَيبَال في شدو حَتَى يَمْنَعَ الخارج. وَيَكْرَهُ دَسَْهُ إلى 
5 ا ل 6 2 َ 7 0 
دَاخِلٍ الْحَلَقَةٍ بَلَ قَالَ الأذْرَعِىُ ظَاهِرٌ كلام غَيّْرِ الدَارِمِيٌ تَخريمه لِمَا فيه مِن 


سر جيبو سر 


١١ 


1 


انْتِمَاكِ حَرْمَتِهِ انتهى وَيجَابُ بِأنْهُ لعُذْرِ قلا انتِهَاكَ. [تحفة المحتاج .]9377/١‏ 
(0) فائدة: قال البجيرمي: وَإِنْ قَالَ في الْمَجَمُوع إِنْهُ الأَسْهَرٌ وَحَمْل الْجِتَارَةٍ بيْنَ 

الْعَمُودَيْنَ بِأَنْ يَضْعَهُمَا رَجْلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَرَأْسُهُ يبنَهُمَاء وَيَحْمِل الْمُوَخَرَتَيْنِ 

وس َه 5 _ و : 

رَجلَانٍ أَفْضَلَ مِن التّرْبيع بأَنْ يَتَقَدّمَ رَجْلَانِ وَيتَأَخَرَ آكَرَانِء وَلَا يَحْمِلَهَا وَلَوْ 

0 َ 2 5 - واس وش دوع ووس > 

أنتى إلا الرّجَالَ لِضَعْفٍ النْسَاء عن حَمْلِهًا فَيْكْرَهُ لَهُنَّ ذَلِكَ وَحْرمَ جَمْعْهَا 


عَلَى هَبْكَةٍ مُرْرِيَةٍ كَحَمْلِهًا فِي قُمَّةٍ يْحَافُ مِنْهَا سُفُوظهًا. وَالْمَشْيْ أَمَامَهَا 
وَُرْبَهَا بِحَيْتُ لو الْتَمَتَ لَرَآَهَا أفضَلْ من غَيْره. 
وَسْنَّ إسْرَاعٌ بها إنْ أمِنَ» فَإِنْ خيف تَعَيْرهُ بالتَأنّي أيضًا رَيْدَ في الْإسْرَاع 
وَسْنَّ لِكَبْر ذَكَرِ مَا يَسْيْرهُ كَقبِّ وَكُرِء لَعَظ فِي الْجِتَارَة يل الْمْسْتَحَبُ التَفَكُرُ في 
الْمَوْتِ وما بَعْدَهُ وَاَبَاعُهَا ِنَارٍ في مجْمَرَةٍ أو عَيْرِهَاء وَلَا يكْرَهُ الرَكُوبُ في 
رديار كم لكل يجار تريه الكازر. 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
قَصْلٌ: [فيْ الصلاة على الميت] 
لصَلاته أَرْكَانْ : 
أحَدهَا: اليه وَوَفَُْ اكلارق” تفي ا قبل فرظ 2 م 


| 1ه سح “ف صم كب‎ ٠ 


1 نت تكيات. د حكن لع تب ا ا 
يتَابعْهُ فِي الْأَصَحّ حك أذ ةده ل حء 


سَ )1ع عم مِّه>ةه 


الثَّالِتُ : السّلام كغَيْرِهَا . 

الرَّابِعْ : وكا النانكة بفة الأاراى» فلك: تُجَْرِئٌ الْمَا ِحَةٌ بَعْدَ غَيْرِ الْأُولَى» والله 
أغلم. 

الْحَامِسٌ: الصّلاءٌ عَلَى رَسُولٍ الله كَل بَعْدَ الثَانيَةِ» وَالصَّحِيحٌ أنَّ الصَّلَاةَ عَلَى 
الآلِ لا تجبٌ. 


هه 


السَّادِمنُ : الْدَعَاءٌ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَالءَة"١".‏ 


السَّابعٌ : الْقِيَامُعَلَى الْمَذْمَبٍ ِنْ قَدَرَء وَيْسَنُ رَفْعُ يَدَيْهِ في التَّكْبِيرَاتِ وَإِسْرَارُ 
الْقِرَاعَوٍ وَقِيل يَجَهَر ف ليلا وَالأَصَحٌ نَذثُ التَعَوُدْ ُو الافيقاح: وَيَقُوْلَ فى الثالكة: 


َالَ الأَذْرَعِيٌ : وَلَا يُبْعَدُ إلْحَاقُ الرَّوْجَةِ وَالْمَمْلُوكِ بالْقَريب. 
َالَ: وَمَلْ يَلْحَنُ بو الّجَارُ كما فِي الْعِيَادةِ فيه ند انتهى وا بُعْدَ فيه. 
[حاشية البجيرمي على الخطيب (171/5)]. 
00 معدية 
اين الثغاء التؤيية َ وَالْمَؤْمِئَاتِء وَالْوَاجِبٌ عا 
كا م احم الله اغْفئ لَك وَأمًا الْأَكُمَلُ فَسَيَاْتِي رَكَول الأذ 
الْأَسْبَهُ أن َيْرَالْمُكَلْفٍ لا يَجِبٌ الدعَاءُ لَه لِعَدمِ تكُلِيفه. قَالَ الْعَرّيُ ا 
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الدَّعَاءُ (يَعْدَ) التَكْبِيرَة (الثَالِتَةِ) قلا يُجَرِئ فِي غَيْرِهَا بلا 
علان. قَالَ ذ فِي الْمَجْمُوع : وَلَيْسَ لِتَخْصِيص ذَلِكَ إِلّا مُجَرّدُ الاتَبَاعٌ انتهى 
وَيَكْفِي ذَلِكَ. الخيرسى 01185 


00 


كِنَابُ الْجَتَائْز شف 


اللّهُمَّ مَذَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ إِلَى آخِرو يدم عَلَيْء اللّهُمَ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمْينَا وَشَاهِدَِا 
رَعَائِيَا وَصَغِيرِنا وَكَِيرنَا وَدكَرِنا وان ا ُمّ مَنْ حيبت ما َأَخيه عَلَى الإِسْلَامِه 
َمَنْ توَْتَهُ من َتوَقَُ عَلَى الْإيمَانٍء وَيَقُونُ فِي الظفْل مَعَ هذا الثاني : اللْهُمّ اجعَلَهُ 
َرَطَا لِأَبَوَيْهِ وَسَلّفَا وَدْخْخرَا ا وَاعْتِبَارَا وَسَفِيعَاء وَتَقَلُ به مَوَازِيتَهُمَاء وَأْمْرغ الصَبْرَ 
عَلَى قُلُوبهِمَاء وَيَقُولُ في الرَّابِعَة اللّهُمَ لا : خرف اخرن ونا نا ينه ٠‏ وَلَوْ تَخَلّت 
ا ا 6 كبر مَامُهُ أخْرَى بَطَلَّتْ صَلَاتُة و 5 المسيوى 
سن نكر العاف َِنْ كَانَ الْإمَامُ فِي عَيْرِهَاء وَلَوْ كَبّرَ الْإِمَامُ أخرّى قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي 
ماو اا وَإِنْ كَبَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَاتِحَةٍ تَرَكَهَا وَتَابَعَهُ في 


الح وَإِذا كَل الإناء تذارك ا ل تاقفن اللكعرانت بأَدْكَارِمَا وَفى قَوْلٍ لا 


وَيُشْتَرَط شُرُوظ الصّلاةٍ لَا الْجَمَاعَةٍ» وَيَسْقْط فَرْضَهًَا بِوَاحِدِء وَقِيلَ يَحِبُ اثْنَانِ 
وَقِيلَ تَلَانَةٌ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ وَلَا يَسْقْط بِالنّسَاءِ وَهْنَاكَ ِجَالُ في الْأَصَحٌ» لك 
الْعَائِب عَن الْبَلَدِهِ وَيَجِبٌ ب تقدِمُهَا عَلَى الدَمْنِء وَتَصِحُ بَعْدَهُ وَالَْصَحُ تَخْضِيصٌ 
الصَّحََةَ ب ِمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل فَرْضِهًَا وَفْتَ الْمَوْتِءِ وَلَا يُصَلَى عَلَى قَبْرِ رَسُولٍ الله يله 


بحَالٍ. 
فَرُعٌ: [في بيان الأولى بالصلاة عليه] 
الحَدِيدُ أن الْوَلِيّ أؤلى بِإمَامَتِهًا مِن الْوَالِي» َنم الأب نم الْجَدّ وَإِنْ عَلَاء ثم 


معو 


لابن م ابه وَإِنْ سَفَلَء ثم الأ َالأَظْهَرُ تَقْدِيمُ الأخ ِأبَرَينِ عَلَى الأخ أب 
م ابن ِنُ الأخ لِأبَوَينِء ثم لأب. ثم الْعصبَُ على تَرتِيبٍ الإْثء ثم ُو الْدْحَامٍء وَل 
الَتَمَعَا فِي دَرَجَةٍ فَالَأَسَنٌ الْعَدْلُ أَوْلَى عَلَى لعل وَيُقَدَّمُ ا الى امد 
لْقَرِيبِء وَيَقِْ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلٍ وَعَجزِهَا وَتَجُو زُ عَلَى الْجَنَائْزٍ صَلَاةٌ. 
َتَحوُمُ عَلَى كار وَكَا يَجبُ عُسْلَهُ وَالْأصَحٌ وجُوبُ تَكْفِين الدَمّيٌ وَدَفْيهِ . 
وَلَوْ وُجِدَ عُضُوٌ مُسْلِم عُلِمَ مَونّهُ لي عَلَيْ. 


وَالسّفْط إن اسْتَهَلٌ أو بَكَى كَكَبِيرِ» وَإِلَّا فَإِنْ ظَهَرَتْ أْمَارَةُ الْحَيّاةٍ كاختلاج صُلَيَ 


مان قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


عَلَيْهِ في الْأَظهّرِء وَإِنْ لَمْ تَظهَرْ وَلَمْ يَبْلْغْ أَرْبَعَة 


الأظهّر. 


1 


1 09 
و 


00 شَهْرِ لَمْ يُصَل عَلَيّْهِ» وَكَذَا إِنْ بَلْعَهَا في 


ل 


' َلَا يُكَسَّلُ الشَّهِيدُ وََا يُصَلّى عَلَيْ وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قمَالٍ الْكمّارِ يسَبَيه 4 فإ 
مَاتَ بَعْدَ الْقِضَائِهِ أَوْ فِي قِتَالٍ الْبْعَاة فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَظهَرٍ وَكَذَا في الْقِتَالٍ لا بسَبَبهِ 


٠‏ هو« سم 
0-14 1 


0ن 


عَلَى الْمَذْمَبِء وَلَو أَسْتْشْهِدَ + جنْبٌ فَالَأَصَحٌ أَنَّهُ لا يُعَسَّلَ وَأَنَهُ ثُرَالُ نَجَاسَتهُ غَيْرَ الدَّم. 
وَيُكُمَنُ في ثِيَابِه الْمُلَكلْحَةٍ بالدَّم فَإِنْ لَم يَكَنْ تَوْبْهُ سَابعًا ثَمُم. 1 
قَصْلٌ [في دفن الميت] 
كَل الْقَبْرِ حَفْرَ َه تَمْنَعُ الرّائِحَةَ ِحَةَ وَالسَبُعَ» وَيُنْد ب أَنْ يُوَسَّعَ وَيُعَمَّقّه قَدْرَ قَامَةٍ 

5ى و عور م وو 


وَيَسطَةَ َالحدُ أْضَلَ م بن الشَّقٌ إن صَلَبت الأزفظ» وبوضع راس عه عدل عِنْدَ رِجْل الْقَبْرِ 
وَيْسَلِ مِنْ قبل َأْسِهِ برق وَيُدْخِلَهُ الْمَبْرَ الرَجَالُ وَأَوْلَاهُمْ الْأَحَقّ بالصَّلَاةٍ . 


ل إلا أَنْ حول لك َأَوْلَاهُمْ الرّوْجء والله أَعْلَّمْ . 
وَيَكُونُونَ وِثْرَاء َيُوضَعْ فِي اللَحْدٍ عَلَى يَمِنهِ لِلِْبْلةِ ويُسْتَدُ وَجَهْ إلى جِدَارِه 
وَظهْرُهُ بلَبَِةٍ وَنَحْوهَاء وَيْسَدَ فنْحُ اللَحدٍ يلين فون وا يبي 
يال ِالْمَسَاحِي َيرْقَعُ الْمَبْرُ شِبْرا علج الي ا ل 0 سسيمهة 
وَلا يُدْقَنُ انْتَانٍ فِي قَبْرِ إلا لِصَرُورَةٍ فَيْقَدَمُ أَمُضَلْهُمَاء ولآ خلس هلن القنوة ولك 


وك ( وَيَقَرتُ رَايِره كَفَرْبِهِ م 4 ام 


)١(‏ قوله : (وَكَا يُجْلَسُ على الْقَْر) الْمُخترم ولا كا عله وا يمد إل (وَلا 
يُوط) عَلَيْهِ إلا ِضَرُورَةٍ كن لا يَصِلَ إلى : ميد أو مَنْ يَرُورُهُ وَإِنْ كَانَ أَجْنَين 
قها عله الأفزمن أ 90 بتكن بن الخثر إلا ولايد إيلة الذي خرن 
ذَلِكَء وَالْمَشْهُورُ في ذَلِكَ الْكَرَامَةُ وَهُوَ الْمَجرُومُ به في الرَوْضَةٍ وَأَضْلِهَا 
3 نا وا نِم عن أبي َي وَضِي الله تعاى عل أذ اللي ل قال: 
الأنْ يَجْلِسٌ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَة ة فَتَخُلْصٌ إِلَى جِلْدِو خَيْرٌ لذ ين أن حلي 
عَلَى قَبْرِ) فَمُسْرَ فِيهِ الْجَلُوسُ بِالْحَدَثِ وَهُوَ حَرَامُ ِالْإِجْمَاع؛ وَجَرَى 
الْمُصَنْتَ فِي شَرْح مُسْلِم وَفِي رِيّاضٍ الصَّالِحِينَ عَلَى الْحُرْمَ مَةِ أَخَذَا بظَاهِرٍ - 


كِتَابٌ الْجَتَائز ف 


وَالتّعْزِيَةُ سُنَّةُ قَبْلَ دَفْيِهِ وَبَعْدَهُ تَلَانَةَ أيّام وَيُعَرّى الْمُسْلِم الْمُسْلِم : أَعْظَمْ الله 
أَخْرَك خسن غرَاءك وَعْفر ميك ؛ وَبِالْكَافِرٍ أَغظَمَ الله أَجْرَكَ وَصَبِرَكَ وَالْكَافِرُ 
ِالْمُسْلِم عَمَرَ الله لِمَبِْكَ وَأَحْسَنَ عَرَاءَك. 

يوار الكاة عليه فثل الموت وَننْدة: وَيَحَرم النَدْبُ بِتَعْدِيدٍ شَمَائِلِهِ والنؤح 


- 
ثَ 


و ْجَرَع بِضَرْبٍ صَذْرِهِ وَنْحُوهِ. 
قُلْتُ : هَذْهِ مَسَائْل مَنْثُورَةٌ : يبَادِرٌ بِقَضَاءِ د خ المسكة ررض 
وَيكْرَُ تَمَئ الْمَوْتِ لِضْرّ تَرَلَ به لا 0 
وَيْسَنُّ التَّدَاوِيء وَيُكْرَهُ إكْرَاهَهُ عَلَيْوِ'2. 
وَيَجَورْ ِأَهْلٍ الْمَرّتِ وَنَحْوِهِمْ تَقبيل وَجْهِه. 
ا بالإغلام ِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةٍ وَغَيْرِهَا بخْلَافٍ نعي الجاهلكة: 


وَلَا يَنْظرُ الْخَاسِلَ مِنْ بَدَنهِ إلا قَدْرَ الْحَاجَةٍ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَة. 

0 

الكديكة . والتنتهة الكراهة وأما از الْمُحْتَرَم كَقَبْرٍ حَرْبيٌ وَمُرَتَدٌ 

وَزْندِيقٍ. [مغني .]١87/5‏ 

)١(‏ قال الصيدلاني في «كفاية المحتاج»: لخبر (إن الله لم يضع داء إلا وأنزل 
له الهرم» قال في المجموع فإن ترك التداوي توكلا فهو أفضل» فإن قيل إنه 
الجوازء وفي فتاوى ابن البزاري أن من قوي توكله فالترك له أولى ومن 
ضعفت نفسه وقل صبره فالمداواة له أفضل وهو كما قال الأذرعى: حسن. 
ويمكن حمل كلام المجموع عليه؛ ونقل القاضي عياض الإجماع على 
عدم وجوبهء فإن قيل: هلا وجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة 
بالخمر أجيب بأنا اح لاد بخلافهما. 


(وَمَنْ تعَذْرَ عسْلَة) َف مَاءِ أو عَْرِِ اخيرات وَلَوْ عْسْلَ تَهَرَى ١‏ بْمُم) كما في 
عسل الْجََابَة وَلَو كا نَ به قَرُوحٌ وَحِيفت ز 000303137011 


ضرف 
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عوج سايم 


الحراتح الخد ورج لتر ام وَإِذّا مَانَا غسَّلَا عُسْلُا وَاحِدًا فَمَط. 
الْعَاسِل أَمينَاء فَإِنْ رَأَى حرا ذكَرَه أو غَيْرَهُ حَرُمَ كر إلا لِمَضْلَحة1". 


و ا 


عُسُلَ وَلَا مُبَالَاةَ بمَا يَكُونُ بَعْدَهُء فَالْكل صَائْرٌ إِلَى الْبلَّى قَوْلُ الْمُحَشَّي قَالَ 
الْأدْرَعِنُ : يَجِبُ أَنْ لا يَكُونَ في نُسْحَةٍ أَنْ لا يَجُورٌء انتهى. [حاشية الجمل 
(5/ ا )2 

وقال انث يحيضي: وَل يُمُمَ مَيْتُ وَصُلْيَ عَلَيْد 0 
نْنَاءَهَا وَجَبَ عُسْلَهُ وَالصَلَاة عَلَبْهِ كما أفْتَى بِهِ الْبَعَوِيَ أي سَوَاءٌ أدج في 


ذه 


الوا /اخلى 0 هم أسَارَ إِيِْ الأمْرَعِي وَالرَرْكَشِيُ وَغَيْرُهُمًا 


ع سوس 


فِي الْحَضَرء أَما فِي السَّفْر قَلّا يجب م شَيْءٌ من ذَلِكَ كَالْحَيٌ جَرّمَ به ابن 
ران انه لوطلا لي الرسان نيلها إلى 311 وَعَلَى كلام الْبَعَوِيَ فَإِذَا 
وخ )25 


وَحَِدَ الْمَاءُ بَعْدَ دَفْيِهِ قَبْلَ ‏ 1 احيد ويا 
ا 5" وَيُصَلَى بِالْوْضوءٍ عَلَى الْقَبْرِ انْتَّهَى. 
[تحفة المحتاج .]1١4/4‏ 

(وَلْيِكُنْ الْعَاسِلٌ أَمِينًا) نَدبًا ؛ لِأَنّ غَيْرَهُ قَدْ لا يُونَّنُ بِإِنْيَانِهِ بالْمَشْرُوعء وَقَدْ 
هرما َه لَه من شر وَكد عو وبْسثُ في مين أن يحون كذَِك كل 
عَسَلَهُ َاسِقٌ أو كَافِر وَكَمَ الْمَؤقِ. 


قالّا الْأْرَعِيُ : بحب أذ لا شرق فيش إلنه وز كاة قريئا: لام 
وَوَلَايَة ل المافينة: من أَمْلِهِمَا اي 


رع 


وَإِمَامَتهء ا 00000 وَهَذَا مكسد: مُتَعَيّن فِيِمَنْ نُصَّبَ لِعْسْلٍ مَوْ 
5 وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بمَا هه قن العشاء اتهاية الجا 
75 ). 


كنات الجتائز ضف 

وَالمُغالاة في المَعسُول أذاى بين الجديك: 

وَالصّبِيُ َبَلِغْ في تَكفِهِ أْوَابٍ 

وَالْحَدُوظ مُسْقَحَبٌ وَقِيلَ وَاجبٌ. 

لا يَحْمِلٌ الْجِنَارَة إِلّا الرجَالُوَإِنْكَانَ أنتّى وَيَحْرُم حَمْلُهَا عَلَى مَيْكةِمُزْرِيَة 
وَهَيَْةٍ يُخَافُ مِنْهَا سُفُوطْهَا وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةٍ مَا يَسْتْرُهَا كَتَابُوتِء وَلَا يُكْرَهُ الركُوبُ في 
الرجُوع مِنْهًا. 

وَلَا بَأمنَ باتباع الْمُسْلِمٍ جنَارَة قَرِييه الْكَافِر. 

التق الم رالا 0 

وَلّو اتلّط مُسْلِمُونَ بِكَمَّارٍوَجَبَ عْسْلُ الْجَمِبع وَالصَّلَاةُ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى 
الْجَوِيع بِمَضْذٍ الْمُسْلِهِينَ ومُوَالْأفضَل وَالْمَنْصُوصُء أو عَلَى وَاحِكٍ فَوَاِدٍ نَاوِي 
الصَّلَاةً عَلَيْهِ إن كَانَ مُسْلِمّاء وَيَقُولُ اللّهُمَّ اغْفْرْ لَهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا. 


رع ة ممع همه ع كن 22 تو 2ه مش دع مه > و22 . 2 اسه ممه 
ع 


وَتَعَذَّرَ إِخْرَاجَهُ وَعْسْلَهُ لَمْ يُصَلّ عَلَيُه وَيُشْترَظ أَنْ لا يتَقَدّمَ عَلَى الْجِتَارَة الْحَاضِرَةٍ وَلَا 
وَتَجُورُ الصَّلَاةٌ عَلَيْهِ في الْمَسْجِدِء وَيْسَنُ جَعْلُ صَفُوفِهمْ ثَلَانَهَ فأكْترَ. 
١ 00‏ م وه > عبت سد ماه هله -ه 0 
و اس 2 0 07 0 97 يج > وو ع2 > . ا 
() سن إسراع بها إن أمِنَء فإن خيف تغيره بالتاني ايضا زيد في الإسراع». 


و 


وَسْنَّ لِكَْرِذكرٍ مَا يترم كفب وك لط فِي الْجنَارَةِ بل الْمُسْتَحَبُ المََكرُ في 
الْمَْتِ وَما بَعْدَهُء وَانَبَاعَُا بِارٍ في مِجمَرَةٍ أو غَيْرِهَاء وَلَا يُْرَهُ الرُكُوبُ في 
ُجوعهَا ولا ابَاع مُسلِمٍ جتارة قربي الْكَافر ...- 

َالَ الْأمْرَعِي : ولا يُبْعَدٌ إلْحَاقُ الرّوْجَةٍ وَالْمَمُْوكِ بالْقَريب. 

قَالَ: وَهَلْ يَلْحَقُ به الْجَارُ كُمَا فِي الْعِيَّادَةِ فيه نَظْْ وى ود زلا للد فيد 
حاف السيري على الخطيب: 115 ]: 
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وَمَنْ صَلَى لا يُعِيدُ عَلَى الصّحِيحء وَلَا تَوَخَرُ لِزِيَادَةٍ مُصَلَينَ» وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْره 
في الْغْسْل وَالصَلَاةٍ 

0 0 كرت ا ا © 2# زو خا عن ع ال ا ا 

وَلوْ نْوَّى الإِمَامُ صَلاةَ غائبء وَالمَأْمُومْ صَلاةَ حاضرء أو عَكسٌ جَارٌ. 

وَالدَّفُنُ في الْمَقْبَرَةِ أَفُضَلُ”"'. 

وَيكْرَهُ الْمَِيثٌ يهَا. 

وَيُنْدَبُ سَيْرٌ الَْْر نوب وَإِنْ كَانَ رَجْلَاء وَأَنْ يَقُولَ: بِسْم الله وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولٍ 
الله عله . 


010 قال الصيدلا ني في «كفاية المحتاج) : وفي« فتاوى القفال» إن الدفن بالبيت 
مكروه. 
قال الأذرعي : إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة» على أن المشهور أنه 
خلاف الأولى لا مكروه وأما دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته فلأن الله 
تعالى لم يقبض نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» واستثنى 
الأذرعي وغيره الشهيد فيسن دفنه حيث قتل لحديث فيه ويسن الدفن في 
أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين, ولو تنازع الأب والأم 
في دفن ولد فقال كل منهما : أنا أدفنه في تربتي فالظاهر كما قال بعض 
المتأخرين إجابة الأب» ولو مات شخص في سفيئة وأمكن من هناك دفنه 
لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين 
لكلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه ولو ثقل بشيء لينزل إلى 
القرار لم يأثمواء وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك 
غسله وتكفينه والصلاة عليه بلا خالاف» ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة 
الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة» ومقبرة أهل الحرب 
إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجدًا؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان كذلك. انتهى. 


كِتَابُ الْجَتَائِزِ كف 


وَيُكْرَهُ دَفْنهُ في تَابُوتٍ إِلّا في انمي ل 0 كر 
وَيَجْورٌ الدَّفْنُ لَيْلاء وَوَفَتٌ كَرَاهَةٍ مَا لم يتحر وَعَر ها أ: فضا . 
زكر لسن ل القدر وَالْيِنَاء وَالْكبَابَة دي 


قوله : (وَيُكَرَهُ تَخْصِيص الْقَبْرِ) أي تَبييضْهُ بالجصّ وَهُوَ الْجِبْسُ وَقِيلَ الجر 


وَالْمَُادُ مُنَا هُمَا أو أَحَدُهُما لا تين (وَالْيِناه) عَليِْ في حَرِيعهِ وَحَارِجَه َعَم 


إن خَشِيَ نَبِسنٌ أو حَفْرُ سَبْعِ أو هَدْمْ سَيْلٍ لَمْ يُكْرَه الْبنَاء م وَالشَخْصِيصٌ بل قَذْ 
يَجِبَانٍ نَظِيرَ ما مَرَّ وَسَبَْ سَيَعْلُمْ مَنْ هَدَمَ عا شاه خرف ناويا إذ الاين 


هه 


أ ُهْدَمْ إلا مَا حَرْمَ وَضْعْهُ فَلَا اهتِرَاضّ عَلَيْهِ خِلَانًا لِمَنْ وَهَمْ فيه 
(وَالْكِبَابَة به عَلَيْو) لني الصّحِبح عَن الثَلَانة وا كناب الس وَغْيْرِه في لوح 

ند رَأسِهِ أو في خَْره نَعَمْ بَحْتَ الْأمْرَصِيْ حُرْمة كتَابَةَالُْرْآنِ لِتَعرِيضِ 
إِامتهَان بِالدّوْسِ وَالتَنْجِيس بِصَدِيدٍ الْمَوْنَى عِنْدَ تَكْرَارٍ الدَفْنِ وَوْقُوع الْمَطرِ 
وَنْدِبَ كِتَابَةٌ اسه لِمْجَردٍ النَعْرِيفٍ بِهِ عَلَى طُولٍ السّنِينَ لا سِيّمَا لِقُبُوٍ 
الألتاغ والكنائهية لذ طريق لأإغلام الْمُسْتَحَبٌ وَلَمّا رَوَى الْحَاكِمُ النهن 
0 ئِمّةَ الْمُسْلِمِينَ مِن الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبٍ مَكْتُوبٌ 


ع ن 


عَلَى قُبُورِِمْ فهْوَ عَمَلَ أَحَذَ به الْحَلَفْ عن السّلَفٍِ وَيُرَدُ ينع هَذِه اكلم 
وَبِمْرْضِهًا َالْبِنَاءُ عَلَى قُبُورِهِمْ أَكْتَرُ من الْكِتَابَةِ عَلَيْهَا في الْمَقَابرٍ الْمُسَبَلَةٍ كُمَا 


هُوٌ مُشَاهَدٌ لا سِيِّمَا بِالْحَرَمَيْن وَمِضْرَ وَنَحُوِهَا وَقَذْ عَلِمُوا بالنّهْي عَنْهُ فَكَذَا 


هِيَ فَإِنْ فلت هَذَا إِجْمَاعٌ فِْلِيٌ وَهْوَ حَجةٌ كَمَا صَرَّحُوا به قُلْت مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ 
كدري يّ مقَظ إِذْلَمْ يُحْمَط ذَلِكَ حَمَّى عن الْْلَمَاءِ الَذِينَ يرَوْنَ مَنْعَهُ وَبمَرْضٍ 


كز رونا وان نسل حم جيه كمَا هُوَ ظَاهِر نما هُوَ عِنْدَ صَلَاحٍ الْأَزمة 
3 حَيتُ يقد يها الأ مْرْ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْْ ء تن الْمُبْكرِ وَ قد تَعَطَلر ذللك فق مد 


0 (واأكتاءة عَلَيْهِ) سواع أَكْتِبَ اسم صَاحِبِهِ أو غَيِِْ في لَوْح 


ِنْدَ رَأَسِهِ أَمْ في غَيْرِ لني عَنْهُ رَوَاهُ الَرْمِذِي وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
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2 عن ورا سكي في 10 
وَلَوْ بِنِيَ فِي مَقْبرَة مسب هد هدم 


َالَ الْأدْرَعِيٌ : هَكَذَا أَظلَقُوهُء وَالْقَِاسُ الظَاهِرٌ تَحْرِيمُ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ عَلَى 
لْقَبْرِ لتَعَرْضِهِ لِلدَّوْسِ عَلَيْهِ وَالنَجَاسَةٍ وَالئَّلْوِيثِ بِصَدِيدٍ الْمَوْنَى عِنْدَ تَكرَارِ 
التمٍْ في الْمَقْبَرَة الْمُسَبَلَةِ. انتهى [مغني ١‏ ]. 

وقال الرملي : مدعو في سسا اد ا 
ُو اماج إلى كِتَابَة 3 اشم الْمَيّتِ لِمَعْرقيهِ لِلرَارَة كَانَ مُسْتَحَبا بق الْحَاجَةٍ 
ا م ُبُورُ الأوَِْاءِ وَالصَالِحِينَ كنا لا تناف إل َلك مِندَ طاول 


بف 1 


السييكه وَمَا ذَكَرَهُ الأذرَعِيّ من أَنَ الْقِيّاسَ تَحْرِيمْ كِتَاَة بَةِ الْقُرَآنِ عَلَى الْقَبْرِ 
اودر إلتزس قل والتماضع بااكلريت رشيد النزي عِنْدَ تَكرَارٍ المْبْشٍ 

في الْمَقْبَرَةِ الْمُسْبَلَةِ مَرْدُودُ إِظلاقِهم» لا سِيِّمَا وَالْمَحْذُورُ غَيْرُ مُحَقَّق 0 

ل لجس ا ري ير فر قَ القَبْرِ كما 
يُكْرَهُ تَقْبِيلَ الْقَبْرِ وَاسْتِلَامُهُ وَتَقْبِيلُ الأَعْتَاب عِنْدَ الدَّخُولٍ لِِيَارَةٍ الأَوْلِيَاءِ. 
َعَم ؛ إِنْ قَصَدَ بتقْبيل أَضرحَتِهِمْ التَبَرّكَ لَمْ يُكْرَهْ كما أَفْتَى به الْوَالِدُ رَحِمَهُ الله 
تعَلَى» فَقَدْ صَرّحُوا أنه ذا عجرن اسْيَلام الْحَجَرِ يُسَن له التي 


ِ_ 
0 


بعضَّاء وَأَنْ يُمَبلَهَاء وَكَالُوا : أي أَجْرَاءٍ الْبَبْتِ قَبَلّ فَحَسَنٌّ. [نهاية 4/ 74]. 
قوله : (وَلَوْ) (بتى) عَلَيْهِ (في مَقْبَرَ مَقْمَرَةٍ مُسْبَلَةٍ مُسْبلَق) قَالَ في الْمُهمّاتٍ بأنْ جَرَت عاد 
0 إن ل تكن مَوقُوقة: وَمِثْلَهُ بالأوْلَى الْمَوْهُ قوقة (هدِمَ) 
لْبِنَاءُ وَجُوبًا لِحُرْمَتِهِ وَلِمَا فِيهِ من التَضِْيقٍ عَلَى النَّاس» وَسَوَاءٌ أَبَنَى بد أَمْ 
0 
قَالَ الدّمِيرِي وَغَيْرُهُ: وَمِنْ الْمُسْبلِ قَرَافَةَ مِصْرَّ ِنَ ابْنَ عَبدِ الْحَكُمٍ ذَكُرَ في 
اررعيف الاتر ان اناس 101 ازاز فِيهًا مَالَا جَزِيلاء وَدَكر أنه 
وَجَدَ في الْكِتَاب الْأَوَّلٍ أنه ل 0 نَبَ عُمَرَ بْنَ الحَطََابٍ فِي ذَلِكَ 
2 “عر ار العا يك د الْمُؤْمدِينَ َاجْعَلُوهَا لِمَوْتَاكُم. 


لال ماين القلناء ءِ بِهَدُم مَا ني فِيهَاء وه ظهَرُ حَمْلَهُ عَلَى ما إِذَا عُرفَ_ 


0 82 


ب الْجَتَائْز "4١‏ 


روهم و ل 5 ور سََ رع م عي سمه 000 


ا '» وَيُوضَعٌ عَلَيْهِ حَصّى» قنز اسوخة أو يه 
و شل ا و 
زياد الْفبُور لبجَالي نكا ع وق ) ترم 4 وَقِيل تَبَاحُ» وَيسَلم الزائر 


م86 وو هه 


ويدعو 


حَالَهُ في الْوَضْع فَإِنْ جَهِل ” ثُرِكَ حَمْلا عَلَى وَضْعِهِ بِحَقٌ كُمَا فِي الْكَنَائْس الْتِي 
َرُ أل الدَّمِّ عَليْهَا في بَكَدنا وَجَهِلْنَا حَالَهَاء وَكَمَا فِي الْينَاءِ الْمَوْجُودِ عَلَى 
حَاقةِ انار وَالشُوَارعٍ» وَصَرّحَ في الْمَجْمُوع بحرْمَةٍ الا في الْمُسبَلةٍ 

قَالَ الأذْرَعِىُ ورتين العاف القوكيها ؛ لِأنَ فيه تَضْيِيقًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
بمَا لا مَضْلَحَة وََا غَرَضَ شَرْعِيَّ فيو يلاف الْأَحيَاءِ وما جَمَعَ, به بَعْضَهُمُ 
مِن حَمْلٍ الْكَرَا هَةٍ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ حَاءَ صَّهَ بِحَيْتُ يَكُونْ الْبِنَاءُ وَاقِعَا في 
حَرِيم الْمَبْر قَيَكرَُ وَلَا يَحَرْمُ اين وَالْحُرْمَةُ عَلَى ما لو بَنَى فِي 
الْمَفْبَرَةِ بَيْنَا أو فَبّةَ يَسَكُنُ فيه فَإِنْهُ لا يَجُورُ وَكَذَا ل با لوي فيه الَائرُونَ 
لِمَا فِيهِ مِن التَضْبِيقٍ مَرْدُودٌ وا الت مه مُظلَقًا. [نهاية 4/ ١/ا"].‏ 

قال الصيدلاني في «كفاية المحتاج) : (ويندب أن يرش القبر بماء) أي بعد 
تمام الدفن لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم رواه أبو داود 
في «مراسيله» وتفاؤلا بالرحمة وتبريد مضجع الميت ولأن فيه حفظا للتراب 
أن يتناث. 

قال الأذرعي: الأولى أن يكون طهورًا باردًا والظاهر تحريمه بالنجس لما 
في فعل ذلك من الإزراء بالميت. 

قال الصيدلاني في «كفاية المحتاج»: (وقيل: تباح) أي : إذا أمن الافتنان 
عملا بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونحو ذلك» ومحل هذه 
الأقوال في غير زيارة قبر سيد المرسلين كَكِْةِ أما زيارته فمن أعظم القربات 
للرجال والنساء وألحق الدمنهوري به قبور بقية الأنبياء والصالحين 
والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين. 


حى قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


6 


يَْرُمُ تقل الْمَيْتِ إِلَى بَلَدِآحَرَء رق 515 إلا إن كول ن تيه ما أن الجورة 
أو بَيْتِ الْمَفْدِسِء نَصَّ عَلَيُه''". 

وَنبْشّهُ بَعْدَ دَفيِهِ لتقل عرياي وي بأَنْ ذُفِنَ بلا عْسْلٍ أذ في أَرْضِ ؛ 
أَوْ توق مخصوييه انوك ونان ا فِنَ» لِعَيْر الْقِْلَِ لا لِلتَحْفِين فِي الْأَصَحّ 


(1) قوله: (وَيَحْرُم تقل الْمَيّتِ) قبل دض من بَلدِ موت (إلى بل أ رن أ 
تَعَيُرهُ لِمَا فيه من تَأَخِيرٍ دَفْيِهِ الْمَأْمُورٍ بِتَعْجِيلِهِ وَ 7 نعريضه سردل 


سل سو سم 4 بعر د - سيم 


وَتَعْبِيره الْبَلَد فال فَالصَّحْرَاٌ كَذلك» رَحِيتٍَ نِم كما قَالَهُ الْإِسْنو 
منهَا ا مَسَايْلَء ولا شَكَ فِي جَوَازِهِ في البَلدَيْنٍ لْمَصِلِيْنِ أو امار 


م َالْعَادة جَارِيةُ بالدَمْنِ حارج الْبَلَدء وَلَعَلَ الْعِبْرَةَ في كُل بل 
بمَسَافَةٍ ةِ مََبرَتِهًا. اما" ل دفلة فُسَيأتِي (وَقِيل يكرّة) لِعَدَم ا ا 


نَحْريمِه (إلَّا أن يكُونَ بِقْرْبٍ مَكَةَ أو الْمَِئة اباي ل 


يد 


ا 


مَامَْا ك. وَإِنْ نُوعَ في بوه لَه إذ مَنْ حفط حجة ححة مَنْ لمْ يَحْمَط 

لِمَضَلهًا وَحِيئَئِذ فَالِاسَيِتْنَاءٌ عَايَدٌ لِلْكَرَاهَق3َ مل عتم لز مَةِ أو إِلَيْهِمَا 

0 قَالَهُ الإِسَْويُ عَمَلّا بقَاعِدَةٍ الِاسْيَتْنَاء عَقِبَ الْجَمَلء 

وا الح تجا ا« و الع ينا وهر له الما كه 
جَمِيعٌ الْحَرَم لا نفس الْبَلَدِ. 


ال الإذكجئ وَعيدة لخدا ين كلام القبدث الطتري وكث»: ين 
لصي باللا وكا يفزب قير أل الضلا اير الشف 
كَذْلِكَ؛ تمض يا تجار انعد قَالَ وسعى اطكناء السَهِيدٍ 


وَكَدْ مَرّ مَا يَدُلَّ عَلَيْهه وَلَوْ أَوْصَى بِتَقْلِهِ مِن مَحَلَّ مَوْتِه ه إِلَى مَحَلَّ من الْأَمَاكِنِ 
الا قل وَمِيّ نك رب راوث التي جا اله لانو 
وَمَحَل جَوَازِ تقل بَعْدَ عُسْلِه و تَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ لَتَوَجَهَ فَرْضُ ذَلِكَ عَلَى 


مَحَل مُوْتَهِ َ لا سقط عَنْهُمْ , بِجَوَازِ تَقْلِوِء قَالَهُ ابْنُ شَهْبَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [نهاية 
31/0 ]. 


كِنَابٌ الْجَتَائْز وق 


(010 


عو سمس 


وَيْسَنُّ أَنْ يقت جَمَاعَةٌ بَعْدَ دَفيِهِ عِنْدَ قَبْرِوِ سَاعَةَ يخالون ناريك 


َلِجيرَانِ أَهْلِهِ تَهيَهُ طَعَام 3 يشبعهُم يَوْمَهُمْ وَليْلَتَهُمْ وك ُلَحُ عَلَيْهُمْ ني الأكل. 
يشا تيك لذايكاك» ,زاله أغلم : 


23 
ن تم 


قوله مي قف جَمَاعَةٌ بَعْدَ دَفْنهِ عِنْدَ قَبْرِِ سَاعَةٌ يَسْأَلُونَ لَهُ التَثبِيتَ) 
السام كان إن َع من كفن لْعَْتِ وت عليِه وال «اسْتَعْفِروا 
لأَحِيكمْ وَاسَأَلوا َهُ الَِيتَ فَإِنَهُ الآنَ يُسْأَلُ» وَيُسْتَحَبٌ تَلْقء الك 
بعد مام َيه حبر «إنّ الَْبْدَ إذَا وُضِعَْ في قَبْره وَتَوَلَى عَلُْأضْحَاة إِنّهُ يمع 
قر َرْعَ نعَالِهمْ ؛ ٠‏ فَإِذَا 0 أنَاءُ مَلَكَان) الْكَذِيتٌء كَتَأَخَيرٌ تَلْقِينهِ لما بَعْدَ إِعَالٍَ 
التراتب درت الى خالة شو لس فقون 40 كا عند اللهااتن أقة الله اكد ما 

١‏ لا ياك 110 إلا الله وَأنّ مُحَمّدا رَسُو ل اللهء 
وَأَنَ الْجَنَةَ حَقٌ وَأنَّ انار وا ا ري 
باسوروي ل ايت ا د 
رن بِمُحَمَدٍ يل نبيّاء وَبِالْقَرَآنِ إِمَا مَاماء وَبِالْكَعْبَةِ قِبلَهَ وَبِالْمُؤْمِزِينَ خوَانا. وَأنكرَ 

لا 


ذ-ه 


هم كزلة: يا انأ الله 


2 د أو عر ,الع 3 ف 6 2 20000 
ا ل 
و 2 


سََ 


كما نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبْخَارِيُ في صَحِيِحِفٍ وَظاهِرٌ أ أن مخلة فى غير المنفرة وَوَلْدَ 
الزّنَا عَلَى أن الْمُصَْفَ و مَجْمُوعِهِ خَيِّرَ فَقَالَ يا فُلان ابْنُ فَلَانٍ أو يا عَبْدَ 


الله ابْنَ أَمَةٍ | ل ا ان الْقَبْر. وَيَنْبَخِي أَنْ يَتَوَلَاهُ أهل 
ال لصاح من أفرا وإ من ْم كما كر ا ذرعِئُ . وَلَا يُلْقَنٌ 
طِفْلٌ وَلَوْ مُرَاهِفًا وَمَجنُونْ لَمْ يَتَقَدّمْهُ تَكْلِيفٌ كما قَيّدَ به الأذْ ذرَعِيُ لِعَدّم 
الك نوفا رعق فقو نبي لمق كد كنا لا رضي عدار 
الْوَالِدُ رَحِمَهُ. [نهاية 8/ .]5٠٠١‏ 


قال المصنف : 
[باب رَّكاةٍ الْحَيَّوَانٍ 
نما تَجبٌ مِنْهُ في النّعَم : وَهِيَ الإبل وَالْبََرْ وَالْعَتمُ لا الْحَيْلَ ش15 


قال الشارح: الزكاة: هي لغة: النماء» وقيل: الطهارة. وفي الشرع : 
تطهير للمال وإصلاح لوء واسم لشيء مخصوص يؤخذ من مال مخصوص 
بوجه مخصوص يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخصُوصَةٍ. 

وجاحدها كجاحد الصلاة» كما يجب أن تؤخذ من مانعها بخلاً أو جحدًا 
قهراء وقيل: يقتل كنظيره في الصلاة» وهو منكر. 

قال: (باب رَكَاةٍ الْحَيّوَانِ) : إنما بدأ به اقتداءً بكتاب الصديق ولأنها كانت 
أعم أموال الناس ولا سيما أهل البوادي. 

قال : (إِنَمَا حب مِنّْهُ في النّعم) : لما سنذكره» والأصل عدم الوجوب فيما 
سواها. 

(وَهِيَ الإبل وَالْبَقَدُ وَالْعَنَمُ) قال الفراء: النعم يذكر ولايؤنث». تقول: هذا 
نْعَمٌ وارِدْء وينبغي أن يقال: وهو والأحسن إسقاط ذكر النعم» ويقول: إنما 
تجب في الإبل» وكذا وكذا؛ لأن السنة والإجماع ناصان على الأجناس 
الثلاثة» وخلاف العلماء فيما سواهاء ولفظ النعم لم ترد به الأخبار المقتضية 
للزكاة» فلا وجه لذكره؛ ثم النظر في وجوبه هل خاص بالإبل أم شامل 
للأصنات القلاثة ب ل 


: بياض في الأصل. وشرح المتن الناقص الخطيب في «مغني المحتاج» بقوله‎ )١( 
 ركذلا (لَا الْخَبْل) وَهُوَ مُوَنْتْ اسْمٌ جَمْع لا وَاحِدَ لَهُ مِن لَمْظهٍ يُظلَّقُ عَلَى‎ 
»>15 / 


كَِابٌ الرّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيوَان هظ2» 


وَالرَقِيقٌ» وَالْمعوَلْدُمِنْ َنم وَظبَاءِ َلَا شَيْءَ في الإيل عَتّى تبْلعَ ححنسًا كَفِهَا شَاة 
اير 0 وَحَمسَ عشرة ثلاث وَعِشْرِينَ م وَحَمْسِ وَعِشْرِينَ بِنْتَ 


5 ادب رءمم 


مَخَاض» 0 وَتْلَائِينَ بِنْتُ لَبُونِء وَسِتٌ وَأَرْبَعِينَ حقة. وَإِحْدَى وَسَِينَ جَذْعَةٌ 


وَالْأَنْنَىء بقن ياب الأتليةة بن الأري أن زائيتة كال ازقي ززالنه 
قَالَ الوَاحِدِي: سْميَتْ خيلا ِاختيلِهَا في مَشْيهَا (َكَا الرّقِنُ) يُظلُّ عَلَى 


الذَّكَرٍ وَغْيْرِ» آل الْوَاجِدٍ وَالْأَكْثَر لِحَدِيثِ السَيْحَيْنِ اليس عَلَى الْمُسْلِم 
في عَبْدِِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقًَ أي إذَا لَمْيكُونًا لِلنّجَارَةٍ كُمَا سَياتِي» وَأَوْجَبَهَا أبُو 
َيف في ِنَاثِ الْبْلٍ (5) لا (الْمُعوَلَدُ من عَتَمِ وَظِبَاِ)بلْمَدٌ جَمْعْ طَبِي وَهُوَ 
العرالة وكا كر تترلن رك رَكَوِي وَغَيْر؛ لِأنَ الأضل عَدَمُ الْؤجُوبٍ. 

زقال أسين: تَجبٌ الرَّكَاةٌ في الفتر دن للا يي إن الْإنَاثُ 
عَتَمَاء أما ترون ا جد من النَّم وَِنْ آحَرَمِنْها َالْمعولد َيْنَ ابل 
وَبَقَرِء فَه َمَضِيهُ كَلَايِهمْ أَنْهَا تَجِبٌ فِيدِء وَقَالَ الْوَلِنُ الْعِرَاقَيُ في مُحْتَصَرٍ 
لمات يي الْقظمُ به 

قَالَ : وَالظَاهِرُ إِنَّهُ يُرَكْي زَّكَاءً 
الْبمَرِِ ؛ لأنه الْمَتيِقَنُ. 

الشَّرْطٌ النَّانِي؛ النْصَابُ كُمَا ذَّكَرَهُ بِقَوْلِهِ : (وَلَا د شَيْء في الْبلٍ حَنَّى بلع 
حيو رب سيوم فيه سا 
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للتخفِيفٍ » وَيجمء جْمَعُ عَلَى آبَالِ كَجَمَلٍ وَأْجْمَالٍ قَإِذّا بَلَعَتْ حَمْسَا (قَفِيهًا شَاةً) 


-_ه سمو | سم 


علوت لقب شن انج فيا ثرة قلس الود ال ا وَإِنْمَا 
بت الاو كا ويه على لاف الأضل لزني بالقركين. أ 

:. 95 100 
ا ا 0 ل عد عذرة ثلاط) بن الشباو(9) في 
(عِشْرِينَ أرْبَعٌ) مِنْهَا (5) فِي (حَمْس وَعِشْرِينَ بنْتُ مُخَاضء و) في (سِتٌ 
وَتَلَائِينَ بنْتٌ لبون وَ) في (سِتٌ ا حقة وَ) في (إخدى و وَسِتِينَ جَذَعَةً) _ 


ع ر اك 7 
أخفهمًا 


َالْمُتوَلدُ ‏ ين الإبل وَالْبَمَرِ رمي رَكَا 


0 
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رفي 0 00 وَإِحدى وتسعين حفتان» وَمِاتَةَ وَإِحَدَى وَعِشْرِينَ ثلااث 
كات لبون ثم فى كل أربعين بنك للوق» وَكُل خفيين فق ش15 


بِالذَّالٍ الْمُعْجَمَةٍ (وَ) فِي (سِتٌ وَسَبْعِينَ ْنَا لَبُون و) في (إحُدّى وَيِسْعِينَ 
حِقَتَانء وَ) في (مَائةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثلاث بَنَاتِ لَبُونِء َم يَسْتَمرٌ ذلِكَ 
إلى مِائَةٍ وَثْلَائِينَ فَيتَعَير عير لواحب فيهَاء وَفِي كُل عَشْرٍ بَعْدَهَاء ف (فِي كل 
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ. وَ) في (كُل حَمْسِينَ حقة) لِمَا رَوَاُ الْبُحَارِيُ عَنْ أنّس أن 
برضي الله تعالى علا كب أ َهُ هَذَا الْكتَابَ لَمّا وُجْهَ إِلَى الْبَسْرَيْن 
بلي الزكان : سم الله الرّحْمَّنٍ الرّحِيم: مَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةٍ الَبِي فَرَضَهَا 
سُولُ الله ل عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وَآلّتِي أمَرَ الله بهَا رَسُولَهُ» كَمَنْ سيلا من 
ا ان قَهَا فلا يَعْطِهِ : في أرْبّع وَعِشْرِينَ 
من الول كما مُونّهَا عَم في كُلّ حفس شا كَإذا بَلَقَثْ ححمسًا وَعِشْرِينَ إلى 
حَمْسٍ وَََائِينَ قفِيهَا بنْتُ مُحَاص أَنْتَى» إن لَمْ يكن فِيهَا بنْتُ ماص َانُِ 
لبُونِ ذَكرِء فَإِذًا بَلَعَثْ سِنًا وَثْلائِينَ ووس ساي نت لَبُونٍ ا 
َإِذًا بَلَعَتْ سِنًا وَأَرْبَعِينَ إلى سِئَّينَ قَفِيهَا حقة طَرُ وقَهُ الْجَمَلٍء ٠‏ فَإِذَا بَلْعَثْ وَاحِدَةَ 
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ابرج ا الى ومين الي لوا ار تاي وجري الى 
هبتكا لوو كإذا بلكك رشق وتشعين إلى عشوي وائة نفيها حِنتاد 
طرُوقَنَا الْجَمَلء َإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَفِي كُل أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُون 
َي كل ححنسِينَ محقة وَِبه يا أي التي علا في مَحَالَّهَا إن مَّاء الله 
الى ]لصوم جَوَارُ تَفْرِيِقٍ الْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يَحْتَلَ دك المفت» قولة: : فض : 
أ قُدُّرَ وَقَولَهُ : لا يُعْطِهِ: أي الرَّائِدَ بَلْ يُعْطِي الْوَاجِبّ فَقَظء وَتَقْيِيدُ 

المخَاض وَاللَُونٍ الْأَنتَى» وَابْنُ الَبُونِ الذّكر تأكِيدٌ كما يَُال 1 
وتو رادي: وَإِنْمَالَمْ يَجَعَلَ يَجْعَلْ بَعْضّ الوَاحِدَةٍ كَالوَاجِدَةٍ لِِنَاءِ الرَّكَاةٍ عَلَى 


تَعَيْرِ وَاجِبِهَا بالأشخَاصٍ دون الأشمَاصء وفِي أبي دَاوْد التَّسْرِيحُ ِالوَاحِدَةٍ 5 


كِنَابُ الرَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَان 1" 


3 
يما 


وَبِنْتَ المَخَاضِ لَه ل الوك سنكان» الجن تاوت والخدطة أَرْبَعٌ وَالْشَاةٌ 


خدغة فنان اليا ةع رقي سِنَّهُ أَضْهُرِء أو : ننِيّهُ مَعْزِ لَهَا سَنَتَانِء وَقِيلَ سَنَ 
وَالأَصَح أَنْهُ مُخَيرٌ بَيَْهُمَا ا ل ل ا 


وفِي رِوَايَة ابْن عَمَرَ فهي م 2 ميد حبر أنس 
2 ه" 2 ه تن مرو 


تَنْبِيةٌ : قَوْلُ الْمُصَنْفٍ : في كزين للخ كذ ل يفتضى لؤلا مأ مَاافَدزنه أن 
اسَتَقَامَة ةَ الْحِسَابٍ بِذَلِكَ ني َكُونُ فيما بعد ماله وَِحْدَى وَعِشْرِينَ؛ ل 


مَرَادًا بل يَتَعَير ريك عاد تعره َ م بِزِيَادَةٍ عَشْرِ عَشْرٍ كما َرَرْت به 
كلام وَلَوْ أخرج بتي لبُونٍ بَدَلا عَن الْحِقَةِ في سِتّ وَأَرْبَعِينَ وَأَخْرَجَ حِقَتَيْنِ 
أو بِنْتَئْ لَبُونِ بَدَلَا عن الْجَذَعَةٍ في إِخدّى وَسِئَينَ جَارَّ عَلى الصّحِيح فِي زِيَادَةٍ 
الرَوْضَة؛ لِأَنَهُمَا يَخْرْجَانِ عَمَّا زَّادَ (وَبِنْتُ المَخَاض لَهَا سَنَةُ) وَبَلّعَتْ في 
البان ةس لشت ورك اها لسدضوون اهيا لكا اتخير : 
كرس تي دن تحاط أي الْحَوَامِلٍ (3) بِنْتُ (اللّبُونِ سَنََانِ) وَطَعَنَتْ 
في ليث بوه لآنأمهَا آن لها أذ لد مير لبون (والْحقة) له 
(ثكلاث) و َعَنَتْ في الرَابِعَةِ سْمْيَتْ به؛ لأنهَا اسْتَحَقّتْ عدن إن اكه لخم 
عَلَيْهَا؛ِ وَلِأَنْهَا اسْتَحَفَّتْ أَنْ يَظْرُقَهًا الْمَحْلُ وَاسْتَحَقَّ الْمَحْلَ أَنْ يَظْرْقَ 
(وَالْجَذَْءَ عَهُ) لَهَا (أَرْبَعٌ) وَطعَنَتْ فِي الْحَامِسَقٍ سَمَيّتٌ به؛ لذج اخدفت 
مُقَدَّمَ أَسْنَانِهَا : أي أَسْقَطَتْهُ وَقِيلَ : لتكَامُلٍ أَسْنَانِهَا وَقِيلَ : أن أسْتَائََا لا 
تَسْمَظ بَعْدَ ذْلِكَ قِيلَ وَهُوَ غَرِيبٌ» وَهَذَا آخرٌ أَسْتَانِ الرَّكَاة وَتَعْتَبَرٌ في 
الْجَمِبع الْأنُوتَةُ لِمَا فِيهَا من رفت الث َالنسْلٍ (وَالشَاه الْوَاجِبَةُ فِيمَا دون 
حَمْسٍ وَعِشْرِينَ من الْإبلٍ (جَذَعَةُ عَةُ ضَأنِ لَهَا سَنَة سَنَهُ) أؤ أذَعت وَإِنْ لم يم لَهَا 
سَنَةٌّ كَمَا قَالَهُ الرّافِعِيُ فِي الْأَضْحِيَّةَ وَنَرََ ذَلِكَ مَنْزِلَة الْبُلوعْ بِالسَنّ 
وَالِاختلام. لا نرف نين الاين كي َاَهُ الأذْرَعِي (وَقِيلَ) لَهَا (سِنَهُ سِنَّةُ 
أَشْهُرِ: 1 مَعْزَِهَا سَتَتَانِء وَقِيل : سَنَةُ) وَوَجَْهُ عَدَمِ إِجْرَاءِ مَا دُونَ 
َذَيْنَ السَئَينِ الْإِجْمَاعٌ (وَالْأَصَحُ ُ) وَفِي الرَّوْضَةٍ : الصَّحِيحُ (أَنَهُ مُكَيرٌ بَيْنَهُمَا) ‏ 
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وَلَا يتَعَيّنُ غَالِبُ غَنَم الْبَلَدِء و نَّهُ يُجْزٌِ الذَّكَرُ وكذا نعي الركاة كن دون جين 


أي الْجَذَعَةٍ وَالتَيَةِ (وَلَا يَتَعَيِّنُ غَالِبُ َنم لْبَلَدِ) لِحَبّرِ «ني كُل حَمْسٍ شَّاةً) 
اله تلق على الصّان المع 0 جور لِانْقَالُ إِلَى عَنَم بَلَدِآحرَ 
إلا بِمِئْلِهًا فِي الْقِيمَةٍ أَوْ حَيْرِ مِنْهَاء وَالَاني : يتعَيّنُ عَالِبُ عَنَم الْبَلَدِ كَمَا 
يتَعَيّنُ خَالِبُ قُوتٍ الْبَلَدِ ِي الْكَمَارَة: وَيُشْتَرَط كَوْنُ الْمُخْرَجِ صَحِيِبحا وَإِنْ 
كَانَتْ الإبل مِرَاضًا. 

وَظاهِرٌ كلام الْمَجْمُوعَ كَوَْهُ كَامًا وَجَرَّمَ به غيره» وَقيل : يَكُفِي كُوْنَه لائَِا 
بِحَسَب التَّفْسِيطِ ) ٠‏ فَنْ َمْ يُوجَدْ صحِيحٌ قَرَقَ دَرَاهِمَ قَذْرِ قِبمَتِهَا (3) الْأصَح 
د جزم الذّكَرُ) أي الْجَدَعٌ مِن الضَّأن أو الثَنِيَ مِن الْمَعْزْ كَالْأُضْحِيَةِ وَإنْ 
كَانَتْ الِْبلٌ إنَانًا ِصِدْقٍ اسْم الشَّاةِ عَلَيْه وَالنَانِي : لَا يُجْرِ مُظلقًا نكا 
إِلَى أَنّ الْمُرَاَ الأثتى؛ لِمَا فِيهًا من الّرٌ وَالنَسْلِء وَالَالِتُ: يُجَزَئُ في الإبل 
الَكُورُ كُونَ الث (وكدَ) الأصَحْ أنه 6 جَزَِئٌ (بَعِيرَ الرّكاةَ تن ذونٍ حمس 
وَعِشْرِينَ) أي عِوَضًا عَن الشَّاةٍ 2 أَوْ السَّيَاءِ الْمُتَعَدَُدَةِ وَإِنْ لم يسَاو 
قِيمَةَ الشَّاةِ؛ٍ لأَنهُ بُجَزِئُ عن حَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَعَمّا دُونَهَا أُوْلّى. وَالتَانِي : لا 
يُجْزِىُ بَل لا بُدّ في كُلّ حَمْسٍ من حَيْوَانِء وَالثَالِتْ: لا يُجْزِئُ الدَّاقِصُ عن 
راون خنى وناتتن لي اللي 1 

0 وله : بَعِيرُ الرَّكَاةٍ مِن زَيَادَتَهء وَأَقَادَتْ إِضَافَتُهُ إِلَى الرَّكَاةٍ اعْتَبَارَ كَوْنه 
ىبن مُحَاض كما ََْهَا كما في الْمَجْمُوع وَكوْنُ ًا عن حَنْسٍ 
وَعِشْرِينَ» فَِنْ لَمْ يجْرٍ عَنْهَا لَمْ يُْبَلبَدَلُ الشَّاقِء وَمَلْ ب يَقَعْ الْمَعِيرٌ الْمُخْرَجُ 
قن نس كله ًا أ شنشة؟ ف وهاه ترا فنا ا تع المت 
0 ب بَدلَ الشَّاةٍ َل تَقَعْ كُلَهَا َْضًا أو سُبْعهَاء وَفِمَْ مَسَحْ جَعِبعَ 
رَأْسِهِ فِي الْوْضُوءِ وَفِِمَنْ أطَالَ الرُكُوعَ وَالسجُودٌ زِيَادَةٌ عَلَى الْقَدْرٍ الْوَاجِبٍ 
وَنَحْوِ ذَّلِكَه وَصَحَحَهُ بَعْضٌ الْمْتَأَخَرِينَ أن م مَا لا يمْكِنُ فِيهِ الْتَمْيِيرُ كْبَعِير 
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م ما و السعيا كدري وَلّا يُكُلّفُ كَرِيمَة؛ لَكِنْ 
ِنُ لَبُونِ في الْأصَحٌ وَيُؤْحَذْ الْحِنٌ عَنْ بْتِ المَخَاض لا لَبُونِ في الْأصَحٌ. 
لرَكَاةٍ أن الْحُلَ يَقَعُ مَرْضَاء وَمَا أمْكَنَ كَمَسْح الرَّأسٍ يَمَعُ الْبَعْض قَرْضًا 
لاقي تفلا عيضي وَمُوَ هر بيرم على أنهرة وباو 
بُْرَانٍ (َنْ عَم بنْتَ المَخحاض) بأ لَمْ تكُنْ في مِلْكهِ وَقْتَ الْوْجُوبٍ (قَابُْ 
لَبُونِ) وَإِنْ كَانَ كَل قِيِمَة قم ماك أذ كان ختنة ازكاة ثايزا على ازا 
مُخَاض ؛ لِأنَهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أبي ذَاوْد : «هْإنْ لَمْ يَكْنْ فِيهًا بنْتُ مُخَاض فَابْنُ 

-. 
00 : ذْكرٌ أرَادَ به التَأكِيدَ لِذَفع نو رقي القليك وَالْحْنْنَى أؤلَى» َلَوْ أرَادَ أن 
بُحْرِجَ الحْنَى مَعَ - الأنتى لم: يُجْزْهِ لِاحْيِمَالٍ ذُكُورَتِهِ (3) بِنْتُ المَخَاضِ 
ا 0 لْعَاجِرُ عَن كو اخعيوك وال در رودن انيفاء 
َعَسرَ تعن تَحْصِيلِهًا (كَمَعْدُومَق) فَيُوْحَذُ عَّْهَا ما ذُكرَمَعَ وُجُووهَا؛ لأنَّ 


4 


ال لْمَعِيبَ غَيْرٌ مُجْرْئ وَمَا ذكرٌَ قَبْلَهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَخْصِبِلِه (وَلَا يُكَلْفْ) أنْ 


م 


يُحرِج بنْتَ مُخَاض (كَرِيمَةً) ذا كَانَتْ إبلّه مَهَازِيلَ لِمَولِه كل لِمُعَاذِ: «إيّادَ 
وَكْرَاء ئِم أمْوَالِهِمْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. 
ما إذا كائث يل كُلمًا كرادم يرم راغ كريمة كما في اروص ة إذ لا 
َكُلِيف (لَكِنْ تَمْنَعُ) الْكَرِيمَةٌ عِنْدَهُ (ابْنَ لَبُونِ فِي الْأصَحٌ) لِوجُودِ بِنْتِ 
مُخُاض مُجْزكةٍ في مَاله. 
وَالنَانِي وَنَصّ عَلَيْهِ نِي الم يَجُو راح أن إخْرَاجَ الْكَرِيمَةٍ لا يَجِبُ 
او مد (وَيُْ خحَدٌ الْحِق) بِكَسْرٍ الْحَاءِ الْمُهْمََةٍ (عَنْ حت التخاص 
عِنْدَ فَمَّدِهَا؛ اران ابْنِ اللَبُونٍء وَقِيلَ لا يُجَرِئُ؛ لأنه لآ مدخل له 
في الرَكوَاتٍ (ل) عن بنْتٍ (لَبُون) ند فقي : أي قلا يُجَزِئُ عَنْهَا (فِي 
الأصَحٌ) وَبِه قَطعَ الجْمْهُورُ كما في أضل الرَوْضَةَ أن زِيَادَةَ سِنٌّ ابن 
اللْبُوذِ عَلَى بِنْتِ المَخَاض يُوحِبُ اختِصّاصة بِقَوَةٍ وُرُودٍ الْمَاءِ وَالسَجَرِِ 
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[ولوذ اضر َقَ فَرْضَانِ كَمِائَتَيْ بَعِيرٍ فَالْمَدْمَبٌ لا يَتَعَيّنُ أرْبَعُ حَِاقِء بَلْ هُنَّ أو 


> ه في أ عر معو 


خمس بنات لَبُونٍ فَإِن وَجِدَ بِمَالِهِ أَحَدَهُما أَخِدَ ا ا ال ا ا 


الح ون عدار الام َالتََّاوْتُ بَيْنَ بْتِ امون وَالْحِقّ ا يُوجِبُ 
اخيِصَاصّ الْحِقَّ هذه الْقُوَء َل هي مَوْجَودَة فيهمًا جَمِيعَاء وَالثَانِي يُجْزِئُ 
لجار تمي ارد بزِيَادَةٍ السَنّ كَابْنَ اللَُّونٍ عَن بِنْتِ المَخَاض. 

َأَجَابَ الْأَوَلُ يما تَقَدَم وَلوْرُودِ النصّ ثم م عَبَرَ المُصَنُْ بالصّحِيح كَانَ 
أولي؛ لِأنّ الْخْلّافَ ضَعِيفٌ جدًا وَل انف فَرْضَانٍ) فِي الإبل (كَمِاكَتَيْ 
بَعِيِ) فَفِهَا أرْبَعُ حِمَاقٍ أو حَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ كَمَا كَالَ (كَالْمَذْمَبٌ لا ينعي 
ريع حِقَاقٍ . بَلّ هُنّ أو حَمْسٌ بَنَاتِ لْبُونِ) ؛ دن الْمِائَِيْنِ أَربَع حَمْسِيئَاتِ 1 
حَمْسُ أَرْبَعِئَاتِ لِحَدِيثِ أبي دَاوْد وَغَيْرِِ عَن كِتَاب رَسُولٍ اللو يل «فَإِدا 
كَانْت ماك م عو ا ايد هيب 
اده هَذَا هو | لويد وَفي قَوْلٍ 2 َي الْحقَاق ء إِذْ النَظْرٌ في زِيَادةٍ الإبل 
ِلَى زِيَادَةٍ السّنٌّ مَهُْمَا أَمْكَنَ ََطع بَعْضُ الأضْحَاب بِالْجَدِيد وَحَمِلَ 
القَدِيمُ عَلَى ما ذا َم يُوجَذ عِنْدَهُ إلا الْحِقَاقَ. | [ْ 

وَاعْلَمْ أن لِهَذِهِ الْمَسْألَةِ حَمْسَة أخوّال؛ أنَهُ ما أَنْ يُوجَدَ عِنْدَهُ كل الْوَاحجِبٍ 
بَكَلَ الْحِسَا بيْنِء أوْ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآَحَرِء أو يُوجَدَ بَعْضْهُ بِكُلٌ مِنْهُمَا َو 
بِأُحَدِهِمَا ا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهُمَاء وَكُلْهَا تعْلَمْ من كلامو وَكَذ شَرَحَ في بان 
ذَلِكَ فَقَالَ (فإن وَجَدَ) عَلى الْمَذْمَبِ الْجَدِيدِ (بِمَالِهِ أعدف) انا نيا 


0 
ع هم 


(أَخِذّ) مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمَفْقُودُ أغْبَط فب وَأمْكَنَ تَحْصِيلَه لِلْحَدِيثِ السّابق» أذ 
وَجِدَ شَيْءٌ مِن الآحَرٍ إذْ النَّاقِضُ وَالْمَعِيبُ كَالْمَعْدُوم ل جور الصعزد 
وَلَا النزُولَُ مَعَ الْجُبْرَانٍ لِعَدَم الصَرُورَة إِلَيْهِ. 

بيه : قَْلَهُ : أَحِدَ قَد يَْنَضِي أَنّهُ لو حَصّل الْمَْقُود وَدَفَعَهُ لا يُؤْحَذَ 0 
الرَوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ : ا يُكَلّتْ تَحْصِيلٌ الآخَرِ وَإِنْ أَعْبَطء وَعِيَ تَقمضِي أنه لو 
رالود اغا هلا سِيِّمَا إنْ كَانَ أَغْبَطء وَعَلَيْهِ يدل كَلَامُ جَمَاعَةٍ- 
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َل قُلَهُ تخصيل ما ا وَقِيِلَ يَجبُ الأغبظ للمقرَاءء وَإِنْ وَجَدَهمًا فَالصّحِيح تَعَينُ 0 


ِنْهُمْ امام َالْعَرَالِيُ وَكَاسَاهُ عَلَى الَاكْيمَاء بابْنِ لَبُونٍ لِمَقْدِبنْتِ مُخَاضء 
وَهَذَا هو الظَاهِدُ وَإِنْ صرح : بخلافه 0 الْوَاجِبَ بتع يتين فبه (وَإِلَا) 


اي ون لم توعد بثاله أعتقما سق الإجزاو يان لم بوذ كن: 0 
وُجِدَ بَعْضٌ كُل مِنْهُمَاء أو بَعْضٌ أَحَدِِمَاء أو وُجِدَا أوْ أَحَدُهُمَا لا بِصِمَةٍ 
الْإجَرَاءِ (قَلَهُ تَحْصِيل ما شَاءَ) مِن النّوْعَيْن وي و 
غير بط لِمَا في تن الْأشبَط ين اْمَشَةِ في تخصيله سِيله (وَقِيلَ يحب 
تَخصِيل (الْأَغْبَط لِلْفْقَرَاءِ)؛ لَِنَ اسْتِوَاءَهُمَا 8 الْعَدَم كَاسْيَوَائهِمَا ذ ل 
الْوُجُودِء وَعِنْدَ وُجُودِهِمًا يَحجِبُ إِخْرَاجٌُ الأَغْبَطٍ كَمَا 2 


سه فيه 


نيد : أَشَارَ بِقَوْلِهِ فَلَهُ إلى جَوَازِ تَرْكَهِمًا مَعَا وَيَنْزِلُ أَوْ يَصْعَدُ مَعَ الْجُبْرَانِء 
إن َاء جعلَ اماق ألا وَصَعَدَ إلى بع داع فَأْرَجَها وَأحدَ بع 
جَبْرَانَاتِء وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ بَنَاتَ اللَبُونِ أَصْلًا وَنَرَكَ إلى حَمْس بَنَاتِ مُخَاضِ 
الخوعها والع تتها بق جررانات له ل ناج لوث اا 
ويصعد ضْعَدُ إِلَى حَمْسٍ جِدَاع وَيَأْذٌ عَشْرَ جبْرَانَاتِ وَلَا جَعْلَ الْحَِاقٍ أَضْلًا 
ين إلى أزتع بَنَاتِ ناض ودع كان جنات لكر اران م 
نكن اللي را قا ره ف كُلّ مِنْهُمَا كَتَلاثِ حِمَاقٍ وَأَرْبَع بَنَاتِ 


مون أذ خم الحنان أناد يدها مَعَ بِنْتِ لَبُونٍ ودرا أ يَجْمَلَ 

بَنَاتَ اللَّبُونِ أَضْاً ونسياع خم اعد جبوانا. وَلهُ دَفْعُ حقة مَعَ ثلاث 

تنات ات لبود ونلدث ف «جَيْرَانَات لإقَامَةٍ الشَرْع بِنْتُ اللبُونٍ مَعَ الخران عا 
خقة 4 وله فيما إذا وَجَدَ بَعْضٌ أَحَدِهِمًا كَحِمَةٍ دَقعَهَا مَعَ ناث جدَاع وَأَحَدَ 


عو مس 


َلَاتَ جيْرَانّات. 


س تمر 


وَلَهُ دقُع ححَمْسٍ بْنَاتِ مُخَاض م مَعَ دفع حَحَمْسٍ جُبرَانَاتٍ (وَإِنَ وَجَدَعُمَا) في 


مَالَْه بِصِمَة الاح جرّاء ء (فالصّحِيح) المصوض ؛ وَقَوْلَ الْجَمْهُورِ (تَعَينُ 2 الأغبّط)_ 
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وَلا يَجَزِئ غَيْرَهُ إن دلس أوْ فَضّرَ السَاعِيء ولا فَيَجْزِئُ ُوَالْأَصَحٌ وجوت قَذْرِ 


قَوْلِهِ تَعَالَى: «#ولا تَيَكَمُوا الْحِيتَ ِنْهُ تُنَفِقُونَ» [البَقَرَة: /1717]؛ وَلِأَنَ كُلَ 
ا فَرَضَدُ لو الْمَوَدَ وَمَبْنَى الزَّكَاةٍ عَلَى النَظر لِلْمُسْتَحِقَينَ وَالْمُرَادُ 
الأَغْبَط الأنْمَه نْمَعُ لِلْمُسْتَحِقَينَ بزِيَادَةِ قِيِمَةٍ أو غَيْرِمَاء وَطَاهِرٌ ِظلَاقِه كَأْضْلِه 


2 و 


َغَبِْهِ تعن الأغبَط بإذكاة بن الخبار يوقو كليك وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُ : 
الْقِيا / لك حَبَّى يُخْرِجَ مِن غَيْر الأغبط. 

وَالتَانِي ححرّجَهُ ابن سْرَيْج كاد لخر عر وا ار 
الأعْبط وَإِنْ أخرّج عن نَفْسِهِ تَخَيْرَيَبنَّهُمَا كما لَولَمْ يَكُونَا عِنْدَ عِنْدَهُ (وَ لا د بجْرَئ) 
عَلَى الأَرَّلٍ ( َيه أي الْأحبط (إنْ َلْسَ) الدَافِع في إعطَائه باذاختى لاع 
(أَوْ قَصَّرَ السّاعِي) في أده أن عَلِمْ الْحَالَ أ أَحَذَ مِن غَيْرِاجتهَادٍ وََظرِ أن 
الأَعْبَط مَاذًا؟ يْْرَم الدَافع إخْرَاج الأغبطء وَعَلَى السّاعِي رَدَ ما ذا أخد إن كان 
يَاقيًا وَقِيِه قِيمَته إِنْ كَانَ تَالِمًا (وَإِلّا) أي وَإِنْلَم يدَلْسُ الدّافِعُ وَلَمْ يُقَصَرْ السَّاعي 
( في رياه 1 : أي فِيَحْسَبٌ عَنْهَا لِلْمَسَقَةِ الْحَاصِلَةِ في الرَّدّ وَلَيِسَ 


القراذانة يعني كم قَالَ: (وَالْأصَحٌ) مَعَ إجْرَّائِهِ (4/ 0884. 


كِتَابٌ الرّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ "١‏ 

قال المصنف : [وَيَجُوزٌ إِخْرَاجه دَرَاهِمَ وَقِبلَ يَتَعَيّنُ نَحصِيلَ شِفْصٍ به. 

.... باقيّاء وقيمته إن كان تالمّاء والأصح وجوب قدر التفاوت يعني 
حيث حكمنا بالإجزاء كما سبق» فيجب إخراج قدر التفاوت لنقصان المخرج» 
وكان صوب المسألة فيما إذا غلط الساعي في الاجتهاد. 

أما لو اقتضى رأيه موافقة ابن سريج في إجزاء غير الأغبط» وكان مأذونا له 
في ذلك من جهة الإمام» فيجب ألا يجب قدر التفاوت لحكم الحاكم إن جعلنا 
تصرفه حكمّاء هكذا قاله بعض الشارحين» ولا شك أنه إذا وكل الإمام الأمر 
إلى اجتهاد الساعي» وكان إهلاكه فادًّاه اجتهاده إلى ذلك أجزأ بمفرده» وكذا 
ينبغي أن يقال: إذا فرّق المالك والولي يتبعه» وكان يرى رأي ابن شريح» فلا 
يلزم شيء آخرء والوجه الثاني لا يجب ذلك بل يستحب كما لو أخذ الإمام القيمة 
بالاجتهاد لا يجب شىء آخرهء قالوا: ويعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة بأن أخذ 
لان نيع ١‏ عي نتلو تيه جات ارون بس نالا ربت اد 

قال: (وَيَحَور إخراجه دَرَاهِم) : المراد نقد البلد دراهم كان أو دنانير 
ووجد بضر المشاركة وبأنه يعدل إلى غير الجنس الواجب للضرورة كمن لزمه 
شاة في خمس من الإبل» فلم يجدهاء فإنه يخرج قيمتها وكمن لزمه بنت 
مُخَاض» فلم ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن» فإنه يعدل إلى القيمة» فعلى 
هذا إن أخرج شقصًا جاز. 

قال الإمام: وفيه أدنى نظر قلت والظاهر أن إطلاق الجمهور منع القيمة 
عندنا في غير حالة الضرورة كما في هذين المثالين» لكن هل التصوير في 
الثانية فيما إذا لم يجد شيئًا أعلى وتغير إخراج القيمة طريقًا أو تحريه القيمة» 
ولا تحلفه بدل الأعلى وأحد الجيران أو يعرق بين وجود الأعلى في ماله وبين 
عدمه لم أر شيئًا صريحًاء ولفظ نص البويطي» وكل من وجب عليه سن» فلم 
يوجد عنده ووجد عنده التي فوقه أخذه المصدق. وأعطى رب الإبل شاتين أو 
عشرين درهما. 

.قال: (وَقِلَ يَتَعَيّنُ نَحْصِيلَ شِفْصٍ به) لأن العدول إلى غير الجنس ممتنع 
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أو شاةٍ لا من بقرةء وجوه أصحها الأول فلو كان التفاوت يسيرًا لا يحصل به 

الخال الرايع للييالة:: ذا وبع يعن كل من الععقيق» فليسن له تراج 
حقتين وبنتى لبون ونصف وفاقا للتشقيص» وله إخراج ثلاث حقاق وبنت لبون 
وجبران أو أربع بنات لبون وحقه وأخذ الجبران والصور كثيرة في المطوّلات . 

والحال الخامس: أن يوجد بعض صنف فقط بأن لم يوجد إلا حقّتين 
ين ع الك اط لتو جات ولو لم يجد إلا ثلاث بنات 
ةعرج ب ع محافن رجراين أو يجعل الحقاق أصلاًء ويخرج أَرْبَعَ 
جَذْعَاتِ د أَرْبَعَ جَبْرَانَاتِء فرب لو أخرج عن المائتين ثللاث بئات لبون 
وحقتين أو أربع بنات لبون وحقه جاز لأجزأه عما فوق المائتين مم » وبهذا ردوا 

قالوا: لأن التبعيض إنما يُمَنَع للشقيص لحقتين وبنتي لبون ونصف قيل : 
وما ذكر في الصورتين وا ضع ا د باس ل ل عر لانت 
اللبون إذا لم يكن له غيره. فإذا اك ف ب سيف ا ل إذا كان 
الصنفان فى ماله كاملين». وكان ذلك أغبط للمسألتين» فواضح بِينَاء أما لو لم 
يكن بأن كانت كل خقة تساوي مائة» وكل بنت لبون تساوي ستين فها هنا إذا 
أخرج ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة كان دون الأربع 
حقاق ؛ فينبغي ألا يجوز للشارع أخذه ويطلب الحقاق؛ لأنها أغبط للمساكين 
فنوع لو بلغت إِبْلَه أربعماتة ؛ فأخرج أربع حُقاق وخمس بنات لبون جار خلامًا 


كتَابُ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ هه" 


والزكاة مبئية على التحفيف, ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسًا 
لقوله ككِةِ : «لِيس فِيمًا دُونَ حَمْسًا زُودَ مِنَ الإبل صَدَفَةِ)”'' متفق عليه. 

على ففيها شاةٍ وفي عشرة شاتان وخمس عشرة ثلاث وعشرين أربع 
وخمس وعشرين بنت مُخَاضٍ وست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين خحقة. 
وإحدى وستين جَذَعَةَ وست وسبعين بنت لبون» وإحدى وتسعين حقتان ومائة 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقة. 

ما روي عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذا الكتاب لما 
وجهه إلى البحرين: بِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحَيمء هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله ككِهِ على المسلمين» والتي أمَرَ الله بها رسولهء فَمِنْ سبُلِهَا على 
وجههما فليعطها ومَّنْ سئل فوقهاء فلا يُعطه في أربع وعشرين من الإبل» فما 
دونها الغنم في كل خمس شاة., فإذا بلغت خمسًا وعشرة إلى خمس وثلاثين 
ففيها ينث مخاضن ألثن + :فإذا بلك سنا وثلانين إلى معن وأربعية فقيها يندت 
ليون ادقن فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيها حُقة طروقة الفحل فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَة» فإذا بلغت يعني سنًا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بننًا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة 
ففيها خقتان طروقتا الفحل» فإذا زادت على عشرين ومائة» ففي كل أربعين 


)01 حديث أبي سعيد: أخرجه مالك ,.555/١(‏ رقم لالاه), والشافعي /١(‏ 45)» والطيالسي 
(ص 597؟. رقم91١5),‏ وأحمد(9/٠7.‏ رقم .)١١771١‏ والبخاري (040/5» رقم 
1415).» ومسلم (7374/5» رقم 2)91/4 وأبو داود (7/ 45» رقم »)١558‏ والترمذي (؟/ 
5" رقم 6155)., والنسائي (0/لا”ا. رقم 2»)5175 وابن ن ماجه /١(‏ 5لاه؛ رقم 2)١1749‏ 
وابن خزيمة (5/ *الاء رقم .)5١195‏ وابن حبان (8/ 77 ». رقم 207778 والدارقطني (”/ 
07). 
حديث جابر: أخرجه الطيالسي (ص ”2.77 رقم ,)١707‏ وأحمد (27947/17 رقم ,))١5194‏ 
وعبد بن حميد (ص 97" رقم »)١١١7‏ ومسلم (570/5. رقم »)48٠‏ وابن . ماجه /١(‏ 
الاه. رقم .)1١745‏ 


25" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


بنت لبون» وكل خمسين حُقة» ومن لم يكن مَعَه إلا أربع مِنَ الإبل فليس فيها 
ضدقة إلا أن يشاء .ربهاء قإذا بلغت حمسا من الابل فيها قاة: :. الحيت”23 
بسآن ينك ممداتها 1 ا 0لا 7 لعي عجر قري التسقيف 2131 

قال: وبنت المَخَاض لها سّنة واللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع. 

قوله: لها سّنة أي : ودخلت في الثانية ولا تزال كذلك حتى تدخل في 
الثالثة فتصير بنت لبون» وهي كذلك حتى تدخل في الرابعة فهي خقة» وتبقى 
ل ا ل فتصير جَذَعَة وهي آخرالأسنان المنصوص 
عليها في الزكاة وسميت بنت المَّخَاض وغيرهما مما ذكره بما ذكره إشتقاقه 
مشهور واضح. 

قال: والشاة أي : الواجبة جَذْعَة عَةَ ضأن لها سّنة وقيل ستة أشهر أو ثنية معز 
لهنا ستتان: 

اوسن نارين ابره راحب الجلظة أن اانا هر ردروا اليا 
0 به لساعيه لا تأخذ كذا ولا كذاء وتأخذ الجذعة والثنية'"أ وهو الصحيح 

في «المُوط» وغيره واعتبارًا بالأضحية. 

ونقل الدارمي وجهين آخرين شاذين أحذهما : ما يقع عليه اسم شاة. 

قال: وهو غلط على المذهب والثاني عن أبي إسحاق يجب أن تكون 
فيمتها قيمة ربع عشر إبل» انتهى. 

ثم الصحيح المشهور عند أهل اللغة والفقه ما رجحه في سنهماء وليس في 
الصَّخَاح والمحمل غيره. 

وحاصل ما قيل في الجَذَعَة الضَّأن أنها ما لها سنة أو ستة أشهر أو سبعة 


.)١54١1( والحاكم‎ )١555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١05( (؟) أخرجه مالك فى الموطأ‎ 


كِتَابٌ الرّكَاةِ/ باب رَكَاةٍ الْحَيوَان /1 ١‏ 


أوكمانة او ضنبيعة أو فقيرة أو إن كاتمامه تاكن فنيشة أشي اوسنت أونية 
هرمين ؛ فثمانية أو خريفية فسنة أو ربيعية فتُلْنَاهاء وفيه نظر! 

وأصلها اختلاف عبارات اللّغوين في السن الذي يَحُصل فيه الإجذاع. 

انظر قول ابن أبى عصرٌون هنا فى «تنبيهه»: وجذعة الضّأن هى التى بين 
جبعة أشير إلن العسعةه وطاهر كللاء الأصصانب هنا آنا ,تعر ونم المندة 
حصل الإجذاع فيها أم لاء ولا عبرة بتقدّمه عنهاء ولا بتأخْروء وفي النفس منه 
شيء» ومن كون ذلك نجد بذا له. 

تنبيهات : اعتبار السنة الثانية فى الجدعة هذ الضّأن الرَازِي قبيل زكاة 
النقرة والهسالة محتملة: من اده المذهب ما نص عليه صاحبه» 
ودوك ترسييم الناتي ألها نض فى صو التجب رذعل أنه إذا وعد الشان الواسة 
مُعينة أو لو يَمّد كانت كالمعدومة» وانتقل إلى الأعلى أو الأسفل وفيه شاهد 
لُمَا سند له في أغبط الفرضين إذا كان كريمًا. 

قال: ونؤخِذ الحق عن بنت مُخَاض إلي لأنه خير من ابن لبون وقد سبق 
نقل وجه شاذ فيه لا لبون في الأصح. فلا يوجد عن بنت لبون في الأصحء 
بخلاف ابن اللبون حيث أجزأ عن بنت المَخاض لورود النص به وليس هذا في 
معناه؛ لأن تفاوت السّئن بين بنت المَخَاض وابن اللبون يقيك الإختصاص 
بقوة ورود الماء والشجرء والإمتناع من صغار الصباع والتفاوت بين الحق وبين 
اللبون لا يوجب إختصاصه بهذه القوة لوجودها فيهما جميعا. 

إشارة: يجوز أن يُحمل على الأصح فيهما لكن الأقرب أنه إنما أراد نقل 
الخلاف في الصورة الثانية كما دل عليه كلام «المحرر» و«الروضة» وأصلها. 

والخلاف في الأولى شاذ. وقد جعل في «الروضة» وغيرها المذهب 
القطع بالمنع في الثانية» وزيف طريقة الوجهين. 

قال: ولو أنفق فرضان كما بنى يعبر فالمذهب لا يتعين أربع خقات بل هن 
أو خمس بنات لبون؛ لأنها أربع خمسينات ومس أربعيتاف. واشاريقوله: 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فالمذهب إلى أن أصح الطريقين ما ذكره. 

وقال في «شرح المهذب» أصحهما وأشهرهما فيه قولان أصحهما بإتفاقهم 
الفرض بأحدهما والثاني الفرض الحقان حتمّاء فإذا وجدت بصفة الإجزاء من 
عين يقاسه بعين إخراجها. 

وعلى المذهب للمسألة خمسة أحوال يأتي بيانها : 

قال: فإن وجد بما له أحدهما أي : كما له صححا أخذ ولا يحلف غيره. 

قال الماوردي: بالاتفاق سواء كانت أغبط أم لا والناقص والمعيب 
كالمعدوم» ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة. 

وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر : «فإذا كانت ما يتبين ففيها أربع 
حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت)7) وإلا أي : وإن لم 
يوجد بما له واحد منهما أو وجد معيبين» فله يحصل ما شاء منهما؛ لأنه إذا 
حصله فساروا جدالة فقط»ء وقيل: يجب الأغبط للفقراء كما لو وَجِدَ وهذا 
الخلاف كما قلنا فيما إذا عدم بنت المخاض وابن اللبون» فإن وجدهما أي : 
بصفة الإجزاء من غير نفاسةٍ كما قيده في «شرح المهذب» فالصحيح أي : 
المنصوص وقول الجمهور تعين الأغبط؛ لأن مبنى الزكاة على النظر للفقراء» 
والثاني خرجه ابن سريج إن المالك بالخيار فيهما لكن يسَْحب له إخراج 
الأغبط إلا أن يكون ولي يتيم ونحوه» فيراعى حظه إذا جبرنا المالك فدفع 
الأغبط لزم التباعي قبوله» وإن خير هو الساعي لزمه اختيار الأغبطء وهذا كله 
في مال المحرج أما لو كان ولى محجور فلا إلا أن يعتقد وجوب الأغبط». 
فيظهر أن الْحكم لا يختلف هنا وفيما سبق» ولو كان الأغبط من الكرائم 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/7٠.»,‏ رقم 55754).» وأبو داود (؟48/1» رقم »)١548‏ والترمذى (7//١١ء‏ 

رقم )57١‏ وقال: حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 


وابن ماجه /١(‏ ”لاه رقم 2)١17948‏ والحاكم 255491/١(‏ رقم »)١557‏ والبيهقي (5/ 28/8 
رقم 5 *). 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ 4 


فالقياس جعلها كالمعدومة حتى تحرج غير الأغبط ولا يجب تحصيله كما 
سيأتي في الجبران بخلاف بنت المخاض مع ابن اللبون. 

قال: لا يجزي غيره ؛ إذ ليس أي: الدافع بأن أخفى الأغبط أو قَصَرَ 
الساعي بأن أخذ بلا اجتهاد ونظر في الغبطة وإلا فيجزئ أي: بحسب من 
الركاة باشناء :ا نامرون الزنم بلقي وحدويوقن إن كان اننا قن ينه الباعي ل 
يُجزء وإلا أجزأء وقيل : يُجَزئ بكل حال كما عند الانفراد» وهو راجع إلى 
رأي ابن شريح وقيل: لا يجزئ بحالٍ وهو القياس؛ لأنه غير المأمور به 
وقيل: إن فرقه أجزأ لِعْسْر الاسترجاع والإملاء» وقيل إِنَ دفع المالك عالمًا 
فإنه الأدنى لم يجزئه. وإن كان الساعي هو الذي أخ ذه أجزأ. وحيث قلنا: لا 
يجزئ لزمة إخراج الأغبط. وعلى الساعي رد ما أخد إن كان؛ والمنقول عن 
النص هُّنا وفي الأضاحي أيضًا وقيل: إنه ذَكِرَ هناك الإكتفاء بستةٍ أشهر. فإن 
صح كان الخلاف قولين. 

قال في باب الأضحية من «الروضة» : تقريبًا على المذهب. 

قال أبو الحسن العبادي وغيره كما قاله في («شرح المهذب»: لو أجذع قبل 
تمام السنة كان مجزيًا كما لو تمت السئة قبل أن يُجذع» ويكون ذلك كالبلوغ 
بالسن والاحتلام. فإنه يكفي فيه أحدهماء وبهذا صرح في «التَّمْذِيب») فقال: 
الكدغةتها ابتكولهدية أو اخنصت فليا أن ايشط ع سيا النهى. 

واقتضى سياقه للموافقة عليه» ولا فرق في الحكم بين البابين قطعاء وبهذا 
جزم صاحب «الكافي» هناك والبغوي في تعليقه أيضًا. 

قال: وقّل إن تجذع قبل تمام السنة» وهذا ما يفهمهٌ كلام الشامل وغيره 
هناك فيجوز أن يُحْمَّل النص» وكلام الجمهور على ما إذا لم تجذع قبل تمام 
السنة كما هو الغالب لا على إطلاقه» فإن الشارع علق الحكم بالجذعة» فمتى 
وُجِدَ الإجذاع أَعْبر لكن عبارة الرافعي هناك قد تأبى ذلك حيث قال: الظاهر 
وهو المدلول في الكتاب أنه يُعْتَبر اّتكمال سنة والدخول في الثانية. 


3-5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


نعم ذكر أبو الحسن العبادي» وينافي ويلازمه مُحتمل لإرادته التقييد؛ ولأن 
ذلك وَجِهَ على خلاف المذهب الظاهر عِفْدِه وهو الأقرب بدليل قوله هناك فى 
«شرحه الصغير): سق في الزكاة من سير الجلن والجدعه إذ إسكما ناليد 
والدخول في الثانية على الظاهر. وقيل : المجَذْعَة هي التي استكملت سنة. 
وطعنت في الثانية أو أجدعت سنها من قبل أي مكلاف ننه 


فصرح بأنه وَجِهَ على خلاف الظاهر» وفيه نظر! بل هو المختارء ولا يقوم 
دليل على خلافه فيما أغلم: والمَرْجع في ذلك إلى أهل اللسان. ولا أحسبهم 
يختلفون في أن ما أَجذعَ قبل عام السنة يسمى جذعًا ؛ ولينظر في قول كثيرين. 

والجذع ما له سنة وزيادة آخرين» ودخل في الثانية» هل بينهما فرق». 
والظاهر أنهما عبارتان عن معبر واحد» بخلاف ما يتبادر من ظاهر اللفظ. جزم 
صاحب «التنبيه» رحمه الله في البابين بالوجه الثاني» وتَبِعَهُ الجرجاني في 
«التحرير» وزيفوه كما سبق» وانتصر له الشيخ برهان الدين عصر ينافي اتعليقه) 
وذكر أنه يترجح بما رأه في نسخته بالمختصر هناك» ويقال أن الجذع من الغنم 
الذي يأتي عليه ستة أشهر. 

قال: وظاهر اقتصار الشافعي على نقله يقتضي أنه يختاره؛ لأنه لم يُنقل 
غيره. 

وقال الماوردي: هناك اثنين من الإبل ما ككمل خمس سنين ودخل في 
السادسة. 

وروى حرملة عن الشافعي أنه ما اسْتْكُمل سنًاء ودخل في السابعة» وليس 
هذا قولاً ثانيًا مخالمًا للأول كما وَهِمَ فيه بعض أصحابناء ولكن ما رواه 
الجمهور عنه» وهو قول أهل اللغة إخبار عن إبتداء سن الثني وما رواه حرملة 
إخبار عن انتهاء من الثني إلى أن قال: وأما الجذع من الضّأن والمعز فهو ما 
استكمل ستة أشهرء ودخل في الشهر السابع. 

وروى حرمله أنه ما اسْتكمل سنة» وتأويله ما ذكرناه انتهى. 


كِتَابٌ الرّكاة/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ 577 
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قال: ومقتضاء !4 لا خلاف في المسألة» وإنه يقال: الجذع من الضَّأن على 
ماله ستة أشهر ودخل ي السابع جزمًاء وإنه لا خلاف فيه ولا في إجزائه 
افهيةه بوزن روا حرملة يعي ةيبان العيا سو الشاع» ٠‏ فحصل منه أن أول ما 
يقال عليه الجذع ما سبق وآخر ما يقال له الجذع ما له سنة تامة. فكل منهما وما 
بينهما يقال له: جذع على هذ » ويجزي أضحية بلا خلاف» وإن من جعل فيه 
خلافاء فقد وُهِمء وإنما تأويل اختلاف اللفظة ما ذكره» وعلى هذا؛ فالصواب 
ما فى «التنبيه» وهو أجزمًا ما له ستة أشهر» ودخل في السابع هنا وهناك» وهو 
ظاهر النص السابق عن «المختصر» والظاهر أنه لم يُطلع جماعة» وعلى هذا 
النقل ؟ ولهذا لم يذكروه؛ فالحمد لله الذي من به هذا كلامه رَجمه الله وما 
ذكره عن ضحايا «المختصر» غريب لم أره في نسّحْةٍ على كثرتها . ولم أن من 
تعرض له مِن الشراح» وإنما ما حكاه عن «الحاوي» فهو حسنْ غريب. 

والظاهر أن الروياني تابعه عليه» وأحسب اختلاف اللغة وغيرهم راجع 
إليه» والله أعلم. 

قال: والأصح إنه يخير بينهما أي : بين الضَّأن والمعز» ولا يتعين غالب 
غنم البلد والثالث: غالب غنم المرَّكي. 

فإن استويا يخيرواء الرابع: يجوز من غير غنم البلد لصدق الشاة. 

قال المصنف: وهو قوي إلا أنه غريب في النقل» وفي كون هذا وجهًا 
وانعا :مبخالنا للمدذهي» نظر! أشرت إليه في «التوسط» فعلى المذهب لا يجوز 
العدراكر عتي ادر فإن كان يمكنه فشاة مّلية أو ببغداد مثلاً ؛ فنذافية قاد 
أو ماعزة. فلو عَدَلَ عن غنم البلد إلى غيرهاء فإن كانت مثلها في القيمة أو 
أعلى جاز وإلا فلاء وقضية هذا ألا يبقى التخيير على إطلاقه إذا كانت غنم 
البلد كلها ضأنية» وهي أعلى من قيمة المعزء إنها تتعين» ولا يجوز إخراج 
المعز فى هذه الحالة. 

وفى عبارة «الروضة» وغيرها قلق ذكرته فى «التوسط». 


بف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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واعلم أنه قال في «الأم»: وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم» وله غنم 
أخذ من غنمه ما تجوز أن يكون أضحية» فإن كانت غنمه معزى فثنية» وإن كانت 
ضأنًا مجدعهء ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع فاعلا فيَقْبّل منه. 

قال الشافعي : وإن كانت غتّمه ذوات عوار أو مراضًا ولا غنم له؛ فالخيار 
فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأنٍ أو معز وإلا نظر إلى 
الأغلب بالبلد؛ لأنه إنما جاء أن عليه شاة» فإذا أخذتها فى السئن التى يحتوى 
في صدقهٍ الغنم. فليس لك الأثر منها. | 1 

قال الشافعى: وهذا إن كانت ضأنا أو معز وضأنًا فأراد أن يعطى ماعزة أو 
55-7 تأراة أن بعك ضأنية قلتها منه؛ لأنه إنما د اجابها 
قبلتها مِنْه هذا لفظه في باب الشياه. يوجد في الوبل». وفيه فوائد. وما ينازع 
في بعض ما قدمناةُ من نقل المُصَنْفِ وغيره قال : وإنه يجزَّئ الذكر أي : الجذّع 
مِن الضَّأنِ أو الثني من المعز كالضحية لصدق اسم الشاة عليه. 

والثاني: لا كما في زكاة الغنم. 

انع إن كانيف تله 5ك نا العواء للك ول وا 

فروع : يُشْترط صِحََة الشاة قطعّاء وإن كانت إِبْلّه مراضًا؛ لأنها في الذمة 
ثم ظاهر المذهب في «المهذب» و«البحر» والمذهب في «البيان) والصحيح في 
غيره: إنه يجب في المراض ما يجب في «الصحاح». وعزى إلى النص» 
وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه. 

وقال ابن خيران: يؤخذ في المراض شاة صحيحة تليق بهذاء وهذا 
لباوت عا الجا مسي 

قال المحاملي وابن ن الصباغ وغيرهما أعدمة الدراهم اللضرورة. 

وفي «الانتصارا : إن كانت إِبْلّه كرامًا في الجنس والصفة كانت الشاة 
كذلك» وإن كانت هُرَالَا أو مراضًا لم يُجِرْ به إلا صحيحة» تُجزئ أضحية في 
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أصح الوجوه الثلاثة» فلا تُجزئ مريضة ولا هزيلة ولا صحيحة بالقسط؛ لأن 
الواجب في الذمة فلم تعتبر فيه صفة المال بالصحية» انتهى. 

فإن أراد بالثالث أجزاء الشاة المريضة» فغريب. 

قال العرلي إذا كان المي نيما ) خيع انا | وكها ثناة عيعو ميد 
ما يكون قيمته قريب من هذا بل بنت مُخَاضٍ من ذلك النوع بتلك الصفة» وإن 
كان البعض سَمانًا صحاحًاء والبعض عِجَافًا مهازيل لزمه شاة صحيحة دون 
الشاة الواجبة في الصورة قبلهاء وإن كانت كلها عِجافًا مراضّاء فلابد من شاةٍ 
صحيحة» لا يجحف إخراجها بأن تكون قيمتها تَقُرب من قيمة خُمُس بنت 
مخاص بتلك الصفة» فإن لم يوجد فلا بد من شاةٍ صحيحة تُجَرَّئْ أضحية. 
وقيل: يتصدق بالدرهم» ولا يُجزئه شاة مُعيبة مّريضة بلا خلاف. 

وقال الشاشي في «الحلية»: ذَكر الشيخ أبو نصر إذا كانت الإبل سِمانًا 
كرامًا كانت الشاة كذلك» وإن كانت الإبل ليا ما كانت الشاءًٌ كذلك. 

وعندي: يجب أن يكون على الوجهين في أخذ المريضة من المراض ؛ 
لأن اللوم نقص انتهى. 

قال: وكذا بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين أي : يَجَزَّئْ في الخمس 
فما فوقها إلى العشرين من غير نظر إلى القيمة» هذا ما جعله المذهب 
الصحيح ؛ لأنه إذا أجزئ عن خمسة وعشرين ففيما دونها أولى. 

والوجه الثانى: لا يجزئ البعير الناقص عن قيمة شاة عن خمسٌء ولا 
الناقص عن قيمة شاتين في الصغرء وهكذا انظر! إلى أن الشاة أصل» والبعير 
بدل عنها. 

والثالث : إن كان ناقص عن قيمة شاة يُجَزْئ إن كانت الإبل مراضًا أو قليلة 
القيمة لِعَيب دون ما لو كانت صحيحة سليمة» وكان بعض القيمة لردّأةً الجنس. 

والرابع : لا يُجزئ العشر إلا حيوانان شاتان أو بعيران ولا في الخمسة 
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عشر إلا ثلاثة» ولا في العشرين إلا أربعة. نظر إلى أن البعير عن خمس يقع 
كله فرضا. 

واعلم أن طائفة حكوا أكثر هذه الأوجه أقوالاًء وذكروا أن الثاني والثالث 

ومن أجزأ بعير لا تساوي شاة عن عشرين ونحوها بلا توقيف». ولا نص 
صريح للشافعي بل نصَّنَا لأحاديث على أن في العشرين أربع شياه على القول 
بالإجزاء من الإضرار بالفقراء و يجزئ في مواضع إيجاب لا غبط» نظرًا لهم 
مع وقوفنا في المقدرات» لاسيما الزكوات مع النصوص ويحبّج إلى النقيدِ» 
ونص «الأم»: أنه إذا مُنع زكاة الخمس ألزمناه شاة» فإن أراد إخراج بعير منها 
جاز؟ لأنه خير مما وجب عليه. وعبارة جماعة عنه : لأنه أكثر من الواجب. 

وعبارة آخرين: لأن البعير بكل حال خير من الشاة» وما لا يساوي شاة 
كيف يكون خير من أربع شياه. 

إشارات: منها : بنى المتولي وغيره الخلاف على أصل سنذكرة وهو أن 
الشاءً أصلاً أو بدلا. 

إن قلنا: أصل لم يَجَر؛ لأنه نقاصًا وإلا أجزأ. ولا يخفى أن قضية البنى 
ترجيح المنع ومنها استخرج بعض المتأخرين أربعة أوجه في أن الشاة بدل عن 
البعير أو عن خمسة أو أن البعير بدل عنها أو هما أصلان أصحها رابعهاء وفيه 
نظر! 

وظاهر نص الشافعى السابق وقضية الأحاديث أن الشاة هى الأصل» 
وبذلك صرح أبو حاتم القزويني في تجريده «التجريد المحاملي» ورَبّ القول 
بالعكس. 

قال: وإنما أَجْزِأ البعير من جهة المقايسة وإلاستدلال في منها إذا اخرج 
بعيرًا عن الخُمس هل نقول كله فرض أم حَمْسَهء والباقيى تطوع وجهان صحح 
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في «زيادة الروضة» هنا الأول وأوضحت في أوائل صفة الصلاة من التوسط ما 
وَقِع له من الاضطراب في المسألة» ومنابرهاء وفيه فوائد جمة. 

واعلم أنه حَُكِمَ بأن الأصح أن الجميع فرض» وأن المذهب أنه لو أخرج 
بعيرًا عن عشرين فما دونها أجزاء والذي في «الحاوي؛و «النهاية» وغيرهما عن 
«الأصحاب» . إنا إذا قلنا جميعه واجب فكانت إِبْلّه عشرًا كان مخيرًا بين شاتين 
أو بعيرين. 

وعبارة الإمام: ولو ملك عشرًا وأخرج بعيرًا واحدّاء فقد ذكر الأصحاب 
أن هذا يخرج على الخلاف المتقدم. 

فإن قلنا : يقع جميع البعير في الخمس فرضًا لم يكف في العشر بعير واحد 
بل لابد من بعير فشاة أو بعيرين . 

قال: وهذا عندي غير سديد؛ لأنه دع ل فالوجه 
القطع بإجزاء البعير الواحد في العشر لأجزأه في الخمس والعشرين» انتهى. 

فإذن باب عدانه ادس حرا د وهو لا يلاثم البناء المنقول 
عن الأصحاب حينئذ. 

قوله: بعير الزكاة يعني: أن ما لا يجزئ في الزكاة يكفي هنا قطعّاء حتى 
لكان اين نيه رلا يوك لا كله وهو مراد«المحرر» بإطلاقه البعير» قاله فى 
«الدقاك ئق» وهو يقتضي أن اعتبار السنة تحديد لا تقريب. 1 

واعلم أنه يعتبر فيه الأنوثة بأن يكون بنت مُخَاض فما فوقهاء نقله في 
«شرح المهذب» عن الشافعي والأصحاب عن الشافعي والأصحابء. فلا 
يجزئ ابن لبون كما لو فقدها في الخمس والعشرين. 

وفي «التتمة» : أنه لو هلكت إِبْلَه وبقي خمسة فصلان» وتم الحولء» فأراد 
إخراج شاة لم يجزئه إلا كبيرة» والحكم فيها على ما ذكرنا في المراض» وإن 
أراد إخراج فصيل منها فالمذهب جوازه» وقيل: لا يجوز. انتهي: 
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فإن سلم أن ذلك وجب استثنى هذه الصورة من إطلاق المصنف وغيره. 

قال: فإن عدم بنت مُخَاض أي: من إِبُْلّه خمس وعشرون فأكثر» فابن 
لبون لقوله في كتاب أنس السابق : «فإن لم يكن عنده بنت مُخَاض أي : من إبلهِ 
خمس وعشرون فأكثر فابن لبون لقوله في كتاب أنس السابق فإن لم يكن عنده 
بنت مَخَاض على وجههاء وغتده :امن ليون لبوق فإنه يقبل منه. وليس معه 


0 رواه البخارى. 


)١(‏ أخرجهأحمد(١/١١2‏ رقم97), والبخاري (”/077», رقم )١87‏ وابن الجارود (ص 
4» رقم 747). وأبو داود(؟/45». رقم »)١557‏ والنسائي في الكبرى (24/7 رقم 
/23311). وابن خزيمة (5/ 276 رقم 24» وابن حبان (8/ لاه رقم 77 والدارقطني 
)١1١/5(‏ والحاكم »558/١(‏ رقم .)١554١‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظه في البخاري : افِيمًا دُونَ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل في 
كُل حَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ ذا بَلَعَتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ قفِهَا لَه مَخَاضٍ إِلَى حَمْسٍ وَتَلَائينَ وإ لَمْ تَكُنٍ 
ابه مَخَاضٍ كَائنُلبُونٍ كر إن بَلَعَتْ تا وَتَائِينَ يها ا لبون إِلَى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ذا بََمَتْ 
سي وَأْبَِينَ قفِيهَا حِقَةٌ طَرُوقَة لمحل إِلَى سِبينَ ذا بَلَمَتْ إِخدَى وَسِئينَ كَفِيهَا جَذَعَةٌ ِلَى حَمْسِ 

وَسَبْعِينَ قدا بَلَتْ سمه وَسَبْعِينَ كيه با لَبُون إلى يَسْعِينَ قدا بلقت إِخْدَى وَيِسْعِينَ قَفِيهَا كان 
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ولا فرق بين من قدر على أن يحصلها وغيره» ولا بين أن يكون ابن اللبون 
أقل قيمة منها أو لاء ولا جبران للخبر» نعم لو كان من نوع رديء دونهاء 
وكانت سمانًا دونه كما سنوضحه لم يجزء فنزوع أطلق جماعة أن المرهونة 
والمغصوبة كالمعدومة» وهو ظاهر فيما إذا عجز عن تخليص المغصوبة» وكان 
الرهن بدين مؤجل أما لو كان حالاً يمكنه أداؤه» فلا. 

وعبارة الدارمي: فإن كانت مرهونة أو مغصوبة قبلنا منه ابن لبون» ولم 
يكلفه. فقال الرهن والغصب يؤجل لحول دونه. 

وقال الشيخ في المثالين: بحرية ابن لبون؛ لأنه غير متمكن منها فهي 
كالمعدومة» ذكره الدارمي وغيره. 

فهذا يشعر لفظه في المرهونة بما أشرت إليه إذا عدمهما جميعًا؛ فالأصح 
أنه يجعل أنهما شاة يحرجه» نص عليه في «الأم») وجزم به جماعة. 

والثاني : تتعين بنت المَّخَاض» ونقله القاضي الحسين» عن [الإمام] فإذَا 
الخلاف قولان لا وجهان كما ذكره في «الروضة» فعلى الأول في مطالبة الشاة 
له وجهان: 

أحدهما : بحيرة بينهما. 

والثاني : يطالب بهاء فإن دفع ابن لبون قبل منه قيل : ويحتمل أن يقال يقول 
له؛ إذ فريضتك أو زكاتك أو واجب مالك ولا ينص على شيء فأيهما دفع أجزأ ؛ 
إذ لو خيره ربما دفع الأدنى أو عين بنت المَخَاض ظن تعيينهاء فتكلفها بخلاف 
قوله: إذ زكاتك ونحوها عدمها هل يعتبر حاله الوجوب أو الإخراج. 


هَرِمَةوَلَاذَاتُ عَوَارٍ وَلَا نَيْسٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدَّقُ وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَقَرّقٍ وَلَا يُقَوّقُ بَيْنَّ مُجْتَمِع 
حَشْيَةَ الصَّدََةِ وما كَانَ مِن حَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَكَرَاجَعَانِ بَيْنَّهُمَا بِالسّوِيّة وَإِذا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُل 
نَاقِصَةٌ مِن أَرْبَعِينَ شَاء وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا آَنْ يَشَاءَ رَبّهَا وَفِي الرٌقَّة رُبُعُ العُشْر فَإذًا لَمْ يَكُونُ 
المَالُ إِلّا تسَعِينَ وَمَانَة دِرْهُم فِيهًا شئء إلا أَنْ يَشَاءَ رَيّهَا) . 
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قال في «البحر»: لو كان عنده ابن لبون ثم ملك بنت مُخاض بعد الحول إذا 
وهاشم حلي وجهًا أنه يجزئه لجوازه في حال الوجوب. وزيفه؛ فاقتضى كلامه 
أن العبرة محالة إلى هذا على الأصح لا محالة الوجوب» ويحتمل أن يعتبر حالة 
التمكن التي بها استقرار الوجوب, فإن كانت عنده تعينت» فلو تلفت بعد» لزمه 
اتحم ااه ون ل يجونعنه نوكن اجر انناب لبون فلو ملكها بعد ذلك قبل 
إخراج ابن اللبون لم يتعين» قاله شارح بلفظ : وينبغي» وهو محتمل. 

قال الروياني: ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت مُخَاض 
أجزأه ابن اللبون لو أخرج حمقًا عن بنت مُخَاضٍ عند فقدها قالا تبعًا للأيتام. 
فلا شك في جوازه. وهو أصح الوجهين في «الحاوي» وجزم جماعة وبالمنع 
أجاب القاضي ابن كج قال: لأنه لا مدخل له في أصول الزكوات. 

قال: (وَالْمَعِيبَة كُمَعْدُومَةٍ) أي : فيخرج ابن لبون مع وجودها قطعًا. 

قال القاضي أبو الطيب: لو كانت إبلّه كرامًا وفيها بنت مََخَاض لييمه أو 
يخيبه مهزولة لم يجزثه . 

سئل محلف تحصيل بنت مََخْاض أو يجزيه ابن لبون وجهان انتهى. 

والأقرب الإجزاء كما في المعيبة. 

قال: (وَكَا يُكُلّتُ كُرِيمَةٌ) أي : إذا كانت عنده فباقي ماله ليس كذلك للنهي 
المتفق عليه عن أخذها جبرَاء فإن يطوع بها فقد أحسن. 

قال : (لَكِنْ تُمْتَعُ ابْنُ لَبُونِ في الْأصَحٌ) لأنه واجد لها. 

قال في «أصل «الروضة»: وبهذا قطع الشيخ أبو حامد وأكثر شيعته. 
ورجحه الإمام والغزالي وكثيرون. 

والثاني: يجوز كالمعدومة., وهوالأرجح عند صاحبي المهذب 
و«التهذيب». حكى عن نصه. انتهى. 

وهو المنصوص في «الأم) والأصح في «الكافي» و«الانتصار» وإليه رجع 
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وَمَنْ لزِمَهُ بنْتْ مُخَاض فَعَدِمَها وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَأَحَدَ شَائَيْنِ أوْ عِشْرِينَ 
دِرَهَماء اريك نين نعرنها دَفَعَ بنْتَ مُخَاض مَعَ شَائَيْن أو عِشْرِينَ دِرْهَمّاء ل 
واخد قات أو عشوي رهما ا 10000 7شظ5ظ1' 


الشيخ أبو حامد آخرا. وقال: إن الأول ليس بصحيح للرازي تعليقه «محيط» 
شرح ابن سليم. وأما على المذهب ووجوب رعاية الأغبط فقد يستبقه» مصور 
إخراج الصنفين؛ إذ لا يمكن أن يكون كل منهما أغبط. وأجاب ابن الصباغ 
بأنه قد يكون لهم حظ في اجتماع النوعين. 

قال الرافعيى: وهذا يفيد أن الغبطة غير منحصرة في القيمة لكن إذا كان 
التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج الفضل . قال الشيخ في «شرح 
المهذب»: التفاوت في معظم الأحوال يكون في القيمة» وقد يكون في غيرها. 

وقد قال ابن الصباغ: أي: والمتولي وغيرهما: إن السباعي لا يفعل 
التبعيض إلا على تقدير المصلحة» ال ان السك ارات 
اللبون المحض أخذ الأغبط لا غير . قلت: وها هنا كلام وتحقيق نذكره عند 
الكلام على اختلاف نوع المال إن شاء الله تعالى. 


فرع: حكم الماثة والعشرين من البقر أربع تبعات» وثلاث مسنات حكم 
المائتين من الوبل. 

قال : (وَمَنْ لَزِمَهُ بنْتُ مَخَاض فَعَدِمَهَا) أي حقيقة أو حكمًا كما سبق بيانه» 
(وعِْمبْتُ لبون مها وَأحدَ َائيْنِ َو عِشْرِبنَورّْهَمًاء َو نت لبُونِ مها 
بِنْتَ مُخَاض مَّعَ شَائَيْنِ أو عِشْرِينَ دِرْمَمّاء أو حُقة وَأَحَدَ شَائَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ 
دِرّْمَمًا)؛ لأنه صح في كتاب أنس السابق إخراج الحقة عن الجَذْعَة وبالعكس» 
اا 
النزول يعطي ذلك. وهذا متفق عليه. 

وإن كان السن المنزول إليه لا يبلغ قيمة المنزول عنه» ولا يطرأ إلى 
التفاوت؛ لأن جوازه بالنص وصفة شاة الجبران لصفة الشاة المؤداة عن خمس 
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وَالْخِيّارُ في الشَّائَيْنِ وَالدَّرَاهِم لِدَافِعِهَا وَفِي الصُّعُودٍ وَالنْرُولٍ لِلْمَالِكِ فِي الأَصَحٌ 


من الإبل في جميع ما سبق وفاقًا وخلافًا إلا أن الساعي إذا دفع الذكر ورضي 
به المالك جاز قطعاء والدراهم هي النقرة الخالصة. 


قال الإمام: بلا خلاف انتهى. 


والظاهر أنه لو فقدها أنه يجزئه من المغشوشة ما يكون تقربه القدر 
الواجب» ولو لم يكن في بيت المال شيء باع شيئًا من الزكاة وصرفه إلى 
الجبران ولو لم يعدم السن الواجب ولكنها كانت معينة أو كريمة فما لعدم 
وينتقل إلى أعلى أو أسفل بلا خلاف» ونقله الشيخ أبو حامد وغيره عن النص» 
وبه يقوى إجزاء ابن اللبون مع وجوب بنت المّخَاضِ الكمية كما تقدم. 
ولأصله رجع الشيخ أبو حامدء والروياني فرق بأن الذكر لا مدخل له في 
فرائض الإبل» فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود د والنزول» ولو أراد مع 
وجود السن الواجب المعتدل أن ينزل أو يصعد مع الجبران لم يجز له ولا 
للساعي ولو لزمه حُقة أو جَذَعَة فأخرج بنتي لبون أو لزمه جَذْعَة تأخرج 
حقتين بلا جبران أجزأه على الأصح؛ لأنهما يجريان عما فوق إبله فإنها أولى» 
ولو لزمه بنت لبون فعدمهاء فأخرج ابن لبون» أقامه مقام بنت مََخَاضِ وأعطى 
الجبران فوجهان فى «الحاوي» وزاد الرافعى فى تصويرها أن يكون معه حقه 
وإن في «العدة» المنع: ولو كان معه 000 بنت مَخًاض؛ فالمذهب 
إنها لا تجزئه إلا بثلاث جبرانات وقيل : يكفيه وحدها. 

قال: (وَالْخيَارٌ ِي الشَائَيْنٍ وَالدَّرَاهِمِ لِدَافِِهَا) أي: : قطعًا وقيل: على 
الأظهرء. والثاني للساعي أخذا وأعطى كاختيار الحقاق وبنات الليبون 
والمذهب الأولء فإن كان الدافع رب المال استحب له اختيار الأنفع للفقراءء 
وإن كان ولي محجورًا وعابت أو نام بإحباط له وإن كان الدافع الساعي» لزمه 
العمل بالأصلح للمساكين. 

ويشبه أنه لو اعتقد المعطي القول المذكور لزمه دفع الأنفع أيضًا. 

قال: (وَفِي الصّعُودِ وَالنْرُولٍ لِلْمَالِكِ في الأصَحٌ) أي : لأنه الدافع كالخيار 
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لا أَنْ تَكُونَ إبلّه مَعِيبَهَ: وَلَهُ صعُودُ دَرَجَنَيْنِ وَأَحْذُ جُبْرَانَيْنِ» وَنْرُولُ دَرَجَمَيْنِ مَعَ 
جبرَائيْن بشَرْط تعَذّرِ دَرَجَةٍ في الْأَصَحٌ؛ ولا يَجُورُ أَحذْ جُبْرَانٍ مَعْ تي بَدَلَ جَذَّعَةٍ عَلَى 


أَحْسَن الْوَجْهَيْنِ. 


في الشاتين والدراهم وحجة أكثر المراوزة وبعض العراقيين. 

وفي «البيان» : أنه ليس بشيء وعزي إلى ابن سر يجح. 

قال الشيخ أبو حامد: ولا أعرف هذا عنه» والثاني إلى الساعي نص عليه 
في «الأم» ورجحه أكثر العراقيين مراعاة لحظ الفقراء. 

قال الماوردي: وهو ظاهر مذهب الشافعي». وخص الخلاف يما إذا 
وجد الساعي الجبرانء» فإن فقده فالخير كلهء ويأخذ الأدنى مع الجبران» 
انتهى. 

والخلاف أيضًا فيما إذا دفع المالك غير الأغبط» فإن دفع لزم الساعي 
قبوله قطعًّاء فإن كان لمولى ففيه ما أشرنا إليه. 

الاسام انان استرى الأمراد في الخلا فالأظهر عندي اتباع رب المال. 

قال: (إلا أن تكون إبله مَعِيبَة) أي : فلا صعود له إلا برضا الساعي» فإن 
أراد المالك ذلك فالخيار للساعى قطعًاء فإن رآه مصلحة. وإلا فلا؛ لأن 
الحيوان المأخوذ قد يزيد على المعيب المدفوع؛ ولأن دفع الجبران المشروع 
ممتنع ؟ إذ قدر التفاوت بين الصحيحين فوق قدره بين المريضين ودفع غيره 
ممتنع ؛ لأنا لا ننظر إلى القيمة فيه ولم يرد به نص . 

ولو أذاة الهؤول هن المنو الجمعهيية إلى تعيية» ونيدل الجيوان سه 
الصحيحين جاز؛ للحن اتسرح المراكن حك المي 

قال : (ولَهُ غود َرَجََيْنِ حل جُبْرَائيْنِء مع اس 
شر َعَذرِ رجو في الأصع . وكا يَجُورُ أذ جُبْرَانٍ مَعَ َي نِيّةِ بَدَلَ . جَذْعَةٍ عَلَى 

حُْسَن الْوَجْهَيْنِ 586 مِثْلٌ أَنْ يُعْطِيَ عن بنت لبون جَذْعَة عند فقدها وفقد الحقة, 
يه واس وأربا ا ميك . متفق عليه عندنا ؛ خلافًا لا, بن المنذر» 
فإن اختار لنفسه عدم الزيادة على جبران واحد كما ورد فى الحديث. 
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ا الْأصَح عِنْدَ الْجْمْهُور و الكوار» واللة عُلْمء 1353530000« 


لنا: أن هذا في معنى ما ثبت في الحديث» وفي المصنف في الأصح أراد 
به أنه يشترط في ذلك تعذر درجة في الأصح؛ لأن الصعود والنزول بهذا 
الشرط فيهما خلاف كما يوهمه لفظه. 

والوجه الثاني يجوز مع القدرة على الدرجة القربى كأن وجد الحقة في 
المثال الأول أو بنت اللبون» وفي الثاني؛ لأنها ليست فرضه فوجودها 
لعدمها والصحيح الأول؛ لأنه ليس في معنى ما ثبت في الحديث» ومحل 
الوجهين في الصعود من بنت اللبون إلى الجَدّعَة إذا طلب جبرانين» فإن 
رضي بجبران واحد جاز بلا خلاف وحكم الصعود والنزول بثلاث درجات 
كدرجتين يجوز على ما سبق مثل أن يعطي عن جَذْعَةٍ عند فقدهاء وفقد 
الحقة وبنت اللبون بنت المَّخَاض وثلاث جبرانات أو عكسه» ويأخذ ثلاث 
جبرانات. 


لله ا 


وقال القاضى الحسين : إنه الظاهر والمتولى أنه المذهب». وصححه 
البغوي والغزالي وعللوه بأنها ليست مما نص عليه في الزكاة» وبأنها تقارب 
الجَذْعَة فى القوة والمنفعة. 

قال: (قُلْتُ: الأَصَحٌ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ الْجَوَارُ والله أَغلّمُ) ونقله الشيخ أبو 
ا 

والظاهر أنه من قول الشافعي في «الأم» قيل باب صدقة البقرء وإذا وجبت 
لنا عليه جَذْعَة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماحضًا إلا أن يتطوع» وإذا 
ضرب الفحل السن التي وجبت فلم ندر أحالت أم لقحت 

قيل له : لا نأخذها منك أو تأتي بها من غير تلك السن إن شئت أو تأخذ 
السفلى وترد عليًا أو لعلها ويرد عليك» هذا نصه بحروفه. 
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00 0 عمش لت له لت لس 2 اق ال ا 2 5 و 1 و هسه6يّه 
وَل تجزئ شاة وَعَشْرَة ذَرَاهِمَء وَتجزئ شاتانٍ وَعِسْرون لجبرانِينِ. 
دل ا م ج16 + ده 42 :2 - 2 ىو ا 0م 1 ٠‏ 2 ده 5 2 0 2 و 
وَلا البَقر حتى تبلغ ثلاثِينَ ففِيهَا تبيع ابن سنو ثم فِي كل ثلاثِينَ تبيع» وكل 
4 8 م 2 لم 
رَبَعِينَ مسِئنة» لها سَنْتَانء 1110 1[ 1 1 111111 


الم كا 


وصححه القاضي ابن كج» وأرسل العمراني الوجهين . 

ويحسن أن يقال: إن كان الأحط أحدها ودفع الجبران فعله الساعي وإلا 
فلاء ويقال للمالك: إما أن يتبرع بها مجانا أو تحصل فريضتك» ويؤيده قوله 
في البويطي» ولا يأخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق أن 
ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النطرء هذا لفظه. 

قال: (وَلَا تَجْزِئٌ شَاةٌ وَعَشَرَةٌ دَرَاهِمَ) أي: عن جبران واحد؛ لأن الشارع 
خير بين جبران وعشرين درهمًا وهى شىء ثالث» وإن كان المالك هو الآخذ 
ورضيء» جاز؛ لأن له إسقاط حقه كله وكما لو قنع بشاة أو عشرة دراهم. 
وأطلق جماعة المنع. وحمل على ما إذا لم يرض بذلك. 

5 1 َه ٠.01‏ - ا هسه ع 1 

قال: (وَتَجَزِئٌ شاتانٍ وَعِشْرَون لِجَبْرَانِيْنِ) كما لو أطعم عن كفارة وكسا 

فرع: لا جبران في البقر والغنم. وإنما ثبت فى الإبل بالنص على خلاف 
القياس؛ ولأنه عهد فى ابتدارها كالإبل الانتقال من جنسها إلى غيره. 
قال: (وَلا الْبَقّر) أي: ولا شيء في البقر. 
ده 4156 2إهد 2 5: د > ا ريوع عجوم 6 

قال: (ثُمٌ فِي كُلَ ثَلَائِينَ تَبِيعٌ» وَكُلَ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة لَهَا سَتَتَانِ) أي : 
ودخلت فى الثالثة وقيل: سنة» وأصل الكتاب حديث مسروق عن معاذ قال: 
«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 
. »ا الم )4# لوه )١(0*‏ د 1 1 70 0 * 
أربعين بفرة مسنة . ومن كل ثلاثين تبيعًا»”' قال الترمذي: خسن وى بسع 


.)١501( أخرجه الترمذي (577) والحاكم‎ )١( 
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حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقال الترمذي: وإرساله 
0 عن مسروق أصح. 

وفى «الموطأ» عن حميد بن قيس عن طاوس «أن معادًا أخذ من ثلاثين بقرة 
اوري بصي ب وات وا درن داق ذا ى أذ اه م در تان أن 
أسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا حتى ألقاه. فاستأذنه». 

قال ابن عبد البر: ظاهره الوقوف على معاذ إلا أن قوله: لم أسمع من 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك للشياة دليل واضح على أنه قد سمع 
منه في الثلاثين والأربعين ما عمل به في ذلك مع أن مثله لا يكون رأيًا”''. 

وعنه أنه قال: إسناده صحيح ثابت متصل. 

وادعى في «البحر»: الإجماع عليه» وأشار إليه ابن عبد البر إلا ما لا يثبت 

قال: ولو ثبت عنهم لم يلتفت إليه بخلاف الفقر لهم بالحجاز والعراق 
والشام وسائر الأمصار وإلى اليوم» أشار «شرح المهذب» الصواب المعروف 
للشافعي والأصحاب أن التبيع ما استكمل سنة» ودخل في الثانية والمسن 
والمسنة ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة» انتهى. 

ولهذا قدمت ذلك. وظاهر التقييد أن السنة والسنتين بجديد» وفي النفس 
منه شيءء» فإنه سمى تبيعًا ؟ لأنه تبيع أمه في المسرح. 

ونقل القاضي الحسين عن أهل اللغة أن ذلك ليس بشيء» بل سمي تبيعها 
لذلك وقيل : لأن قرنه يتبع أذنه. وقال الجوهري: التبيع ولد البقر في أول سنة. 

وقال الجبلي: التبيع العجل من ولد البقر. 

قال المصنف: وسميت المسنة مسنة لزيادة سنها وعن الأزهري لطلوع 
سنها يجزئ عن التبيع التبيعة والمسن والمسنة» لو أخرج عن أربعين تبيعين 


.)١18/ /7( انظر: الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 


كِتَاتٌ الرَّكَاةِ/ باب رَكَاةٍ الْحَيّوَانِ 1 


وَلَا الْعَتَم حَنّى تبلغ أرْبَعِينَ فََاة جَذَعَةُ ضَأْنٍ أو ثَيِهُ مَعزِء رفو شانة و إخدئ 
وَعِشْرِينَ حاتانة: وَمِا تَيْنِ وَوَاحَدَةٍ ثلا رار فياك أَرْبَعٌ ٠‏ ثُمَّ في كُلّ مِائَةِ شَا 

قال المصنف: 
[فضل: 


إن انَحَدَ نَوْعٌ الْمَاشِيَةِ أَخِدّ الْمَرْضُ مِنَهُ فَلَوْ أَحَدَّ عَنْ ضَأنِ مَغْرًا أؤ عَكْسَهُ 
جازء خلاًا للبغوي. 

قال: كما لو أخرج عن ست وثلاثين بعير ابنتي مُُخَاض» ورد بإنهما ليسا 
من فرض نصاب. 

قال (وَكَا الْعَتم) أي : ولا شيء في الغنم (حَتَّى تَبْلعَّ أَرْبَعِينَ قَشَّاةٌ) لكتاب 
انس ا 

(جَذَعَةُ ضَأَنٍ أو لَب مَعْزْ) لأثر عمر السابق» وللإلحاق بالأضاحي» وسبق 
مان ستهينا والحللاق نيه والكلام فيما إذا لم : تمحض الغنم صغارًاء ا 
بيان ما في الصغار. 

قال: : (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَانَانِء وَمِائَئَيُن وَوَاحِدَةٍ كَلَاثٌ 


7 
شوغ هس ف 


وَأَرَبَعِمِائَةٍ أربع. نه ِي كل مائو شَاةُ) لما في البخاري في كتاب أنس»: وفي 

صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أريعين إلى عغشريق وماقه شاة) فإذا زادت 
على عشرين ومائة إلى مائتين» ففيها شاتان» فإذا زادت على ما يبين إلى 
ثلاثمائة» ففيها ثللاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل ماثة 0 

قال: فصل: (إن اتَحَدَ نَوْعَ الْمَاشِيّةٍ) أي #بأن كانت إئله كلها ١‏ حَبيّة أو 
مهرية أو بقرة كلها عرابًا أو جواميس أو غنمه كلها ضأن أو معز. 

(أَخِلٌَ الْمَرْضٌ مِنْهُ ) إذ لا تفاوت. 

إشانة» سميك عاشي الرطيها وه بوالية: 

قال: (قَلَوْ أَخَلَ عَنْ ضَأَنِ مَعْرًا أ عَكْسَهُ) أي : عن أربعين من المعز جَذَّعَة 
من الضّأن. 
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د ا عه 070 ف 6 سس وصامهة ,د امه 
جاز فِي الاصّح بشرط رعايَةِ القِيمةِ. 


(جَارَ في الْأَصَحٌ بِشَرْط رِعَايَةِ لِْمَة) لاتفاق الجنس كأرحبية مع مهرية. 

والثاني : لا كالبقر عن الغنم. 

والثالف: يوز الفانةفن المع لا العكين كما "تجرف المهريةعين 
المجيدية ولا عكس ومقتضاه أن مراعاة القيمة لا تكفي إذا كان المؤدي أدنى 
صنعة من المؤدى عنه. 

تنبيهان : 

أحدهما : نقل هذه الأوجه الثلاثة عن «التهذيب» وتابعاه على الترجيح. 

وقال في «شرح المهذب»: إذا كانت الإبل أَرْحَبِية أو مَهْرِيّة أو كانت الماشية 
ضِأنا أومعرًا أل الفرض متها وذكر البغوي والرافعي ثلاثة أوجه. وظاهر 
كلامه الجزم بالمنع في نوعي الإبل ونوعي الغنم» واستغراب الأوجه.ء وما أفهمه 
من كلامه من المنع هو ما أفهمه كلام «التنبيه»؟ وشكوته عليه في تصحيحه. 

وقال جماعة منهم صاحبا «الذخائر» و«الانتصار»: إنه الأصح. ونقل 
المتولي والشافعي عن القاضي الحسين أنه لو أخرج ثنية ضأن عن المعز أجزأه 
أو جَذْعَة ضأن عن ثنية معز فوجهان. 

قال في «الذخائر»: والصحيح المنع» وكنت أتوهم أن ما سبق من الترجيح 
من مفردات «التهذيب» و«الكافي» ومن تابعهما وأوجه المنع مطلقًا بأنه استبدال 
من غير ضرورة» وبأن الشاة تراد للحم» وللدر والنسل والصوف, والأغراض 
تختلف بهذاء وإن نظرنا إلى القيمة وما ذكره في المهرية مع الأرحبية قد يمتنع 
كما أفهمه كلام الشيخ السابق وقد يفرق بتفاوت الصنفين كما لو اختلف صنفان 
من المعز أو الضَّأنَ ووزارة صورة الضّأن والمعز العراب من الإبل والبخاتي. 

ثم رأيت الشافعي رضي الله عنه صرّح في «الأم» بجواز أخذ المعز عن 
الضَّأن وبالعكس كما سبقته بلفظه فيما سبق» فعلمت أن ما صححه البغوي. 
ومن وافقه هو المذهب. ولله الحمد. 


كَابُ الرَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَان يفف 


وقال ابن كج قبيل باب صدقة البقر: إذا كان له غنم ضأن أو معز فأتانا 
بِضأنٍ قبلنا منه إذا جازت أضحية» نص عليه» انتهى. 

الثاني : ذكر المصنف وغيره أنواع النقص هنا خمسة: رداءة النوع كما 
بيناه بمثاله والمرض العيب والذكورة والصغرء وسنذكر حكمها وقضية إطلاقه 
الأجزاء مطلقًا عند عدمهاء وليس كذلكء. بل لو تفاوت فى السمن فوجهان فى 
«تعليق القاضي أبي الطيب»). 1 ْ 

وعبارة «الشامل» و«البيان» و«الذخائر» عنهما: وإن كانت الماشية متفقة 
بالسن مختلفة في الصفةء ففيه وجهان. 

قال أكثر أصحابنا: يختار الساعي خيرهما كما يخنار أربع حقاق أو 
خمس بئات لبون في المائتين. 

وقال أبو إسحاق: يأخذ الوسطء وتبعهم الشيخ في «شرح المهذب» 
فقال: وإن اختلفت صفتها مع أنها نوع واحد ولا عيب فيها ولا صغر ولا 
غيرها من أسباب النقص السابقة فوجهان فى «البيان» أحدهما: وهو قول عامة 
اليا نيار الجا وى كين 1 

وقال أبو إسحاق: من وسطهاء انتهى. 

وقال ابن كج: قال في «الأم»: وللساعي أن يختار السنئن التي وجبت له 
من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة. 

واختلف أصحابناء فمنهم من قال: صورتها كلها جداع أو ثنايا من المعز 
يجزئ فى الزكاة» فيختار خيرها كلها؛ لأنه وكيل المساكين فيختار أخير ذلك 
كللو وهم نو قال زا كير هن ا لأدرة وهو الأوسظ لئاه يا حل الكراقم » اننهى.. 

وحينئذ لا يكفي انتفاء الخمسة قطعًاء بخلاف ما اقتضاه كلام «الروضة» 
و«المنهاج» وأصليهما بل تجب مراعاة صفة المال» فإن كان كله سمانًا مثلاً لا 
يجوز أدون منهء وإن صح وكمل» ولا سميئًا من أدونه بل إن استوى أخذ منه 
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أو مثله قطعًّاء وإن تفاوت فعلى الوجهين. 

وقال الروياني: لو كان بعضها أكرم من بعض لم يجز أخذ الكرام بل 
الوسط نص عليه في «الأم). 

وقال أبو إسحاق في الشرح: إذا لزمه حقه وعنده حقاق جيد ووسط ودون 
أخذ الوسطء. وكذا قال القاضى الحسين» وهذا قد يخالف ما سبق إلا أن 
يكون ذلك في الغنم لقلة التفاوت» وهذا في الإبل لكثرته وفيه نظر! 

وما سبق فيما إذا كانت فى السن المأخوذء أما لو زادت كلها عليه» فإن 
كاتف أكتر من التجداع والقها بهي الماك إناشاء أعطى مم يرقا وإنادقنا: 
تطوع بواحدة منهاء قاله القاضي أبو الطيب والحسين والروياني وغيرهم. 

فرع: لو كانت كلها سمانًا وأكثرها أسمن من الباقي» فقياس ما يأتي أن 
يجيء هنا القول باعتبار الأكثر. 

قال: (وَإِن اتلّف كَصَأَنِ وَمَعْذْ) أو مهرية وأرحبية أو عراب وجواميس. 

(كَفِي قَوْلٍ يُؤْحَذْ مِن الْأكثَر) لمشقة النظر إلى ذلك النوع. 

عم 


(فَإن اسَْوَيَا قالأغبَط) تفريعًا على المذهب في المسألتين من الأباء. 


٠ 


(وَالْأَظهَرٌ أنَهُ بُخْرِجُ مَا شَاءَ مُقَسَّطَا عَلَيْهِمَا بِالْقِيِمَةِ) رعاية للجانبين» ونقلا 
تبعًا للإمام الاتفاق على أنه لا يجوز من هذا شقص» ومن ذلك شقص» وليس 
كذلك.» بل رمز القاضي الحسين إلى خروج القول بجوازه. وكذلك قال ابن 
الرفعة في التفريع : ولا يأخذ شقصًا من حيوانات» وإن اقتضاه ظاهر النص. 

وقال به القاضى الحسين مخرجّاء بل يأخذ حيوانًا كاملاً بالقسط» انتهى. 


فعلى المشهور كما خيرناه يخرج من أي : نوع كان والخيرة للمالك. 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ هف 


وقال القاضى الحسين : للساعى وادعى المتولى أنه المذهب المشهور كما 
انيه الحقناف:زيقالت اللبون: 1 1 

وفيه وجه آخر أنه يأخذ من الضّأن الذي هو أعلى النوعين» وهذا ما قال 
فى «الشامل» إنه الذي يقتضيه المذهب,. ونقله عنه الشاشى والعمرانى ومجلى» 
ا واختاره في «المرشد» لكنه في «الانتصار) وأ أن أصح 000 
لا يلزمه أعلاهما؛ لأن تناولهما تناولاً واحدًا بخلاف المريضء وهذا خلاف 
ما اختاره في «المرشد» لظهوره الآن» انتهى. 

والرافعي رد تشبيه ابن الصباغ بما لو انقسمت إلى صحاح ومراض بأن 
المراض ورد النهي عن أخذها. وهو رد لدليله. 

وأما إلحاقه بالحقاق وبنات اللبون فظاهر ينبغي اعتماده» وهذا الكلام فيما 
إذا كان أحد النوعين أحط لا من جهة القيمة» وأما القيمة فمعتبرة على هذا القول 
لا محالة» فالابتعاد لجماعة وعلى قول ثالث أي : عن «الأم إنه إذا اختلفت 
الأنواع أخذ من الوسطء ولا يجيء هذا في نوعين فقط» ولا في ثلاثة متساوية. 

قلت: ولفط «الأم» في باب الغنم إذا اختلفت. 

قال الشافعي: إذا اختلفت غنم الرجل» فكان فيها أجناس بعضها أرفع من 
بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها. 

ثم قال: وإن كانت الغنم ضأنًا ومعرًّا سواء فقد قيل: يأخذ المصدق من 
أيهما شاء وإن كانت إحداهما أكثرء أخذ من الأكثر. 

قال الشافعى: والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته»ء وهكذا البقر لا 
يخالف إذا 552006 وعرايًا ودرمانية» هذا لفط «الأم» وظاهره: إنما بدا 
به محل وفاق» وإنما القولان فيما إذا كانت الغنم من نوعين» سواء أحدهما 
أكثر من الآخر. 

وأما إذا كانت الغنم أو البقر ثلاثة أنواع» أخرج من النوع الوسط لا محالة. 
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وقوله: والقياس كذا يقتضي اختياره القول الأظهر. ويحسن أن يجيء 
يقة قاطعة به. 

واعلم أنه قال في «الروضة» بعد هذا: وعلى وجه أنه يأخذ الأجودء وهو 
مخرج من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون» انتهى» كذا نقله الرافعي وجهًا 
عن رواية ابن كج, والذي رأيته في كتاب ابن كج كما أوضحته في «التوسيط) 
نقله قولا منصوصًاء وليس بمقالة زائدة على ما سبق كما يفهمه كلام الشيخين». 
وهو من تفاريع القول الأول في الكتاب الناطر إلى الأغلب إذا غلب أحد 
النوعين» فإن استويا كان كاجتماع الحقاق وبنات اللبون كما ذكره من قبل ونص 
عليه في «الأم» وكذلك عامة الأصحاب. فهذا الوجه هو القول الأول لا محالة. 
ففي ذكره ثانيًا تكرار وإيهام وتعبير عن نص مشهور بوجِهٍ غريب. 

تنبيه : قال الإمام الرافعي: روى القاضي ابن كج عن أبي إسحاق أن موضع 
القولين ما إذا لم يحتمل الإبل أحد واجب كل نوع لو كان وحده منه» فإن احتمل 
أخذ ذلك بلا خلاف» والمشهور طرد الخلاف على ما يقتضيه لفظ الكتاب. 

وغبارة#الشرع الصغيرة؟ أن عضي خصص القولين كلانهو الطاخر 
إطلاق القولين» والذي رأيته في كتاب ابن كج بعد أن نقل شيئًا عن أبي 
إسحاق, ثم عزاه إلى ابن أبي هريرة» ولو كانت بحالها وكانت كثيرة مثل أن 
تكون أربعمائة ضأن وثلاثمائه معرّاء وأكثر من ذلك فيأخذ من الضَّأن أربع 
شياه؛ لأن ها هنا يمكننا أن يأخذ من بدل قسط ما وجب لنا من غير تبعيض» 
هذا لفظه. وسياق كلامه ظاهر في أنه لم يحكه عن أبي إسحاق بل نقله نقل 
المذهب المقطوع به المفروع منه ولم يذكر سواه. 

وقال القاضي الفارقي في فوائد المذهب بعد نقل القولين مطلقين: والحق 
فى ذلك التتضيل فقوك إن كان كل سيف متحمل تصاياء ومماكق نابا جل نه 
فرضه مون غير تشقيفي أحده: رإن لو :يكن ذلك والة بالعقيضن اقل الساعى 
أنفعهما للمساكين. 


كِتَابُ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ 1 


قال صاحبه القاضي أبو سعيد بعد تقريره كلام شيخه» والحق ما فصلناه. 
وأحسن ابن الرفعة فقال في «النهاية» بعد ذكر القولين وتفريعهما: وهذا فيما إذا 
كان الفرض خيوانا وعدا لو كان أكثر سمه كما ردانها دنا تمن العا اروماءة 
وواحدة من المعزء فقد قال القاضي الحسين: إنه يخرج جَذْعَة ثنية بلا 
خلاف» وفي الشاة الثالثة وقع الاشتراك فيخرج على القول شاة قيمتهاء كذا 
قال» وقياس ما ذكره القاضي أنه لو كان له مائتان من الضّأن ومائتان من المعز 
أنه يخرج شاتين من الضَّأن وشاتين من المعز بلا خلاف؛ إذ لا اشتراك وهو ما 
صرح به في «البحر» وحكاه الرافعي عن رواية ابن كج عن أبي إسحاق. 

ثم قال الرافعي: المشهور طرد الخلاف. 

قال: وهو راجع إلى شيء قدمته في أن الواجب تسع» فيجب في الجملة 
أربع شياه» بل يجب في كل مائة» والصورة ما ذكرناه شاة» والذي قدمه قول 
بعد قول «(التنبيه». 

وفي عشر شاتان وفي عشرين أربع شياه يظهر أنه ليس على معنى أنه وجب 
مجموعها في مقابلة المجموعء والجزء في مقابلة الجزء حتى لو تلفت واحدة 
من العشر بعد الحول وقبل التمكن. 

وقلنا: إن التمكن شرط الضمان يسقط ما يقابلها من الشاتين أو الشاة 
حتى لو كان المال عشرًا يسقط عشرًا شاتين» ويكون الواجب تسعة أعشار هما 
بل بمعنى أن في كل خمس من ذلك شاة حتى لو تلف من العشر واحدة» وقوله 
سقط عنه خمس شاة ولزمه شاة وأربعة أخماس الشاة» ويدل عليه قول 
الأصحاب ما قاله الإمام أن المشايخ قالوا: إذا ملك نصابين فواجب كل 
نصاب منحصر فيه» وزعموا أن هذا متفق عليه» ويشهد له من السنة ما تقدم من 
حديث أنس عن كتاب أبي بكر رضي الله عنهماء وأصرح منه رواية أبي داود 
فيه قوله فيما دون خمس وعشرين من الوبل في كل خمس ذود شاة» ويجيء في 
المسألة وجه من قول الإصطخري فيما إذا ملك أربعمائة من الإبل أنه لا يجزؤه 
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إلا ثمان حقاق أو عشر بنات لبون؛ لأنه جعل المجموع شيئًا واحدًا وجعل 
الواجب في مقابلته؛ إذ لو كان لكل شيء منه حكم عنده لوافق الأئمة هناك 
وهذا لا يتجه غيره فيما إذا وجب عليه بنتا لبون وحقتان» انتهى. 

وكلامه يقتضي أن المذهب ما قاله القضاة ابن كج والحسين والروياني 
والفارقي وابن ل أبي عصرون. 

والظاهر أن الإمام الرافعي أخذ مما ذكر أنه الظاهر من إطلاق الجمهور 
ذكر القولين ويجوز أن يكون مرادهم غير ما ذكره القضاة. فإنهم غالبًا إنما 
تكلموا في النصاب الواحد ما مثلوا به في أربعين من الضَّأن والمعزء وفي 
خمس وعشرين من الإبل» وسكتوا عن بيان ما ذكرناه نضا من أن حكمه كذلك 
أم لاء على أنه يلزم الرافعي ألا يقول بقول الجمهور في الأربعمائة من الإبل» 
بل يعول إذا اختلف النوع كما يبين مهرية وما بين أرحبية أنه يسقط ولا يجزئه 
أربع حقاق وخمس بنات لبون» ولم يقل ذلك هو ولا غيره فيما أعلم» بل 
أطلق أن المذهب الاكتفاء بها من غير تفصيل. 

0 00 عه 


ص - 
ص- 


لون عيضا وعندًا تجزئ لو كان الكل معز أو يأخذ في مثاله ثلاثة 
أرباع قيمة عنز وربع قيمة نعجة. فيجمع بينهما ويخرج به شاة معرًا وضأن مثل 
آخر ما به ضأن ومائة وواحدة معر. 

قال القاضى الحسين: يؤخذ على القول الأول ثلاث شياة معز وعلى 
الثانى الأظهر جَذْعَة ضبان وثنية معز بلا حلاف .2 وفى الشاة الثالثة وفع 
الاشتراك فيخرج شاة ضأنا أو معرًا قيمتها مائة جزء من ما بين جزء وجزء من 
الضَّأن ومائة جزء وجزء من المعزء وفى مائة جَذْعَة ضأن به ومائة ثنية ماعز 
يخرج جَذَعَة ضأن وثنية معزء وهذا ما أسلفناه عن القضاة الخمسة؛ وعلى ما 
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جعلاه المشهورء فلا يخفى تقريعه», وما قاله القاضي وموافقوه أوجه؛ إذ 
الأصل عدم اعتبار الغنم في الزكاة» ولا يصار إليه إلا عند الضرورة ولا حاجة 
بنا إلى التفريع على القول الأول؛ لأنه مرجوح وفاقا وعزي إلى القديم» وإذا 
ذكره ذ واد امار 

قال : (ول : 5ُؤْحَذُ مَرِيضَةٌ وَلَا م مَعِيبَةٌ) لرواية البخاري في كتاب أنس رضي 
الله عنه» ولا يخرج في الصيد هرمهء ولا ذوات عوارء ولا يئس إلا ما شاء 
المصدقء. ورواية أبي داود إلا أن يشاء المصدق. 

والعوار: بفتح العين أشهر من ضمها وهو العيب ويئس الغنم هو فحلهاء 
والمصدق تحفيف الصاد: وهو الساعي. 

قال الشافعي في البويطي : إلا أن يرى أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه 
على النظ وصحعة المفحف تدليه بعر لانعفاء إلى الجييم كما هر 
المعروف من المذهب» وذهب الأكثرون إلى أن المصدق بتشديد الصاد وهو 
المالك ويكون الاستثناء عامدًا إلى الأخير خاصة.ء فلا يأخذ الهرمة والمعيبة 
ويأخذ تيس الغنم إذا رضي المالك. 

وصورته: أن تكون الغنم كلها ذكورًا بأن ماتت الإناث وبقيت الذكور. 
هكذا نقل المصنف التأويلين» وأورد على الأول أن مقتضاه أخذ المعيبة 
والمريضة عن الصحاح إذا كانت أكثر قيمة» وكذا الذكر عن الإناث» ولا نعلم 
من قال به حتى لو دفع كذا سنا أعلى من سنة وأفضل ولكنه معيب لا يؤخذ ولا 
تجبر زيادته عتيبة. 

وعلله القاضى أبو الطيب بأنه يؤدي إلى أخذ القيمة فى الزكاة وأورد على 
القانى أن اريف نز خن من المراض ونا ناه زاتما يعو عا[ الدميين نه 
عمومة نالك خف مع اعد المريضة من المراض: 

وأجيب بأنه خرج النهي مخرج الغالب» فإن مرض الماشية برؤه نادر 
وأما تم تيس الغنم فإن كانت كلها ذكورًا ؛ فالنهي عنه لكرمه» وإن كان فيها إناث؛ 
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فالنهي عنه لنقصه. وعلى التقدير الأول يؤخذ إذا رضي المالك» وعلى الثاني 
لا يؤخذء ولا شك أن المشهور لللأصحاب خلاف ما صححه المصنف» 
واختاره» ولكنه ظاهر نص البويطي أو نصه. وقد يجاب عما قاله أبو الطيب 
عن ذلك إلى اعد القيمة أن ذلك لبن مسا أخد :ا لقبية > إذ المأخوذ من جنس 
الواجب أو نوعه» وقد سبق جواز أخذ الحق عن ابن اللبون على المذهب» 
وقد قالوا: إنه لو أدى اجتهاد الإمام إلى أخذ الغنم في الزكاة جاز. 

وأما ما سبق عن مالك إلى أخذ الغنم في الزكاة جاز. 

وأما ما سبق عن مالك؛ فالذي راآه ابن المنذر. 

قال مالك: وإن رأى المصدق إن ذات العوار أو التيس أو الهرمة جبرًا له 
أخذها وكذلك قال الشافعي هذا لفطه. ولم يحك عن الشافعي غيره إذا عرف 
هذا عدنا إلى فقه الكتاب. 

قال: (إِلَّا مِن مِْلِهَا) في صورتي المرض والعيب؛ لثلا يجحف برب 
العال.ولةبالساكيو» فإذا كانت كلها مرامًا تمريضه :وسيط» فإن الم رركن عنده 
السن فأحضر مريضة لائقة جاز» وإن صح بعض الماشية صحاح وصفتها 
مراض لبنتي لبون في ست وسبعين وجب صحيحتان بالقسط قطعا وقيل : 
وجهان ثانيهما: تحري صحيحة ومريضة وشد صاحبا «التهديب» و«الكافي» 
فصححاه وإن كان الصحيح دون قدر الواجب أجزأه صحيحة ومريضة بالقسط 
وقيل: وجهان ثانيهما تحت صحيحتان بالقسط. 

تنبيهات: منها: إذا كانت الماشية صحاحًا فقد سبق حكمهاء وإن 
انقسمت لم يجب لون الصحيحة مساوية لصحيحة ما في القيمة بل لائقة. 

مثاله: له أربعون شاة منها عشرون صحاح قيمة دل صحيحه ديناران» 
وقيمة كل مريضة دينار يجب صحيحه بدينار ونصفء ولو لم يكن فيها إلا 
صحيحة واحدة فعليه صحيحة بدينار وربع عشر دينار» ومتى قوم حملة 
النصاب»ء وأخرج صحيحة بربع عشر القيمة كفاه» هكذا لخصه المصنف من 
قول الرافعي. 
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وما ذكرناه من طريق التقسيط هو ما أورده أكثرهم» وهو يتضمن النظر إلى 
آحاد الماشية ولا يستمر إلا إذا فيما استوت قيم الصحاح وقيم المراض» وقد 
تكون مختلفة القيمة ولفظ الكتاب يغني عن النظر إلى قيم الآحاد. 

ورأيت القاضي ابن كج رواه عن أبي إسحاق» فمتى قوم جملة النصاب». 
وكانت الصحيحة المفروضة ربع عشر القيمة كفى انتهى. 

وفي «تحريرا الجرجاني : وتضم المراض إلى الصحاح ويوجد فرض صحح 
بقيمة بعض مريض وبعض صحيح» وقيل : يؤخذ فرض صحيح بقيمة ربع عشر 
المال؛ فجعل ذلك وجهًا مرجوحًا مخالمًا لما صدر به كلامه» فتأمله! 

ومنها: قال في «الوجيز»: وإن كان فيها صحيحة لم يؤخذ إلا صحيحة 
تقرب قيمتها من ربع عشر ماله قالت الدافع» وهذا يشعر بأن الأمر في ذلك 
على التقريب» ولم أره في كلام غيره» ولا ينبغي أن يسامح بالنقصان 
والكس + اكين: 

وقال صاحب «التنجيز في شرح الوجيز»: إنما قال ذلك لأن التحديد 
ممتنع كما قاله غيره» فإن التقويم مبناه على التقريب» وما يكون كذلك يمتنع 
فيه التحديد» وسبق عن المتولي مثل عبارة الغزالي» ويحتمل أنه أراد تقرب 
بضم التاء معنى تقدر. 

وقال القاضي الحسين: قال في رواية الربيع : ويأخذ خير المعيب مأ 
تقارب بالقيمة قدر صدقته. 

وقال ابن الرفعة: مراد الغزالي والله أعلم أن التفاوت في هذا يسير؛ لأن 
الزائد بسبب صحة واحدة من أربعين قليل ومع قلته لا يهمل بل يحب اعتباره 
فهو ضل مأ فهم عنه. انتهى. 

ومنها : قالوا لو ملك خمسًا وعشرين بعيرًا معيبة فيها بنتا مَخْاضِ إحداهما 
من أجود المال مع عيبهاء والثانية دونها فهل يأخذ الأجود كالأغبط في 
الحقاق وبناتا اللبون أم الوسط. وجهان الصحيح الثاني» وقول الشافعي في 
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«المختصر» يأخذ خير المعيب. 

اتفق الأصحاب على أنه مؤل» والمراد يأخذ من وسطه. 

قلت: ليس محل وفاق. 

قال في «الأم»: وإذا كان الكل معيبًا فله أن يأخذ خير المعيب من السن 
التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شراء. 

منها : فأوله الجمهور وصرحوا بنفي الخلاف» ومشى على ظاهر النصين 
جماعة وأوجبوا خير المعيب منهم: الجويني في «مختصره» والغزالي في 
(اخلاصته) وصاحب «المعتبر» وظاهر كلام «التتمة» ترجيحه حيث قال: ظاهر 
النص أنه يأخذ المعيب» ومن أصحابنا من قال: لا يأخذ إلا الوسط. 

وقال الماوردي: اختلف أصحابنا فمنهم من أجرى النص على ظاهره. 
إلى أن قال: فحصل أربعة مذاهب» وقد أوضحت ذلك في التوسط. 

ومنها : إذا قلنا نأخذ الوسط من المراض ففيما يعتبر فيه الوسط وجهان. 

قال السرخسى : المذهب منهما أنه تعتبر فيه العيب» فلا تأخذ أقلها عيبا 


يها 


ولا أكثرها عيبّاء بل الوسط في العيب. 

والثاني يعتبر الوسط في القيمة» وأقره في «اشرح المهذب» والمحكي عن 
الأصحاب الثاني وهو قضية كلام «الروضة» وأصلها وعليه تنطبق رواية الربيع 
كما قال القاضي الحسين ويأخذ جبر المعيب ما يقارب بالقيمة قدر صدقته. 

ومنها: حكم العيب في ما ذكرناه في حكم المرض. 

قال: والمعتبر في العيب هنا ما يرد به المبيع على الأصح وقالا قبل هذا إن 
ابن اللبون الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب 
يرد بها المبيع» وحينئذ يستثني ذلك من هذا الإطلاق» وقد حافط في «الأم» 
والبويطي في «المختصر» وتبعه كثيرون على لفظة ابن لبون ذكر» فلعله إتباعًا 
للفظ اللحديك تبركًا وأدبّاء وتحمل إرادة التقيبد ليخرج الخنثى » وزيفه الإمام. 
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وقال الرافعي: لماذا قيد ابن اللبون بالذكر وبنت المّخَاض بالأنثى ذكروا 
قولين أصحهما أنه وقع تأكيدًا في الكلام كما يقال: رأيت بعين وسمعت 
بأذني» وذكر ما قيل في الخنثى قيل: وليس الأمر كما قال: فقد قيل: إن ابن 
اللبون يطلق على الذكر والأنثى كقولهم ابن عرس وابن آأوى فقيل لا شام 
يظن أنه من هذا القبيل: فلا يتم قول الرافعي». ثم في لفظ الأنثى والبنت ما 
يغنى عنه» وقيل : لأن أسنان الزكاة كلها مؤنثة» وهذا ذكر فحسن تأكيده بذكرء 
وقيل: هو تنبيه على القلة لئلا يستكثره الدافع لكبر سنهء فإنه ناقص بالذكورة 
ولا يستقله الأخذ لذكورته؛ لأنه أكبر من بنت المَّخَاض» وقيل : لثلا يظن أنه 
من باب قوله يَكلِةِ: «من أعتق شركًا له في عبد؛ فيلحق الأنثى بالذكر»"'' فقطع 
الإلحاق بقوله: بنت مَحَاض أنثى» والله أعلم. 

قال: (وَلَا ذْكَرٌ) أي : بالاتفاق للأدلة السابقة إلا ما سبق عن البويطي 
تكلمنا فل 

(لا إن ويبَ) أي : كابن البون والتبيع في مواضع وجوبها. 

> نَمَخَضَتْ ذُكُورًا في الْأَصَحٌ) أي : المنصوص كالمريضة والمعيبة 
من مثلهاء والنص على الأنوثة قد يكون خرج على الغالب» وعلى هذا يؤخذ 
في ستٌ» ويكثر ابن لبون أكثر قيمة منه في خمس وعشرين ويعرف التقويم 
بالنسبة كما سيأتي فيكون أكثر مما في خمس وعشرين» يأخذ عشرين جزءًا من 
ستة وثلاثين وقيل: يجوز أن يكونا سواء. 

والوجه الثاني المنع للأحاديث» وعليه لا يؤخذ أنثى كانت توجد لو 
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وَفى الصّغار صَغِيرَة فى الجَدِيدٍ. 


مخضت إناثًا بل يقوم ماشية إناثًا والأنثى المأخوذة من محض الإناث بطريق 
التقسيط المذكور في المراضء وهذا الوجه في الإبل والبقر قوي للنص فيها 
على اعتبار الأنوثة. 

وقال أبو إسحاق: إنه مذهب الشافعى. 

وقال الروماني: إنه نبه عليه قول «الأم» والوجه الثالث إن أدى أخذ الذكر 
إلى التسوية بين نصابين كابن لبون عن ست وثلاثين إن لم يؤخذ وإلا أخذ كابن 
وكذا يؤخذ الذكر إذا زادت الإبل. 

واختلف الفرض بزيادة العدد. وهذه الأوجه في الإبل. 

وأما البقر إذا كانت أربعين مسنًا فلا يجري فيها إلا الوجهان الأولان. 

وأما الغنم إذا مخصت ذكورًا فقيل على الوجهين الأولين» وهو ظاهر لفظ 
المصنف والمذهب القطع فيها يأخذ الذكر؛ لأن الشرع لم ينص فيها على 
الأنثى» وإنما لم يؤخذ الذكر عند وجود الإناث؛ لأنه هذا كله إذا كانت 
الذكور فى السن الواجب لست وثلاثين ابن لبون وست وأربعين حمقًا وإحدى 

إشارة: قوله: إلا إذا وجما. فيه إيهام. وكذا قول صاحب «اللطيف». 
ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا ابن اللبون في مكان بنت المخاضء» وكلام 
جماعة يفهم الحصر في ذلك» وفي صورة إن تمحضوا ذكورًاء وسبق أن ألحق 
يجزئ عن ابن اللبون على المذهب». وإن التبيعين عما دون الستين على 
«الأم» أنه لو أخرج ثورًا مكان تبيعًا أجزأ إذا كان خيرًا من تبيع. 

قال: (وَفِي الصّغَارٍ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ) أي : كالمريضة من المراض؛ 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيّوَانِ 1 


اكول المتيق رضي الله «والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونه إلى رسول 
الله يكل لقاتلتهم على منعه»”'' رواه البخاري. 

والقديم: لا يؤخذ إلا كبيرة» لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في 
القيمة لعموم الأخبارء فإن تعذر كبيرة بالقسط أخذت القيمة للضرورة» وكذا 
حكي عن المسعودي 

وعبارة ابن كج : وقال في القديم: ولو قال قائل: يؤخذ من السحال كبيرة 
كان مذهبناء انتهى. 

هذا والغنمء وأما الإبل والبقرء فذكروا فيها ثلاثة أوجه: أصحهاء زاد في 
اشرح المهذب» عند الأكثرين أنها كالغنم. 

قلت: والمنصوص في «الأم» نعم؛ يجتهد الساعي ليلا يسوي بين النص 
فيأخذ من ست وثلاثين فوق ما يأخذ من خمس وعشرين ومن ست وأربعين 
فوق ذلك. وهكذا حتى لا يسوي بين النصب. والثاني يأخذ كبيرة بالقسط كما 
سبق في نظائره» وهذا قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وصححه في 
«المهذس» و«التنبيه» وشيخه في «المجرد) عكس التعليق» والشاشي والعمراني 
وصاحب «الانتصار» وقضية كلام «الشامل» وغيره أن المذهب للنص على 
المساوة وك ار كاوادي سن أعلى من الواجب لا يجب الإخراج منها فكذا 
إذا كانت في سن أنقص » واختاره بعض الشارحين» وتبعته في «الغنية». 

ثم رأيت الشافعي قال في «الأم2»: وإذا كانت الغنم أربعين شاة قبل الحول 
ثم ماتت أمهاتها وجاء المصدقء وهي أربعون جديا أو بهيمة أو بين جدي 
وبهيمة أو كان هذا فى إبل هكذاء فجاء المصدق وهى فصلان» وفى بقرء 
لعا سي ا ل مون الحا كر مسي و ا سمو كان 
فى غذاة اليم ناكد ووكوى اتعلوسن كل صنق من هذا بزاندد اعفان كان فن 


.)١10:048 والبيهقي (105/4., رقم‎ »)23568/١( والشافعي‎ )١1٠0٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة» وإن كان في غذاء 
النقو نذكورا بواإقانا نوكا ]إن كانت تلانين ون كاتف ارسي افد أش وان 
كان في غذاء الإبل إناثاً وذكوراً أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة» هذا نصه 
بحروفه. كما قاله جماعة من الفريقين» وهو مصرح بالتسوية بين الأنواع 
الثلاثة.» وغذاء المال جمع غدي وهي صغاره. 

قال الأزهري وغيره: هو السخاء الصغيرة» وذكره الشافعى فى الإبل 
والبقر والوجه الثالث يؤخذ حتى لا يؤدي إلى الشموزة نين الصفين والكبير. 

واختلف في البعير عن هذا الوجه. وأحسن ما قيل فيه أنه يؤخذ الفصيل 
عن خمس وعشرين دون ما سواها. 

تنبيهات : قول المصنف في الجديد جيدة لا شك فيه في الغنم. 

وقال في «الروضة» تبعًا فيه وجهان. 

وقال صاحب «التهديب» وغيره قولان. 

وقال في «شرح المهذب»: في الغنم طريقان المذهب. وبه جزم العراقيود 
وغيرهم أن واجبها الصغار. 

والثاني فيه وجهان. وقيل: قولان» انتهى. 

وممن حكى الخلاف قولين كما سبق القاضيان ابن كج والحسين 
والفوراني وغيرهم. 

صورة المسألة كما اقتضاه كلامه وصرح به غيره وهو المشهور إذا 
تمحضت الماشية صغارًاء فلو انقسمت إلى صغار وكبار لم يؤخذ إلا الكبيرة 
قطعا. وتكون بالقسط كما سبق في نظائره. 

ونعني بالكبيرة ما كان في سن الفرض» فمتى وجد في النصاب واحدة 
دن سف حرم المكار» فر اكعزن الجن عير بالنبيد اعدف اليم 
للضرورة» ذكره المسعودي في «الإيضاح"» قاله الرافعي. 


كِتَابٌ الرّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ 41” 

وَلَا رُبيء وَأكُولَة وَحَامِلٌ» وَخيّارٌ إلا برضًا الْمَالِكِ. 

وقال الماوردي: إذا كان له صغار وكبار أخذنا بالتعديل فى القيمة» فإن 
كانت مائة إحدى وعشرين فقيل : بالتعديل وقيل: صغيرة وكبيرة» انتهى. 

والأشبه مجيء طريقين في ست وسبعين من الإبل منقسمة» وفي ستين من 
البقر أو أكثر وما أشبه ذلك كما قيل في المراض. 

وقضيته ما ذكره هناك أنه لو لم يكن في المائتين من الغنم إلا كبيرة واحدة 
أنه بجدية صغيرة وكبيرة كما تجزئه صحيحة ومريضة على المذهب. 

وقال ابن الرفعة: إنما سكت في «التنبيه» هنا في المنقسمة التفا بما سبق 
في الصحاح والمراض؛ إذ حكمهما واحدء وهو مصرح بما ذكرته» ثم ذكر أنه 
لو كانت ست وسبعون من الإبل نصفها صغار ونصفها جماد»ء فهل تعين إخراج 
كبيرتين أو يجوز أخذ كبيرة وصغيرة منه. 

إذا قلنا: توجد صغيرة من الصغار حكمه ما سبق في المراض» ذكره 
المتولي هناك وهنا صور الأئمة لون الماشية صغارًا في صورتين: الأول: أن 
تحصل ساح في أثناء الحول وتموت الأمهات. فيتم حولها والنتاج صغار بعد 
إما فصلان أو عجول أو سخال فتحب زكاتها ولا تفريع على الإنماطي» ولا 
يتصور أخذ العناق إلا في هذه الصورة. 

والثاني: أن يملك أربعين من صغار المعز فيتم الحول وهي جداعء فلا 
تجزئ في الزكاة لأن واجبه الثني» وهو ما له سنتان على الأصح. وكأنهم 
أرادوا تصوير الصغار التي ليست من أسنان الزكاة مجال, وإلا فلو ملك 
أربعين من صغار البقر ومضى الحول وهي اتبعه». فهي صغار بالنسبة تلي 
وانعيها و روكة| لجان الحون على سكعو فل نين يمن ياك الما ضى, 1 

قال: (وَكَا رُبيء وَأَكُولَةٌ وَحَامِلٌ وَخِيَارٌ إِلّا برِضًا الْمَالِكِ) أي: في 
الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «وإياك وكراتم البهائم»"'' متفق عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1597(‏ ومسلم )١2١0(‏ بلفظ : «وكرائم أموالهم». 


دض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ولقول عمر رضي الله عنه» ولا يأخذ إلا لوله ولا الزنى ولا المَخَاضِ ولا 
فحل الغنم. 

الربي بضم الراء وتشديد الباء المفتوحة هي التي ولدت ومعها ولدها شاة 
كانت أو ناقمًا وبقرة. 

وفي «الموطأ»: هي التي وضعت فهي تربي ولدهاء وهي بمعنى ما ذكرناه 
هذا من جهة الفقه» وأما أهل اللغة فيطلقونها على الضَّأن والمعزء قالوا: 
وربما جاءت في الإبل وضبطها اللغويون بالزمان فقال الأزهري: ما بين 
الولادة وبين خمس عشرة ليلة. 

وقال الجوهري عن الأموي: ما بينها وبين شهرين. 

وفي انهاية ابن الأثير»: الربي هي التي تربى في البيت من الغنم لأجل 
الليرقه ا ا ا التقق: 

والأكولة: بفتح الهمزة وضم الكاف: المسمنة للأكل» قاله في «المحرر). 

0001 الأكولة التي تسمن للأكل» وقيل : هي الخصي والهرمة 
والعاقر من الغنم. وعن القاضي عياض: إنها الكباش لا التي تسمن 

قال: :وستمغة: أنها الريا غنه وهي عندي أولى ما قيل ف فيهاء انتهى. 

فروع: لو تبرع المالك بالزنى قبلت منه وقيل: لاء» وزيف» ولو تبرع 
بخيار المال قبل منه على المذهب» وقيل: لا للنهي عن الكريمة» وزيف. 
نعم ؛ ؛ ينبغي أنه إذا بدلها ظانًا بخصيهاء ٠‏ عليه إن سن له الساعي الحال ليتبرع 
على نظيره» ولو بدل الحامل قبلت كالكريمة. 

وذكر الشيخ هنا عن الأصحاب أنهم قالوا: إنما قلنا لا تجزئ أضحية؛ 
لآن مقصودها اللحم» والحمل يضر بهاء فلا تجزئ. 

ومقاضوة الإاكأة لتر القبهة والدر والسل + وذلك قن السام أكدن»«ودكر 
ابن الرفعة هناك أن المشهور جواز التضحية عامل م زمر ها ينه البو عَنْ 


كِتَابٌ الرّكاة/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانِ وه 


وَلّو اشْتَرَكَ أَهْلَ الرّكاةٍ في مَاشِيَةِ ذَكَيَا كَرَجُلِء وَكَذَا لَوْ خَلَطَا مُجَاوَرَةٌ شَرْط أن 
لا تَتَمَيَّرّه في الْمَسْرَبٍ وَالْمَسْرَّح وَالْمُرَاح وَمَوْصِع الْحَلْبٍء وَكذا | مَل وَالرَاعي في 
الأَصَحٌ. 
إيضاح الصَّيْمَرِي. وفي حكم الحامل التي طرقها الفحل؛ لأن الغالب حملهاء 
فهي من الكرائم لو كانت الماشية كلها حوامل. 

قال فى «التقريب»: لا يدلمب منه حاملا وارتضاه الإمام. والظاهر أنه لا 


خلاف فيه. 
قال: (وَلّو اشْئَرَكَ أَهْلّ ال ةو في مَاشِبَةِ) أي: بإرث أو هبة أو وصية أو 


شواء 4 صدقة. 


بي و ا 

(وَكَذَا لَوْ حَلطَا مُجَاوَرَة) لما في حديث أنس في البخاري. 

ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ويسمى الخلطة 
الأولى خلطة شيوع» وخلطة اشتراك» وخلطة أعيانء والثانية خلطة جوازء 
وخلطة أوصاف والحديث ناص على تأثيرها ؛ فخلطة الاة راك اول وقيل : 
3 بل لخلطة الجوازء وليس بشيء وكل من الخلطتين مؤثر في الزكاة. 

أما في وجوبها كأربعين شاة بين اثنين. 

وأما فى كثيرها بأن يكون الكل فى واحدٍ منهما مائة شاة وشاة. 

وأما في تقليلها لثلاثة لحل منهم أربعون شاة ولاحمًا في اشتراط الخلطة 
في جميع السنة ولون المجموع نصاباء فلو ملك كل شعرين فخلطا تسع عشرة 
بمثلهاء وتركا شاتين منفردتين» فلا زكاة» ولو خلطا تسع عشرة بمثلها وشاة 
يكاين مم وا ا لملكين جا 
الْحَلْبِء 7 بسي اوس او بود ا 
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والمشرب موضع شربها من بهذا وعين أو بئر أو حوض أو مياه متعددة بحيث 
لا تختص ماشية أحدهما بما عن الآخرء والمسرح موضع رعيتهاء ويطلق على 
الموضع الذي يجمع ثم تساق إلى المرعى» وكل منهما يشترط اتحاده والمراح 
بضم الميم موضع مبينها. 

قال الرافعي في شرحه الصغير بعد ذكره اشتراط اتحاد المشرب والمسرح 
والمراح: وليس المقصود أن يكون إلا مسرحاً أو مرعَى أو مراحاً واحداً 
بالذات بل لا بأس بتعددها ولكن ينبغي ألا يختص ما شبه هذا بمسرح ومراح 
وماشية ذلك بمسرح ومراح انتهى. 

وموضع الحلب بفتح اللام وعلى إسكانها هو المكان الذي يحلب فيه. 
وقضية كلام المنهاج وأصله و«الروضة» و«شرح المهذب» اشتراطه بلا خلاف». 
وهو المرجح في «شرح الرافعي والحاوي» والمنصوص في «الأم2: لاء وعليه 
الجمهورء وقيل: لا يشترط» وإنما شرط اتحاد المالين في هذه الأمور لتجتمع 
اجتماع ملك المالك الواحد على الاعتياد» وليخف المؤنة. 

وروى الدارقطني حديثًا ليس بالقوي في سنده ابن لهيعة: «الخليطان ما 
اجتمعا في الفحل والراعي والحوض» 7 لفظة : «والرعي""'' بغير ألف. 
فنص على اعتبار ذلك» ونبه به على ما سواه وادعى المتولي أن الشروط 
اليلق عليهها سيغة ْ 

ثم قال: الثاني الاجتماع في السعيء, فذكره كما سبق إلى أن قال : 
السادس أن يكون الموضع الذي تجمع فيه المواشي إذا أريد السقي» والموضع 
الذي ترد إليه إذا شرب بعضها ليشرب الباقي موضتحًا واحداء انتهى. 

وأما اتحاد الراعي والفحل؛ فالأصح فيهما اعتباره للمعنى والخبر» وقطع 


21 ذكره الشيرازي في المهذب )”77/١(‏ ولم أجده عند الدارقطني في سننه» والمطبوع من 
العلل له. 


كِتَابٌ الرّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيَوَانٍ 1 
ل نيه ل خاكلة ة في الْأصَح. 


به جماعة وادعى المتولي الاتفاق عليه. 

وذكر الشيخ في #شرح المهذب؟ إنه أصح الطريقين وزيف طريقه الوجهين؛ 
والثاني لا ية يشترطان؟ لأن الافتراق ليس في نفس المال» وليس المراد باتحادهما 
الوحدة بل الأصل يتميز ماشية أحدهما ار يج سا 
والفحورل» :ولا كترط لون النبمل أو الجر مت كانرينيها وقيلن: بتخرطوريف 
ثم موضع اسرد ابسجدل عفدن تعبا ل قرع انما لين * قزر اكاة انحل ون لقنا نوعو 
وأحل فحل يطرق ماشيته لم يضر بلا خلاف» قاله الشيخ واقتضى كلامه في 
ااشرح المهذب» اشترط اتحاد ا خلاف. 

وقال المسعودي والرافعي: إذا قلنا لا يشترط اتحاد الفحل اشتر ترط أن 
يكون موضع الإنزاء واحدًا كموضع الحلب. 

وحكى الروياني أن بعض الخراسانبين. 

قال: إن الأصح أنه لا يشترط اتحاد الفحل لكن يشترط اتحاد موضع 
الإنزاء. وإن كان لحل واحد فحل. ثم قال: وهذا غريب. 

قال : (لَا نِيّةِ الْخُلْطَةِ في الْأصَحٌ) لأن خفة المؤنة واتحاد المرافق لا يختلف 
بالقصد عدمه والوجهان كالوجهين في قصد السوم والعلف» ويجريان فيما لو 
افترقت الماشية في شيء مما ي* يشترط الاجتماع فيه بنفسها أو فرقها الراعي أو 
غيره» ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لاء ولو فرقها 
أو أحدهما فصداف شىء من ذلك ارتفعت الخلطة» وإن كان يسيرًاء والتفرق 
المسي د وحن لعدد لقره على علجان ناهر بها عليه رناعف ابدام 

والظاهر أن أعلم أحدهما لعلمهماء وإذا زالت الخلطة فعلى من له نصاب 
الزكاة الانفراد إذا تم الحول من يوم الملك لا من يوم ارتفاعها. 

إشارات : ل ا وخلط اللبن يشير إلى عدم 

شتراطها وهو الصحيح» واقتضى كلامهم أنه لا يشترط زواله الجزء وموضعهء 
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تل 18 كعون ار ع وسضاه #حتين سا ماه 27 
وَالأَظهَرٌ تَأَثِيرٌ خلطَة الثْمَرِ وَالرَّرْع وَالنْقّدِ وَعَرْضٍ التَجَارَقٍ 0000 


ونحوه. 
وقوله في أصل «الروضة» الثاني اتحاد المشرب بأن يسقى غنمهما من ماء 
واحد نهرًا أو عيئًا أو بئرًا أو حوضًا إلى آخره. 


وظاهره اه شتراط اتحاد الحوض» ولا يبعد أنه لو كان لحل واحد حوض 
من أدم ونحوه من الأواني أن يجيء فيه الخلاف في المحلب. 


ثم رأيت القاضي ابن كج جزم باشتراط اتحاد الأواني التي يسقي فيها 
الماشية وكلما لديه خلاف في اتحاد الدلوء ولويذكر أضكانا ولا المانع» بل 
اقتصروا على ما سبق. 

ورأيت نصه في البويطي بلفظه في الفحل والمراح والدلو والراعي. 
وأهمل الشيخ من أحكام الخلطة فصلين عظيمين وهما ما إذا تقدم لأحدهما 
حالة انفراد وأحكام التراجع وبيناهما في المطولات. 

قال : (وَالْأَظهَرٌ تَأَئِيرٌ خُلْطَةٍ الثَّمَر وَالرّرْع وَالنَقْدِ وَعَرْضٍ التَّجَارَة) هذا هو 
الجديد لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة""''. رواه البخاري ولأنهما يرتفقان بالخلطة فيها كما في المواشي 

وفي القديم بها يؤثر إلا في المواشي خاصة. والقولان في خلطة 
المجاورة مرتبان على هذين القولين في خلطة المشاركة» وأولى المنع قالا : 
باحر اي ااي سر اك اماه ا 
الماوردي والجرجاني أنه لا يثنبت خلطة الجواز في ذلك والقلب إليه أميل» 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/١١»‏ رقم 7). والبخاري (577/7, رقم 1787) وابن الجارود (ص 
+ رقم 557), وأبو داود (؟457/5غ. رقم ,)١651/‏ والنسائي في الكبرى (1/7غ. رقم 
911 وايق خزيمة (56/4) رقم 4 أوابن بادلا ررم رقم 7”777) والدارقطني 


كَِابٌ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْحَيوَانِ /" 


2 سي ع 


بشَّرْطٍ أنْ لا يَتَمَيّرَ النَاطورٌ وَالْجَرِينُ وَالذَّكّانَ وَالْحَارِسُ وَمَكَانْ الْحِفْظٍ وَنَحُوُهًا. 

وَلِوْجُوبٍ زَّكَاةٍ الْمَاشِيةِ شَرْطَانِ: مُضِيُ الْحَوْلٍ في مِلْكهِ لَكِنْ مَا نتِج مِن نِصَابٍ 
يرَكّى بِحَؤْلِهِ ا 
وقيل: لا يؤثر الجواز في النقد وعرض التجارة قطعاء والخلاف فيما سواهما. 

والحاصل في الكل أربعة آراء عدت أقوالاً. 

قال: (بِشَرْط أَنْ لا يَتَمَيّرَ النَّاطُورٌ وَالْجَرِينٌ وَالدَّكّانْ وَالْحَارِسُ وَمَكَانْ 
الْحِفْظِ) أي: لأن المال يصير يدلل كالمال الواحد كما دلت الستة عليه في 
الماشية» بخلاف ما إذا تميز أحد المالين عن الآخر ببعض ما ذكر. 

تنبيهات : الناطور بالمهملة وحكي إعجامها والجرين بفتح الجيم وكسر 
الراء موضع تجفيف الثمر. 

وفي «سر اللغة» للثعالبي: البيدر للحنطة كالجرين للزبيب والمربد للتمر. 

وقوله: (وَنَحُوُهًا) أي: كالنهر الذي سقى منه» والميزان والوزان والناقد 
والمنادى و تسق فى كينا قالنه اليد بعص :+ الجير اك انود دادو العيال 
والحمال والمتعهد. ا في (اشرح العولات): 

وفي اعتبار بعض هذه الأشياء نظر! وعدوا منها الملقح واللفاظء وفرعوا 
على الأظهر فروعًا مشهورة. 

قال: (وَلِوْجُوبٍ رَكَاةٍ الْمَاشِيَةِ شَرْطَانٍِ) أي: سوى ما سبق» ويأتي. 

(مُضِئُ الْحَوْلٍ فِى مِلْكه) لحديث: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه 
الحول» 507 052 ضعيف.» ولم 1 والمعكيك فيه الاناذ 
الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وعلي وفقهاء المدينة» وعلماء الأمصار. 

قال الماوردي: وهو قول الصحابة أكثرهم» وكافة التابعين والفقهاء. 

قال: (لَكِنْ مَا نْيِجَ مِن نِصَاب يُرَكَى بِحَوْلِه) أي: يحول الأصيل لقول 
الصديق السابق : «لو منعوني عناقًا» ولقول عمر رضي الله عنهما «اغْتَد عَليْهِمْ 
ِالسَّحْلَةَ) رواه في الموطأ. 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَا يُضَمٌ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ في الْحَوْلِء فلو اذى التَتَاجَ بَعْدَ الْحَوْلٍ صُدَّقَ. 


وصورة المسألة: إذا كان النتاج لصاحب الأصل بسبب ملك الأصل» 
وحدث فى أثناء الحول» فلو كان لغيره بوصيه أوله لا بسبب ملك الأصل كما 
لو أوضى العوضى لدبب الامل المالك الأمهات ره قم ماشه ل خضل لكات 
لم يزل يحول الأصلء وقد احترز بقوله: نتج عن المستعاد بشرى وعبرة 
وسياقي» وبقوله: من يصاب عما نتج من دونه كعشرين شاة نتجت عشرين 
فحولها من حين تمام النصاب. 

ثنبيه : دخل في كلامه ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون إلا مات كلها باقة أو قدر النصاب منهاء فإنه يزلي 
الجميع بحول الأصل بلا خلاف عندنا كتسعة من الإبل وتسعة وثلاثين من البقر 
ومائة وعشرين من الغنم نتجت واحدة قبل الحول بيوم يحب في الأولى 
شاتان» وفي الثانية مسنة» وفي الثالثة شاتان» الثانية أن يموت إلا مات كلهاء 
وتبقى النتاج فعنابا فيزلي يحول أصله خلافًا للأنماطي وغيره» الثالثة أن تبقى 
إلا مات دون النصاب فيزلي بحول الأصل خلافا للأنماطي وحله. 

قال: (وَلَا يُضَمُ الْمَمْلُوكُ بِشِرَاءٍ أو غَيْرِهِ في الْحَوْلِ) لأنه لم يحدث من 
نفس النتاج بخلاف النصاب وربح مال التجارة. 

وقوله في الحول احتراز من النصاب» فإنه يضم إليه فيه على المذهب 
لبلوغه بالكثرة احتمال المواساة» وفروع هذا كثيرة» فنذكر صوره منها فنقول : 

إن كان المستفاد دون نصاب ولا يبلغ النصاب الثاني» فلا حكم لهء وإن 
كان دون النصاب ويبلغ النصاب الثاني لعشرة من البقر مع ثلاثين ضم إلى 
الأول في النصاب على المذهب فيزكى عند حول الثلاثين بتبيع» وعند حول 
العشرين ربع مسنة أبدًا. 

وقال ابن سريج: لا ينعقد حول العشر حتى يتم حول الثلاثين. 

قال: (كَلَو ادَعَى النْتَاجَ بَعْدَ الْحَوْلٍ صُدَّقَّ) لأنه مؤتمن ومعد الأصل. 


كَِاتٌ الرّكاة/ باب زَّكَاةٍ الْحَيّوَانِ 32 


ل د لامر ل 2 ٠‏ ا أت 2ه ابل عيض 5 0 
فإِناتهمَّ خحلفت, لؤ رَالَ ملكه فِي الحَوْلٍ فَعَادَ أَوْ بَادَلَ بِمِثْلِهٍ اسْتَأَنفَء 


قال: (كَإن انَّهِمَ حَلَفَ) أي : ندبًا وقيل: وجوبًاء وقضيته إطلاق المصنف 
أنه متى اتهمه الساعي حلفه سواء ادعى الساعي حدوثه قبل الحول أو لم يقل 
شيئًاء والمسألة مصورة في «الروضة» وأصلها و«المحرر» وغيرها فيما إذا اختلفا 
فقال المالك: جونتبيعد الخول وقل الساعى قيله أواقال: حصل بسبب مستقل. 

وقال الساعي : بل من نفس المال ثم قالوا: فإن اتهمه حلفه. 

وعبارة تعليق أبي حامد: متى اتهم الساعي رب المال» واختلفا فالقول 
قول رب المال؛ ولينظر فيما لو كان المالك محجورًا عليه لصغر أو جنون» 
وادعى وليه ذلك هل يحلف عند التهمة. 

فروع: لو خرج بعض الجنين فتم الحول قبل انفصاله» فلا حكم له على 
المذهب». وسيأتي في ذلك وجوه عنده نصاب فقط فماتت واحدة وولدت 
واحدة في حالة واحدة لم ينقطع الحول ولو شك في المعية. 

قال العمراني: لم ينقطع الحول؛ إذ الأصل بقاؤه. 

قال الشيخ : ويحتمل تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين؛ إذ 
الأصل براءة ذمته. 

قال: (لَوْ رَّالَ مِلْكُهُ فى الْحَوْلٍ فَعَادَ أَوْ يَادَلَ بِِثْلِهِ اسْتَأنَفت) أي : وإن قصد 
يالك القرارمن ازرعاةه وكا الحكم نو بادل الدسب بالتيعب والورق بالورق 
إن لم يكن صيرفيًا يقصد التجارة به» وكذا إن كان على المرجح وفيه نظر! 
نذكره هناك. ولا أثر لمبادلة التاجر بعروض التجارة ولا للمبادلة الفاسدة. 

إشارات: خذ من قوله: (لو زال ملكه) أنه لو باع بشرط الخيار» وقلنا : 
الملك له أو موقوف ففسخ أنه مبني قوله: فعاد بينه على أنه لو عاد عن قرب 
استأنف». وقوله: بمثله ينبه على أنه لو ما دل بغيره استأنف من باب أولى إزالة 
ملكه يقصد الفرار مكروه» وقيل: حرام ويظهر أن يأثم بقصده لا بفعله» وفرق 
السمح بين الفرار هنا وبين الفرار بإطلاق على قول بأن الحق هناك المعين 
فاحتيط له وكان الزكاة مبنية على المساهلة» وفيهما نظر! 


13 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وقد يفرق بأن بمرضه صار محجورًا عليه للورثة» فليس له إبطال حقوقهم 
حولة وو اما وهي منهم قبل قراره ولا كذلك المال قبل الحول هنا. 

قال: (وَكَوْنْهَا سَايِمَةٌ) هذا هو الشرط الثانى والسائمة الراعية» ودليله فى 
صدنة الحرها فى حديك اتن :فى اليشارق فى القت فى رسافيعيا ذاه ول 
الإبل حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «كل سائمة إبل في أربعين بنت 
لبون» رواه أبو داود والنسائي وحسنه المنذري» وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
وألحقوا بهما البقر. 

والمعنى في اشتراط السوم أن نسبة ثقل المؤنة ويكثر النماء» وهذا في 
الكلأ المباح للكافة لا خلاف فيه» فإن أسميت في كلأ مملوك. فهل هي 
سائمة أو معلوفة» فيه وجهان في «البيان» وأكثر الكتب ساكتة عند ذلك. 

قال شارح : وقد كشفت أكثر من ميزه مطولاًء فلم أر له ذكرًا. 

وقال المصنف في «شرح المهذب»: أصحهما ثم لم يذكر شيئًا؛ لأنه لم 
يجده» وأطال هذا القائل في توجيهها. 

ثم قال: وينبغي أن يفصل فيه فيقال: إن لم يكن لذلك الكلاً قيمة أو كانت 
له قيمة يسيرة لا يعد مثله كلفة في مقابلة نمائها وجبت الزكاة لوجود الوصف. 
والمعنى: وإن كان له قيمة بعد مثلها كلفة فترددء الأرجح سقوط الزكاة نظرًا 
إلى الع 

قلت: ورأيت فى «فتاوى القفال» أنه لو اشترى حشيشًا فرعاها فيه كانت 
بتاتئة و لأاعبرة رالكر اذ كنا لو.وبعي له عقي ذا نعلقها مت كانت معلوفة» ول 
جره المشتري وقدمه إليها في المرعى أو البلد فمعلوفة» انتهى. 

وقال القاضى أبو الطيب: لو أسامها فى أرضه الخراجية وجبت الزكاة» 
ومكلها الوقن انيتا خرة. 1 

وقال الصَّيْمَرِي في اشرح الكفاية»: ولا زكاة في ماشية حتى يكون سائمة 


كِتَابُ الرَّكَاَ/ باب رَّكَاةٍ الْحَيْوَانٍ ام 
فَإِنْ عُلِمَتْ مُعْظَمَ الْحَْلٍ فَلَا رَكَاةَ وَإِلَا فَالْأصَحٌ إِنْ عُلَِّتْ قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بلا 
ضَرَرِ بين وَجَبَتْ وَإِلَا قلا. 
في موات المسلمين» هذا لفظهء وهو ينازع فيما تقدمه من قول القفال وأبي 
الطيب. 

قال: (فَإِنْ عُلِمَتْ مُعْظمَ الْحَوْلٍ فَلَا رَكَاةً) أي : بلا خلاف أن مختص 
العلف. أما لو كانت تعلق ليلا وترعى نهارًا في جميع السنة فعلى الخلاف 
الآتي» قاله الرافعي وهو محمول على ما إذا لم يكفها الرعيء, فإن كفاها 
فسيأتي بيانه. 

قال: (وَإِلّا) أي : وإن علفت دون معظم الحول. 

(كَالْأصَحُ إن علِمَتْ كَدرًا تَعِيشُ بدُونه بلا صَرَرٍ بين وَجبتْ وَإِلَّا قلا) 
فالأصح زيادة للإمام لم يتعرض لها الأكثرون قالوا: ذا الماشية تصبر اليومين 
ولا تصبر الثلاثة. 

وقال القاضي ابن كج: لا يختلف قولنا إنه لو عافها يومًا ويومين وثلاثة أن 
الزكاة تحب»ء ولا اعتبار بذلك». فإن علفها الشهر والشهرين؛ فالمذهب 
السقوط انتهى. 

ولا فرق على الأصح بين أن معلقها بالامتناع السوم بثلج ونحوه عازمًا 
على ردها إلى الإسامة عند إمكانها أو لا. 

والثاني: إن علفت قدرًا يعد مؤنة بالإضافة إلى رفقهاء فلا زكاة» وإن 
احتقر بالإضافة إليه وجبت» وهو قوي في المعنى. 

والثالث: لا يؤثر العلف إلا أن يزيد على نصف السنة فلو استويا؛ 
فالمشهور السقوط. 

وقال الإمام : فيه تردد والظاهر السقوط. 

والرابع: إن ما يتموا من العلف. وإن قل يقطع السوم» فإن أسميت بعده 
استؤنف الحول. 
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وَلَوْ سامت بنفسها او اعتلفت السائمة» او كانت عوامل في حرث يصع وخخره 
فلا زكاة في الاصح. 


قال الرافعي: ولعل الأقرب تخصيص هذه الأوجه بما إذا لم يقصد يعلفه 
سياقان قصد به قطع السوم انقطع الحول لا محالة» ذكره صاحب «العدة» 
وغيره» قال: نقله جماعة وجهًا آخر في المسألة بلا ترجيح. 

وفي «الشامل»: ومن أصحابنا من قال فذكرء ثم قال: قال الشيخ أبو 
حامد: هذا ظاهر المذهب والأقيس» ولم يحكه القاضي أبو الطبيب» انتهى. 

وحكاه الروياني عن نصه في «الأم» وعلله بأن النية قارتة الفعل المسقط 
للزكاة فسقطت. وإن قل الفعل واستغربه. 

وقال: قال البندنيجي : إنه المذهب وجزم به في «التجربة» وغلط من قال 
غيره؛ فحصل خمسة أوجهء هذا أصحهاء وسبق له نظير عن النص فى شروط 
الصيلاة وشكى جناغة ووجها 'سادسًا :أن الناطم السوع ضلفه اكلاثة أياء أي : 
فأكثر لا ما دونها وعلى كل تقديرء فلا بد أن يكون العلف مما يتمول أما 
اليسير الذي لا يتمول» فلا أثر له لعدم إخلاله ممقصود السوم ولا أثر لمجرد 
نية العلف ولا لنية السوم. 

واعلم أنا إذا قلنا بالمرجح فالقدر الذي تعيش بدونه تارة يكون لقلته كما 
سبق من علف يوم أو يومين» وتارة لاستعتابها بالرعي وإن كثر بأن كان الرعي 
يكفيهاء ولكنه يعلفها أيضّاء فإن الروياني جزم بأنه لا يتغير حكمها به. 

قال: وذكر القفال أنه لو كان يسرحها كل يوم» وإذا ردب إلى المراح ألقى 
شيئًا من العلف لها لا ينقطع الحول. قال: وأراد به ما ذكر. 

قال: (وَلَوْ سَامَتٌ يِنَفْسِهَا أو اعْتَلَمّت السَّايِمَةُ» أو كَانَتْ عَوَامِلَ في حَرْثٍ 
وَنَضْح وَنَحْوو قلا رَكَاةً ني الْأَصَحٌ) : 

الأولى: إذا سامت الماشية بنفسها ففيه وجهان أصحهماء وقطع به جماعة 


يبا 
٠ -‏ 
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المنع لعدم فعل الإسامة أو لعدم قصدها إن اعتبرناه ولو إسهامًا المالك بلا نية. 

قال المصنف : فالصحيح الوجوب لظواهر الأحاديث» وحصول الرفق مع 
فعله. 

قنك و اللموسب :افون يدا لهذا أن خمسك بالظو اهو ؟ لانها حاتي 
ولحصول الرفق والظاهر أن أسامة ولى المحجور كأسامة الرشيد ماشيته لكن 
لو كان الخط للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل وهل تعتبر أسامية الصبي 
والمجنون ما سيتهما أو لا أثر لهاء فيه نظر! 

ويبعد تخريجه على أن عمدها عمد أم لا هذا إذا كان لهما تمييز. 

الثانية: إذا اعتلفت السائمة القدر المؤثرء قال في «شرح المهذب»: 
فأصح الوجهين وبه قطع الأكثرون انقطاع الحول لفوات شرط السوم. فأشبه 
فوات سائر شروط الزكاة لا فرق بين فواتها قصدًا أو اتفاقا. 

قلت : ويحتمل أن يقال : لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا 
ينقطع كما لو جاعت بلا علف ولا رعى؛ لآن ذلك لا يؤثر. 

التالقة”* السائمة العاملة فى حرث أو نضح أو حمولة له أو بأجرة لا زكاة 

قال الشيخ: وبه قطع الجمهور وقيست بثياب البذل ومتاع الدار»ء وروى 
الدارقطني من رواية على رضي الله عنه : «ليست العوامل شيء) وفي رواية له : 

7 5 5 

«ليس على البقر العوامل شيء2. . 

قال ابن القطان: إسناده صحيح. 


2١١ا//5( والبيهقي‎ »)١51/5 رقم‎ »٠١١/17( وأبو داود‎ .)9١١ رقم‎ 2»47/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي (0/ 2707 رقم /137) جميعا بنحوه.‎ )7١94 رقم‎ 
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والثاني : وبه أجاب الشيخ أبو محمد وغيره من المراوزة» وصححه 
صاحب «الكافي» منهم يجب؛ لأنها سائمة أبدّاء فهي أولى بالوجوب لتوفر 
المؤنة وزيادة العمل» وهم لا يحملون الحديث على المعلوفة. وهو محتمل ؛ 
إذ الأغلب أن العوامل تعلف.» وإن رعيت. 

ورأيت في «المستخرج من تعليق أبي حامد»: ولا شيء في البقر العوامل 
التي يحرث والإبل التي تنقل الأمتعة وتأكل العلف وكذل الإبل النواضح التي 
تحمل الماءء وإنما تجب الزكاة في هذه كلها إذا كانت سائمة فقط انتهى. 

وهو ملخص من قوله في «الأم). 

روي عن بعض الصحابة أنه ليس في البقر والإبل العوامل صدقة. 

قال الشافعي: ومثلها الغنم تعلف. قال: وقد كانت النواضح على عهده 
صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه. فلم أعلم أحذا روى أنه أخذ منها صدقة» ولا 
أحد من خلفائته ولا أشك إن شاء الله أن قد كان» ولو أن للرجل الخمس 
وأكثر في الحائط. 

قال الشافعي: فإذا كانت لرجل نواضح أو بقر حرث أو إبل حمولة» فلا 
يبين لي فيها الزكاة» وإن بطلت كثيرًا من السنة» ورعيت فيها؛ لأنها غير 
السائمة والسائمة ما كان راعيًا دهره. 

قال الشافعي: وإن كانت العوامل يرعى ثمره» وتركب أخرى أو تنضح 
زمامًا وتركب في غيره. فلم ينضح عليها أو كانت غنمًا هكذا تعلف في 
حكمين» وترعى فى آخر فلا يبين لى أن فى شىء من هذه صدقة ولا أخذها من 
دالكينا» بوزة كاك "الى أديك ععها الضدنة إن كا الله عالق وروا جرت المين 
هي له أن يفعل» هذا نصه بحروفه» وهو إلى كلام المراوزة أقرب» وآخره هو 
المذكور فى «المختصر» وهو محتمل جذا؛ ولهذا قال البغوي فى تعليقه: 
اي ع نا ساقم وه والأصح. والثافي: لا تحبء وهذا 0 


كاب الوكا/ باب دكاق الْحيوَان 2 
00 ع أل ع :6 00 2ص 26 ومو ص > ه- عو هسم 
وَإذا وَرَدَت ماءَ أخذت زكاتها عنده» وإلا فعند بيوت أهلها. 


الأصح. وظاهر الأحاديثء فأشار إلى أن الأصح مذهبًا الوجوب ودليلا 
المنع» ولم يفرق الأئمة بين العمل الخفيف الذي لا ينقص به نماؤهاء نقصًا له 
بالعمل وبين غيره مع ظهوره من حيث المعنى» ولا بين العمل القليل والكبير» 
والظاهر أنه لا بد أن تعد عوامل» فلو اتفق حرث أو نضح أو حمل على ما لم 
يعد لذلك في وقت الماشية أنه لا يقطع السوم. 

إشارة: قد يفهم قوله أولاً وكونها سائمة أنه لو أسام المعلوفة غاصبها حولاً 
أو الضوال وأجدها أن الزكاة تحب؛ لأنها سائمة» ولم تسم بنفسهاء وليس 
كذلك على الأصح. بل الشرط إسامة المالك أو من ينوب عنه بولاية أو وكالة. 

والظاهر: إنه لو ورث سائمة» وكانت لذلك» ولم يعلم بإرثها إلا بعد 
حول. أن الزكاة تجبء. وإن لم يسمها بنفسه ولا نائبه» ولم أره نضّاء والحق 
بهذا ما في معناه من قبول الهبة ووصيه. 

قال: (وَإذَا وَرَدَتْ مَاءَ أَخِذَّتْ رَكَانْهَا عِنْدَهُ وَإِلَّا فَعِنْدَ يُيُوتِ أَهْلِهَا) فإن لم 
يجدها الساعي عند الماء ولا البيوت» فليس له إلزامهم يجلبها إليهم من 
مرعاها للمشقة» ولا يلزمه اتباعهاء وقيل: إنه معنى ما ورد: «لا جلب ولا 
جنب. ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم) رواه أبو داود ولأحمد: «تؤخذ 
صدقات المسلمين من مياههم» وللبيهقي «عند مياههم أو عند أفنيتهم»"'' وله 
توجد صدمات أهل البادية على مياههم وأقنيتهم. 

قال في «الأم»: وعلى المصدق إن يأخذ صدقتها على مياه أهلهاء وإذا 
كان كرجل ما أن حليها إلى أيهما سارت الماشية وعلى ربها أن يوردها المال 
تؤخذ صدقتها عليه» وليس المصدق أن يحبس الماشية عن الماء بالربيع» فعلى 
)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 2١١7”‏ رقم 2)878 وأحمد (4794/5», رقم ».)١9475٠‏ والترمذي (؟/ 

"١‏ رقم )١١77‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (771//5» رقم 42709٠‏ والطبراني 


(م4١1/‏ لاك رقم ككسرة والبيهقى 25١/١١(‏ رقم 656 )والبزار (27578/9 رقم 70 
وابن حبان »5١/4(‏ رقم 735517)» والدارقطني (5/ .)7١7‏ 
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وو عي ار الى حم اع ل 000 >2 م 8 2« اننا 
وَيصَدَقَ المَالِكَ فى عَدَدِهَا إن كان ثْقَةَء وَإلا فَتَعَد عِندَ مَضيق. 
باب زكاة النبات 
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المصدق أن يأخذها في بيوت أهلها وأفني: فنيتهم» وليس عليه أن يبيعها راعية 
ولو خرج إليها كان أفضل. 

قال: ولو كلفهم المجامع التي يوردونها إذا كان الظمأ ما كان ذلك ظلمًا 
انتهى. 

قال : (وَيُصَدَّقٌ الْمَالِكُ فِي عَدَدِمَا إِنْ كَانَ ثِقَهُ) أي : : وعلم الساع ذلك وله 
مع ذلك أن بعدها. 

(وَإِلّا) أي: وإن لم يكن ثقة أو جهل حاله. 

(مَتعَذٌ عِنْدَ مَضِيقٍ) لأنه أسهل. 

قال في «الأم»: فلو ادعى رب الماشية إنه أخطأ عليه» أعيد له العدد. 
وكذلك إن ظن الساعي أن عادة أخطأ أعاد العدد. والله أعلم. 

قال الشارح: الأصل في الباب بعد الكتاب والسنة الإجماع. 


> 9 لس 


قال : (تختصٌ بِالْقُوتٍ) لأنه الصالح من النبات للمواساة. 

(وَهُوَ مِن الثُّمَارِ : الرُطبٌ: وَالْعِنَبُ) أي: خاصة:» فلا زكاة فى التين 
والخوخ وغيرهما من الثمار ما جفف منهاء وما لم يجفف» وافعن الشيخ تت 
الخلاف فيه» واتفاق نصوص الشافعى والأصحاب أنه لا زكاة فى التين» وهو 
المنقول في أكثر الكتب. ١‏ 1 

والموجود في «الأم» والبويطي وغيرهماء لكن رأيت في كتاب الودائع من 
«منصوصات الشرائع» لأبي العباس بن شريح» وقد نقل المصنف منه أشياء في 
باب ما تجب فيه الزكاة وما جفف من الفواكه» فبلغ خمسة أوسق كالتين 
والأجاص. وسائر نبات صلح أن يدخر وعدوه قومًا كالعناب وشبهه فيه الزكاة. 
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وَمِن الحَبٌّ: الحنطة» والشعِيرء وَالأرَزُْ» وَالعَدَمنَء وَسَائِرَ المقَتَاتِ اختَيّارًا. 


ولآ زكاة في الزيتون والسمسم والجوز واللوز والبندق والفستق» وجميع 
الفواكه إذا أكلت رطبة؛ وكذلك جميع الخضراوات مما يؤدم به الخبز ليس فيه 
زكاة» هذا لفظه رحمه الله. 


وقوله: ولا زكاة في الزيتون» وكذا يشعر بأنه فرع الأول على الجديد. 
وإلحاق التين بالزبيب ظاهرء فإنه يدخر ويقتات ويقيت أكثر من الزبيب 
ولتم 

واتفقت المالكية على أنه لا زكاة في غير النخل والكرم من الثمار إلا 
التين» فاختلفوا فيه فقال عبد الملك بن حبيب : تجب فيه الزكاة على مذهب 
مالك قياسًا على التمر والزبيب وإليه ذهب جماعة من البغداديين منهم : 
إسماعيل ابن إسحاق ومن تابعه» وكان الأبهري وجماعة يفتون به» ويرونه 
مذهب مالك على أصولهء ويحكم عندهم فيه بحكم التمر والزبيب المجمع 
عليه» قاله أبو عمر بن عبد البر. 


قلت: وكذا أصبغ وابن سريج» والإلحاق ظاهر في القياس الظاهرء وهو 
ببلاده كالتمر ببلاده» وذكر لي أن بلاد الأقوت لهم سواءء ولا مثل أنه يدخر 
ويقتات أكثر منهماء فما المانع من الإلحاق» ولا شك أن ابن سريج لا تخفى 
عليه نصوص الشافعي» وأصحابه في ذلك والله أعلم. 

تال( وين الكة: الحنظة والتعي :والا رز + والعدس وساف 
الْمُفْنَاتِ الختيارًا) أي : كالدرة والدخن واللوبياء والحمص والباقلاء والبسلة 
كما قاله في البويطي» وهي معروفة بمصر تقارب العدس والجلبان والماش 
وغيرها من المستنبتات المأكولة اختيارًا سواء منها ما يخبز أو يطبخ أو يعصر 
أو يهرس أو يتخذ سويقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في كثير 
منها وألحقوا بها الباقي لشمول معنى الاقتيات والإدخار وامتنعت في غير 
القوت؛ لأنه ليس في معنى المنصوص بل قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ 
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وأبي موسى رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن : «لا تأخذ الصدقة إلا من 
هذه لا وح | لع والحنطة والتمر والذبيب». 

قال الحاكم: إسناده صحيح. 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: إسناده ثقات» وهو متصل» قيل : وقضيته 
نفي الزكاة عن غيرها. 

وقد حكى في كون غيرها في معناها من يجوز القياس على العدد المحصور. 

وقال الرافعي: ثبت أخذ الصدقة وغيرها بأمره صلى الله عليه وسلم. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن معاذ رضي الله عنه كان يأخذ الصدقة من 
أهل اليمن عن الذرة. 

تنبيه : احترز المصنف بقوله: اختيارًا عما يقتات فى الجدب اضطرارًا من 
حبوب البوادي وبزورها كالقت» وحب الحنطل وحي الخاشول وقيرها يا ل 
زكاة فى الوحشيات من الظباء ونحوها. 

ورأيت في «الرونق» المنسوب إلى الشيخ أبي حامد الذي يختصره 
«اللباب» المنسوب إلى أبي الحسن المحاملي نقل قولين للشافعي في الموز 
والبلوط» وطرح ذلك صاحب «اللباب» لغرابته» وصحف بعض العصريين 
الموز باللوز. 

واعلم أن المعروف في كتب الأصحاب أن الدجن غير اللوبياء وذكرهما 
جميعًا في كتاب البويطي. 

ورأيت في «المستخرج من تعليق أبي عامةة الددكر لدو في «الأم) 
والقديم وفسره في القديم فقال: هو اللوبيا»ء وسكت عليه وهر صحيح» وهو 
بالجيم والراء واللوبيا بلغة اليمن» ويقع في الكتب لتغيير بالدذخن بالخاء والنون 
وهو تحريف النساخ» فاعلم. 

واعلم أن ما تجب فيه الزكاة لا فرق فيه بين أن يزرع قصدًا وبين أن يتنائر حبًا 


كِنَاتٌ الرَّكَاةٍ/ باب زكاة النبات ام 


رَفِي الْقَدِيمِ تجبُ في الرَيُْودِء وَالرَعمَرَادِء وَالْوَرْسِء وَالْقُرْظمٍء وَالْعَسَلِ. 


ل. سا يريبير > ماك كميىرى 
ونِصَابه خمسة اوسق» 00 


ممن تلزمه الزكاة أو يحمله ريح أو سيل» فبينت أو يرزعه غاصب, نعم؛ لو حمل 
سيل حبًا من دار الحرب فنزلت بأرضناء فلا زكاة فيه كالنخيل المباح بالصحراء. 

وكان ينبغي للمصنف الاحتراز عن هذين لثئلا يظن شمول إطلاقه لهما. 

قال: (وَفِي الْقَدِيم تجبٌ فِي الرَّيْئُونِ وَالرَعْمَرَانِ وَالْوَرْسِء وَالْفَرْطْم, 
وَالْعَسَلِ) روي في الزيتون والورس والقرطم آثار ضعيفة» وقيس الزعفران على 
الورس» وقيل بالمنع فيه» وفي العسل قطعًاء وقيل: العصفر كالقرطم أن يكون 
قولاً قديمّاء وليس ببعيد تشبه الموز بالرطب الذي لا يثمرء وأما العسل» 
فروى ابن ماجه مختصرًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العشر منه. 

ورواه أبو داود والنسائي مطولاًء وإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك كما 
سنذكره لكن ضعفه الإمام أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم. 

وقال البخاري وابن المنذر وغيرهما : لا يصح فيه حديث» وانفرد أبو عمر 
امق عنك الير فقال: "نجريف سحسرة: 

نعم؛ قال بالوجوب فيه خلائق من التابعين وحمل الأصحاب وغيرهم 
الحديث على أن أصحابه أدوه تطوعًا لا أنه يكون زكاة مفروضة أو مقابلة لما 
حمى لهم وأدبهم كما إليه الحديث. 

وقال عمر رضى الله عنه لساعيه : إن أدوا لك ما كانوا يؤدونه إلى رسول 
اللسهنى هونن والجو و ديد سر افك بين النادس ريق 

قال إمام الحرمين: وإذا أوجبنا فسواء كان النحل الدواخل العسل من 
المواضع المباحة. 

قال: (وَنِصَابُهُ ححَمْسَةٌ أَوْسُّقٍ) أي: نصاب القوت المتفق عندنا على 
وجوب الزكاة فيه كما أشار إليه 00 

وأما ما ذكر على القديم» فلا يشترط النصاب في الورس والزعفران على 


وام قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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وَحِيّ ل وَسِتَائٌ رِطل ا وَبِالدّمَُسْتِيٌ اماك وَسِنّة ون رظلا وَمُلعَا 
قَلْتٌ: لصح تَلَائمِائةٍ وَالَْانٍ وَأرْبَمُونَ طلا وَسِنُّ أسبَاع رظلٍ ؛ لِأَنّ !١‏ و 
0 


ل يَعْدَادٌ 7 كاده وَعَشْرُونٌ دِرهمًا ركه أسْبّاع درهم, وير ب آنه 
وَثُلانون: والله َعْلَّم. 


الأصح لقلة ما يتحصل منهماء بخلاف العسل والقرطم والترمس على اللأصح. 
وإيضاح ذلك وتحقيقه يحتاج إلى تطويل ممل بلا فائدة؛ لأنه تفريع على قول 
مهجورء وإنما اعتبر الشافعي رضي الله عنه والأصحاب وغيرهم الأوسق 
الخمسة في الأقوات» خلاقًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث لم يعتبر ذلك» 
وأوجب الزكاة ذ في القليل والكثير لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فيما دون 


خسنة أو مق ضدقةة متفق عليه. 


وللبشاوى انما :اليم الى آثل من مخسيية ارسق ولعدل أنضااة ابت 
في حب ولا تمر حتى تبلغ خمسة أوسق» وفي صحيح ابن خزيمة بإسنادٍ متصل 
زناوة" و الوسق يعون ضياغا توس كذللك: ‏ حماعا 
قال : (وَهِي | لت وَسِتَمِائَةٍ رظل بَعْدَادِيَةٌ: وَبِالدّمَشْقِيٌ نَلَاثْمِاتَةٍ وَسِنَّةٌ 
وََرْبَعُونَ رظلاً وَتُلْنَانِ) لم يذكر الرافعي برطل دمشقء وإنما ذكر المنٌّ الكبير 
وهو ستمائة درهم». فعبّر عنه الشيخ بما ذكره. ورطل بغداد عند الرافعي مائة 
وثلاثون درهماء فينتج ذاك بالضرب ما ذكره عن مقتضى كلام الرافعي. 
قال: قُلْتٌ: الأصَحٌ تلاثماكةٍ وَانْئَانِ وَأَرْبَعُونَ رظلاً وَسَِةُ سِنَهُ أُسْبّاع رِظل لآن 
صَعّ أن رظل َْدَاة اه وَكَمَاَة وَِشْرُونَ رهما وَأْبَعَُأشباع ورهَم؛ 001 
ل أشجاء ليل ولو والله أَعْلّمٌُ) قال بعض محققي العصر: ا ادكه 
المصنف وحققه في رطل بغداد هو الصحيحء فإنه تسعون مثقالاً كل أوقية منه 
سبعة مثاقيل ونصف مثقال والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ومن ذكر ذلك 
الجوهري في باب محك من «صحاحه» وحينئذ ينتج من ذلك المقدار الذي 


.)1١1١57( وابن خزيمة في صحيحه‎ )771١١( ومسلم‎ )١1585( أخرجه البخاري‎ )١( 


كَِابٌ الرَّكَاةِ/ باب زكاة النبات ١م‏ 


ذكره المصنف. 

وعبارة «الروضة» و«شرح المهذب» و«التحرير»: ثلاثمائة واثنان وأربعون 
ونصف رطل وثلث رطل وسبعا أوقية» وكذا قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
فى (افتاويه». 

وقال الشيخ محب الدين الطبري : المحكي الوجه الثاني الذي لم يعتبر 
الأسباع أقيس؛ لأن الأوقية معبرة بعشر دراهم وأربعة دوانيق. 

وقال ابن الرفعة فى «مطلبه»: فى المكيال والميزان ما صححه الرافعى 
معتق الوه الثالت هر الَذِي يتوق في التشن صكئة بخسب التخرية. 1 

تنبيهات : هذا التقدير تحديد كسائر النصب وقيل: تقريب» ووقع في 
١اشرح‏ مسلم" وفي كتاب الطهارة من «شرح المهذب» ورؤس المسائل للمصنف 
تصحيحه.ء فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين قيل: وخمسة والصحيح 
التحديد» وإن الاعتبار بالكيل لا بالوزن إلا العسل على القديم» فيعتبر 
بالأرطال قيل: وتوسط في «العدة» فقال: هو تحديد في الكيل وتقريب في 
الوزن إنما قدروه بالوزن استظهارًاء وقد يعتبر تحصيل الضائع المحقق. 

وقال الدارمي: هل خمسة أوسق تحديد أو تقريب على وجهين. 
فذكرهما. ثم قال: من أصحابنا من قال سواء اعتبر الكيل أو الوزن» فجائز. 

وقال أبو إسحاق: يعتبر الكيل. 

وقال ابن أبي هريرة: يعتبر الأمرين بأكثرهما وأكملهماء هذا لفظه. 

وبالجملة: فالحق أن الحبوب تختلف خفة ورزانة؛ فالوجه اعتماد الكيل عند 
المكنة فمن لم يجد صاعًا محققًا وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه. 

قال: قال في «البحر»: وغلط جماعة من أصحابنا حيث قالوا: يعتبر 
الوزن» ونقل عن الشيخ أبي حامد أنه قال: هذا الذي حققه أصحابنا من اعتبار 


الوزن معناه إذا وافق الوزن الحبل» فأما ما يختلف مثل أن يكون التمر مكثرًا 


حلص قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
را أو زَبِين إن تَتَمّرَ وَتَرَبَبَء وَإِلَا فَرْطَبًا وَعِنَنا. 


ثقيلاً يكون ألف وستمائة رطل منه دون ثلاثمائة صاعء فلا زكاة فيه» ولو كان 
حفيفًا يكون ثلاثمائة صاع؛ لئلا دون ألف وستمائة رطل يلزم الزكاة؛ لأن 
الأصل فيه الكل. 

قال صلى الله عليه وسلم : «المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان 
أهل مكة"''' ونقل هذا كله فى «التجريد» عن أصحابنا مطلقًا بزيادة» فهو على 
التقريب فى الوزن» وعلى التحديد فى الكيل» انتهى. 

وهذا حق لا مرية فيه» ويأتي لهذا مزيد بيان فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

قال : (ويعتبر) أي #بجلوقة خمسة اوس فال كوه : (تَمْرًا أو رَبِيبًا إن تَثَمُرَ 
وتريب) إن تسر واريب توه ماي الالدعليه وسلم: ل اليا 
أوسق من التمر صدقة» رواه مسلم من حديث جابر والبخاري من حديث أبي 
سعيل © فهو متفق عليه”". 

قال : (وَإِلَّا فرطب وَعِنَنّا) لأنه حالة كمالهاء وقيل : يعتبر تغيره مما يجفف 
مما يكون أقرب إليه مما يتتمر أو يتزبب وقيل: إن كان يجيء منه تمر» ولو 

قال الشيخ: وعلى الأوجه يحب إخراج واجبه في الحال رطبًا؛ إذ لا 
جفاف له ينتظر ولا خلاف فى ضمه إلى ما يجفف فى إكمال النصاب؛ لأنه 
010( أخرجه أبو داود (7/ 27155 رقم 2)5١14٠‏ والنسائي (1/ 25/85 رقم 18 والبيهقي (1/ 

الاء رقم .)1١9547‏ 
6 حديث أبي سعيد: أخرجه مالك /١(‏ 2554 رقم لالاه), والشافعي (١/45)غ.‏ والطيالسي دص 


1 رقم .)5١917‏ وأحمد(9/٠".‏ رقم١11ا7١١).‏ والبخاري(؟7/ 2.54٠‏ رقم١5١),‏ 
ومسلم(5095/7» رقم 914)» وأبو داود(؟/45» رقم »)١008‏ والترمذي (/77. رقم 
»ع والنسائي (77/0. رقم 75151/6)» وابن ماجه /١(‏ 51/5», رقم .)١7494‏ وابن خزيمة 
(5/ لالاء رقم »)75١595‏ وابن حبان (8/ ١.57‏ رقم 425774 والدارقطني (5/ 917). 

حديث جابر: أخرجه الطيالسي (ص 2775 رقم 2)١707‏ وأحمد (597/7, رقم 2)١51940‏ 
وعبد بن حميد (ص 2733737 رقم ,)١٠١ ١٠”‏ ومسلم (5/ 2311/6 رقم 6٠‏ ؛ وابن ماجه /١(‏ 
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ا 21 ورا ان 00-0 1 6 ا ا ا 0 > هليع ت#وقى 
وَالحب مصَفى من تبئْه و اذخر فِي قِسْرِهِ كالا رز والعلس فعشرة أوسق. 


جنس واحد. 

قال الرافعى فى شرحه الصغير بعد ذكرهالأوجه: ولو كان يجف مدة 
لوراك كيه هرمس ليك ويشبه أن يقال: إنه كالذي يجىء منه التمر الردئ 
لقلة فائدته» وامتناع التمتع به طوال السئة حتى يوسق رطبّاء انتهى. 

وهذا إن سلم له ورد على إطلاق الكتاب وغيره» ولكن قضية إطلاقهم أنه 
لا فرق. 

قال: (وَالْحَبٌ مُصَفُى من يِبْنه) أي : ومن القشر الذي لا يؤكل ولا يدخر 
معه؛ لأنه كالتبن وأن يكون يابسًا. 

قال: (وَمَا أَدْخْرَ في قَِشْرِه) أي: الذي لا يؤكل معه. 

(كَالْأررٌ وَالْعَلّسِ قَعَشَرَة أَوْسُقٍ) أما العلس فكما قال بالاتفاق نص عليه . 

قال: وزعم أهل الخبرة إنه إذا يخت قشرته نقص النصف وأما الأرزء فإن 
كان ينقص نصفهء فهو كالعاهن» وإن كان أقل فيعتبر على قدره» هكذا نقله ابن 
2 

وفي المستخرج من تعليق أبي حامد للبندنيجي قال في «الأم): ولا تخرج 
زكاة شيء في سنبلة وقشرة إلا العكس» انتهى. 

وهو قضية كلام المحاملي في «المقنع». 

وقال الماوردي: هل توجد زكاة الأرز بقشره أو مقشرًا على وجهين : إذا 
علم هذا فقد قال الرافعي بعد جزمه في العكس بما ذكرناه. 

وأما الأرز فيدخر أيضًا مع قشره» فإنه أبقى له فيعتبر بلوغه قدرًا يكون 
الخارج منه نصابًاء انتهى. 

وهذا ليس بخلاف كما ظنه في «شرح المهذب» تبعًا للروياني» وجعل 
المذهب الأول. 


- قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ألا ترى قول الرافعي في شرحه الصغير: والأرز يدخر في قشره. فإنه أبقى 
له» فيعتبر بلوغه مع القشر عشرة أوسقء» وإن اختلف الخارج» فيعتبر بلوغه 

وهذا واضح. 

وقال البندنيجي : لا شيء فيه حتى يكون خمسة أوسق مقشرًا أو سبعة 
ونصف غير مقشر. قال الروياني: والأول أصح.ء وليس كما قال. 

وقال الماوردي هناء وفي الربا : للأرز قشرتان الأولى لا تطبخ معها. فل 
احتساب بها كقشرة العلس» والسفلى الحمراء اللاصقة بمكان ابن أبي هريرة 
يجعلها لقشرة العلس ولا يجعل فيها الزكاة حتى تبلغ عشرة أوسق. 

وقال ساكز أضخانا : لا تأثير لهذه القشرة» فإذا بلغ خمسة أو سق يجب 
الزكاة انتهى ونقل المصنف كلامه في «شرح المهذب» مختصرًا بعبارة مخلة. 

ثم قال: وما نقله عن سائر أصحابنا شاذ ضعيف. بل هو المذهب 
الظاهر. والشاذ إنما هو قول ابن أبي هريرة فاعلم. 

وقد قال الشافعي في «الأم»: والذرة ذرتان ذرة لا كمام عليهاء ولا قمع 
بيضاءء وذرة عليها شىء أحمر كالحلقة أو الثفروق لا ينقص لها كيلا. ولا 
يخرج إلا مطحوناء وقل ما يخرج بالهرس فيكال ولا يطرح لكيله كما لا يطرح 
لأطراف الشعير الجديد» ولا قمع التمرء انتهى. 

والحاصل فيه أنه إذا لم يختلف هل يعتبر عشرة أوسق مع العشرة العليا أو 
مع السفلى أو خمسة مع السفلى أو يتعين بصفيته. وجوه. وتعين تصميته» 
اقتضاه كلام جماعة حيث قالوا : ولا تؤخذ زكاة شي من الحبوب حتى يصفى 
العلس قيل : والتخزين أن يقال: هل المعتبر خمسة أوسق مجردًا عن قشرته 
جميعًا أو عن العليا فقط. وجهان. 

قلت: وتصحيح الروياني للأول شاذء ويلزم منه أنه إذا كان فى القشرة 


كِتَاتٌ الرَّكَاةٍ/ باب زكاة النبات هلم 
دتو وساس * | وبي 0 .> ت وى م ى 
وَلاا يكمل جنس بجنس » ويضم النؤع إلى النوع. 00 


العليا أن يعتبر أكثر من عشرة أوسق» ولا يعلم من قال به. 

والتحقيق الرجوع فيه إلى أهل الخبرة إن ضبط» ولم يختلف وإلا امتحن» 
وقد يجب الامتحان عند التردد ألا أن يتبرع المالك بإخراج ما نعلم أنه واجبه 
وأزيدء ولا يمنع من ذلك قولهم: إنما يدخر في قشره يخير المالك بين إبقائه 
كل للق وبين قشر 

فرع : قالا في دخول القشرة السفلى الباقلاء في الحساب وجهان. 

قال في «العدة»: المذهب لا تدخل. 

قال في «شرح المهذب»: وهذا غريب» وهو كما قال. 

وكأن صاحب «العدة» أخذه من قوله في «البحر»: إنه الصحيح عندي» 
وهو خلاف قضية كلام الجمهور. والظاهر أن المذهب المنصوص الدخول. 

قال ابن كج: قال الشافعي في العلس إلى أن قال: وأما الباقلاء والحمص 
والشعير فيطحن بقشره؛ فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره» وعلى الأول طريقة 
الامتحان. 

قال: (وَلَا يُكُمّل جِنْسٌ يجنْس) أي : كتمر بزبيب وحنطة بشعير وحمص 
بعدس ودخر بدرة وسائر القطنية وغيرها قياسًا على المواشي. 

ونقل ابن المندر الإجماع في التمر مع الزبيب. 

عاق لعجن عو ديق نلك لتر اله ريدن لمك ابر كيد ريما 
مختلطًا خمسة أوسق وأحد النوعين أغلب والآخر يسير؛ فالزكاة فى الأغلب؛ 
لأن القمح لا يخلو عن الشعير» وإن تساويا. 1 

والجملة: خمسة أوسق إلى تسعة» فلا زكاة» وإن كان عشرة» والنوعان 
متقاربان فقيل : يخرج الزكاة من الجملة» وقيل : يؤدي عن كل واحدٍ على حياله. 

قال: (وَيْضَمُ النؤعٌ إلى التؤع) أي: وإن تباينا في الجودة والرداءة سواء 
في ذلك جميع أنواع الثمر» وأنواع الزبييب وأنواع الحبوب سواء كان ذلك في 


لين فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيُخْرِحُ من كُل بِقِسْطد قَإِنْ عَسْرَ أخْرَجَ الْوَسَطء لوه 0ن لله واو عونا وان لول ا 1ن لق ك2 
بلاد أو بلاد إذا كان المالك واحدًا. 

قال: (وَيُخْرِجُ من كُلُ بِقِسْطهِ) لعدم المشقة؛ ولأنه أصل بخلاف الماشية 
على قول. وطرد ابن كج القولين هاهناء والمشهور الفرق. 

وقال الماوردي: إن كانت تمره من جنسين متساويين في القدر أخذنا من 
كل بقسطه» وإن كان أحدهما فأكثر» فوجهان: 

أحدهما: من كل بقسطه. 

قال: (فَإِنْ عَسّرٌ) أي : بأن كثرت الأنواع وقل مقدار كل نوع. 

(أخرَج الوّسَط) أي : رعاية للجانبين وقيل : كما لو لم يعسر وقيل : يحرج 
من الغالب. 

قال فى «الروضة» بعد هذا: وقيل: يأخذ الوسط قطعًا. 

قال في «شرح المهذب» : وهى المذهب المنصوص» وبه قطع الجمهور. 
ثم حكى طريقه الأوجه. وأشار الماوردي على تخصيص الأوجه بالثمار لكثرة 
أنواعهاء بخلاف الجبوب. 

ورأيت في «لباب المحاملي» وأصله «الرونق» وهذا لفظ «اللباب»: ولو 
اختلف أصناف التمار ولفظ «الرونق»: الثمور ففيها أربعة أقاويل : 

أحدها: يخرج من الأغلبء والثاني: من الأوسط والثالث: من كل 
واحد بقدره والدافع الخير بالقيمة هذا لفظهما. 

وافهم كلام «الرونق» في موضع الجزم بالرابع. 

وينبغي أن يحرر قولهم أخرج الوسط أي: من النوع الوسط بين الجيد 
والردئ» فإن كان الفرض حيث يحصل التعديل بالقيمة بأن تجبر زيادة الجيد 
نقص الردئ» فذاك» وإن كان الفرص أعم من ذلك ففيه نظرء لا يخفى. 


كِتَاتٌ الرَّكاةِ/ باب زكاة النبات يحض 


و2 
سلعى_-> يس 


وَيُضَمُ الْعَلَسُ إِلَى الْحِنْطَةِ لِأَنْهُ نَوْعٌّ مِنْهَاء وَالسُلْتُ جِنْسٌ مُسْتَقِلُء وَقِيل: شَعِيرٌ 
وَقِيِلَ حِنْطَةٌ وَلّا يُضَمٌ ثَمَرُ عَم وَزَرْعَْهُ إلى آخَرَ اي 0ك 


إشارة: لا خفاء أنه لا يجب أخذ الوسط بل لو أخرج من الأجود أو أجود 
منه» فقد زاد خيرًاء ولو تخلف المالك» وأخرج من كل نوع بقسطه» جاز بلا 
خلاف. 

قال الشيخ: قال البندنيجي وغيره: وهو أفضل أي: من إخراج الوسطء 
وفي هذا الإطلاق نظر للفقيه! 

قال: (وَيْضَمٌ الْعَلَسٌ إلى الْحِنْطَةٍ لِأنهُ نَوْعٌ منْهَا) فإن كان ثلاثة أوسق حنطة 
كمل النصاب بأربعة أوسق علين في قشرهء قاله في «الأم). 

قال: (وَالسُلْتُ جِنْسٌ مُسْتَقِلَ) نص عليه في البويطي وغيره» فلا يضم إلى 
غيره. 

(وَقِيل : شَعِير) أي : فيضم إليه لشبهه به في برودة الطبع. وصححه 
الماوردي. 

(وَقِيلَ حِنْطَةٌ) لشبهه بها لونًا وملاسة» هذا التشبه بهما هو الصواب» 
وعكسه طائفة فقالوا: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة . 

وقال المتولي: لا خلاف أنه لا يضم إلى الحنطة» وإنما الخلاف في ضمه 
إلى الشعيرء وفي تعليق البند نيجي : ولا يضم الشعير إلى السلت» وإن كان من 
جنس السلت. 

قال: وكذا قال في «الأم» لاء ولا السلت إلى الشعير. 

وقال في المزني والأم: ما يدل على هذاء انتهى . 

قال: (وَلَا يُضَمُ تمر عَام وَرَرْعَُهُ إلى آخَرَ) في تكميل النصاب» وإن قدر 
اطلاع ثمره العام الثاني قبل جداد ثمره الأول» ولو تصور نخل أو كرم تحمل 
في العام مرتين؛ فالحملان كالعامين هكذا أطلقوه. 

وقال ابن كج: هذا إن كان بعد جذاد الأول» فإن كان قبله وبعد بدو 


1" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


عا وم اج بَعْضِ ) وَإن اختلف إِذْرَاكُةُء وَقِيل : ِنْ طلَّعَ الثّاني بَعْدَ 


َزَرْعَا العام يَضْمّانٍ وَالأَظَهَرُ اغيبَارُ وُقُوع حَصَادَيْهِمَا في سَنَةِ]. 


الصلاح» فعلى ما سنذكره في النخلتين. 

قال الرافعي: وهذا لا يخالف إطلاق الجمهور عدم الضمء فإن السابق 
إلى الفهم من الحمل الثاني هو الحادث بعد جداد الأول» انتهى. 

ونقل جماعة الاتفاق على أن البلح والبسر والرطب على النخلة حمل 
واحدء بضم بعضه إلى بعض. 

قال : (وَيُْضَمٌ تمر الْعَامِ بَعْضهُ إلى بَعْضٍ وَإِن اختَلف إِذْرَاكُهُ) أي : 
لاختلاف الأنواع أو البلاد حرارة وبرودة. فإن اطلع المتأخر قبل بدو صلاح 
المتقدم. أو معه ضم قطعًا لوجوده يوم الوجوب. وكذا بعد الصلاح». وقبل 
الجداد لاجتماعهما على رؤس النخل على الصحيح» وكذا بعد الجداد على ما 
جزم أكثر الأصحاب الشيخ أبي حامد» وهو ظاهر النص على ترجيحه جزمًا 
في «المحرر» و«المنهاج» لأنها تمرة عام واحد. 

قال: (وَقِيل : إنْ طَلّعَ الثاني ي بَعْدَ جَلَاذٍ الأوَّلٍ لَمْ يُضَمَ م) قاله القاضيان: 
كج والماورديء» والقفاليون. 

قال الماوردي: إن من قال بالضم فقد أخطأ بنص المذهب وجهل عادة 
التمر. 

وقال الإمام: إنه لا خلاف فيه»ء وصححه الرافعي في شرحه الصغير» وهو 
الأصح المحتار ولم يرجح في الكبير شيئّاء فعلى هذا الأصح أنه إذا طلع بعد 
بدو الصلاح في الأولى وقبل الجداد لا يضم لحدوثه بعد وجوب الزكاة في 
الأول» فصار كثمره عامين» قاله في «الشرح الصغير». 

والأصح عليه أيضًا أن نهاية وقت الجداد كالجداد. 

قال: (وَرَرَعَا لْعَام يَضْمَانِ وَالأَظهَه اعْتَبَارَ وُقُوع حَصَادَيهِمَا في سَنْة) سبق 


كِتَابٌ الرَّكاةِ/ باب زكاة النبات ا 


أنه لا يضم زرع عام إلى عام آخرء وأما زرع العام الواحد فما كان منه في وقت 
واحد يضم بعضه إلى بعض قطعًاء ولا أثر لامتداد مدة الزراعة فقد تمتد شهر 
أو شهرين وأكثر وهو زرع واحدء وأما ما يزرع في السنة ردير آن أكدر 
كالذرة». فإنها تزرع في الخريف وفي الربيع والصيف قيل : وفي الشتاء فيضم 
بعضها إلى بعض. 

وفى المعتبر فى ذلك عشرة أقوال أكثرها منصوصء. أظهرها ما ذكره؛ لأن 
الحا ا ام اريريه فكان اعتباره أولى والثاني اعتبار زرعيهما في 
سنة .وقال: اعتبار الزرعين والحصاد في سنة» ومعنى ذلك أن يكون بين زرع 
الأول وحصد الثاني أقل من اثنى عشر شهرًا عربية. 

والرابع : إن وقع الزرعان والحصادان أو حصد الأول وزرع الثاني في سنة 
ضم وإلا فلا. 

قال الرافعي: ومنهم من اعتبر في هذا القول اجتماع الزرعين أو 
الحصدين» ولم يلحق لهما حصد الأول وزرع الثاني» وهذا حسن, هذا لفظه 
في «الشرح الصغير)». 

والخامس: يعتبر أما الزرعان والحصادان في سنة» وهذا ما جعله الرافعي 
عبارة عن القول الرابع لا قولاً غيره. 

والسادس : الحصادان في فصل. 

والسابع : الزرعان في فصل. 

والثامن: الزرعان والحصادان في فصل أي: يكون زرعهما في فصل 
وحصادهما في فصل» قالوا: والمراد بالفصل أربعة أشهر. 

التاسع: أن المزروع بعد حصد الأول لا يضم كحمل الشجرة. 

والعاشر: خرجه أبو إسحاق أن ما يعد زرع سنة واحدة يضم ولا أثر 
لاختلاف الزرعين والحصدين» وهو حسن. 


5-5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


قال المصنفف: [وَوَاجِبَ مَا شَرِبَ بِالْمَطرٍ أو عُرُوفَهُ بعر ين الْمَاءِ من ثَمَرِ وَرَوعِ 
العْشْرُ وَمَا سّقِيَ ِنَضْحء أو دُولَاب أو بِما ا شتَرَاهُ نضفه. 

وقال في «الشامل»: إنه أشبه الأقوال. 

وقال البندنيجى فى «تعليقه»: إنه المذهب وعلى هذا فالمراد بالسنة سنة 
الزرع ون خمبية أشهر إلى ثمانية» وقيل: من ستة أشهر إلى ثمانية. 

وقال البندنيجي : أكثرها سنة أشهر. 

وق «العاوي)#([نهااسقة أشتهره ونخرها وقل 4 المرادةاقى عقر هوا 
يعس | لككر اك فيها :وا لرراعة وهو نكا 

وفي حلية الروياني: أن أصح الأقوال اعتبار الحصاد في فصل واحدء 
والفصل أربعة أشهرء انتهى. 

وهذا كله إذا زرع الثاني بعد حصول الأول,» فإن زرع بعد اشتداد الحب» 
فطريقان أصحهما أنه على الخلاف. 

والثاني : القطع بالضم» ولو وقع الزرعان معًا أو على التواصل المعتادء 
ثم أدرك أحدهما والثاني يقل لم ينعقد حبه ضمّاء وقيل: على الخلاف» ولو 
تتأثر حبات مما اشتد فنبت في تلك السنة نيئّا» وأدرك فعلى الخلاف» وقيل : 
يضم قطعًا ولو معالي بعض الذرة على بعض» فحصد العاليء ثم أثرت 
الشمس فى المخضر السافل» فأدرك ضمّاء وقيل: على الخلاف» ولو 
حميوت الذرة الوندية» ورج سانيا سنابل ضمت قطعًاء وقيل عكسه. 

وقيل: على الخلاف لو اختلف الساعي والمالك في كونه زرع عام أو عامين 
لبان وق لي ار ار لاه ب و مي اوري 

د قال: (وَوَاحِبُ مَا شَرِبَ بِالْمَطرٍ أو عُرُوقُهُ بقُرِْ من الْمَاء 
من مر وَرَرْع الْعْشْرٌ وما سُقِيَ بتضح. أو دُولَابٍ أو ما اشْكَرَام نِضْفْهُ) لقوله 
- له -: «فيما سقت الأنهار والعيون العشرء” وفيما سقى السانية نصف 
العشرا وللبخاري من رواية ابن عمر : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 


كِنَاتٌ الرَّكَاةِ/ باب زكاة النبات عض 
وَالْقَنَوَاتُ كَالْمَطرِ عَلَى الصَّحِيح ز ز [ ز ز ز ز ااا 00 


العشر وما سقي بالنضح نصف العشر' وفي رواية أبي داود بسند صحيح: «فيما 
سقت الأنهار والعيون أو كَانَ عَتَرِيا الْعشْر)2"0. 

قال أهل اللغة: والبعل ما يشرب بعروقه. والأصح في تفسير العثري: إنه 
الذي يسقى بماء السيل والنصح السقي من بثر أو نهر بسانية وهي بعير أو بقرة 
يسقى عليه والدولاب ما يديره ثور أو غيره» وكذا حكم ما يسقى بالدلاء 
والناعورة التى يديرها الماء بنفسه» فواجب ذلك نصف العشر لوجود الكلفة» 
وهو إجماع أيضًا. 

وأما صورة شراء الماء فذكرها ابن كج» والماوردي قالا: وكذا لو غصب 
ماء؛ لأن عليه ضمان. 

وعبارة الدارمي: قيمته» وإن وهب الماء وأوجبنا الثواب» فما يشرى. 
وإلا فوجهان رجح ابن كج أنه كالمغصوب لِعِظَم الْمِنَّةِ فيه وَكمَا لَّوْ عُلِمَتْ 
مَاشِيْتَهُ ِعَلَفٍ مَؤْهُوب. 

وعبارة الدارمي : إذا وهب له ماء فسقاه بغير مؤنة إلى أن قال: وإن قلنا : 
لا يقتضي فوجهان. انتهى. 

ويحتمل أن يجىء وجه فارق بين الولد والأجنبى كما قيل بمثله» وبدل عن 
ماء الطهارة. 52200 الحجء انتهى. 1 

قال: (وَالْقَتَوَاتُ كَالْمَطرِ عَلَى الصّجيح) وادعى الإمام اتفاق الأئمة عليه ؛ 
لأن إسقاط القنوات» وهذه السواقى لِعِمَارَةٍ الصَّنِيعَةَء والماء يصل فيها من بعد 
إلى الأوضن شمو يخلذق ماد مون لين الزريع» 

والثاني: يجب نصف العشرء وبه أفتى أبو سهل الصعلوكي لمؤنة عمارتها. 
)١(‏ أخرجه أحمد .”5١/7(‏ رقم /ا410١)»‏ والبخاري )١587(‏ ومسلم (؟/ 2570 رقم ١18)غ2‏ 


وأبو داود (؟5/ 2٠١/8‏ رقم ,)١1/‏ والنسائى (6/ 2:١‏ رقم 548؟) وابن الجارود ردص 
5 رفم 23 "3). وابن خزيمة (25/8/5 رقم ,)5١١9‏ والبيهقى (5/ 2١1٠٠١‏ رقم 24))). 


فض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَمَا سٌقَىَ بهمًا سَوَاءٌ ثلاثة أَرْيَاعِهِء فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا قَفِي قَوْلٍ يُعْتَبرُ هو والأخلع* 
قَسّط بِاغتِبّارٍ عَيْشٍ الزَّرْع وَنْمَائْه» وَقِيل بِعَدَدٍ السَّقَيّاتِ. 

وقال البغوي: إن كانت القناة أو العين كثيرة المؤنة بأن لا تزال الأنهار 
وتحفرء وجب نصف العشرهء وإن لم يكن لها مؤنة الحفر الأول وكسحها في 
بعض الأوقات؛ فالعشر. 

قال الرافعي: والمشهور الأول. 

قلت: ولا يخفي حسن هذا التفصيل. 

وقال في «الكافي»: لو كان يحتاج في حفر النهر إلى مؤنة ثقيلة إما لطوله 
أو عمقه أو كان السقي ماء لقناة» وتحتاج في إصلاحها وكسحها وسقيها إلى 
مونة كبيرة فنصف العشر وهذا منقاس. 

قال: (وَمَا سُقِيَ بِهِمَا) أي: بما السماء والنضح. 

(سَوَاءٌ كََامَة أَزيًا بَاعِهِ) رعاية للجانبين» وقيل : إذا اعتبرنا الغالب فيما سيأتي 
فوجب هنا العشر نظرًا للمساكين. 

قال: (َإِنْ غَلَّبَ أَحَدُمْسَا كَفِي قَوْلٍ يُْتَبْرٌ هُوَّ) ترجيحًا لجانب الغلبة. 

(وَالأَظهَرٌ يُقَسََطْ) والأظهر يقسط لآن القياس كما قاله في «الأم», ورجحه. 

قال في «المحرر»: وهما كالقولين في تنوع الماشية» فإن كان ثلثاه بماء 
السماء وثلثه بالنضح وجب خمسة أسداس العشر. 

وصورة المسألتين: إذا كان قصده في ابتداء الزرع السقي على ما وقع. 
فلو قصد ابتداء أحد السقيين ثم اعترض الآخرء فهل يعتبر حكم قصيده أو لاء 
أو يعتبر الحكم وجهان! 

أصحهما : الثانى 

قال : (ياغبَار ع الرَّرْع وما يِه) أي: سواء قسطنا أم اعتبرنا الأغلب 

يعيش الزرع أو الثمر ونماثة» فإنة المتهيوة 

«وقيل ِعَدَّدِ السَّقَيَاتِ) أي : النافعية لا غيرها وعبر بعضهم عن هذا بالنظر 
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كِنَاتٌ الرَّكاة/ باب زكاة النبات نفض 
1-7 و ولرمه 0 ”> ار َه 5 7< م6 #4 
وتجب ببدو صلاح الثمر وَاشْيِدادٍ الحب. 


إلى النفع فيكون سقيه أنفع من سقيات» ولو أسقى الزرع بماء السماء والنضح 
جميعًاء وأشكل مقدار كل منهما وجب ثلاثة أرباع العشر أخذا بالاستواء. 
وقيل: الواجب نصف العشر؛ لأنه اليقين. 

قال: (وَتَجب بِبَدُوٌ صَلَاح الثْمَرِ وَاشْتِدَادٍ الْحَبٌّ) لأنه حينئذ يقتات . 

وحكي قول: إن وقت الوجوب الجفاف والتصفية» ولا يتقدم الوجوب 
على الأمر بالأداء قيل: وأومئ في القديم إلى أنها تجب عند فصل الحصاد.ء 
هنما شناذان. 

تنبيه : المراد ببدو الصلاح ما هو مبين في البيع. 

وقوله: واشتداد الحب أي: بدو اشتداده» ولا تعتبر نهايته» وبدو صلاح 
البعض وانعقاد البعض كالحل في الحكم. 

وعلم أنه لا يحب الإخراج عند بدو الصلاح فيهما بلا خلاف». بل ولا 
يجري الإخراج منه» وإنما المراد بالوجوب إلا أنه ينعقد سببًا لوجوب الإخراج 
إذا صار تمرًا أو زبيبًا أو حبًا مصفى ويصير للفقرا في الحال حق تحب دفعه 

بالأجرة. 1 

فرع: لو أخد الساعي الرطب مما يتتمر لم يجزء ووجب ردهء وإن بقي» 
وإن تلف. 

قال في أصل «الروضة»: رد قيمته في الأصح.ء والذي يقتضيه كلام 
الرافعي أنه يحب بدله إن كان بالفاء» وهو المثل في الأصح. فإن فقد فالقيمة 
وعلى هذا حمل نص الشافعي والأكثرين على إيجاب القيمة. 

ألا تراه قال في «الأم»: فإن فسد في يد المصدق ضامن مثله لصاحبه أو 
قيمته إن لم يجد له مثل انتهى. 

وذكر الرافعي في موضع آخر كما في «الروضة»: وليس بجيد»ء فإن خف 
في يد الساعي» قال العراقيون: يجري إن كان قدر الزكاة وإلا رد قدر التفاوت 


نض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيُسَنُ خَرْصُ الثَّمّر إِذّا بَدَا صَلَاحْهُ عَلَى مَالِكه. 


وأخذه قالا فى «الروضة» وأصلها: والأولى وجه آخرء ذكره ابن كج 
كوه يكال المسّاة الفنض ين أطلة 

وقال الشيخ في «شرح المهذب»: والمختار الأول. 

قلت: بل هو المذهب المنصوص في «الأم» ولفظه: وإن تيبس في يده. 
فإن كان أزيد من العشر رد الزيادة» وإن انقص أخذ النقصان» هذا كله حيث لا 
ضرورة» فلو عطش النخل» ولو تركت الثمرة عليه لضرته؛ فللمالك قطع 
بعضها أو كلها بمراجعة الإمام أو الساعى وجويا وقيل : يستحب الاستئذان» 
فلو علم الساعي قبل القطع وأراد القسمة حرصًا على الشجر فقولان مبنيان 
على أن القسيمة بيع أو أو إقراران. قلنا : إقرار جاز. 

ثم الساعي يبيع ذلك للمالك أو غيره وله قطعه وتفرقته» ولا حَط لِلْمَسَاكِين 
فيهاء وإن قلنا: بيع ؛ لم يجزء وعلى الخلاف تخرج القسمة بعد قطعهاء. وإذا 

فإن أخذه قال في «الأم»: أمرته برده» وإن استهلكه ضمن مثله أو قيمته. 
ويراد الفضل منهء وكان شريحًا فى العنب يبيعه» ويعطى أهل السهمان ثمنه. 

قال: (وَيُسَنُ حَرْص الثّْمّر إِذَا بَدَا صَلَاحَهُ عَلَى مَالِكْهِ) لما فى السنن 
الأربعة عن سعيد ابن المسيب عن عتاب بن أسيد» قال: «أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبًا كما 
تؤخذ صدقة النخا 0 حسنه الترمذي. 

ثم روى حديثًا آخر ثم قال: وسألت البخاري عنه فقال: إنه غير محفوظ, 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/57". رقم 555)» وقال: حسن غريب. وأبو داود (7/ 2٠١١‏ رقم 
0 وابن خزيمة (5/ 25١‏ رقم 25©»© والدارقطنى (5/ .)١75‏ 


كات ١‏ الركاة/ باب زكاة النبات نض 
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وسعيد لم يسمع من عتاب ولا أدركه كما بينه المنذري وغيره» ولكن 
يجب الخرص» ربه ج:م الماوردي وشيخه الصَّيْمَرِي في «شرح الكفاية» فقال: 
إذا بدا صلاح الثمار وجب حلى الإمام أن يبعث من يحرصهاء انتهى. 

وقد يوجه بأن تركه يضر بالملاك إن منعوا من التصرف وبالمساكين إن لم 
يمنعواء ولو قيل: يحب على ١‏ -خائن دون الأمين لم يبتعد. 

تنبيه : قال الماوردي: أجمعت الصحابة وعلماء الأمصار على أن خرص 
ثمار البصرة غير جائز لكثرتها وللمؤنة في خرصهاء ولما جرت عادة أربابها من 
تفريق معظم ما يرد إليهم منهاء وتجاوزهم حد الصدقة. ا ا 
الأكل للمجتازين بهاء فرأى السلف أخذ الزكاة منها عند دخولها المُصيرة افر 
أَرْيَابهَا وَأَحْطْلَى لِلْمَسَاكِين . وقد قفيل: إنهم جَعَلُوا الظرُوف وَمُؤْنَة الْعَمَلِ فِيهًا 
عزضاءهما لا يضارفرن فى قلاره: هذا في النخل». فأننا لكوم اهم افيه برهم 
يحرص عليهم » 

ولم أر هذا الغيره» وقضية كلام شيخه الصَّيْمَرِي والأصحاب قاطبة عدم 
الفرق» فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا أشاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن 

فرع: صفه الخرص أن يطوف بالشجرة» ويرى جميع عناقيدها ويقول: 
لخرصها كذا وكذا رطبًا ويجى يء منه يابسًا كذا وكذاء ثم يفعل بالباقي مثل 
ذلك». ولا جود انتم ار الى ل بعضهاء وقياس الباقي عليه» وإن اختلف 
نوع الثمر خرصه شجرة شجرة» وأن يجد فالأحوط خرصه واحدة واحدة. 
ويجوز أن يطوف بالجميع» ثم يخرص الجميع» وقيل: يجوز خرص الجميع 
مطلقًا اتحد النوع أم اختلف» وقيل: إن كانت الثمار ظاهرة كتمر العراق جاز 
أو مسيرة كالحجاز لم يجز والصحيح. 

وقال فى «الانتصار» بعده: وعندي أن ذلك تختلف بقوة معرفة الخارص» 
وفيطفيو ا انراد احوطه الى دك ضلة الخر ص 


“5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَالْمَشْهُورٌ إِدْحَالُ جَمِيعِهِ في الْخَرْصٍ 


ثم قال : وهل د يشترط ذلك أصح الوجوه أنه إن كانت بارزة يرى جميعهاء 
فليس بشرط ء وإن كانت قد خفى عليه فهو شرط والثانى : أنه لا بد أن يطيف 
بها على الحالين والثالث: لا يفتقر إليه انتهى. 

وكذا قال الماوردي نقلاً وترجيحًا. 


قال: (وَالْمَشْهُورٌ إِدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْكَرْص) وعبر عنه جماعة بالجديون 
عبارة «المحرر» والأظهر وهي أجودء فإن الآخر مشهورًا أيضّاء وهو أن يترك 
للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله» ويختلف ذلك بقلتهم وكثرتهم» نقله 
البيهقي عن نصه في البويطي والبيوع والقديم وأشار إليه في «الأم» كما 
سنذكرهء واحتج للأول بإطلاق النصوص المقتضية لإيجاب العشر من غير 
استثناء» واحتج للثاني بحديث سهل بن خيثمة» قال: «أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا خرصتم. فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا في الثلث 
فدعوا الربع»"'' رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان وغيره. 
وفي «البحر) : : أن الشافعي ذ في «الأم» في آخخر بيع العرايا قال: تأويله أن 
يصح لرب الحائط وأهله من الثمر قدرًا يأكلونه. ولا يخرصه ليؤدي زكاته. 
وقال الماوردي: كان الشافعي يرى في القديم أن يترك عليهم من زكاتها 
الثلث أو الربع لجد سهل ليتولوا إخراجه في فقر أهلهم وأهل الحاجة من 
جيرانهم» ويثبت عليهم جميعًا تمرا على ما خرج به الخرص . 
وقال في «البحر» بعد ما سيق عنه» وذكر في موضع آخر كذا وساق كلام 
)١(‏ أخرجه أخرجه الطيالسي (ص 2١17١‏ رقم .)١575‏ وأحمد (458/7» رقم »)151/5١‏ وابن 
أبي شيبة (/ 795. رقم .)7"7757١94‏ والدارمي (”/١هلاء‏ رقم 51194). وأبو داود(؟/ 
ءرقم 65 © والترمذي ("/ 20 رقم '547)» والنسائي (5/ 57» رقم 2»)5594١‏ وابن 
خزيمة(2»47/54 رقم .)7577١‏ وابن حبان (8/ 5لا رقم 2»)5758٠‏ وابن ن قانع ,)5519/١(‏ 
والطبراني (2194/5 رقم 5 © والحاكم /١(‏ » رقم )١515‏ ووافقه الذهبي. وابن 


الجارود (ص97» رقم 20707 وابن أبي عاصم في الأآحاد من طريق ابن أبي شيبة (5/ 2٠١7‏ 
رقم .)2١307*‏ والبيهقى (5/ 2177 رقم 017575). 


كْتَاتٌ الرّكاة/ باب زكاة النبات فض 

وَأَنهُ يَكْفِي حَارِصٌ» وش ظةالعدالة هبو كنا الخدة ذ والد كور ف الْأصَح. 
الماوردي ثم قال : وهل يفعل ذلك في وقتنا؟ فيه وجهان. 

وقال ابن حبان: للحديث معنيان أحدهما : أن يترك الثلث أو الربع من العشر 
والثاني أن يترك من نفس الثمر قبل أن يعشر إذا كان ذلك حائطًا كبيرًا يحتمله. 

قلت: وهذا أظهر على ما ذكر على آخر العرايا ينطبق قوله في البويطي : 
ويترك لرب الحائط قدر ما يأكل هو وأهله لا يخرص عليه. 

ثم قال: ومن أكل من تمر نخله وهو رطب لم يحسب عليه مع العشرء هذا 
نصه بحروفه. والراجح عند الجمهور الأول والقلب إلى ما وافق الحديث أميل ولا 
جواب عنه وقد قال المصنف وغيره: إسناده صحيح إلا أن عبد الرحمن بن مسعود 
الأنصاري راويه عن سهل» فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل» ولا هو مشهور. 

قلت : ذكره ابن حبان في «الثقات») 057ص الحديث كما سبق. 

وقال الشافعي ذ في «الأم» : هنا وما أكل من القد التمر بعد أن تصير في 
الجرين ضمن عشرة» وكذلك ما أطعم منه فاقتضى أنه قبل ذلك لا يضمن» 
والله أعلم. 

قال : (وَأَنَهُ يَكْفِي حَارِصٌ) كالحاكم؛ لأنه يجتهدء والثانى يشترط اثنان 
كالتقويم والشهادة. والثالث: إن خرص على صن أو سحتو أر سنية اوعاب 
اشترط اثنان وإلا فلاء» نقله في «التقريب» وحكى وجهاء. وكلام الشافعي في 
«الأم» مشير إلى قولين كالمختصر وعبّر آخرًا عن الأول بقوله: وقد قيل يجوز 
خارص واحد كما يجوز حاكم واحد. 

قال الشيخ أبو حامد: ذكر الشافعي في جميع كتبه وأحب أن يكون 
خارصانء فإن كان واحدًا أجزاءه . 

قال: (وَشَرْطَهُ الْعَدَالَةُ» أي: شرطنا العدد أم لا أي: والمعرفة بالخرص 
لا ار ا ا ا 

قال: (وَكَذَا الحريّة يُّ وَالذُكُورَةٌ ِي الْأَصَحٌ) لآنه ولاية والعبد والمرأة ليسا 
من هذا كالشهادة؛ فيشترط الذكورة في أحدهما وتقام امرأتان مقام الآخرء 


ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فَإِذَا خَرَصَ فَالْأَظهَرُ أن حقَّ الَْْرَاءِيَلَعُ من عَيْنِ الثمَرِ وَيَصِرُ في ذم الماك 
النَّمْرُ وَالرَِيبُ لِيُخْرِجِهُمَا بَعْدَ جَفَافِهِء وَيُشْتَرَطُ النَّصْرِيح بِتَصْمِينِهِ وَقَبُولُ الْمَالِكِ عَلَى 
الْمَذْمَب وَقِبلَ يَنْقَطعْ نس الْخَرْصِ» اه 
والثاني: لاء كالكيال والوزان» هذا ما حقق لمن الخلاف. 

فرع: لو اختلف خا رصان في المقدار قبل يؤخذ بالأقل؟؛ لأنه اليقين وقيل : 
يخرصه ثالث» ويؤخذ عن بمن هو أقرب إلى خرصه منهماء وصححه المصنف. 

وقال: إن به جزم الماوردي. 

قلت: ولفط الدارمى: إن اختلف الخارصان توقفنا حتى يبين منهما أو من 
غيرهها والااضي أنه أراد الاقتارة إلى اقول أدى انعسي نين الفظان فى يفا ودروعه 
:العاف لها رعنانة فق ل ادهيما : فى لخدو عاك وس وناك ال 
نمانون» فقد تعارضا ويقف حتى يجف ويأخذ على قدر المكيلة» انتهى. 

ويحتمل أن يقال هنا يؤخذ بقول أعلمهما أو أوثقهما أو غير ذاك مما قيل 
في تعارض الفتوى» وفيه وقفه! 

قال: (فَإِذَا حَرَص كَالأَظهَرٌ أَنْ حَنَّ الْفُقَرَاءِ يَنْقَطعٌ مِن عَيْنِ الثّمَرٍ وَيَصِيرٌ في 
ِمَةِ الْمَالِكِ الثَّمْرُ وَالرَّبِيبُ لِيُخْرجِهُمَا بَعْدَ جَمَافِه) لأنه بعده يتصرف في 
الجميع» فدلّ على انقطاع حقهم عنهاء وعبر القفاليون عن هذا بان الخرص 
تضمين » والثانى أن الخرص عبرة أي : مجرد اعتبار للقدرء ولا يصير حق 
العا كين ون رذن الما نكم كذ ماله الرافعى» نويقية انكو المزاد على 
الأظهر ينقطع تعلق الزكاة عن العين» ويتمحض في الذمة» وعلى الثاني سقي 
على سقي» على ما كان عليه . 

قال: (وَيُشْتَرَط التَصْرِيحٌ بِتَضْمِينهِ وَقَبُوِلُ الْمَالِكِ عَلَى الْمَذْهَب) هذا تفريع 
على الأظهرء وم ااا 

وقبل: (وَقِل بقع بل تَفْسِ الْخَرْصٍ) لما سبق من جواز تصرفه في الكل 
وعلى هذا لا يحتاج إلى تقييد 

وقال الإمام: الذي آراه أنه يكفي تصمين الخارص» ولا حاجة إلى قبول 


كناب الرَّكَاة/ باب زكاة النبات وم 


َإِذَا ضَمِنَ جَارَ تَصَرَفَهُ في - جَمِيع الْمَخْرُوص بَيْعَا وَغَيْرَه. 
ل أ علا الؤاوصس ينبب خئ كتوق أو ظَامِرٍ عُْرِفَ صُدَّقَ بِيَمِيتِه 
فَإِن نْ لَّمْ يُعْرَفْ الظَاهِر بي ب 0ش( 


المالك» وعبر عنه» وقيل : يكفي التضمين دون القبول. 
وإذا قلنا: إنه عبره فضمن الساعي المالك حق المساكين صريحًا وقبله منه 
كان لغوًا وقيل: يصير مضمونًا كما في القول الأول. 
وإذا قلنا: ينقطع حقهم بنفس الخرص لم يقم وفيه مقامه على الأصح. 
إشارة: في العبارة لبس وإبهام أشرت إليه في «الغنية» وليس هذا التضمين 
حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلف قبل التمكن بآفةٍ أو سرقة من الشجر أو 
الجرين قبل الجفاف بلا تفريط: فلا شيء عليه قطعاء وفيه احتمال للإمام. 


جح هج © س 


قال ال ا ا كن لجنا 

ا ا لي ري ليه 
الماوردي: إدا أخر ص » فإن اختار أن يكون أمانة بأيديهم فعل». ولم يلزمهم 
التصرف فيهاء وإن اختاروا أن تكون مضمونة عليهم ضمنهم قدر زكاتهاء 
للتصرف» والتصرف موجبًا للضمان إلا أن يكون المالك ممن لا يصح ضمانه 
لصغير أو مجنون أو سفيه؛ فتضمينه أن يضمنها وليه» انتهى. 

إشارة: إكادنهم لحرن بجوار تصرنه يعد التفعمون بالجيع و عيررة امسععان د 
كان المالك معسراء ونعلم أنه يصرف التمره كلها في دينه أو يأكلها عياله قبل 
الجفاف». ويضيع حق المساكين» فلا يَنْمَعُُمْ َونهُ في مه الَْربَةٍ قتَملهُ! 

قال : (وَلَوْ ادَعَى هَلَاكَ الْمَخْرُوصٍ بِسَبَبٍ حَفِيٌ كُسَرِقَةٍ قَوِ أو ظَاهِرٍ عُرِفَ 
صَدَّقَ بِيَمِبِئِهِ) أي ؛ في بدفضوى القلتك ذلك السيب والبمين نستجب: على 
الأضح» وإن عرف عموم أثر ذلك السبب» فلا حاجة إلى يمينه. 

قال : : (هَِنْ لَمْ يُعْرَف الظَاهِرٌ ر بِيئَة) أي : على وجوده. 


. عابم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ع 7 2 ك 0 
عَلَى الصّحِيحء ثُمّ يُصَدَّق بِيَمِينهِ في الْهَلَاكِ به. 
وَلّو اذَّعَى حَيْف الْحَارِص أو عَلَطَهُ بِمَا يَبِعْدُ لَمْ يُقْبَلَء 00100000 


(عَلَى الصّحبح) على الصحيح لإمكانها. 

(نُم يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي الْهَلَاكِ بو) والثاني لا يحلف البينة؛ لأنه مؤتم: 
لا واحبة على الأصح. فإن اقتصر على دعوى الهلال من غير تعرص لسبب ؛ 
فالمفهوم من كلامهم تصديقه بيمينه. 

قال: (وَلّو ادَعَى حَيْف الْحَارِصٍ أو غَلَطَهُ بِمَا يَبْعْدُ لَمْ يُقْبَلْ) أما دعوى 
الحيف» فلا يقبل قوله أصلاً كما لو ادعى الجور على الحاكم لا يقبل إلا ببينة. 

وعبارته في «شرح المهذب»: إن زعم أن الخارص تعمد الإحجاف في 
الخرص لم يلتف إليه بلا خلاف كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد ولا 
يقبل إلا ببينة. 

قلت: هذا ما جعلاه المذهب هناك فى «أدب القضاء». 

ثم قالا: وعن الشيخ أبي حامد إن القياس المذهب التخلف في جميع 
ذلك كسائر الأمناء إذا ادعيت عليهم الخيانة. 

وعبارة شرح الروياني: قال الإصطخري وابن القاص : لا يختلف القاضي. 

وقال أبو حامد: قضية مذهب الشافعي إنه يحلف», وقياسه أن الخارص 
يحلف هنا ويسمع دعواه عليه بلا بينة» وهذا يظهر عند توجه العزم عليه كما لو 
خرص على غائب ونحوهء. ثم حضر وادعى خيفة عليه لعداوة بينهما ورام 
تغريمه ما أخذ من ثمرته زائدًا على مقتضى خرصه إن تصور ذلك» وأوضح من 
هذا ما لو اختلفا في قدر المخروص بعد أن أتلفه إتلافا مضمئًا . وقال: خفت 
علي فئ الخرص ولم ينج منه إلا كذاء فليتأمل ! 

وقد قالوا: لو اختلفا فى جنس الثمرة بعد تلفها تلفًا مضمئًا ؛ فالقول قول 
المالك» فإن أقام الساعى شاهدين أو شاهدًا أو امرأتين قضى له أو شاهدًا 
فلا ؟ لأنه لا يحلف معه» وهذا يوضح أن الخارص والساعي ليس حاكمًا ؛ 


كِتَاتٌ الرَّكَاة/ باب زكاة النبات شين 


أَوْ بِمُحْتَمَلِ قُبِلَ في الْأَصَح]. 
لأنه إن كان حاكمًا لقيل قوله» ولما احتاج إلى بينة» فهو بمنزلة أمين يدعى 
عليه الخيانة. 

وقد قال الجرجانى فى «الشافى» و«التحرير»: لو ادعى أنه شهد عليه 
بالزور وأتلف عليه بشهادته مالاً؛ فأنكر فقولان مبنيان على وجوب الغرم 
بالإتلاف بالشهادة الباطلة وقضية البناء أن يكون الأصح التحليف فلينظر» هل 
يأتي مثل ذلك هنا. 

وأما إذا ادعى الغلط. فإن أفحش كالثلث والربع لم يقبل قوله في ذلك 
القدر قطعًا لبعده» وهل يحط القدر المحتمل أو لا لكذبه ظاهرء أوجهان 
أصحهما يحط لجواز صدقة ولو قال: لم أجد إلا هذاء وهو فاحش قيل 
لاحتمال أنه نقص بعد الخرص» فليس فيه تعرض لفعل الخارص ويرجع في 
الفحش إلى أهل الخبرة. 

قال : (آَوْ يِمُحْتَمَلِ قُِلَ ني الْأصَحٌ) الوجهان في صورة دعوى الغلط مكل 

وهنا صورتان: الأولى: أن يكون أكبر مما يقع بين الكيلين لخمسة أوسق 
من مائة فيقبل قوله» ويحط عنه ذلك القدرء ولم أر فيه خلافا فإن اتهم حلف 
ندبًا وقيل: وجوبا. 

الثانية : أن يدعي بعد المكيل غلطًا يسيرًا في الخرص يقع مثله بين الكيلين 
لصاع من مائة» فإن كان المخروص موجودًا عيد كيله وعمل» به وإلا فالوجهان. 

وإنما جرى الخلاف هنا دون الصورة الأولى؛ لأنه إذا احتمل أن يكون 
التفاوت بين الكيلين على البائع الأول على ما صرح به الروماني والبغوي 
والرافعي هناء والماوردي في باب بيع الطعام» وإن كان الرافعي وغيره قالوا 
في كتاب البيع : إذا قبض مكايلة أنه يصدق فيما بين الكيلين جزمّاء إذا عرفت 
ذلك تعين حمل كلام المصنف على الصورة الثانية» ويكون مراده أنه يحط في 
الأصح؛ لأن الكيل يقين والخرص تخمين وعلى الثاني لا يحط فلا فائدة 
وصححه الإمام؛ لأنا لم نتحقق النقص وفي الحقيقة الخلاف في الخلط لا في 


وذ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


باب زكاة التّمُدِ 
قال المصنف: [نِصَابُ الْفِضَّةٍ مِائَنَا دِرْهَمء وَالذْهَبٍ عِشْرُونَ مِتْقَالَا 50 


القبول» ولو لم يبين قدر الغلط لم يسمع كما قيدنا به كلام المصنف على أنه 
00 إليه. 
: قال الشافعي في «مختصر البويطي» : : ومن ادعى أن الخارص أخطأ 

ابد وى لوس وي وإن وجد فضلاً عما 
حرص عليه الخارص أدى كُوْرَتِهِ» هذا لفظه. 

وقضية إطلاقه: إنه لا فرق عند بقاء الثمرة بين أن يدعى غلطًا كثيرًا أو 
يسيراء وبالله التوفيق. ْ 

قال الشارح: النقد خلاف الدين والعروضء قاله القاضي عياض ويشمل 
المصروف وغيره. 

وقال الأزهري: الناضٌ من المال ما كان نقدَاء» وهو ضد العرض» وقد 
اعترض المصنف على «التنبيه» بأن الناض هو الدراهم والدنانير خاصة» وإنه 
كان ينبغي أن يقول: الذهب والفضة وكما ذكرناه يرد اعتراضه وتوجب 


الاعتراض عليه. 
قال: (نِصَاتُ الْفِضَّةٍ مِاكنًا ورهو انفد إجماع لقوله - وله - : «ليس فيما دون 


خمس أواقٍ من الورق صدقة)” '' متفق عليه. 


والأوقية: أربعون درهمًا. 

قال: (وَالذْمَب عِشْرّونَ مِدْقَالآً» والذهب عشرون مثقالاً. 

أجمعوا عليه إلا براحن الجن 7 بيد 1117ل يأرل اران از 
ومن بعذده. وأجمعوا أنه لا يحب في أقل من عشرين» وفي سنن أبي داود وغيره 
بسندٍ جيد في الذهب : : «وليس عليك * شيء حتى يكون عشرين دينارًا» فإن كانت 
لافمشيوون ديناة! لو جما قلها العونل قتيينا صب ذهان: فما زاد فبحساب 


.)757١14( ومسلم‎ )١1509( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِتَابٌ الرَّكَاقِ/ باب رَكَاةٍ التَقْدٍ يف 


بوَرْنِ مَكَةَ» وَرَكَانَهُمَا رَبْعُ عَشْرٍ. 
ذلك"'' وقوله: مما زاد- شك الراوي هل هو من قول على أو مرفوع. 

وقال المصنف: إسناده حسن أو صحيح. 

قال: (بِوَرْنِ مَكَةَ) لقوله صلى الله عليه وسلم: «الميزان ميزان أهل 
مكة)”'' إسناده صحيح في سنن أبي داود والنسائي. 

ووزن مكة: هو كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل» 
عمر رضي الله عنه. وقيل : عبد الملك على هذا الوزن . 

وأجمع المسلمون عليه» ويجب اعتقاد أنه مراد الشارع حيث أطلق 
الدرهم» وإنها كانت في زمنه الشريف معلومة على هذا الوزن؛ لأنه لا يجوز 
أن يجمعوا على خلاف ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه 

ويحب تأويل ما نقل مما يوهم خلالاف ذلك » وقد.راينا الدراهم في وقتناء 
والمثاقيل يختلفه اختلافا يسيرًّاء فدرهم الشام أنقص من درهم مصر بنحو 
حبة» والمعتبر ما حرره الأولونء. فترد الأوزان فى كل البلاد إليها. 

فرع: بالنصب هنا تحديدًا قطعّاء فلو نقص حبة أو أقل» فلا زكاة عندناء 
وإن راج راج الكامل» وكذا لو نقص في بعض الموازين على الصحيح للشك 
قيل: المعروف إنه لا يخرج الذهب عن الفضة ولا عكسه. 

قال الصَّيْمَرِي : وربما أفتيت بالجواز للضرورة. وأطلق الروياني في 
«الحلية» أن الاختيار عند كثير من أصحابنا الجواز مطلقًا. 

قال: (وَرَكَاتَهُمَا رَبُعٌ عَشْرِ) لقوله صلى الله عليه وسلم : «وفي الرقة ريع 
العشر») رواه البخاري. 


010 أخرجه أبو داود (ه/ا0١).‏ 00 تقدم تخريجه. 


ارش قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَلَا شَيْءً فِي | لمَعْشُوشٍ حَتَّى يَبْلْعَ حَالِصهُ نِصَابًا. 

والرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف وهى الفضة. وقيل : إنها تشمل 
الذهب والفضة وزيقه المصنف. 

وفي صحيح ابن حبان والحاكم : «وفي كل أربعين دينارًا دينار»"'. 

فروع: نحسب فيما زاد على النصاب بحسابه» قاله فى «المحرر)» وفيل : 
إنه يؤخذ من كلام المصنفء وإنه لا وقص في النقود والثمار؛ لأنها تتجزأ بلا 
ضرر » بخلاف الماشية لا يكمل ذهب بفضة ولا عكسه. وتكمل جيد كل منهما 
برديئه» ويخرج من الجيد إذا اختلفت القيمة» فلو أخرج عن الجيد أو المختلط 
رديئًا أو عن الخالص مغشوشًا قيل: يجزئ ويخرج قيمة ما بينهماء والأصح 
المنع واختلاف الأنواع كاختلاف الثمار على ما سبق. 

وفي «البحر»: إنه يخرج من كل نوع بقسطه أبدًا؛ لأن أنواعه لا يكثرء وبه 
أجاب الدارمى» وابن كج. 

قال: فإن خالف ودفع عن الجيد الردئ» فوجهان لابن شريح أحدهما : 
لا تجزئه عن الجيد». ويجزئه عن الردئ» فيحرج عن الجيد». والثاني : يخرج 
الفضل ما بين الجيد والردئ فإن كان المال ذهبًا وآخر الفضل فضةء وإلا 
فبالعكس » فإن قيل : هذا قيمة قيل : يجوز للضرورة. انتهى. 

ولا يجزئ المكسر عن الصحيح بل يسلم الواجب صححيًا أو مشاعًا. 

75 02 < ّ 68ره 12 و يل “عر و 

قال: (ولا شَيْءَ في الْمَعْشُوش حَنَّى يَبْلَعٌ حَالِصْهُ نِصَابًا) للحديث السابق» 

فروع: الأفضل أن يخرج عن المغشوش خالصّاء فلو أخرج منه ما يعلم 
اشتماله على خالص بقدر الواجب أجزأه» كذا أطلق. وفيه وقف! ولا يبعد أن 


.)5069( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


كِتَابُ الرَّكَاةِ/ باب رَكَاةٍ النْقْدٍ 0 

وَل اخْتَلَط إِنَاءٌ مِنْهُمَا وَجَهِلَ أَكْتَرَهُمَا رَكّى الْأكَْرَ ذَهَبَا أو فِضّةٌ أو مير 
يقال: إن قلنا القسمة إفراز جاز أو بيع» فلا؛ لأنه لا يجوز بيع بعضه ببعض بلا 
خلاف. 

وفي «تجربة» الروياني: إنه لو كان له مائتان من جوهر نفيس فأعطى خمسة 
من غالب نقدًا لبلد لم يجز؛ لأنه دون الواجب وإن أعطى سبعة ونصف من بقر 
البلد» لم يجز؛ لأنه ربا يكره المقابلة بالمغشوشة نص عليه. 

وأما الجوازء فإن علم مقدار كل من المغشوش والخالص» جاز على 
العين» وفي الذمة وإن جهل ؛ فالأصح من أربعة أوجه. الجواز إذا القصد 
رواجهاء وللماوردي تفصيل طويل في ذلك في جواز قرض المغشوشة كلام 
ذكرته في «الغنية» هناك. 

وأفهم كلام الشيخ أبي محمد وغيره أنه لا يجوز بلا خلاف وفيه نطر! 

وسنذكره ثم إن شاء الله تعالى. 

القول قول المزني في قدر الغش عند إخراجه الخاصء فإن جهل قدره مع 
علمه ببلوغه الخاص نصابًاء فهو مخير بين السبكء. وإذا الواجب خالصًاء 
وبين إذا ما يتقين أن فيه ربع عشر خالصهاء فإن سبك فمؤنة السبك عليه؛ 
وقبل: من المسبوك وأجريا في مؤنة سبك إناء للذهب والفضة إذا أوجبناه. 

فلو قال: أجمل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا لم يكن للساعي أن 
يقبله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة. 

ويشبه أن يجيء هنا ما قاله الماوردي في المسألة الآتية قيل : يتعين على 
الولي إخراج الخالص لثئلا يتبرع بالنحاس» ونحوه» والتبرع ممتنع. 

قلت: إن وجد خالصًا إخراجه أحظ للمحجورء فصحيحء وإلا فقد يلحقه 

من المؤنة في تمييز الغش وطبع الخالص فوق ما يفوتء فيتعين إخراج 
المشقتوض للصرورة: 

قال: (وَلَوْ اختَلّط إِنَاءٌ مِنْهُمَا وَجَهِلَ أَكْتَرَهُمَا رَكّى الْأكْثر دّهَبًا أو فِضَّةَ أو 
مَيّوّ) أي : خير بين الأمرين لحصول البراءة بكل منهما. 


حل ف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وقوله: وجهل أكثرهما يحترز به عما إذا علم. 

وحكمه ظاهرء زكى الأكثر يشير إلى أن الصورة فيما إذا علم قدر الأكثر 
بآنث تكوة ونة المحداط ألما واحدهما سهعنانة ‏ نإن شناء رك "كما كرف وان 
شاء ميز بالنار. ولو يجزء يعسر عند تساوي الأجزاء. 

قال الرافعي: قال الأئمة: ويقوم مقام التمييز بالنار الامتحان بالماء. 


قلت: هذا قاله بعض المراوزة وفيه ما سنذكره» ومن طرقه أن يجعل فى 
إناء ماءء ثم يلقي فيه ألما ذهبّاء ويعلم ارتفاع الماء ثم يلقي ألما فضةء ويحلب 
ثم ألما مخلوطة ويعلم» فإن كان إلى علامة الذهب أقرب فالستمائة ذهب أو 
إلى الفضة ففضة», وأقرب منه»ء فلما أراه أن يوضع المختلط في ماء في إناء ثم 
يعلم ارتفاع الماء ثم يوضع مكانه ستمائة ذهبًا وأربعمائة فضة» فإن بلغ الماء 
محل العلامة فقط. علمنا أن الأكثر ذهبّاء وإن لم يبلغها علم أن الأكثر فضة. 

تنبيهات : لو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه وقدره تعين التمييز بالنار» ولو 
لم نعلم تفاوثًا ولا غيره وكان زنته ألما فيضعه في الماء» ويعلم ارتفاعه ثم يرفع 
ويوضع خمس ما به من كل منهماء فإن ارتفع الماء إلى العلامة فقط علم 
تساويهماء وإلا تعين السبك» ومنها علم أن عبارة جماعة أو الأكثرين تشعر بأنه 
لايلقى فى صورة الكتاب الامتحان بالماء حيث قالوا : إما أن يميز بالنار وإما أن 
يزكى الأكثر ذهب وفضة» ومنهم الغزالي في «الخلاصة» والجويني في «مختصره». 

قال المصعبي في «شرحه): فإن تعدء وفي الحال العرض على النار» قال 
بعض الأصحاب طريقة: أن يلقى فى إناء من الماء إلى آخره وإطلاق نص 
«الأم» و«المختصر)» يقتضي ما ذكرته أولاً: ويكنية أن لأ يكون هكاننا لها 
سبق» ويكون المراد ما إذا جهل مقدار الأكثر كما بيناه ويحتمل غيره ألا ترى 
أنه لا يجوز بيع النقل التق وز اننا لماة: 

وعبارة الرافعي في كلامه على طريقتي المراوزة والعراقيين في عمله على 
غلبة ظنه يفهم أنه لا فرق عند العراقيين بين أن يعلم قدر أكثرهما أو يجهله أن 


كتَابٌ الرّكَاة/ باب رَكَاةٍ النقْدٍ اسم 


الطريق تزكية الأكثر منهما في ظنه أو التمييز بالنار لا غير» وهو ظاهر قول 
الشافعي في «الأم). 

وإذا كانت له فضة قد خلطها بذهب كان عليه أن يدخلها النار حتى يميز 
بينهماء فإن أخرج الصدقة من كل واحد منهما على ما أحاط» فلا بأس. 
وكذلك إن لم يحط علمه فاختلط حتى تستيقن إن قد أخرج من كل واحد منهما 
ما فيه أو أكثرء فلا بأس.. 

قال: وإن ولي أخذ ذلك منه الوالي لم يكن له قبول هذا منه إلا إن كلف 
على شىء محيط به فيقبله منه» فأما ما غاب عنه عليه عنه فلا يقبل ذلك منه فيه 
حتى ردرق له اهل العتم للركون انيه اكتريعها تاله :ونه ليقو نوا لتر 
يحلف على احتياط إذا به عليه وأخذ من كل واحد منهما الصدقة بقدر ما فيه» 
هذا نصه بحروفه» وفيه فوائد. 

وظاهره أنه لا يكفي التمييز بالماء إذا كان الوالي الأخذ للزكاة والله أعلم. 

ومنها: قال الغزالي في «البسيط»: ولو علم أن أحدهما ستمائة والآخر 
أربعماتة فالطريق السباب والتمييز» فإن عسر وذكر الامتحان بالماء. 

ثم قال: فإن قيل لو تعذر كل ذلك والزكاة على الفور؛ فالتأخير غير ممكن 
فما الطريق. 

قلنا: الذي ذكره كافة الأصحاب إنه يلزمه الخروج مما عليه بيقين» فيخرج 
ستمائة من النقرة وستمائة من الذهب. 

وقال في «الوجيز»: إنه إذا عسر التمييز فعليه أن يزكي أكثرهما ذهبًا وفضة. 

قال الرافعي في شرحه الصغير: وهذا العسر أن لا يؤخذ الآت السبك أو 
يحتاج فيه إلى زمن صالح.» فإن الزكاة واجبة على الفورء فلا يؤخر مع حضور 
المستحقين» هكذا قاله الإمام. 

ويجوز أن يجعل السبك وما في معناه من شرائط الإمكان. 

قال: وقوله وعسر التمييز فعليه كذا ليس على إطلاقه؛ لأن الامتحان 


ايفن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَيُرَكّى الْمُحَرّمُ مِن حُلِئ وَغَيْرِو لظ 
بالماء قد يقام مقام التمييزء فلا تجب زكاة الأكثر منهما جميعًاء انتهى. 

ويجوز أن يحمل كلام الوجيز على ما إذا تعد التمييز بالنار ولم يكن بالماء 
كما اقتضاه كلام «البسيط». 

وقول الرافعي: ويجوز وفي «الشرح الكبير»: ولا يبعد». كذا كلام الكتاب 
وغيره قد يفهمه؛ لأنهم خيروه بين التمييز والأخذ بالأحوط. وأطلقوا ذلك 
إطلاقًاء ومما ذكرته يعلم أن قول «المنهاج» أو ميز المراد به التمييز بالنار؛ لأن 
الامتحان بالماء ليس بتمييز قبول على ما ذكرناه. 

واستثنى من إطلاقه ما إذا تعدد التمييز والامتحان على ما قاله الإمام 
الغزالي» فإنه تزهق إلى تزكية الأكثر ذهبًا وفضة. 

ومنها: هل له الاعتماد على طقه بلا تمييز»ء قال العراقيون: إن كان يفرق 
بنفسه ونعم أو يدفع إلى الساعي» فليس إلا الاحتياط أو التمييز بالنار. 

وقال الماوردي بعد قوله: إن الإمام لا يقبل اجتهاد المالك في ذلك.» فإن 
انضاف إلى قوله: قول من يسكن إليه النفس من ثقات أهل الخبرة عما عليه؛ 
فإن أشكل ميزت بالنار انتهى. 

وجزم المراوزة بأنه لا يجوز اعتماد ظنه» واقتضى كلام الرافعي في شرحه 
الصغير إنه المذهب, وإن مقالة العراقيين وجهًا مرجوحًا بخلاف عبارة الشرح 
الكبير» فإنه لاا يرجح فيها. 

ورأى الإمام أن له الأخذ بما شاء من التقديرين للشك في شغل ذمته بما أراد. 

قال الرافعى: وأقامه فى «الوسيط») وجهّاء قد تابعته فى «شرحه الصغير) 
عليه :وقد ترق عدن تعر الكسيين افإن تلك المكداط بعد | سكقر ارال ك3 
وتؤيد بالتمييز بين المني والمذي» وقد جزم الإمام بأن من عليه دين يشك في 
قدره أنه يلزمه إخراج المستيقن فقط». والظاهر أنه لو شك هل عليه خمسة زكاة 
أو عشرة أنه لا يلزمه إلا خمسة. 

قال: (وَيرَكَى الْمُحَرّمُ) أي: المحرم الاستعمال. (مِنْ خَلِىٌ وَغْبّْرِوِ) أي : 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ التْقْدٍ رضن 
لا الْمُبَاحُ في الأظهّرء اااي 0000000000000 شظ5ظ' 


بالإجماع» وسواء حرم لعينه كالأواني ونحوها أو حرم للقصد بأن يقصد 
الرجل بحلي النساء أن يلبسه أو يلبسه لمن يحرم عليه أو تقصد المرأة بحلي 
الرجال أن تلبسه أو تلبسه من يحرم عليه؛ لأن إسقاط الزكاة تحفيف مشروط 
بمنفعة» فلتكن مباحة؛ فالمحظورة كالمعدومة» ومن المحرم الاستعمال ما 
حرم للسرف كما سيأتي . 

قال: (لا الْمُبَاحُ فِي الْأظهّرِ) أي: لا ما قصد به استعمال مباح صح فيه 
آثار عن ابن عمر وجابر وعائشة وأختها أسماء يه كما هي مبينة في «الأم» 
و«الموطأ» وغيرهما ولأنه معد لاستعمال مباح كالعوامل من النعم. هذا هو 
القديم وأحد قولي الجديد. وجزم به كثيرون. ونص عليه في البويطي. 

وعبارة «الأم» قال الشافعي: وقد قيل في الحلى صدقة» وهذا مما استخير 
الله تعالى فيه. 

قال الربيع: قد استخار الله فيه الشافعي. 

وقال: ليس في الحلي زكاة» انتهى . 

وقضيته : أن المذهب الجزم لا زكاة قولاً واحدّاء والقول الثاني: يحبء وفيه 
ثلاثة أحاديث حسان فى سنن أبى داود منها : قوله «أيسرك أن يسورك سوارين من 
تازه" "١‏ وللالاك قا لماع إن هنل" لقوق أنه بالبيكة و امعد سدها عنما ,قيس 
قادح . وبدعوى النسخ ويحتاج إلى دليل» ويحمل رداءة الحلي على العارية. 

وروي عن جابر: «زكاة الحلي إعارته» وادعى الماوردي ربعه. 

فروع وتنبيهات: كل ما كره استعماله أو قصد به استعمال مكروه كَقَبِيعَةٌ 
الفضة حيث قلنا : تكره فهو كالحرام في أبحاث الزكاة» ورأى البغوي من عنده 
أنه كالمباح» وذكره في «البحر» عن بعض أصحابنا ؛ ولعله أراده» أجرى 
الماوردي القولين في المباح في الأواني المتحدة إذا جوزنا اتخاذها من غير 
استعمال» وهو غلط مردودء لا يعد وجهّاء واللأصحاب قاطعون بوجوب الزكاة 


.)١6560( أخرجه أبو داود‎ )١( 


9 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
من الْمُحَرّم الْإِنَاءُ وَالسّوَارُ وَالْحَلْحَالُ للَبْسِ الرّجُل. 

لو انَحَدَ سِوَارًا بلا مَصْدٍ أو بقَضْدٍ إِجَارَيهِمَنْ لَهُ اسْيعْمَا 
فيها على القولين» قاله المصنف وهو كما قال لو ورث كليا مباحاء ولم يعلم إلا 
بعد حول وحبت زكاته؛ لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح» وبعدٌ قال الروياني : 
احتمال وجه فيه قيل : لو اشترى إناء ليتخذه حليًا مباحًا فحبس» واضطر إلى 
استعماله في ظهوره وغيره ولم يمكنه غيره فبقي حولاً كذلك» فهل تلزمه زكاته. 

قلت: الأقرب لا ولم أر فيه شيئًا؛ لأنه معد لاستعمال مباح. 

قال: (قْمِنْ الْمُحَرَّم الْإنَاءُ) وما في حكمه وسواء فيه الذكر وغيره نعم؛ لو 
اتخذ ميلاً من ذهب أو فضة على وجه التداوي لجلاء عينه» فهو مباح لربط 
السن به» وحينئذ لا زكاة فيه على الأظهر . 

قال: (وَالسُوَارٌ وَالْخَلْسَالٌ) وكل حلي النساء. 

(لِنْبْسِ الرَّجُلِ) والخنثى في حلي الرجال كالمرأة» وفي حلي النساء 
كالرجل. 

قال: (كَلَوْ انَكَذَ سِوَارًا بلا كَصْدٍ أو بِقَّصْدٍ إِجَارَتِهِ لِمَنْ لَّهُ اسْتِعْمَالُهُ) أي : 
يل كراعة وقرهنا على :القرل الأظير: ْ 

(َلَا رَكَاةً في الْأصَحٌ) : 

هنا صورتان: 

الأولى: إذا اتخذ الرجل سوارًا أو نحوه مما أبيح للنساء بلا قصد أصلاً. 

قال انقيه وضدهان" أ سحههههاالسقوطة :لأن العياغة الا سععمال الا 
والظاهر إِفْضَاوَمَا إِليْهِ. 

والثاني: المنع لأن وجب الزكاة منوط باسم الذهب والفضة» فلا يندفع 
إلا بقصد الاستعمال» ولم يوجد هكذاء عللهما في «الشرح الصغير» وذكر في 
الكبير» توجيه الأول بأبسط من هذاء وإنه قال في «العدة»: أن ظاهر المذهب 


البقوط: 


كُتَابٌ الرَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْقْدٍ 4م 


تنبيه: إن أراد المصنف بالاتخاذ إحداث صياغة لم يكن كما يشعر به 
اللفظ. والتوجيهء فذاك. وإن أراد أعم من ذلك». فقد ذكر أبو حامد وشيعته 
والماوردي أنه إذا ملك حليًا بإرث أو شراء أو هبة ولم ينو شيئًاء وجبت زكاته 
قولاً واحدّاء هذا لفط الماوردي» وهو ظاهر نص «الأم) ووجهه ظاهر. 

فإن كان ذلك صورتين» فيسأل عن الفرق أو صورة واحدة» ففيها طريقان 
أو أقربهما إلى كلام الإمام القطع بالوجوب فقد يقال في توجيهه بأن اتحاده بلا 
قصد ما لبس له لبينة يكون مكروهًا كاتخاذ الإناء إذا جوزناه ولا سيما إذا كان 
في اتخاذه حليهما أو بالعكس كسر السكة. ويضيق النقد من غير قصدء وفي 
نصور ذلك وعده تحمل إطلاق الاتحاه والشراء على القيمة ...وا لادان يعد 
الثانية: أن يتخذه بقصد الإجارة لمن له استعماله بلا كراهة والظاهر أنه لا فرق 
هنا بين التملك بالشراء وغيره» فبين الاستيصاغ بهذا القصد» وفيه وجهان في 
«الشامل» أحدهما: تجب زكاته؛ لأنه مرصد للنماء كمال التجارة» والثانى : 
لا؛ لأنه معد الاستعمال مباح . فأشبه الإعارة» انتهى. ْ 

وهذا ما صححهء واقتصى كلام غيرهما القطع به على ما عليه التفريع. 

والذي ذكره الشيخ أبو حامد وأتباعه والقاضي أبو الطبيب وغيرهم من 
رأى أن في اتحاد للكري طريقان أحدهما القطع بوجب الزكاة لما سبق. 
وزيفها القاضى أبو الطيب» والثانى: إنه على القولين فى أصل المسألة» وهى 
الأصح المنصوص» فيخرج من ذلك أنه لا زكاة فيه قطعًا على ما عليه التفريع: 
كما نص عليه في «الأم» وعلى كله سار على أن إيجاده للكري مباح . 


قال الماوردي: وهو المذهب. 


وقال أبو عبد الله الزبيري: وقال شيخ أصحابنا في عصره: اتخاذ الحلي 
للكري والإجارة محظور؛ لأنه جرح عن عرف السلف بالإجارة. وعدل عما 
وردت به السنة من الإعارة» والحلى إذا عدل عما وضع له كان محظوراء 
وخالفه الجمهورء. وإن كان لقوله وجه انتهى. 


يحض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَكَذَا لو انْكَسَرَ الْحُلُِ وَقَصَدَ إضلاحة. 


فرع: لو قصد عند الصياغة مثلاً محرمًا ثم غير قصده إلى المباح يظل 
الحول» فإن عاد لقصد المحرم استمر الحول» ولو نوى استعمالا مباحاء ثم نوى 
كنزه أو ضربه دراهم ابتدأ الحول والقصد وإلى المكروه كالقصد إلى المحرم. 

قال: (وَكَذَا لَوْ انْكَسَرَ الْحُْلُِ وَقَصَدَ إِصْلَاحَهُ) أي : فلا زكاة في الأصح 
أيضًا لدوام صورة الحلي». وقصد الإصلاحء والثاني : يصح بقدر الاستعمال». 
وبسط المسألة أنه لم يمنع الكسر استعماله له لقلته» فلا أثر له أصلاء وإن منع 
استعماله بأن ترضض وأحوج إلى السبك وصوغ جديد؛ فطريقان عن أبي إسحاق 
الجزم ما لوجوب وتبعه جماعة منهم الشيخان» فيبتدئ الحول من انكساره. 

قال ابن كج : وسواء نوى إصلاحه أو لم ينو والثاني على ما سيذكره في 
الحالة الثالثة وهى مسألة الكتاب. 

وصورتها : إن كسر كسرًا يمنع معه استعماله مصيغ كذا أو غيره» ولكنه لا 
يحوج إلى صياغة بل يصلح بالإلحام. 

قال الرافعي: فوجهان أظهرهما لا زكاة ووجههما بما سبق. 

وقال: إن لم يقصد هذا ولا ذاك ففيه خلاف منهم من يجعله وجهين 
ويرتبهما على وجهي قصد الإصلاح» وهنا أولى بأن يجري في الحق. ومنهم 
وأظهرهما المنع؛ لأن الظاهر استمراره على ما سبق من قصد الاستعمال» 
وذكر في «البيان» أنه الجديد» والأول القديم» وإذا جمعت بين الصورتين جاء 
ثلاثة أوجه أظهرهما الفرق بين أن يقصد الإصلاح أو لا يقصد شيئًا من موضع 
الخلاف عند الجمهور ما إذا لم يقصد جعله تبرًا أو دراهم. وإن كان لفظ 
الكتاب مطلقاء انتهى. 

وفي ترجيح ما ذكره نظر! 

وعبارة «البيان»: والثاني وهو قوله في «الأم»: لا يجب؛ لأنه يمكن 
إصلاحه للبس فالظاهر بقاؤه على ما كان من إرصاده الاستعمال» هكذا ذكره 


كناب الرّكَاة/ باب رَكَاةٍ النَقْدٍ 3 
وَيَحْرُمُ عَلَى الرّجُل حُلِنْ الذّمَب إِلّا الأنت 5100 


الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وأكثر أصحابنا وأكثر العراقيين على أن المسألة 
على قولين كما قال» فظاهر نصوص الشافعي يقتضي عدم الفرق بين الحالتين» 
فإنه قال فى «المختصر) : إذا انكسر حليهاء فلا زكاة فأخذ بظاهره طائفة. 

وقال أبو إسحاق في «الشرح»: إذا انكسر كسرًا يمكنها إصلاحه من غير 
أن يعيد صياغته» فأما إذا لم يمكن إصلاحه إلا بصياغة» ففيه الزكاة وتابعه 
على هذا جماعة. 

قال الشيخ أبو حامد بعد أن ذكر القولين كما في «البياك»: وما قاله أبو 
إسحاق غلط؛ لأنه قال في «الأم»: أردت أخلافه أو لم ترد وأخلاف الشيء 
ليس هو إصلاحهء. وإنما هو الرد إلى ما كان ولا يكون بصياغة مستانفة» انتهى. 

وهذا النص رأيته في «الأم» كذلك ونقله ابن كج عنه» وسكت عليه» ولا 
معنى لمخالفته بلا دليل ظاهر. 

قال الشيخ أبو حامد: لأن الزكاة سقطت عنه بالصياغة والنية فى 
استعماله» فلا تعود الزكاة فيه إلا أن تنوي أنها لا تصوغه. 


قال: (وَيَحْرّمُ عَلَى الرّجُل حُلِنُ الذمّب) لحديث: «حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي»”" قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفى صحيح مسلم في خاتم الذهب: اليعمد أحدكم إلى جمرة من نار 
5 الى نج 


قال: (إلَا الأنْف) للمجدوع «لأمره تكله لعرفجة بن أسعدء وقدأنتن عليه 


أنفه الورق أن يتخذه من ذهب)”ا 


حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. 

010( أخرجه أحمد 2415/١(‏ رقم ه/). وأبو داود (5/ 2.6٠9‏ رقم /ا601٠5),‏ والنسائى (8/ 21١5١‏ 
رقم ,)0١55‏ وابن ماجه (5/ 21١١89‏ رقم 205096 والبيهقي (؟/ 2576 رقم )5٠19‏ وابن 
أبى شيبة (0/ 2١657‏ رقم ,)١5109‏ والبزار (”/ 2٠١”‏ رقم 885)) وأبو يعلى /١(‏ ه270 
رقم 1 وابن حبان 275597/١5(‏ رقم 5 0). 

(؟) أخرجه مسلم (0097). () أخرجه الترمذي (/ا/81١)‏ وابن حبان (6577). 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَالْأَنْمُلَةَ وَالسّنَّ لا الْأَصْبّعَ» وَيَحْرُمُ سِنُ الْكَاتَم عَلَى الصّحيح. 


نال( الأتملة وَالْسٌّ)اقال الماوردى# فزن نشت العض رتراك عليه 
اللحم صار كالمستهلكء فلا زكاة وما كان ظاهرًاء فعلى القولين في الحلي 
المباح. وسبق عنه حل اتخاذ ميل الذهب لحاجة التداوي» وتبعه المصنف». 
وهو ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه . 

قال: (لا الْأَضصْيّمَ) فإنها لا تعمل بخلاف الأنملة الفردة» واليد كالأصبع 
وفيهما وجه أخرى في القديم. 

ورأيت فى «الكافى» أنه يجوز الأنف والسن» ولو قطعت أنملته أو أصبعه 
اوتنا تستها من دمت أرافضة لا يعور هونا ذكره فى الا نملة شاد والعله 
لم يصدر عن روية. 

قال: (وَيَحْرْمُ سِنٌّ الْحَاتَم عَلّى الصّحِيح) للحديثء قال في باب ما يكره 
لبسه في «شرح المهذب»: إنه حرام بالا تفاق. 

وقال الإمام: لا يبعد تشبيهه بالضبة الصغيرة في الأنا قال وما قاله شاذ 
ضعيف. 

فلت : وهو المقابل للصحيح في الكتاب. 

ورأيت في «كافي الخوارزمي» أنه لو اتخذ أسنان خاتمه أو شيئًا منها من 
ذهب فهو حرام على الأصح.ء والظاهر أنه أقام احتمال الإمام وجهًا كما وقع 
فى 'الكثاتن: 

تنبيه : قال في (شرح المهذسب»: حيث حرمنا استعمال الذهب المزاد به إذا 
لم يصدأ. فإن صدأ بحيث لا يبين لا يحرم» هكذا قطع به الشيخ أبو حامد 
والبندنيجي وصاحب «المهذب» واخرون. 

وقال القاضى أبو الطيب: الذهب لا يصدأء فلا تتصور المسألة» وأجابوا 
عن هذا اكد ما حعدا توفخة ا ل رضي : ويقال: ما يخالطه غيره يصدأاً. 
والخالص لا يصداً» انتهى. 

وفيما قاله الشيخ أبو حامد وأتباعه» نظر! وإطلاق الحديث يأباه. 


كِتَابٌ الرَّكاةِ/ باب رَكَاةٍ النَقْدٍ ان 
كه يو 5 5007 م َو 
وبع له من الفضة الحاتم. 


والظاهر أنهم بَنَوْهُ عَلَى أنَّ عِلَّةَ النَحْرِيم الْحُيَلَاءٌ وَالْعِلَّةُ الصَّحِِحَةُ أن ذلك 
حرام لعينه في القول الجديد كما أوضحته في «التوسط» و«الغنية» في الأواني 
وإطلاق أكثر الأصحاب يقتضي التحريم» وهو المختار إلا أن يثبت في ذلك 
توفيق» ولا إحالة تؤخذ. 

قال: (ويَحِل لَهُ من الْفِضَّةٍ الْحَانَمُ) قال الشيخ وغيره بالإجماع» وأحسب 
موضعه إذا كان له سلطان, أما غيره» ففي «مسند الإمام أحمد» عدة أحاديث 
في النهي عن التختم لغير ذي سلطان» وظني أن من العلماء من قال بذلك. 

تنبيهات : منها : اقتصاره على الخاتم يفهم أنه لا يحل له الدملج والسوار 
كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز» والجميع في حكم الحلي المباح» 
وقيل: على الوجهين في الواحد الثقيل. 

قلت: وفي كل منهما رمز إلى أنه إنما يجوز أن يلبس في وقتٍ واحد 
خاتمًا فقط. وفيه ما سنذكره. وفى إطلاقهما الكثرة من غير ضبط نظر! 

وعبارة الدارمي : وإن تجد حليين وثلاثة. ففيه القولان» وإن خرج به عن 
العغرف يعنى فى الكثرة فقيل على القولين» وقيد يزكيه قولا واحدّاء» وكذلك 
المرأة» انتهى. 

وينبغى إذا أفرطت الكثرة» وزادت عما يتخذ ولو على ندور أن تجب الزكاة 
في الزائد قطعًا. وأما ما أفهمه قولهما ليلبس الواحد بعد الواحد فيسارع فيه قول 
الماوردي في باب الآنية» ويكره للرجل أن يلبس فوق خاتمين فضة» وأما رأيته 
أيضًا في باب الآنية من «الكافي» أن الرجل إذا لبس زوجًا من خاتم في يد أو فرد 
في كل يد أو زوجًا في يد أو فرذا في أخرى» يجوزء وإن لبس زوجين في كل يد. 

قال الصيدلاني في «الفتاوى»: لا يجوز إلا للنساء. 

قال: وعلى قياس هذا لو لبس الرجل خاتمًا في غير خنصره هل يجوز 
وجهان. 


م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


_- 


وَحِلَيَةُ آل آلاتٍ والكري : كَالسَيْفٍِ وَالرَمُح وَالْمِنْطقَةٍ لا ما لا يَلْبَسّهُ كَالسّرْج 


قلت: أصحهما التحريم للنهى الصحيح عنه» ولما فيه بالتشبيه بالنساءء 
وذكر المحب الطبري تفقهًا أن المتجه أنه لا يجوز للرجل لبس خاتمين في 
يديه ولا في إحديهما؛ لأن استعماله فضة حرام إلا ما وردت الرخصة به. 
ولم ترد إلا في خاتم واحدء انتهى. 

وهذا ما أشعر به كلام الشيخين» كما أشرنا إليه وفيه نظر! 

ومنها: في سئن أبي داود وصحح ال ا 
قال للابس خاتم الحديد: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار» وطرحه فقال: يا 
رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال : (اتخذه من ورق ولا تثمه مثقالآً»(©: 
ولم يتعرض أصحابنا لمقدار الخاتم المباح» ولعلهم اكتفوا بالعُرف» فما خرج 
عنه كان إسرافًا كما قالوا في الخلخال للمرأة ونحوه. 

والصواب الضبط بما نص عليه الحديث» وليس في كلامهم ما يخالفه. 

قال: (وَحِلْيَةَ آلاتِ الْحَرْبٍ : كَالسَيْفٍ وَالرّمْح وَالْمِنْطَفَةِ) أي : وأطراف 
الجهائرو الكل وستكيع الحرب والتعتين والدرع والجوقترن وا لبعوةة والترسن 
والخف والرَاتِين وغيرها مما فى معناها إرهابًا للعدو. وفى حلية سيفه ِل 
أحاديث في ثبوتها نظر! ش ئ 

وأما سكين المهنة وسكين المقلمة؛ فالأصح تحريم تحليتها بالفضة على 
الرجال وغيرهم. 

إشارة: لا يبعد أن يقال: يختص إباحة حلية آلات الحرب بما يظهر منها 
دون ما يستتر بالثياب ونحوها كأعلى الخف أداءً لعلة إظهار الزنية والقوة إرهابًا. 
وكلامهم مطلق. 

قال: (لَا مَا لَا يَلْبَسُّهُ كَالسّرْج وَاللّجَام فِي الْأَصَمٌ) المنصوص في ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,»4٠/54(‏ رقم 577)., والترمذي (55/8/5» رقم )١7805‏ وقال: غريب. 

.)) 20١66 رقم‎ 2١١1/7 /8( والنسائي‎ 


كتب كالأواني ولأنه حلية للفرس لا للفارسء والثاني: يجوز كالسيف. 
وصححه ابن عبد السلام في «الموصليات» وأخرى الخلاف في الركاب وبزة 
الناقة من الفضة.» وصححوا التحريم» وفي البزة وقفه لحديث أنه َه أهدى 
جملا في أنفه بزة من فضة يغيظ بذلك المشركين لكن في إسناده كلام. 

ويحرم قلادة الفرس على المذهب» ولا يجوز تحلية شيء من ذلك» ولا 
من آلة الحرب بالذهب بلا خلاف» ويشكل عليه أنه كَكِةِ دخل يوم الفتح وعلى 
سيفه ذهب وفضة. 

قال الترمذي: حديث حسن» لكن ضعفه غيره. 

تنبيهات: قال في «الذخائر»: لا يجوز عليه لجام البغل والحمارة 
وسرجهما وجهًا واحدًا؛ لأنها لا تعد للحرب. 

قال الروياني: وأما التثقيل بالفضة على ما يشاهد في زماننا أو لم لا 
يجاهد. فحرام بلا إشكال» انتهى. 

وقضيه ذلك أن جواز تحلية السيف ونحوه مختص بالمجاهدين» فإن صح 
حمل على من عزم على الجهاد أو من يتصور منه الجهاد من المرتزقة والأجناد. 

وأما من لا يتصور منه الجهاد لهرم شديد أو زمانة فالتجويز لمثله بعيد. 

يحرم تحلية الغزال والشاة ونحوهماء ويحمل استثناء كتب فرج البغلة 
بفضةء وعليه العمل بلا إنكار . 

قال: وليس للمرأة حلية آلات الحرب أي : بفضة ولا ذهب لنفسها 
ومثلها ؛ لأن فيه تشبهًا بالرجال وهو حرام كعكسه. 

وقوله في «الأم»: لا إكراه للرجل لبس اللؤلؤ للأدب» وإنه من زي 
النساء لا للتحريم» فليس مراده أن زي النساء جائز للرجال» بل إنه من جنس 
زي النساءء فلا حجة فيه كقول الشاشى والرافعى أنه يجوز تحلية آلة 
الحرب» يوقق ضوح را يأف لذ يحون لها :انحا حجلية السيقه والمتطنة لنلسها: 
وهو ظاهر. 


6 قوت ص : شرح كته نمه الأول 


وأما إذا 0 2 
لها اتخاذ الآلة المحلاة كما قاله الشاشي» وتحتمل المنع؛ لأن تحلية آلة 
الحرب لا يليق بهاء وإنما جوز لبس آلة الحرب لها في تلك الحالة للضرورة» 
ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية. 

قال: (وَلَهَا لَبْسُ أَنْوَاع حلي الذَّمَبٍ وَالْفِضّةٍ) للخبر السابق في الذهب» 
والإجماع منعقد على أصل الجوازء وفي إتخاذهن النعال من الذهب والفضة 
وجهان. 

قال الشيخ: أصحهما الجوازء والثاني لاء للإسراف» وعليه اقتصر 
الماوردي» واقتضى إيراد الروياني ترجيحه»ء ولعله أولى بالمنع من خلخال 
وزنه مائتا دينار» وعلى التجويز فينبغي فضره على من لا يعد منها شرفاء وأما 
لبسهن التاج ففي «البحر) أنه يجوز. 

قال الشيخ وغيره: والأصح أنه إن جرت عادتهن بلبسه جازء وإلا فلا 
ورآه الروياني أقرب» وبه أجاب الماوردي» لكن رأيت في «الأم» هنا ما لفظه : 
قال الشافعي : وإن كان حليًا يلبس أو يدخر أو يعاد أو يكرىء» فلا زكاة فيه» 
وسواء في هذا أكثر الحلي لامرأة أو ضوعف أو قل وسواء فيه الفتوح 
والخواتيم والتاج وحلي العرائس وغير هذا من الحلي» هذا نصه بحروفه. 

وقضية إطلاقه تجويز التاج لهن مطلقًاء وعلى إطلاق الجواز جرى الشيخ 
أبو حامد وشيعته» قيل : لا يجوز للمرأة التختم بالفضة؛ لأنه تشبه بالرجال» 
وهو ما يفهمه كلام صاحب «البحر» كما أشرت إليه في «الغنية» وهو غريب. 

ويحتمل أن يقال به في ناحية اطردت عادة أهل باختصاصه بالرجال» وبما 
رأيت ينقطع المنع بالخنصر لا مطلقّاء وهو محتمل. 

قال: (وَكَذَا مَا نْسِجٌ بهِما فِي الْأصَمٌ) الحلي ووجه المنع السرف وقيل : 
لا يجوز لها أزرار الذهب والفضة» والصواب تفريعه على تحريم المنسوج. 
وأولى بالجواز. 


كِنَابٌ الرَّكَاةِ/ باب رَكَاةٍ النْقْدٍ 1 
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والاصح تخريم المَبَالْعَةِ فى السَّرّفٍِ كُخلْخَالٍ ورنه مات دينار. 


فرع: قال فى «الروضة» وغيرها: وفي الدراهم والدنانير التى تثقب 
وتجعل في القلادة وجهان أصحهما التحريم وغلطه بعض العصريين . 

وقال: إنما هما في «البحر» في إيجاب الزكاة لا في الحل» وإن قول 
الرافعي أظهرهما المنع أي: منع كونه من المباح المسقط الزكاة وفيما قاله 

والظاهر أن الرافعي أخذ المسألة من اشرح العجلى» ولفظه بحروفه من 
خطه قال في «بحر المذهب»: ويحل للمرأة اتخاذ كذا وكذا إلى أن قال: 
والدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة يحل لهن في وجهء وفي 
وجه لا تحل؛ لأنه لم يخرج بالصنعة عن النقدية وهذا أشبهء انتهى. 

والظاهر أن الروياني أخذ المسألة من «التتمة» كعادته» فإنه قال: إذا كان 
لها دراهم ودنانير تعري» فطرحتها في القلادة ولبستهاء فلا زكاة؛ لأنها من 
الحلي المباح. فأما الدراهم المثقوبة؛ فالمذهب وجوب الزكاة فيهاء انتهى. 

ولا خفاء أن القول بالتحريم بعيد؛ ولهذا أنكره الشيخ في موضع . 

وقال: الأصح الجواز والوجه الجزم بالجواز من غير كراهة» وبه صرح 
في «البحر» في موضع آخرء وإنما الخلاف في إيجاب الزكاة؛ لأنها ليست 
على حقيقة كما وجه به الأصح. 

قال: (وَالْأَصَحُ تَحْرِيمُ الْمُبَالَعَةِ ني السَّرَفِِ) أي : في كل ما أبحناه» قاله 
معظم العراقيين وأوجبوا فيها الزكاة. وقد تبع في لفظ المبالغة «المحرر) 
وليست فى «الروضة» ولا «الشرح) ولا غيرهما مما وقفت عليه؛ فالجيد 

قال : (كَحَلْخَالٍ وَرُنْهُ ماكنًا ديئار) كلا مثل به غيره. 
سرفًا عند قوم» وفى -حقهمء لضن نسو نع قنك وين ولا فى حقهم. وقل 


وهم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء الأول 


وَكَذَا إِسْرَافَهُ فِي آلَةٍ الْحَرْبٍ . 

وَجَوَارُ تَحْلِيَةِ الْمُْضْحَفٍ بِفِضَّةٍ وَكَذَا لِلْمَرأَةِ ذَمَبِ 
يختلف الحال باختلااف النواحى والعادات وحسن قول صاحب «الكافى» 
والبغوي لو اتخذ خلخالاً كبيرًا أو ثقيلاً خارجًا عن العادة فوجهان. 

وعبارة اشرح المهذب»: فيه سرف ظاهرء. وهي تشعر بما جمل على لغط 
وأساور كثيرة ليلبس واحدًا بعد واحد. 

قلت: وللأول أن يمنع الجواز هنا لا سيما إذا أفرطت الكثرة كما سبق 
على أن نص «الأم» السابق قد يعضد هذا الوجه. 

قال: (وَكَذَا إِسْرَافَهُ فِي آلَةٍ الْحَرْبِ) أي : فيحرم على الأصحء وهذا يدل 
على أن المبالغة ليست بشرط بل الشرط ألا يكون فيه إسراف كما قاله 
الأصحاب. 

قال: (وَجَوَارُ تَحْلِيَةٍ الْمُضْحَفٍ بفِضَّة) أي : لكل أحدٍ إكرامًا له» نص عليه 
في القديم و«الأم» وحرمه» ونص في «سير الواقدي» من «الأم» على التحريم؛ 
فالخلاف قولان لا وجهان. 

(َوَكَذَا للم از يدق )#1 التحلى به والناق يجوز ليما إكراكا لد بوصيفيه 
صاحنا «الحاوي» و«الكافى». 

والثالت: المنع مطلقًا ووجه بأنه ورد في الخبر ذمه. 

والرابع : يجوز عليه نفس المصحف دون علامة المنفصل عنه. وزيف. 

قال الشيخ : فحرام بلا خلاف» نص عليه الشافعي واللأصحاب؛ لأنه ليس 

قال فى «الذخائر»: سواء فيه كنتب الحديث وغيرها. 


فرع : في «فتاوى الغزالي» من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه. 


كِنَاتٌ الرَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرَكَارْ وَالتَجَارَةٍ اوس 


وَشَرْط رَكَاةٍ التَقْدٍ الْحَوْلٌ. وَلَا رَكَاةَ في سَائِرِ الْجَوَاهِرِ كَاللْؤْلوْ]. 
اس امم © م لد 
باب زكاة المَعْدِن وَالرّكاز وَالتَجَارَة 
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قال المصنتف: [مَنْ استخرح ذهبا أو فِضة من معدِنٍ لزمه ربع عشره. 


قلت: وهذا أن كتبه للرجال» فلا يجىء على المذهب». وإنما ينقدح جوازه 
للنساء على المرجح» والشأن في الإحسان بل هو يدعه إلى الكراهة أقرب. 

فرع: تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة». وتعليق قناديلهما حرام 
على الصحيح», لكن لو جعل ذلك وقفا لا زكاة بحال لعدم المالك المعين. 

قال الشيخ: هذا قطع به الأصحاب,. وكأنه يشير إلى استشكاله» وإنما 
ذكره طائفة من المراوزة. وفي صحة الوقف مع الحكيم بالتحريم من غير وقف 
بعل ») وأحسب أن القاطع بالصحة هو المبيح لا المحرم. 

ورأيت في «تعليق البغوي» بعد ذكره المسألة ما لفظه: قلت: هذا إذا جاز 
وقف الذهب والقياس ألا يجور . 

قال: (وَشَْظ رَكَاةٍ النَقْدٍ الْحَوْلُ) للخبر السابق» وكالماشية. 

ار ا 5 2 2 ع 5 

(وَلا زكاة فى سائر الجواهر كاللؤُّلؤ) لآنها معدة للاستعمال» ولم يرد فيها 
نص ولا زكاة في كل ما يستخرج من الأرض من سائر المعادن ولا في عنبر 
ولا مسك ولا غيره. قاله في «الأم). 

إشارة: وقع في تمويه الأواني وغيرها بالذهب أو الفضة اضطراب في 
كلام المصنف أو صحته هنا في «الغنية» وبالله التوفيق. 

قال الشارح: قال رحمه الله: (مَنْ اسْتَخْرَحَ) أي : وهو من أهل الزكاة. 

(دَّهَبّا أو فِضَّةٌ مِن مَعْدِنِ) أي: في أرض مباحة أو مملوكة له. 

(لَرْمَهُ رُبْعٌ عْشْرِ) فإن كانت لغيره من أهل الزكاة لزمه مالكها ذلك» ولو 
استخرجه من أرض موقوفة عليه» فهل يملكه أو يخرج على أقوال المالك لم 
جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط والمدرسة ونحوها. 


حك قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَفِي قَوْلٍ الْحْمْسُء ٠‏ فِي قَوْلِ إن حصّل بِتَعَبٍ فَرَبْعٌ عُشْرِو وَإِلَّا فَحْمْسُهُ. 
مطلقًا فيه نطر! والأصل في الباب عموم الأحاديث الواردة في زكاة الذهب 
والققة وصحح الحاكم حديث «أنه يَكةِ أَحَذْ مِن الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيّةِ الصَّدَقَةَ)7' وهو 
مرسل فى «الموطأ» ووصله البيهقى وغيره. واحترز المصنف بقوله : ذهبًا أو فضة 
أو غيرهما مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة. 

فائدة: قيل: إذا كان المعدن مخلوقًا في أرضه فوجده.ء فلم لا يزكيه لما 
مضى ؛ لأنه ملكه من حين ملك الأرض قيل : لعل الموجود فيها مما يخلق 
شيئًا فشيئًا» فلا يتحقق سبق | لملك قيل : ولا يخفى : ضعف. 

هذا الجواب» وقد يتحقق سبق الملك بأن يكشفه السيل أو غيره فيعاين 

قال: (وَفِى قَوْلٍ الْحْمسٌ) لحديث: «وفى الركاز الخمس)”) وقد جاء 
مفسرًا بذلك. ومنهم من قال هو مقيس على الركازء. فعلى هذا مصرفه مصرف 
الزكاة على المذهب كالقول الأول. 

قال: (في قَوْلٍ إِنْ حَصّل بِتَعَبٍ كَرُبْعُ عُشْرِه وَإِلَا) أ ي: وإن حصل بلا تعب 
ان ده مساء: نسفها السيل. 


(فَحمْسّةُ) جمعًا بين الأخبار؛ ولأن الواجب يقل ويكثر بخفة المؤنة وثقلها 


.)0781/( أخرجه البيهقى‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك (2»858/1 رقم »)١076‏ وأحمد (2714/1 رقم 407751 وعبد الرزاق /٠١(‏ 
د» رقم ,.)١87/“‏ والبخاري (5؟/ 5545», رقم 578١)ء.‏ ومسلم (7/ 1”5. رقم )١17٠١١‏ 
وأبو داود (197/5», رقم 5097).» والترمذي ("/ 75. رقم 147) وقال: حسن صحيح. 
والنسائي (0/ 55» رقم 51596)», وابن ماجه (5/ 284١‏ رقم )١1677‏ وابن أبي شيبة (0/ 
٠٠‏ » رقم 5لالا/ا7), والدارمي »587/١(‏ رقم 578١)وابن‏ خزيمة(55/5» رقم 
257©»؛ وأبو عوانة »١65/5(‏ رقم 5754). والطحاوي .)3١7/5(‏ وابن حبان /١7(‏ 
,»”١‏ رقم 50605). والدارقطني (/ »)١6١‏ والبيهقي (8/ »٠١١‏ رقم ؟6110/7١).‏ 


كِتَابٌ الرَّكَاةِ/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرّكَازٍِ وَالتّجَارَةٍ 558 
وَيُشْتَرَط النْصَابٌ لا الْحَؤْلُ عَلَى الْمَذْهَبٍ فِيهمًا. 


وَيَضْم بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ إِنْ تََابَعَ لْعَمَلَ ولا يُشْتَرَط انَصَالُ النَيْلٍ عَلَى الْجَدِيدِء 
وَِذَا قَطمَ الْعَمَلَ بِعْذْرٍ َم وَإِلّا قا يَضْمٌّ الْأَوَّلَ إِلَى الثَاني» 500شة*13 


كما سبق في الزروع» والمعتمد في ضبط الفرق على هذا القول إنما اختار إلى 
يعتبر الحفر أيضّاء ونسبه النيل إلى العمل . 

قال: (وَيُشْتَرَط النْصَابٌُ لا الْحَوْلُ عَلَّى الْمَذْمَب فِيهمًا) أي: إن قلنا 
الواجب ربع العشر اشترط النصاب قطعًا لا الحول على الأظهر؛ لأن الحاصل 
00 ووجه الثاني عموم حديث الحول السابق. وإن 

قلنا: الواجب الخمس لم يعتبر الحول» وفي النصاب قولان» ين 
على قولنا مصرفه مصرف الزكاة . فإن قلنا : مصرف الفيء ع لم يه يشترط نصاب 
ولا حول. 

قال مفرعًا على اعتبار النصاب : (وَيَضْمْ بَْضَهُ إلى بَعْضٍ إِنْ تاب الْعَمَلَ) 
لأن الغالب أن المعادن لا تنال دفعه» ولا يشترط بقاء الأول على ملكه. 

قال: (وَلا يُشْتَرَط انَصَالُ النَبْلٍ عَلَى الْجَدِيدِ) إذ الغالب أنه لا يتواصل» 
والقديم نعم؛ كما في تلاحق الثمارء ومحل القولين إذا طال زمان العمل مع 
انقطاع النيل قطعًّاء وكذلك إن طال عند الأكثرين؛ العاف على ال 
وهل يعتبر الطول بالعرف أو بثلاثة أيام أو بيوم أوجه أصحها الأول» ومن 
الأعذار إصلاح الآلات وهرب العبيد والأجراء قُطعَّاء وكذا المرض والسفر 
على الصحيح. 

(وَإَا قَعَ الْعَمَلَ بعُذْرٍ ضَمْ) قلت : وينبغي أن يفرق بين سفر وسفرء وعد 
القاضي ابن كج من الأعذار بعد داره. وجزم هو وغيره بأن العلة عذر . 

لجال يك نامي وى لطم دحاوك يانه اما جام :يه العون. 


ساي م 2 


قال: (وَإِلّ) أي: وإن قطع من غير عذر (فكا يَضُمُ الأول إِلَى الَّاني) سواء 
طال الزمان أو قصر؟ لأنه إعراض » هكذا أطلقاه» وإئما يظهر القطع بذلك إذا 


كن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَضُمٌ الَانِيَ إِلَى الْأَوَّلٍ كُمَا يَضْمهُ إلى مَا مَلَكَهُ بغَيْرِ الْمَعْدِنِ في إِكْمَالٍ النُصَاب. 
نوى الإعراض وإلا فقد يقطع زمئًا يسيرًا مع استدامه نية العمل. وعبارة 
القاضي ابن كج : فلو قطع العمل بغير عذر ونيته العمل» فكم قدر الزمان. 

قال الشافعي في «الأم»: لا يضم سواء قل أو كثر وأصحابنا يختلفون منهم 
من يقول متى قطع زمانًا بالنهارء ويعمل الناس في مثله ولم يكن هناك عدد لم 
يضم» سواء كان يومًا أم ساعة» ومنهم من قال: ليس في ذلك جديد متى قطع 
قطيعًا لا يتعارفه الناس لم يضمء فإن كان يوما ويومين وثلاثة» فإنه يستريح 
الناس في ذلك القدر» فإنه يضم فإن زاد لم يضمء انتهى. 

ثم شرع المصنف في بيان انقطاع الضم فقال: (وَيَضُمُ النَانِيَ إِلَى الْأوَّلٍ 
كما يَضْمُهُ إلى مَا مَلَكَهُ بِعَيْرِ الْمَعْدنِ في [كْمَالٍ النّصَابِ) أي : في واجب حق 
المعدن الآن» وإن كان دون النصاب؛ لأن ما وجده الآن لا حول له» بخلااف 
ما عنده والمجموع نصاب نصاب» فتعطي كل بعض حكمه. 

فأما إذا قال: من المعدن دون نصاب» وفي ملكه من جنسه نصاب فأكثر. 
فإن كان في آخر جزء من حول ما عنده أو بعد تمام حوله ذ ضم إلى ما عنده. 
وعليه في كل واحد منهما حقه ووقع في «الروضة» كتابة نفظة م مع موضع بعدء 
وتوبع عليه» وهو سبق قلمء فاعلم وإن كان قبل اخر الحول» فلا شيء عليه 
الآن فيما عنده. والأصح وجوب حق المعدن فيما ناله» وهو ظاهر نص 
«الأم»؛ لأن زكاة النقد من المعدن وغيره متشابهة في اتحاد المتعلق» والثاني : 
لا لآن ما عنده لا يصلح للاستتباع» فعلى هذا عليه في كل منهما ربع العشر 
عند تمام حول نفسهء وإن كان ما عنده دون نصاب كتسعة عشر دينارًا ونال من 
المعدن دينارًاء» ففي وجوب حت المعدن في الدينار الوجهان. 

فروع: الأول: إذا استخرج اثنان من معدن نصايًا ؛ فالزكاة مبنية على 
ثبوت الخلطة في المواشي 

الثاني: لا خلاف أنه لو كان يخرج من المعدن في كل دفعة نصابًا أنه 
يجب إخراج حق المعدن في الحال» سواء اتصل العمل أو انقطع ولكل دفعة 


كِتَابٌ الرَّكاة/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرَكَازٍِ وَالتجَارَةٍ 57 


وف الر كاز الخمي 4 تقرف مضرف: الركاة على المشهور. 
وَضَرْظهُ النضَاتٌ وَالتَقْدُ عَلَى الْمَذْهَتِ 212177 


الثالث: إذا لم يعتبر الحول فوقت وجوب حق المعدن حصول النيل بيده 
ووقت الإخراج بعد التخليص والتنقية وموته ذلك على المالك كما في الزروع 
وغيرها. 

قال: (١وَفِي‏ الرَكَازْ الْحُمُْسٌ)): هذا نص الحديث المتفق على صحته. 
والمعنى فيه أنه وصل إليه بلا تعب ومؤنة أو مؤنة خفيفة. 

قال: (يُصْرَفُ مَصْرِف الرَّكَاةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ) لأنه مستفاد من الأرض 
كالثمار والزروع» فعلى هذا يعتبر كون الواجد من أهل الزكاة» سواء الرشيد 
والسفيه والصبي والمجنون ويملكوه ولاا يجب على مكاتب وذمي. 

والقول الثاني: يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في أنه الفيء. 
واختاره المزني؛ لأنه مال جاهلي حصلء بلا إيجاف خيل ولا ركاب» فعلى 
هذا يجب على المكاتب والذمي» وقيل: لا يملك الكافر ما يأخذه من المعدل 
والركاز كما لا يملك بالإحياء» وأطلق ابن المنذر النقل عن الشافعي». 
والإجماع على وجوب الخمس على الذمي. 

واستدل بذلك على أن مصرفه مصرف الفىء» وما نقله عن الشافعى 
غريب» وعن الإجماع مردود. قاله الشيخ وغيره. - ٌْ 

قال: (وَشَرْطَهُ النُضَابُ) لما ذكرناه في الزكاة» وعلى هذا يكمل ما نكمله 
من جنسه على الخلاف والتفصيل في المعدن. 

(وَالتَفْدُ عَلّى الْمَذْمَبِ) أي : فهنهنا والمتقول طرمقانة أصيديهنا غدد 
الجمهور أن المسألة على قولين أظهرهما هذاء وهو الجديد؛ لأنه مال مستفاد 
من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة كالمعدن والقديم لا يشترط النصاب 
ولا النقد؛ لإطلاق الحديث وفي الزكاة الخمس» وهذا القول مذكور في 
«الأم) ولا يمنع ذلك كونه قديما. 


65م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
لا الْحَوْلُء وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِنُ» فَإِنْ وُجِدَ إِسْلَامٌِ عُلِمَ مَالِكُهُ قَلَهُ وَإِلّا فَلْقَطةٌ 

والثالثة: القطع بالجديد وحمل الثانى على الاحتياط وصححه البغوي 
وغيره وهو قضية كلام المصنف على ما عرف من عادته واصطلاحه ويوافقها 
قول ابن كج المذهب اعتبار النصاب : 

وحكى عن القديم غيره تعليقًا بقوله: لو كنت المخرج للركاز لأخرجت 
من قليله وكثيره فظنوا أن ذلك قولٌ آخرء وإنما قاله على طريق الاحتياط» ولا 
يختلف أنه لا يوجد من غير الذهب والورق» وقد قيل: فهي قول آخر؛ لقول 
الشافعي لو كنت المخرج لأخرجت ولو ما قيمته درهم» انتهى. 

قال: (لَا الْحَوْلُ) قال الماوردي بإجماع أهل الفتوى. 

قال: (وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلُِ) أي : دفن الجاهلية» والمراد بالجاهلية ما 
قبل الإسلام سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. ويدل على كونه جاهليًا كونه من 

واعتبر في «المحرر» ضرب الجاهلية» وسيأتي بحقيقة ويشترط أيضًا أن 
يكون مدفونًا فإن وجده ظاهرًاء فإن علم أن السيل أظهره فركازء أو أنه كان 
ظاهرًا فلقطة. وإن شك فكما لو شك في أنه من ضرب الجاهلية أو الإسلام. 
قاله الماوردي. 

قال: (فَإِن وَجِدَ إِسْلَامِيٌ) أي : بأن يكون عليه أنه من القرآن أو اسم ملك منا. 


وو مبو 


(عُلِمَ مَالِكُهُ قله أي : يجب رده إليه. 
(وَإِلَا) أي: وإن لم يعلم مالكه. 


(كَلقَطةٌ) فيفعل فيه ما يفعل باللقطة البارزة. 

وقال الشيخ أبو علي : هو مال ضائع يمسكه أبدًا ويسلمه إلى الإمام 
ليحفظه؛ لأن اللقطة ما تسقط من المالك» فأشبه ما لو ألقت الريح ثوبًا في 
حجرة أو داره» وإنما يملك بالتعرف ما ضاع من المارة» دون ما حصنه مالكه 
بالدفن فعثر به حافر» وحكى هذا عن الضالء والمذهب الأول. 


قال الشيخ وغيره: وقد خالف الشيخ أبو علي غيره في هذا الاستشهاد. 


كِتَابُ الرَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرَكَاز وَالتجَارَةٍ ا 


وَكَذَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِن أي الصَّرْبَيْنَ هُوَء وَإِنَّمَا يَمْلْكُهُ الْوَاجِدُ. 


وقال: الثوب ا .اكور لقطة تعرف وتتملكء. قاله في «شرح المهذب» 
هناء واقتضاه كلام «!انباية» و«البسيط» والمذكور في «الروضة» وأصلها في 
باب اللقطة ما ذكره أبو علي في مسألة الثوب. 

واعلم أن كلام أبي علي هذا نقلوه عن شرحه للتلخيص» ولفظه: ومعنى 
قوله: لقطة يعنى أنه لا يمل نه كما لا يملك الموات» فإما أن يملكه بعد 
التعريف سنة» فلا بل مال ضائع ثم قال: وكذلك وذكر مسألة الثوب» وكذلك 
ما وجد مدفونًا تحت اللقيط أو بقربه لا يكون للقيط ولا يملك بالتعريف بل 
يحفظ للمالك لقطات أبيه» وفي يده ودائع لا يعرف الوارث مالكها لا يملك 
بالتعريف,. انتهى. 

والقلب إلى ما قاله أميل وكلامه يفهم أن المراد بكونه لقطة ما ذكره لا غير. 

ثم صورة المسألة أن تجده بموضع لو كان جاهليًا لجعلناه ركارًا. 

أما لو كان بموضع مملوكء وليس من ماله فهو لبيت المال كسائر الأموال 
الضائعة» ومن أصحابنا من قال له أحده لقطة؛ لأن له التملك باللقطة 
كالناس » انتهى. 

والظاهر أنه أخذ هذا من قول «البسيط» وطرد يعنى أبا على هذا فى الثوب 
تلقيه الربح إلى داره والأصحاب يطردون حكم اللقطة فيما إذا وقع في يد 
الإمام أيضًا إذ له الالتقاط» انتهى. 

ولا يخفى ما في هذا الأخذ. 

قال: (وَكَذَا إِنْ لَمْ يُعْلّمْ مِن أي الضَّرْبَيْنِ هُوَء وَإِنّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ) لفقد 
إمارة كنز وحلي أو عليه اسم محتمل تغليبًا للإسلام» وفي قول هو ركاز؛ لأن 
الإسلام طار ولم يظهر عليه أثره؛ ولأن الموضع يشهد. 

قال البغوي في تعليقه : وهذا هو المذهب الصحيح. 

وقال أبو زيد: إنه لقطة. 

وقال في «التهذيب) : المنصوص أنه لقطة». ومن أصحابنا من قال: هو 
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ركازء انتهى. 

فعلى هذا هو كسائر اللقطة. وعليه جرى الشيخ أبو علي في شرح 
التلخيص»). وعنه حكاية وجهين. 

تنبيهات : قال الإمام الرافعي: واعلم أنه يلزم من كون الركاز على ضرب 
الإسلام كونه مدفونا في الإسلام» ولا يلزم من كونه من ضرب الجاهلية كونه 
مدفونا في الجاهلية؛ فالحكم مدار على كونه من دفين الجاهلية لا من ضربهم. 

قال المصنف : وهذا تفريع على الأظهر فيما إذا لم يعلم من أي : ضرب هو. 

وقال غيره: إن أراد الرافعى أنا حيث حكمنا بكونه ركارًا ؛ فذلك لأجل 
كونه من دفنهم والضرب علامة عليه فصحيح ولا يكون فيه خلااف» والحكم 
باللقطة في مسألة الشك لعدم العلامة المعتبرة» والحكم بالركاز فيها للاكتفاء 
بعلامة الاستصحاب ونحوهاء وإن أراد أنا وإن علمنا أنه تضرب الجاهلية لا 
نحكم بكونه ركازًا حتى تعلم كونه من دفنهم فهو مخالف لما في «المحرر). 

وظاهر كلام كثيرين» وظاهر ما قاله المصنف,. وادعى أنه لا خلاف في 
كون ذلك ركارًا والحق أنه لا يشترط العلم بالدفن؛ إذ لا سبيل إليه» وتكفي 
علامة تدل عليه من ضرب أو غيره» انتهى. 

ويعضده قولهم في إمارة كونه جاهليا أن يكون عليه صورء ومعلوم أن 
التصوير على الدراهم والدنانير ان بدار الحرب إلى الآن» وتحمل إلى دارنا 
ويتموله المسلمون» ويجب تأويل قول الشيخ أبي علي وغيره لا بد أن يكون 
من دفن الجاهلية واه تحرط ابو إسحاق العروري فى اف الجاهلية ال بعلم أن 
مالكه بلغته الدعوة» فإن علم أنه بلغته الدعوة وعاند ووجد في بناية أو بلده 
التي أنشأها أكثرء فليس بركاز بل هو فيما حكاه عنه الشيخ أبو حامد وأتباعه 
وأقروه وذكر القاضى أبو الطيب فى دليل أن مصرف الركاز مصرف الزكاة أن 
الأععا ريا لواجه لا بلقو إذالر اعكير :لومت اللا ملك ركان عراز أن 
يكون قد دفنه من هو من أهل الحق من قوم موسى أو عيسى قبل مبعث النبي 
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مز سل افير ١‏ ا له 1 ض ع 0 مم 
وَتَلَرَمُه الرَّكَاة إِذا وَجَدَهُ فى مَوَاتِ أو مِلِكِ أحياه. 


صلى الله عليه وعليهما وسلمء ولم يبدل فيكون ميراثًا لورثته» وإذا كانت 
العبرة بالواجد وهو مسلم فمصرف الحق الواجب في ماله لله تعالى مصرف 
الزكاة» وذكر الماوردي معناه إلا أنه صور ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فأفاد 
ذلك أنه لا , يشترط الركاب لكافر. 

ويستفاد من كلام الماوردي أنه لا يضر احتمال كون الدفن بعد الإسلام 
فيمن لم تبلغه الدعوة» وبهذا يعلم أن ملك الركاز ليس لإلحاقه بأموال الكفار 
بناء على الظاهر؛ إذ لو كان كذلك لجعل فيئّاء وإنما ذلك حكم من الشرع في 
هذا النوع» ويوافق ما تقدم قول الشيخ أبي علي. 

والركاز غير مقطوع بأنه مال كافر فيؤول إطلاقه القول بأنه لا بد أن يكون 
من دفن الجاهلية. 

قال: (وَإِنَمَا يَمْلِكَُهُ الْوَاجِدُ وَتَلْرّمُهُ الرَّكَاةٌ إِذّا وَجَدَهُ ني مَوَاتِ أو مِلْكِ 
أَحْبّاةُ) أي : إنما يملك الواجد الموجود الجاهلي. وتلزمه الزكاة ويسمى 
ركارًا إذا وجده فيما ذكره» وبدون ذلك لا تثبت هذه الأحكام. ولا التسمية 
والغرض أنه يشترط في الركاز أمران كونه جاهليًا وقد سبق» والثاني: مكانه 
وهو المقصود هناء والأصل فيه أن رجلا وجد كنرّاء فقال له النبى يَلِةِ : «إن 
وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء» فعرفه دان وجدته في خربة جاهلية أو 
في قرية غير مسكونة ففيه» وفي الركاز الخمس» "''رواه الشافعي بسندٍ حسن 
أو صحيح. 

إشارات: شمل كلام المصنف موات دار الإسلام وموات دار العهد وموات 
دار الحرب» وقيل : إن ذبُوا عنه؛؟ فالمأخوذ من عمرانهم» وضعفه المصنف. 

والقياس أن الأخذ مما يدلون عنه غنيمة مخمسة. وهذا الوجه هوما 
أورده المراوزة والفرض أنه دخل دراهم بلا أمان. 


010( أخرجه الشافعي .)45/١(‏ والحاكم (/ 5لا رقم ا والبيهقي (:/ 2.١٠66‏ رقم 
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َإِنْ وُجِدَ فِي مَسْجِدٍ أو شَارع فَلْمَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَب. 

قال الماوردي في السير: فإن كان عليه طابع قريب العهد يدل على حياة 
أربابه فغنيمة أو غير إحياء فعليه الخمس» وإن أشكل فهل يكون غنيمة اعتبارًا 
بالمالك أو ركارّاء اعتبارًا بموضعهء فيه وجهان. 

وفى حكم الموات قبور الجاهلية والقلاع العادية والقرى القديمة التي 

واعلم إنهم أطلقوا هذا الحكم فيما يوجد من ذلك في بلاد الإسلام» 
وقيده الإمام بما إذا لم يتفق فيه اختصاص لغانم ولا لمن يستحق الفيء وهو 
ظاهرء وسيأتي إن شاء الله في إحياء الموات ما يوافقه ويؤكده وصرح به 
القاضي ابن كج هنا حيث قال: وإذا كان قد منعوا عنه أي : وفتحًا عنوة» فقد 
صارت الأرض غنيمة وما يوجد فيها من الركاز يكون للمقاتلة كسائر الغنائم 
انتهى وقول المصنف أو ملك أحناه لأنه يملكه بإحياء اللأرض على المذهب 
المنقول وفيه تخريج للإمام سنذكره. 

5 ب > وى امه 7 > 0 كل كس 

قال: (فإن وجِدَ فِي مَسْحِدٍ أو شارع فلقطة عَلى المَذْمَب) قال في «اشرح 
المهذب»: وإن وجده في طريق مسلوك؛ فالمذهب وبه قطع العراقيون والقفال 
أي والقاضي الحسين والبغوي أنه لقطة». وقيل: ركاز وقيل: وجهان 
أصحهما لقطة والثانى : وكان ولو وجده فى المسجد فلقطة. هذا هو المذهب». 
وبه قطع البغوي والجمهور. 

قال الرافعي : ويجيء فيه الوجه الذي في الطريق أنه ركاز» انتهى. 

ويشبه أن يكون محل الخلاف في الموجود في الأماكن المشتركة بين 
المسلمين من الطرق النافذة والشوارع العامة والرحاب ونحوها. 

أما لو سبل إنسان معروف ملكه شارعًا ثم وجد فيه ركاز فيشبه أن يكون له 
كما لو وجد في ملكهء ولو سبل الإمام أرضًا لبيت المال لذلك؛ فالأقرب أن 
ما يوجد فيها لبيت المال كالمالك الخاص وأما ما وجد في المسجد.ء فلم أره 
لغير البغوي ونقله ابن الرفعة عنه وعن القاضي الحسين والتفصيل فيه منقدح 
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أَوْ فِي مِلْكِ شَخْص فَلِلشّخْص إِنْ اذّعَاهُ وَإِلّا قَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَمَكَذَا حَنَّى 


جدّاء فيقال: إن علم أنه بنى في موات بأمر الإمام أو بغير أمره؛ فالأقرب أن 
الموجود فيه ركاز ولا يغير جعله مسجدًا حكمه. واحتمال كون مسلم دفنه 
بعيد» ولا سيما إذا كان دفن في المسجد حين استولينا على دار الحرب في 
مواتهاء وإن كان قد أخذ في بيعة أو كنيسة جاهلية كما صنع في أكثر بلاد 
الشام» فيكون ركارًا إلا إذا كان قد اختص بها غانم أو مستحقو فيء فيكون لهم 
كما سبق» وإن كان قد وقفه مالكه لمنفعته كما وجد فيه فهو له أو الإمام في 
أرض بيت المال؛ فلبيت المال كما سبق» واحتمال دفن مسلم لدفنه بعيد 
جدّاء وإن جهلت حاله فهو موضع التردد فيما ظهر لي» 0 
قال : (أَوْ فِي مِلْكِ شَخْص فَلِلشَخْصٍ إن ادّعَاهُ) فللشخص إن أدعا 
لا يبين كالأمجمة في الدار ولا : م يي اويا 


وقال الماوردي: إذا وجد ركاز في دار رجل أعطيه بلا يمين» وإذا وجد 
رجل فى دار رجل ركارًاء فليس للذي وجده؛ فإن طلبه صاحب الدار» فهو له 
ملكها بالإقطاع» وإن ملكها بالميراث أو الشراء فقال: ليس لي فإنه للذي قبله 
وذكر ما سيذكره المصنف من الانتهاء المجىء. 

وقضية كلامه أنه لو نفاه المحيي لا يلتفت إلى قوله كما قاله في المقطع 
كملكا وأولى. 
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قال: (وإلا) أي: وإن نفاه عنه. 

(كَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ وَهَكَذَا حَنَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمُحْبِي) أو من تلقى الملك عنه 
ميا فورثته» فإن وافق بعضهم أنه لمورثهم سلم نصيب المدعى إليه. وسلك 
بالباقي ما ذكرنا ويجب حفظه حتى يحيي صاحبه» فإن ليس من يحييه كان لبيت 
المال كسائر الأموال الضائعة» قاله الماوردي وغيره. 
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تنبيهات : منها : قوله في ملك شخص؛ فللشخص إلى آخره هذا على 
إطلاقه الذي وجد يملكه قد ملكه بإحيائه له أو بتمليك الإمام له الموات 
بالإقطاع. وإن لم يحيه أو بالغنيمة ونحوهاء أما لو كان لشخص قد ملك 
المكان من غيره بشراء وغيره» فإنما يكون له بظاهر اليد كما أشار إليه آخرّاء 
ويس 01 لمق بل بوم عررهة على عرو لان بيني بد 301 
قبله وهكذا حتى ينتهي إلى المحبي ونحوه كما سبق . 

روا سانسن عو اه لتحي لسر كار ف ارم م 
نقله الرافعي عن جماعة. 

قال: ورأي الإمام تخريجه على ما لو دخلت ظبية داره فأغلق بابه لا على 
قصد ضبطها وأصح الوجهين أنه لا يملكها بل يصير أولى بهاء وكذلك المحيي 
يصير أولى بها. 

قال الرافعى: فعلى هذا لا يبعد أن يقال: إذا زال ملكه عن رقبة الأرض» 
بطل اختصاصه كما لو فتح بابه وذهبت الظبية» ملكها من صادهاء انتهى. 

وقد يؤيد تخريج الإمام ما رأيته في «١فروع‏ ابن القطان» أنه لو باع دارا 
فوجد المشترى فيها كندًا جاهليًا فهو للمشتري قولاً واحذاء وإن كان إسلاميا 
فلقطة : تقر في يد البائع. وقول الشيخ أبي علي في «شرح التلخيص» : أنا إذا 
انتهينا إلى المحبي كان لورثته على قدر مواريثهم منه. 

قال أصحابنا : فإن أبوا أن يقبلوا جعل في بيت المال؛ لأنه مال لا مالك 
له. ولا يكون بحال لهذا الواجدء انتهى. 

وهو ظاهر في أن المحيي لا يملكه بالإحياء كالأرض بل يكون أولى به؛ 
إذ لو ملكه كالأرض لدخل في ملك ورثته قهرًا كسائر الشركة» فتأمله! 

وبين هذا وبين كلام الماوردي السابق تباين ظاهر. 

ومنها : قال في «الحاوي» وغيره: إذا لم يعرف المحيي فهو لقطة. 

وقال ابن الصباغ: هو ركاز. وقال الماوردي: لبيت المال ونفعها. 


كتَابُ الزَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرّكَازٍ وَالتّجَارَةٍ م 
وَلَوْ تتَارَعَهُ بَائْعٌ وَمُشْتَرِءِ أو مكر وَمُكتَرِء أو مَعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ صَدّق ذو اليد بيَمِينه. 
قال الماوردي: إذا قطع السلطان رجلا قطيعة» فقد ملكها عمرها أم لاء 

فمن وجد فيها ركارًا فهو لصاحب القطيعة» وقيل: لا يملكها إلا بإحياء» وهو 

غلط . خلافه نصهء انتهى. 
ومنها: قيل: دخل في قوله ملك شخص ما إذا وجده في أرض القيمة» 

فإنه للغانمين أو فى أرض لفىء» فلأهل الفىء». وإذا وجده بدار الحرب فى 

ملك حربى فهو لذلك الحربى» فإن كان الواجد دخل بأمان فليس له أحد فقتال 
ولا غيره» وعليه الرد إن أخذ. وسنذكر حكم ما إذا دخل بغير أمان ويدخل في 

ومنها: إذا وجده في أرض مملوكة لشخص وهي مستطرقة لسائر الناس 
من غير منع من مالكهاء فهو لمالكها كما اقتضاه كلام الكتاب». وعن صاحب 
«التقريب» فيه خللاف» ونزله الإمام على إذا ما وجده غير المالك». ولم يتبين 

أما من أحيا الأرض ابتداء وادعى أخذه بعد إخراجه أنه كان ونازعه المالك؛ 

فالظاهر مع ذلك أنه كان للمالك» فلو وقع التنازع قبل إخراجه؛ فالقول قول 

مالك الأرض مع اليمن بلا خلاف. 
ومنها : إذا دخل دار الحرب بلا أمان فأخذه من ملك شخص بقهر فغنيمة أو 

بلا قهر ففى «النهاية» وغيرها أنه فىء . قال الرافعى : أطلق الأكثرون أنه غنيمة. 
قلت : ويأتي فيه وجد أنه يختص به الأخذ لما سيأتي هناك مع بيان ما وقع 

فى مسألة الداخل تلصصًا من الاضطراب» وقد أوضحته فى «الغنية» هناك. 
قال: (وَلَوْ تَنَارَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَر أو مُكر وَمُكْترء أو مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ) بأن قال 

المشتري والمكتري والمستعير : هو لي وأنا دفنته. 
وقال البائع والمؤجر والمعير مثل ذلك أو قال مالكه : (صَدَّقٌّ ذو اليد بَمينه) 

إذا احتمل ما يدعيه» ولو على بعد كا لأمتعة. 
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وقال المزني: القول قول المكري والمعير لأجل الملك. 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: ولو اتفقا على أنه ركاز لم يدفنه ذو اليد 
فهو لصاحب الأرض بلا خلاف. 

قلت: في نفي الخلاف نظر لما سبق عن ابن القطان وغيره. 

وفى «الذخائر»: إذا ملك دارًا بإرث أو شراء وفيها ركاز هل يملكه بذلك؟ 

قال أصحابنا: بين على أن ملك أرضًا بالإحياء وفيها ركاز هل يملكه 
بذلك فيه خلاف مرتب على أن الظبية فذكره . 

ثم قال: كذا يملكه بالإحياء لم يجز للمشتري تملكه. وإن قلنا: لا يملكه 
بالإحياء» فهو أحق لا محالة ما دامت الأرض بيده» فإذا باعها فهل ينتقل هذا 
الحق إلى المشتري اختلف أصحابنا فيه فذكره. ثم قال: ويتفرع على هذا إذا 
اختلف البائع والمشتري في الركازء وقد أحياه» انتهى. 

وفيه أن هذا من تصرفه في تخريج الإمام. وكلام الغزالي». ولو فرض نزاع 
المستأجر والمستعير بعد رجوعه الدار إلى المالك فال المالك: دفنته بعد 
رجوعها صدق وبشرط الإمكان وإن قال قبل خروجها من يدي فوجهان 
أظهرهما عند الإمام أن المصدق المكتري والمعير لليد السابقة. وجرم 
المصنف صحيحه في أصل «الروضة» و«شرح المهذب» وقد يجيء مثل هذا ما 
لو ردها المشتري بعيب أو أقاله ثم تنازعا فيه» والله أعلم. 

فصل في زكاة التجارة 

قال: [فَصْل : 

قال: الأصل فيه قوله تعالى: أَنَفِفُوأ من طَيْبتِ ما بتر »# 
[البقرة:/71] قال مجاهد: الكسب التجارة. 

وقوله يك : «فى الإبل صدقتها وفى البز صدقته وفى البقر صدقتها)"') 


.)١100( أخرجه البيهقى (/785) والدارقطنى‎ )١( 


>< قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلَوْتَمّ الْحَوْلٌ وَقِيِمَةٌ الْعَرْضٍ دُونَ النْصَابِ َالأَصَح أنه عد حول وَيَبْطل 


حسابًا لنضيض.ء والثاني لا ينقطع. 

وصورة المسألة: إذا رد إلى النقد الذي يقوم به» فلو باع بالدراهم والحال 
يقتضي التقويم بالدنانير فهو لبيع سلعة بسلعة» والأصح أنه لا ينقطع الحول. 
وله ات للعادلة بآفوال التجارة» اللروجاء عرضبها: في انناء النحول يعرض» نإ 
نوى القنية انقطع أو التجارة» فلا وكذا إن أطلق على المشهور» وقيل: إن كان 
العرض عند صاحبه للقنية استدامته لحكمه. 

قال: (وَلَوْتَمّ الْحَوْلُ وَقِيمَةٌ الْعَرْضٍ دُونَ النّصَابٍ فَالْأَصَحٌ أَنّهُ يُبْتَدَا 
حول يبط الولُ) لأنه مضى ولا زكاة فيه والثانى يجب متى تم النصاب؛ 
ويبتدئ الحول الثانى من ذلك الوقت وصححه الرويانى والغزالى فى «الوسيط» 
لأنها إذا وجبت في الحولء ففي الأكثر أولى ووجهه جماعة بأن العرض لما 
لو بياغ قيض تعبا ) عند الحول علهنا أنه له يجد فى الحرل لها بملكهبوقه شار 
إلى ذلك الشافعي رحمه الله» ونسبه العراقيون إلى ابن هريرة وأبي علي الطبري 
وسين أبنو امد وكنيعة الأرل إلى هاحة إلا معمامية والما وروي إلى جمهورهه 
وسكت كثيرون عن الترجيح» ورأيت في كتاب القاضي ابن كج ما لفظه: قال 
الشافعي: إذا اشترى عرضًا للتجارة فحال الحول وقيمته أقل من مائتي درهم. 
فلا زكاة. فإن تغيرت السوق بعد ذلك بيوم أو أيام فصارت تساوي مائتي درهم 
كان عليه فيها الزكاة ويكون في التقدير كأنه ملك بعد الشراء الأول بيوم أو 
أيام؛ لأنه عرض حال عليه الحول» وهو يساوي نصايًا فلا ينظر إلى ما تقدم 
من النقص في خلال السنة. 

وحكى أبو الحسن ابن القطان والداركي وجهًا ميب 
حولاً من يوم الحول انتهى. 

والظاهر أن النص المذكور هو ما أشار إليه القاضي أب وَالطيب في «: دليقه» 
حيث قال بعد التصوير لما أن السرخسي حكى أن الزكاة حينئذ تعجيب» وفي 
الاك علافه بين كاتا تلذكر الرسهين» ولد يوضع فتينا» واالعصفا نيبت 


كِتَابُ البَكَاة/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِنَ وَالرَكَازْ وَالتَّجَارَةٍ 5 


شرط رَكَاةٍ التجَارَةٍ الْحَوْلُ وَالنْضَابُ معتبدًا بِآخِر الْحَوْلٍء وَفِي قَوْلِ بِطَرَفَيْهِ 
وَفِي قَوْلِ بجَمِيعِهِ فَعَلَى الْأَظهَرٍ لو رُدّ إلى النَقْدِ في خِلَالٍ الْحَوْلٍ زعو دو الاب 


ص 


لاخر يبلن الام اله قط الكزن وَيكدا حو لها من در انها 
فرواه الحاكم من حديث أبي ذر من طريقين وقال: على شرط الشيخين. 

والبز بالزاي كما ضبطه الدارقطني والبيهقي . 

وفي سنن أبي داود مرفوعًا إلا من بإخراج الصدقة مما يعد للبيع» وأخذها 
عمر 486 ونقل ابن المندر الإجماع على وجوبها. 

وقال ابن عبد البر: هو قول جمهور العلماء ويكاد أن يكون إجماعًا وما 
سواه شذوذ يسير إلى ما ذكر عن عائشة وابن عباس وعطاء وعمرو بن دينار 
أنهم قالوا: لا زكاة في العروض ونقل الشافعي في القديم أن الناس اختلفوا 
فيهاء وأشار إلى ترديد قوله فيها والمذهب الاتفاق على وجوبها قديمًا 
وجديدّاء وهو قول الفقهاء السبعة وعامة أهل العلم. 

قال الدارمي : ذكر في القديم عن ابن عباس: لا زكاة . 

وعن عائشة وعمرو بن دينار وعطاء ونحوهم» وغلط بعض أصحابنا 
فادعى قولاً آخر للقديم : لا زكاة وهو خطأء وهو كما قال. 

قال: (شَرْط رَكَاةٍ التّجَارَةٍ الْحَوْلُ وَالنْضَابُ) كغيرها. 

قال: (مُعْتَبَرَا بآخر الْحَوْلٍ) أي: فقط؛ لأنه حال الوجوب فلا يعتبر فى 
غيره لكثرة اضطراب القيم . (وَفِي قَوْلٍ ِطَرََيُ) أما الأول فليجر في الحول وأما 
الآخر فلأنه وقت الوجوب. 

(وَفِي قَوْلٍ بجَمِيعِهِ) كالمواشي» وهذان يخرجان والمنصوص الأول» 
وعبارة الأكثرين ثلاثة أوجهء خلاقًا للإمام ومن تبعه» والمذاهب المخرجة 
يعبر عنها تارة بالوجوه» وتارة بالأقوال. 

قال: (فَعَلَى الأظهّر) يعني الأول والحكم كذلك عللتا فيه أيضًا. 

(لَوْ رد إِلَى النَقْدٍ في خِلَالٍ الْحَوْلٍ وَهُوَ دُونَ النَصَابٍ وَا شْتَرَى به سِلْعَةً 


ءََ 


فَالأصَح أَنَهُ يَنْقَطِمْ الْحَوْلُ وَتيْكَدَا تحؤلهافن شراقَها) أى 2 ل#تحقق نقتصاقها 


كِتَابُ الرّكاةِ/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرٌكازٍ وَالتَجَارَةٍ 1م 


كه عو داه ف اس وى 5 ملي 7 - 5 أ و وده ع 12س ومىي 3 5ه هه ,سدم 
وَيَصِير عرض التجارة للقنيةٍ بِنِيتها ٠‏ وَإِنمَا يَصِير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها 
كَسْبه بِمُعَاوَضَةٍ كَشِرَاء . 
ِّ ا 7 2 0 


الم تجح انار وى اعرد قي 

وقال الماوردي بعد إرساله الوجهين : 

ومنهم من قال: إن كان معه دراهم في أول الحول ثم اشترى بعد مدة 
سلعته» فقومت عند الحول» فعجزت عن النصاب» فإن حول الدراهم تبطل 
ويراعى يوم شراء السلعة. 

إشارات: المذهب ما نص عليه إن لم يكن له نص يخالفه لا خفاء أن 
الخلاف مفرع على القول الأظهر أن العبرة بآخر الحول» وإنه جاز متى تمت 
القيمة قبل تمام الحول الثاني» وقول جماعة بعد شهر ونحوه مثال. 

وعبارة النص بيوم أو أيام» وعبارة بعضهم: بعد شهرء ولم يمثل جماعة 
بشيء» وإن موضع الخلاف ما إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكمل به 
النصابء أما لو كان مثل أن يملك مائة درهم فيشتري بخمسين منها عرضًا 
للتجارة وبقيت الخمسون عنده وبلغت قيمة العرض اخر الحول مائة وخمسين» 
فإن ذلك يضم إلى ما عنده. وتلزمه زكاة الكل بلا خلاف. 

قال: (وَيَصِيرٌ عَرْضٌ التّجَارَةٍ لِلْقَنْيَةٍ بِِبهَا) أي : لأنها الأصل بخلاف 
عرض القنيةفإنها لا تصير للتجارة بالنية» خلامًا للكرابيسي» ورد عليه بما إذا 
نوى با أفة السوم, فإذا نوى بعرض التجارة القنية ثم نوى التجارة ولم يصر 
للتجارة حتى تقترن القنية بتجارة جديدة» ولو نوى القنية لمحرم كديباج يلبسه 
أو سيف ليقطع به الطريق ففي انقطاع الحول وجهان في «التتمة». 
ولو نوى القنية في عرض بعينه فذاك وإن أبهمه فهل يؤثر ويكون بعضه 
للقنية وبعضه للتجارة أو لا يؤثر للجهل» ويكون الكل للتجارة فيه وجهان في 
«الحاوي). 

قال: (وَإِنَّمَا يَصِيرٌ الْعَرْضُ لِلتَجَارَةٍإدًا الْترَنَتْ نِينهَا بكَسْبِهِ بِمُعَاوَصَةٍ كَشِرَاء) 
المقارنة القنية للفعل كما لواقوى | التتدي» بوسائره تير معاد 41 وسواء كان 


74 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْع فِي الْأَصَحّء لا بِالْهِبَةِ وَالِِحْتِطَاب وَالِاسْيَرْدَادٍ بِعَيْب. 


الشراء بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل » وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج كل 
معاملة إلى نية جديدة» زاد الدارمي: ألا يخرج شيئًا منها بنيته» وفي حكم الشراء 
دل معاوضة محضة إذا كان العوض عيئًا أو ديئًا قيل بالإنفاق كما اقتضاه كلام 
المصنف فدخل فيه الهبة بشرط الثواب والصلح عن الدين سواء كان فرضًا أم ثمن 
إذا كان العوض متفعة كالمملوك بالإجازة إذا للمستعملات وأجرهاء نقضد 
التجارة ففيه وجهان كالمعاوضة غير المحضة» والأصح الوجوبء. وكذلك إذا 
بادل مال التجارة بمنفعة دار هل ينقطع الحول فيه وجهان. وفي «زيادات 
العبادي» : لوااه شترى جوالق ليؤجره. وجبت الزكاة فيه في ظاهر المذهب. 

قال: 5-0 المَهْرٌ وَعَوَضلٌ الْخُلْعِ ِي الْأصَعٌ) لأتينمنا عاك جهعاوفنة: 
ولهذا ث. ثبتت الشفعة فيما ملك بهما والثاني لا لأنهما ليسا من عقود التجارات 
والعمار غنات المحضة وأجرى الوجهين فيما صولح به عن الدم. وفيما آجر به 
نفسه أو ماله ونوى أنهما التجارة والمذهب في الجميع وجوب الزكاة وأجرى 
الماوردي الوجهين فيما إذا استقرض سلعة بنية التجارة» وفيه نظر؛ لأنها 
معاوضة محضة وجزم في مال الجعالة بالوجوب إذا قبضه بنية التجارة. 

إشارة: جعل في «شرح المهذب» أصلح الطريقين في مسألتي الكتاب 
القطع بالأصح.ء وذكر الماوردي أنه إذا اختار عين ماله من مقلس بنية التجارة» 
فعليه الزكاة؛ لأنه بعد تجارة» وهذا الإطلاق مشكل نعم؛ إن كان ما (ختاره 
مال تجارة أنه عاد بالفسخ إلى حكم التجارة بلا نية. 

قال : (لا بالْهبَةِ) أي : محضة. قال الماوردي: إن قال: لا يقنضى الثواب. 


وإن قلنا: يقتضي الثواب فوجهان, وأبدى ابن القطان احتمال وجهين في 
الهبة من غير تفصيل. 

(وَالِاختِطاب وَالِاسْتِرْدَادٍ بِعَيّب) إلى أو الرد به» وكذا الاحتشاش والاصطياد 
والإرث والوصيةء واسترجاع ما وهبه لولدهء فلا أثر لاقتران النية بشيء من ذلك ؛ 


كِتَابُ الزَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرَكَازٍ وَالتّجَارَةٍ "0 


وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدِ نِصَابٍ فَحَوْلَّهُ مِن حِينٍ مَلَكَ النّقْدَ أو دُونَهُ أو بِعَرْضٍ 5 قَنْيَةٍ فَمِنْ 


لأنه ليس بعقد معاوضة» وأفهم كلام «المفتاح» إن الإرث والوصية كالشراء. قال 
الأستاذ أبو منصور في «شرحه»: وهذا لا يوافق المذهب. 

قلت: لكنه يوافق قول الكرابيسى ي أن عرض القنية يصير للتجارة بنيتها. 
وقد أثبتوه وجهًا وضعفوه. 

فرع: لو باع عرض التجارة ثم رد عليه بعيب بقيى حكم التجارة وتبايع 
تاجران» ثم تقابلا استمر حكم التجارة في المالين» وحكم رجوع البائع في 
عين ماله إذا أفلس المشتري حكم الرد بالعيب والإقالة كذلك. 

إن قلنا: إنه فسخ وهو الصحيح. 

قال : (وَإِذا مَلَكَُ ِتَقْدِ نَصَاب فَحَوْلْهُ من حِينٍ مَلَكَ النَقْدَ أي : إذا كان الشراء 
بالعين . أما لوا* شترى بنصاب في الذمة ونوى فقد ما عنده أو أطلق» ثم تعين فيه 
انقطع حوله. لأنه لم يتعين صرفه فيه وكان حول التجارة من وقت الشراء. 

قال القاضي الحسين والبغوي: وقال الشيخ في «شرح المهذب»: لا 
خلاف فيه» وهو قضية كلام الأصحاب؛ لأن الذي ملك به العرض هو المعين 
في العقد أو ذ فى المجلس» لآ ما بعده فيه بعد ذلك» وما ملكه به هو ما في 
الدينة ولاتخون تفى راتما مع حول الماك بالتضانت المعين م جين فلك 
النقد لاتحاد قدر الواجب فيها بل القيمة نفس الثمن» وإنما صار مبهمًا بعد ما 
كان معيئًا مَّقِيسًا ما لو ملك نصابًا منه ستة أشهر ثم أقرضه مَلِياء فإنه تلزمه 
الزكاة بعد تمام الحول من العرض؛ لأن النقد أصل وعرض التجارة. 

فرع : بدليل تقويمه به فبنى حوله عليه ولو اشتراه بنصاب من الحلي المباح. 

وقلنا: لا زكاة فيه فكما لو اشتراه بدون النصاب يكون حوله من الشراءء 
ل ل ال ا 

قال : (أَوْ دُونَهُ أو بعرض 5 َْيَةٍ قَمِنْ الشّرَاءِ) فمن الشراء الآن ما ملكه به لم 
يكن مال زكاة. 


7 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وق إن مَلْكَهُ بِنِصَاب سَائْمَةٍ بَّى عَلَى حَوْلِهًا . 
وَيَضْمْ الرَبْحَء إِلَى الأضل فِي الْسَوْلٍ إِنْ لَمْ ينض ا ا 


(وَقِيلَ إن مَلْكَهُ بنِصَابٍ سَايِمَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهَا) لأنها مال زكاة جاز فى 
الحول كالنقد» والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرًا ومتعلمًا. ْ 

قال: (وَيَضُمُ الرّبْحَ) أي: سواء حصل بزيادة في نفس العرض كسمن 
الحيوان أم بارتفاع الأسواق إلى الأصل في الحول أي: كعرض قيمته مائتان 
فبلغ ثلاثمائة قبل تمام الحول». ولم يلحظه. 

(إِلَى الأضل فِي الْحَوْلٍ إِنْ لَمْ يَيِضٌ) أي: بكسر النون لأنه حينئذ كامن 
ومتعلق الزكاة فيه» وفي الأصل واحد وهو القيمة قياسًا على النتاج ولعسر أو 
تعذر أفرد كل زيادة بحول. 

فرع: قومت السلعة آخر الحول ثمانين» فوجد زبونا اشتراها بِتَلَائْمِائَةٍ ففي 
المائة الزيادة وجهان في «النهاية» و«البسيط» أحدهما: إنها ربح كارتفاع 
السوق في آخر السنة» والثاني: يضم إلى ماله في الحول الثاني» ولو ساوت 
في آخر السنة ثلاثمائة فباع بما بين فلا خلاف أنه تلزمه زكاة ثلاثمائة؛ لأنه 
كالحاصل بإتلافه. 

وفي كتاب القاضي ابن كج : لوواا* شترى السلعة بنصاب من الورق أو دونه 
فقومنا آخر الحول فبلغت نصابًا ثم باعها بأقل منه أخذنا منه زكاة نصاب 
اعتبارًا بالتقويم عند الحلول ولوا” شتراها بنصاب ورق فحال الحول من يوم 
ملك النصاب فقومناها فساوت نصاباء ثم زادت قيمتها بعد يومين أو ثلاثة أو 
نقصت عن النصاب أخذنا الزكاة اعتبارًا بالتقويم عند الحلول. 

وقال بعض أصحابنا : أخذ من الزيادة وإن نفعت لم يؤخذ منه شيئًا؛ لأن 
القيمة مظنونة ليست متحققة فيراعى تقويم وقت الأخذء ولو حال الحول وهي 
تساوي نصابًا من الورق فمضى يوم أو يومان» ثم باعها بدون النصاب؛ 
فالمذهب وجوب الزكاة اعتبارًا بما حال عليه الحول» وعلى الوجه السابق إن 
لم يكن غبن فيهاء فلا زكاة؛ لأن القيمة مظنونة» والمحقق هو الثمن» انتهى. 


كِتَاتُ البَكَاة/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرّكَارْ وَالتجَارَةٍ 57 
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لا إن نض فِي الأَظهَرٍء وَالأصَعٌ نَ وَلَدَ الْعَرْض وَتَمَرَهُ مَالُ تَجَارَةِ وَأ 


الآَصْلء وَوَاحِبِهَا ربع عَشْرِ الْقِيمَةِ. 


قال: (لَا إِنْ نَضّ فِي الْأظهّر) أي: بجنس رأس المال كعرض اشتراه 
بمائ: ئتين فباعه في أثناء الحول سلماية» وثم الحول وهي بيده ؛ ا 
فاعتبر نفسه بخلاف ما لم ينصء فإنه كامن فيزكي الأصل بحوله ويفرد الربح 
بحول» والثاني يزكى بحول الأصل؛ لأنه بمائه كما لو لم ينض» وقطع ابن ْ 
شريح وغيره بالأول. ؛ فلوام شترى بالناض سلعة قبل تمام الحول فأصح 
الطريقين إن الحكم كما لو أمسكه. وقيل: يزكى الجميع بحول الأصل قطعًاء 
والصورتان داخلتان في كلام المصنف, وأما لو تنض بغير جنس رأس المال 
كعرض بمائتين باعه بعشرين دينارًاء فهو كإبدال عرض بعرض ؛ إذ لا تقويم 
به» وقيل: إنه كالجنس ولو نض بعد تمام الحول. فإن ظهرتا لزيادة قبل تمامه 
زكى الجميع بحول الأصل قطعًاء وهو ما اقتضاه كلام المصنف فيما لم ينض» 
وإن ظهرت بعد الحول استأنف الربح حولاً على اللأصح. 

قال: (وَالْأصَحٌ أن وَلَدَ الْعَرْضٍ وَثَّمَرَهُ مَالُ تَجارَةِ) لأنهما جزء منه فأعطينا 
حكمه. والثاني لا إذ لم يحصلا بالتجارة» والوجهان إذا لم تنقص قيمة الأم 
بالولادة» فإن نقصت بأن كانت قيمتها ألما فصارت بالولادة ثمان مائة وقيمة 
الولد مائتان فيجبر نقصها بقيمته ويزكي ألما ولو عادت قيمتها تسع مائة جبر 
النقص بمائة من قيمته. قال ابن شريح وغيره: قال الإمام: وفيه احتمال ظاهر. 

قال: (وَأَنَ حَوْلَهُ حَوْلُ الأصل) أي: تبعًا كنتاج السائمة» والذي في 
«الروضة» أن الأصح القطع بهذاء فكان ينبغي أن يقول على المذهب. والثانية 
البناء على قولي ربح الناض لأنها زيادة مستقرة» ففي قول حوله من انفصال 
الولك .وظهور الثمرة : 

قال 0 رَالْقِيمَةِ) لا خلاف لون الواجب ربع العشر 
كالنقد. ومن أين يخرج: ثلاثة أقوال الجديد» المشهورء وبه الفتوى من 
القيمة؛ لأنها متعلق الزكاة» ولا يجوز الإخراج من عين العرضء. والثاني 
يجب الإخراج من العين؛ لأنها الذي ملكه والقيمة تقدير» فلا يجوز الإخراج 


فض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ل ًّ 3 7< ؟َ 7 - َه عر م2 . 5ل #2 
فإن مَلِك ينقد قَوّمَ به إن ملِك بنِصَاب» وكُذا دونه فِي الأصَح». 500« 
7 - هه -- ئس 0 


منهاء والثالث يتحيز بينهما لتعارض الدليلين» وقيل : إن كان العرض حنطة 
ونحوهاء وما ينفع المساكين أخرج منه أو عقارًا أو حيوانًا فمن القيمة نقدًا. 

قال: (فَإِنْ مُلِكَ بنَقّدِ) أي : بأحد النقدين. 

2 7 8 - 2 

فوم بو إن مْلِكَ بِنِصَابٍ) لأن الحل مبنيٌ على حوله وفي قول قديم يقوم 
بالنقد الغالب» ويحرج منه ؟ لآنه أرفق وبه. 

قال ابن الحداد: واعلم أن النقد يطلق على المضروب وغيره كما سبق 
أول زكاة النقد والظاهر أن المراد هنا المضروب لا غير . 

قال الْصَيْمَرِي : ويقوم به صحاحًا أو مكسرة بنوعها ووصف نقدها. 

قال: (وَكَذَا دُونَهُ فِي الْأَصَمٌّ) لأنه أصله والثاني بغالب نقد اليلد 

وحكى الأول عن أبي إسحاق» وغلطه. 

قال: وحكى أبو علي الطبري وأبو الحسين الخلاف قولين. 

وقال الشيخ أبو محمد في «الفروق»: إن التقويم بنقد البلد هو المشهور 
الصحيح. انتهى. 

نعم؛ لو كان يملك من جنس الثمن ما يتم به النصاب بأن اشترى بمائة 
ومعه مائة قوم به قطعًا؛ لأن ببعض ما انعقد عليه الحول وابتدأ الحول من يوم 
ملك الدراهم. قاله الرافعى ويجىء فيه القول السابق. 
التقسيط يوم الملك» وطريقه تقويم أحد النقدين بالآخر يومئذ» فإن استويا نصف». 
وإن تفاضلا كان على تلك النسبة» ولا يضم أحدهما إلى الآخر؛ء وحول كل واحد 
من المبلغين من يوم ملك ذلك النقد. وإن كان كل واحد منهما دون نصاب؟ 
فالنصاب وقيل : بنقد البلد» وقيل : بالأحظ للمساكين» وقيل : بالدراهم» وإن بلغ 
أحدهما نصابًاء والآخر دونه قوم ما يقابل النصاب به» والناقص بما اشترى به 
وقيل : بالغالب وقيل : بالأحظ للمساكين وقيل : بالدراهم. 


كِتَابُ الرّكاَ/ باب رَّكَاةٍ الْمَعْدن وَالرَكَازٍ وَالّجَارَة 0/1 
أو بِعَرْضٍ َبِغَالِبٍ نَقْدِ الْبَلَّدِءِ فَإِنْ غَلَبَ تَقْدَانِ وَبَلَعَّ بِأُحَدِجِمَا يِصَابًا فوم به د 

واعلم أنه كما يجزئ التقسيط عند اختلاف الجنس يجزئ عند اختلاف 
الوصف كصحاح ومكسرة إذا كان بينهما تفاوت» ولو لم يعف ما اشتراه به 
نقل الروياني عن الأصحاب أنه يقوم بنقد البلد. 

وقال الماوردي: فيه وجهان أحدهما هذاء والثانى بالأحظء قال: هذا إن 
ضبط وقته» وإن شك فى ابتداء الحول أو شك هل اشتراه بنصاب أو دونه؛ 
فالاحتياط الأخذ بالأغلط. والواجب أن يجعل أو حوله يوم الشراء» وأما 
تقويمه» فوجهان أخذهما بالغالب» والثانى بالأحظ وقيل: الاحتياط تقويمها 
باللأحظ والواجب بالأغلب» انتهى. 

هذا كله إذا كان النقد الذي ملكه به معيبّاء وذكروا فيه إذا كان نصايًا على 
المعنيين» أحدهما البناء على حوله» والثانى أنه قيمة ونقد البلد قيمة» وهو إلى 
ما اشترى أقرب. فإن اشترى بنصاب في ذمته بناه المتولي على المعنيين؛ فعلم 
أي: فعلى الأول يقوم بجنس رأس المال» وعلى الثاني بنقد البلد ولو ملكه 
وا بي اااي ا ل بجلسة وقيل : بنقد البلد؟ أن 

1111020200 01111”ظ 

(فَبِعَالِب نقد الْبَلَدِ) أي: المصروف لعدم المعنيين» فإن بلغ به نصابًا 
زكاة» وإلا فلاء وإن بلغ بغيره نصابًا والمملوك بالخلع والنكاح كالمملوك 
بالعردى : 

قال الماوردي: وإن اشتراه بحلي وقلنا فيه الزكاة فحوله ممن ملك الحلي 
أو من نوم ملكه ما صاغه منه إن لم يكن اه شتراه بذهب وفضة» وتقوم السلعة بما 
كان فى الحلى منه. 

وإن قلنا: لا زكاة في الحلي فحوله من يوم الشراء أو يوم ما كان الحلي منه. 

قال: (كَِنْ عَلَّبَ نَفَدَانٍ وَبَلَّعٌ بِأَحَدِجِمَا نِصَابًا قُوّمَ به) في الصحيح 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


آ 0 زه 


2 5 م 0 ُ - 41 ا .هه ان 7 7 
فَإِنَ بَلعَ بهِمَا قوم بالأنفع لِلفْقَرَاءِء وَقِيل يَتَخَيْر الْمَالِكَ. 
وَإِنْ مُلِكَ بتَقْدِ وَعَرْض قَوّمَ ما قَابَلَ النَقْدَ بِهِ وَالْبَاقِيَ بالْعَالِب]. 
قال المصنف: [وَتَجِبُ فِظِرَةٌ عَقْدٍ التَجَارَةِ مَعَّ رَكَاتَهًا وَلَوْ كَانَ الْعَرْضُ سَائِمَة 


المنصوص. وادعى الشيخ الوفاق فيه» ونقل ابن الرفعة وغيره وجهًا آخر أنه 

5 > 8 سكم سن م لاس 72 لم2 ع 8 5 

قال: (فإن بلغ بهما قُوّمَ بالأنمَع لِلْفْقَرَاءِ) أي: كما في الحقاق وبنات 
اللبون» وعبارة أبى على: المجهانة وتتيروتيها انه ال حرط وقفل صححه 
البغوي والإمام وعزاه إلى الجمهورء وفيه نظر؛ ولذلك أعرض الشيخ عن 
ترجيحه في اشرح المهذب». 

قال: (وَقِيلَ يَتَخَيّرٌ الْمَالِكَ) أي : فيقوم تانهننا شاء» وهو قول أبي 
إسحاق» ولم يوردالقاضي ابن كج. وجماعة غيره وصححه العراقيون 
والروياني» واقتضى إيراد المصنف في «شرح المهذب» أنه الصحيح وجزم في 
أصل «الروضة» بتصحيحه». ويعضده كما قال الرافعى أن الأظهر فى الجبران 
أن الخيار في تعيين الشاتين والدراهم إلى المعطي وقيل: بالدراهم؟؛ لأنه أكثر 
استعمالاً وأرفق وقيل: بالنقد الغالب في أقرب البلاد إليه وقيل: يقوم بنقد 
عرض القنية الذي اشترى به» وهذا ذكره الدارمي مع الأربعة قبله . 

قال: (وَإِنْ مُلِكَ بنَقْدٍ وَعَرضٍ) أي : بأن اشترى بمائتي درهم وعرض قنية. 

(قَوّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ وَالْبَاقِيَ بِالْعَايِب) فإن كان النقد دون النصاب عاد 
الخلاف السابق بنقد دون النصاب». وقد ذكرناه بما فيه . 

إشارة: تضم أموال التجارة بعضها إلى بعض في النصاب» وإن اختلف حولها. 

قال الشارح: قال: (وَتَجِبٌ فِظرَةٌ عَقّْدٍ التجَارَةٍ مَعْ رَكَاتِهَا) أي : بلا خلاف 
عندنا ؟ لأنهما حقان بسنين مختلفين أحدهما: البدن والآخر المال» فلا 
يتداخلان لجزاء الصيد المملوك وقيمته بخلاف زكاة العين والتجارة؛ لآن 

قال (ولو كان العَرضن شافع اللتخصيوقما إذا كان العرض هب تحب 


2 - ءوده ع - ًّّ ولاس ويس 
كِتَابٌ الرّكَاةٍ/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالرَكَازٍِ وَالتَجَارَةٍ يها 


إن كَمُلّ تَِصَاتٌ الخدى الركاتئن فقَظ وَجَبَت أو نصَائهُمًا فَرَكَاةُ الْعَيْن فى الْجَدِيد: 


000 0م ل ر مغر وميىي ٠‏ 6 سس أ 2 سه تت تن 2ه عر 24 أ أ 

نعل هذا لوا ىق حول التجارةة. نان استرى جمالها بعد سة شين تضانةسائمة 
26 ع 20 ره 0 0 أ - 

فالأصَحٌ وَجَوبٌ رَكَاةٍ الْعيّن لِتَمَام حَوْلِهًا لظ 


١ 


٠ 


الزكاة في عينه سائمة كان أو زرعًا أو ثمرًا؛ أما إذا كان مال التجارة نقدًا 
فسنفرده بفرع. 

(َإِنْ كَمُلَ يَصَابُ إِخدّى الرَّكَاتيْنِ قَقَظ وَجَبَتْ) لانفراد سببها. 

قال: (أَوْ نْصَابُهُمَا قَرَكَاةٌ الْعَيْنِ فِي الْجَدِيدِ) أي: وأحد قولي القديم 
للوجماع عليها والنصوص وتعلقها بالرقبة وكفر جاحدهااء بخلاف زكاة 
التجارة» والثاني من القديم» ونص عليه أيضًا في الجديد كما نقله القاضي أبو 
الطيب وغيره تغليب زكاة التجارة لعمومها فتكون أنفع للمساكين» وعكس 
الماوردي النسبة فقال: قال في الجديد زكاة التجارة. وفي القديم قولان 
أحدهما هذاء والثاني زكاة العين. ثم قال: واختلف أصحابنا في موضع 
القولين؛ فمنهم من قال: إذا اختلف الحولان فالسابق وإذا اختلف النصابان؛ 
فالموجب والقولان إذا اتفق ذلك» وهذه طريقة أبي إسحاق ومنهم من قال: اتفق 
الحولان أو اختلفا وإذا اتفق النصابان فقولان» وإذا اختلف النصابان فالموجب. 

ومنهم من قال في جميعه قولان على الإطلاق وحكي عن الإصطخري» 
وقاله أبو حامد فى «جامعه»: القولان إذا اتفقا فى منعه المساكين» فإن اختلفا 
قالا يقع المنهي لقطة» والذي أورده المصنف أن تحل القولين كما لو اتفق 
حولهما ثم ذكر طريقة أبي إسحاق وحكي ترجيحها عن كثيرين» وسبق نقل 
الماوردي عن جامع أبي حامد غير» ويمكن الجمع بين النقلين. 

قال: (فَعَلَى هَذَا) يعني عن الجديد عنده» وهو تغليب زكاة العين. 

(لَوْ سَبَقَ حَوْلُ التّجَارَة بِأنْ اشْتَرَى بِمَالِهَا بعْدَ سِنَِّ أَشْهُرٍ نِصَابَ سَائِمَق) 
ات ول توي لني 2" ْ / 

(فَالأَصَحٌ وُجُوبٌُ رَكَاةِ) التجارة لتمام حولها أي: لثئلا يحبط بعض 
حولهاء والثاني تجد زكاة (الْعَيْنِ لِتَمَامِ حَوْلِهَا) ويتعطل ما سبق من حول 


م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


لجار وجل ني حوب قود على لخر اا 

قال مفرعًا على الأصح: (5 ثم يَفْتَيِحُ حَؤْلاً لِرَكَاةٍ الْعَيْنِ أَبَدَا) أي: ثم من 
منقرض حول التجارة يفتح حولاً لزكاة العين ويستمر زكاة العين أبدّا وما مضى 

من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر» ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم 
أسامها ؛ فالحكم على ما ذكرناه. 

تنبيه : إذا غلبنا زكاة العين وأخرجها؛ فالأصح أنه لا تسقط زكاة التجارة 
عن قيمة الجذع وتبن الزرع والأرض وقيل : تسقط تبعًا وقيل: يسقط في الجذع 
والتبن» دون الأرض لبعدها عن التبعية وقيل: عكسه.ء وهذا الخلاف فى 
الأرض متخللة بين النخيل تدخل فى المساقاة» وأها ظيره] نحي فيه ركاة 
التجارة قطعًاء وتبلغ قيمة هذه الأشياء نصابّاء فلا زكاة في الأصحء وإذا علينا 
زكاة العين لا تسقط زكاة التجارة في المستقبل بل بحث زكاة في السنين 
المستقبلة» ويكون حول التجارة من وقت إخراج الغش لا من بدو الصلاح؛ 
لأن زمان التربية غير محسوب عليه. 

فرع: إذا باع النقد بالنقد بجنسه أو غيره» فإن لم يكن للتجارة انقطع 
الحول» وإن كان للتجارة كالصيارفة» فوجهان وقيل: قولان أحدهما ونسبه 
البغوي والشيخ أبو محمد والغزالي في «الخلاصة» وغيرهم إلى التجديد. 
والشيخ أبو حامد وغيره إلى ابن شريح وأبي إسحاق أنه منقطع الحول ولا 
زكاة» والثاني ونسبه البغوي إلى القديم وأبو حامد وغيره إلى الإصطخري لا 
ينقطع الحول» وتجب الزكاة وعن الإصطخري أنه نسب ابن شريح إلى مخالفة 
الإجماعء وأن أحذا لم يقل بإسقاط الزكاة» وحكى الشاشي وغيره الثاني عن 
أبي إسحاق والماوردي عن ابن شريح» والمشهور عنه الأول ويقال: إنه قال : 
بشروا الصيارفة بأن لا زكاة عليهم» قيل: ونسبه كثيرون إلى ظاهر النص 
استنادًا إلى إطلاق قوله في «المختصر). 

لو أقامت عنده مائتا دينار أحد عشر شهرًا ثم اشترى بها ألف درهم أو مائة 
دينار» فلا زكاة في الدنانير الأخيرة» ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول 


كِتَابُ الزَّكَاةِ/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالركَازٍ وَالتّجَارَةٍ ١‏ 


من يوم ملكها؛ لأن الزكاة فيها بأنفسها وحاول ابن داود شارح «المختصر» 
حمل هذا على ما إذا لم يكن للتجارة والأكثرون قالوا: إنه لم ويفصل. 

ونقل الجوري هذا النص» وزاد فيه: وكذلك هذا في جمع ما في أعيانها 
زكاة. 

قلت: رأيته في «الأم» في باب زكاة التجارة بلفظ : قال الشافعي: ولو 
اشترى دراهم بدنانير أو بعرض أو دنانير بدراهم أو بعرض يريدها مائة ديئار أو 
ألف درهم.ء فلا زكاة في الدنانير الأخيرة» ولا الدراهم حتى يحول عليها 
الحول من يوم ملكها؛ لأن الزكاة فيها بنفسها. 

قال الشافعي: وهكذا إن اشترى سائمة من إبل أو بقر أو غنم بدنانير أو 
دراهم أو غنم أوائل أو بقرء فلا زكاة فيما اشترى منها حتى يحول عليها 
الحول في يده من يوم ملكه اشتراه بمثله أو غيره مما فيه الزكاة» ولا زكاة فيما 
أقام في يده ما اشتراه به ما شاء أن يقيم؛ لأن الزكاة فيه بنفسه لا بنية التجارة 
ولا غيرها هنا ضيه دروف 

ومن أجرة» أخذه الجوري من قوله: وكذلك هذا في جميع ما في أعيانها 
زكاة. 

وقال الربيع: قبل هذا بقائمة مستدلاً لشيء ذكره» وأصل هذا قول 
الشافعي أنه لو باع دراهم قد حال عليها الحول إلا يوم بدنانير لم يكن عليه في 
الدنانير زكاة حتى يبتدئ لها حول كما لو باع بقرًا وغنمًا بإبل قد حال الحول 
على ما باع إلا يوم استقبل حول بما يشتري إذا كانت سائمة» انتهى. 

وهو صريح في انقطاع الحول كما نسبه البغوي إلى الجديد» وفيه التسوية 
بين النقود والسائمة وأن الغلة كونها مما يجب الزكاة في عينه» وأنه إذا باع 
سائمة التجارة سائمة التجارة ينقطع الحول» وعلل جماعة سقوط الزكاة عن 
الصيرفي بضعف معنى التجارة في النقود؛ لأنها أن يبعث بجنسهاء فلا ربح أو 
بغيره؛ فالربح قليل لوجوب التقايض. وتحريم النساءء وفي كلامهم إشعار 


ام فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


بأناء وإن علينا زكاة التجارة في غيرها تعليلها هنا ويفرق بين النقود والسائمة 

فال القاضي ابن كجح: فإن قيل التمارون لا يمكنهم ذلك» ولو قصدوا 
التجارة لو جبت الزكاة قيل: لأنه من عادة الناس أن يبيعوا الثمر بالزبيب» 
وإنما يبيعوه بعين أو ورق» انتهى. 

وصححم جماعة عدم انقطاع الحول» وإن الزكاة واجبة على الصيارف منهم 
الشيخ أبو حامد في التعليقة التي كتبها عنه سليم الرازي» وكذا في «الرونق» 
المسوب إليه. وقضية كلام الإشارة لسلم الجزم به. 

وقال في «الشامل» و«الذخائر» إنه ظاهر مذهب الشافعي» وهو الأصح في 
«حلية الشاشى» والاختيار فى «حلية الرويانى»)» وصححه صاحب «الانتصار» 
وجزم به في كتاب «التنبيه») والإشارة إلى الأحكام المختارة. وممن جزم به من 
المتقدمين صاحب «الخصال». 

وقال جماعة: إنه الأقيس منهم: ابن داود والشيخ أبو محمد في مختصره 
والغزالي في خلاصته. واحتج له القاضي أبو الطيب في «تعليقه» بأنه نصابٌ 
جار في الحول من جنس الإيمان بيع بمال التجارة؛ فوجب ألا ينقطع الحول 
فيه كما لو باعه بعرضء وأيضًا فإنه إذا اشترى به ما لا تجب الزكاة فيه للتجارة 
لم ينقطع حوله. فإذا اشترى به ما تجب الزكاة في عينه للتجارة أولى ألا ينقطع 
حوله أراد ثبت هذا صح ما قلناه» انتهى. 

وكلامه مشرع بترجيح الوجوب وهوالمختار. واحتج له في «الشامل») 
وغيره بأن الشافعي قال: لو باع عرض التجارة بدنانير قبل الحول قوم الدنانير 
فصرف الزكاة عن عينها إلى قيمتها بنية التجارة. 

ثم قال: قال الشيخ أبو حامد: وأصل هذين الوجهين القولان فيمن 
اشترى نصاب سائمة للتجارة هل يركبها زكاة التجارة أو زكاة العين» انتهى. 

وقال المصعبى : وإن قصد التجارة والنقود نصايًا للعين والتجارة فأيهما 


كِتَابُ الرَّكاةَ/ باب رَكَاةٍ الْمَعْدِن وَالركَازِ وَالتّجَارَةٍ 577 


وَإِذَا قُلْنَا : عَامِلَ الْقِرَاضٍ لا ! َمْلِكُ الربحَ بِالظهُورٍ مَعَلَى الْمَالِكِ رَكاةُ الْجمِيع ؛ فَإِنَ 
أَخْرّجَهًا من مَالٍ الْقِرَاضِ * سبّث من الرَبْح في الْأصَح وَإِن قُلَْا يمل الشهورِ زم 
الْمَالِكَ ركاه رامن الَمَالِء وَحِضَّنْهُ مِن البح وَالْمَدْهَثُ : أنه يَلْرَمُ الْعَامِلَ زَّكَاةٌ حِصّتِه]. 
يغلب فيه قولٌ كما علينا زكاة التجارة دام حولهاء وإن علينا زكاة العين فوجهان 
الا ا ا 0 ٠‏ لأن الزكاة إنما وجبت في النقود؛ 
لأنها مهيأة ة للتصرف في ثاني الحال ف: فتحقيق التصرف المرتقب لا ينبغي أن 
ا ل ا ل 0 
كان النقد نصاباء فلو كان دونه فلم أر فيه نصًا لكن مقتضى التخريج على زكاة 
العين أو التجارة أن تجب زكاة التجارة لعدم التزاحم وقضية التعليل يضعف 
معنى التجارة في النقود أن لا تجب وفيه بعد والله أعلم. 

قال: (وَإِذَا قُلْنَا: عَامِلَ الْقِرَاض لا يَمْلِكُ الرّبْحَ بالظهُور) أي: وهو 
الأظهر بل بالقسمة. 

(فُعَلَى الْمَالِكِ دَكَاةٌ الْجَوِبع) أي : رأس المال والربح ؛ لأن الجميع ملكه» 
وللإمام احتمال في زكاة ما يخص العامل لضعف ملك رب المال فيه؛ فأشبه 
المغصوب. ونحوه من الأملاك الضعيفة لتأكد حق العامل فى حصته . 

قال لعيافي اساي اي 0 
والقطرة وغروها. 

والثانى: إنها لجزء من المال يسترده المالك فيسقط على رأس المال 

والثالث: من رأس وب يي بو ياي عن 
بام سا وي رك ب با ار لبا مطلقًا 

قال: (وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ بِالشهُورٍ َم الْمَالِكَ رَكَاةٌ 5 الْمَالِء وَحِصّتهُ من 
الرَبئح) أي : لملكه ذلك. 

(وَالْمَذْمَبٌ : أَنَهُ يَلْرَمُ الْعَامِلَ رَكَاةُ حِصَّيِهِ) لتمكنه منها يطلب القسمة متى 
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عن "اعت م28 © 
باب رَّكَاةٍ الفِطر 


شاء» وقيل : لا تجب قطعا؛ لأنه وقاية لرأس المال وفيل : على القولين فى 
المغصوب ونظائره؛ لأنه لا يتمكن من التصرف التام ولا خفاء أن الكلام فيما 
إذا كانا جميعًا من أهل الزكاة. 

فرع: بيع مال التجارة بعد تمام الحول ووجوب الزكاة جائز على الأصح؛ 
لأنه متعلق المالية وهي لا تفوت بالبيع سواء قصد التجارة أم القنية. 

ولو أعتق عبذًا للتجارة أو وهب؛ فلبيع الماشية بعد وجوب الزكاة؛ لأنه 
الإعتاق والهبة يبطلان متعلق الزكاة. 

ولو باع مال التجارة بمحاباة فقدر المحاباة كالموهوس. وبالله التوفيق. 

قال الشارح : يقال: زكاة الفطر وصدقة الفطر والمخرج : فطر بكسر الفاء 
لا غير 

وقال ابن الرفعة: بضم الفاء وهو غريب» وهى خلقة مؤكدة اصطلاحية 
للفقهاء كأنها من الفطرة التي هي الخلقة والأصل فيها من السنة قول ابن عمر: 
«فرض رسول الله َل صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو 
صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكرًا وأنثى من المسلمين» وفي رواية : 
«صغيرة أو كبيرة» وفي رواية: «أمر بزكاة الفطر قَبْل نزُولٍ آيَةٍ الرَّكَاةا في 
العسيف 07 
وأصحابنا فجعلها سنة. 

قال الماوردي: وقيل: عن قيس بن سعد ما يدل على أنها ندب. 

وقال ابن عبد البر: اختلفوا في زكاة الفطر هل هي فرض أو سنة مؤكدة أو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ »)١5٠‏ والبيهقي (177/5». رقم .)258٠١‏ والبخاري )١1601(‏ ومسلم 
ومع" 3 ), 


كِتَابُ الرَّكَاوَ/ باب رَكَاةٍ الْفظر 8/١‏ 
قال المصنف: [تجبٌ بِأَوَّلٍ ليْلَةٍ الْعِيدِ في الأظهّر» فَتَخْرَجُ عَمّنْ مَاتَ بَعْدَ الْعْرُوبٍ 


وقال قائلون: هي سنة مؤكدة» ولا ينبغي تركها. 

وقال بعضهم : هي فعل خير» وقد كانت واجبة ثم سنت» قاله قيس بن سعد. 

قال: أمرنا رسول الله َكِةِ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت 
الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا وبفرضهاء وعدم نسخها. 

قال: كل أهل العلم إلا بعض أهل العراق قالوا: هي سنة مؤكدة. 

وقال القاضي ابن كج : لا يكفر جاحدها بخلاف المال» وقد ذهب بعض 
الصحابة إلى ذلك يعني عدم وجوبها. 

قال: (تَحبُ بِأَوَّلٍ لَبْلَةٍ الْعِيدِ فِي الأظهّر) لأنها مضافة في الحديث إلى 
الفطر مرموز بغروب الشمس. 

وقال في القديم: فطلوع الفجر مرموز بالعيد؛ لأنها قربة متعلقة بالعيد. 
فلا يتقدمه كالأضحية» ويَنْمَضُ بالغسل. وحديث: «اغنوهم عن الطلب في هذا 
اليوم»20 ضعيف. 

وخرج ابن القاصٌ قولاً ثالنًا: إنها تجب بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطر 
والعيد وزيفوه. 

ورأيت في «الرونق» بعد ذكره الأول: ولأصحابنا وجهان آخران أحدهما : 
تجب برؤية الهلال وأخذ من كلام المصنف أنه لو أدى فطرة عبده قبل الغروب 
ثم باعه أنه يلزم المشتري فطرته. 

وبه صرح الروياني» ولا يخفى نظائره. 

ولو مات المخرج فانتقل إلى وارثه المعين وجب الإخراج على المذهب. 

قال الروياني: نص في زكاة المال أنه لو محلها ثم مات أنها تجزئ. 

قال: (قَتَخْرَحٌ) أي : تفريعًا فلي الأظهر. 

(عَمَنْ مَاتٌ بَعْدَ الْغْرُوب) أي : ممن يؤدي عنه من زوجة وفريب وعبد. 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ( / 717/65): أبو معشر ضعيف. 


صن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
دُونَ مَنْ ولِدَ. وَيْسَنُ أنْ لا توَخَر 

(دُون مَنْ وَلِدَ) فإن من تجد من زوجة ورقيق بعد الغروب . 

إشارات: يخرج عن الميت بعد الغروب» وإن مات قبل إمكان الأداء إلا 
إن تلف المال قبل إمكان الأداء على الأصح فيهماء وإنما يحرج عن الميت 
بعد الغروب إذا كان فيه عند الغروب حياة مستقرة كما بيناه فى الوصايا من 
«الغنية» والجنايات. ولو شك فى حدوث المؤدى عنه قبل الغروب أو بعده؛ 
فالظاهر أنها لا تت تجب شرعا. 

ولم يحضرني فيه نقل وأخذ من كلام الكتاب أنه لو خرج بعض الجنين قبل 
الغروب وباقيه بعده لم تجب فطرته؛ لأنه جنين ما لم يتم انفصاله. 

قال الشيخ : وأشار ابن المنذر إلى نقل الإجماع فيه. 

قال: (وَيسَنٌ أَنْ لا توَّخَّرَ عَنْ صَلَاتِهِ) العيد لحديث ابن عمر وكيا «أن 
النبي كَلهِ أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»”'' متفق 
عليه. 


ولا يبعد إيجابه عند المكنة؛ لظاهر الأمرء وقد نقله ابن المنذر عن بعض 
العلماء» وكذلك البغوي في «شرح السنة» بلفظ: وعن بعضهم أنه لا يجوز 
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة» ويؤيده حديث ابن عباس : «فرض رسول الله لل 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل 
الصلاة.» فهى زكاة مقبولة. ومن أداها بعدالصلاة. فهى صدقة من 
الصدقات»)20 حسنه الحافظ المنذري. ْ 

قال القاضي أبو الطيب وغيره: الأفضل إخراجها يوم الفطرء ويكره 
تأخيرها عن الصلاة. 

وقال البندنيجي: يكون تاركًا للأفضل وعبارة الصَّيْمَرِي يستحب أن يخرج 
بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد. 


(؟) أخرجه الدارقطني )١787/75(‏ وقال: ليس فيهم مجروح. والبيهقي (5/ 2١57‏ رقم .)75/81١‏ 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب رَكَاةٍ الففظر ١‏ 


وَيَحْرُمُ تَأخِيرُهَا عَنْ يَوِْهِ وَلَا فِظرَةَ عَلَى كَافِرٍ إِلّا فِي عَبْدِه وَقَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ في 
الأصَح. 


وفي «الكافي» يستحب أن يخرج ليلة العيد وغداته قبل أن يخرج إلى 
المصلىء وما ذكره في الليلة غريب» وقد يوجه بأن الفطر يُهَيئُونَهَا لطحن 
وغيره بالليل لغدهم» فلا يتأخر قوتهم وأكلهم عن غيرهم . 

قال: (وَيَحُوُمُ تَأُخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ) أي ا ل 
وغيره له لحديث : «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم»"'' وهو ضعيف. 

ووجه بأنها زكاة فيأثم بتأخرها كزكاة المال» وبأن «مطل الغني ظلم»” '". 

ويجب قضاؤها على الفور فيما آراه» وقد يجيء فيه الخلاف السابق في 
المباذةالمتووكة عيدة] بو نفل اقرها: 1 ١‏ 

والظاهر الجزم بالفور به هنا. 

قال: (وَلَا فِظْرَةَ عَلَى كَافِر) أصلى لا عن نفسه» ولا عن كافر للحديث 
اسايق أون:البات ومن احماء + كنا اثاله الى ورد لانها طهرة: رامس من 
أهلها ؛ نعم» لو كان له من تلزمه نفقته؛ فارتد المنفق عليه» فهل يجب فطرته 
على المنفق عليه إذا أوجبنا عليه فطرة قريبه المسلم فيه نطر! 

وأما المرتد ففى فطرته الأقوال فى زكاة ماله» وفطرة الرقيق المرتد لفطرة 
السيد المرتد فيها الأقوال الثلاثة» قاله الماوردي . 

قال: (إلَّا فِي عَبْدِِ وَكَرِيبِهِ الْمْسْلِم فِي الْأَصَحٌّ) أي: فتجب عليه كالنفقة 
عليهما وبنوا الخلاف على أنها هل تجب على المؤدى ابتداء أو على المؤدي 
عنه وتحملها المؤدي» وفيه وجهان وقيل : [قولان مستنبطان من كلام الشافعي 
في فطرة الزوجة الحرة والأمة إذا كان الزوج معسراء أصحهما الثاني. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه مالك (25174/7 رقم ,.)١704‏ وعبد الرزاق 27١5/4(‏ رقم »)١157664‏ والبخاري 


(/44ك, رقم 1155؟)), ومسلم (6/ لاك رقم 21), وأبو داود 6 ا ”2 رقم 
فر 7 والترمذي (6/ ٠٠ى.‏ رقم ١‏ )ل والنسائي (/0/ لوا رقم ,)*1١‏ وابن ٠‏ ماجه 
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0" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وقال السرخسي : إنه المنصوص للشافعي في عامة كتبه. 

قلت: وبنوا على هذا الأصل مسائل كثيرة وعلى الأول لا تجب» وبه قطع 

وقال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: الصحيح من الذهب أنه لا 
تلزمه فطرة عبده وأم ولده المسلمين» وأبدى احتمالاً أنه لا تجب على 
القولين» ويمتنع التحمل بما يمتنع به الإلزام. 

تنبيهات : منها : رأيت في المستخرج من تعليق الشيخ أبي حامد: وإذا كان 
الأب كافرًا والابن مسلمًا بالعًا فقيرًا أو صغيرًا فقيرًا مسلمّاء وذاك بأن تكون أمه 
أسلمت فصار مسلمًا بإسلام أمه فإنه لا يلزم إياه إخراج الزكاة عنه للفطرة. 

وفي السيد الكافر إذا كان له عند مسلم فقد قلنا وجهين؛ لأنه ملكه فيلزمه 
التحمل عنه هذا لفظه بحروفه. فيخرج منه وجه فارق بين العبد والقرب. 

ولنا وجه: أنه لا نفقة على الأم بحال» فيجيء وجه فارق بين الأب والأم. 

ومنها: دخل في كلام المصنف المستولدة المسلمة» وفيها الوجهان. 
وهما جاريان فيما لو أسلمت الزوجة تحت ذمي» وتخلف. وقلنا بالصحيح أن 
عليه نفقتها مدة التخلف». وكذا في عبد ولده الذي يحتاج لخدمة كما سنذكره. 

وكذا في مستولدة والدة المسلم وأمة أعمامهاء وزوجته على المختار كما 
سيأتي وخادم زوجة نفسهء وحينئذ كان الوجه أن يقول المصنف إلا من تلزمه 
نفقته من المسلمين ليصح الحصرء ولا يخفى حكم زوجه؛ء ومن تلزمه نفقته من 
المسلمين إذا أبقينا ملكه أو وقفناه. 

ومنها: قال المصنف في «شرح المهذب» فإن قلنا: تجب. قال إمام 
الحرمين: لا صائر إلى أن المحتمل عنه ينوي بل يكفي إخراج الكاف ونيته ؛ 
لأنه المكلف بالإخراج» انتهى. 

وعبارة الرافعي وغيره: فإن قلنا بالوجوب. 

قال الإمام: لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي» والكافر لا يصح منه 
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م كَّ > م ىن . وس 6 م هننه سه شير يوي و 2 راررع ى معي 
وَلا على رَقِيقٍء وَفِي المكاتب وجهء وَمَنْ بعضه حر يِلرّمه قسطه . 


النية؟ وذلك يدل على استقلال الزكاة بمعنى المواساة» انتهى. 

وهذا ما في «النهاية» هنا لا ما ذكره المصنف في «البسيط»). 

فإن قلنا: تجب. فلا يتصور منه النية» ولا يكلف المؤدى عنه النية يتعاطاها. 
ولكن يصح من غير نية تغليبًا لسدٌ الحاجة كما في المرتد والممتنع. 

وقال المتولي: يأخذها الإمام من ماله كزكاة الممتنع. 

قلت: ويشبه أن يقال ينوي الإمام هنا لا سيما إذا كان المؤدى عنه غير 
مكلف لصغر أو جنون . 

قال: (وَلَا عَلَى رَقِيِقِ) أي : لا عن نفسه ولا عن غيره لعجزه. 

وإن قلنا: يملك فلضعف ملكه فلو ملكه السيد أو غيره عبدًا فلا فطرة» 
وقيل: يلزم السيد لقدرته على نزعه. 

قال : (وَفِي الْمْكَائَبٍ وَجَْهُ) أي : إنه تلزمه فطرة نفسه في كسبه كنفقته» 
وصححه ابن كج في آخر باب من تجب عليه الزكاة» وقيل: تجب على السيد. 
والصحيح المنع مطلقًا لأمرين ضعف ملكه وكونه مع السيد كالأجنبي» وحكى 
الخلاف أقوالاًء ونسب الثاني إلى القديم والأول جار في فطرة زوجته وعبده . 

ولنا وجه: أن نفقته على قريبه فقياسه وجوب فطرته» والخلاف فى ذي 
الكداء:: السسيعة ليا فى الناهنة »فين مان سياه را كدلذ ف كفن عليه فن 
«الأم» هناء والأصحاب هناك كالمخارج. ْ 

قال: (وَمَنْ بَعْضْهُ حر يَلْرَّمُهُ قِسْظهُ) كالنفقة إن لم يلزم بينهما مهايأة» فإن 
كانت الراجح عند العراقيين» وبه قال القاضي ابن كج وغيره من غيرهم أنها لا 
تدخل في المهايأة وعليه يستمر إطلاق الكتاب وهو المختارء وظاهر نص الأم 
فإنه قال: وإذا كان بعضه حر وبعضه عبد أدى الذي له فى الملك بقدر ما 
بكلاكة»«وعلى العيد أن يودي ماقي دو العيدرها اكسبيه قن بوم إن كان لهدمنا 
يقوته يوم الفطر وليلته» انتهى. 

وقضية كلام «الروضة» وأصلها تبعًا للمراوزة ترجيح الدخول فعليه تجب 


ان قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَلا عَلى مُعْسِرٍ فُمَنْ لم يتقضل عَنْ فوته وَقُوتٍ مَنْ في نََمَيهِ ليْلهَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ شَيْءٌ 
فَمُْسِرٌ وَيُشْتَرَط كَوْنْهُ فَاضِلًا عَنْ مَسْكُنٍ وَحَاِم يَحْتَاجُ إِيِْ في الأصَحْ. 
جميعها على من وجبت فى نوبته» وقد أوضحت المسألة فى بعض مجامعى» 
ولم أظهر به» والمشترك كالمبغض في ذلك وقيل: تجب عليهما قطعًا لأنها 
تجب للمال لا للمنفعة وقيل : إن قلنا الفطرة من المؤن النادرة فهل تجب 
عليهما أو على ذي النوبة وجهان.ء قاله في «الذخائر). 

إشارات : قصره الكلام على فطره قد يفهم ألا تلزمه فطرة قريبه» وهو 
قضية المذهب الصحيح المنصوص كما بينته في «الغنية» في النفقات» خلافًا 
للمزني ومن تبعه» ومنهم الشيخان حيث أوجبوا عليه نفقة قريبة» والمذهب 
خلافه. 
قد يفهم من قول الشيخ» وكل من لزمه نفقته كما سيأتي» ففيه نظر! 

قال القاضي ابن كج : لو أخرجها السيد عنه بإذنه رجع عليه بحصته أو بلا 

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ بْنُ حَرْبَوَيْهِ: يجزئه ويرجع عليه؛ لأن الشارع لم يفرق بين 
خلطة وخلطة. وزيف. 

قال: (وَلَا عَلَى مُعْسِر) أي : بالإجماع نقله ابن المنذر وغيره. 

قال: (كْمَنْ لَمْ يَفْضْلْ عَنْ قُوتِه وَقُوتِ مَنْ فِي تَمَقَيهِ لَبْلَهَ الِْيد وَيَوْمَهُ شَيْءٌ 
فُمَعْسِرٌ) أي: ومن فضل عنه فموسرء هذا هو الضابط. 

وحكى الماوردي ذلك عن علي وأبي هريرة وجماعة من التابعين» واتفقت 
على نصوص الشافعي والأصحابء ونقل العبدري الإجماع على أن ما لا شيء 
له لا فطرة عليه» وإنه لا يحفظ القول باشتراط النصاب إلا على أبى حنيفة]”'"2. 


(وَمُشترَظ كَوْنْهُ فاضِلاً عَنْ مَسْكُنٍ وَحَادِم يَحْتَاجُ إلَيْهِ في الْأصَمحٌ) [واعلم أن 
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الاعتبار في اليسار والإعسار بحالة الوجوب» وهو أول ليلة العيد» نص عليه 
الشافعي والأصحاب. فلو أيسر بعد ذلك لم يلتزمه شيء بلا خلاف سواء أيسر 
عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثرء ولفظ نصه في «الأم»: ولو أيسر بعد 
هلال شوال لم يجب عليه أن يؤدي. 
يوم العيد لزمته. 

ار م وااو ترات ارج ري وا جديا ار 1 وري 11 م 
لا يقتضي الوجوب» وكذلك اليسار» قال وي* يشترط كونه» أي كون ما يؤديه الفطرة 
مع ما سبق » فاضلًا عن مسكن» وعبد يحتاج إليهما في الأصح كما في الكفارة, 
ولا بد من كونهما لا تعين به» وألا يكون فى المسكن فضل عن حالته» كما ذكرنا 
في كتاب الحج»ء واعلم أن في إبقاء العبد وجهين» حكاهما الشيخ أبو علي 
وصحح المنع وفرق بأن للكفارة بدلا تنتقل إليه بخلاف الفطرة فهي كالدين. 

قلت: وبل أولى بما سيأتي ورأى الإمام وتابعه الغزالي وغيره» أبقاه 
وصححه البغوي. واستشهد له بنص الشافعي أي : في «الأماوغيره على أن 
الابن الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته فعلى الأب فطرة الأبن والعبد 
جميعًاء ولولا أن العبد غير محسوب عليه لسقط به نفقة الابن. 

قلت: وهذا صحيح لا شك فيه وإن سكت عنه الشافعي والجمهور في حق 
الأس» وافتضى كلام كثيرين منهم خلافه. نعم هذا في الحاجة الحاقة لمرض 
أو زمانة» قال الشافعي «الأم) مود مداو بالمرضع» ومن لا غنى 
بالصغير عنه. قال: فيلزم أباه نفقتهم بالزكاة. انتهى. 

وعبارة القاضى أبى الطيب وغيره» فإن كان الصغير هذا جاء إلى خدمته 
لزمانته أو صغره» إلى آخره. 

وفى النص إشارة ظاهرة إلى أنه لا نظر إلى حاجة فى «المهذب») 
و«الرتبة». ورأيت من صرح هنا بعدم الفرق بين الحاجتين ولعله أخذه من 


ار قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


إطلاق الإمام وغيره التشبيه بالكفارة» وأما المسكن فهو شيء أبداه الإمام أيضًا 
وتابعة الغزالي وغيره عليه» فإن كان الغرض في مسكن لإتمامه» فإلحاقه 
بالخادم ظاهر للضرورة وإن كان عنه غنى ؛ بأن يكون عزبًا يستغنى عنه بسكنى 
مدرسة أو رباط ونحوهما ففيه وقفة» وهو كعبد يحتاج إليه للمنصب والرتبة لا 
للضرورة وفيه ما أشرت إليهء وقد قال الإمام: ولولا إني وجدت رمرًا 
للأصحاب فى أن عبد الخدمة غير معتدٍ فى الفطرة لما قطعت قولى فى أن 
المسكن غير محسوب» انتهى. ش 00 

وهذا منه يقتضي القطع بإبقاء السكن» وإن كان في عبد الخدمة ترددء 
وحينئذ أقول: إن لم يكن به غنى عن عبد الخدمة لمرض أو زمانة» وجب الة 
بأنه غير موسرء وإن كانت الحاجة للمنصب والرتبة فهو موضع التردد]”'' . 

والأقرب إلى النص قول الجمهور أنه موسرء وإن كان الإمام قد قال: إن 
المعتبر في هذا الباب هو المعتبر في الكفارات. 

إشارات : 

الظاهر» وإن ما ذكره الشافعي والجمهور من أن من لم يفضل عن قوته 
وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة» فهو معسر ومن فضل 
عنه ما يخرجه فى الفطرة أي : جنس كان من المال فهو موسر غير مراد» 
الظاهر يليل انهم لم يتعرضوا للاسيف كوت ولافلك أنه يق علية: 

قال الرافعى: فإن الفطرة ليست بأشد من الدين» وإنه متبقى عليه الديون» 
انتهى. ْ 

وفي هذا الاستشهاد نظرء لما سيأتي من أنها تقدم عليه على المذهب. 
فهي أشد من الدين وسيأتي في التفليس كلام تبقية غير دست الثوب من إناث 
حقير» وكتب الفقيه وغير ذلك وظاهر كلامهم هنا الجزم. بخلاف ذلك» نعم؛ 
يشبه أن يكون ذكر القوت مثال لما تجب عليه صرفه في مؤنة من يلزمه نفقته. 
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سواء كان ذلك قوتا أو غيرة بدليل قول المتولى هنا : اليسان المغتبر عتدنا آذ 
يملك صاعًا فاذسلاً من قوته وقوت من يلزمه نفقتهم في يوم العيد وكسوتهمء 
فنص على الكسوة. ونقل الإمام إجماع الأصحاب على تقديم النفقات الواجبا 
على الفطرة» وهو يحقق ما ذكرته» وحينئذ التعبير الواضح أن يقال: كل من 
ملك قوت الوجوب مالا زائدًا عدا يجب عليه صرفه فى مؤن من تلزمه مؤنت 
ليلة العيد ويومه فموسر. 

ومنها: ذكرت في الحج من «الغنية» في الكلام على الاستطاعة في اشتراد 
كون مؤن الحج فاضلة عن المسكن والخادم قولين منصوصين » أصحهما عنا 
الرافعى وغيره الاشتراط ونسب الرافعى ترجيحه إلى الأكثرين» والثانى» ود 

وقضية هذا أنه يكون موسرًا بالفطرة» وإنهما لا يبقيان بل أولى؛ لا 
الحج على التراخي وقد جعلناه مستطيعاء وإنه لو مات بعد التمكن مات 
عاصيًّاء فتأمل هذا وتدبره. 

ومنها : ذكرنا هنا إنا إذا قلنا بالمرجح عند الرافعي والمصنف أنه إذا كا١‏ 
معه تقدير يزيد صرفه إليهما أنه يمكن. 

وقلنا: إنه ظاهر فيما إذا قصد السكن فيه»ء أما لو لم يقصده لاعتياد 
السكن بالكراء أو الاستغناء بمسكن مباح كمدرسة ونحوهاء فهل بقول النة 

والأقرب أنه مستطيع ومرشد إليه قول بعضهم ومسكن لا بد له من مثله 
فليتأمل ذلك ها هناء وما نحن فيه أولى بإيجاب الفطرة؛ لأنها على الفور. 

ومنها: قال الإمام بعد تقريره ما سبق: ثم أنْ المسكن وعبد الخدمة بء 
ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة» فإنها بعد وجوب التحقيق بالديون وديو 
الآدميين تمنع وجوب الفطرة وفاقًا. 

وإن رأينا تقديم الفطرة عليها بعد الثبوت فليتنبه الناطر لذلك» وليفصل ب 
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شرط ثبوت الابتداء وبين ن القول في الازدحام بعد الوجوب» ولو ظنَّ ظان أن 
دين الآدمي على طريق لا يمنع وجوب الفطرة كما لا يمنع وجوب الزكاة في 
قول كان متعدّيّاء وهذا منتهى نظري» انتهى. 

ونقل الرافعي عنه ذلك [بحروفه] "'". ثم قال: وفيه شيء نذكره. 

وعبارة «الروضة» عن ذلك: واعلم أن دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة 
بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه» كذا قال الإمام إلى 
قوله مبعدّاء وفيه شيء نذكره في آخر الباب يعني قوله هناك: وفي تقديم الفطرة 
على الدين طرق أصحها أنه على الأقوال الثلاثة في زكاة المال» والثاني القطع 
بتقديم فطرة العبد كأرش جنايته» وفي فطرته الأقوال» والثالث القطع بتقديم 
فطرة نفسه أيضًا لعلتها في الغالب» وسواء أثبتنا الخلاف أم لا؛ فالمنصوص 
فى «المختصر)». 

قلت: و«الأم» و«البويطي» تقديم الفطرة على الدين قالا: ولك أن تحتج 
بهذا النص على خلاف ما قدمنا عن الإمام؛ لأن سياقه يفهم منه أن المراد ما 
إذا اطرأت الفطرة على الدين الواجب» وحيئتذ لا يكون الدين مانعا. 

وبتقدير ألا يكون كذلك؛ فاللفظ مطلق يشمل ما إذا طرأ الفطرة على 
الدين والعكس فاقتضى ذلك ألا يكون الدين مانعاء انتهى. 

وقال في «الشرح الصغير»: وذكر الإمام أن الدين يمنع وجوب هذه 
الزكاة» وعلى هذا فيشترط أن يكون المخرج فاضلا عما عليه من الديون» وفي 
كلام الشافعي والأصحاب ما يدل على أن الدين لا يمنع [وجوب الفطرة]”", 
وهو الأشبه بالمذهب» انتهى. 

قلت: بل هو المذهب المنصوص. 

قال في «الأم»: وإذا مات الرجل حين أُهِلَ شوال» فالزكاة عليه في ماله 
مبدأة على الدين والوصايا يخرج عنه» وعن من يملك ويمون من المسلمين 


)١(‏ في نسخة: (بلفظه). 0 تسا لي السك 


كِتَابٌ الرّكاةِ/ باب رَكَاةٍ الفظر اوم 
وَمَنْ لَزِمَهُ فِظرَتَهُ لَرِمَهُ فِظرَةٌ مَنْ تَلْرَمُهُ تَمَقَتهُ 1000 


وقال في كتاب البويطي: وإذا مات الرجل حين أَهِل شوالء فالزكاة عليه 
فى ماله يبدئها على الدين والوصاياء وقد قيل: يخاص بها الدين» انتهى. 

فمنهم من جعله قولاء ومنهم من جعله حكاية عن الغير. 

ومنها : قال القاضي ابن كج : إذا كان عبده مرهوناء وكان معسرًا فهل يباع 
من العبد جزء وبقدر زكاة الفطرة على أوجه : 

أحدها: يباع على قولنا: حق الله يقدم على حق الآدمي. 

والثانى : لا يباع بناء على تقديم حق الآدمي. 

والثالث: يتخاصان فى ذلك؛ لأن المرتهن قد تعلق له حق. وحكى شيخه 
أبو الحسين هذه الأوجه في بيع جزء من عبده. ولم يقيده بالمرهون؛ فالظاهر 
من إطلاقهما أنه لا فرق بين كونه محتاجًا إليه لخدمته أو لا كما قال الشيخ أبو 
علي أنه الصحيح. وإطلاقهما يقتضي أنه لا فرق بين تقدم الدين على وجوب 
الفطرة أو تأخره. 

وبالجملة: فلم يتضح إلى أنْ الفرق بين كون الحاجة إلى المسكن والعبد 
يمنع وجوب الفطرة وبين كونهما يباعان فيها إذا استقرت مع كونهما يباعان في 
الدين» وهى مُقَدُمة عليه على المذهب. 

قال: (وَمَنْ لزمه فِظرَته لَرْمَهُ فِظرَةٌ مَنْ تَلْرّمَهُ نَفَقَنَهُ) أي : للحديث السابق أو 
الباب. 

وأما لفظة: ممن تمونون فزيادة فى الحديث رواها الدارقطنى والبيهقى 
بإسناد ضعيف» لكن الإجماع منعقد على أن الفطرة تجب على الغير بسبب 
الغير في الجملة. وفيى صحيح مسلم : اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة إلا صدقة الفطر» وفي لفظ : إلا زكاة الفطر في الرقيق»"'' متفق عليه. 


)01( أخرجه البخاري )١575(‏ ومسلم (7775). 


لض قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


لَكِنْ لا يَلْرَمْ الْمْسْلِمَ فِظْرَةٌ الْعَبْدِ وَالْمَرِيبٍ وَالرَّوْجَةٍ الْحُمَارٍ. 


007 هم 6 ال بهم س 0 مس .6 لل هه عي 
ولا العبد فطرة زوحته. وَلا الابنَ فطرة زوجة أبيه» 0 


وقد يرّد على لفظ الكتاب واستثناء صورء صور فيها نظر! 

منها : عبد المال في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل ونفقتهما 
عليه كما سيأتى» وفطرتهما على السيد قطعًا. 

ومنها : ما لو حج بالنفقة كما سيأتي بيانه» ومنها ما نص عليه في «الأم) إنه 
لو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجرء فإن الفطرة على سيده» وما أشبه ذلك» 
وفي الخصال استثنى إحدى عشرة مسألة أحسنها الفقير يلزم المسلمين نفقته. 
دون فطرته» ومقصود المصنف من لَزِْمَهُ نفقته بسبب زوجته أو قرابة أو ملك» 

قال: (لَكِنْ لَا يَلْرَمُ الْمُسْلِمَ فِظرَةٌ الْعَبْدِ وَالْمَرِيبٍ وَالرَّوْجَةٍ الْكُفَارِ) لقوله في 
الحديث: «من المسلمين0”'' وادعى المصنف أنه لا خلاف فيه عندناء لكن 
القاضي حسين حكى وجها. 

لنا : أن المسلم يخرج الفطرة عن عبده الكافر» بناء على أن الوجوب لا في 
السيد أولا» وهو من أهلهاء وطرده المتولي في الزوجة والقريب». وليس شيء. 

وفي «الحاوي»: إنه لو ارتد العبد المسلم. وهلال شوال» ثم عاد إلى 
الإسلام بعد ذلك» ففي لزوم فطرته لسيده ثلاثة أوجه مخرجة من ردةٍ الكافر في 
حول 

قال : (وَلَا الْعَبْدَ فِظرَةُ رَوْجَتِهِ) أي : حرة كانت أو أمة» وإن كان ينفق عليها 
من لبسه ؟؛ لأنه ليس أهلاً لفطرة نفسه فغيره أولى» ولو ملكه السيد أو غيره مالا 
وقلنا: يملك لم يخرج عنها استقلالاً» ولا بإذن السيد على الصحيح . 

قال: (وَلَا الابْنَ فِظْرَةٌ رَوْجَةٍ أبيه) أي: وإن أوجبنا نفقتها تفريعًا على 
وجوب الإعفاف؛ لأن الفطرة لا تلزم الأب لإعساره. فلا يتحملها لايق 
010( أخرجه نصه : «زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو 

صاع من شعيرا عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني (؟/ »)١5٠‏ والبيهقي (5/ 2177 رقم .)274/١‏ 


كِتَابٌ الرّكَاة/ باب رَكَاةٍ الفظر م 


وَفِي الابْن وَجْهُ. 
بخلاف النفقة» فإنها لازمة مع الإعسار فيتحملهاء وَلِأنَّ قَقْدَهَا يُسَلْظَهَا عَلَى 
الْمَسْخْء فيحتاج الولد إلى تزويجه بخلاف الفطرة. 

قال: (وَفِى الابن وَجْه) أي : أنه يلزمه فطرة زوجة أبيه كالنفقة» وصححه 
الغزالي وطائفة وهو الصحيح المختار» وظاهر نص الشافعي في «الأم) حيث 
قال: وكل من دخل عليه هلال شوال» وعنده قوته وقوت من يقوته يومه وليلة. 
وما يؤدي به زكاة الفطر عنه. وعنهم أداها عنه وعنهم. والوجهان مبنيان عند 
طائفة أنها ويك تعمل أو قدا 

ولك أن تقول: وإن قلنا بالتحمل» فلا نسلم أن إعسار الأب مسقط 
لفطرتها كما في فطرة نفسهء ألا تراه نصّ في «الأم» وغيره على أن الابن 
الصغير إذا كان له عبد يحتاج إلى خدمته إنه يلزم الأب فطرتهما جميعًا» ونص 
على وجوب فطرة خادم الزوجة المملوك لهاء وجزم به الأكثرون خلافا لترجيح 
الإمام؛ والخلاف جار في مستولدة الأب وأمه أعقبه الولد بها تبعًا؛ لنفقتهماء 
والصحيح المختار اللزوم. خلافا للشيخين وغيرها. 

فرع: قال في «الروضة»: لا يلزمه فطرة الزوجة الناشز قطعاء. وقال في 
«شرح المهذب»: بلا خلاف. 

ورأيت في كتاب القاضي ابن كج في أثنى مسألة. فإن قيل: أليس قلتم 
على أن الزوج الناشز زكاة الفطر قيل: الصحيح أنه لا يلزمه» انتهى. 

وقد يوجب الوجوب بالتشبه بالعبد الأبق. 


قال ابن كج: والغائبة التي لا تجب نفقتها كالناشز في عدم وجوب فطرتها 
عليه» ولو لم تنشزء بل حال أجنبي بينه وبينها وقت الوجوب قضية إطلاقهم أنه 
يلزم الزوج فطرتها كالمريضة. 

قال الرافى #«وطرى ابو عيها ننه الكلاقض شر المحسوب والقيال» 
وأيذسانها لو وطفت: يقي فاشعودت غنها :+ قل ققد الها نف :ضنة | لعدة + تراب 
التمكين بسبب نادر بخلاف المرض فإنه عام. ١‏ 


وم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَوْ أعْسَرَ الرَّوْجُ أو كَانَ عَبْدا فَالأَظهرُ أنه يَْرَمُ رَوْجََهُ اْحرّة فِظرَّهَاء وَكَذَا سيد 
الأَمَةِ قلْتُ: الْأصَح الْمَنْضُوْصُ لا يَلْرَمُ الجر وَآلله أَعْلّم. 
وَل انْقَطعَ حَبّرُ الْعَبْدِ قَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ إِخْرّاج فِظرَتِهِ في الْسَالٍ؛ 517 


قلت: وقال الدارمي : لا تجب فطرتها قولاً واحدّاء انتهى. 

ويشبه أن يكون المنقول هذا الطريق وما قبله فقط» ولو حبست بدين 
سقطت نفقتها والفطرة تابعة المنفقة. 

قال: (وَلَوْ أَعْسَرٌ الزَّوْحُ) أي : سواء قارن إعساره النفقة أو طرأه. 

(أَوْ كَانَ عَبْدًا) أو فتاة. 

(نَا لأظهَر أنه يَْرَمُ زَوْجَتَهُ الْحُرَةَ فِظرَتُهَا) أي : إِذَا أَيْسَرَتْ بها. 

(وَكَذَا سَيِْدُ الأمَةِ) أي : بنى على أن الوجوب لا فى المؤدى عنه ابتداء؛ 
والثاني: لا تجب عليهما بناء على مقابلة ما أشار إليه من إجراء قولين» وهو 
أصح الطريقين عند الشيخ أبي علي وغيره» ونسبها الماوردي إلى الأكثرين. 

قال: (قُلْتُ: الْأصَحٌ الْمَنضُوصٌ لا يَلْرّمُ الْحُرَّه وَآلله أَعْلَمُ) أي: ويلزم سيد 
الأمة؛ لكمال تسليم بخلاف الأمة» فإنها وإن سلمت إليه فهي في قبضة السيد. 

إشارات : وزوج أمّته من عبده لزمه فطرتهما قطعًاء وقول الجيلي: فيه 
قولان» غريب. إذا قلنا: تجب على الحرة فإن خرجتها ثم أيسر الزوج» قال 
الماوردي: رجعت بذلك عليه كالنفقة. قال الشيخ : والمذهب ومقتضى إطلاق 
الجمهور خلافه» وما قاله الماوردي شاذ مردود» وإذا لم نوجبها على المرأة 
استحب لها إخراجهاء ذكر في «البحرا أن المذهب أنه ليس للزوجة مطالبة 
الزوجية بإخراج فطرتها. 

قلت: وما قاله غيره في القريب؛ لأنه حوالة أو ضمان» قلت: وفيه نظر! 

والأوجه المطالبة ولو حسبة المذهب عند المصنف طريقة القطع بتقرير 
النصين» فقوله: من قبل الأظهر جاز على اختيار الرافعي لا على اختياره» ولو 
امتنع الزوج مع يساره وتعدد أخذها منه لم يلزمها إخراجهاء قاله الشيخ أبو محمد. 

قال: (وَلَوْ انْقَطعَ حَبّرٌ الْعَبْدِ كَالْمَذْمَبٌ وجُوبُ إِخْرَاج فِظرَتِهِ ني الْحَالٍ)؛ 


كِتَابٌ الرّكاةِ/ باب رَكَاةٍ الفظر وم 


ا 20 م م8 5 4 2 ضر 0 2 2 م 6 2و سم سه ةروع 
وف إدا عاد» وَفِي قولٍ لا شيْء. ل ا ل تك د 
رعو > 2 > م عا مر 


وَأَنْهُ لو وَجَدَ بَعْض الصَّيعَانِ قَدَمْ نَفْسَه ثم زوجتهء اا ول اموه جو لسك دك ا 
لآن الأصل البقاء. 

(وَقِيل إِذَا عَادَ) كزكاة المال» وهو قول محكي عن «الإملاء». 

(وَفِي قَوْلٍ لا شَىْءَ) هو مخرج من الكفارة. فإنه لا يجزئ فيها على المذهب » 
وهذا القول محله ما إذا استمر الانقطاع. أما بعرت 

قالالدارمي: إن عاد إلى يد سيده وجب الإخراج قطعا وإلا فعلى 
الخلاف فى الضال ونحوه. وذكرت في باب الدَّيْن مع الصدقة أنه إذا رجع 
عبده بعد أحوال فطرق أحدها على قولين» والثاني يجب قطعاء والثالث عكسه 
إشارة أطلقا وجوب الإخراج وحكاية الخلاف . 


وقالا فى الفرائض: إذا حكمنا بموت المفقود وقسمته ميراثه» لا تجب 
فطرة العبد بعد هذه المدة بلا خللاف» وموضع القولين فيما قبل ذلك وهو 
ظاهرء ولو لم ينقطع خبر العبد» فإن كان في طاعة سيده وجبت فطرته» وإن 
كان إيقاف كالمغصوب والضالء والمذهب القطع بوجوب فطرتهاء وقيل : 
قولان كالمغضوب. 

اله (والأصخ) أ الحتصرص: 

(آَنَّ مَنْ أَبْسَرَ ببَعْضِ صَاع يَلْرّمُّ) اعتبارًا بالميسورء والثاني لا لبعض 
الرقبة. قال الماوردي: وهو غلط وشذّ الروياني فصححه. والفرق أن الكفارة 
لها بدل. والفطرة لا بدل لهاء وإن التبعيض هنا معهود . 

قال لا اوعد يقش الشبقار قَدّمّ نَفْسَهُ) للحديث المتفق عليه .«ابدأ 
بنفسك. ثم بمن تعول»"" 


(ثُمُ رَوْجَنَه) لأن نفقتها آكد ألا تسقط بمضي الزمان. 


20010 أخرجه النسائي (59/60”. رقم 05) والشافعي (١//1؟2)75‏ ومسلم (5/ 21947 رقم /41)), 
وأبو عوانة (6/ .24٠١‏ رقم 6 ), والبيهقي .١1/8/5(‏ رقم *)2. 


وم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
0 الصَّغِيرَء ثم الأبء ثم الأمّء ثم تك 

د بالولادة. 

(شمٌ الْكَبِيرً) أي: الولد الكبيرء هكذا ذكر هذا الترتيب أيضّاء في 
الروضة» وأصلهاء وقالا هناك: أن المذكور هنا هو ظاهر المذهب من 
خلاف المذكور هناء وفي النفقات وقالا هناك: إذا اجتمع أب وأم» قَدَّمَتَ 
يأم وقيل: الأب» وقيل: يستويان» وصححه في «الانتصار» مع قولهما هنا 
ه يقدم فطرة ومن فدينا لمحت علي الخلا فوا لوفاي هناك والمذهب الذي 
خرناه إلى النفقات». وذْكرَ ما تقدم في الكتاب والمختار دليلاً تقديم الأم في 
بابين لمن نيوا وأبدى في شرح المهذب» فرقًا , عن النارةة فإن النفقة؟؛ 
ل والأم أكثر حاجة. وأقل حيلة والفطرة؛ لتطهير المخرج عنه 
تشريفه» .ولاب احق يهاه انه متسوت البدن ويكرف تبرق 

قال: ومراد الأصحاب بقولهم كالنفقة» أي : تجب مرتبة كما تجب النفقة 
رتبة » ف فكيفية ترتيبها متفق عليه في [معظمه]. 

قلت: لكن في كلام جماعة بنى فطرة الأب والأم إذا اجتمعا على الأقوال 
اثلاثة في نمقتهماء وظاهر ذلك التسوية ؛ تبرخ الباسن 6 ومن صحح تقديم الأب 
75 البابين خالف الحديث.». والجري على إطلاق الحديث أنها أحق الناس ببره 
رلى» ولم أر هنا من رجح تقديم الأم على الأب. 

إشارة: ورأى الأصح تسعة أوجه أحدها: تقديم الأم على الأب.ء ثانيها : 
ستواؤهماء ثالثها: تقديم الابن الكبير على الأبوين» رابعها: تقديم الأب 
على الابن الصغيرء خامسها: يقدم الزوجة على نفسه» سادسها: يقدم 
لأقارب على الزوجة» سابعها: بنفسه ثم تتخير في الباقي» ثامنها : يتخير بين 
فسه وغيره» تاسعها: يخرجها عن واحدٍ لا بعنيه» وجعل الشيخ أبو حامد 
.غيره ما قبله ظاهر المذهب» وعبارة الشيخ أبي على في «شرح التلخيص». 
رمنهم من قال : لا يجوز له أن يخص شخصًا واحذدّاء بل عن جميعهم» وهذا 


كِتَابُ الرَّكَاة/ باب رَكَاةٍ الْفظر ا 


قال المصنف: [وَهِيَ صَاعٌ؛ وَهُوسيائة رمم ركلا تون ور شيا لف 
قلت : الأَصَحٌ سِتّمِائَةٍ وَحَمْسَة ونطانون وزيا وَحَمْسَةُ أسْبَاع دِرْهَم لِمَا سَبَقَّ فِي رَكَاةٍ 
النَبّاتِء وَالله أَعْلَّم. 


وَجِنْسّهُ الْقُوتٌ الْمُعَشَّرُء وَكَذَا الأقِظ فِي الْأَظَهَرٍ. 


موس اس ووو وهكذا أورده الفورانى وغيره من المراوزة أنه 
غير القمح؛ لحديث أبي سعيد الخدري طفه : كن ترج وكا الفظر د كان فك 
رَسُولٌ الله صَاعًا مِن طَعَامِ أو صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من رَبٍء أو صَاعًا من 
شهير ' أو صَاعًا من أقطء ال ا بي 
م مع ا وو 0 فسان 
والطعام والسمراء هما : : القمح . 
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قال: (وَهُوَ سِتْمِائةٍ وِرْمَم وَتَلَانَ وَتِسْعُونَ وِرْهَمًا ولت قُلْتٌ: الأصحٌ 
سِتماَةٍ وَحَمْسَةٌ وَنَمَانُونَ ورْهَمًا وَحَمْسَةُ أسْبَاع وِرْمَم لِمَا سَبَقَ فِي َك الات 
وَالله أَعْلّمُ) سبق إيضاح هذا هناك» وقوله : إن الصواب اعتبار الكيل دون الوزن. 

وقال: إن الواجب أن يخرج بصاع مغاير للصاع الذي كان يخرج به في 
عصره عَلِلةِ وأنه موجودء ومن لم يجده» وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا 
العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين» 
حنيفة كان أحوط. 

قال: (وَحِنْسّهُ الْقُوتُ الْمُعَشَرٌء وَكَذَا الْأقِظ فِى الأظهّر) أي : الذي يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١78(‏ وأحمد (57715)» والبيهقي في الدلائل (779)» وابن حبان 
(5787)» وأبو نعيم في الدلائل (7575)» وابن راهويه (؟07777/5). 


7 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فيه العشر كما سبق بعض ذلك بالنص» رمعاي اس فح بحاي لحرا 
وعن القديم : لا يجزئ العدس ولا الحم ص ؛ لأنهما إدامان. 

قال: وكذا الأقط في الأظهر قطع به أبو إسحاق» وقوله لحديث أبي سعيد. 

قال الشيخ فى اشرح المهذس»: وهذهالطريقة القاطعة بالإجزاء هي 
الصواب لصحة الحديث بلا معارضء والثانى: لا يجزئ؛ لأنه إما غير 
مقتات» وإما غير مُعشرء فأشبه ما يقتات نادرّاء وجعل الماوردي والروياني 
محل القولين في أهل البادية الذين يقتاتونه» فأما أهل الحاضرة» فلا يُجزئهم» 
وإن كان قوتهم؛ لأن ذلك نادر. 

قال المصنف: وهو شاد مردود» وأن المذهب الصحيح الذي قطع به 
الجماهير أنه لا فرق في إجزاء الأقط بين أهل البادية وأهل الحاضرة. 

قلت: وهذه مبالغة» وقد قال القاضي ابن كج في إخراج الأقط لأهل 
البادية: إذا كان قوتهم. قولين» الجديد. منعه كاللبن الرايب والجبن» وأشار 
إلى ذلك الشيخ أبو محمد في «مختصره»., والغزالي في «خلاصته»)» حيث 
قالا: والآقط جائز للبدوي بالخبزء وعلى ذلك جرى صاحب «المعتبر» 
وغيره» وهو ظاهر نص البويطي» فإنه قال بعد ذكره الأقوات: وإن أدى أهل 
البادية الأقط أجزأ عنهم. 00 

وقال ابن خيران في «اللطيف»: ويخرج أهل البادية الأقط واللبن. 

وقال الصَّيّمَرِي في «شرح الكفاية»: ولا يجوز إخراج اللبن ولا الجبن» 
ولكن لو اقتات قوم من أهل البادية الأقط. فلم يعرفوا غيره» فقولان. 

وقال الشافعي ذ يلاما بعد دكره اتياءمن الأذرات المعبر: : ولا يؤدي 
أهل البادية من شيء يقتاتونه من القَّتّ والحنظل وغيره» أو تمرة» لا يجوز في 
الزكاة» ويكلفون أن يؤدوا من قوت أقرب البلاد إليهم ممن يعتاد الحنطة 
والذرة والعلس والشعير والتمر والزبيب» لا غيره» وإن أدوا أقطًا أجزأ عنهم. 
وما أدواء أو غيرهم من شيء ليس في أصله الزكاة غير الأقط أعادواء انتهى. 


كِتَابٌ الرَّكَاِ/ باب رَكاةٍ الْفِظرٍ 0 


وذكر فى «البحر)»: فيه ثلاثة طرق» الإجزاء قطعاء فيه قولان: لا يجوز 
لأهل الحضر قطعًاء وفي البادية» قولان» وقد قالا في «الروضة» وأصلها في 
إجزاء الأقط في الكفارة» الخلاف في الفطرة» فعلى الإجزاء هل يعم أم يخص 
أهل البادية» فيه وجهان. 

فروع وتتمات: منها : إذا أجزأ فيه الأقط أجزأ اللبن والجُبن؛ لمقتاتهما إذا 
لم ينزع زبدهما على الأصح عند المصنف وغيره» وصحح آخرون المنع» واقفتضى 
كلام جماعة الجزم به» وهو الأقرب إلى كلام الكتاب» ونص «الأم» السابق. 

وقال الدارمي: لأنه ناقص كالرطب. 

وهل يجزئ اللبن مع وجود الأقطء وجهان. 

قال القاضي [أبو الطيب]: نعم» وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره 
المنع» وعليه نص في القديم. 

وقال العمراني في «البيان» وغيره: إذا جوزنا الأقط. قال أصحابنا 
البغداديون أجزأ اللبن مع وجود الأقط وعدمه؛ لأنه أكمل منه. 

وقال الخراسانيون هل يجزئه مع وجود الأقطء وجهان. 

وحيث جوزنا؛ فالذي يقتضيه المذهب أنه لا يجزئه من اللبن إلا القدر 
الذي يتأتى منه صاع من الأقط؛ لأنه فرع على الأقط» فلا يجوز أن ينقص عن 
أصلهء هذا لفظه في مسائله المنثورة» [واختصره في «البيان» وعلل المنع بأنه 
لا يدخر. 

ومنها: قال القاضي أبو الطيب: لا يجزئ اللحمء قولاً واحدًا لأنه] لا 
يجزئ فيه الصاع» ووافقه القاضي الحسين والماوردي وغيرهما. 

وحكى الإمام عن رواية العراقيين فيه قولين على قولنا بإجزاء اللبن» وهو 
غريب عنهم» والظاهر أن من يجوزه ويجوز الجبن يكتفي فيهما بالوزن؛ إذ لا 
يمكن كيلهما ولا يجزئ المخيض ولا الزبد ولا السمن ولا المَصْل والكشك» 
بلا خلاف» والمشهور أنه لا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز. 


1٠6‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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وقال الإصطخري كما نقله ابن كجح» يجوز الدقيق والخبز؛ لأنه أرفق بهم 
اليوم. وقال الأنماطي: يجزئ الدقيق. 

وقال ابن عبدان: ومقتضى قوله: إجزاء الدقيق والخبز. 

قال: وهو الصحيح؛ لأن المقصود إشباع المساكين في هذا اليوم. 
والمذهب المنصوص المنع. 

ومنها: إذا جوزنا الأقط لم يجز إخراج المملح الذي أفسد كثرة الملح 
جوهره؛ لأنه معيب» وإن كان الملح على ظاهره» فهو غير محسوب» والشرط 
أن يخرج من محض الأقط صاعًا. 

قال الماوردي: لو كان بعض أهل الجزائر وغيرهم يقتاتون السمك أو 

ومنها: الأقط - بفتح الهمزة وكسر القاف. 

قال الشيخ في «التحرير»: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. 

وقال ابن الأثير في «النهاية»: هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به. 

وقال الحافظ المنذري وصاحب «المطالع»: هو جبن اللبن المستخرج 
زبده وعن «المحكم»: أنه شيء يعمل من اللبن المخيض. 

وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة. 

قلت: وهذا ليس بمراد الفقهاء قطعّاء والظاهر أن مرادهم ما فسر به 
المصنف. فلا يجزئ منه ما استخرج زبده. 

قال: (وَيَحِبٌ من قُوتٍ بَلَدِِ) قاله ابن سريج وأبو إسحاق» ورجحه الجمهور 
كالكفارة؛ ولأنه مطلوب الفردء وإذا قلنا لا يجزئ الأقط لأهل الحضرء وجب 
استثناؤه ها هناء فلو كان للبلد أقوات غلب بعضهاء فمن الغالب . 

قال في «البسيط»: وإنما يعتبر حال وجوب الفطرة لا في جميع السنة. 

وقال في «الوجيز»: قوم الفطرء قال الرافعي: ولم أظفر بهذا التقييد. 


كِتَابُ الرَّكاوَ/ باب رَّكَاةٍ الْفظر 6.١‏ 


وقال الشيخ في «شرح المهذب»: إن الصواب أن المراد قوت السنة» ثم 
ذكر أنا إذا اعتبرنا قوت البلد وقوت نفسهء فكان مختلمًا باختلاف الأقوات 
يقتاتون أو يقتات جنسّاء وفي بعضها جنسًا آخر. 

قال السرخسي في «الأمالي» أن أخرج من الأعلى أجزأه. وكان أفضل» 
وإن أخرج من الأدنى» فقولان: أحدهما لا يجزئه احتياطًا للعبادة وأصحهما 
يجزئه لدفع الضرر عنه؛ ولأنه يسمى مخرجًا من قوت البلد أو قوته» انتهى. 

وفي هذا الترجيح نظر! إذ كان الأغلب الأعلى. 

قال الدارمي : وإن اختلف القوت الذي تعتبره فمنهم من قال فيه القولين» 
وإن قلنا: يتخير فمخير» وإن قلنا يتعين فعليه خير ما يقتات. 

ومنهم من قال خيره قطعاء انتهى. 

وقضيته اتفاقهم على الجزم بخلاف ما رجحه السرخسي» وتصويره 
المسألة صريح في رد ما قاله الغزالي وما ذكره في «الوجيز»» يُعيد استبعاده 
أيضًا صاحب «(التنجيز» في شرحه فقال: وتقييده القوت الغالب بيوم القطر لا 
وجه لهء فإن قوت يوم الفطر إنما يقع بعد الوجوبء والكلام فيما وجب قبله ؛ 
ولأن وجود قوت يوم الفطر نادر لا عبرة به» انتهى. 

وجهه صاحب «التعجيز» في شرحه لحديث : «اغنوهم عن الطلب في هذا 
اليوم» قال: وإنما يحصل الإغتناء بالقوت في ذلك اليوم» انتهى. 

وهذا تكلف,. وقال الشيخ سراج الدين الأرموي في كتابه على ألفاظ 
«الوجيز»): قيد غلبة القوت بيوم الفطر. ولم يتعرض «الأصحاب» لذلك» بل 
المفهوم من أقوالهم ما يليق بنصب الشخص على القول الآخر يشعر بالنظر إلى 
جميع السنة» وما ذكره غير بعيد» فإِن المعتبر فيما يجب وقت الوجوب» وهو 
يوم الفطر فاعتبر الغالب وقت وجوب الفطرة» وهو يوم الفطرء هذا لفظه. 

وقوله: إن وقت الوجوب يوم الفطر غير سديدء وإنما وقته الحقيقي حال 
وجوبهاء وهو أول ليلة الفطر لا يوم الفطرء وأما ما ذكره في الوسيط وغيره 


1.١‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فمتجه جذاء وقد تابعه عليه صاحب «الذخائر» وابن يونس الكبير في 
«محيطه)»ء وابن الرفعة فى «الكفاية». را كب الجويى ‏ سه 
«(المختصر الجوينى)» وقد اعورفن على اعفان لضي :الم باه فك محصدل 
جذب يقتضي اقتيات أهل بلد جميع سنتهم الشعير» وغالب قوتهم في غيرها 
القمح» فإما أن ينظر إلى الغالب في أكثر الأحوال فنوجب القمح» أو ينظر إلى 
سد خلة الفقير بما يمتد طمعه إليه» فننظر إلى الغالب وقت الوجوب. كما قاله 
الغزالي» ومن يتبعه وهو الفقه. 

قلت: ولأن فى إلزامه غير المقتات حالة الوجوب إصرارًا به أشد من الضرر 
الحاصل بأخذ الكمية» والأجود الموجود في ماله في زكاة المال» وغير ذلك 
مما تقدم من التحقيقات» وبقى في المسألة شيء نذكره قريبًا إن شاء الله تعالى . 

قال [وَقبلَ قوقة) أى على البخصوصض كما اععيو قالة:فن الزكاةة لان 
اقزر كا يحة الدج نكا دع مرى ستيار نهنا كينا نكا لهذا لمنا ورد :كتيوه كلا فر انض اتن 
«المختصر) و«الأم»؛ لأنه قال: أدّ مما تقتاته» وصححه كبار كالشيخ أبي عانه 
والبندنيجي » وَالْصَّيْمَرِي. وابن عبدان» والقفال» كما حكاه في «البحر) عنه . 

قال الروياني» وقال أبو عبيد بن حربويه : أنه ظاهر المذهب. وبه أجاب 
لقني أنو مي فى لمخم والغزالي في «خلاصته» واختاره الشيخ أبو 
حامد كما قاله في «البيان». وصاحب (التنبيه»)» وهو«المختار». وإن نسب 
الأول إلى الجمهورء وتأول أبو إسحاق المروزي وغيره النصوص» وحملوها 
على ما اختاره» والحاصل إنهم ترددوا في نص «الأم» و«المختصر». هل أراد به 
غالب قوت البلد؛ لأن الغالب أن قوت الرجل لا يخالف قوت بلدهء أو أراد 
ظاهر اللفظ فيه وجهان: فى «الحاوي»» ولفظ نصه فى البويطى» ويؤدي الرجل 
من أي قوت كان الا علي عله ين كذ أو كذاء 2 «الأم) في هذا الباب 
دائر مع قوته» وإنه إذا لم يختلف قوته لا يلزمه سواه» وقول الأولين أن الغالب 
أن قوت الرجل لا يخالف قوت بلده» هذا إن سلمناه فهو إنما يكون فى سنين 
الخصبء وأما في سنين الجذب والقحطء فيختلف قوت الواحد اختلاقًا كثيرّاء 
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وعلى الأول لو كان غالب أهل البلد يقتانون البّر ليسارهم» وجماعة منهم 
يقتاتون الشعير ونحوه؛ لضعفهم وجب عليهم إخراج البر اعتبارًا بالغالب» وعلى 
«المختار» و«القياس» كما قاله البغوي يجزئهم الشعير : «لا مكلك أنَّهُ نشَمًا إل 
وُسَعَهَا» [البقرة: 87؟] فعلى «المختار» لو اختلف قوته باختلاف الأقوات. 
عاد ما سبق في قوت البلد عن غير الغزالي واتباعه؛ فإن استويا تخير وندب 
الأعلىء أما على ما قاله الغزالى فلا يتأتى هنا اختلاف القوتء وعلى «المختار» 
لوكا نترلك حال الث فاقناف الحتعير شان الزمه الت ء 

قال المصنف: بالإيقاف. وحكى غيره وجهين» وعبارة تعليق البغوي بعد 
ذلك الوجه الأول والثاني في الكتاب ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار 
شيخنا رحمه الله أنه يجب أن يخرج من غالب قوت أمثاله في بلده» من غير أن 
ينظر إلى سرف ولا تقشير» وهذا هو الأصحء وكذا صنع في التهذيب» وجزم 
بذلك صاحب «الكافي». 

قال: (وَقِبلَ يَتَكَيّرُ بَيْنَ الْأَقْوَاتِ) لظاهر الحديث» فإن المتبادر منه التخيير. 

قال الماوردي: نص عليه فى بعض كتبه» ونقله آخرون عن نصه أيضاء 
وهاه القاضى أبنو العلبي :فى ««المخرذادوةالظاهرة انهم أشتاروا إلى :ما فئ 
«الأم» في آخر الباب: الرجل يختلف قوته. 

قالع لشافهى:: إذا كنات الر قسانت حيو تاكس ام وسطةه بوعماء 
وزيكاء ناحب إلى أنيؤدي ين الحظة ومن أبها أخرع اجزامه والفائلون 
بالأول. حملوا الحديث على التنويع لا التخيير» ويجوز أن يكون التنويع فيه 
باعتبار حال قوت الشخص لا البلد» فهو محتمل للأمور الثلاثة على أن ما 
ذكره في «الأم» أجزاء يمكن الجمع بينها وبين ما قدمه عليه من اعتبار قوته. 
ويكون كلامه السابق فيما إذا لم يختلف. وهذا فيما إذا اختلف. 

اعلم أن جماعة حكوا الخلافء قلته أقوالًا لا أوجهّاء وهو ظاهر. 
وكنت أود لو كان لنا طريقة [قاطعة] بأنه لا يجب عليه إلا قوت أمثاله فى البلد 
إذا اتفق ولم يختلف. ورد النصوص إلى ذلك . ْ 
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الاقتِيّاتِ في الأصَح. فالبر خَيْر مِن التمر والارز. 


ورأيت في «شرح الكفاية» للصّيمري» إنما تجب الفطرة في الأقوات 
المزكاة» ثم فيها قولان للشافعي أحدهما: التخيير بينهاء وأصحهما: لا بل 
تخرج من غالب قوته» انتهى. 

وهذا بعد قوله في الأصل» ويخرج عن كل أمر صاعًا من غالب قوت 
بلده. فيجوز أن يكون قوله في الشرح من غالب فوته . أ قوت البلد لا فوت 
نفسه كما فهمناه عنه» ويحتمل ما فهمناه وتنزيل اللأصل عليه. 

7 سمه وو 56> سىس ه 20 ع 8 

قال: (ويجحرزئ الأعلى عن الادنى) أي : على الصحيح المنصوص الذي 
أورده الجمهور. وادعى الرافعى والمصنف الاتفاق عليه وليس كذلك بل فيه 
وجه آخر أنه لا يجزئه. نقله الماوردي وغيره». ونسبه ابن كج وغيره إلى 
الأنماطى» واحتج بأنه لم يرد به خبرء والقيمة لاا تجوز عندنا : 

قال: (وَلَا عَكْسٌ) أي : لا يجزأ عن الأعلى» كالشعير على البّرء لما فيه 
من الإضرار بالفقرء وهذا إنما يكون على الوجهين الأولين فى الكتاب» وهو 
فائدة التعين ما على القول بالتخيير» فيجزأ لا محالة. 

نعم» قال في «الأم»: تفريعًا عليه» وأنه لو كان يقتات حنطة» فأراد أن 
يخرج زبيبًاء أو تمرّاء أو شعيرًاء كرهته وأحبت أن يعيده» انتهى . 

وما وقع في «التنبيه» وغيره من أنه إذا عدل عن القوت الواجب إلى قوت 
أدنى منه فقولان: محمول على أن المراد به قوت البلد أو قوته» وأن القول 

قال: (وَالِاعْتِبَارٌ بِالْقِيمَةٍ فى وَجْدِ) لأنه أرفق بالمساكين» فعلى هذا يختلف 
باختلاف الأوقات والبلاد. قال الرافعى: إلا أن يعتبر زيادة القيمة فى الأكثر. 

قال: (وَِزِيَادَةٍ الافْييَاتِ فِي الْأصَمٌ» فَالْبُرٌ) أي : على هذا الوجه. 


> وله 0 5 ع عِِ 
(حَيْرَ من الثَّمْر وَالَأَرْزْ) لأنه أقوت منهما [بلا شك] . 
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2 ال تير اي وَأَنّ الثّمْرَ حَيْرٌ مِن الزّييب. 
وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ له نَْسِهِ مِن قَوتِه» وَعَنْ قَرِيبهِ أَعلَى مِنْهُ. 


قال في «الحاوي» بعد نقله الوجهين من رأس في أيهما أفضل التمر أو 
البر» ولو قيل أن أفضلهما يختلف باختلاف البلاد لكان متجهّاء وأطلق 
الروياني في «التجربة" القول بأنه لو أخرج التمر بطبرستان» أو الأرز ب«الري» 
جاز بلا إشكال؛ لأنه أعلى من قوته» وذكر الشيخ في «شرح المهذب» تفريعًا 
على أن الاعتبار بزيادة الاقتيات» ما يقتضى أن الماوردي ذكر الوجهين فى 
الأصل ريك عليت ل كاوه رجه الله هالمصرع يذلك وليس كذلك» وإننا 
ذكر الماوردي الوجهين من رأس لا تفريعًا على شيء» ومن يقول الاعتبار 
بزيادة الاقتيات جزم بأن [الشمر خرت من الشر ]07 

بلا نظر!اء وإنما ذكرت هذا؛ لأن من شرح الكتاب قال ذلك تقليدًا الشرح 
المهذب». وكنت أود لو قيل أن الأفضل ما هو الأنفع للمستحقء فإذا كان 
الولي يأخذه للحجور عليه؛ ليبيعه في كسوته ونحوهاء أو الغارم؛ ليصرفه في 
دينه» فالأفضل للدافع الأكثر قيمة» وإن كان الولي أو غيره يأخذه للقوت لا 
محاله» فالأزيد اقتيانًا أفضل. 

قال: (وَالْأْصَحٌ أن الشَّعِيرَ َيْرٌ من الثَّمْرِ) والأصح أن الشعير خير من 
التمر» وهذا تفريع على الأصح أيضًا؛ لأنه أقوات» واقتضى كلام الماوردي 
من غير تفريع على شيء أن التمر أفضل منه بلا خلاف» وأحسب العراقيين لم 
يتعرضوا لزيادة الاقتيات. 

قال: (وَأَنْ الثَّمْرَ حَيْرٌ مِن الَّبيبِ) لما قلناه. وخذ من كلامه أن الشعير 
خير من الزبيب من باب أولى» وإذا قلنا بما سبق عن ابن سريج في التين فهو 
الس ار ال اي 

قال: (وَلَهُ أَنْ يُْخْرِجَ عَنْ نَفْسِهِ مِن قُويَوء وَعَنْ قَرِيِبهِ أَغلّى مِنْهُ) كان 
الأحسن أن يقول وعن غيره ليدخل ايه والرقيق» ومن تبرع عنه بإذن؟ 


)١(‏ في نسخة: (البر خير من التمر). 


2 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَا يُبَعَضُ الصَّاعٌ . وَلَوْ كَانَ فِي بَلَدِ أَقْوَاتٌ لا غَالِبَ فِيهًا تَخَيّرهِ وَالْأَفضَل أَشْرَفُهًا. 
قال: (وَلَا يُبَعَضُ الضّاعٌ) أي: المخرج عن الشخص الواحدء ما لو ملك 

على وجه فى صورء عدنا إلى مسألتناء وقيل: يجوز إذا كان الإجزاء على مثاله 

واجبة الشعيرء فأخرج نصف صاع شعير ونصف صاع برء هكذا ذكره الشيخ 

وغيره . 

ورأيت في شرح «التلخيص» للشيخ أبي علي : أنه لو فضل عن قوته نصيف 
صاع حنطة. ونصف صاع شعير لا يملك غيرهماء وقوته الشعير» أو مرة يكون 
شعيرًا ومرة حنطة فأخرجهماء قالوا: جاز. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز 
بل يخرج الشعير ويصرف الحنطة فيه ليلا ببعض» وهذا يفهم إن المذهب عند 

«اللأصحاب» الجواز. 

وفي «اللباب»: لا يجوز كون الصاع من جنسين إلا في ثلاث مسائل : فذكر 
المشترك». والمبعض» والثالث أن يكون بلد طعامهم جنسان ليس أحدهما أغلب 
من الآخرء وهذا بعيد» وسبق عن الصَّيْمَرِي أنه لو زرع برَّاء وشعيرًا مختلطاء أنه 
يزكى منه على تفضيل فيه» وقياسه جواز صدقة الفطر منه» إذا كان ذلك قوته» أو 

قوت بلده. وإما بتبعيض الصاع عن اثنين فيجيء في صور : 

منها : ما هو على المذهب» ومنها : ما هو على رأي ضعيفء؛ كما أشرت 
إليه إن الموسر لو كان واجبة الحنطة مثلاء فلم يجد منها إلا نصف صاع إنه 

يخرجه » وصاعا من شعير. 

فرع: نوع الجنس كهو إذا لم يختلف» وقال ابن أبي هريرة: كالجنسين» 

وزيفه ابن كج» وفي إطلاق تزييفه وقفة. 

نعمء إن تقاربا كالصيحاني والبرني فواضح. وإن تباعدا فلا» وظاهر 
كلامهما أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقًا. 
قال : (وَلَوْكانَ في بَلَدِ أَفْوَاتٌ لا غَالِبَ فيه ب تَخَير) أي : إذا لم نعتبر قوته بنفسه. 


- همه وه موب 


(وَالأَفْضَل أ شرنها) اقوله تال أن انوا لين حص ©ُفِقه أيئًا 4 
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وَلَوْ كَانَ عَبْدَهُ بِبَلْدِ آحَرَ فَالأصَحٌ أن الِاغَيِبَارَ بقُوتِ بَلَدِ الْعَبْد 
2 د .كاك :2 سه فو 
وَلَوْ أَخْرَجَ من مَالِهِ فِظرَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرٍ الْعَنِنَ جار 8 ش15 


[آل عمران: 97] ولو كان بموضع لا قوت لهم يجزئ أذَّوا من قوت أقرب 
البلاد إليهم» فلو استوى بلدان في القرب واختلف الغالب من أقواتهما 
تخيرواء وقد يتخيل وجوب الأفضل . 

قال: (وَلَوْ كَانَ عَبْدَهُ ببكَدِ آكَرٌ فَالْأصَحُ أَنَّ الاغْيبَارَ بقُوتِ بَلَدٍ الْعَبْيِ) ومثال 
التردد السابق فى التحمل » والابتداء. 

قال: (قُلْتٌ: الْوَاجِبٌ الْحَبٌ السَّلِيمُ) أي: حيث يتعين الحَبُّء فلا يجزئ 
المسوس.ء. ولا المعيب. 
أجزأه. قلت: ويجب الجزم به. إذا لم يوجد سواه». كما أصاب الناحية أو 
البلد جذب متتابع» أو أصاب زرعها عاهة عيبته» ولم يقتاتوا إلا ذلك. 

قالوا: ويجزئ القديم إلا أن يتغير طعمه. أو لونه. أو ريحه. فإن تغير 
أحد أوصافه فمعيب» وفيه ما ذكرته فى المعيب والمسوس» وكلام الأئمة 
محمول على غير هذه الأحوال العامة» نعم» ينبغي أن يخرج من المسوس 
قدرًا يعلم أنه يملأ الصاع. كما ذكر في الأقط. 

قال: (وَلَوْ أَخْرّجَ من مَالِهِ فِظْرَةَ وَلَّدِهِ الصَّغِيرٍ الْعَنِيٌ جَارٌ) [أي27: لأن له 
ولاية عليه يستقل بتمليكه. والجد وإن علا كاللأب» والمجنون كالصبى» وكذا 
السفيه على ما أفهمه كلامه. وذكرته في «الغنية»: وأماالقيم والوصي 
فكالأجنبي» فيستأذنا الحاكم» وهل الكلام في أب وجدٌّ يلي المال أم لا فرق؟ 
قضية التوجيه أنه فيما إذا كان يلي المال» فإن لم يكن لعدم الأهلية أو غيرهاء 
فيكون كالأجنبى» ويحتمل غيره كما هو ظاهر إطلاق الكتاب. 


)١(‏ سقط من نسخة. 


4 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
كَأَجْنَبِيَ أَذِنَء بخِلَاف الْكبِير . وَلَوْ اشْئَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي عَبْدِ لَرِمّ المُوسِرَ نِضْفٌ 
5 ا 0 ال ا ءوس ته لس بت مس .اموس و 8 
صَاع. وَلوْ أَيْسَرًَا وَاخْتَلفَ وَاحِبْهُمَا أخرّج كل وَاحِدٍ يِضْفَ ضَاع مِن وَاحِبهِ في 
الأصَحٌّء والله أَغلم]. 


قال: (كَأَجْتَبِكْ أَذْنَ) إذ لا ولاية له على الأجنبى» وفيه إشارة إلى تقدير 


الملك» وقد يقال: عليه أنه لو أخرج عنه من الأعلى أن يقال فيه ما قيل فيما 
إذا أصدق عنه من ماله بأكثر من مهر المثل» وفيه بعدّ! 

قال: (بخْلافٍ الْكَبِير) : قيده في (شرح المهذب» بالرشيد؛ لأنه لا ولاية 
له عليه» فلا بد من إذنه كالأجنبي» والأشبه أنه لو كان بموضع لا حاكم به 
ولا ولي أن يجوز للغير أن يخرج فطرة الصبي والمجنون. ولا يتوقف ذلك 
على إِذنْء ولا سيما إذا قلنا بأنه يتصرف له في ماله كما سيأتي إن شاء الله. 

وهل يقال في العبد البالغ لغيره أن المعتبر إذنه أو إذن سيده» فيه احتمال!. 

قال: وَلَوْ اشْئَرَكَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ في عَبْدِ) أي: والمعسر يحتاج إلى خدمته 
بحيث ولا يكلف بيعه على ما سبق» أو تصور المسألة» فيما إذا استولد 
أحدهما الأمةع وهو معسر . 

(لَزِمَ الْمُوسِرَ نِضِفٌُ صَاع) أي: إذا كان نصيبه النصف, فإن عندنا فطرة 
المشترك على قدر الحصصء وأطلق «المصنف» المسألة» ولم يتعرض لما إذا 
كان بينهما مهايأة» وهو ظاهر على طريقة العراقيين . 

أما على ما رجّحاهء فإذا صادفت الفطرة توبة الموسرء لزمه [صاع]”" لا 
محالة» أو نوّبة المعسرء فلا شيء عليه كالمبعض المعسر. 

قال: (وَلَوْ أَيْسَرَا) أي : السيدان. 

(وَاختَلْف وَاحِبّهُمَا) أي: لاختلاف قوت بلديهما على المرجح.ء أو 
قوتهما على المختار. 

(أَخْرَجَ كُل وَاحِدٍ ضف صَاع من وَاحِبهِ في الْأَصَحٌ. والله أَعْلَّمُ)؛ لأنهما 
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إذا خرجا هكذا أخرج كل واحد منهما جميع ما لزمه من جنس واحد كثلاثة 
محرمين قتلوا ظبية» فذبح أحدهم ثلث شاة» وأطعم الثاني بقيمة ثلث شاة» 
وصام الثالث» عدل ذلك أجزأهم» والثاني: يخرجان صاعًا من أدنى القوتين 
[حررا من التنويع]”'"» والثالث عكسه نظرًا للمساكين» والرابع من قوت بلد 
العبد هكذا أورد الشيخان المسألة. 

وترجيح التبعيض مشكلء وقد ذكرا من قبل إن الأصح اعتبار قوت بلد 
العبد فهو الأصح هاهنا أيضّاء وذكر الرافعي عن الشيخ أبي علي ما يقتضيه. 

وقال المحاملى فى «التجريد»: إن الوجه الأول وما بعده بيخلاف مذهب 
العنافس ‏ لأن النظر #عندومن غالب قوت البلكة نذا كان السيد ان فى لديف 
اعتبرنا البلد الذي فيه العبدء سواء كان في بلد أحد سيديه أم في بلد ثالث. 

قلت: وهذا صحيح إذا فرعنا على ما ذكره» أو على قولنا الاعتبار بقوت 
المؤدى عنه» وكان العبد فى بلد ثالث» أو فى بلد أحدهما فقطء أما لو كانوا 
جنا يلقو اعد ودوتهمكتلك »6 وفنا إن اللغير ةشوك الموذيء الغا لم 
قوت البلدء وأحدهما يقتات البُرء والآخر الشعيرء فالقياس أن يخرج كل 
واحد منهما عن حصته مما يقتاته» ولا يكلف سواه. 

وعبارة «التلخيص»: «العبد بين اثنين أحدهما يقتات الحنطة والآخر 
الشعير». 

قال أبو على : وهذا صحيح؛ لأن ذلك واحد مخاطب بأن يخرج الصدقة 
مما يقتاته» ثم ذكر حكم المبعضء ثم الصورة التي قدمناها عنه في تبعيض 
الصاع» وقياسه يشعر بالتصوير فيما ذكرته» وكذلك كلام غيره. 

وعبارة «التتمة»: (إن كان العبد غائبًا عنهما فعليهما إخراج صاع من قوت 
بلد العبد» إذا قلنا لا نتخير بين الأجناس» وإن كان العبد حاضرًا معهما فى 
البلد وقتهما مختلف» فإن اعتبرنا غالب قوت البلد» وقوت البلد مختلف» ثم 


)١(‏ سقط من نسخة. 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ذكر الوجه القابل بمنع التبعيض» ثم قال: والصحيح إن لكل واحدٍ أن يخرج 
بن قال قري ان رادي عليه لفاك القن ولم يبعض ما وجب عليه» 
انتهى) وهو حسن. 

وقال: من شرح الكتاب بعد حكمه: فإن الصحيح ما ذكره المحاملي» بل 
أقول: لونفرغتا على أث السععي.فوت التمتضن فى نفسنة» .وكان السيدان 
مختلفي القوت. فالاعتبار بقوت العبد. وبه صرح فاخت الم 1د وقال: 
فإن كان قوت العبد مخالمًا لقوتهما أخرج كل واحد نصف صاع مما يقتاته 
وهذه صورة حسنة يمكن تصحيح كلام «المصنف» بالحمل عليهاء وفيها نظر! ؛ 
لأنه إذا اختلف قوته ولم يكن غالب محيز» ومقتضاه أن يتخير السيدان من غير 
تبعيض » والذي ينبغي أن يعتمدء إنا إذا قلنا بالتحمل وهو الأصح. فالاعتبار 
محال العبد إما قوته على وجه» أو قوت بلده على الأصح. أو يتخيرء وإن قلنا 
بالوجوب إبتداءء فالاعتبار بالسيدين» فإن اختلف قوتهما واعتبرناه أو قوت 
بلدهما فيمكن القول بالتبعيض. أو إخراجها جميعًا من الأعلى أو الأدنى» 
وقد يقال بالرجوع في هذه الحالة إلى اعتبار العبد» وبذلك يعلم أن تصحيح 
«المصنف)» في تصحيح «التنبيه» التبعيض ليس بجيد» وإنما هو الصحيح. إذا 
لم يعتبر حال العبد» انتهى. 

وصحح صاحب «المرشد» ف في «الانتصار» أنه يلزم كل واحدٍ منهما بقدر ما 
يلزمه مما يقتاته. والثاني: يخرجان صاعًا من أدنى القوتين» والثالث: من 
قوت العبد. وعبارة الشاشي في نقله من قوت العبد» أو البلد الذي فيه العبد 
انتهى» وهو الصحيح كما سبق» قلت: والحاصل إن للمسألة أحوالا يحتاج 
بيانها إلى تطويل ممل لا يخفى على الفطن أحدهما مما ذكرناه» وغيره» وبه 
يعلم أن ما أطلقه في الكتاب من التصحيح غير سديد» ولو كان الأب في نفقة 
ولدين» فالقول في إخراجهما فطرته» كالقول في السيدين. 

قال المصنف: والأصح تخرجان من جنسين» وفي هذا الإطلاق نظر!ء 
يعرف مما قدمناه من التفاصيل في العبد» وكذا حكم المبعضء. إذا ألزمناه 
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نصف [الفطرة]"'' والله أعلم. 

فائدة: رأيت في «المستخرج» من تعليق الشيخ أبي حامد» في آخر الكلام 
على مسألة الشريكين» وإن أخرج نصف صاع من حنطةٍ» وصاعًا من شعير 
أجزأه كمن معه من الماء ما لا يكفيه» فإنه يستعمله» ويأتي بكل البدل» فيتيمم 
تيممًا تامّاء وكذلك هنا هذا لفظه. والصورة على ما دل عليه كلامه, إذا لم 
يجد هناك سوى نصف صاع من حنطة» وكانت واجبة» ووجد هناك شعيرًاء 
وهو موسر بالصاع منهء وهذا غريبٌ لم أره لغيره. 

فرع : قال [في «البحر»]”'': لو أعتق أحد عبديه» ثم دخل وقت الوجوب 
تعيين العتق فهل يلزمه فطرتهما؟ لأن العتق من حين التعيين» أو فطرة الرقيق 
فقط؛ لأن العتق من حين اللفظ فيه وجهان. 

قلت: وقضية البناء ترجيح الثاني. 

قال: ولو دخل وقت الوجوب. فأقَرٌ أنه كان أعتق عبده» وأنكر العبد» لم 
يقبل قول السيدء أي: في الفطرة لأنه يريد نقلها إلى غيره» بخلاف ما لو قال : 
كنت قد وقفت مالى قبل الحولء. لا ينقلها بل يسقطهاء قلت: وليس هذا 
القول الواضح» وقضيته أنه لو قال: كنت وقفته على مسجد» ونحوه من 
الجهات العامة» إنه يقبل» ويسقط الفطرة. 

فائكدة: سبق أن الأصح أن العبد المحتاج إليه كالخدمة» لا يحسب عليه 
كثوب بدنه» وإيراد البسيط وغيره يقتضي الجزم به وانتهى لمفروغ منه وذكرا 
فيما إذا لم يبق عليه إلا فطرة العبد أحدهاء أصحها عند الشيخين» أنه لم يحتاج 
إليه لخدمته بيع وإلا كذاء والثاني: يباع مطلقاء ونسبه «الأم» إلى الأكثرين» 
وقال: إنه المذهب, والثالث : لا مطلقا ليلا يتخذ المخرج» والمخرج عنه. 
والرابع : قاله في «الوسيط» وقال: إنه الأعدل» وإن لم يكن محكيًا على هذا 


يف 
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قال المصنف : [شَرْط وُجوب زَكَاةٍَ الْمَالٍِ: الْإِسْلام وَالْحَرَيةٌ 17 


الوجه. أنه إن استغرق الصاع قيمته فلا » وإن كان عشرة يباع بتسعة أعشار صاع. 
فليخرجه عن الباقي بعد البيع» هكذا نقلها بعضهمء ولم أر في «النهاية» عن 
الثاني أنه المذهب» بل نقله عن الأكثرين لا غير» ولم يشير إلى ترجيحه. 

وذكر الغزالي في «البسيط»: أنه يبقى له عند الخدمة كما سبق» ثم قال 
بعده بقليل: وإذا ملك صاعًا وعبداء فصرف الصاع عن نفسه» فهل يلزم بيع 
جزء من العبد في فطرته؟ فيه ثلاثة أوجه فذكرها ثم قال: هكذا أطلقه 
الأصحابء وأورده الإمام وفيه نظر!. 

فإنه إذا كان مستغرقًا بخدمته فلا يتجه وجه لإيجاب فطرته» وتكليف بيعه 
فيه» مع أنا لا نكلفه بيعه في فطرة نفسه؛ لحاجته إليهء أما إذا كان مستغنيًا عنه 
فيلزمه بيعه في فطرة نفسهء وهل يلزمه في فطرة العبد نفسه؟ فهذا يتجه فيه 
التردد» ونقل في «الذخائر» هذا الاعتراض عنه» وأقره [في «الأم» كذلك]7) 
فكيف يجزم [الإمام]”'"' بعدم بيعه في فطرة السيد نفسه ويجعله كالعدم؟!. 

ثم ينقل عن الأكثرين أنه يباع في فطرة العبدء ويقره» وإذا صح ما نسبه 
إلى الأكثرين» كانوا قائلين بيعه في فطرة السيد من باب أولى» ويكون المرجح 
هناك خلاف قول الأكثرين» ولست على بصيرة من صحة هذا الاعتراض» 
والله أعلم. 

قال الشارح: ما تجب فيه الزكاة بيناه من قبل» ومراده هنا بما تجب فيه 
شروطه التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 

فال:: عاط ووب ركناة الكال): أن المواشى.:.والمعسرات: 
والناض» والمعد ةف رار كانه والتجارة. ١‏ 

(الْإِسْلَامُ وَالْحُرْيّةُ) أي : فلا يطالب بها كافرًا أصلاً حال كفره» ويسقط 


1ك قطان عي 6د لعسيو الا 


صر« وو 
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وَتَلْرَم الذره إِنْ أَبْقَينا نَا ملَكة دون الْمُكَانبِ . وَتَجِبّ فِي مال الصَبيٌ وال ول 


عنه بعد الإسلام كالصلاة والصوم. وأما الرقيق + فإن كان قتاء أو هديرا أو 
معلقًا بصفة» أو أم ولد. وقلنا بالمذهب: إنهم لا يملكون فلا مال لهمء وإن 
قلنا يملكون فلا زكاة عليهم قطعًا؛ لضعف الملك, ولا على السيد على 
الأصح. ور الات انه 

قال: (وَتَلْرّمُ الْمُرْتَدٌ إنْ أَبْقيْنَا مِلْكَهُ) أشار إلى البناء على أقوال الملك إن 
أبقينا وجبت مؤاخذة له بحكم الإسلامء, وإن أزلناه فلاء وإن وقفناه وهو 
الأصح وقفناهاء فإن عاد إلى الإسلام وجبت»ء وإلا فلاء وقيل: تجب على 
كل قول كالنفقات» والغرامات» ويحتمل أن يقال لا يجبء وإن أبقينا ملكه؛ 
لتعرضه للزوال» وصورة المسألة إذا مضى عليه حول في الردة» أو ارتد قبل 
فاضاساعة؛ ولو يقتلن أو سيم الانبعد انتضاء الحول» هلى قت :في أنتائو :3< 
زكاة» أو أسلم قبل تمامه» فإن أزلنا ملكه استأنف» وقيل: يبني» وإن لم نزله 
بنى» وإن وقفنا فهلك بان انقطاعه من الردة» وإن أسلم بان استمراره» ولو 
لزمته في الإسلام ثم ارتد لم يسقط عنه. قال الشيخ: بالاتفاق» وقال ابن 
الرفعه: على المشهور وإخراجه لها في الحالين كاف على المذهب كالكفارة. 

قال الإمام: ويحتمل أن يقال إذا أسلم في وجوب الإعادة وجهان: 
كالممتنع يأخذها أم قهرًاء وإذا وقفا بنا على الأصح» فهل نوجب إخراجها 
نظرًا إلى دوام الملك أم لا؟ نظر إلى دوام ردته فيه احتمالان» الحكم لا؛ لأن 
الأقرب المنع ليلآء يضيع حق أهل الفيء. 

قال: (دُونَ الْمُكَانَبٍِ) خرج هذا تقيد الحرية» وكأنه أراد التنبيه على 
مذهب المخالفء. وإنما لا يلزمه؛ لأن ماله لا يحتمل المواساة» وفيه حديث 
ضعيف. ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. 

قال البيهقي : والصحيح وقفه أي : على جابر وي : فإن عتق ابتدأ حولاً 
أورق ابتدأه السيد. 

قال: (وَتَجِبٌ فِي مَالٍ الصَّبٌِ وَالْمَحْنُونِ) لأن مقصود الزكاة سد الخلة من 
الأغنياء» وتطهير المال» ومالها قابل لا ذا النفقات» والغرامات» وليست 
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وَكَذَا عَلَى مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرّ نِصَايًا في الْأَصَح. 
وَفي الْمَعْضُوبٍ وَالضَّالٌ وَالْمَجْحُودٍ في الْأَظهّرٍ 33337096 


0 تختص بالمكلف». وعضد هذا المعنى بأهوانة 
: العمومات في إيجاب الحا وجعلها في «الأم). 

3-4 حديث . ١مِنْ‏ وَلِيَ يَتِيمّا أ لَه مَالُء يتحر لَه وَل يتْركُهُ حَنَى ِ تَأكُلَهُ 
لصَّدَقَة): وفي رواية : «ابْتَعُوا فِي أَمْوَالٍ الْيتَامَى لا تَأكلَّا الصَّدَقَة؛ وفي رواية: 
«الزكاة)”'. 

رواه الشافعي مرسلاً عن يوسف بن ماهك التابعي» ووتوك مود | ما سا نيد 
فيها مقال» ولكن عضدته الاثار عن عمر» وعائشة. وعلي . وابن عمر» وجابر. 
والحسن بن علي» زاد ابن كج : وابن مسعودء وأنه إجماع الصحابة يه 

ومنها: القياس على العشر في الزرع» فإن أبا حنيفة وافق عليه» ولم يصح 
في إسقاط الزكاة من مال الصبي» ولا في تأخير إخراجها إلى البلوغ شيء. 

قال الإمام أحمد: لا أعرف عن الصحابة شيئًا صحيحًا أنه لا تجب. 

. دي 5) سه سه موً» ‏ صسه. .و واس )/#و ٠ه‏ 2 1 

قال: (وَكَذا عَلَى مَنْ مَلْكَ بِبَعْضِهِ الْخُرٌ نِصَابًا فِي الأصَحٌ) أي: لتمام 
ملكه.ء صححه المراوزة» وأيدوه بنص الشافعىء أنه يكفر كفارة الحرء 
وصحح العراقيون المنع» واعتذروا عن الفطرة بأنها تتبعض» بخلاف زكاة 
المال. 

وقال في «البحر»: إنه الظاهر من المذهبء. ولم يورد صاحبا «الشامل») 
و«التتمة» وغيرهما سواه» ويعضده ظاهر نص «الأم» على الحرية؛ وأنه لا 
تلزمه نفقة القريب» وإنه كالقن في أكثر الأحكام» والمختار الأول. 

قال: (وَفِى الْمَعْضُوب وَالضَّالٌ وَالْمَجْحُودِ فى الأظهّر) أي : الجديد لملك 
النصاب»ء وتمام الحول. وفيل : تجب قطعاء والثاني وهو القديم؛ لا لامتناع 
)21 أخرجه الشافعي /١(‏ 2)47 والبيهقي (5/ ٠‏ 0 رقم “1 ا07). وأخرجه الترمذي (”/ 277 رقم 


“+5١‏ والبيهقي (5/ ٠‏ ول رقم 7١‏ وقال: إنما روى هذا الحديث من هذا الوجه وفى 
إسناده مقال. 


2 
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وَلا يَجبُ دَفْعَُهَا حَنَى يَعُودَ اشرو قَبْلَ قَيْضِدء وَقِيل فيه المَوْلَانِ 


التصرف وتزلزل الملك. قيل: إن عاد بتمامه وجبت فقولان» وذكر فى 
«المحرر» من أمثلة القولين المسروق. ْ 

ومنها : ما وقع في بحر ونحوه» وما كان حالاً على معسر [وما دفنه ثم 
نسي مكانه» وقيل : إذا وجده زكاة قطعًا]ا'' وقضية ما أورده ابن كج أنها 
المذهسب. فإنه نقلها عن أبي إسحاق ونص «الأما ثم قال : ويحتمل أن يكون 
على القولين. 

وقال أبو الحسين : إن قلنا : يزكى المغصوب لما مضى فهاهنا أولى» وإلا 
فقولان» والظاهر أن الخلاف في المغصوب ونحوه. إذا لم يمكنه انتزاعه فإن 
أمكنه بلا ضرر يناله وجبت كالمودع» ولو أيسرالمالك وجبت. وقيل فيه القولان. 

قال: (وَلَا يجب دَفْعُهَا حَنَّى يَعُودٌ) أي: عدم التمكن. فإذا عاد زكاة 
للأحوال الماضية ما لم ينقص متعلق الزكاة على اليِصاب. 

وناي .على القوق بآن الإمكآن من اشترافط الوجوب» نزآنه لا :ينعد النخول 
الثاني إلا من يوم الإمكان أنه يزكيه لحولٍ واحد؛ لمذهب مالك. قاله الرافعي 
تفقهّاء وذكره غيره نقلآً»ء وهو غريبء والمعروف أن ابتداء الحول الثاني من 
انقضاء الأول» ولو قلنا التمكن شرط فى الوجوبء. ولو تلف قبل العود» سقط 
الواجب إذا قلنا بالوجوب. ْ 

قال: (وَالْمُشْتَرَى قَبْلَ قَبْضِهِ) أي : بعد انقضاء الخيار؛ لأنه يمكنه تسليم 
القدق وتياليه. 

(وَقِبِلَ فِيِهِ الْمَؤْلَانِ) أي: في المغصوب ونحوه؛ وقيل: لا يجب قطعًا؛ٍ 
لضعف ملكه بتعرضه للإنفساخ بالتلف» وينبغي أن يجب الإخراج في الحال» 
حيث لا مانع من القبضء» كالدين الحال على مقر مليء هذا إن كان الثمن في 
الذمة» أو كان معيئًا مقبوضًاء كلو كادي ١‏ لمرنصن لتيمقى يان فى اله 
الأجرة. 


60 سقط من نسحخة. 
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وَالدَيْنُ إن كَانَ مَاشِيَة أو غَيْرَ لازم كَمَالٍ كِتَابَةٍ قلا زَكَاةَ أو عَرْضًا أو نَقُدَا فَكَذَا 


قال : (وتجبٌ فِي الْحَالٌ ء عَنْ الْمَايِبٍ إن قَدَرَ عَلَيْو) أي : : ويخرجها ببلد 
المال إن منعنا النقل» هذ ] امال سد يلف فإن كان سائرًا فى العدة» 
وغيره لا يلزمه زكاته» حتى يصل إليه. 7 | 

قال المصنف: وما يوجد اختلاف من كلام الأصحاب محمول على هذا 
التفصيل وقوله في الحال بتوجه الوجوب في الحالء. فلو بعد بلد المال عنه 
ومنعنا النقل» فلا بد لوجوب الإخراج من وصول المالك أو وكيله إليه. اللهم 
إلا أن يقال: إن الساعي أو الحاكم هناك» يأخذها في الحال . 

قال: (وَإِلّا) أي: وإن لم يقدر عليه؛ لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره» أو 
شك في سلا مته. 

(فكَمَفْصُوب) أي : : فيجري الخلاف فيه وقيل: تجب الزكاة لا محالة. 

قال : : (وَالدَيْنٌ ع إنْ كَانْ مَاشِيَةً) أي : لا للتجارة. 

(أَوْ غَيْرَ لازم كمَالٍ كِتَابَة بَةِ فَلّا رَكَاة) أما الماشية؛ فلأن علة الزكاة فيها 
النماء» ولا نماء فيما في الذمة بخلاف النقدء فإن علته كونه نقدّاء وهو حاصل 
فيما إذا كان على ملء ؛ ولأن السوم شرط فيهاء ولا وجود له فيما والذمة. 

واعتراض الرافعي عليه بجواز ثبوت حكم راعيه في الذمة. وإذا جاز ذلك 
جاز أن ثبت فى الذمة راعيه» وأما مال الكتابة فللدينية» وقدرة الغير على 
إسقاطه بلا سبب وعدم القدرة على التصرف التام فيه» واجتماع هذه الأمور 

قال: (أَوْ عَرْضًا) أي : للتجارة . 

(أَوْ نَقْدًا) أي : اومان 

00 ابي أو غيره حالاً» أم 
موجولاً إذ لا ملك فيه حققة 
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م 


وف الكديك إن كان خالا وَبَعَذْر اخذة لأغساو وَغَيرة فكمتصيوية» وإن سد 
58 5 فر حا ب ا و ل 2 3 ع 

قال: (وَفِمِ الحديد إن كان حالا وَتعَذْرَ أخذه لإغسار وَغْيْرو) أى : د 

ل: (وَفِي الجَدِيدٍ إن كان رَ أخذه لإعسار وغيرِو) أي: لجحو 


ولا بنية أو مطل» أو غيبة . 

(فْكَمَعْصٌوب) أي : ففيه الخلاف السابق» كذا اقتضاه كلام الرافعي» 
واعترض ابن الرفعة؟ بأنه يفرع على الجديدء فكيف يقال فيه الخلاف في 
المغصوب؟ وأشرت إلى جوابه في التوسط بما فيه وقفة» وبالجملة فعبارة 
«(المنهاج»» وأصله سالمة من ذلك» وقولهما فكمغصوب أي: على الجديد لا 
كما شرحناه أولاً فاعلم» وفى «المطول»: وغيبة الولى تجب قطعا. 

قلت: ويحسن الفرق بين غيبة وغيبة» ويقال: أن من بالمسافة القريبة 
كالحاضر بالبلد. حيث لا مانع منه. ولا خلاف أنه لا يجب الإخراج قبل حصوله. 

قال الدارمى: ولو كان غائبًا أو حاضرًا يخاف إن استعديّ عليه أن يفلس » 
قيل: على القولين» وقيل: لما مضى قولاً واحدًا. 

فرع: لو كان يقدر على إقامة البينة والإثبات بها في الحال» أو علم 
الحاكم الحال» وقلنا: يقضى بعلمه. فلغير الجاحد فتجب الزكاة على 

قال المتولي: فإن قصر في إقامةٍ البينة» ففي وجوب الإخراج وجهان. 
كما فى الدين المؤجل» انتهى. 

وليس كالمؤجل؛ إذ هو قادر على قبضهٍ فى الحال بالبيئة» فالصواب 
القول بالإخراج» ولا يلزمه أن يخرج من عنده, بل بالتوصل إلى قبضه 
والإخراج منه» فإن قصر ومضت مدة يمكنه ذلك فيهاء ولم يفعل فيحتمل أن 
تجب عليه المبادرة إلى الإخراج من أقرب ما يقدر عليه؛ لأن الزكاة بعد 
التمكن واجبة على الفور. وإنما ينقدح ما قاله المتولى: إذا فرض فى هذه 
الحالة على بعد. 

قال: (وَإِنْ تَِيَسّرَّ) أي : بأن كان على معسر باذل أو مماطل» أو جاحد 
مَلِىءٍ حاضرهء وله بينة حاضرة» أو علم الحاكم بذلك كما قدمناه في الفرع. 
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سم لعا ل ا 
وَجَبَتٌ تَرْكِيتّهُ فى الَْالٌ» 0 (ظ1« 


(وَج'َتَ تَرْكِيتُهُ فى الْحَالٌ) أي : كالمودع وما فى صندوقه. 

تنبيهات : منها : نقل ابن التلمساني عن الغزالي أنه حكى وجهًا وصححه. 
أنه لا يجب» وغلطه بعض الشارحين 

قال: وإنما حكاه الغزالي في «المؤجل» قال: لكن أقول: إن القطع 
بوجوب الإخراج المراد به من ذلك المال» وفائدة ذلك أنه لو تلفت أموال 
المديون على الفور كل الحمكن من مهن الدينء لم يكلف صاحب الدين أن 
يؤدي الزكاة من بقية أمواله. وإن قفصرذ فى القبض ومضى زمن إمكانه وجب » 
ويحتمل أن يجري فيه ما سلف من الخلاف الذي ذكره المتولي على مقتضى 
التصويرء الذي قدمناه» ويحتمل أن نفرق بأن التصوير هنا أكثرء انتهى. 

وتبعته في «الغنية», ثم رأيت الدارمي قال : وهو نص «المختصر» : وإن كان 
على مَلِىءٍ يقدر على أخذه» فعليه زكاته فى الحال» وحكى ابن القطان عن عطاء 
0 بن المنذر عن القديمه ولا فرق فيما على ملئ من الدراهمء 
والدنانير بين أن يكون قرضًاء ال أو للقنية» أ ويراقا أو 
فنك | 5 أو أرش جناية» أو قيمة متلف». أو أجرة عبد» أو دارًاء اق نفيساة أو 
غير ذلك.» إلا نجوم الكتابة ؛ لآنة يمن دين سرع هذا لفظه رحمه الله. 

ومنها: لو كان يمكنه الظفر يأخذ دينه من مال الجاحد والمماطل» حيث 
لا بينة من غير خوف ولا ضررء هل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة؟ 
فيعد من صور التيسير أم لا المتبادر من كلام الشخين وغيره لا» وهو محتمل» 
وقول ابن كج والدارمي : وإن كان على من يقدر على أخذه منه فعليه الزكاة. 

قد يقتضى أن ذلك من صور التيسر فيتأمله!. 

ومنها: سبق إطلاق عيبة المديون» وكإنه فيما إذا لم يكن له مال يمكن 
الاستيفاء منه بالحاكم» وكان المراد بالمماطل الجاحد عند الاستعداد أو حيث 
لا بينة له» وينبغي أن يفرق بين من يعلم منه» أنه لو عرضت اليمين عليه لم 
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يحلف وبين غيره» وإن يأتي ما ذكرناه في الظفر هاهنا في المطول والغائب من 
باب أولى. 

قال: (أَوْ مُوَجَلاً قَالْمَذْمَثُ أنهُ كَمَفْضُوب) أي : فيعود القولان فيه» وقيل 
تجب قطعاء وبه جزم الدارمي». وفيل : 7 وثماره: أن الدين مملوك له أم 
لاء وفيه خلااف» ومن ثمرته بر اليمين وعدمه . 

قال: (وَقِيلَ يَجبٌ دَفْعْهَا قَبْلَ قَبْضِهِ) كما في الغائب الممكن الإحضارء 
وهذا إنما يأتي إذا كان المدين مليّاء ولا مانع سوى الأجل» وفي التشبية 
نظر! ؛ لأن الغائب إنما يجب الإخراج منه. وإيجاب الإخراج عن المؤجل مع 
قبضهء كما اقتضاه كلام المصنف. وعلله الإمام بأن الخمسة نقدًا تساوي أكثر 
منها بنسبة» ففيه إجحاف» وينبغي أن يكون المراد بقولهم قبل قبضه قبل حلوله 
إذ محل الخلاف إذا كان على مقرء ولا مانع إلا الأجل» وحينئذ متى حل 

إشارة: لو بدل المدين الدين بعد الحولٍ» وقبل حلول الأجل متبرعًا 
بالتعجيل» فإن قلنا: لا يلزم الأب رب الدين أخذه فواضحء وإن ألزمناه فامتنع » 
فالقياس إلزامه بالإخراج في الحال» ويحسن ان يقال له اها تا هله وتزكى » وإلا 
أخذناه منه وأدينا زكاته وألزمناك الأداء منه أو من غيره» ولم أر في ذلك نصًا. 

فرع: حيث قلنا تجب الزكاة» ولا يجب الإخراج» حتى يقبض الحق ديئا 
كان أو عيئًاء فقبض البعضء. فإن كان المقبوض نصايًا زكاة أو دونه. 

وإن قلنا الإمكان شرط فى الضمان زكى منه بحصته» وإذا قلنا: شرط فى 
الوجوب. فإن لم يملك ما يضمنه إليه لم يلزمه الآن شيء» وأن ملك غيره بأن 
فبض ما به من مائتين بجحوده لها سنة» وعنده مائة ملكها من شهر ضمها 
إليهاء وأخرج درهمين ونصماء فإذا مضى أحد عشر شهرًاء أخرج عن المائة 
الثانية درهمين ونصفاء ولو أنه قبض المائ: ثتين» وقلنا يزكى لما مضى» وقل 
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مضى عشر سنين» فإن علقنا الزكاة بالعين أخرج خمسة دراهمء أو بالذمة 
فخمسين درهماء قاله القاضي الحسين: ولو لم يقبض شيئًاء وكان عنده من 
جنسه دون النصاب. 

فإن قلنا: التمكن شرط في الضمان» وجب إخراج حصته» أو شرط في 
الوجوب فلاء لاحتمال أن لا يعود. 

فرع: قال شارح للكتاب: إذا أوجبنا الزكاة فى الدين» وجعلنا تعلقها 
تعلق شركة على المشهورء ولم يفرق بين الديون وغيرهاء اقتضى ذلك أن 
يملك الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المديون» ويزول ملك رب الدين عنه 
ويجزئ ذلك أمورًا لا ينتبه لها كثير من الناس في الدعوى بالصداقء والديون» 
وكون المدعي غير مالك للكل» فكيف تسمع دعواء؟ إلا أن يقال له ولاية 
القبض؛ لأجل أدى الزكاة» فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى, وإذا 
حلف على عدم المسقط فينبغي أن يحلف إن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه 
لم يسقطء وأنه يستحق قبضه حين حلفه» ولا يقول: إنه باق له. قال: ولم أر 
من صرح بأن تعلق الشركة» هل يجري في الديون أم لا؟ قلت: المتبادر من 
كلامهم إختصاص ذلك بالأعيان» قال: وينبغي للحاكم إذا غلب على ظنه أن 
القابض لا يؤدي الزكاة مما يقبضه ولا أداها فى الماضى» أن ينتزعها ويفرقها 
على المستحقين» قلت: وهذا إنما يتضح إذا اعترف بأنه لم يؤدهاء فلو قال: 
أديتها فيما مضى» صدق بيمينه. 
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قال : (وَلَا يَمْنَعٌ الدَيْنُ وجوبها فِي أظهّر الأقوّال)؛ للعموم الآدلة المقتضية 
تعلق الزكاة بالمال؛ ولأنها إن تعلقت بالذمة فهى متسعة» أو بالعين» فالمتعلق 
بالذمة لا يمنع الحق المتعلق [بالعين] لأنه لو جنى عبد المديون تعلق الأرش 
برقبته» هذا هو المنصوص في معظم الكتب الجديدة. 

وقال الربيع في «اختلاف العراقيين» من «الأم»: إنه آخر قول الشافعي» 
والثاني: يمنع؛ لأن الزكاة حق يجب في الذمة بوجوب مال» فمنع الدين 


كِتَابُ الزّكَاةَ/ باب مَنْ تَلْرَمُهُ الرّكَاةٌ وَمَا تَحبٌ فيه ١‏ 


هبر 


وَالثَالِتُ : ع في لقال اليه و وَهُوَ النَقُدَ وَالْعَرْضُ فَعَلَى الْأَوّلِ حجر عَلَيْهِ لِدَيْنٍ 
قَحَالَ الْحَوْلُ في الْحَجْرٍ فَكَمَعْضُوب. 


(وَالثَالِتُ : : يمْنَعُ في الْمَالٍ الْبَاطِنِء وَهُوَ النَقْدُ وَالْعَرْضُ) أي : دون الظاهر 
وهو المواشي». والزروع». والثمارء والمعادن» والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه». 
أو هو نما في نفسهء والباطن إنما ينمو بإعداده للربح» والدين مانع من ذلك» 
اعلم إن الخلاف جارء سواء كان الدين لله كزكاة وعشرء وكفارة» وندرء 
وجزء صيد أولادمي» وسواء الدين الحال والمؤجل. 

وقيل: إن خالف ماله جنس الدين وجبت قطعا. 

وقيل: لا يمنعها الدين قطعًّاء ولو زاد المال على الدين بنصاب زكاة بلا 
خلاف وبدونه» فالجميع على الخلاف. 

وقال الدارمي : إذا كان له ثلثمائة وعليه مائتان» إن أوجبنا زكاة الجميع» 
وإلا ففي زكاة المال وجهان. 

قال: (فَعَلَى الْأَوَّلٍ) أي : ادير لى لبر ملز لإنين نَحَالَ الْحَوْلُ فِي 
الْحَجْرِ َكَمَعْصُوبٍ) قال الشافعي ذه ل «الستيهيا في باب الدين مع 
الصدقة: او اار الا 000 
ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغير» ما لم يكن عليه زكاة؛ لأنه صار لهم دونه 
قبل الحول [ثم حال الحولٍ]”''. 

وقال في «الأم»: لو قضى عليه السلطان بالدين قبل الحول» ثم حال 
الحول قيل: يقتضيه الغرم ما لم يكن عليه فيه زكاة؛ لأن المال صار للغرماء 
دونه قبل الحول» وفيه قول : يأتي أن عليه فيه الزكاة من قبل أنه لو تلف كان 
منه» ومن قبل أنه لو طرأ له مال غير هذاء كان له أن يحبس هذا المال ويقضى 
الخرع اعرف قب ة هد هه روف نهدا ١‏ 

ويشبه أن مسألة «المختصر» غير مسألة «الأم» لما سيأتي» إذا عرفت هذا فقد 
قال الرافعي: إذا أحاطت به الديون» وحجر عليه القاضي فله ثلاث أحوال : 
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إحداها: أن يحجرء ويفرق أمواله بين الغرماءء فها هنا قد زال ملكه. ولا 
زكاة عليه. 


ومكنهم من أخذهء فحال الحول ولم يأخذوه. وقال معظم الأصحاب : لا زكاة 
عليه أيضًا؛ لأنه ضعف ملكه»ء وصاروا هم أحق به» ولم يحكوا فيه خلافا. 


وحكى الشيخ أبو محمد في هذه الصورة عن بعض الأصحاب: أن 
وجوب الزكاة يخرج على الخلاف في المجحود والمغصوب؛ لأنه حيل بينه 
وبين ماله» وعن القفال: أنه يخرج على الخلاف في اللقطة في السنة الثانية؛ 
لأنهم تسلطوا على إزالة ملكه تسلط الملتقط بخلاف المجحود والمغصوب. 

ثم قال: اعلم أن الشافعي قال في «المختصر) وساق نصه بحروفه» ثم 
قال: فمن الأصحاب من حمله على الحالة الأولى» ومنهم من حمله على 
الثانية» والثالثة: أن لا يفرق ماله ولا يعين؛ لعلّه أخذ من الغرماء شيئًَاء 
ويحول الحول في دوام الحجرء ففي وجوب الزكاة ثلاثة طرق» أصحها : 
التصرف». والثانى : القطع بالوجوب. وبه قال صاحب «الإفصاح)»؛ أن 
الذهب والفضة أي: وغيرهما على الخلاف في المغصوب؛ لامتناع التصرف» 
وتوقف النماء فيها على التصرف» هذا لفطه رحمه الله. 

تنبيهات: منها: هذه الحالة الثالثة مسألة الكتاب» وهى المذكورة فى 
«الأم»» وقد نقل الرافعي فيها الخلاف» وحكى في «الذخائر» طريقة أبي إسحاق. 

ثم قال: ومنهم من حكي عنه: أنها لا تجب في غير المواشي قولا 
واحدّاء ثم حكى طريقا رابعًا: أنها لا تجب قولا واحدّاء قال: واختارها 
الفوراني. 


ومنها : قال من شرح الكتاب من أكابر العصر رحمه الله بعد سياقه كلام 
الرافعى فى الحالة الثانية. وما نقله عن المعظم. ظاهر. إذا كان المال من 
جنس الدين» وعزل القاضى للغريم قلر ديئه» وأذن له فى قبضه» فإنه حينئل 
يصير انتقال الملك فيه موقوفًا على شيء واحد من جهة القديم وهو القبض. 

قال: ونستثئني هذه الصورة من كلام «المصنف»؛ لأن الزكاة لا تجب فيها 
فكيف يمكنهم الحاكم من اخذه من غير بيع أو تعويض؟ وسيذكر ما في هذا 
الحمل وبعده من النص. 

ومنها: قول الرافعي عن نص «المختصر)» منهم من حمله على الحالة 
الأولى معنى أنه فرق أموال المفلس عليهم قبل الحول ببيعه» أو تعويضهم 
إياهم بحقوقهم. 

قلت: وهو لأهم المعظم بلا شك» ومنهم . الشيح أبو حامدء وأتباعه. 
والماوردي» والقاضى أبو الطيب» والقاضى ابن كجء والقاضى الحسين» 
والبغوي, والعمراني». والروياني». وصاحب «اللخائر») وغيرهم. 

ونقل ابن داود عن بعض الأصحاب: أنه قال: معنى كلام الشافعي أنه 
حجر عليه» وإن الحجر يقطع حول الزكاة. ورده ونقل عن سائر الأصحاب» 
أن المحجور وغير المحجور سواء» وأن معنى كلام الشافعي أن ملكهم أمواله 
بديونهم وكلهم مصرحونء كما إذا ملكهم الحاكم أعيان أمواله» أو باعها منها 
يذمونهم وقبلوا ذلك. 

وإن سبب انتفاء الزكاة عند زوال ملكه عنهاء وإن لم يقيضواء وهذا هو 
المذهب بلا شكء. ولم أر ما ذكره الرافعي من تصوير الحالة الثانية إلا في 
«التتمة»» حيث قال معبرًا عنها: وإن سمى لكل واحد من الغرماء بعض أعيان 
أمواله. ولم يأخذوها فلا زكاة عليه أيضّاء مع بقاء ملكه؛ لأن ملكه قد ضعف 
بتسليط الحاكم الغريم على أخذ ذلك المال بحقه» ثم ذكر حكم الحالة الثالثة : 
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فإن قلت: فلما استروح الشارح المذكور فيما ذكرهء قلت: قال: إنه رأى 
الشيخ أبو محمد في «السلسلة» فرض المسألة في رجل ملك مائتي درهم. 
فيما إذا كان المال من جنس الدين» فإذا حمل كلامه على ما إذا كان من 
الجنس كما هو ظاهر». وكلام الاخرين على ما إذا كان من غير الجنس» حصل 
التفصيل الذي ذكرناه. انتهى. 

وهذا تكليف». ولا يظهر فرض مرضي بين تعيين الجنس الحق من غير 
إقباض وتملك» وبين تعيين غيره من غير تفويض » إذ الجميع باق على ملك 
المفلس» وإنما ذكر الشيخ أبو محمد ذلكء» تبعًا لتصوير «المختصر)» حيث 
قال: قبيل ما نقلته ما لفظهء إذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلهاء ثم قال : 

وقد قال الدارمي : ومن حجر عليه وجعل ماله لغرمائه. فما كان من عين 
قضى به لبائعه» فحال الحول قبل قبضه فلا زكاة عليه ضمانه إلى أن يقبضه 
صاحبه» وما لم يكن عين مال أحدهم» فإن كان جعل لكل واحد منهم جنسًا 
من ماله ا معيدا فلا زكاة أيضّاء وإن لم يكن ذلك. ولكن أطلقهم في 
ماله على الإطلاق» فهو كمن وقف ماله وقد حييناه. انتهى. 

وعبارة القاضي ابن كج : عن الحالة الثانية أن يحجر عليه» ويجعل ماله 
للغرماء. وعينه لهمء. مثل : أن يقول لعمرو: خذ السلعة الفلانية» وكذلك»؛ 
ليكثرء وكذلك؛ حتى يعين لكل واحدٍ منهم شيئًاء ثم بعد ذلك قيل: أن 
يقبضوه حال الحول فلا زكاة عليه قولا واحدًا؛ لأنه قد حصل ملكا لهم. ألا 
ترق انه ووو ال أو استقرض مالا أو أراد أن لا يعطيهم تلك السلع. 
لم يكن له ذلك ؛ لأنهم قد ملكوه بحكم الحاكم. وصار لهم دونه. انتهى. 

ولو كان تعيين الحاكم لكل واحد شيئًا من ماله لمجرده مانعًا من الزكاة. 
من غير قبول من الغرماء ورضى بذلك. لكان أشرف السلع على البيع. 
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فحال الحول قبله مانعًا من الزكاة؛ لإشراف الملك على الزوال» ولا يظهر 
فرق من الغرماء وغيرهم في هذا الإشراف» وليت شعري ما يقول القائل 
بالإسقاط بالتعيين المجردء ما لو أوجب الحاكم البيع» أو نائبه فيه. 
وللمشتري من غير الغرماء» فحال الحول قبل القبول» أو قبل تمامه إن قال: لا 
تجب الزكاة» فلا يخف ما فيه على ما ذكره من القليل» وإن قال: تجب لزمه 
ذلك فى التعيين للغرماء من غير قبول بطريق الأولى وبالجملة» فما ذكره 
الشيخان طريقة غريبة» تبعًا فيها المتولي» والشيخ أبا محمد؛ ولعله طريقة 
القفال» ونسبها بعض المراوزة إلى وعي من أهل طريقتهم» وتبعه الرافعي». 
ولم أر في كلام الإمام» والغزالي؛ تعرضًا لذلك في هذا الموضوع. ولا 
غيره» نعم. يظهر أن يقال: إن قلنا لا تجب الزكاة في الحالة الثالثة» ففي 
الثانية: أولى؛ لقوة الأشراف على الزوال» وإن قلنا تجب فوجهان: أصحهما 
الوجوب؛ لبقاء ملكهء وعبارة الإمام: لو حجر القاضي عليه للديون. ففي 
المسألة وجهان, أحدهما: أن ذلك يمنع الزكاة» وإن كان الدين لا يمنع» إلى 
أن قال: وإن لم يجعل الحجر مانعّاء» فلو مضت سنة والحجر مستمر ولم يتفق 
صرف ماله إلى جهة الديون» فتجب الزكاة وقضيته موافقة كلام الجمهور؛ لآأن 
الحجر بمجرههو لا يمنع على الأظهرء ومنها: وقع في «الروضة» و(اشرح 
المهذب» رحمه الله ما لفظه. فإن قلنا الدين يمنع» ثم ذكر الأحوال الثلاثة 
السابقة فأغفل لفظه. لا قبل قوله يمنع» ومن السهو القبيح قول من شرح 
الكتاب: في وقتنا أثر قول «المنهاج» فحال الحول في الحجر فكمغصوب؛ 
لأنه حيل بينه وبين ماله» وهذا ما صححه الرافعى فى شرحه الصغير أيضَّاء من 
إنه على الغلاق فى المخضوب فى نقله فى :«الكبير من نحضن الأضنحاب» 
ونقل عن معظم الجزم بأنه لا زكاة عليه؛ لضعف ملكهء وصاروا هم أحق به 
وتبعه المصنف في «الروضة» فقال : المذهب الذي قطع به الجمهور. لا زكاة. 
ثم قال: وقيل فيه خلاف المغصوب. وهذا غلط فاحش. وكلام «الشرحين» 
و«الروضة» متفق» وإنما خلط الرجل بنقل حكم حالة إلى حالة» فاعلم. 


25 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلَوْ اتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيَ في تَركَةٍ قِدَّمَتْء وَفِي قَْلٍ الدَّيْنُ» وَفِي قَوْلٍ 
يَستَويَانِ. 

قال (ولَوْ التَمعَ ركاة وب بْنُ آدَمِيّ فِي تَرَكَةٍ قَدَّمَتْ) ؛ لقوله كلل : «قَدَيْنَ الله 
أَحقٌّ و أن يُقْضَى)17) متفق عليه. 

وقد ورد في الصوم. والحج. والزكاة أولى بالتقديم منهما؛ لاشتمالها 
على الحقين. 

(وَفِي قَوْلٍ الدَّيْنُ) أي: دين الآدمي؛ لأنه حق آدمي. وهو مبني على 
المضايقة كما يقدم القصاص على حد السرقة» وقتل الردة. 

(وَفِي قَوْلٍ يَسْتَوِيَانِ) أي : فيوزع المال بينهما ؛ لعدم الترجيح. 

تنبيهات : وقع في «الروضة» تبعًا لا صلحًا اضطراب» فاقتضى كلامه هنا 
جريان الأقوال مع وجود المال» وقلنا: تتعلق الزكاة بالعين» وأطلق ترجيح 
تقديم الزكاة سواء كان الدين المزاحم متعلقا بالعين أم لاء وقال في كتاب 
«الأيمان»: إن لم تف التركة بحقوق الله وحقوق الآدميين» فإن تعلق بعضها 
بالعين وبعضها بالذمة» قدم ما يتعلق بالدين» سواء اجتمع النوعان أو تجرد 
أحدهماء وإن اجتمعا والكل متعلق بالعين أو الذمة ففيه الأقوال» فإن حملت ما 
في الأيمان على عمومه. بحيث يشمل الزكاة» فالمخالفة في الأمرين جميعًا أو 
على ما سوى الزكاة» وهو بعيد فقطعه فيه بالتقديم عند تعلقه [بالعين]”'' يقتضي 
القطع يتدوم الركاء إذا افك بالعين من راي اولي وهوالصواب»ء وقد قال 
القاضى الحسين : صورة المسألة إذا كانت الزكاة فى الذمة» بأن تلفت المال بعد 
الوجوب والتمكن» ثم مات. فإن كان المال موجودًا فالزكاة مقدمة بلا خلاف. 
الشافعي إن زكاة المال إذا كان المال بعينه فإنما يقدم» وإنما الأقاويل إذا كان 
المال الذي وجبت فيه الزكاة قد تلفء ومنها: ما ذكرناه إذا كان الدين 
)01( أخرجه البخاري )١1970(‏ ومسلم (71749). 
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المزاحم للزكاة متعلقًا بالذمة فقطء أما لو كان [تعلق]"'' بمال الزكاة تعلقًا 
سابقًا كالمرهون» والمحجوز بالفلس» فالأصح وبه جزم جماعة أنه كالمتعلق 
بالذمة» وقد صرح ابن كج وغيره بذلك في صدقة الفطرء وقيل: يقدم الدين 
لسبقه» وصرح القاضي أبو الطيب في مال المحجور نيابة على الأقوال» وإن 
الثها يقدم السابق» وإذا كان ذلك حكمه في الحياة فكذا بعد الحياة» وقياس 
معتبر السبق أنه إذا وجبت الزكاة ثم لزمه الدين» ثم مات» إن تقدم الزكاة 
مطلقاء فإن انعكس قدم الدين قطعّاء ويأتي في الزكاة مع الدين قول تابع 
وهو: تقديم السابق. 

ومنها: قال الشيخ أبو محمد: إذا قلنا تعلق الزكاة تعلق رهن» قدم 
المرتهن؛ لأن المرهون لا يرهن وخالفه الإمام» وقال: هو رهن قهري 
كالجناية» وبه أجاب ابن كج في صدقة الفطر. 

وقال الدارمي : إذا رهن ألف درهم بألف درهم أو ثمانية دنانير» فحال الحول 
على الراهن» أخرجت منه الزكاة قبل دين المرتهن» وقيل : لا زكاة فيه قطعًا. 

ومنها: قال الدارمى: وإذا عجز ماله عن الدين والزكاة» فكان المال هو 
الذي وجبت الزكاة في عينه. 

قال الشافعي: تقدم الزكاة فقيل: هذا أحد الأقوال الثلاثة» وقيل: تقدم 
الزكاة والأقوال إذا كان المال الذي الزكاة في عينه قد تلف» ثم ذكر مسألة ما 
إذا حجر عليه الحاكم. 

ومنها: احتج الرافعي؛ لتقديم الزكاة بعد الموت بحال الحياة» فافهم إنها 
مقدمة في الحياة جزمّاء أو أنه أرجح من حالة الموت وليس كذلك» وبه قال 
في «الأيمان» الأقوال: لا يجري في المحجور عليه» إذا اجتمعت حقوق الله 
تعالى» وحقوق الآدميين» بل تقدم حقوق الأدميين» ونؤخر حقوق الله تعالى 
ما دام حيّاء وذكره الأمام عن والده. وبيّن أن المراد» الحقوق المسترسلة في 


الل سقط من نسخة. 
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الذمة كالكفارات» والنذور المطلقة. وهو ظاهر. إذا لم تكن الكفارة ونحوها 
على الفور. 

ومنها: قول «المصنف»: وزكاة تدخل فيه الفطرة على الأصح. وزكاة 
المال عند تلف النصابء وقوله: ودين آدمى. الظاهر أنه احتراز عما لو 
اجتمعت الزكاة. والكفارة. والحج ونحوهاء. ولم يبين ذلك» والوجه أن 
يقال: إن كان النصاب موجودًا قدّمنا الزكاة» أو معدومّاء واستويا فى التعلق 
بالذمة قسم بينهما عند الإمكان. 

واعلم أن لفطة الزكاة ليست بقيد» بل الحج وغيره من حقوق الله مع دين 
الأدمي كذلك. وقوله في تركه كذا فرضها كثيرون» وقد علمت أن حال الحياةٍ 
في المرهون» والمحجور كذلك على الأصحء فلو كان في الحياة ولم يكن 
رهن ولا حجمء فقضية كلام البندنيجي الجزم بتقديم الزكاةء وبه صرح 
القاضي أبو الطيب حتى قال: إن الرهن الذي وجبت فيه الزكاة» إذا أسقط 
المرتهن حقه بدأ منه بالزكاة قبل سائر الحقوق. 

قال: ولو أقر المحجور عليه بزكاة» وجبت عليه قبل الحجر». وصدقة 
الغرماء لزمته الزكاة. وإن كذبوه صدق بيمينه ثم هل تقدم الزكاة عليهم؟ فيه 
الأقوال الثلاثة إنهما سواءء فيقدم السابق وجوبه منهما هذا لفظه . 

وقال في «الذخائر» بعد نقله المسألة عن «الأم»): ولا يحلف إلا أن يتهمه 
الغرماء» ويطلبون منه» ثم قال: ولا وجه لحلفهء وإن طلبوا ؛ لأنه لو رجع عن 
إقراره لم يقبل منه؛ لتعلق حق الفقراء به» فأي فائدة في عرض اليمين؟ انتهى. 

وما قاله حسنٌ. 

قال: ومنها: قال الدارمي: من عليه كفارة ظهارء أو متعة. ودين 
مستغرق إن كان مؤجلاًء لم يجز انتقاله عن العتق أو حال قيل القولان» 
وقيل : ينتقل قطعًّاء وأجرى الطريقين في ماء الطهارة» ثانيهما: يتمم» وهل 
ينكح الأمة؟ على قولين ؛ لزكاة المال» ونفقته على زوجته نفقة المعسرء وأجرى 


رجو د 
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وَالْعَنيِمَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إنْ اخُتَارَ الْعَانِمُونَ تَمَلَّكَهًا وَمَضَى بَعْدَهُ حَولٌء وَالْجَمِيعْ 
صِنْفٌ رَكَوِيُ» وَبَلْعَ نَصِيبُ كل شّحْصٍ نِصَابًا أو بَلْعَهُ الْمَجْمُوعٌ في مَوْضِع تُبُوتِ 
الْخُلْطَةِ وَجَبَتْ رَكَاتْهَاء وَإِلّا فَلا. 
القولين في نفقة وجوب القريب» وذكر فروعا كثيرة. 

قال :(وَالعَقِمَةٌ قئل القشمة) أى ».وعد الحيازة والقضاء الحرب: 

مه وس م فس ل شر ل مهو > - ع 

(إِنْ اخْتَارَ الْعَانِمُونَ تَمَلْكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ حؤلٌ) أي : بعد اختيار التملك. 

(وَالْجَمِيعٌ صِنْفٌ رَكُوِيٌ وَبَلْعَ نَصِيبٌ كُلّ شَخْص نِصَابًا أو بَلَعَهُ الْمجْمُوعْ 
ا يو اعون ل ااه ور الى مس و 
في مَوْضِع ثبوتٍ الخلطة وجِبت زكاتها, وإلا فلا) : 

تنبيهات : للمسألة مقدمة فيها طول.» يأتي بيانها في قسم الغنيمة بما فيها 
من خلاف ووفاق» وقول «المصنف»: والجميع صنف زكوي احتراز مما إذا 
كانت الغنيمة أصنافاء فلا زكاة سواء كانت كلها زكوية أو بعضها؛ لأن كل 
واحد لا يدري ما يصيبه. 

هكذا أطلقوهء وقد تكون الغنيمة بحيث يجزم كل واحد أنه يناله نصيب من 
نصاب زكوي بعد إقرار الخمس.ء إلا أن يقال: العلم بقدر الملك شرط» وهو بعيد. 
المكاري ؟ للتملكه سواه كانوا :محتضووين ه كتين غنموا [تحسية )“قا 
أو خمسة وعشرين دينارًاء أو مائتين وخمسين درهمّاء أم كانوا بعض الغانمين 
كما إذا عزل الإمام الطائفة منهم نصابًاء واختاروه صار مشاعًا بينهم. 

وقوله: في موضع ثبوت | لخلطة. اعم بال: لنسبة إلى المال الذي تث تشت فيه 
الخلطة على ما سبق بيانه. 
لم يبلغ نصيب الغانمين نصابًا إلا بالخمس» بأن تكون الغنيمة كلها أربعين 
شاوٍء فلا زكاة؛ لعدم الخليط المزكى. 


6 سقط من : نسحة. 
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وَلَوْ أُصْدَقَهًا يصَابَ سَائْمَةٍ مُعَينَا لَزْمَهَا رَكَاتهُ إِذَا نَم حَوْلُ من الْإِصْدَاقٍ. 
وَلَو أكرئ: دارا أرْبَعَ سِنِينَ بتَمَانِينَ دنار وَقَبَضَهًَا َالأظهَرُ أنّهُ لا يَلرَمُهُ أنْ يُخْرِجَ 
لا ركَاة ما اسْتَرَ قبُخْرِجُ عِنْدَ تَمَامٍ الس ال ولَى زَكَاةَ عِشْرِينَء وَلِتَمَام الثَّانِيَةِ زَكَاهً 
عِشْرِينَ لِسَنَةٍ 0 وَلِتَمَام | لثالتة رَكَاةَ أو 
مين وَلِتَمَام الرّابعَةٍ ركاه سِنْينَ لِسَنَةِ وَعِشْرِينَ ار ؛ وَالتَاني يُخْرِجٌ لِتَمَام الأولى 
ركاة التماني . 


رَبَعِينٌ السدوة وَعِسْرينٌ لثلاث 


وقوله: وإلا فلا أي: وإن لم يختارواء أو لم يمض حولء أو كانت أصنافًا 
أو صنمًا غير زكويء أو لم يبلغ نصيب كل واحد نصابًّاء ولا وجد شرط 
الخلطة. فلا وجوب. ومن ذلك : ما هو محل وفاق» ومنه ما هو على الصحيح. 

قال : (وَلَوْ أَصِْدَقَهًا يِصَاب سَائِمَةٍ مَعَيِّنًا مُعَيِّنَا لَرْمَهَا رَكَائَهُ إذا نَم حَوْلٌ من 
الْإِصْدَاقٍ) أي : سواء دخل بها أم لا قبضته أم لا ؛ ا وفي قول 
مخرج إنه إذا لم يدخل بها فحكمه حكم الأجرة كما سيأتي» وفي وجه بل 
طريق» إذا لم تقبضه يكون على الخلاف في المنع قبل القبض» تفريعًا على أنه 
مضمون ضمان عقدء والمذهب القطع بالوجوب عليها مطلقًاء نعم» لو امتنع 
الزوج من أقباضها بعد الطلب صار كالمغصوب. قاله المتولي. 

إشارة: قوله معيبًا احتراز عما إذا كان فى الذمة» فإنه لا زكاة فيه» ولو 
أضذتها' يعن نهنا عمجن :فشر هه تروط الخلظةه بوقر له سائمة اس سواه 
علمت بالسوم أم لاء ويأتي فيما إذا لم تعلم الخلاف في أن قصد السوم هل 
يعتبر؟ وحكم مال الخلع والصلح عن دم العمد كالصداقء قاله المتولي. 

قال ابن الرفعة: وينبغي أن يلحق مال الجعالة. 


قال : (وَلَوْ أكرَى دَاوًا أرْبَعَ سِنِينَ بِكَمَانِينَ دِيئارًا وَقَمَضَهًا فا لأظهر أ: 
روءم ع هو 22-6 ه27 يعي #98 > كع > 
يلَرَ مه مه ان يُخْرِجَ إلا رَكَاةٌ مَا اسْتَقَرٌ فُيَحْرِجٌ عِنْدَ تَمَام السَنَةٍ الأولى رَ 6 
وَلِتَمَام الثَانِيَةٍ ة رَكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَوٍ د وَلِتَمَام الثَالِثَةٍ رَكَاة أَرَبَعِينَ 
وه تر يي سا © - 217 
لِسَنَقٍ ٠‏ وَعِشْرِينَ ين لِدلاثِ سنن وَلتَمَامٍ الرابعَة سِتين لِسَنةٍ وَعِسْرِيِنَ لاربع. 
وَالثّانِي ب حرج لِتَمَام الأولى رَكَاةٌ الثْمَانِينَ) . 


- 
- 
يم 
6 


ص- 


كِتَابُ الرَّكاةَ/ باب مَنْ تَلْرَمُهُ الرّكاةٌ وَمَا تحب فيه 6١‏ 


الشرح: القول الأول: نص «الأم» و«المختصر»» ورجحه الجمهور وإنما 
لم يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر كما بينه؛ لأنها قبل الاستقرار بعرض 
السقوط بالانهدام» فأورث ضعف الملكء والثاني: في البويطي» والمزني» 
ورجحه القاضي أبو الطيب» وصاحبا «المهذب» و«الشامل»؛ لأنه ملكها ملكا 
تامًا كالصداق قبل الدخول. 


إشارات: منها : رد البندنيجي على الأكثرين إثبات قولين» وقال: إن أبا 
العباس يعني ابن سريج ذكر في «الانتصار) إنه مذهب البويطي من عنده. لا 
يرويه أحد عن الشافعى» انتهى. 

والمعروف إثبات القولين. 

ومنها: أصح الطريقين أنهما في كيفية الإخراج والوجوب ثابت في جميع 
الأجرة قطعًاء لما هو مقتضى كلام «المصنف)ء. وعن القاضى أنهما فى 

قال الرافعي: وبه يشعر كلام طائفة» وكلام الروياني يقتضي أن أبا الطيب 
منفرد بذلك». ورد عليه ابن الصباغ والمتولى وغيرهما. بأنه لو امتنع الوجوب 
على قول لأجل عدم الاستقرار» لوجب استئناف الحول بعد الاستقرار كمال 
الكتابة» وقد نص على هذا القول إنه يزكي لما مضىء فدلٌ على إن عدم 
الاستقرار إنما منع الإخراج لا الوجوب» ويخرج من الطريقين ثلاثة أقوال» 
والحاصل أن الوجوب لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فى أنه هل يتوقف وجوبه 
أو وجوب إخراجه على استقراره أو لا يتوقف إلا على مضى الحول؟ 

ومنها: وقع في شرح «التنبيه» لابن الرفعة: أن بعد مضي السنة الثانية لا 
يجب زكاتها للسنة الأولى» وإن بان استقرار ملكه عليها حولين» كما لم يجب 
فى مال المكاتب» وإن بان استقرار ملكه عليه بعد عتقه أحوالاًء قال تلميذ له : 
وهذا غلط صريحء لم يقله أحد من «الأصحاب» وصدوره عنه محمول على 
السهوء وبالغ في تزييفه وهو كما قال. 


شد قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ومنها: لا خلاف في وجوب إخراج قسط السنة الأولى في آخرهاء كما 
صرح به الأئمة» وذكر الإمام الرافعي: إن صاحب «النهاية» حكى طريقة أن 
الملك في الأجرة يحصل شيئًا فشيئًاء, وفيه إتهام خروج وجه أنها لا يجب في 
السنة الأولى شيء» حتى تبتدئ حولاً من تمام النِصاب». وكلام «النهاية» أن 
المراد بالطريقة المذكورة» أن ملك الأجرة موقوف» إن مضت المدة سالمة تبيئًا 
أنه ملكه عند العقد. وإن طرأ انفساخ تبيئا أنه لم يجر ملك إلا فيما مضت مدته. 

واعترض ابن الرفعة على الرافعى وبين مخالفة قاله لما فى «النهاية»)» وهو 
كذلك. ثم قال: لو لتساك الر افع يدها نقله في «التتمة» لكان أولى» وإنه حكى 
فى ملك الأجرة بنفس العقد [طريقين أحدهما: أن يقال فيه قولان» والثانى : 
القطع بالملك» ورد الخلاف في الاستقرار» انتهى. ْ 

والذي في «التتمة» طريقان» القطع بالملك] ''' كما حكاه»ء والثاني : 
الخلاف فى الملك» هل حصل بنفس العقد أو موقوف؟ كما أشار إليه المزنى 
هذا لفظهء وليس فيه ما يقتضي أن الأجرة تملك شيئًا فشيئّاء بل موقوفة 
فيحمل على ما في النهاية. 

وعبارة الروياني في نقل الطريقة عن بعض الخراسانيين: أن الأجرة هل 
تملك بنفس العقد أو موقوف؟ وزيف ذلك وهو وجه ضعيفء. والمذهب 
المقطوع به إن الملك حاصل بنفس العقدء وإذا عرض تلف في أثناء المدة 
انفسخ بعد ثبوته» ومنها: قول «المصنف» وقبضها احترز به مما إذا كانت معينة 
فهي مقبوضة» فحكمها حكم المبيع قبل القبض» ودخل فيه إذا كانت معينة في 
العقد ثم قبضهاء وما إذا كانت في الذمة ثم قبضها. 

وقول القاضي الحسين في الصورة الأولى: أن حكم زكاتهاء حكم المبيع 
قبل القبض محمول على أن المراد في الإخراج. 

وذكر القاضي الحسين في الصورة الثانية: إنه إذا تم الحول» وجب عليه 


600 سقط من نسححة. 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكَاةٌ وَمَا تَجبٌ فيه لد 
35-6 ىا 
قال المصنف : [تَجِبُ الرَّكَاةٌ عَلَى الْمَؤْر إذَا تَمَكْنَ» وَذَلِكَ بخضور الْمَالٍ وَالأَصْنَافٍ. 


زكاة الجميع؛ لأن ملكه استقر عليه» ولو انهدمت الدار لا يلزمه رده» بل رد 
مثله؛ ويجب قبل تخريجه على نظيره في الثمن إذا رد المبيع» وهو في يد 
البائع . هل يتعيّن لأحد المتشريين؟ فيه وجهان أرسلهما الرافعي. والأصح في 
نظائرها التعيين» فعلى هذا الأصح إن حكمه حكم المعين المقبوض» خلافًا 
للقاضى الحسين » انتهى. 

ومنها: لو كانت الأجرة فى الذمة» ولم يقبض شيئًا وكلام «المصنف» 
فيه إيهام. ولا شك أن حكمها حكم الديون» وعبارة الدارمي: وإذا أَجَرَ داره 
أو عبده أربع سنين بمائة دينار» وقبضها أو كانت في ذمةٍ ملء ففيه قولان: 
فالذي في ذمة مقر باذلٍ في حكم المقبوض على المذهب. 

ومنها: إذا قلنا بالأظهرء فقد ذَكَرَ «المصنف» تفريعه» وإنما يتم ما ذكره 
إذا لم يفرع على قول الشركة» ولم يجعل الدين مانعًا من الزكاة» ولم ينقص 
الحاصل بإخراج الزكاة منه. وحينئذ يتم ما ذكره ويكون المخرج في السنين 
الأربع ثمانية دنانير. وأما إذا فرعنا على قول الشركة» أو قلنا: الدين يمنع 
الزكاة ولم يكن له غيره فيزكي؛ لتمام السنة الأولى عشرين» ولتمام الثانية 
عشرين» وهي قسط الثانية عن السنة الأولى وتسعة وثلاثين عن الثانية» وذلك 
ما بقي من قسط الأولى والثانية بعد واجبهماء فيكون المخرج في السنة نصيف 
دينار » وفى الثانية دينار ونصف. ولا يخفى قياس باقى المدة. 

والتفريع على القول الثاني في الكتاب». وفروع المسألة كثيرة» لا يحملها 

+2-+05 أده‎ 1١ أباعءعما‎ ٠ ]اء اك خ#)(ؤ2025) أ‎ 1 ١ 
للأمرء بائتًا الزكاة مع حاجة المستحقين الدالة على الطلب والكلام هنا في غير‎ 
الفطرة.ء قال: تلك موسعة إلى آخر نهار العيد كما سبق.‎ 

قال: (وَذْلِكَ ب بخضور الْمَالٍ وَالَأَصْئَافٍ) فلا يجب إخراج زكاة الغائب من 


“2 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


موضع آخرء وإن جوزنا نقل الصدقة» بل التمكن فيه أن يمضي بعد تمام الحول 
مدة يمكن المسير إليه» فإذا مضت ولا مانع فقد تحقق الإمكان». كان وصل إليه 
أم لاء وقيل: إذا تحققنا بقاء الغائب» وقلنا: يجوز النقل فقد تحقق الإمكان. 


تنبيهات: عبارة «المحرر» المصروف إليه»ء وهي أحسن من قول 
«المنهاج) : والأصنافء فإنه إن كان المال باطئًا فالتمكن 05 أن اللأصناف 
أو الإمام أو نائبه» وإن كان ظاهرًا وجوبًا له تفريقها بنفسه. فكذلك وإلا فلا 
إمكان حتى يجد الإمام أو نائبه» وأيضًا فقوله: والأصناف يوهم أنه لو وجد 
بعضهم لا يكون متمكئاء والمنقول إذا تمكن من أداء حصة الفقر»ء فلم يؤد 
حتى تلف المال ضمن حصة الفقراء. 


قال الروياني : ويحتمل تخصيص الفقراء بأنها دولك غيرهم؛ لأن وجودهم 
هو الذي قرر الوجوب فيهاء ولا شك فيما قاله إذا كانوا محصورين ؟ لتغين 
ذلك لهم وأما غيرهم فمحتملء, وإذا وجدنا الأصناف» وقلنا الدفع إلى الإمام 
أفضل أو عكسه فآخر ؛ لطلب الأفضل» أو لطلب قريب أو جارء أو من هو 
احوجء. فاللاصح جوازه فعلى هذا لو أخرَ فتلف ضمن على اللأصح وذكر 
الإمام؛ عجريان الرجهين الاودين شرطين: أحدهما: أن تظهر استحقاق 
الحاصرين» فإن تردد فيه فاخر؛ ليتروى » جاز قطعًا فيل : ويمكن إدراكه فى 
كلام «المصنف»؛ لأنه حينئذ لا يقال أنه واجد للأصناف. 


ب 
يها 


قليت:: إن كان التردد مانعًا من الإعطاء فصحيحء وإن كان يجوز معه 
الدفع. وإلا أثم بالتأخير»ء والثاني : الاابعق قيرن الحاصرية وفافتهم. فإِن 
تضررء ولم يجزئ التأخير للقريب وشبهه بلا خلاف» وأبدى الرافعي فيه 
نظر!ء أو زيفه «المصنف». 

قلت: وفيه وقفة» وسيأتي إن شاء الله في قسم الصدقاتء أن تقديم الجار 


على غيره تقديم استحاق أو استحباب على وجهين» ولا يخفى تفريعهما في 
فسا لقنا 


اشترط البغوي وغيره في التمكن» أن لا يكون مشغولاً بشيء يهمه من أمر 
دينه» أو دنياه وفي هذا الإطلاق توقف» وحيث وجد المصروف إليه لا يشترط 
مطالبته» وفي كلام بعضهم ذكر المطالبة في الإمام ونائبه» والمساكين» وليس 
بشيء» قيل: ولعل مرادهم تصوير المسألة» لا اشتراط المطالبة. 

قلت: وقد يخطر بالبال أنه لو انحصر المستحقون بالبلد» ثم ماتوا عقب 
الحول» وورث الزكاة عنهم ورثتهم الأغنياء» وعلموا بذلك؛, ودل الحال على 
رضاهم بالتأخير أنه يجوز كسائر الديون» وتستثنى هذه الصورة من إيجاب الفورية. 

خذ من كلام «المصنف» أنه لا فرق بين وجود الأصناف القاطنين 
والطارئين كما هو ظاهر كلام الجمهور. ونقله «المصنف» عن «الأأصحاب»» 
ورأيت في قسم الصدقات أما إذا منعنا نقل الصدقة. فكان في البلد غرباء من 
الفقراء والمساكين وغيرهم أن الذي دل عليه كلام المشايخ» أنه لا يجوز 
الصرف إليهم» فإن حكمه تحريم النقل أن يختص كل فريق بما عنده» فإذا علم 
الغرباء فإن صدقة البلاد تصرف إليهم أموالها إلى آخر ما حكيته عنه في «الغنية» 
هناك ا والمالك» وهو غريب. 

قال: (وَلَهُ أَنْ يُؤَديّ بنَفْسِهِ 5 ِتَفْسِهٍ رَكَاةً الْمَالٍ الْبَاضِنِ) قال المحاملي ل 
بالإجماع. لكن في «النهاية) وغيرها أن الساعي قبل أيام عثمان كان يطلب الزكاة 
الباطنة والظاهرة جميعًاء وإن عثمان ذه أذن لأرباب الباطنة فى أداء زكاتهاء 
وسبق تفسير الباطنة وغيرهاء والأصح أن الفطرة في حكم الباطنة. 


فرع: ليس للإمام طلب زكاة الأموال الباطنة» فإن بدلها ربّها طوعًاء 
فلك وإن علم الإمام ونحوه من رجل أنه لا يؤديها بنفسه. فأصح الوجهين أنه 
يجب عليه أن يقول له: إما أن تفرقها بنفسكء. وإما أن تدفعها إلى لأفرقها ؛ 
لأنه إزالة منكرء والوجهان جاريان في المطالبة بالنذور. والكفارات» وكأنهم 
أرادوا أن يرهقه إلى هذا أو هذاء ولا يكتفي منه بوعد التفرقة؛ لأنها فورية» 
فلا معنى للتأخير مع المكنة. 


0-3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَكَذَا الظَاهِرٌ عَلَى الْجَدِيد د غ1 


قال: (وَكَذَا الظاهِرٌ عَلَى الْجَدِيدِ) كالباطن» وسبق تفسير الظاهر والقديم 
لا يجوزء ولا يجزئ» بل يجب الدفع إلى الإمام» أو نائبه فيها. 


يعار الدارفي ا والكانىي :0 يحور ا ذفعها إلى امام كير الفاستن» لقوله 
تعالى : «ِحْذَ ين أمويِم صَدَ صَدَفَه4 [التوبة: ]٠١‏ وظاهرو الوجوب. وإذا لزم الإمام 
الأنة زِمّ المالك الدفع ؛ ولأنه مال للإمام طلبه فوجب دفعه إليه كالخراج» هذا 
إذا كان عادلاً فإن كان جائرًا ؛ فالمرجح أنه كالعادل ؛ لنفوذ حكمه. 


وقيل: يجوز ولا يجب». وضعفه المصنف» وليس كذلكء, بل هو المختار 
الأقوى» ونفوذ حكمه لا يقتضي الوجوب. إذا لم يطالب ويرهق إلى دفعها 
إليه» وقيل: لا يجوز دفعها إليه» نقله الرافعى عن الحناطى» وزيفه المصنف 
بعد نقله عن الماوردي» في باب نية الزكاة من شرح المهذب» والمذكور فيه 
هنا أنه إن كان عادلاً فى الزكاة جائرًا فى غيرهاء جاز دفعها إليه» وجرى فيه 
الجديد والقديم» كما في العادل مطلقاء وإن كان جائرًا فيها وفي غيرهاء أو 
فيها فقط لم يجز دفعها إليه» ولا يجزئ» واستحسنه الروياني؛ لأنه لا يصل 
الحق إلى مستحقه. واستدل بجواز الدفع إلى الجائر بإثار؛ وللماوردي حملها 
على إن الجور كان في غير الزكاة. 

والحاصل في الجائر أربعة أوجه: الوجوبء. الجوازء المنع» الفرق بين 
الجائر فيها وغيره. 

تنبيه: محل الخلاف إذا لم يطلب الإمام» فإن طلبء» قال الشيخان: 
وجب التسليم إليه بلا خلاف» بدلاً للطاعة» فإن امتنعوا قاتلهم» وإن أجابوا 
إلى دفعها بأنفسهم لما فيه من الاقتيات عليه. 


وفي تعليق القاضي أ, بى الطيب نقل ذلك عن أصحابناء وإن منهم من لم 
بنك ان لاؤناء سق القابضر) لأن الفقراء أهل رشد» وأجاب عن دعوى 
الحنفية.» الإجماع على وجوب الدفع إليه عند الطلب» إن يحكم به فيلزم حكمه 


كِتَابُ الرَّكَاةَ/ باب مَنْ تَلَرّمُهُ الزّكَاةُ وَمَا تَجبٌ فيه فد 
وَلَهُ التَوْكِيلٌ» وَالصَّرَفْ إِلَى الْامَا مَامِء وَالْأَظْهَرٌ أن الصَّرْفَ إِلَى الْإمَا مَام أَفْضَلُ 5 


المتأخرين كلام الشيخين على الوجوب ظاهرًّاء ولا نزاع فيه» فإن الطاعة واجبة 
قطعّاء إذا صدر الحكم عن اجتهاد. أو خِيف فتنة» وأما في الباطن». فيخرج على 
الوجهين في حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد به» هل يعبر الباطن أولا؟ وإن 
صدر الحكم لا عن اجتهاد» ولم يَخْفْ فتئة» فلا وجه للوجوب ظاهرًا ولا 
باطئاء ثم الوجوب بَيِّنْ في العادل والجائر» إذا جوزنا الدفع إليه» فإما من منعه 
فلعله لا يوافق» وينبغي أن يُمْنع بعد الطلب» إلا أن يخشى فتنة. 


ونقل الروياني على الجديد وجهين : إنه هل للإمام المطالبة بالأموال 
الظاهرة. إذا علم أنهم يؤدونها الس أحدهما لا والثاني له» ذلك إن أدى 
اجتهاده إليه لا على وجه الولاية» بل على جهة النيابة عن المستحقين. 

وقال الدارمي: إذا خيرناه في المال الظاهرء أو كان باطنّاء ففي الأفضل 
وجهان: فإن كان الإمام باغيّاء فتفريقها بنفسه أفضلء وإن كان فاسماء 
فالصحيح إنه لا يجوز دفعها إليهء وفيه وجهء فإن ذَفِعَ إلى الباغي والفاسق» 
وجوزناه راعاة» فإن أوصلاه أجزاه. وإلا لم يجزيه» انتهى. 

قال: (وَلَهُ التَوْكيل) أي: في الدفع إلى الإمام ونحوهء وفي الصرف إلى 
المستحقين حيث يجوز له التفرقة بنفسه كسائر الحقوق المالية» سواء كان من 
مال الموكل أو الوكيل» وله توكيل العبد والكافر كذبح الأضحية» وقيل: لا 
يجوز توكيل الكافرء ويجوز توكيل الصبي» وقيل : لا يجوز توكيل الصبي». 
ذكره الروياني» وهما ضعيفان. 

قال: (وَالصَرْفُ إلى الإمَام)؛ لأنه نائب المستحقين» وأجمع العلماء على 
أن دفعها إلى الإمام العادل مبرئ» وسبق حكم الجائر. 

قال : (وَالأَظَهَرٌ أن الصَّرْفَ إِلَى الْإِمَام) أي : الى بحكمها وخر از الصيرف 


غْ 


(أَفُضَلٌ) لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفرقة بينهم» وقبضه مبرئ 
قطعّاء والثاني: التفرقة بنفسه أفضل؛ لينال أجر التفريق ويخص الأقارب». 


»1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


1 1 ل 0 َ- 00 و 
إلا أن يَكون جَايِرًا . وَتجب النية 11110101017777 


والجيران» والأحقء والقولان في الباطنة» أما الظاهرة: فالمذهب فيها القطع 
بأن دفعها إلى الإمام أفضل. 

وقيل: يطرد القولين» وكان مراد «اللأصحاب» بالإمام المتصف بالأهلية 
المعتبرة عندناء أما غيره فالمتجه إن عدم الدفع إليه أفضل» وإن لم يكن خائنًا 
ولا جائرًاء ولا سيما إذا كان لا يصرفها على ما يعتقده المالك الدافع من 
الوجوب, قيل: ولا خلاف إن التفرقة بنفسه أفضل من التوكيل؛ لأنه يشك في 
فعل الوكيل. 

قلت: هذا إذا كان المالك عالمًا بما عليه فظاهرء وإن كان جاهلاً 
والوكيل عالم صالحء فالدفع إليه أفضل» قيل: ولا خلاف إن الدفع إلى الإمام 
أفضل من التوكيل» وفيه ما ذكرته فى «الوكيل»»: والمختار عندي أن يفرقه 
المالك العالم بالمصارف في هذه الأرمان أفضل بمظلفًا: 

قال: (إِلَا أَنْ يَكُونَ جَايْرًا) أي : وإن حكمنا بجواز الصرف إليه» فالأفضل 
أن لا يدفعها إليه على الصحيح» وقيل كالعادل» وليس بشيء في الجائر فيهاء 
والوجه أنه لا يجوز الدفع إليه بلا طلب» وفي الطلب ما سبق» وأما إذا كان 
جائرًا فى غيرها فيحتمل» وحينئذ فالأفضل أن يفرق بنفسه إن كان أهلاًء وإلا 
فلبوكل مث يكوق أهلذ لذلك كما فرعته 

فرع : فرق بنفسهء حيث جوزنا له ثم جاء الساعيى» صدق بالمالك بيمينه. 
وهي مستحبة» وقيل: واجبة» ولو كان المؤدي ولي محجورء فهل يحلف عند 
التهمة؟ فيه نظر! هو الأقرب المنع» أو قلنا: أن يقال إن قلنا مستحبة لم 
يحلف. وإلا حلف. 


ب سا ير 


قال: (وَتَحِبٌ النَيّهُ) وتجب النية أي: بالقلب على الصحيح لغيرهاء 
وقيل: يكفي النطق بلسانه» وليشبه أنه مأخوذ من قول الشافعي: إذا قسم 
المالك بنفسه» فلا بد من نية» وسواء نوى في نفسهء أو تكلم بأن ما أعطاه 
فرض» هكذا أورده ابن كج ولم يزد»ء وهو نصه في «الأم»» ولم أر من حكى 
قول الزبيري في الوضوء والصلاة» أنه يجب أن يجمع بين القلب واللسان. 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب مَنْ تَلْرّمْهُ الرّكَاةٌء وما تَجِبٌ فيد ١‏ 


فَينُوي هَذا فَرْضُ رَكَاةٍ مَالى» أو فَرْضَ صَدَفَةِ مَالى وَنَحْوَهَمَاء وَلا يَكْفى هذا فَرْضٌ 
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قال : (قيَنُوي هَذَا فَرْضٌ رَكَاةٍ مَالِي أو فَرْضُ صَدَقَةٍ 3 مالي وَنَحْوَّهمَا): 
أل قركاة عالى امقر قن ه أو الصادقة المدرروقة وومةه كما ناه 
البغوي وغيره. 

وكلام «المصنف» يفهم أنه تكفي نية الزكاة» أي: زكاة مالي لم يتعرض 
للفرضية» وهو وجهء والأكثرون على أنه لا يجب التعرض للفرضية» وفي وجه 
ثالث : إن نوى زكاة ماله أجزأه»ء أو الزكاه فقط فلا. 

قال: (وَلَا يَكْفِي هَذَا كَرْضٌ مَالِي) لأنه قد يكون كفارة ونذرّاء وهذا التوجيه 
لجاب سي ص ا ات ير رركا وني «البحر» ما يقتضي أنه 
يكفى فرض تعلق بماله ونقله عن : نص «الأم» وبة أجاب البغوي وغيره: 

50 َُ في الأصَح) أو صدقة مالي ؛ لأنه قد يكون نافلة» فلو 

0000000 د ولد إاكر ملبرية 
من العراقيين سواه ونقل في «البحر» إجماع «الأصحاب»: إنه لا يكفي نية 
فرض مالي. 

قال: وإن كان النص أنه يجوز»ء ويشبه أنه لو نوى فرض مالي أو فريضة 
كذاء أو فريضة الله تعالى فى مالى» إنه يكفى وأجزأ ذلك من ولى المحجور 
أظهرء بل ينبغي أن يكفي فيه فرض ماله» حيث لم يتعلق به غيرها . 

وفى «الشامل»: وإن نوى أنها زكاة ماله أجزأه» وفى أكثر نسخه: وإن 
نوى أنها واجبة أجزأه. 

وفي «المقنع» للمحاملي, وما لا أحصى من الكتب: وإن نوى أنها صدقة 
واجبة أجزأه. وعبارة «المهذب»: ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة. 
أو صدقة المال. 


وقال في «البيان»: وأما كيفية النية فإن نوى أن هذا زكاة مالي» أو صدقة 


15 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلا يجب تَعْيِينُ الْمَالِء وَلوْ عَيّنَ لم يَقَعْ عَنْ غَيْرِه) له 


مالي» أو فرض يعلق بمالي» أو هذا واجب عليء أو زكاتي» والظاهر أن هذا 
إجماع العراقبين» إذ لم ينتقل عن أحدٍ منهم غيره» وقضيته إنه يكفي منه فرض 
مالي عندهم» بخلاف ما جزم به الشيخان ونص «الأم» يفهم الأجزأ إذا تعرض 
للفرض أو للواجب. نعم» قال البندنيجي : لو قال هذا فرضي لم يجزئ به» بلا 
خلاف. ونص الشافعي: على أن يجزئه» وهو مؤولء انتهى. 

واعلم أنه لا بد من نية جازمة» أو معتضدة بأصل» فلو علقها على موت 
مورثه» وأورثه ماله» فبأن كذلك لم يجزء وكذا لو جزم النية» وهو لا يعلم بموته. 

قال: (وَلَا يَجبُ تَعْيِينُ الْمَالِ) لأن الغرض منها لا يختلف به» بل يزكي 
عن مؤاشه ونتودك ذلو ملك | ربعيق اناه بويا نمق اللإبلعاراقا حرج ساتينء 
أو مائة درهم». وأخرى غائبة» فأخرج خمسين مطلقًاء جاز ولو أخرج خمسًا 
مطلقًاء ثم تلف أحد المالين» فلو جعلها عن الباقي. 

وعبارة الكافي ويقع عن الآخرء وفيه نظر! وفي «المهذب» وغيره أنه لو 
قال: عن مالي الحاضر أو الغائب» يجوز. 

فرع: في «البحر) أنه لو أخرج خمسّاء ونوى يحلها الزكاة. أوالتطوع, 
كانت تطوعا. 

قال: (وَلَوْ عَيِّنَ لم يَقَعْ عَنْ غَيّْرِِ) مثاله عن الغائب» فبأن كان تالمًا فليس 
له صرفه إلى الحاضرء ولو نوى الغائب إن كان سالمّاء فإن كان تالفاء لم يكن 
له صرفه إلى الحاضر في الأصح.ء أو عن الغائب إن كان سالمّاء فإن كان تالفا 
فصدقة جازء أوعن الغائب» فإن كان تالمًا فعن الحاضر» فالمذهب أنه إن كان 
الغائب باقيًا وقع عند وإلا وقع عن الحاضر؛ لأن التعيين ليس بشرط» وقيل : 
فيه خلاف» ولو نوى عن الغائب فإن كان تالمّاء فعن الحاضر أو صدقة» فبان 
الغائب تالفًا لم يجز به عن الحاضر؛ لعدم الجزم. 

إشارة: قولنا: غائب يشمل الغائب عن المجلس في البلد» والغائب عن 
البلد إذا جوزنا النقل. ١‏ 


كِتَابٌ الزَّكَاةَ/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكَاةُ وَمَا تحب فيه 34 


١ 
احة‎ 
له‎ 


وو 


ويَلْرَم الْوَلِيَ النية إِذَا أخرَ 1 رَكَاةَ | الصَّبِيٌ وَالْمَجَنُونِ وَتَكْفِي نيه الْمْوَكلٍ عِنْدَ الصَّرْفٍ 
إلى الوكيل في الْصَمٌ - 000 اا 2227 


قال: (وَيَلْرّمُ الْوَلِىَ النيّةُ إِذّا أخرّجَ رَكَاءً الصَّبي وَالْمَجْنُونِ) أي: نيابة 
عنهماء ولأنه المخاطب بالأداءء وضم إليهما في (اشرح المهذب» السفيه. 
وفيه نظر! ؛ ال ا ا أو كان الشارع إقامة في النية مقام 
المحجورء كما لو فرض الموكل النية إلى الوكيل» فإنه يجوز على ما قاله 
الإمام وغيره» وما صرح به في السفيه صرح به الجرجاني في «الشافي»)» حيث 
ذكره معهماء ثم قال: ويخرجها الولي عنهم» وينوي. 

فرع: لو دفع الولي بلا نية» لم يكف. وضمن بما أداه من مال المحجور. 
وإن أداها من مال نفسه» لزمه الإعادة إن شاء من ماله» وإن شاء من مال ابنهء 
ذكره ابن كج في باب زكاة الفطر. 

وقال الدارمي: هناك إداخع مين يال احتاج أن ينوي» أو من مال 
الأبن طلم كل عن ادي» فوجهان. والظاهر أن موذ فح انج امياد ددرن 
بنفسه» أما لو دفع إلى الإمام ونحوه» فيجيء فيه خلاف مما سيأتي. 


تنبيهان: الأول: إذا ضمنا الولي فالقياس أن له الاسترداد» وإن لم 
يتعرض له أداءً بان أنه أدى من مال محجوره باعتراف الأخذ من المستحقين» 
أو ببينة» فإن تنازعا في كون الدفع من مالهء ففي الاسترداد نظر! وقولي من 
المستحقين احترازًا مما لو صدقه الساعي, فينبغي أن لا يعتبر تصديقه؛ لأنه 
بمنزلة إقرار الوكيل. 

الثاني : إذ لم تجز نقل الزكاة» هل يخرج الإمام أو الحاكم زكاة أموال 
الغيب كل حول أم لا؟ لاحتمال انتقالها إلى من لا زكاة عليه» أو يفرق بين 
المفقود الذي لا يعلم حاله» وغيره ممن علم حياته» أو يقال: يكتب الحاكم 
إلى حاكم بلد الغائب في ذلك لم يحضرني فيه نقل. 

قال: (وَتَكفِي نَيّة نهُ الْمْوَكُلٍ عِنْدَ الصَّرْفٍ إِلَى الْوَكيل فِي الأم صَحٌ)؛ لوجودها 
من المتعبد بالزكاة. 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


والثاني: لا تكفي كالحج» فعلى هذا لا بد أن ينوي الوكيل عند التفرقة. 
والوجهان مبنيان على أن تقديم النية هل تكفي الأصح؟ نعم» وقيل يجوز هنا 
جزمّاء ولا يخرج على الوجهين كالدفع إلى الإمام مع النية» والوجهان فيما إذا 
لم يستصحب الموكل النية إلى تفرقة وكيله» وتطهر تمرتها فيما لو وكل ذمياء 
ولو نوى الموكل عند التوكيل» والوكيل عند التفرقة أجزأ قطعّاء ولو نوى 
الوكيل فقط لم يكف قطعاء ولو سلم إلى الوكيل بلا نية لكن نوى الموكل حال 
تفرقة الوكيل أجزأ قطعّاء وإن نوى قبل صرف الوكيل جاز كنيته قبل تفرقته على 
الأصحء ولو وكل وكيلاً وفوض إليه النية جاز ذكره الإمام والغزالي» فإن صح 
فلا بد أن يكون الوكيل أهلا للنية هناء لا كافرّاء ولا صبيّاء فإن جاز توكلهما 
في دفعها على الصحيح كما سبق. 

اعلم إنا إذا قلنا: بجواز تقديم النية على الدفع» فهل يحله إذا كان قد عزل 
قدر الزكاة أم لا فرق؟ الذي ذكره أصحاب «التهذيب» و«التتمة» و«الكافي» 
و«الحاوي» هنا الأول» وأشار الماوردي فى «الكفارة» إلى أنه لا خلاف فيه 
وكلام القفال في «الفتاوى» ينازعه» ويفهم عدم الفرق» وهو قضية إطلاق 
كثيرين ويخرج في المسألة أوجه. 

فرع: في «فتاوى القفال» أنه لو دفع ثوبًا إلى وكيله؛ ليبيعه ويصرفه عن 
زكاته» ونوى عن دفع الثوب إليه لم يجز به» وإن نوى بعد حصول الثمن في يد 
الوكيل جاز؛ لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنا نجوزها في وقت نقل ذلك المال 
أن يكون زكاة. 

قال القفال: وعندي يجوز يعنى فى الحالين؛ لأنه ليس من شرط وجوب 
ةا فى مال معدن ويعله وااتضرفه الى لز كاة الا نترى آنه لو وبعي عليه 
خمسة دراهم زكاة» فأمر وكيله بأدائهاء ونوى عند أمره به فإنه يجوزء وإن كان 
الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض كذا هذاء وعلى هذا لو لزمه 
خمسة زكاة» فقال الآخر: أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين» أو 
لم يكن» ولو قال: أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جازهء انتهى. 


كِتَابُ الرَّكَاةَ/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكَاةٌ وَمَا تَجبٌ فيه د 


و 


وَالْأَفْضَلْ أَنْ يَنْوِيَ الْوَكِيلٌ عِنْدَ التَمْرِيِقٍ أَيْضَاء وَلَوْ دَقَعَ إلى السُّلْطَانٍ كَمَتْ اليه 
عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْو لَمْ يُجْزِئ عَلَى الصّحِيح وَإِنْ نَوَى السُّلْطانَء 000000 


كلام كثيرٌ» والأكثرون ينازعون في أكثر ما ذكره. 

قال: (وَالْأَمْضَلُ أَنْ يَنُويَ الْوَكِيلٌ عِنْدَ التَّمْرِيِقٍ أَيْضًا) والأفضل أن ينوي 
الوككل عند المقريق ابما أى د رو جا من لياف الا يو» 

قال: (وَلَوْ دَكَعَ إِلَى السّلْطَانِ كَمَتْ النْيّةَ عِنْدَهُ) أي : عند الدفع إليه جزم ؛ 
لأنه نائب المستحقين» وكذا قبله في الأصح على ما سبق بيانه» ولا يشترط نية 
السلطان عند الدفع إلى الأصناف؛ لأنه نائبهم. 

قال : (كإِنْ لَمْ ينو لَمْ يُجْزِئُ عَلَى الصَّحِبح وَإِنْ نَوَى السُلْطان) أنه انانب 
الأصناف» فصار كما لو دفع المالك إليهم بلا نية. 

قال الدارمى: والوجهان بأن هل النية عبادة؟ أو للتمييز بين الفرض 
والنقل» والوجه الثاني المقابل للمرجح في الكتاب إنه يجزئ. 

قال الرافعي: وهو ظاهر نص المختصرهء ولم يذكر كثيرون من العراقيين 
بنواة: 

قال : وحمل المرجحون للمنع على الممتنع؛ لكن نقل عن نصه في «الأم» 
أنه قال: يجزئ» وإن لم ينو طائعًا كان أو كارمّاء انتهى . 

وفيه إشعار بترجيحه بخلاف «المحرر» و«الشرح الصغير» وفرق فارقون 
بين أن يتؤزى الوالى اللا : 

وقال الماوردي: إن نوى الولي فقطء. أجزأء وكذا إن لم ينو على الأصح 
المنصوصء» وممن جرى على ظاهر النص القاضي ابن كج» وقرره. ثم قال : 
وقال أبو الحسين: إن قسمها الولي» ولم ينو فعلى وجهينء ثانيهما: لا 
يجزئ؛ لأن الولي ينوب مناب رب الدين المال في النية. 

قال القاضي الحسين: وليس بشيء» والحاصل ثلاثة أوجه. المنصوص 
الإجزاء مطلقاء والثاني: المنع مطلمقًا وهو القياس» والثالث: إن نوى الولي 
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أجزأ. وإلا فلا ويحوز أن ينزل علمه نص «الأم» المذكور. فإنه قال فى 


33 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَالْأَصَحُ أَنَهُ يلْرَمْ السلْطَانَ اليه إِذا أَحَذَّ رَكَاةَ الْممْتَيع» وَأَن نِيَتهُ تَكْفِي]. 
أخرى : فيجزئ عنه كما يجزئ في القسم لها أن يقسم عنه وله» انتهى. 

ور ا ري 

قال : (وَالأصَحْ أنه يَلْرَمُ السّلْطَانَ النةُ ذا أَحَدَ رَكَاءً لْمُمْيع وَأَنْ نِيكَهُ) أي : 
نية السلطان (تَكْفِي) أي: في السقوط باطنّاء والثاني: لا يلزم السلطان النية» 
ولا تكفي بل تبقى الزكاة في ذمته باطئاء وإن المكلف فيما هو متعبد به بخلاف 
ما لو نوى ولي الطفل ونحوهء والوجهان في اللزوم مبنيان على الوجهين في 
الاكتفاء» أما السقوط ظاهرًا بمعنى إنه لا يطالب بهاء ثانيًا : إذا نوى الإمام. 
فلا خلاف فيه وإن لم ينو الإمام لم يسقط الفرض باطئاء وكذا ظاهر على 
المرجح في الكتاب في دفع الطائع. 

أما إذا قلنا: بالمنصوص أجزأت هنا ظاهرًا من باب أولى. 

قال الماوردي: وإن أخذها من ماله قهرًا أجزأه في الحكم نوى الولي أو 
لم ينوء وهل تجز به باطئا على وجهين؟ 

فرع: مرت عليه ستون لم يؤد زكاتها؛ لعدم علمه بوجوبهاء. أدى عن 
جميعها سواء كان بدارنا أم بدار الحرب» ولم يبلغه وجوبها خلافًا لأبي حنيفة. 

فرع: لو استقرت عليه زكاة» ثم مرضء ولا مال له. 

قال العبادي في «الزيادات»: ينبغي أن يؤديها إن قدرء ولا يقترض؛ لأنه 


وقال شاذان بن إبراهيم : يقترض ؛ ؟ لأنه دين الله وهو أحق بالقضاء. 

قال العبادي: فإن اقترض ودفع الزكاة. ونوى الوفاء إذا تمكن فمعذور 
بالاتفاق» انتهى. 

وما قاله شاذان أولى؛ لأنه عصى بتأخير الزكاة» فإذا وجد من يقرضه 
ويرضى بذمته تعين ذلك طريقًا للتوبة والخروج من المعصية» وينقدح هذا في 
كل دين عصى بسببه أو بتأخيره» وهذا اللزوم ينبغي أن يكون فيما بينه وبين الله 
تعالى» وأما الحكم عليه بذلك» فلا أصلا. 


فضا 
قال المصنف : [لا يَصِحّ تَغجيل الزَّكَاةٍ عَلَى مَالِكِ النْصَابء 11216 


قال الشارح : (لا يَصِحٌ تَعْجِيلٌ الرَّكَاةٍ عَلّى مَالِكِ النْصَابِ) لفقد سبب 
الوجوب هذا في الزكاة العينية» أما لو اشترى عرضًا للتجارة بمائة» ثم عجل 
زكاة ما تبين» فجاء الحول» وهو يساوي ما تبين أجزأه المعجل عنهما على 
ظاهر المذهب» وهو أن العبرة ار الجر ذكره البغوي وغيره» وذكر 
الروياني: أنه لو كانت قيمته ما بين فعجل زكاة أربعمائة» فباعها آخر الحول 
أجزأه. ولبعض الشارحين بحث في صحة هذا التعجيل من جهة أن الأصل 
عدم بلوغه في آخر الحول نصابًاء وذلك يقتضي ترددًا في النية غير معتقد بأصل 
بخلاف ما بعد بلوغ النِصاب؛ إذ الأصل بقاؤه» وقد منع الروياني التعجيل في 
مسألة الأجرة؛ فيحتمل أن يفرق بأن في الأجرة لم يتيقن الاستقرار الذي هو 
بيب الركاة: ريستل التسرية بين المسألتين» وهنا أولى بالمنع؛ لأنه لم 
يتحقق الملك في النصاب» ورأيت القاضي ابن كج قال: إذا ا شترى سلعة 
للتجارة بمائة درهم» فهل يجوز له أن يقدم الزكاة عليها بنية إن حال الحول؟ 
وهو يساوي مائتين كانت الخمسة عنها. 


نص الشافعي أن ابتداء حولها من يوم الشري» فعلى هذا يجوز ذلك ومن 
أصحابنا من قال : ابتداء حولها من يوم تبلغ قيمتها مائتي ي درهمء فعلى هذا لا 
يجوزء انتهى. 

إشارة: لو عجل زكاة نصاب ثان قبل تمامه» فتم بالتوالد بأن ملك تسعة 
أبعرة أو مائة وعشرين شاة فعجل شاتين فنتجت, وكمل النصابان لم يجزئه عن 
النِصاب الثاني على الأصح. وار عيول شاه عن اربعين؛ ثم ولدت أربعين» ثم 
هلكت الأمهات لم يجزئه الْمُعَجَلُء عَنْ السَّخَالٍ على الأصح وألحق بهذا 
نظائره» وحمله كلام الكتاب. 


وقال الدارمى : لو كان لو نصاب». فأخرج عن نتائجه وربحه فأربعة أوجه : 
أحدها يجور ». والثانى لا والثالث يجوز في السلعة دون النعم. والرابع عكسه 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ل م 


ووز كر الحزل: دلا تُعجل لِعَامَيْن في الْأَصَح. 


قال: (وَيَجُورُ قَبْلَ الْحَوْلٍ) أي : قبل تمامه بعد الشروع فيه خلاقًاء لأبي 
عبيد بن حربويه وابن الح ا مر لمر ا 
العلماء الجوازء وا حتج له بتعجيل العباس صدقته بأمره رواه أبو داود 
والترمذي وابن ماجهء وقال البحاكم : صحيح الإسناد وخالفه غيره. وقد روي 
من وجوه أصحها أنه مرسل عن الحسن بن مسلم التابعي» لكنه من صغار 
التابعين» وبحديث: إنه اقترض بكرا ورد بازلا من إبل الصدقة» وهو صحيح» 
ويه ندر الشافعي الباب في «الأم) و«المختصر» وفي الاستدلال به ببحث وبأنه 
صح عن ابن عمر في الموطأ والبخاري تعجيل صدقة الفطر بيوم أو يومين. 

قال القاضى أبو الطيب: ولا مخالف له من الصحابة» وبالقياس على 
الكنارةه دإنيا تسيوالتمين ووالعيدي ريهز تنقيا هلق اعدف )كد كل 
حق مالي حجب بسببين يختصان به يجوز تقديمه على أحدهما. 

قال: (وَلَا تُعَجَلَ لِعَامَيْنِ فِي الْأصَحٌ) هذا ما نسبه الرافعي إلى ترجيح 
الأكثرين؛ لأن الحول الثاني لم ينعقد عليه فصار كالتعجيل على ملك 
النصابء. والثاني: وهو قول أبي إسحاق». وصححه الشيخ أبو حامد 
والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي والجويني في 
«مختصره» والغزالي في «خلاصته» والمتولي والجرجاني والشاشي والعبادي 
والروياني والخوارزمي في «الكافي» وغيرهم» وجزم به ابن أبي عصرون في 
«تنبيهه»» ولم يرجح القاضيان ابن كج والحسين والدارمي والإمام شيئاء 
وعمده المرجحون أنه ورد فى حديث تعجيل القياس» وعلى هذا لا فرق بين 
العامين» وأكثر حتى لو ملك خمسين شاة» فعجل عشرًا عن عشرة أعوام جاز. 
وهكذا بشرط أن تبقى عند نصاب فلو عجل شاتين من إحدى وأربعين لم يجز 
على الصحيح. 

تنبيه : إذا منعنا بتعجيل ما زاد على ستة أجزاء ما يقع لسنة هكذا ذكروه. 
وهو ظاهرء إذا ميز واجب كل سنة» فإن لم يميز فالمتجه عدم الإجزاء؛ لأن 
المجزي شاة كاملة مثلا لا مساعة ولا مبهمة. 
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كِتَابٌ الرّكاة/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكَاةٌ وَمَا 


٠ 60‏ سرد م 


0 و 


وَلَه تعجيل الفطرة من أُوَّلٍ رَمَضَانَ وَالصَّحِيحَ عه قبله. 
نهُ لا يَجُورُ إِخْرَاجُ زَكَاةٍ الثْمر قَبْلَ بُدَوٌ صَلَاحِدء وَلَا الْحَبّ قَبْلَ اشْيِدَادِ 


قال: (وَلَهُ تَعْجِيلٌ الْفِظْرَةٍ مِن أَوَّلٍ رَمَضَانَ) أما أصل تعجيلها فلأثر ابن 
عمرء ورواه في «الأم» عن مالك عن نافع عن ابن عمر«أنه كان يبعث زكاة الفطر 
التي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة”'' وأما جوازه من أول رمضان؛ فلن 
وجوبها بسببين رمضان والفطر منه. وقد وجد أحدهما هذا قول الجمهورء وفي 
«التتمة» يجوز من أول يوم رمضان لا من أول ليلة؛ إذ لم يشرع في الصوم. 

وفي «البحرا وجد أنه لا يجوز تعجيلهاء قيل: ولعله قول ابن حربويه 
حك الا مات الموحية. 

وقال أبو على بن خيران: أنا إذا قلنا الوجوب يتعلق بثلاثة أشياء أخر من 
نهار رمضان وليلة شوال» وجزء من نهاره حتى يوجد أكثر الأسباب وهو ليلة 
شوالء وكذلك إذا قلنا: يجز من ليلة شوال وجزء من نهار شوال لم يجز حتى 
لأجل رمضانء انتهى. 

ا دك مفقع 0104م رك د 077" ا 

قال: (وَالصَّحِيح منعه قبْله) لأنه تقديم على السببين» والثاني: يجوز؛ لأن 
الشخص في نفسه سبب لزكاة الفطرء. كالنصاب في المالء وذكر القاضي 
الحسين والبغوي» وتبعهما الرافعي أن الوجهين في تقديمها على رمضان 
كالوجهين في تقديم زكاة عامين». وفيه نظر! ؛ لأن تعجيل ذاك صححه كثيرون» 
والأكثرون كما سبق؛ وهم جازمون بمنع تعجيل الفطرة قبل رمضان» ولعل 
الفارق قوة سبب وضعف اخرء ويحسن أن يرتب فيقال: إن منعنا تعجيل زكاة 
عامين فهنا أولى وإلا فوجهانء. والفارق ما أشرنا إليه. 

قال: (وَأَنَهُ لَا يَجُورٌ إخْرَاجُ رَكَاةٍ الثَّمَرِ كَبْلَ بُدُوٌّ صَلَاحِهِء وَلَا الْحَبٌّ قبل 
اشْيِدَادِه) وإنه لا يجوز إخراج زكاة التمر قبل بدو صلاحه ولا الحَبٌ قبل 


.)077 /7( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَجُورُ بَعْدَهُمَا. وَشَرْظ إِجْرَاءِ الْمُعَجَلِ بَقَاءُ الْمَالِكِ أَهْلّا لِلْوْجُوب إِلَى آخِرٍ الْحَوْلِء 
اشتداده؛ إذلا سبب للوجوب إلا ذلك». وما وجب سبب واحد امتنع تقديمه 
عليه والثاني : يجوز في الثمار بعد الطلع. وخروج الثمرة. وفي الزرع بعد 
التسنبل والانعقاد. وفى «النهاية» وجه أنه يجوز في الزرع بعد النبات» ووجه أنه 
يجوز في الثمرة بين الطلوع والزهو. ولا يجوز في الحَبٌ حتى يشتد. ولا يجوز 
في الثمار قبل الطلع. ولا في الزرع قبل النبات بلا خلاف». هكذا قاله المصنف 
وغيره في كتاب ابن كج عن أبي إسحاق سماعًا أنه قال: يجوز تقدمة الزكاة في 
النخل» وإن لم يطلع ؛ لأنه أصول فقد وجد أحد السببين» انتهى. 

قال: (وَيَجُورٌ بَعْدَهُمَا) أي: الأصح أنه يجوز التعجيل بعد بدو الصلاح في 
الثمرء والاشتداد فى الحَبٌّ؛ لأنه قد حصل الوجوبء وهذا تعجيل على وجوب 
الإخراج» لا على أصل الوجوبء فهو أولى الإجزاء من تعجيل الزكاة قبل 
الحول؛ إذ لا وجوب». والثانى : لا يجور للجهل بالقدر. ورجحه الغزالى وغيره. 

وقال في «الذخائر» أنه الذي نقله العراقيون» والشيخ أبو محمد من 
الخراسانيين. 

وقال الدارمي: إن علم فيه نصابًا قدم زكاته» وإن شك في النصاب لم 
يدفع , انتهى. 

إشارة: لو كان الرطب لا يجيء منه تمر» والعنب لا يجيء منه زبيب» فلا 
يجيء خلاف؛ إذ لا تعجيل كما لو أخرج بعد جفاف الثمرة» فلا يسمى ذلك 


يف 


قال: (وَشَْط إِجْرَاءٍ الْمُعَجَل بَقَاءٌُ الْمَالِكِ أَمْلاً لِلْؤْجُوب إِلَى آخر الْحَوْلٍِ) 
أي : فلو مات أو تلف ماله أو باعه لم يكن المعجل زكاة» وهل يحسب في 
صورة الموت عن زكاة الوارث؟ بنى على أنه هل يبني على حوله؟ إن قلنا: نعم 
أجزأه. وإلا فلا على الأصح. وقيل : يجزثئه؟ لتعجيل زكاة عامين» ويكون 
العام المستأنف في حق الوارث كالثاني فى حق المعجل» ونص في «الأم) 
على أن المعجل يقع عن الوارث» وجعله الجمهور جوابًا على القديم . 


كِتَابٌ الرّكَاة/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكَاةٌ وَمَا تحب ذ 54 


لقن 


1 


وَكَوْنْ الْقَابض فِي آخر الْحَوْلٍ مد مُسْتَحِقًا مستحقا وق ِنْ خَرْجّ عَنْ الاسْتِحْفَاقٍ في 
لْمْ يُجْرهٍ ١‏ وليك جاه بكاو 


اعلم أنه قد يبقى المال وأهلية المالك» لكن تتغير صفة الواجب بأن عجل 
بنت مخاض عن خمس وعشرين» فصار واجبه كالنتاج بنت لبون» فلا يجزئه 
المعجلة» وإن صارت بنت لبون عند القابض بل يستردها بشرطه» ويخرجها أو 
غيرهاء وسبق في زكاة الثمار ما ينازع في هذاء وقد يفرق بينهما بأن زيادتها 
هنا حصلت في ملك القابض» وقبض الرطب فاسد» فحصل الجفاف في ملك 
المالك وقد ينفي المال» وأهلية الأخذ والدافع, وصفة المدفوع» ولكن تجب 
الزكاة لأهل بلد آخر؛ لحصول المال به عند الحول كأموال التجار أهل 
الأسفار كما سيأتى في قسم الصدقات إن شاء الله تعالى . 

قال: (وَكوْنْ الْمَابضِ فِي آخِرٍ الْحَوْلٍ مُسْتَحِفًا) أي: فلو كان مرتدّاء أو 
مينّاء أو غنيًا بغي رالمدفوع إليه» لم يحسب المعجل عن الزكاة عندناء وقيل : 
إذا مات الآخذ معسرًا أجزأ لئلا يمتنع الناس من التعجيل» وقيل: يغرم الإمام 
له» ذلك من بيت المال» وسترع المالك بالركاة جيك بين المضلهتين + ولا 
خلاف في اشتراط استحقاقه» حالة الأخذ أيضًاء ولو شك هل مات قبل 
الحول أو بعده؟ فوجهان. 

فال الروياني: أقربهما الإجزاء» وعبارة حلية الشاة شي لم يسترجع في 
أظهر الوجهين. 

قال: (وَقِيِلَ إنْ حرَجَ عَنْ الاسْيَحْمَاقٍ فِي أنَْاء الْحَولٍ لَمْ يُجْزِو) أي : كما 
لم يكن عند الأخذ من أهل الاستحقاق» ثم صار في آخر الحول من أهله. 
والأصح الإجزاء اكتفاءًا بأهليته في طرفي الوجوب والأداء» ومن أخذ وليس 
بمستحق كان متعديًا بالقبض؛ فلهذا لم يجزأ. 

قال: (وَلَا يَضْرٌ غِنَاهُ بالرَّكَاةٍ) أي: بتلك المعجلة؛ إما لكثرتهاء أو 
توالدعاء وردها» أو التجارة»: والربح فيها + لأنا لو أخذناها لافتَقَرَ» واحتجنا 
إلى ردها إليهء فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه؛ ولأن المقصود بذلك أن 
يستغني» والاسترجاع مبطل لهذا المقصود؛ ولهذا قالوه تصويرّاء وتعليلاء 


في 


20 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَإِذَا لم بر 1 يَمَعْ الْمُعَجَلَ رَكَاةَ اسْتَرَدَّ إِنْ كَانَ شَرَط الِاسْتِرْدَادَ إِنْ عَرَضَ مَانْعٌ 


واسفي ب عا ار ابس لمي جا ار كس در 
استغنى بغيرها مما ليس بزكاة» بان فساد التعجيل كما سبق. 

كذا أطلق وهو ظاهرء إذا كانت باقية» أو تالفة» ولا يؤدي استرجاع بدلها 
منه إلى خروجه عن الغنى» فإن أدى إلى ذلك فينبغى أن لا يسترد منه لثلا يعود 
إلى ععالة يسعحق اكتزهاكها أخنان اليه المعت. الأول نولو انشقض قا 
أخرى واجبة» أو معجلة» فكما لو استغنى بغير الزكاة» كما يشير إليه كلام 
الأئمة» وصرح به أبو علي الفارقي في «فوائد المهذب». 

وعبارة الشافعي ف في «الأم»: ولو لم يحل الحول. حتى أيسرالذي أعطاه 
زكاة ماله من غير ماله المسألة» فقوله من غير ماء شاهدٌ لذلك» وحينئذ يتعين حمل 
«المصنف» بالزكاة على العمد» وهو متعين» لا على العموم على أن في [النفس] 
من ذلك شيئًاء والمتبادر خلافه» وصور ذلك بما إذا تلفت المعجلة» ثم حصل غناه 
من زكاة أخرى» ونمت في يده بقدر ما يوفي منهاء بَدلَ التالفة» وتنفي غناه» وفيما 
إذا بقيت» وكان حاله قبضهما محتاجًا إليهماء ثم تغيرت حاله فصار في آخر الحول 
يكتفي بأحدهماء وهما بيده» وفيما إذا اتفق فى حول المعجلتين إشكال إذ ليس 
استرجاع هذه أولى من هذه» بل الثانية أولى بالاسترجاع» وكلام الفارقي يشعر بأن 
الأولى هى المسترجعة» أما إذا كانت الثانية واجبة» فالأولى هى المسترجعة؛ لأن 
غروض,المالع تعاداقيقن الزكاة الوائعية [آمنا لأ شيعه بحرا هكد قاله يعض انيه 
العصرء ؛ لكن لو عجل اثنان في أن واحدء فإن لم نجعلهما بمنزلة المعجل الواحدء 
أشْكِلَّ الحال» والظاهر أنهما بمنزلته. 

قال : (وَإِذَا لم يَمَع م الْمُعَجََلَ رَكَاةً اسْتَرَدَّ إِنْ كَانَ شَرَط الِاسْيِرْدَادٌ إنْ عَرَضَ 
مَانِعٌ) كما لو عجل الأجرة» ثم انهدمت الدار في المدة. 

تنبيه : قيل قوله: إن عرض مانع ينازعه قوله استرد؛ لأنه لا يسترد إلا إذا 
عرض مانع» استرجعت أما إذا لم يعرضن ما تع اقالالءايوؤوله 1 لايكرداى لعو ران 
شرط الاسترداد صورته أن يقول لمن عرض مانع استردادًا له بلا سبب؛ لأآنه 
تبرع بالتعجيل فهو كمن عجل ذَيْنَا مؤجلا. 


ف يطبق دان اما اقل افو نت و بالقامةه 4 لعفو عه .رعقو ره او اعماط ينها إن دزة 

وَالاصّح أنه إن قال: هذه زكاتي المعجلة فقط استرد. انه إن لم يتعرض للتعجيل 
عا 6 الاو واه 2 00 ده اهس تس 1 
وَلْم يعلمه القابض لم يستردء 00 


قال: (وَالْأَصَحٌ أَنَهُ إنْ قَالَ: هَذِو رَكَاتِي الْمُعَجَلَةُ فَقَط اسْتَرَدٌ) ولأنه عين» 
فإذا بطرت رجع كما في الأجرة» والثاني: لا؛ لأن العادة أن ما يدفع إلى 
الفقير لا يسترد» وكأنه ملكه بالجهة المعينة إن وجد شرطهاء وإلا فهو صدقة. 

تنبيهات: قال الرافعي: ولم يذكر المعظم غير الأول» ولذلك قال الشيخ 
في (شرح المهذب»: إن به قطع الجمهورء وإِنْ أصح الطريقين الوجهان فيما 
إذا دفع المالك بنفسه كما رمز إليه «المصنف»». أما لو عجل الإمام من غير 
ماله استردوه حاجة إلى شرط الرجوع. 

قال الرافعي: لكن لو لم يعلم الآخذ إنها زكاة غيره» فيجوز على الوجه 
الآخر أن لا يسترده». وعلى الإمام الضمان للمالك؛ لتقصيره بترك الاشتراط. 

ولم يقل إنها معجلة. ولكن علمه القابض» ففيه الوجهان». والمرجح 
الاسترجاع» كما لو ذكر التعجيل؛ لأنه بقبضه مع العلم بالتعجيل يوطن نفسه 
على حكمه» كذا قالوه» وإنما يحصل التوطين على حكمه إذا علمه» وإلا فقد 

قال: (وَأَنْه إن لم يَتَعَرَضٌْ لِلتّْجبل وَلَمْ يَعْلْمُهُ القَابض لْمْ يَسْتَرِةٌّ) أي : لتفريط 
الدافع» والثاني: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع» وهو ظاهر ملقاتي عن النص. 

والقالية:: إن كان الدافع الإمام ونحوه استرد. أو المالك لم يرجع. 
والفرق تهمة المالك دون الإمام» أو أن الإمام لا يدفع إلا الفرض» وقيل : 
فيهما قولان. وقيل: إن قال زكاتي» أو صدقتي المفروضة. فهو كذكره 
التعجيل فقط. 

وقال الشيخ أبو محمد في «السلسلة» قال الشافعي: بلفظ هذا معناه: إذا 
تصدق الرجل ببعض صدقةٍ ماله على بعض فقراء بلده. فانكشف له بعد ذلك 
أن قابض صدقته كان موسرًا عند قبضهاء فله أن يستردها منه» وإن كان فقيرًا 
فى حال الاسترداد وعليه دفعها إلى من كان فقيرًا» فى آخر تلك السنة» قال 
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أصحابنا : هذا جواب على القول بأنه لا يجوز النقل» والنص مفروض فيما إذا 
كانوا محصورينء فأما إذا جوَّزنا النقل لو كان المساكين غير محصورين» 
فالجواب بخلاف ذلك. انتهى. 

وظاهر النص جواز الاسترداد مطلقًاء كما هو الوجه الثاني فيما حكيناه. 

تنبيهات : ما رجحه من المنع مطلقاء قال في «الروضة»: إنه المذهب» 
واقتضى كلامه في «شرح المهذب» ترجيح التفصيل». حيث قال : فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: يثبت الرجوع مطلقًا ؛ لأنه لم يقع الموقع. 

والثاني: لا يثبت مطلقًا ؛ لتفريط الدافع. 

والثالث: إن دفع الإمام أو الساعي يرجع. أو المالك فلاء وبهذا قطع 
جمهور العراقيين» ورجح الرافعي الأول» وحكاه صاحبا «الشامل» و«البيان» 
عن الشيخ أبي حامد والبندنيجي. 

وقال البغوي. والسرخسي : نص الشافعي في «الأم) أنه يسترد وفي المالك 
لا يسترد» ثم حكى الطرق السابقة وقوله» ورجح الرافعي الأول كذا وقع له في 
أصلهء وإنما رجح الرافعي المنع مطلقاء وكأنه أزاد أن يكتن الثاني »«فسيق 
القلم إلى الأول مفهوم كلام «المصنف» أنه إذا علم القابض التعجيل استرد 
المالك». وهو المرجح كما سبق بما فيه هذاء إذا قارن العلم الآخذ. 

أما إذا لو تجدد له العلم بعد القبضء فهل هو المقارن أم لا؟ 

قال شارح: لم أر فيه تصريحًاء والأقرب الأول» وسنذكر من مسائل 
الخلاف ما يدل له فإن قلت: تحتمل أن يقال به إن رجع هناء فليرجع إذا خرج 
عن الغائب» ثم ثبت بالبينة أو بتصديق القابض تلفه من قبل. 

قلت: يحتمل أن يقال به؛ لأن الإمام قال: سبيله كسبيل الزكاة المعجلة» 
ويحتمل أن يفرق إلا أن يشترط الاستردادء بأن المعجل قاصد للاسترجاع 
بخلااف هذاء» وقصد الاسترجاع يمنع وقوعها نقاك. وقياس من إذا نوى الظهر 
قبل الزوال جاهلاً لا ينعقد نفلاً» أن سحرد فى الغائثة قال: فحصلنا على 


كَِابٌ الرَّكَاة/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرَّكَاةٌ وَمَا تحب فيه 1 


٠ 2 


وما لو اخُتَلَمَا في مُعْبتِ الِاسْتَرْدَادٍ صَدَّقَ الْقَابض بِيَمِينه كه 0000 *شطصط1 


خمس مراتب التصريح: 0 

وذكر التعجيل مقترنًا بالقبض ببينة على الأصح.» ويساويه اقتران العلم 
بالقبض» ويلحق به العلم بعد القبض» وفيهما تقدم من البحث والتقيد بالفرضية 
فقط. لا بينة على الأصح»ء وعند الإطلاق» ولا يثبت على المذهب . 

قال: (وَأَنَهُمَا لَوْ اختَلّمًا في مُئِْتِ الِاسْتِرْدَادٍ صُدَّقَّ الْقَابِض بِيمِينهِ) فيه 
صورتان: الأولى: اختلفا في ذكر التعجيلء أو في التصريح بالرجوع إن 
شرطناه» فالقول قول القابض على الأصح؛ لأن الأصل عدم ذلك» والغالب 
كون الأداء في الوقت ولاتفاقهما على انتفاء الملك» واليدء والأصل بقاؤهما. 

والثاني: يصدق المالك؛ لأنه المؤدي» فكان الرجوع عليه» وهو بعيد 
وسواء جرى الاختلاف بين المالك والمسكين» أو بين الإمام والمسكين. 

إذا قلنا: الإمام يحتاج إلى الاشتراط» ووقع في أصلي «شرح المهذب», 
وقابلته بأصل «المصنف» فيه وجهان: أصحهما تصديق الدافع بيمينه» والثاني 
يصدق القابض بيمينه لاتفاقهما على ملكه المقبوض» انتهى. 

والظاهر أنه لم يقع عن قصد. الثانية: اختلفا في علم القابض» فلا خلاف 
أن القول قوله بيمينه» وقول وارثه عند موته» فإن صدقة استرد» وإن أنكر فهل 
يحلف هو أو وارثه؟ فيه وجهان. 

قال أبو يحيى البلخي: يحلف على نفي العلم؛ لأن الدعوى محتملة. 
والثاني: لا يحلف . قال الشاشي : والأول أظهر»ء كما قال رحمه الله. 

قال في «الذخائر»: واختاره الشيخ أبو حامد» وبه جزم في «الأم»» ولا 
خلاف فى التحلف فى الصورة الأولى كما قاله الماوردي: ولا يخفىء إنا لو 
اكتفينا في الرجوع بقصد المالك» إن القول قوله فيه بيمينه. 

إشارة: تضمن كلام «المصنف» إنهما لو حلفا في نقص المال عن 
اليٍصاب. أو تلفه قبل الحول» وغير ذلك» مما يثبت معه الإسترداد كما سبق» 
إن القول قول القابض بيمينه على الأصحء وفيه وقفة» ولم أَرَ فيه نصًا. 
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َه 


وو شَِ ع 


وَمَنَى نبت وَالْمُعجَل تالف وَجَبَ صَمانه وَالْأَصَح اعْتِبَارُ قِبِمَتِهِ يَوْمَ الْمَبْضِ وله لو 
وَجَدَهُ تاقصًا فَلَا رق وَأنه ل يسدر زيّادة ةَ مُنْمَصِلَة. 


قال: (وَمَتَى تَبَتَ وَالْمُعَجَلَ تَالِفٌ وَجَبَ ضَمَانَهُ) أي: إن كان مثليًا 
بالمثل. وإن كان متقومًا فوجهان». أحدهما : بالقيمة» وهو ما أطلقه الجمهور. 
ولم يورد الرافعي و«الروضة» غيره. والثانى : أنه يضمن مثله من الحيوان» وهو 
ظاهر النص في «المختصر)ء وكرر في «الأم» لفط مثل ما أخذ. وهو كالصريح 
فيه» وهو الموافق لقول «اللأصحاب» هنا إنا تبينا أنه ملك المعجل ملك فرض» 
وهو الأصح فليكن الأصح ضمانه بالمثل» وخص الماوردي الوجهين بما إذا 
خرج الدافع عن الأهلية» أما لو أخرج الأخذ عن أهلية الاستحقاق رجع 
بالمثل وجهًا واحداء اي ومتى تبنت الاسنترداد 

قال : لصح ميان بيه بوم الْْض) لأن ما زاد عليها حصل في ملك 
القابض فلم يضمنه كما لوأرادت الزوجة قبل الدخولء» أو طلقها. فإنما يرجع 
بقيمة يوم القبض » والثاني: يوم التلف؛ لأنه ينتقل الحق على القيمة. 

والثالث: أقصى القيم خرجه الإمام» وصرح به السرخسي 

والرابع : يوم الاسترجاع حكى عن البندنيحي» وزيفه الشيخ. 

قال : (وَأَنَهُ لَوْ وَجَدَهُ ناقِصًا قلا أَرْشَ) النقص إن بان متميدًا وغيره» فالأول : 
كبعيرين تلف أحدهما رجع بالباقي وبمثل التالف أو بقيمته على ما سبق من 
الوجهين» وإن كان غير متميز كالمرض والهزال رجع فيه ناقصّاء ولا يستحق 
إرش» وهو ظاهر نص «الأم». وعليه جرى العراقيون, والقفال. وعلله 
الماوردي؛ بأنه تبرع بتعجيله وعلله غيره؛ بأنه نقصّ حصل فى ملك القابض» 
قلنا أنه بملك المعجل» أما إذا قلنا تبين عدم الملك فيجب الأرش بلا إشكال. 

قال : (وَأَنَهُ لا يَسَْرِدُ زِيَادَةً مُنْمَصِلَة) أي : : بناء على أنه ملك الأخذ ملك 
قرض» وإن القرض يملك بالقرض. 

والثاني: يرد الزيادة المنفصلة بناءًا على الوقف» وأنًا تبينا عدم الملك. 


كِتَابُ الرَّكَاَ/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكاةٌ وما تحب فيه 0 
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وَتَأَخِيرَ الرَّكَاةٍ بَعَدَ التمكن يوجب الضمّانء وَإِن تلِف المَالء ه12 


وقال في «الروضة» واشرح المهذب» الذي قطع به الستمسيوو : ناخد 
الأصل بلا زيادة» وقيل: وجهان. انتهى. 

وبعوزبالمتصلة كالبنجف» :و الكير» وسكت غها إذا كان خينلة »وغيرة ها 
ذكروه في «التفليس» من صور المشاركة مما سيأتي إيضاحه. 

اعلم أن جميع ما عمقي إذا كان الأخذ عند الأخذ مستحقاء أما لو بان 
عنئه » لم يكن كذلك حالة أخذه استردت بالزوائد. وغرم أرش النقص قطعاء 
وإن اتصف فى آخر الحول بالاستحقاق. 

فرع: قال لا جر أعطني فإني فقير» فأعطاه بنية الزكاة» وقع عنهء فلو 
اختلفاء فقال: دفعته قرضّاء وأنكر الفقير» فالقول قوله وإن لم يقل من ظاهره 
الفقر إني فقير فأعطاه شيئًا بنية الزكاة لم يجز إلا أن يقول دفعت اليد من زكاة 
مالي» ولو دفعه مطلقًاء ثم قال: دفعته قرضّاء فالقول قول الآخذ؛ لأن الظاهر 
الأموال إن تعجلوا إذا حضرهم الساعي» قاله القاضي الحسين . 

وينقدح أن لا يتوقف الاستحباب على حضور الساعي» فيما يتولى المالك 
تفرقته إذا رأى حاجة المستحقين ؛ لأنه فرض لمحتاج حكمّاء ومن المشكل 
ترجيح «المصنف» في باب النذر من «الروضة» في زيادة أنه لو نذر التعجيل لم 
ينعمل 2 ولم يلزمه الوفاء به ولا يخفي ما في هذا الإطلاق» والله أعلم. 

فصل 

. دك مهم مها > ع يه و ًَ ٍ- 6 لس 8 

قال: (وَتَأَخِيرٌ الرَّكَاةٍ بَعْدَ التَّمَكْنِ يُوجِبٌ الضَّمَانَء وَإِنْ تَلِف الْمَالُ) 
التمكن شرط في الضمان» وسبق تفسيره» وهل هو مع ذلك شرط في 
الوجوب؟ فيه قولان: أحدهما : ويحكى عن القديم» وذكره في «المختصر)» في 
مواضعء إنه من شرائط الوجوب كما فى الصلاة والصوم. 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وأصحهما عند الجمهور»ء وهو قوله فى «الإملاء» لا إنه ليس من شرائط 
الوجوب. وذ الوحوب تماء الحول» لكن إنما يمكفر بالشيكن» كها أن 
الصلاة تجب بدخول الوقت» ولا تستقر إلا بمضي زمن يمكن إيقاعها فيه. 
نقلي القوليس ابعدا الحول الثاني من عام الأول» وقيل: على الأول يكون 
إبتداؤه من حين التمكن إذا عرف هذا الأصل» فبعد التمكن يستقر الوجوب» 
سواء بقي المال أو تلف بنفسه. أو بإتلاف المالك» أو غيره» طالبه الساعي أو 
الفقراء» أو لم يطالب؛ لتقصيره بالتأخيرء وهذا المراد بالضمان» لا ضمان 
المتلفات حتى يلزمه في المتقوم القيمة» أو المثل الصوريء بل الواجب ما 
كان قبل التلف» فإذا أنلن كفييًا من الإبل» أو أربعين شاة» فالواجب شاة. 

وعن القاضي الحسين أن على قياس قول الشاشي في المعشرات. إذا 
تلف الرطب يضمن ثمن عشره» انيشمو فيا" ذنية الناة. 

ال المترلى هذا عع ؛ على قول تعلق الشركة» والأصح خلاف 
قوله. وإن كان الأصح ة فى الرطب ضمان الثمن» وفي كلام الشيخ أبي حامد 
عند الكلام في تعلق الزكاة أنهم أجمعوا على أن الواجب شاة لا قيمتهاء وهو 
الصواب على كل قول؛ لأنا وإن قلنا بالشركة» لا يقطع النظر عن الذمة» نعم. 
قال الإمام آخر باب النية: لو لزمه شاة ثم تلف الأربعون بعد الإمكان» وعسر 
الوصول إلى الشاة» أو مست حاجة المساكين» فالظاهر عندي أنه يخرج القيمة 
الضرورية» كما لو أتلف مثليًا ثم أعوز المثل. 

تنبيه: قول «المصنف» تأخير الزكاة أي: عمن يجب تسليمها إليه 
الإمام» أو نائبه» أو الأصناف» فحيث أوجبنا الدفع 00 4 
قلنا له تفرقة زكاة الأموال الظاهرة بنفسه» فسلمها إلى الساعى مختارًاء فتلف 
فق ينفو ها جر ا ؟ وجعي اق فى «النها بق منارهها الاب الاستعقين أ سدداة 
وكيل المالك. ولو أعطاها السلطان الجائر» وقلنا بانعزاله به فلا أثر للدفع 
إليه» إلا أنه وكيل للمالك. 

وإن قلنا: لا ينعزل» فإن قلنا: يجب الدفع إليهء» فهو كالعدل» وإن قلنا : 


كِتَابٌ الرَّكَاةَ/ باب مَنْ تَلْرّمُهُ الرّكاةُ» و 
ا 
لا يجب» ولم يكن قهرء فسلمه فأهلكه. 

قال الإمام: فالظاهر أنه يلزمه تأدية الزكاة لتقصيره. 

قال: (وَلَوْ تَلِف قَبْلَ النّمَكْنِ) أي : بلا تفريط (قَا) أي : بلا خلاف» كمن 
مات قبل مضي ما يسع الصلاة؟ ولأنه بيده أمانة كالوديعة. 

قال: : (وَلَوْ تَلِف بَعْضّهُ فَالأظهَرٌ أنه يَغْرَمُ قِسْط ما بَقِيَ)فيه مسألتان» 
الأولى: أن يكون المال نصابًا فقط كخمسة أبعرة» فيتلف واحد قبل التمكن» 
وبعد الحول» فيسقط ويلزمه أربعة أخماس شاة» على قولنا التمكن شرط في 
الضمان» وعلى القول الآخر لا يلزمه شيء» كما لو نقص النصاب في الحول» 
ولو كان ماله ستة وثلاثين بعيرًا فهلك بعيرء فعلى المرجوح يلزمه بنت 
مخاضء وعلى الأظهر [يلزمه] خمسة وثلاثون جزءًا من بنت لبونء الثانية: أن 
يكون أكثر من نصاب كتسعة أبعرة» فيبنى على هذا الأصل مع أصل آخرء وهو 
أن الأوقاص عفو أم لا؟ قولانء» أصحهما الأول» فإن تلف من التسع أربع» 
ثم تمكن, فإن قلنا: التمكن شرط في الوجوب. لزمه شاة» وإن قلنا في 
الضمان والوقص عفوء فكذلكء. وإن قلنا الفرض يتعلق بالجميع» فالصحيح 
أنه يلزمه خمسة أتساع شاة. 

وقال أبو إسحاق: شاة» ولو تلف من التسع خمسء فإن قلنا: الإمكان 
شرط في الوجوب فلا شيء» أو في الضمانء والوقص عفو؛ فأربعة أخماس 
شياة» وإن بسطنا الواجب على الجميع» فأربعة أتساع شاة» وفي ثمانين من 
الغنم شاة تلف شطرهاء إن قلنا: الإمكان شرط في الوجوب أو في الضمان 
والوقص عفو فشاة» وإن قلنا شرط في الضمان» والفرض يتعلق بالجميع»؛ 
فنصف شاة» وعلى قول أبي إسحاق شاة» وقِس على هذا إذا عرفت هذا. 

فإن أعدت الضمير في قول «المصنف» على النِصاب صح.ء وكان مثاله 
المسألة الأولى دون الثانية» وإن أعدته على المال» وهو المتقدم في كلامه. 
لم يصح إطلاق وجوب البسط في الثانية» [إلا] إذا قيل أن الوقص ليس بعفوء 
والمذهب خلافه. ولو ولد أربعون شاة أربعين سخلة» ثم ماتت الكبار بعد 
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2 6 12> و 2 ع مه ب ل م >ه 0 م أ 8 : رك 
َإِنْ أَتْلَمَهُ بَعْدَ الْحَوْلٍ وَقَيْلَ التّمَكْن لَمْ تَسْفُظ الرَّكَاةٌ وَحِيَ تَتَعَلّقْ بِالْمَالٍ تَعَلَقَ 


شَرِكةٍ. 


هه 


الحول» فإن قلنا: الإمكان شرط في الوجوب» وجب سلخلة» وإن قلنا: شرط 
فى الضمان» قال أبو حامد: تجب كبيرة» وقال بعض أصحابنا تجب صغيرة» 
وتصير كأن كلها صغار عند الحولء» نقله الرويانى. 

قال: (وَإِنْ أَنْلَمَهُ بَعْدَ الْحَوْلٍ وَقَبْلَ التّمَكْن لَمْ تَسْقَّظ الرَّكَاةٌ) أي : سواء قلنا 
التمكن شرط للضمانء أو الوجوب لتقصيره بإتلافه» وهو على الأول واضح. 

وعن الجيلي نقل وجه أن ذلك يمنع الوجوب. فإن ثبت فهو وفاء 
بالتفريع» وإن أتلفه أجنبي» فإن قلنا الإمكان شرط في الضمانء والزكاة تتعلق 
بالعين» انتقل الواجب للمستحقين إلى القيمة» كما لو قتل الجانى أو 
المرهون» وإن قلنا شرط فى الوجوب أو الضمانء ولكن الزكاة تتعلق بالذمة» 
فلا زكاة؛ لعدم شرطها في الأولى» وسقوطها في الثانية» قيل: كذا أطلقه 
الرافغى» وكأنه مصور فى الماشية. 

أما النقد إذا أتلفه متلفث. ويجب فيه الزكاة إذا قلنا بزكاة الدين» ويبنى 
حوله على حول العين» وحينئذ لا فرق أن يفرع على قول الوجوبء. أو 
الضمانء أو العين» أو الذمة» انتهى. 

ولينظر هل ما ذكره إذا قلنا : تتعلق بالذمة» ولا تعلق لها بالمال» أما إذا 
قلنا يتعلق بالذمة. والمال مرهون به كما نقله ابن كج لآ يكون الحكم كذلك 
قن الماشة: 

1 7 7ن 7 ك2 2 5 

قال: (وَهِىَ تَتَعَلقٌ بالمّالٍ تَعَلقٌّ شركَة) للظواهر؟ ولأنها تجب بصفة 
المال» ويؤخذ من عينه قهرًا عند الامتناع. كما يقسم المشترك قهرًا عند 
الامتناع منها. 

وأجيب عن جواز الإخراج من غيرهاء وعن عدم المشاركة فيما يحصل 


سح في وولءيين سه #إسرع يومكيئي سس 2 عر اه 
كتاب الرّكاة/ باب مَنْ تلرّمه الرّكاة» وما تجب فيه 1ظ6, 


.4 مه 2 0 . 39 م ار قر يما ”> اهس ِ ى 9جهم 
وَفِي قَوْلٍ تَعَلقَ الرَّهْنء وَفِي قَوْلٍ بالذمّةٍ. فلؤْ بَاعَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهَاء فالأظهَرٌ 
بنظلانة فى قَذْرهَا: ا 211*357 


[من] فوائدها بعد الوجوبء بأنها مبنية على المساهلة» والإرفاق» بخلاف 
قنائر المشتركات: 

قال: (وَفِي َوْلٍ تَعَلّقَ الّهْن) لأنه لو امتنع من الأداء» ولم يجد الواجب 
في ماله تابع الإمام بعضه. واشترى واجبه كما يباع المرهون في الدين. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ بالذَّمَةِ) أي: ولا تعلق لها بالعين كالفطرة» وهو أضعفهاء 
وأنكره ابن سريح. 

وقال: لا خلاف فى تعلقها بالعين» وإنما الخلاف فى كيفية التعلق». 
رمرافق نكا وى متكوت كعيوين عن كرد وأهول (الفضيفت؟ قرلا رايع : أنها 
تتعلق بالمال أرش الجناية» وخامسًا : أنه موقوف. إن أدى من عين المال تبينا 
أن أهل السهمين استحقوا عند الوجوب جزءًا من المال» وإن أذَّى من غيره 

وحاول ابن الرفعة إثبات قول سادس من اختلاف عبارتين» وأنكر عليه 
ذلك بعض تلامذته. 

تنبيهات : إذا حكمنا بالشركة» فهل الواجب مشاع أو مبهم؟ فيه وجهان. 
أقيسهما في «الشامل» الأول والثاني منهم» ويتعين بالإخراجء» وإذا قلنا بالرهن 
فهل المال كله مرهون بالزكاة أو بقدرها؟ جزم الشيخ أبو حامد وغيره بالأول» 
وقال الإمام: إن الثاني هو الحق الذي قاله الجمهورء وما عداه نفوه. 
والوجهان جاريان على قول تعلق الجناية. 

هذا كله إذا كان الواجب من جنس المالء وإن لم يكن منه كالشاة في 
خمس من الإبل» فطريقان أحدهما: القطع بالذمة» وأصحهما أنه على 
الخلاف السابق فالاستيثاق لا يختلف. وأما الشركة فيشاركون بقدر قيمة شاة. 

قال: (كَلَوْ يَاعَهُ) أي : باع مال الزكاة (قَبْلَ إِخْرَاجِهَاء فَالْأَظهّرٌ بُظْلَانهُ في 
قَدْرِهَا) لبيع مال شريكه. ْ 
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و صِحَتهُ فِي البَافِي] . 


(وَصِحَنُهُ ني الْبَاقِّي) لأنه ملكه فيفرق الصفقة» والثاني: يصح في الكل 
بناءًا على التعليق بالذمة المحضء والثالث: تبطل في الكل . 

وقياس قول الوقف أن يقال: إن أدى من غيره تبينا صحة البيع في الكل» 
هذا إذا باع جميع النصاب, فلو باع بعضه ولم يبق قدر الزكاة» فكبيعه الكل». 
وإن أبقاه على قصد صرفه للزكاة أولا على هذا للقصد.ء فإن قلنا : بالشركة على 
الإبهام صحء أو على الإشاعة بطل في قدر الزكاة منهاء وصح في الباقي» وإن 
قلنا بالرهن» وقلنا الجميع مرهون لم يصح., وإن قلنا قدر الزكاة صح فيما 
عذداه. وإن قلنا يتعلق الأرش» فإن صححنا بيع الجانيى صح.ء وإلا فكتفريع 
قول الرهن» ذكر هذا الترتيب الرافعي» وغيره. 

وقال الماوردي: إن كان المبيع مثليًا صح» سواء كان قدر الزكاة المستثنى 
معيئًا أم مشاعًاء وإن كان ماشية فإن عين» وقال: بعتك هذه الأربعين غلة» 
هذه الشاة صحء وإن لم يعين» بأن قال: بعتكها إلا شاة لم يشر إليهاء فإن كان 
بعضها كبارًاء وبعضها صغارًاء لم تصحء» وإن تساوت في الأسنان» وتقاربت 
في الأوصاف فوجهان, أظهرهما: البطلان» هذا كله في زكاة الأعيان. 

أما بيع مال التجارة فقد ذكرناه في آخر بابهاء وبالله التوفيق. 

[وأسأل الله حسن الخاتمة] 


2 ف سس 
كتاب الصيّام 
قال المصنف: [يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بإِكْمَالٍ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ» أو رُؤْيَةٍ الْهِلّالٍ» 


أشياء مخصوصة. 
قال: (يَحِبٌّ صَوْمْ رَمَضَان) بالنصوص والإجماع. 


- 


قال: (بِإِكْمَالٍ شَعْبَانَ تلاثينَ أَوْ رُؤْيَةٍ الْهِكَالٍِ)؛ لقوله ككل : «صُومُوا لِرَؤْيَتِه 
وَأْفْطِرٌوا يرؤيته . فَإن عُمَىَ عَلَيْكُمْ َأكُولوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثلاثين)17) رواه البخاري. 

إشارات و[تنبيهات]: يحتمل أن يضاف إلى الرؤية» وإكمال العدد.ء ظن 
دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه» على أهل ناحية حديث عهد بالإسلام أو 
أسارى» وهل الأمارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية» مثل: أن يرى أهل 
القرى القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان بمنابر 
المصرء كما هو العادة؟ الظاهر نعم» وإن اقتضى كلامهم المنع» حُذ من كلام 
«المصنف)» أنه لا عبرة بالتنجيم» ولا بالحساب وهو المذهب, وهل يمنع 
عليهما؟ أو لهما فقط العمل بهماء أو لغيرهماء أو يجوز للحساب فقطء أو 
يجب عليه فقط وجوه. وجعلها الشيخ خمسة مع إهماله وجهي الوجوب 
والامتناع» وقال: أصحهما لا يلزم أحد الصوم بذلك» ولكن يجوز لهما فقط. 
ولا يجزئهما عن فرضهما على الصحيح. 

ونوقش في ترجيح الجوازء فإن أكثر الكتب ساكتة عنه في الحساب. 

قلت: لكن فى «البيان» فى المواقيت أن المذهب أنه تعمل عليه بنفسه فى 
وقت الصلاة» وف صياء زمضان» ولا يعمل به غيرة» انتهى: 1 
)١(‏ أخرجهالبخاري (517/7 2 رقم »)18٠١‏ ومسلم(؟// ٠١5لاء‏ رقم ».23١8٠١‏ والنسائي (5/ 

4» رقم »)517١‏ وابن ماجه »079/1١(‏ رقم »)١105‏ وابن حبان (4/ 7577. رقم .)"44١‏ 
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و و و 1 ان ٠ 568 7 0 ٠»‏ 
وسووت رؤيته بعذلٍ ء وفى قولٍ : عدلان. 


وبه جزم جماعة كما سيأتي» وقد جزم الرافعي في كلامه على يوم الشك. 
بأنه لا أثر؛ لظننا الرؤية ولا الحساب» ورأيت ابن عبد البر قال» وقد نقل عن 
نص الشافعي أنه قال: من أجاد حساب النجوم» وتبين له بالحساب أن الهلال 
يطلع ليلة الثلاثين» وعُمّ عليه» جاز له أن يعقد الصيام» ويبتته ويجزئهء 
والصحيح عنه عند أصحابه وجمهور العلماء» أنه لا يعتمد في الصوم على 
ذلك» ولا يجزئ صومه إلا برؤية أو شهادة أو إكمال العدة» انتهى. 

وأما المنجم فالصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز له اعتماد التنجيم» وأما 
قوله: يجوز لهما ولا يجزئ. فإنه فهمه من كلام الدارمي أن لنا وجهًا أنه 
يجوزهء ولا يجزئ» وهذا بعيدء والصواب أنه متى جاز أجزأ. إذا تبين 
الوجوب, وإن الخلاف في الإجزاء مبني على الخلاف في الجواز. 

قال: (وَتُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ) أي: بالنسبة إلى الصوم فقط؛ لأن ابن 
عمر ويا رآه فأخبره يَكلِةِ بذلك» فصام وأمَّ الناس بصيامه»ء رواه أبو داود. 
وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولحديث 
الأعرابي المشهور في السنن الأربع وغيرهاء وصححه ابن حبان والحاكم 
أيضًاء وفي الحديثين كلام للناس. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ: عَدُلَانِ) كهلال شوال» وصح مرفوعا: «فإن شهد ذوا 
عدل فصوموا..0''' الحديث. 

ونقل في «شرح المهذب» طرفاء أصحها وأشهرهاء وبه قطع الجمهور في 
المسألة قولان» أصحهما : باتفاق الأصحاب يثبت بعدل» وهو نصه في القديم 
ومعظم كتبه الجديدة للأحاديث الصحيحة فيهء والثاني: القطع بثبوته بعدل. 
والثالث: إن ثبتت الأحاديث» ثبت بعدل» وإلا فقولان» انتهى. 


وفي تعليق الشيح أبي حامد» والحاوي. وغيرهما أنه قال في القديم 
والجديد بالأول» وفى البويطى بالثانى. 
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وَشْرْط الْوَاحِدٍ صِمَةُ الْعُدُولٍ في الْأَصَحّ» لا عَبْدِ وَامُرَ 
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.60 
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[وفى تعليق القاضى أبى الطيب أن الذي نص عليه فى عامة كتبه الأول» وفى 
القديم» ونقله البويطي الثاني] اعلم أني رأيت في أصل أصيل ب«الأم» في أول 
كتاب الصومء بعد أن نقل الربيع عنه الأول؛ للأثرء والاحتياط» ثم قال بعد هذا 
بأسطر : قال الشافعى بعد: لا يجوز على هلال رمضانء إلا شاهدان» انتهى. 

ولم أر من نقل هذا الكلامء ولا تكلم عليه. وظاهر كلام «الأم» 
[والمختصر أنه لم يصح عنده في ذلك حديث]. 

[قال: (وَشَرْط الْوَاحِدٍ صِفَةٌ الْعْدُولٍ في الْأصَمٌ لا عَبْدِ وَامْرَآَ نص عليه 
في «الأم»؛ لأنه شاهدء والثاني: لا يشترط ذلك فيقبل منهما بناء على أنه 
رةه 

اعلم أنه لا خلاف في ا” شتراط العدالة الظاهرة في شاهد رمضان. 

قال في «الإبانة) : بأن يكون مستور الحال» وهو قضية كلام القاضي 
الحسين وغيره» وأما الباطنة: فإن قلنا: رواية فوجهان جاريان في رواية 
المستور الحديث, قال الشيخ : الأصح قبول روايته الحديث» وكذا الأصح 
قبول قوله هناء والصيام به. ات لاا ا والمتولي. 

قلت: لكنه في «البحرا نسبه إلى , بعض أهل خراسانء» وقال: إنه غلطء 
وما قاله هو الأصح هناء وفى رواية الحديث» وممن صححه الماوردي عند 
الكلام في أصحاب المسائل» وهو الأصح في الأصول عند أصحابناء وعند 
المحدثين» ونقله صاحب المحصول» وغيره عن الشافعي ذفيه. والاحتجاج 
عدولٌ مين. 

إشارات: يشترط صيغة الشهادة على الأصح.ء وأن يكون عند القاضي أو 
الإمام. 

قال الإمام: وإذا صمنا ثلاثين فلم نر الهلال» فلا بد الآن من البحث عن 
العدالة الباطنة» فتأملوا ترشدواء هذا لفظه. 


55 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


قول «المحرر»: صفة الشهود أحسن من قول «المصنف» صفة العدول؛ 
لأن العبد والمرأة عدلان» ذكر بعض شيوخ العصر أنه إذا دلّ الحساب على 
عدم إمكان الرؤية» وذلك بكون المقدمات قطعية» ففي هذه الحالة لا يمكن 
تقدم الرؤية؛ لاستحالتهاء فمن شهد بها رددنا شهادته؛ لأن من شرط البينة 
إمكان المشهود به حسّاء وعقلاً. وشرعا. 

قال: ولا يعتقد الفقيه أن هذا الفرع مسألة الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا 
دل الحساب على الإمكان» وهذا عكسه. فمن جوز هناك. أو أوجب». يقول 
هنا بالمنع. ومن منع هناك لم يقل هنا شيئاء والذي اقتضاه النظر المنع. وهو 
عندنا بحال القطع متفق عن الظن ينقض في مثله قضاء القاضي» انتهى. 
عدلان» وعارضهم قول أهل الحساب لا يمكن رؤيته تلك الليلة» والله أعلم. 

فرع: ذكر في الشهادات أنه لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان في 
الأظهرء وأورد عليه صورًا فى أكثرها نظر! وذكر الدارمى أنه هل يثبت هلال 
ذي الحجة بواحد؟ فيه وجهان». وزيفه «المصنف». وقال ابن كج : فيه طريقان 
شهادة عدلين» وفرق بأن الضرورة دعت إليه فى رمضان احتياطًا ؛ للعبادة. 

والخبر ورد فيه دون ذي الحجة. وقال القاضي الحسين: الأحكام 
المتعلقة بالهلال غير الصومء إذا تضمنت عبادة لا حق فيها لآدمي» كالوقوف 
بعرفة. أو الطواف» ونحوه هل يصلي فيه عدل؟ وجهان. 

قلت: القياس والقبول» وجنح صاحب «التقريب» إلى قبول واحد لهلال 
شوال» ونقل ابن كج عن ابن سريج احتمال وجهين فيه. 

وقال الإمام أنه متجه قياسًا لخروج وقت العبادة على دخوله. 

قلت: نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أنه لا بد فيه من شهادة 
عدلين» وكأنه للاحتياط للصوم. وذكرت في «الغنية» أنه لو نذر صوم شعبان» 


كنات الصيام 6ؤظ 


وَإِذَا صَمْنَا بِعَدْلٍِ وَلَمْ ثَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثْلَاثئِينَ أَفْطَرْنَا فِي الأَصَحٌ وَإِنْ كَانَتْ 


السَمَاءٌ ع م 0 


فشهد بالرؤية شاهدء هل يلزمه الصوم؟ وجهانء في «البحر) أصحهما: نعم. 
كرمضان» ورأيت من به لهما بلفظ : فهل يجب عليه الصوم,ء إذا قلنا: يجب به 
صوم رمضان فيه وجهان.» وبين العبارتين فرق. 

فرع : أطلق جماعة منهم ابن عبدان» والغزالي في «الإحياء»» والبغوي, 
وصاحب «الكافي»» وابن دقيق العيد فى «نهايته» أنه لو أخبره من يعتقد صدقه 
بالرؤية لزمه الصوم. 

وفى «الشامل» و«النهاية» إن قلنا رواية وجب » كذا نقل الرافعى. فيل : 
ويمكن حمل كلام الموجبين على من وقع في قلبه صدق المخبر» وحمل كلام 
ويعلم عدالته رواية العمل به. ولا يتوقف على اعتقاد الصدق؛ لآنه شان 
الأخبارء وإن قلنا شهادة» فلا يشثبت في حق عموم الناس ما لم يتصل بالحاكم. 
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قال: (وَإِذا صَمْنا بِعَذَلٍ وَلمْ نر الهلالَ بَعْدَ ثلاثِينَ أفطرنا فِي الأَصَح) أي : 
عندالجمهور. وهو المنصوص في «الأم)؛ لإكمال العدة. كما لو صمنا 
بعدلين » والثانى لا يفطر؛ لأدائه إلى الفطرء بقول واحدء. واجمساءيا نا الك 

قال: (وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُضصْحِبَةٌ) يشير إلى طرد القولين في الصحو 
والغيم» فإن كانت مَعْيّمّة أفطرنا قطعًا بجواز استتاره بالغيم. 
فلم نره والسماء مصحية». أفطرنا قطعاء وفيل : على الوجهين بقي ما لو صام 
بقول من يثق به» ثم لم ير مع الصحوء فهل يكون في حقه كصومنا بعدل أو 

فرع: ذكر شريح الروياني في «أدب القضاء» أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم 
رجع فوجهان. أحدهما : لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم. فإنه يمتنع 


1.5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


إِذا رَئِيَ بِبَلْدِ لَزِم حكمه الْبَلْدَ القَرِيبَ دُونَ الْبَعِيدٍ في الأَصَحّ 5ك 


القضاءء والثاني : يلزمهم الصوم؛ لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة. 

قلت: ولعل الثاني أقرب. [نعم] لو أكملنا العدة» ولم نره» والسماء غير 
مغيمّة ففى الإفطار وقمة. فتأمله. 

قال : (إِذَا رَئِيَ بِبَلَدِ لَرْمَ حَُكُمُة الْبَلَدَ الْقَرِيبَ) أي : بلا خلاف؛ لأنهما كبلدٍ 
واحد.». ومنهم من أطلق وجهين» في أنه إذا رأى بلد لا يلزم غيرهم الصوم؛ 
ولعلهم أرادوا الحالة الثانية. 

قال: (دُونَ الْبَعِيدِ فِي الأصَمٌ)؛ لأن ابن عباس لم يعمل بالمدينة مما 
أخبره به كريب من الرؤية بالشام قبله بيوم. وقال: هكذا أمرنا رسول الله رواه 
مسلم"'؟. قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 

وبالقياس على طلوع | : لفجر 3 وغرولاا لجسن والثاني يح يجب ؟ لأن الهلال 
واحدء والخطاب شامل» واعتذر عن الأثر بأنه لم يثبت عند ابن عباس بشاهدين. 

اعلم أن هذا الوجه صححه كثيرون منهم القاضي أبو الطيب» والقاضي 
الحسين» والدارمى. وأنو على الستجي: وعيرهمء وبه أجاب الصَّيّمَري»؛ 
والقاضي ابن كج. 

وقال الروياني في «الحلية»: إذا رَيِيَ بالبلدة يجب على جميع أهل البلاد 
قال أحمد؛ وهذا لأن الأرض مسطحة مبسوطة» فإذا رأى فى بلدٍ علمنا أن 
العارض منع الرؤية؛ لأن الهلال لم يستهل. وهو اختيار القاضي الطبري. 

قلت: ونقل ابن المنذر عن جماعة يسيرة من السلف أن لكل قوم رؤيتهم. 

وقال آخرون: إذا ثبت عند الناس أن أهل بلدٍ قد رأوه فعليهم قضاء ما 
أفطرواء هذا قول الليث بن سعدء. والشافعى» وأعخفيل» ولا أعلمه إلا قول 
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وَالْبَعِيد مَسَافَةَ الْقَضْرِء وَقِيلَ باختلافٍ الْمَطَالِع» قلتٌ: هذا أَصَحٌء والله أغلم. 


ونقله ابن عبد البر عن مالك». والشافعى» والليث» وأحمدء» ثم قال: 
وروي عن مالك» وهو قول المدنيين من أصحابه. أن الرؤية لا تلزم عن الذي 
حصلت فيه إلا أن يحمل الإمام على ذلك» ثم اختار قول ابن عباس. 
وعكرمة. والقاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله. أن لكل بلد رؤيتهم ؛ أن 
فيه أثرًا مرفوعًاء وهو حسن تقوم به الحجة» وهو قول صحابي كبيرهء لا 
مخالف له من الصحابة» وقول فقهاء التابعين» انتهى. 

وهو المشهور عندنا» وصححه الجمهور. 

قال مفرعًا على الأصح: (وَالْبَعِيدٌ مَسَافَةٌ الْمَضْرِ). 

قال الإمام: بالانفاق» وقال في «البحرا: إنه غلط. ونقل الشيخ في 
اشرح مسلم» تصحيحه عن أصحابناء ووجه بأن الشرع علق بها كثيرًا من 
الأحكام. واعتبار المطالع جرم إن حساب» وتحكيم المنجمين» وقواعد 
الشرع تأباه» قاله الإمام. 

قال: (وَقِيل باخختلافي المَطَالِع. قلت : هذا أُصَحٌ والله أغلم) وبه أجاب 
جمهور العراقيين» والصيدلاني» وغيرهم» وصححه «المصنف» في 
«الروضة»» و«اشرح المهذب» أيضًا؛ لأن حكم الهلال لا تعلق له بمسافة 
القصر؛ لأن المناظر تختلف باختلاف المطالع والعروض» فكان اعتبارها 
أولى» كما في طلوع الفجرء وغروب الشمس» فإنه لا خلاف أنهما يختلفان 
باختلاف البقاع في الصوم. وغيره. 

وعجبٌ قول الإمام أنه متجه في المعنى, ولكن لا قائل به. 

قال «المصنف»: فإن شك في اتفاق المطالع. لم يجب الصوم على من يراه. 

قلت: كأن المراد فى الابتداء. أما لو بان بالآخرة اتفاف المطالع. 
فالظاهر وجوب القضاة. 

إشارة: جمع في «شرح المهذب» في المسألة ستة أوجه» تعميم الدين 
إقليم بلد [تلك الرؤية] اعتبار المطلع يلزم كل بلد لاا يتصور خفاؤه عليهم بلا 
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َإِذَا لَمْ ُوجبُ عَلَى الْبَلَدَ الآَحَرٍ قَسَاكَرَ إلَيْهِ مِن بَلَدٍ الُؤْيَةٍ فَالآصَح أَنَّهُ يُوَافِفُهُمْ 
في الصّوْم آخراء 0-1-0112 21110 


الحسين: أن من أصحابنا من قال: حد المتباعدين كما بين المدينة والشام كما 
في الأثرء ومنهم من اعتبر انقطاع القوافل» فإن اتصلت فمتقاربتان. 

اعلم أن ابن عبد البر نقل الإجماع أنه لا يراعى الرؤية فيما بعد من 
البلدان» كالأندلس من خراسان. 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم»: والصواب الفرق لهذا الإجماع. 
بسو و سي با اا 0 

قال : (وَإِذَا لَمْ وجب عَلَى الْبَلَدَ الآخَرٍ كَسَاكْرَ لَب بْوِ من بَلَدِ الرّؤيةِ كا لأصَحٌ 
أنّهُ يُوَافِقُهُمْ في الصَّوْم آخِرًا) لأنه بمصيره إليه لزمه حكمهم. وصار منهم. 

وروى أن ابن عباس أمر كريبًا بذلك» والثاني: يفطر؛ لأنه التزم حكم 
الج منه » فيستمر حكمه. وصححه صاحب «الكافي» واقتضى كلام البغوري 

فى «التهذيب» أنه المذهب خلافًا للقفال. وقال في «تعليقه»: قال القاضي مرة 
وقطع بهء أن حكمه حكم المنتقل عنه وجهًا واحدًا. 

قلت: وهو المختار. وتكليفه صوم أحد وثلاثين يومًا بلا توقيف لا معنى 
له وما روي من أمر كريب بذلك». فذكره القفال» ومن تبعه » واعتمدوه. ولا 
يعرف في كتب الحديث المشهورة؛ ولعل ابن عباس إنما أمره بالإمساك ظاهرًا 
لئلا ينتابه الظن. 

إشارات : اعلم أن فقه هذه المسألة. وما بعدها إلى آخر الفصل للقفال» 
ومن تبعه» لا يعرفه العراقيون» ولا غيرهم» وظاهر كلامهم الجزم بأنه يبنى 
على حكم البلد الذي انتقل عنه. 

وقال الروياني في صورة الكتاب: حكمه حكم البلد المنتقل إليه» وقيل : 
وجهان» والظاهر أنه أخذ الجزم المذكور من كلام الإمام. ومن تبعه وهو 
عكس كلام القاضي» فحصل ثلاثة طرق. 
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وَمَنْ سَافْرَ من الْبَلدٍ الآخر إلى بَلدٍ الرؤْية عيذ مَعَهُم وقضى يَوْمًا. 
سمه 2 و صم - 6س واساه سو ات 4 اس 2 - 2م 2 م 25 
وَمَنْ أَصْبَحَ معَيّدَا فُسَارَتُ سَفِيئته إلى بَلَدَةٍ بَعِيدَةٍ أَهْلْهًا صِيامٌ فَالأصَحٌ 


قال الإمام: ولا يخفى على الفقيه أن الحكم لا يختلف في ذلك» بقصد 
الإقامة والسفرء انتهى. وفيه شيء. 

قال: (وَمَنْ سَائْرٌ من الْبَلّدِ الآحَرٍ إِلَى بَلَدِ الرؤيَةِ عد مَمَهُمْ وَقَضَى يَوْمَا) 
وقضى يومّاء ولو انعكس الحال بأن سافر من بلدٍ لم ير به إلى ما رُئي بهء فإن 
رأوا الهلال أفطر معهمء والقضاء ينبني على الخلاف» وإن أفطروا بإكمال 
العدد. إن قلنا حكمهم يتعدى إلى البلاد» أفطر معهم وقضى اليوم الأول» وإن 
قلنا لا يتعدى فوجهان., إن قلنا هناك لا يفطر أفطرها هنا تبعًاء وإن قلنا: هناك 
يفطر اعتبارًا ببلده» فها هنا لا يباح الفطر حتى يرى الهلال» أو يكمل العدد. 

قال ابن الأستاذ: وهذا الذي لا أرى غيره كما لو كان مقيمًا ببلده» وعلى 
قياس ما نقله الروياني» والإمام من القطع بوجوب الموافقة يلزمه أن يفطر هنا 
قطعاء مع أنه لم يكمل العدةء ولم يصم الأول. وهذا مشكلء. فإن معنى 
الاقتصار أن تعطى كل بقعة حكم نفسهاء وهذا إنما هو في اليوم الذي حضر 
عندهمء وهو يوم عندهم لا في أول الشهرء فإن كان حكمه فيه حكم البقعة 
التي لم ير فيها الهلال» فعلى قول الاقتصار لا يلزمه صومه أصلا لما ذكرناه. 
ولا قضاؤهء فإنه لو لزمه قبل حضوره عندهم أول الشهرء عمٌ على قولنا لا 
يعلم» وهذا محال» والاكتفاء بتسعة وعشرين يومّاء وقد صام الناس ثلاثين» 
باطل» فلا وجه إلا أن يستصحب حكم نفقته. ويكمل شهره؛ اعتبارًا ببلدتهء 
وتكميلاً لعدته» هذا لفظهء ثم ذكر سؤالاًء وأجاب عنه» وأطال إلى أن قال : 
فاعلم أن الصواب ما اخترناه من أن الحكم للبلدة المنتقل عنها. 

قال: (وَمَنْ أَصْبَحَ مُعَيِّدًا فَسَارَتْ سَفِيِئَتُهُ إِلَى بَلْدَةِ بَعِيدَةٍ أَهُلّهَا صِيَامُ 
َالْأصَحٌ أَنَّهُ يْمْسِكٌ بَقِيةَ الْيَوْم) أي: وجوبّاء هذا قاله الشيخ أبو محمدء بناءً 


على أن لكل بلدٍ حكم نفسه» وأن للمنتقل إليه حكمه لا حكم المنتقل عنه. 


/1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ومقابلة استبعاد للإمام» والغزالي للإيجاب من جهة أنه لم يرد فيه أثر. 
وبتبعيض اليوم الواحد بعيد» ولم أرَ من صرح بنقل وجه في ذلك» كما اقتضاه 
كلام «المصنف» إلا صاحب «الذخائر)». والذي في «الروضة». واشرح 
المهذب» أنه استبعاد لهماء نعم؛ اعترض الرافعي على الإمام والغزالي بيوم 
الشك. إذا ثبت الهلال في أثنائه فإنه يجب إمساك بقيته دون أوله. 

وأجيب بأن للإمام أن يقول إنما تبعيض الحكم في يوم الشك ظاهرّاء وأما 
هنا فيه تبعضٌ ظاهرًا وباطناء بالنسبة إلى حكم البلدين» فيكون كما لو أسلم. 
أو أفاق» أو بلغ. وهو مفطرء فلا يلزمه الإمساك على الأصح. 

ووأيث الشبخ جمال الدين عد الحميد الجلوق# + أحد نيلا العصير 
بالمشرق رحمه الله قال في كتابه «العجالة» على مصنفه المسمى ب«البحر 
الصغير»: ومن سافر من حيث لم ير فيه إلى حيث رثئي فيه أو بالعكس يوافقهم 
في الفطرء والصومء وإن عيدء. لخلاف المنفرد بالرؤية» فإنه لا يوافقهم في 
الفطر في أول رمضانء ولا في الصوم في آخره بل يعمل بمقتضى رؤيته خلاقا 
لهء يعني أبا حنيفة » انتهى. 

وما أدري من أين قال هذا!! 

وفي «النهاية»: ما يفهم عدم الفرق بين الرأي وغيره» فإنه قال: وقال 
شيخي : ومن رأى هلال شوال [مبعدًا] فأصبح وجرت به السفينة إلى بلدٍ في 
حد البعد صائمين» يلزمه أن يمسك معهم إذا أثبتنا الكل بلد حكمه. 

قال الإمام: وهذا فيه نظر عندي!» فإنه ليس فيه أثرء واليوم الواحد يبعد 
أن يتبعض حكمه» وقد عاين الهلال في ليلته في البقعة الأولى» انتهى. 

وكأن ما ذكره أخذ من استبعاد الإمام ذلك في حق الرأي» وفيه نظر! وهو 
إنما نقلها عن والده فيه خاصة» والذي فهمه من بعد الإمام عدم الفرق فعبر 
إنما هو أعم» وعبارة الرافعي فى عكس صورة الكتاب» ولو أصبح صائمًاء 
وسارت به السفينة إلى حيث عيّدواء فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلدة 


كِتَابٌ الصّيّام 3524 


هه ى 


نضا 
قال المصنف : [اليّهُ شَرْظ لِلصَّوْم . وَيشْتَرَط لِمَرْضِهِ التَبِييتٌ . 


المنتقل إليها أفطرء وإلا لم يفطرء وإذا أفطر قضى يومًا إن لم يصم إلا ثمانية 
وعشرين يوما. 

فائدة: ذكر ابن عبد البر أنه يجوز أن يتوالى أربعة أشهر نواقص لا خمسة. 

خاتمة : ختم الله لنا بالحسنى : 

مذهبنا [وبه قال جمهور الأئمة] لا يصح الصوم إلا بالنية» سواء في ذلك 
جميع أنواعه» كالصلاة. 

قال الشارح: قال : (النيةُ شَرْط لِلصّوْم) يعني أنه كما في «المحرر) ولا 
بد منها وإلا فهي ركن جزمًا أو على الصحيح. 

قال : (وتشترط لمرضه 4 التَببيتٌ) لقوله : امن لم يجمع الصيام قبل الفجر 
فلا صيام له»” '' رواه أصحاب السنن الأربع من رواية حفصة ربكا وصححه 
الدارقطني والخطابي. 

وقال البيهقي في «الخلافيات»: رواته كلهم ثقات. 

وقال الترمذي: وقفه أصح. 

وقياسًا على النذر المطلق والقضاء والكفارة المتفق عليهاء ويقال أنه 

تنبيهات وفروع : منها: يجب التبيبت لكل يوم لأنه عبادة مستقلة» فلو نوى 
صوم الشهر أوله صحت لليوم الأول» وقيل: لا لفساد بعضها. 

ومنها : المنذور كغيره وقيل: يبنى على أنه يمسك به [مدة] فإن قيل: جائز 
الشرع لم يجب التبييت وإلا وجب. 


/”( وأبو داود (705/ 271759 رقم © والترمذي‎ ©20٠٠ أخرجه أحمد(27/1//7 رقم‎ )١( 
رقم‎ 277١ /5( رقم 205747 والبيهقي‎ »1١1//7( رقم 00770 والنسائي في الكبرى‎ » 
وابن خزيمة (/ 2777 رقم 1977)» والطبراني‎ »)١1194 والدارمي (7/ 17 رقم‎ 5 
.)517 رقم‎ 5309 /7( 


ع قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ لا يُشْتَرَط النُضْفُ الآخِرٌ مِن اللَيّلء وَأَنَهُ لا يَضْرٌّ الكل وَالْجِمَاعٌ 
تَعدهاء 779ببب7ب7ب7ببببب7ببب-“ؤز000زؤ ز[ؤ 111111111 


ومنها: الصبي كالبالغ في أنه لا بد له في صوم رمضان من التبييت» وكلام 
الكتاب يفهم خلافه؛ لأنه منتقل. 

ومنها : خذ من كلامه أنه لا يكفي النية مع الفجر. وهو الصحيح. 

ومنها : النية بالقلب ولا يكفي باللسان قطعا. وهل يجيء وجه الزبيري في 
الجمع بينهما كلام الروياني في الوضوء يفهم مجيئه. 

ومنها: شك هل نوىء» فإن كان قبل الفجر نوى أو بعده أمسك وقضى» 
وقيل: يصح. ولو شك هل نوى قبل الفجر أو بعده» قال الشيخ : قطعوا بأنه لا 
يصح ويحتمل أن يجيء خلاف الشك في إدراك الركوع» انتهى. 

ولو شك ثم تذكر بعد مضي معظم النهار أنه نوى صح صومه. 

قلت: وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر. 

ومنها : لو علق النية على نشاطه أو مشية زيد» لم يصح أو ما بقى صحيحًا 
مقيمًا أجزأه. 

ولو قال: إن شاء الله فأوجه: أصحها ثالثها إن قصد التعليق أو أطلق لم 
يصح أو الإعانة من ربه لم يضرء وبه أجاب القاضي الحسين وابن الصباغ 
والبغوي والقفال في «الفتاوى» لكنه لم يذكر حالة الإطلاق. 

قال: (وَالصَّحِيِحٌ أَنّهُ لَا يُشْتَرَط النضْفُ الْآخِرُ مِن اللّبْلِ) لإطلاق 
الأحاديث ولما فيه من المشقة» وقس مقابله على آذان الصبح» والدفع من 
المزدلفة» وليس بشيء . 

قال: (وَأَنَهُ لا يَضْرٌ الأكل وَالْحِمَاعٌ بَعْدَهَا) بعده أي : ونحوهما لأن الأكل 
والشرب إبيحا بنص القرآن إلى طلوع الفجرء وهذا ما نص عليه» وأورده 
اللججهورق. 

والثاني: يضر؛ لأن ذلك ينافي الصومء» فأبطل النية واحتاج إلى تجديدها 
بعده» وعزي إلى أبي إسحاق. 


كِتَابٌ الصّيّام 6/1 


عو 2 يل 


وانه لا يجب ب التََجَدِيد إِذَا نام 0 تنه 
وَيَصِح التَمَلَ بِنيّةِ قَبْلَ الزَّوَالٍ وَكُذَا 5200-6 25253907 


قال ابن الصباغ: ولا يصح عنه. ولم يذكره في الشرح. 

وقال الإمام أنه رجع عنه عام حج. وأشهد عليه. 

وقال القاضي ابن كج» قاله مرة ثم رجع عنه . 
للإصطخري فقال : 6و فحكاه لأبي إسحاق بحضرة ابن القطان» 

اكد فت الاعدده فلا لاق فى المسألة 

قال: ونه لا يَحتُ التّجْدِيد إن نَام ثم تتبّه) وأحسبه إجماع ؛ لأن النوم 
غير منافي للصوم. وعرى مقابله إلى أبى إسحاق» وهو منكر وأشد نكارة منه 
قول الإمام أن في كلام العراقيين ترددًا في أن الغفلة كالنوم» وكل ذلك مطرح. 

إشارة: أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعد ما نوى ثم أسلم قبل الفجر أنه 
كمن أكل أو جامع بعد النية» وفيه وقمة . ولم أر فيه نضًا. 

قال: (وَيَصِحٌ التَمْل بِنِيّةٍ بِنِيّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ) أي : خلافا للمزني» وأبي يحيى 
البلخى . حيث اعتبر التبييت» » فقال القفال وغيره: وهو القياس دخل على عائشة 
ذات يوم فقال: «هل عندكم من شيء! قالت: لاء فقال: فإني إِذَّا أصوم)”'". 

قال الدارقطني والبيهقي : إسناده صحيح» وفي رواية صحح الدارقطني 
إسنادها : «هل عندكم من غداء»” '' والغداء: اسم لما يؤكل قبل الزوال» وما 
يؤكل بعده يسمى عشاء. 

قال: (وَكَذَا بَعْدَهُ في قَوْلٍِ) أي: إن لم يتصل آخر نيته بالغروب كما في 
النية ليلاآ»ء والمنصوص فى عامة كتبه الأول. 
)١(‏ أخرجه أحمد .)58١٠5١(‏ 
(0) أخرجه الدارقطني (5209) والبيهقي .)71٠05(‏ 


34 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَالصَّحِيحٌ اشْتِرَاط خصّولٍ شَرْطٍ الصَّوْم مِن أوَّلٍ النْهَارٍ. 


قال الرافعي: والثاني رواية حرملة. 

[قلت عبارة ابن كج وفي رواية حرملة] من القديم كذاء فذكره. 

ثم قال: وحكى أبو يحيى البلخي قولاً ثالنًا أنه لا بد فيه من التبييت مثل 
قول المزني انتهى. 

فأفاد فائدتين: أن القول الثاني قديم» وأن البلخي روى التبييت ليلاً» لا 
أنه قاله رأيًا له» كما نقله الرافعي» ونقل الشيخ رواية حرملة عن النص في 
كتاب اختلاف علي وابن مسعود من «الأم). 

ولا يمنع ذلك أن يكون قديمّاء والله أعلم. 

إشارات وتنبيهات : ما قيدت به كلام الكتاب بما لم تتصل نيته بالغروب» 
قاله البندنيجي, وهو ظاهرء [ونقله الشيخ عن الأصحاب وبنى القاضي 
الحسين الخلاف على الخلاف في أنه متى يكون صائمًا] استثنى من صحة 
النقل بنيته قبل الزوال صوم الصبي رمضان فلا يصح إلا بنية من الليل. 

قال ابن أبي الدم : فلو نوى نهارًا لم يقع عن رمضان بلا خلاف» وهل 
يحصل له صوم نفل غير موصوف بصفة الرمضانية» وجهان كالمسافر وقضية 
التشبيه ترجيح المنع» وهو الصحيح» وسبق في صوم الاستسقاء عند أمر الإمام 
به ببحث في وجوب التبيبت له. 

قال: (وَالضَّحِيح) أي : المنصوص. 

(اشْيِرَاظُ حُصُولٍ شَرْطِ الصّوْم مِن أوَّلٍ التَهَارِ) وإلا لبطل مقصود الصوم. 
وأيضًا فصوم اليوم لا يتبعض» والخلاف مفرع على أن الناوي نهارًا يكون 
صائمًا من وقت النية فقط. أما إذا قلنا بالمذهب أنه صائم من أول النهار اعتبر 
وجود شرط الصوم من أوله جزمًا. 

قال الإمام: ومن اعتقد أن من أكل غدا يومه صائمًا بعد فراغه» فهو 
مقتحم على الإجماع» ثم حكى عن والده الجزم بالمنع» وذكر الخلاف في 
زوال الكفر أو الحيض أول النهار ثم نوى ضحوة بعدهما. 


كنات الصيّام 3/6 
رس في هام ابراه 6 
ويجب التعيين غي الفرض» مقع اها هلاه هماو 6ه 8666666666 أقأة ءا هه هه لاق هاوأ ناه اها نه ةاوه ووو ءءء ووه 


قال: وهذا يقرب بعض القربء فأما تصوير الصوم بعد الأكل بالنهار فهو 
في حكم الْهَرُّء عندناء انتهى. 

فإن قلت: نقل فى التتمة موافقة الوجه الثانى عن جماعة من الصحابة. 

قلت: لم أره لغيره. ولا أدري من أين قال ذلك». ولا أظنه ثبت عن أحد 
من السلف. 
جوفه . ثم نوى صوم التطوع صح صومه على اصح الوجهين؛ لآنه لا آاثر لذلك 
على الصحيح». فكأنه لم يكن. 

قال: (وَيَحِبٌ التَعْيِينْ في الفرّض) أي : وهو أن ينوي كل ليلة صوم غدها عن 
رمضان أو قضائه أو نذره أو كفارته ونحو ذلك كما يعين الظهر والعصر وغيرهما. 

وفى «الروضة» وأضلها عن الحليمى أنه يتأدى صوم رمضان بنية مطلقة. 
ووجهه المتولى بأن الوقت متعين لهء فإطلاق النية ينصرف إليه. 

وقال الرافعى فى شرحه الصغير : قال أبو حنيفة: لا يجب التعيين فى 
رمضان.» ولآ في النذر المعين بل يكفي نية مطلق الصوم. وعن بعضص 

إشارات: لا يجب التعرض لسبب الكفارة ولا نوعها وكذا النذر. ولو 
مدص واجبا. 7 دري 5ه 0 0 واد اد قاله 
انين في وما كالغ واحتز يفول في الفرض عن النفل » 0 

وقال ري شرح السواا ينبغعي ا مشقرط التعيين ذ في الصوم 
لاب يم عرفا وعاشزا واي؟ ايض وس من شوال وتحوما كا يشخرط 


كك فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الحزء الأول 


وَكَمَالَهُ في رمضان أذ يَنْوِيّ صَوْمَ عد عَنْ أدَاء ء فُرْضِ وتفان كنف ةلله ه تَعَالَىء 
وَفِي الأدَاء ء وَالْمَثذ ضة وَالْإِضَافَةِ إلى الله ف تغالى الخلاف الْمَذْكُورٍ في الصَّلَاقٍ 


قال : (وَكَمَالَهُ ِي رَمَضَانَ أنْ يَنْوِيّ صَوْمَ عَدٍ عَنْ أدَاءِ فُرْضٍ رَمَضَانَ مَل 
السَّنَةِ لِلّهِ تَعَالَى) إنما كان كمال التعيين ما ذكره؛ ا اويا 
نيته با لاتفاق. 

قال : (وَفِي الْأَدَاء وَالْفْرْضِيَةٍ م يَةِ وَالْإِضَاكَةٍ إلى اللّه 4 تَعَالَى الْخْلَافٌ الْمَذْكُورٍ في 
الصَّلَاةِ). 

تنبيهات : منها : كلامه يفهم أنه لا بد من التعرض للغد في النية» وسبق أنه 
لو نوى أول الشهر صوم رمضان» صحت نيته عن اليوم الأول على الصحيح. 
وعلى هذا نية غدٍ بخصوصيته ليست بواجبة» بل يكفي دخوله في عموم الشهر 
المنوي فيحمل قوله: صوم غد على أن المراد نيته ببخصوص أو عموم الرافعي 
وقوله: غدا في تفسير حد التعيين اشتهر في كلامهم ذكر الغد في تفسير 
التعيين» وذلك من النظر إلى التبيبت» وخلط أحدهما بالآخرء وليس هو في 
اللحتت من التعيدة. ١‏ 

ومنها الترلواني لاه تفرص لاخر لصوي بين البابين» لكنه صحح 
اعتبار نية الفرضية لا يشترط في صلاة الصبي [وسكت في «المنهاج) 
و«الروضة» هنا عن خلافه. 

وقال في «شرح المهذب» : إن الأصح عند الأكثرين هناك الاشتراط وهنا 
عدمه. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضًا بخلاف الصلاة. 

قال: وهذا هو الأصح.ء وسبق هناك أن الصواب أن نية الفرضية لا تشترط 
في صلاة الصبي]”'' وهنا أولى بعدم الاعتبار. 

ومنها : لو نوى ليلة الثلاثاء صوم غَدٍ هو يظنه يوم الإثنين» أو صوم غدٍ من 
رمضان هذه السنة يظنها سنة ثلاث» وكانت سنة أربع» صح. ولو نوى ليلة 
الإثنين صوم يوم الثلاثاء» أو نوى في منه أربع صوم رمضان سنة ثلاث لم 


كنات الصّيّام 3/0 


وَالصَّحِيحَ أنه لا يُشْتَرَظ 17 تَعيينٌ السئة. 
ُ وى ليل الاين ين عبان ومن رَمَضَاد إذ كان ب كان بئة ل 
َقَعْ عَنُّ إِلّا إذا اعْتَقَدَ كُوْنَهُ مِنْهُ بقَوْلِ مَنْ يَثِقُ به مِن عَبْدٍ أو امْرَأَةٍ أو صِبْيَانٍ رُشَدَاءَ. 


يصح» ولو نوى صوم غد يوم الأحد وغيره» فوجهان. 

قال شارح رحمه الله: ويوجد في كلام «اللأصحاب» اضطراب في ذلك». 
وهذا محرر فاعتمده» وهو ثلاث مراتب إذا تأملتها جزمت بالصحة فى 
الأولى» وبالمنع في الثانية» وترددت في الثالثة. ْ 

قلت: ويشبه أن يكون الأصح فيها الصحة من ألفاظ دون العامد؛ لتلاعبه. 

قال في «الشامل»: ولو كان عليه اليوم الأول من شهر رمضان» فنوى 
القضاء عن اليوم الثاني» وقضاء يوم من سنة أربعمائة» وكان من التي يليها. 

حكى القاضى أبو الطيب فى «التعليق» عن بعض أصحابنا : إنه لا يجزته كما 
إذا كان عليه رقبة عن ظهارء فنواها عن الفطرء ولم يحك غير ذلك» انتهى. 

قال صاحب «الكافى»: وقياس المذهب أنه يجزئه» وذكر الشاشى فى 
«الحلية» ذلك عن رواية القاضي أبي الطيب» ثم قال بعد صور سردها : وحكى 
القاضي أبو الطيب وجهًا : إنه إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان فبان الثاني 
أنه يجزئه. فعلى مقتضى هذا يجب أن يكون في المسائل كلها وجهان. انتهى. 

قال: (وَالصَّحِيح) أي : المنصوصء. وقول الجمهور. 

(َنَهُ لا يُشْتَرَط تَعْيِيِنُ السَّئَةٍ)؛ لأن التعرض يت نا 
وحكى مقابله في تعيين الشهرء والوجه خلافه» وهو 

قال (وَلَْ وى لَه الَلاِينَ ين عَشْبَانَ َوْمَ َل عن َمَضَانَ إنْ كان نه 
ُكَانَ مِنْهُ لم بَقَْ عَنْهُ إلا ذا اعتقَدَ كَوْنَهُ مِنهُ؛ ِقَْلِ مَنْ يَئِقُ بو من عَبْدٍ أو امْرَأَةٍ أو 
صِبْيّانِ رُشَدَاءَ) له حالتان إحداهما : أن ينوي صومهء لا عن اعتقاد ولا ظن 
معتبر» فإن ردد نيته وقال: أصوم غدًا عن رمضان إن كان منه» وإلا فأنا مفطر 
أو متطوعء لم يقع صومه عن رمضان إذا بان منه؛ لأنه لم يصمه على نية 
فرض» بل على الشك. 
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وقال المزني: يقع عن رمضان ولو لم يردد النية» بل جزم النية عن رمضان 
لم يصح على الصحيح؛ لعدم تأتي الجزم بلا مستند له. 

اعلم أن الشافعي قال في «البويطي»: «ولا أحب لأحد أن يعتمد صوم يوم 
الشك لنافلة» ومن كان يسرد الصوم أو كان يصوم أيامًا جعلها على نفسه فوافق 
ذلك اليوم فلا بأس أن يصومهء ومن نواه لرمضان أجزأه» وقد قيل: يعيده. 
وإن كان من رمضان» هذا لفظه بحروفه» والظاهر أنه محمول على ما حمل 
عليه الجمهور نص «المختصر» مسائل منها : أن يعتقد كونه من رمضانء فإن لم 
يستند عقده إلى ما يثير ظنَّاء فلا عبرة به» وإن استند إلى ما يثير ظنًا بأن اعتمد 
على قول: من يثق به أنه رأى الهلال من حر أو عبد أو امرأه قالا: تبعًا 
لجماعة» أو صبية دون رشد»ء ونوى صومه عن رمضان» فبان منه أجزأه؛ لأن 
عليه الظن هنا كاليقين» كما في أوقات الصلاة» ولو قال في نيته والحالة هذه : 
أصوم عن رمضان» فإن لم يكن منه تطوع. 

قال الإمام: ظاهر النص أنه لا يعتد بصومه إذا بان منه لمكان التردد» قال : 
وفيه وجه آخرء وبه قال المزني: أنه يصح؛ لاستناده إلى أصل» ثم رأى طرد 
الخلاف فيما إذا جزم أيضاء هذا نقل الرافعي» وعبارة («شرحه الصغير» في هذه 
الصورة فالحكاية عن النص أنه لا يقع عن رمضان المتردد» وفيه وجهء انتهى. 

تنبيهات : أولها: ذكرت فى «الغنية»: أنه أسند النية إلى قول: من يثق به 
بأتهاراء عبج ميرنه سوا عصرم العنق ورهن الأضه كما افقضياه كلامت فى 
اشرح المهذب» وصرح به غيره» وهو كذلك. 

ورأيت جماعة من المراوزة صرحوا به؛ لأنه حصل له بإخبار من يثق به ما 
يسند النية إليه» كما في الاستصحاب آخر الشهرء ثم حصل بعض توقف في حالة 
التعليق» والذي قطعت به أكثر الكتب إنما هو فيما إذا جزم النية مستندًا إلى 
الخبرء وقول صاحب «الذخائر»: أن المذهب في حالة الجزم على ما حكاه 
بعض الأصحاب. المنع مردود» وأما حالة التعليق المجزوم فيها بالصحة في 
«الكتاب». وأصله فأكثر الكتب ساكتة عنهاء وربما أفهم كلام جماعة فيها 


البطلان» ومنهم أبو عمر والمصعبي فإنه قال: من شرط النية أن تكون جازمة» 
فالنية المرددة باطلة» ثم استثنى ليلة الثلاثين من رمضانء» وقد يفرق بين حالة 
الجزم» وهذه بأن قوله: إن كان من رمضان لشعر بأنه متردد فى صدق مخبره 
بخلااف حالة الجزم. والعجب أنهما فى «الروضة» و«الشرحين» لم يصرحا بأن 
المعلقة هنا كنا كالجازمة» بل ربما أفهم كلامهما أن المذهب الفرق بينهما. 

ثانيها: أصل المسألة قول الشافعى ذه فى «المختصر»: ولو عقد رجل 
أن غذًا عنده من رمضان في يوم شك» فبان أنه من رمضان أجزأه. 

قال القاضي ابن كج : المسألة مبنية على أنه كان أخبره برؤية الهلال عبد أو 
امرأة أو صبى» فبان أنه من رمضان» أو رجل عنده صادق غير أن الحاكم رد 
شهادته لنفسهء أو كان من أهل الكتاب» فيكون ذلك اليوم شكًا للناس» وهو 
عنده من رمضان فعقد النية على أنه من رمضان؛ فلأجل ذلك أجزأه» انتهى. 

وظاهر كلامه أنه لا فرق فى ذلك بين الفاسق» وغيره» والمسلمء 
والكافر. إذا كان عنده فيا ذا 

وقال الدارمى فى آخر كلامه : قال ابن المرزبان: يحتمل ألا يقبل قول كافر. 

وقال «صاحب التنجيز» في «شرح الوجيزا ملخصًا لطريقة الإمام: ولو 
أسند النية إلى أصل يثير ظنًا كشهادة عدل أو صبي فقال: أصوم غدًا إن كان من 
رمضانء وإلا فهو تطوع. فظاهر النص أنه إذا ظهر ذلك اليوم من الشهر لا 
يعتد بصومه التردد. وقيل: يصح صومه؛ لاستناده إلى أصل. 

وقال الشيخ أبو محمد: إذا اجتمع التردد مع انتفاء الأصل» فلا اعتداد 
بالصوم. وإن اجتمع الأصل مع جزم النية اعتد به. وإن وحجحدل أحدهما 
فوجهان. انتهى. 

ثالثها: قول «المصنف»: صبيان رشدّاء ظاهره أنه لا يكتفى بأقل من 
إخبار ثلاثة منهمء وكذا عبر الإمام. والغزالى» وتبعهما الرافعى» وغيره. 
وصرح بالاكتفاء بواحد خلائق منهم القضاة: ابن كجء والبندنيجي» وأبو 
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هه 00 0 مه - ل سات 6 يع و لا 1 سمهت > 2ه عقن و سام 
ولو نوّى ليلة الثلائِينَ من رَمضان صَوْم غدٍ إن كان مِن رَمَضان أجرّاه إن كان 


- 


الطيب» والحسين» والجرجاني», وكذلك المحاملي» والدارمي» وأبو حاتم 
القزويني» وغيرهم» وحينئذ فصيغة الجمع لم يذكر الاشتراطء وكذا فهم 
صاحب «التنجيز»» وجزم الروياني باعتماد العبد والمرأة» ثم قال : وإذا أخبره 
صبي عاقل فغلب على ظنه صدقه. 

قال أبو حامد: يجوز أن يعقد الصوم به» وقال سائر أصحابنا بخراسان : 
لا يجوز؛ لأنه لا حكم لقوله. وقضية كلامه أنه لا فرق بين الواحد والجماعة. 
وفيما قاله نظر! وإنما قاله الفوراني ومن وافقه» وقد صرح القاضي الحسين 
شيخ خراسان باعتماد الصبي كما رأيته في تعليقه» وسبق الآذان أن المتولي 
نقل أنه يقبل خبره فيما طريقه المعاينة» وتكلمنا عليه هناك» والله أعلم. 
<٠‏ قال: (وَلَوْنْوَى لَيْلَةَ النَكَائِينَ مِن رَمَضَانَ صَوْمَ عَدٍ إِنْ كَانَ مِن رَمَضَانَ 
أَخِرَأَهٌ إن كان مِنْهُ) لأن الأصل بقاء رمضانء كما لو قال: هذه زكاة مالى 
العافت إن كان سالا افكان سالك احراة» والظاهن انمن سوق بين اله 
الجازمة والمعلقة في أوله: اعتماد على خبر من يصدقه أخذ التسوية في التعليق 
من هنا؛ لأنه استند إلى أصل فى الحالتين» وقد يفرق بأن الاستصحاب أقوى 
فإنه يعتمله عموم الناس وفاقًاء وإن حصل تردد في بقاء الشهر بخللاف خبر من 
سبق» فإن خبره لا يعتمده الشرع» ولا يرتب عليه حكما عاما. 

وقال صاحب «التنجيز»: جعل الغزالى شهادة عدل كاستصحاب آخر 
رمضانء» وليس الأمر كما ذكرء والنص عا خاكك ذلك» والقياس المذكور 
بدفعه الفرق» انتهى. 

فرع: قال في «المحرر» بعد صورة الكتاب : ولا بأس بالتردد الذي تبقى 
بعد حكم القاضي بشهادة عدلين أو عدل واحدء بل يجب الصومء ولا يقدح 
في ذلك التردد والارتياب في حال الشهود.ء قاله في «الشرح الصغير» وأغفل 
«المنهاج» المسألة؛ لوضوحهاء وفهم حكمها مما قدمهء وما قاله ظاهر في 
حق من جهل حال الشاهد. أما العالم بفسق الواحد أو الاثنين» وعرفهم 
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وَلَوْ اشْتَبَهَ صَامَ شّهْرًا بِالِاجْتِهَادِء فَإِنْ وَافَقَ ما بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْرَأهُ وَهْوَّ قَضَاءٌ عَلَى 
لض لو تقس 341 باذ 6ن رقا + حرء. 11111111010610160101016106161061616101010101غ2 


بالكذب والمجازفة» فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم؛ إذ لا يتضرر منه الجزم 
بالنية» نعم» لا يجاهر بالفطرء والظاهر أنه لا يجوز له صومه حيث يحرم صوم 
يوم الشك. بقى ما لو كان يعلم فسق القاضي المشهود عنده. ويجهل حال 
الشاهد. هل يكون الحكم كما لو علم فسق الشاهد؟ فيه نظر!. 
أوضحت في «الغنية» هناك. 

قال : (وَلَوْ اشتبَه) أي : القين على أسير برااى مسحيون: ولا يجد من يخبره 
عن علم كما قاله في «الخصال» وقد يتفق ذلك لأهل ناحية نائية عن بلادنا ؛ 
لقرب عهدهم بالإسلام» أو غير ذلك. 

(صَامٌ شَهْرًا بِالاجْتِهَادِ) كما يجب لمعرفته القبلة» ودخول الوقت» فلو 
صام بلا اجتهاد لم يصح.ء وإن وافق رمضان وسبق حكاية وجه في وقت 
الصلاة» ويشبه طرده هناك» وإن اجتهد فوافق رمضان عامه فذاك أو رمضان 
المقبل وقع عنه. وقضى العام الماضي ولو كان عليه قضاء رمضان فوافق 
رمضان العام المقبل» لم يصح إِذَاء ولا قضاءء قاله البغوي في «الفتاوى). 

وقال الدارمي : ارفاك البطات ا ا 0 رم ره 
ولا قضائهء قال : (فإن وَافَقَ عا بعد رَمَضَانَ 21[ ة)اولة غات وغايته أنه وقع 
القضاء ينه ة الآداء غالطًا. 


قال: (وَهْوَ َضَاءٌ عَلَى الأصَحٌ) ؛ لوقوعه بعد الوقت. 
والثاني: أنه إِذَا للعذرء بدليل الجمع بين الصلاتين» وحكى جماعة 
الخلاف قولين؛ ولعله الوجه كما يشعر به سياق الإمام. 


قال الشيخ أبو علي : والجوابان مبنيان على القولين الإثنين ا 
ل ل اال «المصنف» حيث قال : (فلو نَقَص 


وَكَانْ رَمَضَانْ ناما لَزْمَه يَوْم آخَر) فإن صادف ذا الحجة ناقصًا لزمه خمسة ة أيام, 
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ءًَ َ 


وَلَوْ غَلِط بِالتَقْدِيم وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ لَرِمَهُ صَوْمُةء وَإِلَا فَالْجَدِيدٌ وُجُوبُ الْقَضَاءِ. 
أو تامًا لرمضان لزمه أربعة أيام. وفي وجوب أعاده أيه التشريق» خلاف ذكره 
المحاملى» وغيره. 

قال صاحب «الخصال»: إن صادف شوال قضى يوماء أو ذا الحجة فعليه 
قضاء أربعة أيام» فإن كان خطؤه عشر سنين متوالية» كان عليه قضاء سنة واحدة» 
هذا لفظهء ولعله أراد قضاء شهر واحد إذا صادف في الجميع ذا الحجة وكان 
تامّا ورمضان ناقصّاء أو جهل بقصد وتمامه» أو نسطر نقصهما وتمامهماء 
فالمحقق شغل الذمة به ثلاثون يومًا ماء وإن أراد غير هذا فلا أدري ما هو. 

قال : (وَلَوْ عَلِطَ بِالتَّقْدِيم وَأَذْرَكَ رَمَضَانَ لَِمَهُ صَوْمُةُ) وفي قضاء ما مضى 
الطريقان الآأتيان . 

قال: (وَإِلَّا) أي : وإن لم يدرك رمضان بل إنما بان له الحال بعد فواته. 

قال : (فَالْحَدِيدٌ ووب م 0 اه سكن ١‏ 
إسحاق وغيرهماء. وصححه القاضى الحسين» وا الطيية: والبندنيجى» 
قالوا: وإنما قال الشافعى: يجزئه.» حكاية عن مذهب غيره. 

تنبيه: سكت «المصنف» عن بعض أقسام المسألة لوضوح حكمها : 

منها : ما لو صادف رمضان عامة» وما إذا لم يبين له الحال» فلا شيء 


هو 


سس 


عليه كما في الصلاة. ولو بان أنه كان يصوم ليلا ففطر. » لزمه القضاء لا 
محالة» ولو غلب على ظنه فوت رمضان» فصام شهرًا قضاء ثم بان أنه صادف 
رمضان عامة. أجزأه. نقله الرويانى عن أبيه» وهو ظاهر كما نصوا على مثله 
في الصلاةء ولو عنيق ولع دلب على اللنه فى م فعن الشيخ أبي حامد: إنه 
يلزمه الصوم تخميئاء ثم يقضي كالمصلي» وزيفه في «الشامل» بأن من لم يعلم 
دخول رمضان فظن أو تيقن لا يلزمه الصوم. كمن شك في دخول الوقت لا 
يلزمه الصلاة» وحكم المتولي» والروياني بأن الأصح ما قاله أبو نصرء وجوز 
أن مراد أبيى حامد ما إذا لم يغلب على ظنه شيء» ولكن خشي من التأخير 
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وَلَوْنَوَتْ الْحَائْضُ صَوْمَ عد قَْلَ لطاع دمِهَا ثم القَطعَ ليلا صَحّ إن تم لا في 
اللبلٍ أكْثَرُ الْحَيْضِء وَكَذَا قَدْرُ الْعَادَةِ في الأَصَح]. 
قَخل 
قال المصنف : [شَرْظ الصَّوْم الْإِمْسَاكُ عَنْ الْجِمَاعَء (وَالِاسْيْقَاء ءة) وَالصَّحِيحٌ أَنَهُ 


ره هو - 


لو تَيفَنَ أنه لم يَرْجِمْ شَيْءٌ إلى جَوْفِه 4 يطل 0 


الفوات» إذ لا سبيل إلى التأخير على الإطلاق. 

قال : (وَلَوْ نَوَتْ الْحَايْضٌ صَوْمَ عَلِ قَبْلَ اقطاع وها م الْقَطعَ لَيْلاَ صَحّ إن 
َمَ لَّهَا في اللْيْل أكُثَرٌ الْحَيْضِ) أي : سواء انقطع الّدم أو استمر؛ لآن ما جاوز 
الأكثر إستحاضة» فلا يمنع الصوم. 

قال: (وَكَذَا قَدْرٌ الْعَادَةِ ني الأصَحٌ)؛ لأن الظاهر استمرارها. 

والثاني: لا يصح؛ لأنها قد تختلف, هذا في العادة المستقرة دون أكثره. 
فإن لم يكن لها عادة؛ ولا ب يتم بالليل أكثره» أو كان لها عادات مختلفة لم يصح ؛ 
لأنه لم يجزم» ولا بين على أصل؛ ولا أمارة» والنفساء «>كالكفن نيما ذكرقاه: 

قال الشارح: قال : (شَرْط الصّوم الْإمْسَاكُ ءِ عَنْ الْجمَاع وَالِاسْيفَاءِ) اوعيارة 
«المحرر) : لا بد للصائم من الإمساك عن أمور» وهي عبارة صحيحة. 
و«المصنف» ذكر أن النية شرط» وأنْ الإمساك شرطء» فلم يبق للصوم حقيقة» ولم 
يرد الشرط الاصطلاحيء بل أراد أن المعتبر في الصوم كذا وكذاء أما بطلان 
الصوم بجماع العامد العالم المختار. فإجماع لا ريب فيه» وأما الاستقاءة فنقل 
ابن المنذر الإجماع على بطلان صومه بهاء ورأيت في تعليق القاضي الحسين. 

قال طاوس: القيء لا يفطر بحال؛ وروى ذلك عن ابن عباس» وابن 
مسعودء انتهى. وزاد الدارمي» وسالم ابن عبد الله ونقله الشاشي» وغيره عن 
ابن عباس» وابن عمر» وبعض أصحاب مالكء. وهذا فقول غريب» نعم. 
حكى عن أحمد أنه قال: من تقيأ فاحشّاء أفطر. 

قال : (وَالصَحِبحُ أنه لو تَِنّنَ أنه لم يَرْجغْ ٠‏ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بَظلَ)؟ لقوله كما 


فبيا فى : ومن استقاء فليهض» والأصح أن المفطر نفس الاستقاة عمدًا لا 


.1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


1 


وَِنْ عَلَبَهُ الْقَىْءُ فلا بَأسَء وَكَذَا لو اقْتَلَعَ نُحَامَةَ وَلَمَطَهَا في الْأَصَمّ 1711 


رجوع شيء مما خرج» وإن قل» وما ذكره الشيخ مفرع على العلة الصحيحة. 

وعبارة «المحرر»: وأصح الوجهين أن الاستقاءة تبطل الصوم؛ لعينها 
حتى أو تحفظ» وتيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه تبطل أيضًا. 

لو تقيأ جاهلاً فإنه مبطل» قال القاضي الحسين : يبطل صومه إلا أن يكون 
حديث عهد بالإسلام. 

قال الروياني: ويحتمل خلافه؛ لأنه يشتبه على من نشأ ببلاد الإسلام 
أيضًا. 

قال: (وَإِنْ عَلَبَهُ الْقَْءُ فلا بَأسَ)؛ لقوله كَكْةِ «من ذرعه القيء. وهو صائم 
فليس عليه قضاءء ومن استقاء فليقض'"''' حسنه الترمذي» وصححه ابن 
حبان» والحاكم. والدارقطني», ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله. 

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على من ذرعه القيء فلا شيء عليه. 

وقال ابن المنذر : إنه قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. ورويناه عن 
الحسن» وروينا عنه أنه قال : عليه القضاءء وحكاه الدارمي» وابن كج عن ربيعة. 

قال: (وَكَذَا لَوْ اقْتَلَعَّ نْكَامَةَ وَلَمَطَهًا في الأصَحٌ) سومح به؛ لتكرار الحاجة 


3 


والثاني: يفطر كالاستقاءة» وجه جزم المتولي وفي «الروضة» و«شرح 
المهذب» لم يفطر على المذهب» وقيل : على وجهين. 

إشارة: احترز بقوله: ولفظها من مسألتين» إحداهما : إذا اقتلعهاء وبقيت 
في محلها. 

قال الروياني: أو وصلت إلى حلقه» ونزلت من هناك على جوفه» فلا 
يفطر. 


.0014( وابن حبان‎ )١60601/( أخرجه أبو داود (7185) والحاكم‎ )١( 


كات الصَّيّام 2 


فَلَوْ نَرَلْتْ مِن دِمَاغِهِ وَحَصَلَّتْ فِي حَدٌ الظَاهِرٍ م من الْمَمِ مَلْيَفْظَعْهًا مِن مَْرَامَا 
وَلْيَمْجََهَاء فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقَذْرَةٍ فَوَصَلَتَ الجَوفَ أَفْطْرَ في الْأَصَمٌ. 


الثانية: إذا اقتلعهاء وخرجت على حد الظاهرء ثم ابتلعها أفطر. 

قال الماوردي: على الصحيح. وهذا الخلاف بعيد» ولو خرجت بغلبة 
سعال. ولفظها فلا شيء عليه» وإن ابتلعها قصدًا أفطر. 

قال: (قَلَوْ تَيَلَتْ مِن دَمَاغِهِ وَحَصَلَّتْ فِي حَدٌ الظَاهِرٍ من الْمّمِ) أي: 
بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم. 

(فَلْيَفْطَعْهًا مِن مَجْرَامًا وَلْيَمجَهَا) أي : إن أمكنه ذلك». وأشار بقوله: من 
مجراها إلى أنه لو ردها إلى أقصى الفم. أو ارتدت إليه : ثم ابتلعها 9 
محالة. وذكر العمراني فيها وجهًا عن رواية العدة. 

قال : (هَنَ ترَكها مَعَ الْشدرَة َوَصَلّتْ الْجَوْف أَفْظَرٌ فِي الْأصَحٌ م) لتقصيره 
كالعامد. وهذا ما قال البندنيجى : أنه ظاهر المذهب. وبه جزم المتولي. 

والثانى: لا ؛ لأنه لم يفعل شيئّاء وإنما أمسك عن الفعل» ومال إليه 
الصلاح. 

قال الرافعي: ونقل عن «الحاوي» وجهان مطلقان في الإفطار بالنخامة. 
والوجه تنزيلها على الحالة التي حكى الإمام الخلاف فيهاء يعني صورة 
الكتاب» وعبارة فى النخامة إذا ابتلعها وجهان: أحدهما: قد أفطر بها. 

والثاني: لم يفطرء والصحيح أنه إن أخرجها من صدره ثم ابتلعها أفطر 
كالقيء»؛ وإن أخرجها من حلقه أو دماغه لم يفطر كالريق» انتهى. 

وهذا تفصيل آخرء والظاهر أن الوجه المطلق فى «الحاوي» هو ما حكاه 
صاحب «العدة». وقال القاضي ابن كج : إن أخرج البلغم إلى فمهء ثم ابتلعه. 

وقال الدارمى: يفطر به وجهًا واحدّاء انتهى. 

وبه يعلم أن الدارمي لم يرد بهما التنزيل الذي ذكره الرافعي . 


.1 قوت المحتاج في شرح عمد سما الأول 


وَعَنْ وُصُولٍ الْعَيْنِ إلى ما ام وَقِيِلَ يُشْتَرَط مَعَّ هَذا أن كوون في 
06 الْغِذَاءَ أو الداء فَعَلَى الْوَجْهَيْنِ بَاطْنّ الدّمَاغ وَالْبَنٍ وَالأمعاء له 
بالاستعاط أو الأكل أو الْحُقْئَةِ أو الْوْصُولٍ مِن جَائِمَةٍ أو مَأَمُومَةٍ وَنَحُوَهِمًا. 


ا 7 مجو راف 5 2 
وَالتَفْطيرٌ في بَاطِنِ الْأَذْنٍ وَالْإِحْلِيلٍ مُفْطِرٌ في الأَصَحٌ 


0 


ماس ا و و ةا 

قال: (وَعَنْ وُصُولٍ الْمَْن إلى ما يُسَمّى جَوْفًا) أراد بتعريف العين التعميم 
سبي د او ا د و 
باللباب وصول عين» ك«المحرر» ولعله أحسن» وقد احترز بالعين عن الأثرء 
فلا أثر لوصول الريح بالشم إلى دماغهء ولا لوصول الطعم بالذوق إلى حلقه. 
وأخرج بقوله: ما يسمى جوفاء ما لو وصل إلى داخل لحم الساق» ونحوه» أو 
عرق فيه تك لرهيلت محف الأ الا يعن حجر ذا: 

قال: (وَقِيلَ يُشْترَط مَعَْ هَذَا أَنْ يَكُونَ فِيه قُوَّةٌ تَحِيلٌ الْغِذَاءَ أو الدَّوَاء) وهذا 
أما أورده الغزالي» والمرجح الأول بدليل أنهم جعلوا الحلق كالجوف في 
بطلان الصوم بوصول الواصل» رارم الك بوتي الك لرااار اله 

قال : (مَعَلَى الْوَجْهَيْن باط الدّمَاغ وَالْبَنٍ وَالأمْمَاءِ وَالْمَقَانة ةَ مَفْطِدٌ 
بالاسْتِعَاطٍ أو الأكل أو الْحَُقَْةٍ أو الْوْمُ ول فخ خانم أو مَأمومة وَنْحُْوِهِمًا) لأنه 
جوف مهدا برقن كاذه القن ونشر بالاستعاط نفوذ للدماغ. والأكل للبطن». 
والحقنة للأمعاء» والمثانة» والوصول من جائفة» ومأمومة للكل. 

5 07 2 5 - ء ا و؟ وعىه 4 4 

قال: (وَالتَفْطِيرٌ في بَاطِن الأذن والإخليل مُفْطِرٌ في الأصَحٌ) أي : وإن لم 
يصل ذلك إلى المثانة مفطر في الأصح., هذا مفرع على الوجه الأول: إن 
العبرة بما يسمى جوفاء والثاني : بناء على مقابله؛ لعدم قوة الإحالة. 

قال الرافعي: وتوسط بعض متأخري الأصحابء, فقال: إن وصل إلى ما 
وراء الحشفة أفطرء وإلا فلا تشبيهًا بالفم والحلق. 


كِتَابٌ الصّيّام 6/1 


0 مع ل م مو 6.6 . 86 11 بيع 2 ع و عو مه 20 ا 2 8 
وَشرط الوَاصِلٍ كؤنه مِن مَنفذٍ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام. ولا 
وان عه ني 0 م9 3 

الاكتحال وَإِن وَجَدَ طعمّه بحلقه. 
له 1 3 لاقل وو ل ف ار ا و ك .2 هم 2 
وكونه بقصدٍ: فلو وَصّل جوفه ذيّات» أو بعوضة» أو غبار الطريق. أو غريلة 


كان وه و9 0 
الدفيق لم يفطر. 


فرع: أدخل إصبعه أو غيرها دبره» أو المرأة ذلك دبرهاء أو قبلهاء وبقي 
0300( 

قال الشيخ : بطل الصوم باتفاق الأصحاب إلا وجهًا عن الحناطي. 

قلت: ونقل ابن كج وجهًا في ابتلاع الخاتم المسدود كما سبق» وقائتله 
يمنع الفطر هاهنا. 

قال: (وَشَرْظ الْوَاصِلِ كَوْنْهُ من مَنْمَذٍ مَفْتُوح فَلَا يَضْرٌ وُصُولُ الدَّمْن 
َِشَربٍ الْمَسَامٌ. وَلَا الاكْتِحَالُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ بِحَلْقِّ) كما لا يضر الاغتسال» 
والانغماس في الماءء وإن وجد له أثرًا في باطنه» فالأولى لأن العين ليست 
بجوف. ولا منفذ لها إلى الحلق» انتهى. 

وقال ابن كج : قال الدارمي: قال أبو إسحاق: أنه يفطر متى تيقن وصوله 
إلى حلقه» فأما إن حس بمرارة فلا يفطر. 

فرع: لا يكره للصائمين الاكتحال عندناء خلافًا لمالك وأحمدء قالا : 
فإن وصل الحلق أفطرء فالأولى تركه» إذا لم تدع إليه حاجة. 

قال: (وَكَوْنْهُ بِقَصْدِ) أي : وكون ما يسمى عيئًا من منفذ مفتوح بقصد مع 
ذكر الصوم» وغيره مما سيأتي. 

اَلَو وَصَلَ جَوَْهدُابٌ» أو بَُوصَهُ؛ أو عُبَادُ اربق أذ َب اقيق َم 
يُفْطِرْ) أي: وإن أمكن التحرز عن ذلك بإطباق الفم؛ دفعًا للمشقة» وأطلق 
صاحب «الخصال»: إن عمل في الدقيق فدخل في حلقه أفطر»ء ولعله أراد ما 
إذا فتحه قصدًا؛ ليدخل لا مطلقاء وفي «التهذيب»: أنه لو فتح فاه حتى وصل 
الغبار إلى جوفه لم يفطر على الأصح؛ لأن الاحتراز عنه لا يمكن فوقع عفوًا. 

وعبارة «الكافي» بعد ذكره الغبار» والذباب» ولو فتح فاه حتى وصل الغبار 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلَا يُفْطِرُ ببَلْع رِيقِه مِن مَعْدِنْهِ َلَوْ حَرَجَ عَنْ الم نَم َك وَابَِلََهُ أو بَلَّ حيطا 


بريه وَرَدَّهُ إلى قَمِهِ وَعَلَيْهِ رُطوبَةٌ تنْفَصِلُ أو ابْتَلَعَ رِيقَهُ مَخْلُوطًا بعَيْرِهِ أو مُتَنَجْسَا أَفْطْرَ. 


إلى جوفه لم يفطر على الأصح؛ لأن الاحتراز عنه لا يمكن» فوقع عفوًا. 

وعبارة «الكافي» بعد ذكر الغبار والذباب: فلو فتح فاه حتى يصل إليه لم 
أشرت إليه في «الغنية» وهو الأقرب إلى كلام المصنفف؛ لأنه وصل بقصد. 

إشارة : لم أدر لأي معنى - جمع الشيخ الذباب». وأفرد البعوضة. 

وعبارة «المحرر» : ذبابة أو بعوضة. 

فرع: لو خرجت مَفْعَدَة الْمَبْسُورٍ لم يفطرء وكذا لو أعادها على الأصح 
فى «التهذيب» و«الكافى»؛ لاضطراره إليه» والأقرب إلى كلام «المصنف» 
وغيره الفطر. وإن اضطر إليه» وجاز له فعله. 

قال : (وَلَا يُفْطرٌ يلع ره بقِهِ من مَعَْدِنْهِ) أي : بالإجماع. 

قال : لل رجن الم أ َه ولعة أو بل قا ري بقِهِ وَرَدَّهُ إلى قَمِهِ 
وكليد زه 00 اوالالع يبقة تخطرلا بأثره أو متتحسًا تهنا اللان أما ار 
إلى ظاهر الشفة. ثم رده بلسانه. يي ا 
الريق» ثم رده وابتلع ما عليه؛ لم يفطر على الأصح في «الروضة»» وأصلها؛ 
لأنه لم ينفصل وعلى المذهب في «شرح المهذب» وقيل: وجهانء» والمرجح 
في «الشرح الصغير) الفطرء ويوافقه إطلاق «المحرر» بقي ما لو جمعه على 
رأس لسانه» ثم أخرج لسانه ثم رده إلى فيه وابتلعه» فيحتمل الجزم بالفطر, 
ويحتمل أن يرتب على ما قبله» وأولى بالفطر أو على ما جمعه» ثم ابتلعه من 
فيه» وأما ببل الخيط؛ فلأنه بلعه بعد انفصاله. وقيل : لا يفطر؛ لأنه دون ما 
يبقى في الفم من أثر المضمضة» وخص القاضي الحسين» والمتولي الخلاف 
بالجاهل بالتحريم» فإن كان عالمًا أفطر قطعًا. 


كِتَابٌ الصّيّام 1/4, 
وَلَوْ جْمَعَ ِيقهُ كَابَلعهُلَمْ يُفْطرْ في الْأَصَحْ. 


هذين الوجهين» وفي تقطير الجاهل نظر لما سيأتي؛ لأنه مما يخفى على غالب 
الحلق. وعبارة جماعة: ولو بَلَّ الخياط» فيحتمل أنه مثال».وإنه يحتمل أن 
يختص الخلاف به دون غيره. 

وقال الفارقي: إذا بل الخياط الخيوط بريقه» فإنه يعفى عنه؛ لأنه يشق 
الاحتراز منه. وسواء فيه ما صبغ وغيره» فإنه يعفى عنه» انتهى. 

وأما إذا ابتلع ريقه مخلوطًا بغيره» كما لو بل خيطًا مصبوعًا فتغير به ريقه: 
وبه كلام الفارقي». أو متنجسًا كمن دميت لثته وتغير به ريقه ؛ لأن المعفو عنه 
للحاجة الريق المحض» فلو يضيق حتى ابيض الريق وزال التغيرهء قالا : 
فالأصح عند الأكثرين يفطر؛ لأنه نجس لا يجوز ابتلاعه» ولا يطهر الفم إلا 
الماء» فعلى هذا الأول: أكل ليلاً» شيئًا نجسًا أو شربه» ولم يغسل فاه حتى 
أصبح.ء فابتلع الريق» أفطرء وعلى الثاني: لا يبطل» ورجحه الحناطي, 
والروياني وبه أفتى القفال» واعتل بأنه لم يصل شيء غير الريق» والمفطر 
وصول عين إلى جوفه» ذكره فيمن يجرد بأغلب فيدخل في فيه وينجس به. 
ومسألتنا أولى بعدم الفطر. ْ 

اعلم أن ترجيح الفطر فيما إذا لم يبق شيء من عين الدم خارج عما 
ضبطوا به من وصول عين إلا أن يقال: أن الريق لما تنجس حرمها ابتلاعه» 
فصار بمنزلة العين الأجنبية» ولا يبعد أن يقال: إن من عمت بلواه بدم لثته 
يحيت يخرى .ذالم أو غالًا أنه وسافو بجا يقق الاجتر ان معد» وركدى سد 
الدم» ويعفي عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسل فمه في جميع نهاره؛ إذ 
الفرض إنه يجري دائمًا أو بترشح» وربما إذا غسله زاد جريانه. 

قال: (وَلَوْ جَمَعَ رِيقَهُ كَابتلَعَهُ لَمْ يُفْطِرْ فِي الْأَصَحٌ). كابتلاعه من معدته 


قصد. فإنه لا يضر بلا خللاف» والخلاف جار سواء جمعه بالعلل أم بغيره. 


ونقل الدارمي الوجهين فيما لو جمعه. ثم بلعه» ثم قال: وإن لم يجمعهء 
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وَلَوْسَبَقَ مَاءُ الْمَضْمَضَّةٍ أو الِاسْيَنْسَاقٍ إلى جَوْفِهِ فَالْمَذْمَبُ أَنَهُ إن بَالَعَ أمْطرَ وَإِلّا قَلَا. 


ولكن بصفة لم يفطر» فإن تنحنح فبلعه فوجهان: أحدهما: لا يفطرء كالبصاق. 
والثاني : يفطرء فإن جمعه رتبت على البصاق» هذا لفظهء وفيه تعقيد. 
قال: (وَلَوْ سَبَقَّ مَاءُ الْمَضْمَضَّةٍ أو الاسْيَنْشَاقٍ إِلَى جُوْفِهِ) أي : المعروف أو 

دماغه. 
(كَالْمَذْمَبُ أَنَهُ إِنْ بَالَعَ أُفْطرٌ) لأنه منهي عنها كما سبق. 
(وَإِلّا قلا)؛ لوصوله بغير اختياره» وقيل: يفطر مطلقاء وقيل: عكسه. 

كذا نقل في «الروضة»» ونقل الخلاف في «شرح المهذب» ثلاثة أقوال» وهو 

حاصل طرق منتشرة. 
إشارات: منها: ما سبق في الذاكر للصومء أما الناسي. والجاهل. قال 

الشيخ : فلا يفطر بلا خلاف. 
قلت: سبق عن القاضي ما يقتضي أن الجاهل على وجهين منهاء وقال 

يا اللتواييةة ميق الماك فى ,عسل اللمصن النتعاننة كين ماه التشمفية: 
قال الرافعى: المبالغة هنا؛ للحاجة» ينبغى أن يكون كالمضمضة بلا 

بالقةب :قال الشبخ #روما قله متعين. | 
قلت: وجزم به في «الشرح الصغير» فقال: والمبالغة هنا كالمضمضة بلا 

مبالغة: 
وقال فى «الكافى»: إنه مرتب على سبق ماء المضمضة. إن قلنا : هناك لا 

شظوع نينا أزلن :لذ فوجيان »»«والقرق أذ هتنا واحب: 
قلت: وأطلق القاضى الحسين فى «التعليق» أنه لو نجس فمه فغسلهء 

فسبق الماء لم يفطر؛ أن حسله ولخي عانة 
ومنها : قال في «التهذيب» لو غسل فمه تبردّاء زاد في تعليقه» أو تنظفاء 

أو تمضمض أربعَاء فنزل الماء إلى جوفه في المرة الرابعة» فإن بالغ بطل 
صومهء وإن لم يبالغ يرتب على المضمضة:. وهنا أولى بالإفطار؛ لأنه غير 
مأمور به» وصرح في تعليقه بترتيب الصور الثلاث» ثم قال: ومن أصحابنا من 


كنات الصّيام 4١‏ 


1 ساس 6002 وه نر سه ل 
وَلوْ بَقِيَ طعَام بِينَ أسنانه فجَرى به ريقه لم يفطر إن عَجَرَ عَنْ تمييزة» وَمَحِهِ. 


قال: حكم الوصول من التبرد حكم ما ذكرنا في المضمضة. وما تقدم أولى 
بعتن أن الترتسية اولى فيه التسوية: 

قال المصنف: والمختار في الرابعة الجزم بالإفطار كالمبالغة؛ لأنها منهي 
عنهاء انتهى. 
وأحمل كلام الكتاب على المضمضة المعهودة شرعًاء ولا نورد عليه شيئًا. 

ومنها: في تعليق القاضي الحسين: أنه لو انغمس في الماء» فوصل إلى 
جوفه من فِيه أو أنفه» قال الداركي: يحتمل أن يقال يفطر قولا واحدًا؛ لأن 
الانغماس إذا كان يتيقن وصول الماء منه إلى جوفه مكروه. كالمبالغة فى 
الاستنشاق. وكذا قاله الدارمى: وينبغى أنه إذا كان عرف من عادته أنه يصل 
إلى جوفه. أو دماغه بالانغماس.» ولا يمكنه التحرر عنه أن يحرم الانغماس 
ويفطر قطعا. 

ومنها: عبارة الدارمى فى المسألة». إذا كان صائمًا فاستنشق برفق» فإن 
وقصد الفعل لم يفطرء وإن تركه في أنفه» أو فمه يذكر الصوم» ويقصد الفعل» 
فجرى بطبعه.» فحصل قولان. 

قال : (وَلَوْ بَقَِ طَعَامٌ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَجَرَّى به رِيقُهُ) أي : بطبعه لا بفعل منه. 

(لَم يفطر إن عَجَرّ عَنْ تَمْيِبز» وَمَحَدِ) أئ: وإن لمر يعجز أفطر ؛ لتقصيره» 
وقيل: لا يفطر مطلقاء وقيل: إن قصر في الحال أفطرء وإلا فلاء وقيل: 
قولان» وعلى الطريق الثاني اقتصر الروياني في «الحلية» وهو قوي؛ لأنه لم 
يقع عن هذا معيب من السلف. ولا تحذيرء وكأنهم رأوه عفوًاء وقياس الحكم 
بالفطر إيجاب الخلالء» لا سيما على من يأكل اللحوم الغليظة» وأطلق 
صاحب «التعجيز» في شرحه: أنه لو لم يغسل فمه مما أكل ليلا أفطر في 
الأصحء وهو عيب, نعم» يظهر ذلك فيما لو أكل ما يبقى منه بقايا كثيرة غاليًا 
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ولو اودر فكرقا لم بطر 
وَإِنْ أكْرِ حَتَّى أَكَلَ أَْطَرَ فِي الْأَظْهّرٍ. قُلْتُ: الْأَظهّرُ لا يُمْطِرُء والله أَغلَم. 


في الفم واللهوات كالفتيت» والسميد» ونحوهماء فإنه لا ينقى الفم منه غالبا 
إلا بالغسل» وينزل مع الريق عيئة إلى الجوف لا محالة» وإزالته سهلة بخلاف 
ال و في الفم. 

قال: (وَلَوْ أوجرٌ مُكْرَهًا لَمْ يُفْطِرْ)؛ لأنه لا صنع له قال الرافعي: ونقل 
الحناطي فيه وجهين» وهو غريب» نعم» ولو أغمي عليه فأوجر معالجة لم 
يفطر على الأصح. 

قلت: قال القاضي أبو الطبب في تعليقه إذا لم يكن له صنع فيما أكره 
عليه » مثل : أن تكد ناه رحا ويطعم أي : يوجر أو تكد هذاه وومحادها 
وتوطأء قال أكثر أصحابنا : لا يفطران قولاً واحدّاء وقال بعضهم: فيه قولان. 

قال: والمسألة مبنية على ما لو حلف لا يدخل الدار فحنث» ودخل. 

قال أكثر أصحابنا: لا يحنثء» ومنهم من قال: فيه قولان» قال في 
«الكافي»: ومن صب في حلقة وهو نائم» كالموجر. 

قال: (وَِنْ كر حَتَّى أَكَلَ أَفْطرَ فِي الْأظهَر) ؛ لأنه فعله مع علمه بالحال؛ 
دفعًا للضرر عن نفسه» فأفطر كما لو أكل أو شرب خوفا على نفسه. 

قال: (قُلْتُ: الأظهّرٌ لا يُفْطِرٌء والله أَغْلّمُ) لأن حكم اختياره ساقطء 
بخلاف من أكل خوفا على نفسه. فالمكره كالناسي» وأولى. 

اعلم أن الإمام الرافعي لم يصرح في كتبه بترجيح الأول» وفي كلامه 
جنوح إليه. ويؤيده أن القاضي ابن كج نقل طريقة ة قاطعة به وأقرهاء وإن 
المرجح في الإكراه على الكلام في الصلاة» وعلل بالنذرة» وقضية كلام 
كثيرين التسوية بين البابين» وإن الخلاف هو الخلاف» أو مبني عليه. وقول 
الشيخ في «شرح المهذب» ممن صح أنه لا يفطر صاحب «التنبيه»» والغزالي 
في«الوجيزا والعبدري في «الكفاية» والرافعي ذ في «الشرح »» وآخرون وهو 
الصواب. 


كِتَابٌ الصّيّام ل 


كَل نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ إلا أَنْ يُكْيِرَ في الأَصَحٌ. قُلْتُ: الْأصَحٌ لا يُفْطِرُء والله 


ولا يعتبر بترجيح «المحرر» البطلان عليه» وفيه انتقادات : 
' ننها: (0 العيوات عن تالوج كما #الضاحية (التجير» تحط 
أصحهما يفطر. وهو ما أورده الرافعي في كلام «الوجيز» وصرح في الشرحين 

ومنها : تصويبه مع احتمال خلافه بعيد جدًا. 

ومنها: قوله أنه رجح في «المحرر» البطلان» ولغطه أرجح منهما كذاء 
وممن رجح أنه لا يفطر القاضي أبو الطيب في «تعليقه). 

ومنها : قوله. والرافعي. ولبين' كللك: 
الاختيار» أو يجب عليه لا للإكراه؛ بل لخشية التلف من جوع» أو عطش. أ 
يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق» ونحوه» ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر» فأكره 
عليه لذلك» ويحتمل غيره؛ لأنه إكراه بحق» وهو إثم بالإمتناع لغير الإكراه؛؟ بل 
لترك الواجب» ويجري الخلاف فيما لو أكرهت على التمكين؛ أو الرجل على 
الوطء» وقلنا: منصور الإكراه» وهو الأصح.ء ولو شدت يداه ورجلاه أو أولج 
ذكره في فرجها لم يضره» فإن أنزل فوجهان : قال الشيخ : ينبغي أن يكون الأصح 
إنه إن حصل الإتراك بذكر» وقصد» وتلذذًا فطر وإلا فلاء انتهى. 

وهذا بطرق مسألتنا من طرق الأولى وحركته الاختيارية المتوالد منها 
الانزال اختيار له» فينبغي أن يفطر به قطعًا. 

قال : (وَإِنْ أكلَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ) لقوله كل ١مَنْ‏ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ. كَل أو 
شَرِبَء كَلْييِمٌ صَوْمَهُ فَإنْمَا أَظعَمَهُ اللّهُ وَسَقَاهُ» متفق عليه» وفي صحيح ابن حبان 
وغيره» ولا قضاء عليه. 

قال: (إلا أَنْ يُكْيْرَ ني الْأصَحٌ) ككلام المصلي ناسيّاء إذ أكثر للندرة. 

قال: (قُلْتٌ: الأصَحٌ لَا يُفْطِرٌ والله أَعْلَّمُ) لإطلاق الأحاديث؛ ولأن الصلاة 
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ينقطع نطقها بذلك بخلاف الصوم؛ ولأن هيئة الصلاة مذكرة فينذر ذلك فيها. 

وقال في «شرح المهذب» : إذا أكل أو شرب أو تقيأ. أو استعط. أو 
جامع؛ أو فعل غير ذلك من منافيات الصوم ناسيًا للصوم؛ لم يفطر عندنا 
سواءء قل ذلك أم كثر هذا هو المذهب» والمنصوصء. وبه قطع الجمهور من 
العراقيين» وغيرهم», وذكر الخراسانيون في جماع الناسي طريقين: أصحهما : 
ما قدمناه عن الجمهورء والثاني: على قولين أصحهما : هذاء والثاني: يفطر. 
قال المتولي» وغيره وهو مخرج» انتهى. 

وحكى المتولي» والبغوي الوجهين في الكتاب؛ وكذلك الإمام في كتاب 
«الصلاة» قال: إنهما مرتبان على الكلام الكثير ناسيّاء وأولى بعدم البطلان» 
وقال: ها هنا إن المذهب لم يختلف في أن من نسي صومهء وأكل لم يفطر 
سواء استقل» أو استكثر وسواء وجد ذلك مرة أو مرارًاء» وذكر فيه حديثاء 
وتبعه الغزالي هنا على ذلك. 


وقال الدارمي: إذا نسي الصومء وتعمد الأكل» أو ذكر الصوم» ونسي 
الأكل لا يفطرء وإذا كرر الأكل ناسيًا فوجهانء انتهى. 

إشارة: تضمنت عبارة «شرح المهذب» أنه لو ارتد بقلبه ناسيًا للصوم ثم 
أسلم في يومه أنه لا يفطر. ولا أحسب الأصحاب يسمحونء ولا أنه أراده. 
وإن شمله لفظه. 

فرع: الجاهل بتحريم الأكل» وغيره إن خفي عليه؛ لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأ ببادية نائية» لم يفطرء واستشكله ابن الرفعة» وغيره؛ لآأن 
من جهل كون الأكل مفطرًاء جهل حقيقة الصومء فلا تصح نيته؛ لأن من جهل 
المفطرات جهل الإمساك عنها الذي هو حقيقة للصوم». وحينئذ لاا يخلص من 
هذا اليوم إلا أحد أمرين» إما تفريط الكلام من مفطر خاص من النوادر 
كالحصاة» أو يكون حقيقة الصوم الإمساك عن الأكل والشرب المعتاد» وما 
عدا ذلك شرط في صحته» وإما أن يعرض كما صوره بعضهم فيمن احتجم أو 


كنات الصَّيام 3 
وَالْجِمَاعٌ كالأكل عَلَى الْمَذْهَب. 


أكل ناسيًا وما أشبه ذلك» وظن أنه أفطر به» فأكل أو جامع عامدًا ظانًا أنه 
أفطر بالأولء فإن الشيخ أبا حامد قال: لا يفطر كمن سلم ناسيّاء ثم تكلم 
وعزي إلى نص «الأم». وقال الروياني: إنه الأقيس» والذي قاله الماوردي 
ونسبه الروياني إلى سائر أصحابناء إنه يفطر»ء وصححه الشيخان كما سيأتي. 

قال القافى الحسية: لو تقب غامرًا جاهلا > أفطر إلا أن قات عهده 
بالإسلام. 

قال الرويانى: ويحتمل خلافه؛ لأنه بسببه على من نشأ في الإسلام ورد 
بأنه مقصر. 

اعلم أن صاحب «الانتصار» قال: والجاهل بالتحريم كالناسي. بل أبسط 
عذرًاء وإن صاحب «الذخائر» قال: وحكم الجاهل حكم الناسي» فلا حاجة 
إلى إعادته. انتهى. 

ولم يفرقا بين حديث عهد بإسلام» ونحوه وغيرهماء وهو ظاهر فيما 
يخفى على العوام من المفطرات. لا في الجميع. ويوافق إطلاق «الذخائر' 
إطلاق الشيخ أبي محمد في «انتصاره» وكثير من أن الجاهل بتحريم الأكل لا 
تبطل صلاته» وفصل الشيخان وغيرهما هناك» ونقله فى «الذخائر» عن بعض 
أصحابنا هناك» ثم قال: وأما أصحابنا العراقيون فأطلقوا ولم يفصلوا. 

قال: وينبغي على ما ذكره الأول أن يفرق بين من يخالط الناس وغيره. 
وقد أسهب فى ذلك فى «التوسط». 

فائدة: ورأيت فى «الهادي» لمحمد بن عبد الرحمن الكندي المصري هناء 
وإن فاجأه القَطّاعء فابتلع الذهب خوفًا عليه» فهو كالمكره على فعل نفسه. 

قال: (وَالْجِمَاعٌ كا لأكل عَلَّى الْمَذْهَب) سبق ذكر الطريقين. 
مذكره» فإذا نسي بسبب إلى التقصيرء بخلاف الصائم. 
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8 مر ه>|) >24؟ وو لج كث) رع ع ركس 6 اين اق قن عد ا و اك ع 
وَعَنْ الاستمناء فيفطر بهء وَكذا خروج المَنِيٌ بلمس وقبلةٍ وَمَضَاحَعَةٍ لا فِكر 
ا 


َنَر بِشَهْوَ 


قال : 00 
الاستمناء. 

(مَيْفْطِرٌ بو) كالإيلاج المجردء وأولى [إذا كان عالمًا ذاكرّاء ويأتي في 
الجاهل ما سبق عن القاضي الحسين في المتقيئ جهلاً]”'' وبأولى: ولو حك 
ذكره؛ لعارض فأنزل» قال «المصنف»: لم يفطر في الأصح؛ لأنه تولد من 
سبب مباح. 

قلت: فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل» فالقياس التحريم» والفطر. 

قال : (وَكَذَا خَُرُوجُ الْمَييٌّ بِلَمْس وَقُبْلَةٍ وَمُضَاجَعَةٍ ا فِكْرِ وَنَظرِ بِشَهْوَ شَهُوَة) 
أى#”وتخوها من العباشرة فيما دون النرسء هذا هو المشهورء رهل الماؤردق 
وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبّل أو باشر»ء فيما دون الفرج» وأجاب 
ابن سريج في «الودائع»» بأنه لو قبل» فأنزل [لم يفطر عن الشيخ أبي محمد 
رواية وجهين فيمن ضم إلى نفسه من فوق حائل فأنزل]”'". 

قال الإمام: وهو عندي كسبق ماء المضمضة,. فإن ضاجعها فكمبالغة 
المضمضة. 

وقال المتولي: لو قبل من فوق خمار فأنزل» لم يفطرء ويحتمل أن يفرق 
بين الخفيف وضده.ء وكذا في اللمس أيضّاء لا سيما الديبقي وثوب الشعر 
ونحوه» فإنه كالعدم للطاقة» وفي «البحر) أنه لو أنزل عن لمس عضو منفصل 
منها لم يفطر بلا خلاف» أو يلمس أذنها للملصقة بالدم احتمل وجهين» ولو 
قبلها ثم فارقها ساعة أو ساعتين» ثم أنزل فوجهان: أصحهما: إنه إن كانت 
الشهوة مستصحبة» والذكر قائم حتى أنزل أفطر» انتهى. 

ولو أنزل بلمس شعرهاء بني على أنه ناقض. 

قال البغوي: وعندي أنه يفطر مطلقًاء هذا كله في الواضح.ء أما الخنثى 


(1) سقط من نسخة. () سقط من نسخة. 


كات الصيام /1 
وََكرَهُ ابه لِمَنْ حَرَّكْتْ شَهْوَئهُ وَالأَوْلَى لِعيْرِ. 


إذا أنزل من أحد فرجيه عن مباشرة لم يفطرء أو منهما أفطر. 
قلت: ويشبه أن جميع ما سبق من الخلاف» فيمن لم يعلم من عاداته شدة 
غلمة السسيترل بالمباشرة» فإن علم ذلك أفطر كالمستمني» والمضاجعة في كلام 
«المصنف» المراد بها ما إذا كان معها مباشرة فأشبه الاحتلام» ما لا مطلق 
وقال الروياني: إن تعمدء وكرر النظر فأنزل من غير لمس» ولا تلذذ بها 
[وقال غيره: لا يفطرء وجعله الشيخ المذهبء» وعبارة نص «الأم» وإن 
ان 
وقال بعذه بقائمة : وإن تلذذ بامرأةء حتن أن ل أفسيك صومه. وهو على ما 


قاله الروياني أقرب» وينبغي أنه إذا أحسٌ بانتقال المني» وتهيئه للخروج بسبب 
استدامة النظر» فاستدامه أنه يفطر قطعًا. وكذا لو علم ذلك من عادته» وإنما 
يظهر التردد إذا بدره الإنزال» ولم يعلمه من نفسه. 

5 ره رو ©2152 ره مهت ه > هوركم سمه >6 ١‏ 

قال: (وَنَْكْرَهُ الْقَبْلَةَ لِمَنْ حَرَكْتٌْ شَهْوَتَهُ وَالأَوْلَى لَِيْرو) تركهاء هكذا فصل 
كثيرون أو الأكثرون. 

قال الشافعي في «الأم»): هنا ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له» ومن لم 
تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة» وملك النفس فى الحالين عنها أفضل» هذا 
لفغلة رول 

وعبارة القاضي أبي الطيب: [قال الشافعي في «الأم»: ومن حركت القبلة 
شهوته فالقبلة حرام عليه؛ ومن لم تحرك شهوته كرهتها له انتهى. 

وذكر في «الشامل» نص «الأم. كما سقته» ثم قال: وصرح القاضي أبو 
الطيب بأن]”" ذلك كراهة تحريم» وفي كلامه رمز إلى استغرابه. 
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قُلْتُ: هِي كَرَامَةُ تَخريم في الْأَصَمّ والله أَعْلَّم. 


قال: (قُلْتُ: هِيَ كَرَاهَةُ حرم في الْأصَحٌ والله أَعْلّمُ) تبع في ذلك جماعة 
منهم صاحبا «المهذب» و«التهذيبٌ» والظاهر: إن عهدتهم بصريح أبي الطيب 
بذلك» ولعله قاله في «الأم» [في مكان آخرء وإلا فلفظ «الأم» السابق بعيد من 
إرادة كراهة التحريم» وعبارة «تجريد التجريد»]"''' قال في «الأم»: ولا يحرم 
على الصائم قبلة المرأة ومباشرتهاء إلا أنه إن كان مخشي منها الإنزال كرهت 
لهء وإلا لم يكره» انتهى. 

وهذا يدل على أن الأصحاب يروون عن النص بالمعنى الذي يضمونه منه 
لا باللفظ. وتبع بسبب ذلك تفاوت كثير في الأحكام. وقال المتولي: القبلة» 
والمعانقة» والملامسة هل تحرم إن كان شيخًا لا يخشى الوقوع في الحرام» أو 
كان مفقود الشهوة لم يحرم؟ وإن كان ممن يخشى أن تحرك ذلك شهوته فلا 
يباح له» وهل يطلق عليه إنه حرام؟ منهم من أطلقه» ومنهم من قال: إنه إن 
أفضى إلى إنزال» ومواقعة كان حرامًا وإلا فلاء وهو الصحيحء انتهى. 

ثم ما المراد بتحريك الشهوة» هل هو التلذذ أو خوف الإنزال؟ عن 
بعضهم ما يقتضي الأول» وقيل: إنما تباح القبلة لمن لا يلذذ بها. 

قال الإمام في كتاب الظهار: إنه خطأ صريح» وفي كلامه وكلام القاضي 
الحسين» والروياني» وغيرهم ما يقضي أنه الثاني » وهو الوجهء وفي حكمه بلا 
شك خوف الوقوع في الجماعء بل الانزال بالقبلة المجردة نادر» وخوف الوطء 
كثير أو التلذذ غالب» وحينئذ يتجه أن يقال : إن كان الحاصل مجرد التلذذ فلا 
كراهة أو غلبة ظن بإنزال» أو وقاع اتجه التحريم حفظًا للصومء وإن لم يكن إلا 
مجرد خوف بلا أمارة» فإن صح عنه نهي» ولا إحالة اتجه التحريم» وإلا 
فالكراهة لا غير؛ لآن الأصل والغالب عدم الإتراك» وجواز التقبيل. 

قال الشافعي في «الأم»: لا فلا بأس أن يقبل الرجل امرأته» ويباشرهاء 
ولا أكره من هذا شيئًاء إلا ما أكره على الاحتياط» فإن الرجل إذا شبق [يخاف 


60 سقط من نلسححة. 


كنات الصيام مث 
وَلَا يُفْطِرٌ القَضْدٍ وَالْحجَامَةِء تَرَكًُا. 


أن تدعوه القبلة إلى الجماع فإني أكرهها إذا كان هكذاء ولا يفطره القبلة» ولا 
استحب له أو خاف فى الخلوة» أو أتتعها النظر الجماع. انتهى. 

[وهو ظاهر فى إيراده كراهة التنزيه» فإن المراد بتحريك الشهوة خوف 
الوقوع في الجماع]”'' وكذا قوله في آخر الكتاب من «الأم) بعد أن أسند عن 
ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ. وكرهها للشاب» 
وهذا عندي». والله أعلم على الاحتياط لئلا يشتهي فيجامع, وذو ها برع مد 
السائل أن يظن به» انتهى. 

قال أبو عمر بن عبد البر: ولا أعلم أحدًا رخص فيها لمن يعلم أنه يتولد 
عليه منها ما يفسد صومه. 

تنبيه : كان الأحسن الإسلام أن يقول المصنف: وشرطه الإمساك عن 
المفطرات. 

ومنها: كذا وكذا وقد أورد على حصره الإرادة» وقطع النية» لكن الأصح 
عنده أنه لا يؤثر» وإن كان الأصح المنصوص المختار خلافه» وقد قال في 
صوم المظاهر: إنه لو غير النية إلى التطوع» فعليه أن يستأنف» هذا نصه طلنه. 
وقد يرد على المصنف أنه لا بد أن يعرف حقيقة الصوم ؛ ليصح قصده. وردافتك 
فى «تعليق القاضى الحسين» ما صورته : 

فصل : أركان الصوم ثمانية: النية» وتعيين النية» وتبييت النية» وحفظ 
السمع. وحفظ البصر. وحفظ اللسان عن اللغو والكذب» والامتناع عن 
المفطرات». والإخلاص لله تعالى» انتهى ) وفي العبارة تسمح. 

[قال: وَلَا يُفْطِرٌ بِالْمَضْدٍ وَالْحِجَامَق تَرْكُهَا) لأنه يكلِةِ «احتجم وهو صائم 

إفرة . 5 
محرم)” ' رواه البخاري من رواية ابن عباس. 


(6) أخرجه البخاري .)١9178(‏ 
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وصح من طرق كثيرة مرفوعة حديث : «أفطرَ الحاجم وَالْمَحْجُوم”'" فلذهب 


)١(‏ حديث أنس: أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/ 8175 » رقم .23٠١1/‏ قال الهيثمي (؟/ 
8 :: فيه مالك بن سليمان وضعفوه بهذا الحديثء. والدارقطنى »)١87/7(‏ والطبرانى فى 
الأوسط (78/8؛ رقم )7284٠‏ وابن حبان في الضعفاء »141/١(‏ رقم 8" أحمد بن 
إسماعيل بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة). 
حديث أسامة بن زيد: أخرجه أحمد (0/ 23٠١‏ رقم 514180؟)» والبيهقي (4/ 2710 رقم 
757. وأخرجه أيضاً: النسائي في الكبرى (؟/ ١771‏ رقم 7770)» والبزار كما في كشف 
الأستار (١/7/ا4».‏ رقم 2»)49417 والخطيب (77/8/94). والضياء (5/ 45. رقم 1708). قال 
الهيثمي (7/ :)١178‏ رواه أحمدء والبزار» والحسن مدلس» وقيل لم يسمع من أسامة. 
حديث بلال: أخرجه أحمد (5/ 2١7‏ رقم 71475)» والنسائي في الكبرى 277١/7(‏ رقم 
57”). والطبراني /١(‏ 750» رقم .)١1١77‏ وابن أبي شيبة (؟//7017. رقم 9707)» والبزار 
كما في كشف الأستار »51/5/١(‏ رقم »23٠١8‏ والروياني (؟/١27»‏ رقم 751)» والشاشي 
(/5ل”, رقم »)48٠‏ وابن عدي /١(‏ 2705 ترجمة ١7‏ أيوب بن مسكين). قال الهيثمي 
(/258:: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في الكبير» وشهر لم يلق بلالا. 
حديث ثوبان: أخرجه الطيالسي (ص 2١”‏ رقم 449)., وأحمد (5/5/ا27 رقم 2)757170 
وأبو داود (؟5/ 27١8‏ رقم 7577177)» والنسائي في الكبرى »7١77/5(‏ رقم 2057115 وابن ماجه 
/١(‏ لاله رقم ,)١58٠١‏ والدارمي (؟/ 56. رقم ١"/ا١),‏ وابن خزيمة كما في إتحاف 
المهرة (9/ ”ا رقم 51/84)». وابن الجارود (ص ٠5‏ رقم 585). وابن حبان (8/ 23١١‏ 
رقم 7017)» والطبراني (7/ »9١‏ رقم »)١505‏ وابن قانع »)١١9/1(‏ والحاكم /١(‏ 2510 
رقم )١1504‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (5/ 275765 رقم 60717). وأخرجه 
أيضًا: عبد الرزاق (5/ 25١9‏ رقم 1677). 
وابن أبي شيبة (70//7, رقم 94701)» والطحاوي (48/5)» والطبراني في الأوسط (5/ 
/الاء رقم »© وفى مسند الشاميين 2١7١7/١(‏ رقم 2؛©؛ وابن عساكر (7"/ 7517/5). 
قال الحافظ في التلخيص (197/7): قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول: هو 
أصح ما روى فيهء وكذا قال الترمذي عن البخاري. 
حديث رافع بن خديج: أخرجه أحمد (”7/ 574 »؛ رقم 158757)» والترمذي (”7/ 2١1545‏ رقم 
4 وقال: حسن صحيح. وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (5/ 4/7 . رقم 5 56075). وابن 
حبان ."١57/8(‏ رقم 726150), والحاكم(١1/١594:,‏ رقم ».)١51١‏ والطبراني (5/ 2557 رقم 
17 75» والبيهقي (5/ 5765» رقم .)8١054‏ وعبد الرزاق (5/ 25٠١‏ رقم 12071). 
حديث أبي موسى: أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (”7/ »)١69‏ والبزار (// 287 رقم - 


008١‏ قال الهيثمي :)١54/(‏ وت ا ل ا 1 اي 
فيه أحد. وأخرجه الحاكم /١(‏ 2045 ل والبيهقي (255157/5 رقم 6010). وابن 
الجارود (ص .٠١5‏ رقم 7817)» والنسائي في فى الكبرى (؟5/ 277١‏ رقم 2.)552١4‏ والروياني 
(1/ الا رقم 0/5 ). والطحاوي (48/5). وقال الحاكم: قال علي بن المديني صح 
حديث أبي رافع عن أبي موسى أن النبي (قال أفطر الحاجم والمحجوم. ثم قال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. 

حديث معقل بن سنان: أخرجه أحمد ("7/ 5/ا4» رقم ».)١5457‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 
ارم لك والطبراني /5١(‏ ”77. رقم 2))01410 قال الهيثمي :)١11/(‏ رواه 
| حك والطبراني في الكبيرء وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. والخرعده ايقنا : ابن قانع 
(2/6. 

حديث عائشة : أخرجه أحمد (5/ /ا23165 رقم 2)50141١‏ والنسائي ذ في الكبرى (7/ 27514 رقم 
2*5» والبزار كما في كشف الأستار /١(‏ /4» رقم 444). وابن أبي شيبة (؟//1٠”اء‏ 
رقم .)97٠١‏ والطحاوي (48/5)» وأبو يعلى »758/٠١(‏ رقم 0844). والطبراني في 
الأوسط (0/ 1854» رقم »)007١‏ وابن عدي »519/١(‏ ترجمة 51 إبراهيم بن يزيد الخوزي 
المكى)؛ والخطيب »)865/١7(‏ والرافعى (/508). قال الهيثمى :)١159/(‏ رواه أبو 
عله والزاوعو غائقة وده ودوالطراق فن :الأ ومط ْ 

حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 180 رقم 1184) قال الهيثمي (؟/ 
6848© فيه الحسن بن أبي جعفر الجفري وفيه كلام وقد وثق. وابن عدي (؟7/5١27‏ ترجمة 
الحسن بن أبى جعفر). 

حديث أبي مرية بيه أحمد (7/ 77515» رقم 2)81707 والنسائي في الكبرى (؟/ 2710 
رقم 1" وابن ماج ه(١//ا7ه.‏ رقم 4 »؛» قال البوصيري (57/5): هذا إسناد 
منقطع. والبيهقي (25177/5 رفم" 6 وابن عدي (7/١/ا١»‏ ترجمة 5/٠‏ رباح بن أبي 
معروف بن أبي سارة). والشافعي ذ في السئن المأثورة /١(‏ 77" رقم 2070١‏ واب بن أبي شيبة 
0/0 رقم 9707), والطحاوي (44/1), وأبو يعلى(١١/١١2‏ رقم57739), 
والطبراني في الأوسط (141//7» رقم »)١7171‏ وابن عساكر (77/ 0756. 

حديث علي : أخرجه البزار كما في كشف الأستار /١(‏ 577 » رقم 445). والنسائي في الكبرى 
(/؟17» رقم .»)31751١‏ والطبراني في الأوسط (0/ 7054» رقم 2718). قال الهيثمي (7/ 
48 رواه البزار» والطبراني في الأوسطء وفيه الحسن» وهو مدلسء» ولكنه ثقة. 

حديث جابر بن عبد الله: أخرجه البزار كما في كشف الأستار 4/١ /١(‏ رقم 446). وأخرجه 
أيضاً: الطبراني في الأوسط (9/ 157 » رقم 94745)» قال الهيثمي (/ :)١19‏ رواه البزارء 
والطبراني في الأوسط. وقال: تفرد به سلام أبو المنذر عن مطر. والعقيلي (2707/5 ترجمة 
١ 6‏ الهيثم بن صالح الهزاني). 
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حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه الشاشي /١(‏ 2188 رقم ,.)١75‏ وابن عدي (7/ 291 
ترجمة 175 داود بن الزبرقان). 

حديث ابن عمر: أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 1860 رقم 1179) قال الهيثمي (؟/ 
249 فيه الحسن ابن أبي جعفر الجفري وفيه كلام وقد وثق. وابن عدي (27077/17 ترجمة 
7 الحسن بن أبى جعفر). 

حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (1/ 14 رقم 87/07): والنسائي في الكبرى (؟/ 1780 
رقم .)"١‏ وابن ماجه(١/ل/الاه.‏ رقم ,)١519‏ قالالبوصيري (؟517/7): هذا إسستاذ 
منقطع. والبيهقي (252117/5 رقم ١٠/5‏ » وابن عدي (5/ 2١1/١‏ ترجمة 5/٠‏ مين 
معروف بن أبي سارة). والشافعي في السنن المأثورة 77١7 /١(‏ رقم 2070١‏ وأء 5 
7/5 0" رقم ١”‏ 4). والطحاوي(44/5)., وأبويعلى(١١/“١١ء‏ رقم1599), 
والطبراني في الأوسط (181//57» رقم »)١77/١‏ وابن عساكر (7”/ 7760). 

حديث علي : أخرجه البزار كما في كشف الأستار /١(‏ 417 رقم 447). وأخرجه أيضاً : 
النسائي في الكبرى (؟/777» رقم 2273171 والطبراني في الأوسط (0/ 705» رقم 077/8). 
قال الهيثمى :)١9/7(‏ رواه البزار»ء والطبرانى فى الأوسطء. وفيه الحسن» وهو مدلسء» 
ا يب في 

حدييك رجا بر بن عب 1ل أخرجه البزار كما في كشف الأستار 417١ /١(‏ رقم 06. وأخرجه 
أيضا : الطبراني في الأوسط (9/ 2167 رقم 5594), قال الهيثمي (7/ :)١79‏ رواه البزار» 
والطبراني في الأوسط. وقال: تفرد به سلام أبو المنذر عن مطر. والعقيلي (25"057/5 ترجمة 
6 الهيثم بن صالح الهزاني). 

حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه أيضاً: الشاشي »1848/١(‏ رقم 175)» وابن عدي ("/ 
/ا» ترجمة 1935 داود بن الزيرقان). 

حديث ابن عباس : أخرجه البزار كما في كشف الأستار /١(‏ 251/7 رقم 448)» والطبراني 
»٠18/1١(‏ رقم »)١1785‏ قال الهيثئمي (7/ :)١74‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ورجال 
البزار موثقون إلا أن فطر بن خليفة فيه كلام وهو ثقة. وأخرجه أيضاً: النسائي في الكبرى (؟/ 
4, رقم ,)5١95‏ واه بن حبان في الضعفاء (0/ » ترجمة 057 عبد الله بن زياد بن 
سليم)» والبيهقي (7555/5.» رقم /6017). 

حديث معقل بن يسار: أخرجه الطبراني 25٠١ /7١(‏ رقم 587). وأخرحه أيضا : ابن أبي 
شيبة (5؟:5:57/7ث”ء رقم 4591), والنسائي ذ فى الكبرى (؟5/ 2777 رقم ”)2 وابن أ بي 
عاصم في الأحاد والمثاني (7/ 28 رقم 4)., والروياني (؟5/ 25715 رقم »)١186‏ وابن 
عدي (0/ 23515 ترجمة ١077‏ عطاء بن السائب بن يزيد الثقفى). 

قال الهيثمي :)١74/7(‏ رواه البزار» والطبراني في الكبير» وفيه عطاء بن السائب» وقد 
اختلط. 


كات ١‏ لصِيًا ؟وم 


لأجله ابن المنذر» وابن خزيمة» وأبو الوليد النيسابوري» والحاكم أبو عبد 
الله» إلى أن الحجامة تفطر الصائم» والمذهب ورأى أصحابناء وغيرهم أن 
تحمسو الجدي ان عباس ١‏ دلرر اين تسر دلاكر وبينه ولو أيّده 
قول ثابت قِيلَ لأنّس : «أكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَة ة لِلضَّايِم؟ قَالَ : لاء إلا من أجل 
الضعْفي» رواه البخاري 

وعن أنس قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 
احتجمء وهو صائمء فمر به النبي فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي بعد في 
الحجامة للصائم». وكان أنس يحتجم وهو صائم. 

قال الدارقطني : رواته كلهم ثقات. ولا أعلم له علة. 

وقال الماوردي: إنه قول أكثر الصحابة» والفقهاء. وهل يكره له أو 
الأولى تركها؟ سنذكره. 

قال: (وَالِاحْتِيَاظ أَنْ لا يَأَكُلَ آخِرّ التّهَارٍ إلا بِيّقِينِ)؛ لأن الأصل بقاء 
النهنا دع بو نيا تن القلط ودر للكا ينتير ٠:‏ سين فك ريك ١‏ عب امسا داه 

من الليل للتحقق» فإن حال بينه وبين الغروب حائل فظهور الليل من المشرق . 


حديث سمرة: أخرجه البزار كما في كشف الأستار /١(‏ 49/7: رقم 204817 والطبراني (// 
25١6‏ رقم )٠ ١1‏ قال الهيثمي (5/ )١59‏ : : فيه أبو يعلى بن عبادء وهو ضعيف. . والبيهقي 
في شعب الإيمان (5/ 27٠1‏ رقم 77/47 مكرر) وقال: غياث هذا مجهول. 

حديث شداد بن أوس : أخرجه الطيالسي (ص »٠57‏ رقم 2)١١١8‏ وأحمد (2157/5 رقم 
237101». والدارمي (7/ 75», رقم 2»)١9/٠‏ وأبو داود (؟8/1١27‏ رقم 2271754 وابن ماجه 
(١/لالاهء‏ رقم .»)١81‏ وابن حبان .7١7/8(‏ رقم 7077). والحاكم(١/5047.‏ رقم 
)2 والبيهقي (5/ 2556 رقم ١لا 66١‏ ). والشافعي (١/1794١)غ.‏ وعبد الرزاق 25١9/5(‏ 
رقم 2072019 وابن أبي شيبة (؟5/ 707 رقم 4194)» والنسائي في الكبرى 27١1//7(‏ رقم 
2 والطحاوي (44/0)». والبزار (8/ 5049 رقم :2 والطبراني (10/ 1/5" رقم 
154>؛© وفى الأوسط (1817/5 رقم )١1517١‏ وابن عدي ٠١9/0(‏ ترجمة ١718‏ عمرو بن 
عبيد بن باب أبو عثمان)» وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 2557 رقم 2)894٠‏ 
وقال: تفرد به عبد الغفار عن يونس» قال أحمد: عامة حديث عبد الغفار بواطيل» وقال ابن 
المديني: كان يضع الحديث؛» وقال يحيى : ليس بشيء. 


66.5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَحِلِ بِالِاجْتِهَادٍ في الأَصَحٌ. وَيَجُورُ إِذا طَنَّ بَقَاءَ اللَيْلٍ. قُلْتُ: وَكَذَا لو شَكَء 


والله أَعْلَم . 


والظاهر: وإن سكتوا عنه أن إخبار العدل بذلك كان» وقول الروياني في 
الشنها دة على غروب الشمن لذ يدهن اتقين 'كالكها كلعل هلول كتوال .فيه 
نظر! إن أراد به أن الآحاد لا يعتمدون خبر العدل منهم». بغروب الشمس» 
وسيأتي أنه يحل الفطر باجتهاد» وخبر العدل أقوى منه» وكما في القبلة 
والوقت والأواني» وغيرها. 

وفي صحيح ابن حبان» والحاكم عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله إذا 
كان صائمّاء أمر رجلاً فأوفى على شيء» فإذا قال: قد غابت الشمس أفطرء قال 
الحاكم: صحيح على شرط البخاري» ومسلم وهو نص» وعليه العمل. 

فال الروياني: إذا شهد عدل واحد بطلوع الفجر في رمضان» هل يلزمه 
الإمساك؟ أم يعتبر قول اثنين إذا لم يمكنه معرفة الحال؟ يحتمل وجهين بناءً 
على قبول شهادة الواحد بهلال رمضان. 

قلت: يدل لقبول خبر الواحد بطلوع الفجر.ء حديث: «فكلوا واشربوا 
حتى يؤذن ابن أم مكتوم» بل ينبغي أنه إذا أخبره من يثق بخبره» ويصدقه أن 
يأتي فيه ما سبق. 

قال: (وَيَحِلَ بِالِاجْتِهَادِ) أي : يورد ونحوه كوقت الصلاة. 

قال: (فِي الْأصَمٌ) والثاني: لا لقدرته على اليقين بالصبر» ويجب أن 
يكون موضع الوجهين» فيمن يمكنه درك اليقين بذلك. 

قال: (وَيَجُورٌُ) الأكل وغيره (إذَا طَنَّ بَقَاءَ اللَيْلِ)أي: بالاجتهاد وخبره 
الواحد أولى» بأن يعاين المشرق فيجبر»ء وهو عالم بما يجبر به يقيئًا الليل. 

قال: (قُلْتٌ: وَكَذًَا لَوْ سَكَء والله أغلّمُ) لأن الأصل بقاء الليل نقل في 
اشرح المهذب» اتفاق» والأصحاب عليه» قال: وقول الوسيط لا يجوز إلا 
دلَّ هجومًا أول النهار» وقول المتولي لا يجوز للشاك في طلوع الفجر. 

تنبيه : فلعلهما أرادا أن ما ليس بمباح مستوي الطرفين» بل الأولى تركه. 


كنات الصيام 6 ٠‏ 6 


وَلَوْ أَكَلَ بِاجْتِهَادٍ أوَّلَا أو آخِرًا وَبَانَ الْعَلَطُ بَطَلَ صَوْمُهُ أو بلا طَنّْ وَلَمْ يبِنْ 


الْحَالُ صَمّ إِنْ وَقَعَ فِي أَوَلِهِ وَبَطلَ فِي آخرو. وَلَوْ طْلَمَ الْمَجْرُ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فَلَمََهُ 


آل 


صَعّ صَوْمُهُ وَكَذَا لّو كَانَ مُجَامِعًا فَتَرَعَ في الْحَالٍ لظ 


فإن أراد تحريم الأكل على الشاكٌ في طلوع الفجرء فهو غلط مخالف للقرآن» 
وجميع الأصحاب. 

قلت: ويرشد إلى التأويل قول «البسيط»» وأما في آخر الليل» فلا ينبغي 
من غير اجتهاد. وظن أن يهجم. فإن هجم ولم يتبين الخطأ ؛ فالوجه القطع أن 
لا قضاء عليه» انتهى. 

وينبغي أن يحمل كلام «المصنف» وغيره على الشك المستوي الطرفين» 
أما لو غلب على ظنه طلوع الفجر بأمارة صحيحة,» فالوجه الجزم يحرم بالآدلة 
حينئل» والآيةع والأحاديث يحمل على غير هذه الحالة» والإلزام أن بخو له 
أن يصلي الفجرء وأن يأكل ما دام شاكاء ولا أحسب أحدًا يقول هذا . 

قال: (وَلَوْ أَكَلَ بِاجْيَهَادٍ أَوّلاً أو آخِرًا وَبَانَ الْمَلَظْ يَطلَ صَوْمُهُ) لتحقيقه 
خلاف ما ظنهء وخالف فيهما المزني» وابن خزيمة؛ لأنه معذورء وهو مخرج 
من الغلط في القبيلة وغير» وقيل: لا يفطر في الأولى؛ للأصل بخلاف الثانية 
فلا يعذر. 

قال: (أَوْ با ظَنٌ وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَح إنْ وَمَعْ فِي أُوَلِهِ وَبَطلَ فِي آخِره) 
عملاً بالأصل فيهماء إذا الأصل بقاء الليل» وبقاء النهارء فإن بان الغلطء 
قضى أو الصواب صح. وعند الدارمي أنه إذا شك في غروب الشمس فأفطرء 
ثم بان أنها كانت قد غربت فإن عليه القضاءء وزيفوه. 

(وَلَوْ طَلّعَ الْمَجْرُ وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ كَلَقَظَهُ صَحّ صَوْمُهُ) إن لم يكن قد ابتلع منه 
شيئًا مختارًا بعد طلوع الفجرء فلو سبق منه شيء إلى جوفه بعد الفجر بغير 
اختياره لم يفطر على الأصحء وإن كان باختياره أفطر قطعّاء وكذا المجامع لو 
مضى عليه بعد طلوع الفجر لحظة قبل أن ينزع» ولم يعلم بالفجر يبطل صومه . 

قال: (وَكَذَا لَوْ كَانَ مُجَامِعًا قُتَرّعَ فِي الْحَالٍ) أي: خلاًا للمزني؛ لأن 


-0ظ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فَإِنْ مَكَتَ بَطل] 
يف 
ل :. . 


2 ون 
قَصْلّ 
قال المصنف: [شَرْط الصّوْم: الْإِسْلَام 122375311000 


الفرع الول و ع وقوله: (في الحال) أي: في حال علمه. ولا يضره 
الإنزال حالة النزع؛ لتولده من مباح» قاله ابن شريح» نعم» بشرط أن يقصد 
بالنزع الترك. فإن لم يقصده لم يصح صومه.ء قاله الشيخ أبو حامد. وهو فى 
كلام الإمام. وغيره». بل في كلام الروياني عن الشيخ أبي محمد ألا يشوبه 
ابتغاء لذة حتى يصح صومه ولو أحسٌ بالفجرء بحيث وقع النزع مع أول 
الطلوع, صح قطعا . 7 

فإن قيل: كيف يعلم ذلك وطلوعه الحقيقي بعدم علمنا به؟ قيل: إِنَا لم 
نتعبد بما في نفس الأمر بل بما يطلع عليه» والعارف إذا رصد عرف أول 
سطح مراقبًا للفجرء فأما من توارى عنه مطلعه فأكل». أو جامع حتى أحس 
بطلوعه» فعليه القضاء إلا أن يتصور أمسك اللقمة بنية» ويصله الخبر قبل 
إزدرادهاء وما قالوه متعين. 

قال: (فَإِنْ مَكَتَ بَطَل) أي : سواء مكث عالمًا بطلوع الفجرء أو جاهلاً 
به» وفي الجاهل كت ناد من وقوله: بطل يفهم أنه انعقد ثم فسدء وفيه 
خلاف.» فقيل : لم ينعقد أصلا. 

قال الروياني: وهو الأولى عندي» وقيل: انعقد ثم فسدء قاله القاضي 
وشرذمة» كما قال الإمام» قال البندنيجي تبعًا لشيخه أبي حامد: ومن قال: أنه 
انعقد صومه ثم فسدء لا يعرف في مذهب الشافعي» والصحيح ما اقتضاه كلام 
«المصنف» في «شرح المهذب» أنه لم ينعقد أصلاء وهو الوجه. 

قال الشارح : قال: (شَرْط الصّوم) أي : شرط صحته. 

(الْإِسْلَامُ) أي: فلا يصح صوم الكافر بحال كسائر العبادات» وهو 


وَالْعَقْلَ وَالتَقَاءُ عَنْ الْحَيْضِ وَالنْمَاسِ جَمِيهَ النَهَارٍ. 


إجماع. نعم]"'' لو أسلم فيجيرا استقلالا فقيل بصحة صومه». وغيره على 


ل 


قال: (والعقل) أي : فلا يصح صوم المجنون» وفى حكمه من لم يميز؛ 
لعدم تصور القصد المعتبر» والظاهر أنه أراد بقوله: والعقل التمييز؛ ليخرج 
الطفل. والمجنون. والسكران» والمغمى عليه كما ذكرته فى «(الغنية»). وهذا 
فى الإغماء المطلق ونحوه. 

قال: (وَالتَقَاءُ عَنْ الْحَيْض وَالتْفَاس) أي: بالإجماع. 


قال: (جَدِيعَ النّهَارِ) أي: في الأمور الأربعة التي ذكرهاء فلو طرأ ردةء 
أو حيضء. أو نفاس بطل صومه. وكذا الجنون على الأصحء أو الأظهر وقيل : 
قطعّاء قاله أبو إسحاق» وغيره» وقيل: إنه كعروض الإغماء. 

تنبيهان: أولهما: المراد هنا الشروط ابتداء» ودوامّاء وبما أسلفه 
الإمساك عن المفسدات بعد الا نعقاد. 

ومنها: الردة كما سبق» وقد عدوا هنا من شروطه الوقت القابل للصوم. 
ومن شروط صوم رمضان العلم بدخول الوقتء أو ظن معتبر» ومن الشروط 
أن يكون المكلف عالمًا بفرضيته فبما أراه. 

ثانيهما : كلامه يفهم أن من ولدت» ولم تر نفاسًا أنه يصح صومهاء وذكر 
في الغسل من «شرح المهذب» طريقين قيل: يبطل قطعًاء وقيل: وجهانء إن 
أوجبنا الغسل بطل وإلا فلاء وأنكره الروياني» ورأى أنه لا يبطل كالاحتلام. 

قال «المصنف»: وهو قوي؛ لأنهم عللوا وجوب الغسل بأنه متى كان 
منعقداء وهذا يصلح لإيجاب الصلح. لا لبطلان الصومء ومال إليه ابن 
الرقعة #.وقرنه فهو المتكاره وإن كانت طريقة البناء أشهر».وعليها ترةهذه 
الصورة مع ما ذكرناه على كلام الكتاب» والله أعلم. 


مه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَا يَضْرٌ النّوْمُ الْمُسْتَعْرفُ عَلَى | لصّحيح. وَالأَظْهَرُ أَنَّ الْإعْماءَ لا يَضْدُ ذا أَقَاقَ 
- لخظة مِن نَهَاره. 


رع م 


1 700 ال جميع النهار على النهار. 

قال («الْأشر أن الما ا ماق لَشكلةٌ ين تهَارو) هذه إذا ما 

سير 

والثالث : عكسه كالنوم. 

والرابع : إن أفاق في أوله صح وإلا فلاء وصححه الغزالي» ومال إليه ابن 
الصلاح. 

والخامس : يعتبر إفاقة ظرفية» هذا حاصل الطرق. 

ومنهم من أنكر الثاني» ومنهم من جزم به» ومنهم من جزم بالأظهر, 
والثالث والخامس يخرجان. وبالثالث جزم ابن أبي هريرة» وجعل المسألة 
على قول واحدء. قاله ابن كج. 

فروع: لو شرب دواء ليلاء فزال عقله نهارًا إن لم يصح صوم المغمى عليه 
فهذا أولى» وإلا فالأصح عدم الصحةء قاله صاحبا «التهذيب» و«الكافي»؛ 
لأنه يفعله» والظاهر أن هذا في الدواء المباح. 

قال المتولي: لو شرب مسكرًا ليلآ» وبقيى في سكره جميع النهار قضى. 
وإن صحى في بعضه. فكالمغمى عليه بعض النهارء وأقره الشيخان. 

وقال القفال في «الفتاوى»: إذا نوى ليلا ثم دام سكره في ذلك اليوم صح 
صومه؛ لأنه مخاطب بدليل وجوب الإعادة عليه» بخلاف المغمى عليه. 

وقال القاضى الحسين فى «التعليق»: لو شرب دواء حتى زال عقله» وفاته 


مكو ل ري ل و جم اق 75 
وَلا يَصِحَ صَوْمُْ الْعِيدٍ وَكذا التَشْرِيقُ ني الْجَدِيدِ. 


وجهين» كما لو رمى نفسه من شاهق جبل» فانكسرت رجلاه» هل يلزمه قضاء 
ما صلى قاعدًا أم لا؟ على وجهين» وقضية البناء ترجيح عدم القضاء. 

قال: (وَلَا يَصِحّ صَوْمُ الْعِيدِ) أي: فطر» وأضحى بالإجماع والسنة» ولا 
ينعقد نذر صومه خلافًا لأبي حنيفة وحله. 

قال: (وَكَذَا التَّضْرِيقُ فِي الْجَدِيدِ) أي: أيام التشريق هي ثلاثة تلي يوم 
النحر. 

قال: عمرو بن العاص هذه الأيام التي كان رسول الله «يأمرنا بإفطارهاء 
وينهانا عن صيامها» قال: مالك هي أيام التشريق»"'' رواه أبو داود» وغيره 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وعن عقبة بن عامر يرفعه: «يوم عرفة, ويوم النحرء وأيام التشريق عيد 
عندنا أهل الإسلام. وهي أيام أكل وشرب”" قال الترمذي: حسن صحيح. 
ويوم عرفة في هذه الرواية تعين تنزيله على الحاج بعرفة. 

وفيى صحيح مسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى», 
وفي رواية له: «أمر رجلين يناديا بذلك». 

والقديم أن للمتمتع القادم للهدي صومها عن الأيام الثلاثة الواجبة في 
الحج؛ لقول ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن 
لم يجد الهدي)”" رواه البخاري. 

وهذا فى حكم المرفوع. ومال إلى القديم جماعة» وصححه ابن 


.)١57١( أخرجه أبو داود‎ )١ 

(؟) حديث بشر بن سحيم: أخرجه الطيالسي (ص ”2187 رقم 2)١599‏ وأحمد (7/ 2416 رقم 
5 © والنسائي (8/ 5 .٠١‏ رقم 515). وابن ماجه »558/١(‏ رقم ,)١1/5١‏ والدارمي 
78/0 رقم :»)١1755‏ وابن خزيمة(1/١لاء‏ رقم .)795٠‏ والطحاوي ,2)١50/5(‏ 
والطبراني (؟/ ل/الا» رقم .)١7١١‏ حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم (؟/ 28٠6١‏ رقم 
7 © والطبراني (9١//ا9»‏ رقم .)١9١‏ 

(9) أخرجه البخاري .)١19/8(‏ 


١ه‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَايَحِلّ التَطَوُعٌ يَوْم الشَّكُ بلا سَبَبِء فَلَوْ صَامَهُ لم يَصِمَّ فِي الْأَصَمّ 


الصلاح» ورآه الشيخ الراجح دليلاء ولم يثبته بعض الأصحاب لما روي أن 
الشافعي رجع عنه»ء وإذا جوزنا صومها له» ففي غيره وجهان: أصحهما لا. 

وفي «الحاوي»: لا يجوز صومها تطوعًا بلا سبب قطعًاء وفي جوازه؛ 
لسبب متقدم لنذرء وقضاءء وكفارةٍ وجهانء ومثار الخلاف أن إباحتها 
للمتمتع ؛ للحاجة أم لا ؛ ل ن لهسي 

وقال الدارمي: قال ابن القطان: يجيء على القديم أنها تجوز؟ لغسر 
المقم: ؛ ورجع عنه» انتهى» والمذهب هو الجديد. 

قال: (وَلَا يَحِلَ التَطوّعُ يَوْمَ الشَّكُ بلا سَبَبٍ) لقول عمار - 4: «من 
صام يوم الشك. فقد عصى أبا القاسم"'' صححه الترمذي» وابن حبان» 
والحاكم» وفيه أحاديث صحيحة غيره» وقوله: ولا يحل» كذا عبارة «التنبيه», 
و«التتمة». وعبارة «حلية الشاشى»». و«الانتصار)اء و«المهذب». و«التهذيب»: 
لا يجوزء وظاهرها التحريم» وصرح البغوي في «تعليقه»» والشيخ أبو محمد 
في «مختصره» بأنه معصية» وعبر الأكثرون بالكراهة» وظاهرها كراهية التنزيه» 
وبه صرح جماعة منهم الماوردي والجرجاني» وهو ظاهر نص «البويطي» ولا 
أحب لأحد أن يعتمد صوم يوم الشك نافلة» ثم استثنى من سرد الصوم» ومن 
يوافقه عادته» وقضية كلام الماوردي أن كونها كراهة مذهب الشافعي. 
والمختار دليلا التحريم» وفيه وقفة! فإن القاضي ابن كج قال: ولا يجوز صيام 
يوم الشك. واستدل بالأحاديث ثم قال: وإنما أراد الشافعي بصيام يوم الشك 
عن رمضانء انتهى. 

وكان يدور فى خلدي أن ذلك مراد الأحاديث» ولا أتجاسرعليه» والله 
أعلم. 1 

قال: (كَلَوْ صَامَهُ لَمْ يَصِحّ ني الْأصَحٌ) للنهي كيوم العيد. 

والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم» وبه أجاب الدارمي» وصححه جماعة. 


.)584( أخرجه الترمذي‎ )١ 


كنات الصّيّام ١١ه‏ 


وَلَهُ 7 صَوْمُهُ عَنْ الْقَضَاءِ وَالنَذْر وَكذا لو وافن غَادَةَ تطلوغه فا عق ههه 566 36666 ة ةاوه موده 


قال الشاشى: واختاره أبو نصرء وفى «البحر»: إنه المذهب» والخلاف 
كالخلاف فقن الصلاة فىى وقت النهى» ونه أن فا الفرهة أن الكراهة ونه 
أل الفجري: وكا لشي : ظلو مايه افى يالا إقارة إلى أنه قرف هلن آنه 
يحرم صومهء كما اقتضاه كلام «الروضة»» و«شرح المهذب» ولفظه فإن خالف 
وصامه أثم بذلك». وفى صحته جهان» انتهى , وفيه نظر! 

وقضية كلامه في أوقات النهي أن الصلاة لا تنعقد» وإن قلنا أن الكراهة؛ 
للتدريهى ولو تدر صوفهه الثى صكة وجهان ا# عن متبحة ا صوعة إن ضيه 
صحء وإلا فلا. فإن صححناه فليصم غيره» فإن صامه أجزأه عن نذره» انتهى» 
وفيه نظر! وقد أشبعت القول في ذلك في «الغنية». 

قال: (وَلَهُ صَوْمُهُ عْنْ الْقَضَاءٍ وَالئَذْرِ) أي : والكفارة وهل يكرهء وجهان. 

قال: في «المهذب» تبعًا لشيخه القاضي أبي الطيب يكره» ونقله الماوردي 
عن مذهب الشافعي: وصححه في «الانتصار». 1 


والناتى: لا يكره. وهو مقتضى كلام الجمهور. واختاره فى «الشامل» 
وغيره» قاله في «الشامل» عن الأول» ولم أر ذلك لغير القاضي من أصحابناء 
لوقت النهي عن الصلاة؛ ولأنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان فقد تعين 
عليه ؛ لضيق الوقت. انتهى .قاله المصنف . 

ويجوز أن يحمل كلام القاضي» وغيره على كراهة التأخير إليه بلا عذر أو 
تحري القضاءء ونحوه فيه» ولا تقول اد إن آخر قضاء يوم من رمضان 
بعذرء. ولم يتمكن منه إلا في يوم الشك أنه يكره له صومه. لعم) فل يتردد 
النظر في النذرء والكفارة المتأخرين» وقد قال الشافعي: وأكره له صيام يوم 
الشك إلا أن يوافق صيامًا كان يصومهء فلم يستثن إلا ذلك» وسكت عليه ابن 
كجء وكذلك قال المحاملي في «المقنع) : يكره صوم يوم الشك تطوعا وعغيره. 

(وَكَذَا لَوْ وَافَقّ عَادَةً تَطرُعَه) وحكى وحجه ثالث في الصوم الواجب أنه إن 


"١ه‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


قير عبن 2 عر ا مرا اده اند أله 6 ان #9 تج ا نغ ع 
وَهوَّ يَوْمْ الثلاثِينَ مِن شُعبّان إذا تَحَدَتٌ الناس برؤيتِه أو سهد بها صِبْيَان أو عَبِيد أو 


وير مر 


تعين وتضيق لم يكره» وإلا كره»ء وصححه الروياني» وأحسب قائله حاول 
الجمع بين الكلامين بذلك. 

فرع: سكت الشيخ عن مسألتين ممتي الأولى : صومه عن رمضان» 
وقد اتفقوا على تحريم صومه عن رمضان» وعدم صحته» وسبق كلام ابن كج 
أن ذلك مراد الشافعي. 

الثانية: إذا لم يكن له عادة» ولكن وصله تطوعا بما قبله» فإن صام بعد 
نصف شعبان فوجوه أحدها لا يجوز؛ للحديث إذا انتتصف شعبان فلا 
تصومواء صححه الترمذي» وابن حبان. 

والثاني: يجوزء ولا يكره» وقضية كلام الماوردي أنه المذهب. 

والثالث: يكره تنزيهًا واختاره الروياني . 

والرابع: لا يقدم الشهر بيوم ولا يومين» ويجوز بأكثرء وهو قضية كلام 
جماعة؛ للحديث فيه» وقول الشافعي: وأكره أن يقدم الشهر بيوم» أو يومين 
إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه» و يتصل بصيام كان يصومه هكذا أورده 
ابن كج ويجوز حمله على الأول» وإن وصل يوم الشك بصيام تقدم على نصف 
شعبان لم يكره بلا خلاف. 

قال: (وَهُوَ يَوْمُ التَلَائِينَ مِن شَعْبَانَ إِذًا تَحَدَّتَ التَّامنُ برُؤْيَيه) أي: ولم 
يعين من يرأه. 

(أوْ شَهِدَ بهَا صِْيانٌ أو عَيدٌ أو مَسَقَة) وعبارة «الروضة» وأصلها واشرح 
المهذب»: أنه يوم الثلاثين إذا وقع في الألسن أنه رَئي» ولم يقل: غدًا لما فيه 
رائيه أو قاله. ولم يقل الواحد أو قاله عدد من النساءء والعبيد» والفساق» 
وظن صدقهم» انتهى. 

وزاد القفال الكفارء وسبق عن ابن كج ما يقتضيه كالفساق». والحاصل أنه 

يشترط في كونه يوم شك؟ ما ذكراه أو لا يشترط مطلقاء أو حديث الناس 


- 


كِتَابٌ الصّيّام اه 


- 


وَلَيْسَ إِطبَاق الْعَيْم بِشَكُ. 


فقطء أو أن يقطع السحاب لم يشترط حديثهمء أو أن تقطع في السفر لم 
يشترط خمسة أوجهء والخامس أبداه الامام» وجزم هو والرافعي بأنه لا أثر 
لظننا الرؤية لولا السحاب؛ لبعد الهلال عن الشمس» ويجب أن يكون مفرعًا 
على المنع من اعتماد الحسابء وإلا فينبغي أن يكون شكاء فإن صح هذا كان 
وجهًا سادسّاء وعلى ما قاله في «اللباب»: لم أر من شرط الظن إلا الإمام. 
وتبعه الرافعي والمصنف, وكلام الباقين ساكت عنه» ولا شك أن الخبر قد 
يظن لريبة فى مخبره. فهذا مصرح»ء وقد يظن صدق المخبر في نفسه» وقل 
يتردد فيه على السواء. فهذا موضع النظر. 

قال: (وَلَيْسَ إِظَبَاقٌ الْعَيْمِ بِشَكَ) أي: على الصحيح خلاقًا لأبي محمد 
التاق :بالناء الموحدة والفاء وهو ضاحن الوح الثائق من الأوبعة الكيسة 

اعلم أنه سبق أن من ظن صدق العبد» أو المرأة» أو الصبي الرشيد اعتمده. 

وقال جماعة : يجب اعتماده. فيل : والجمع بين هنا وهناك مشكل »2 يجور 
أن يحمل على ما ذكر هنا على ما إذا تردد في خبر من سبق على السواءء ولم 
يظن صدقهم لكن سبق أنهما قيدا ذلك بظن صدقهم. 

وقال المصنف: إنه المشهور وفيه نظر!ء بل الأمر على ما قدمته من 
سكوت الجمهور عنه. 

قلت: ويجوز أن يكون الكلام هنا في عموم الناس لا في أفرادهم» فيكون 
شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم» وهم أكثر الناس دون إفراد من اعتقد 
صدقهم؛ لوثوقه بهم» ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق» 
والعبيد» والنساء بل هو من رمضان في حقهم قطعا. 

قيل : وقد يقال الكلام هناك في الصحيح النية. فمتى حصل ظن رمضان 
صحت نيته على الأصح., ثم إنه بعد الصبح قد يتحقق بطلاق تلك العلامة» 
وكذبها مع الشك في وجود الهلال واختلاف الناس فيه» فينبغى أن يجب 


15ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَيْسَنُ تَعْجِيلٌ الْفِظْرٍ عَلَى تَمْرِء وَإِلَّا قَمَاءِ. 
الفطرء قال: هذا القائل» وبهذا يظهر الجمع بين كلامي الرافعي هنا وهناك» 
وإنه لا ينافى بين الكلامين فى هذه الصورة. 

قلت: وهذا تكلف بعيد أحوجء قائله إليه تقييد الرافعي تبعًا للإمام كما 
سبق »© ويجوز أن يريد الإمام به وفيه بعد هنا الظن الذي لا أمارة عليهء ولا 
دليل» وقد يسمى ميل النفس إلى شيء بلا أمارة ظنّاء كما قيل في مسألة 
الأواني وغيرهاء وإن كان فيه تجوز بخلاف ما سبق فيمن اعتقد صدقهم 
بالتجربة» والمخالطة. وغيرها على ممر الأيام. وكديا ما يطلق ظن الخبر» 
ونحوه على ما يبدأ من أمارة ضعيفة» والله أعلم. 

قال: (وَيَسَنّ تغجيل الفظر) أي : بأكل أو شرب؛ لقوله يك "لا تزال أمتى 
بخير ما عحلوا الفطر»”'' متفق عليه. 

وفي السئن من رواية أبي هريرة «لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس 
الفطر»”'' لأن اليهود والنصارى يؤخرون» وصححه ابن حبان وغيره» وإنما 
يسن التعجيل بعد تحقق الغروب» فإن أخر بلا عذر تديئًا كره. 

قال: (عَلَى تَمْر) أي : وأن يكون التعجيل على تمر. 

(وَإِلَا قَمَاءِ) أي: إن لم يتيسر التمر؛ لقوله : «إذا كان أحدكم صائمًا 
فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء» فإنه طهور»”" قال الترمذي : 
010 أخرجه مالك 2578/8/١١‏ رقم :)2 ار رقم 2)55/65 والدارمي (؟/ 2١١7‏ 

رقم 199١)غ‏ والبخاري (؟/ 197 رقم ,)١1805‏ ومسلم (5/ ١/الاء‏ رقم ))1١9/‏ والترمذي 

(9/ "ى رقم 119) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (8/ 27177 رقم .)50٠7‏ والشافعي 

,)759” وعبد الرزاق (2555/5 رقم‎ ,)76١١ وأبو يعلى (“7١/١00غ. رقم‎ .)٠١5/1١( 


والطبراني (5/ ١9‏ » رقم 01754). 
() أخرجه أبو داود (؟5/ 23٠86‏ رقم 57 77)». والحاكم ,595/١(‏ رقم "ا/ا5١)‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم. والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 25٠١‏ رقم 2053415 وفي السنن الكبرى 
(:/لالا”ء رقم 079408 وابن أبي شيبة (؟/ /ا/271 رقم +5 ) وأحمد(5/ 2:5٠‏ رقم 
9جغ©), والنسائي في الكبرى (؟/ 2707 رقم 373)., وابن حبان (8/ لاا رقم .)50٠91‏ 
(6) أخرجه الطيالسي (ص 177 » رقم ,»)١١8١‏ وأحمد(17/5» رقم »)١7717٠‏ والدارمي (”/ - 


جد في وصححه ابن حبان وغيره» وما ذكره المصنف نص عليه فى 
حَرْمَلَةَء قال: الروياني في «التجربة». 

قلت: وسسمو ع1 عدي بإنياة ند حو سول اللداه وان ) 
أفطر على تمر زيد في صلاته أربعمائة صلاة»”'' انتهى. 

ول يي يثبت» وقال الروياني : إن لم يجد التمر فحلاوة أخرى. فإن 
9ب ا 0 
وعن القاضى الحسين أن الأولى فى وقتنا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر 
ليكون أبعد عن الشبهة؛ لكثرة الشبهات» فيما في أيدي الناس» قال المصنف : 
وما قالاه شاذء والصواب الأول. 

قلت: وما قالاه يحتمل جدّاء والزبيب أخو التمرء والأحاديث خرجت 
على تيسر التمر بالمدينة. ولفظ القاضى الحسين فى التعليق : فى عدة السنن» 
والإفطار على تمرء فإن لم يكن فمرقة لبن». فإن لم يكن فشربة ماء من نهرء 
وإلا فليصب من الكوز على اليد» انتهى. 

وفى سنن أبي داود عن أنس أنه يَكِةِ كان يفطر قبل أن يصلي على 
م لإدا كن فتمراتاء فإن لم يكن حسا حسواتٍ من ماء)”"أ حسنه 
وظني أن بعض الأئمة صرح بهذا الترتيب. 
إشارات : سحي ايكون اليه ونحوه وترى وأقله ثلاث. 
كك رقم ,)١7١١‏ وأبو داود (؟/ 27٠60‏ رقم 2)5506 والترمذي (؟/ 8لاء رقم 1410) وقال: 
حسن صحيح. والنسائي في الكبرى (7/ 705» رقم 3719)., وابن ماجه(١/‏ 25057 رقم 
2808 والحاكم 2591//١(‏ رقم )١61/5‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
وابن خزيمة (75/ 277/8 رقم 517 »)3١‏ والطبراني (5/ 271/7 رقم ».)5١97‏ وابن حبان (// 
يس اسه والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 21٠5‏ رقم /589). 
() ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة .)55/١(‏ 


6 أخر جه أبو داود 22-00 والترمذي .)1770١(‏ 


01 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


قال ابن المنذر فى «الإقناع»: يجب الفطر على تمر فوافق ابن حزم 
الظاهري للحديث,. قيل: الأولى أن يفطر على ماء زمزم إن وجده»ء قال 
المحب الطبري : وحسن أن يجمع بينه وبين التمر. 

قال ابن عبد السلام: إذا أفطروا على الماء تحسوا ثلاث حسوات أي : 


قال: الحليمى فى «منهاجه»: يستحب ألا يفطر بشىءٍ مسته النار» وذكر 
جنا وقيل أن الحكمة في التمر ألا يدحل جوفه شيء مسته النار أو لا 
ولعله هذا ما أخذ من ألحق به غيره من الحلاوة» والظاهر أن ذلك لما قيل : أن 
الحكمة فيه أن الصوم يضعف البصرهء والحلو يقوي البصر؛ لأن الأطباء قالوا : 
إن أكل التمر يضعف البصرء ولعل مرادهم إدمانه والإكثار منه؛ إذ الشيء قد 
ينفع قليله. ويضره كثيره» وذكر أبو سعد السمعانى فى «الذيل» عن وهب بن 
منبه» قال: إذا سرد الرجل الصوم زاغ بصره.ء فإذا أفطر على حلاوة؛ رجع 
بصره إليه» انتهى. 

قال: (وَتَأْخيرٌ السَّحُورِ) كان ينبغي أن يصرح مان سحة كينا صبع 
«المحرر). وإنه ليس تأخيره كما نطقت به السنة قولاً وفعلاً: وعبارة «تجريد 
التجريد» قال: والمستحب أن يتسحر إذا رجا به منفعة» ولم يخش ضررًاء 
والظاهر أنه أراد بقوله: قال الشافعى - رحمه الله وقال الحليمى : إذا كان 
شبعان فينبغي ألا يتسحر؛ لأنه لا أكل فوق الشبع» انتهى. 

وهو صحيح فيما إذا أكثر الأكل» بل ذلك حرام على الصحيح؛ للضررء 
وإتلااف المال» وأما فى النزر اليسير» ففيه نظر لحديثث: اتسحروا ولو بشق 
0000 وصرحوا بأنه يحصل بقليل الأكل». وبالماء لحديث: «تَسَحَرّوا وَلُو 


سس ©6 


سبجو ص ؟) . 8 ٠ 5 ٠‏ ك 0 9 ب 0ه 
بِجَرْعَةٍ مَاءِ)” ' قيل : إنه ضعيف »© وفيل : اخرجه ابن حبان فى صحيحه. وروى 


.)511/5( أخرجه أبو نعيم في المعرفة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في المعرفة (؟7”1/71).‎ 


كات الصَّيام /ااه 


-_ 3 ام ٠‏ 2 د 5 -. مان 
مَا لَمْ يَقَمْ في شَكّ . وَلْيَصْنْ لِسَائَهُ عَْ الْكَذِب وَالْغْيبَةِ. 


حديثًا : انِعُمَ سُحُورٌ الْمُؤْمِنِ الثَّمْرُا'' وبوب عليه باب استحباب جعل السحور 
تمرّاء ويقال: أن الحكمة في السحور هل هي التقوي على الصوم أو مخالفة 
أهل الكتاب؟» فيه وجهان. 

قال: (مَا لَّمْ يَقَعْ ني شَكُ) أي: بأن يتردد في بقاء الليل» وحينئذٍ يكون 
تركه أولى» وقيل: لا يجوز فعله. وسيق بيانه. 

فرع: قال الشيخ: يدخل وقت السحور بنصف الليل» ونقلاه في 
«الأيمان» عن «الأصحاب»» قيل : وفيه نظر! لأنه من السحر»ء والسحر فى 
اللغة قبيل الفجر» قاله الجوهري وغيره؛ وفيل ب التضحير يفيل القرب: قلت: 
والأحاديث والآثار مشيرة إلى ذلك. 

قال: (وَلْيَصُنْ لِسَائَهُ عَنْ الْكَذبٍ وَالْغِيبَِ) أي : وأهاد كاك لقيلف 


ص وه ص 


لَمْ يَدَ قَوْل الرُور وَالْعَمَل به به كليس لِلَِّ حَاجَة فِي أَنْ يَدَع طعَامه وَشَّرَابه؛”' اراة 


البخاري. 

وفي الباب أحاديث كثيرة» أمره بحفظ الصائم لسانه عن القبيح ابتداءً 
ووجوبا. 

تنبيه: قال في «الدقائق»: قول «المنهاج»: وليصن هذه لام الأمر أي 
يلزمه ذلك. 


قلت: ولا شك فيه؟ لأن ذلك واجب على كل أحدء ويتأكد فى حق 
الصائم». وتساهل من عد ذلك من مكروهات الصوم. أو تركه من مستحباته» 


/”( أخرجه ابن حبان (48/ 270577 رقم 2075170 والبيهقي (27577/5 رقم 12905). وأبو داود‎ )١( 
0/٠١ رقم 205750 وأبو عوانة (198/5» رقم 2)8785 وابن عدي (”18/7 ترجمة‎ 0 
خالد بن يزيد العمري المكي).‎ 

(١‏ أخرجه أحمد (1/ 447 » رقم 91/17)» والبخاري (0/ 2770١‏ رقم »)01٠١‏ وأبو داود(؟/ 
/0”, رقم 7757). والترمذي (7/ 481 رقم )7١1/‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه /١(‏ 
8 رقم .»)١189‏ وابن حبان (5505/48» رقم .)558٠‏ والبغوي في الجعديات (١/5١4غ.‏ 
رقم »)7587١‏ والنسائي في الكبرى (7/ 778 , رقم 0073755 والبيهقي (5/ ,»777١‏ رقم .)6١096‏ 


1ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


0 صف 


وسبق عد القاضي الحسين حفظ السمع» والبصر واللسان عن اللغو من 
واجبات الصوم» وما أحسن قول المتوليى: يجب على الصائم أن يصوم بعينه. 
فلا ينظر إلى ما لا يحل» وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل» وبلسانه فلا ينطق 
بمفحش »ء ودس ولا يكذب. ولا يغتب» وهذه الأشياء وإن حرمت مطلقًا 
ففي رمضان أشد تحريمّاء انتهى. 

وقال الحليمي : ينبغي له أن يصوم بجميع جوارحه ببشرته» وبعينه» وبقلبه. 
وبلسانه. فلا يغتب» ولا يسب. ولا يخاصم.ء ولا يكذب. ولا يغني رفاقه 
بإنشاد الأشعارء ورواية الأسمارء والمضحكات. والثناء على من لا يستحقه» 
والمدح والذم بغير حق. ونحو ذلك. وبيده فلا يمدها إلى باطل» وبرجله فلا 
يمشي بها إلى باطل» وبجميع قوى بدنه» فلا يستعملها في باطل» والله أعلم. 

قال: (وَنَفْسَهُ عَنْ الشَّهّوَاتِ) أي : استحبابًاء وإن كانت مباحة» فإن ذلك 
سر الصوم» وأما الصون عن الحرام» فواجب مطلقًاء وإنما عطف المصنف 
هذا على ما قبله؛ لأنهما اشتركا فى الأمر بهماء لكن ذلك أمر إيجاب». وهذا 
أمر استحباب. | 

قال: (وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَعْتَسِلَ عَنْ الْجَنَابَةِ قَبْلَ الْمَجْرِ) وكذا عن الحيض» 
00 وليخرج من خلاف من قال: لا يصح 
صومه كما حكى عن أبي هريرة وغيره. 

وقيل: إنه رجع عنه؛ وفي الصّحيحين من روايته: «من أصبح جنباء » فلا 
صيام له»"'' لكنه منسوخ بما فيهما أنه كان يصبح جنبًا من جماعء ثم لا يفطر 
أو يحمل على من طلع عليه الفجرء وهو مجامع» فاستدام. 

قال المحاملي والجرجاني: يكره للصائم دخول الحمام يعني من غير 
حاجة؛ إذ ربما أدى إلى فطره أو ضررء وهذا لمن يتأذى بهء إلا لمن اعتاده. 


.)/01١9( أخرجه أحمد‎ )١( 


9-62 عن ا ب م بق 0 قد شي" ماو ل وو جك قات 2 0 
وَأن يحترز عن الحجامة والقبلةٍ وذوقٍ الطعام والعلك. 


قال: (وَأَنْ يَحْتَرِرَ عَْ الْحِجَامَةِ) أي: للخروج من خلاف الإمام أحمد 
وغيره» وبعض أتثمتنا كما سبق» وكذا يحترز عن القصدء وصرح جماعة 
بكراهتهما أي: من غير ضرورة» وفي «اللباب»» وأصله «الرونق» أنه يكره له 
اليحت ايكااى : لكاذف من ذكراء: 

قال: (وَالْقُبْلَةِ) أي: ونحوها خوقًا مما تقدم فيهاء وينقسم الاحتراز عنها 
حينئلٍ أي : واجب ومندوسء. لا كما اقتضاه كلامه هذا. 

قال: (وَذْوْقِ الطَعَام) خوف الوصول إلى حلقه» ولو قال: والذوق لكان 
أولى ويكره له مضغ الخبزء وغيره إلا أن يحتاج إليه لطفل» ونحوه» ولا يجد 
من يقوم به. قال المتولي وغيره: ويكره له شم ما يصل ريحه إلى دماغه. 

قال: (وَالْعَلْكقِ) أي : لأنه يجمع الريق» ويعطش» ويقيء» وإن كان بعد 
الزوال أزال الخلوف. وليخرج من خلاف من فطر صائم به هذا في مستعمل لا 
ينفصل منه شيء» فإن لم يكن مستعملاء وكان يتناثر منه أجزاء تصل الجوف». 
فلا يجوز علكه كما جزم به البغوي» وغيره. 

وقال القاضى الحسين : إن كان جديدَاء فلا محالة أنه يصل منه شىء إلى 
رن وان ور ل في ١‏ 

قال: والمررء وهو اللبان الأبيض ضرب منه إذا أصابه الماء اشتد» فهو 
كالعلك» وضرب إذا أصابه الماء تفتت» ونزل الحلق» فلا يجوز مضغهء فإن 
مضغه أفطر»ء انتهى. 

وقال المصنف: قال أصحابنا : إن تفتّت العلك» فوصل جوفه جزء منه 
عمدًا أفطرء وإن شك فلاء فلو ترك طعمهء أو ريحه جوفه لم يفطر»ء وعن ابن 
القطان أنه إذا ابتلع ريقه» وفي طعمه أفطر. 

قلت: وما قاله له شاهد من كلامهم في إزالة النجاسة» وقول الشيخ عمدًا 
فيه نظر!ء ولا أقل أن يكون كسبق ماء المضمضة, بل هو أولى منه» وسببه 
بالهرة الراهة: 


00 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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وَأن يَقول عند فطرهو: اللْهُمّ لك صّمْتَ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ. 


فروع: روي مرفوعا خمس يفطرن الصائم: الغيبة» والنميمة» والكذب. 
والقبلة» واليمين الفاجرة» وهو حديث ضعيفء. وربما قال بعض العلماء 
بمقتضاهء وقال الأوزاعي: يبطل بالغيبة» والكذب» ويجب القضاءء وأجاب 
الماوردي؛ وغيره بأن المراد بطلان الثواب لا نفس الصوم» وينقدح أن له 
ثواب الصومء وعليه إثم ما صدر منه» صح أن من شوتم فليقل: إنى صائم». 
قيل: يقوله بلسانه» ويسمع خصمه. ولا يقصد الرياءء وقيل: بقوله لنفسه؛ 
ليذكرها به ليكف. 

قال القاضي الحسين: وهو المرضيء» وكلام الشافعي في «الإملاء» يشير 
إلى الأول» وجزم الإمام بالثاني» قال: ولا معنى ؛ لقوله ذلك لخصمه. 

قال الشيخ: والتأويلان حسنانء والأول أقوى. [وجزم الإمام بالثاني» 
قال: ولا معنى لقوله ذلك]'' ولو جمعهما كان حسنّاء وحكى الروياني وجهًا 
ثالماء واستحسنه أنه يقوله بلسانه في صوم رمضان» وفي نفسه في صوم التطوع. 

ورأيت في «شرح الترمذي» لابن العربي ما لفظه: لم يختلف أحد أن يقول 
ذلك مصرحًا به في صوم الفرض أيا كان من أنواع الفرض» واختلفوا في 
التطوع, والأصح أنه لا يصرح به» وليقل لنفسه: إني صائم» فكيف أقول 
الرفك» انتهى: 

قال: (وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ فِظرو: اللّهُمَ لك صّمْتُ وَعَلَى رِرْقِكَ أَنْطَوْتُ)”" 
رواه أبو داود» وعن معاذ بن زهرة مرسلاً» وأسنده ل مرفوعا بسند ضعيف. 

وروى النسائي . وأبو داود أن النبي قال: اللقم دق مَبّ الطَمَأٌ وَابْتَلّتْ 
العُرُوق و َبَتَ الجر إن شَاءَ الله تَعَالَى”" وكان ابن عمر إذا أفطر قال: الله 
إِنّي أَسْأنكَ , بِرَحْمَتِكٌ الْيَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أنْ تَغْفِرَ ِي )”2 ويحسن أن يأتي 


(0) أخرجه أبو داود (7755). (*) أخرجه أبو داود (757094). 
(4:) أخرجه البخاري (1/ 818)» وأحمد (7/ 20787 وابن حبان في الصحيح »)5٠0 /١5(‏ بنحوه. 
قلت: وفيه دلالة على أن المنكرين لذلك من أهل الزَّيغْ والضلال؛ لعدم إيمانهم بما آمن - 


كِتَابٌ الصّيّام ١ه‏ 
ف عن وص م اله تع و عاق 1 نمه ونبو اماصيفا بو 1 دع 6 اوس مس الم وه 1 ده 
وَأن يكثْرَ الصَّدَقَةَ وَتَِلاوَةَ القَرَانٍ فى رَمَضَانء وَأن يعتكفٌ لا سِيمًا فى العشر 

الأواخر]. 

بالجميع . والدعاء عند الإفطار مستحب بلا خلاف. 


قال: (وَأَنْ يُكْثْرَ الصَّدَقَّةَ وَتِلَاوَةَ الُرآن في رَمَضَانَ قال الترمذي: حدر 
غعريب» أما الصددة فلحديث أنس ذه : «قِيل د يَا رَسَولَ الله 3 الصَدَقة 


أَفُْضَل؟ قَالَ: صَدَقَة ة في رَمَضِانْ 0 قال الترمذي : حديث غريب » وفيه فيه وَصَدَكَةٌ 
وعم في 


ابْنُّ مُوسَى: لَيْسَ عِنْدَهُمْ بذَاكَ الْقَّوِي. 

قلت: وى الحديث الصحيع, والمعنى ما يعضده. وأما إكثار تلاوة 
القرآن فتأسيًا به قال : «وَكَانَ جربل عن َْمَاهُ في ل َل في رَمَضَان فعضل عَلَبه 
الْقُرْآنَ»”" متفق عليه والبخاري» وكان يلقاه في كل ليلة» وهي في بعض أصول 
مسلمء وفي روايته هذه فيتدارس القران. 

قال أصحابنا: فاستحب له أن يقرأه على غيره» وإن تدارس به تأسيًّاء وأن 
يكثر فيه من ذكر الله - عز وجل - ويتأكد ذلك لمن لم يحفظ القرآن. وهل الأفضل 
القراءة عن ظهر القلب أو في المصحف؟. فيه احتمالات واختلافات للناس. 

قال: (وَأَنْ يَعْتكفت) لما سيأتي في بابه. 

قال: (لَا سِيّمَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ) منه تأسيّاء فقد حافظ على ذلك» وأمر 
به رجاء مصادفة ليلة القدرء كما سيأتي. 

إشارة: لا سيما كلمة منبهة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلهاء لا 
يستثنى بها على الأصح.ء ويجوز بحقيقتهاء ولا أيهما سواء. 

فرع: يكره للصائم وغيره صوم يوم إلى الليل تديناء هكذا أطلقوه؛ وينبغي 
أن يكون كراهة تحريم؛ لما في صحيح البخاري: أن الصديق ذه «قال لامرأة 


به غ8 وأبو بكر وعمر؛ لأن الإنكار مع صحة الحديث إما رد وإما تكذيبٌ» وناهيك بها زلة 
في المهالك» والله تعالى هو العاصم من ذلك. 

.)556( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري .)١1:07(‏ 


فد قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
فضا 
قال المصنف: [شرط ط وجَوبٍ صَوْمِ رَمَضَان : الْعَمْلُ وَالْبُلُوعٌ وَإِطَاكَتُهُ 
طاق. 


َيُؤْمَرَ بو الصّبِيُ لِسَبّعْ إذا ذا أَطَا 
حَجَتْ مُصمتَةً: تكلمى فإنّ هذا لا يَحلَّ هذا من عمل الجاهلية» فتكلمت:20. 

قال الخطابي: كان أهل الجاهلية نسكهم الصمت»ء فنهوا عنه في 
الإسلام. وأمروا بالذكر والحديث بالخبر. وقيل : هو قربة حكاه المتولى. 
وهو غلط» بنى على أن شرع من قبلنا شرع لناء وحكى في انعقاد النذر به 
وجهين: وكله فاسد؛ لورود النهي عنه في شرعنا. 

فصل 
8ثبي 6و2 2 َو 

قال الشارح: قال (شَرْظ وُججُوبٍ صَوْم رَمَصَانَ الْمَْل وَالْبُلَوع وَإطائتُة) 
أخرج بقيد العقل : ال والمخمى عله ومن في حكمهء وبالبلوع : 
الصبى؛ لحديث : رفع القلم»”' ' ودخل فى كلامه السكران المأثوم. فإنه يجب 
عليه» ولا يصح منهء خلافًا للقفال» وأخبر بإطاقته عن الشيخ الهّرم العاجز, 
يطيقانه شرعًاء وإنما يقضيان بالأمر المحدد» ولم يذكر أن الإسلام من شرط 
الوجوب». والكافر مخاطب بالفروع على الصحيح» وذكره غيره هناء وكأنه 
اكتفى عنه بذكره فى الصلاة. 

قال: (وَيؤْمَرٌ بِهِ الصّبِىٌ لِسَبْع إِذَا أطاقٌ) أي: وميزء ويضرب على تركه 
لعشر؛ ليضربن عليه كالصلاة» والصبية كالصبى» وسبق عن «الحاوي» إنها 
تضرب على ترك الصلاة لتسع؛ لاحتمال بلوغهاء وذكرت في «الغنية» هناك 
)١(‏ أخرجه البخاري (7875). 
6 حديث عائشة: أخرجه أحمد(55/5١»‏ رقم /ا6١0١),‏ وأبو داود (21794/5, رقم /5794), 


والنسائي :2١6557/5(‏ رقم فد عر وابن ماجه 2"50//1١(‏ رقم )١‏ والحاكم (51//5. رقم 


.ه”) | وقال: صحيح على شرط مسلم. وإسحاق بن راهويه (”7/ 2.18/8 رقم 2)١0/١١‏ والدارمي 
(0/ ”2.5 رقم 915) وابن الجارود (ص 15 » رقم 2)١58‏ وابن حبان /١(‏ 27”00 رقم ؟١)).‏ 
حديث أبي قتادة: أخرجه الحاكم (5/ 57١‏ » رقم 81171) وقال: صحيح الإسناد. 


كِتَابٌ الصّيّام يف 
أ لا 26 ل 2 عل عن خم 2 - - 


أشياء مهمة يتعين الوقوف عليها. 

قال المحب الطبري: إنما ضرب على الصلاة للخبر» وإنه يوم أشق» فلا 
يصح الإلحاقء فالأولى أن يؤمر به ولا يضرب على تركه» وهذا حسن 

وفي «تجريد الجرجاني»: ويؤمر به المراهق؛ ليتعوده» ولم يذكر الضرب» 
والظاهر أنه يجيء في وجوب أمره به ما سبق في الصلاة. 

قال: (وَيْبَاحُ تَرْكهُ لِلْمَرِيضٍ إِذَا وَجَدَ بِهِ ضَرّرًا شَدِيدًا) بالنص والإجماع. 
ولا يشترط بلوغه حالة لا يمكنه فيها الصوم» بل يكفي ما يسبق احتماله مشقة 
شديدة على التفضيل السابق في التيمم» واعتبره الإمام بمشقة السفرء وضبطه 
بأن كل مرض يمنع من التصرف مع الصوم يجوز الفطرء فال: وهو معنى 
بالضرر الظاهر الذي ذكره «اللأصحاب» قاله في باب جماع التيمم. 

قال الغزالي: لأن المرض إذا انتهى إلى هذا الحدء تولد من مثابرته 
الصوم ضررهء انتهى. 

ولا عبرة بمرض يسير لا يلحق به مشقة ظاهرة» خلافا للظاهر به» ولو 
خشي المريض الهلاك؛ لعدم الفطرء لزمه الفطر [وقال المصنف: فقال 
أصحابناء وغيرهم من غلبه الجوع أو العطش» فخاف الهلاك؛ لزمه الفطر]*") 
وإن كان صحيحًا مقيمّاء ويقضي كالمريض. 

فرع: من شرب شيئًا قبل الفجر ليتمارض» فأصبح مريضًا. 

قال الرويانى عن والده: عندي يحل له الفطر؛ لأن المرض فعل الله» وإن 
كا نميه عضي : والصوم لا يسقطء وإنما يتأخرء وهذه الصورة داخلة في 
كلام المصنف, ولا أعلم لأصحابنا خلافا أن المريض العاجز لو تكلف 
الصوم صحء وحكى الجيلي فيه وجهاء وهو احتمال للغزالي ذكره في كتب 
«الأصول»» ووجهه بأنه منهي عنه؛ لصوم يوم العيد. 


)غ0 سقط من : نسحخة. 


”6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلِلْمُسَافِرٍ سَمَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا. وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَمَرِض أَفْطَرَ. 


قال: (وَلِلْمْسَافِرٍ سَمَرَا طويلاً مبَاخًا) أي : بالإجماع فلا يباح في القصير 
عندناء ولا فى سفر المعصية» زهل الغيوم أفقل في الجدن الفبيع ؟ سيق بنانه 
فى صلاة المسافر . 

فرع: لو كان يديم السفر أبدّاء ففي تجويز ترك الصوم له دائمًا نظر! فإنه 
يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصرء وإنما يظهر الجواز لمن يرجو إقامة يقضي 
فيها. قاله بعض العصريين» ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم. وغلب 
على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه؛ لمرض بخوف أو غيره» هل له الفطر؟. 

قال : (وَلَوْ أَصْبَحَ صَاِمًا فُمَرِضّ أَقْطرَ) أي : لوجود المعنى المحوج إلى 
الفطر من غير اختياره» وقضية إطلاق الجمهور في هذه الصورة ونحوها أن له 
الفطرء وإن لم ينو به الخروج من الصومء ونقل المحب الطبري: أنه لا يجوز 
له الفطر. حتى ينوي به الخروج من الصوم. قال: وفائدة اقترانها بالفطر تمييز 
الفطر المباح من غيره» وما قاله أولا هو لفظ صاحب «البيان» في مسائله 
المنثورة» ولم يذكر سواه» وذكر المتولي: إنه لو جامع المريض أو المسافر من 
غير أن يقصد به الترخص عصىء وافهم أنه متفق عليه» وسيأتي بيانه. 

وقد يقال: الخروج من العبادة بالعذر من باب النزول». ولا يفتقر إلى نية» 
وقالوا للمنفرد الخروج من الفرض؛ ليفعله في جماعة. ولم يلزموه بنية 
الخروج» وقد صرح القفال في «الفتاوى»: بأن للمسافر إذا شرع في صوم 
رمضان جاز له الفطر. ولا يستدعي الفطر نية بخلاف إتمام الصلاة» انتهى. 

فحصل وجهان. أوقفهما لكلام الجمهور: أنه لا يلزمه ذلك كالتحلل من 
الصلاة. 

فرع: لو كان المرض يأتيه في وقت دون وقت. فإن كان موجودًا حين 
الشروع فيه فله ترك النية» وإلا فعليه أن ينوي ليلاء فإن أعاد واحتاج إلى الفطر 
أفطر. 

ووقع في «الفتاوى» أن الحصاد يأتي في رمضان». ولا يطاق الصوم. 


كات الصيام نيك 
وَِنْ سَائَرَ قَلاء وَلَوْ أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ ضَائِمَيْن ثُمَّ أرَادَا الْفِظرَ جار 0 


0 
شديدة أن يفطر حينئلٍ» ومن لا فلا. 

قال: (وَإِنْ سَاكَرَ فَكَا) أي: تغليبًا لحكم الحصر هذا هو الصواب 
المعروف» وقيل: يجوز له الفطرء وبه قال: المزني محتجًا به بأنه «خرج عام 
الفتح إلى مكة صائمًا حتى بلغ كراع الغميم أفطر»''' رواه مسلم» وغلطه 
الأصحاب في استدلاله؛ إذ بين المدينة» وكراع الغميم سبعة أيام أو ثمانية 
أيام» ومراد الحديث أنه صام أيامًا في سفره» ثم أفطرء وقيل: تبين للمزني 
ذلك» فرجع عن صحته هذه دون مذهبه» قاله الرافعي» وحكى البندنيجي أنه 
حكي عنه: أنه رجع عنه أيضًاء وحط عليه في المنثور» وقال: يلزمه الإتمام. 
اعلم أن هذا الاحتجاج وقع في كتاب «البويطي» كما سيأتي. 

فرع: لو لم يعلم هل سافر قبل الفجر أم بعده؟ ليس له الفطر لشكّه في 
المبيح» وإذا جاز له الفطر يوم سفرهء فلا بد أن يفارق العمران قبل الفجر على 
ما سبق بيانه في صلاة المسافر. 

قال: (وَلَوْ أَصْبَّحَ الْمُسَافِرٌ وَالْمَرِيض ضَائِمَيْنِ نم أَرَادَا الْفِظْرَ جَار) لقيام 
العذر. وفي المسافر احتمال لصاحبي «المهذب» و«النهاية». 

قال في «شرح المهذب» وحكاه الدارمي وجهاء ونقله في «الروضة» عن 
نص الشافعي في «البويطي». لكن قال: لا يجوز الفطر إن لم يصح الحديث 
بالفطرء وقد صح الحديث, انتهى. 

وهذا سهو منهء وليس في كتاب ”البويطي' إلا قوله» ومن أصبح في حضر 
صائماء ثم سافر»ء فليس له أن يفطر إلا أن يثبت ديت ان اهار يرم 
الْحَيِيدَ”'" مكنا ا رأيته فيه لا غيرء ونكانا شل نو نف ده وده يا ل 
المزني» و«الأأصحاب» والكديد» وكراع الغميم متقاربان» نعم. 


010( أخرجه مسلم (55757). 
(؟) انظر: تغليق التعليق للحافظ (؟/ .)5١6‏ 


5ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فَلَؤْ أَقَامَ وَشْفِيَ حَرُمَ الْفِظرٌ عَلَى الصّحِيحء وَإِذَا أَفْطَرَ الْمُسَافِرٌ وَالْمَرِيض قَضَيًا 


قال القاضي الحسين في «باب صوم التطوع»: ولو أصبح المسافر صائمّاء 
هل له أن يفطر؟ على وجهين» فالخلاف ثابت «للأأصحاب»»؛ فعلى المذهب 
هل يكره له الخروج؟ منه وجهانء, قال: الشيخ أصحهما لا؛ للحديث 
الصحيح» وكذا الوجه الأول أن يقول: لعله فعله بيانًا؛ للجوازء وفي الحديث 
إشارة إليه» أو ليقتدي به من لحقته المشقة» أو لينفوا على اللقاء» وذلك لا 
ينفي الكراهة حيث لا عذر. 


ثم رأيت في نسخ «بالبويطي» [فإن صام في السفر» ثم أراد أن يفطر فليس 
له ذلك. وأمر النبي والله أعلم. الناس باللذيذ لما تستقبلوا ليس ليوم هم فيه 
صيام إلا أن يصح الحديث أنه أفطر في يوم هو فيه صائم»ء هذا لفظه» ومنه نقل 
المصنف؛ ونسخ كتاب «البويطي»)]”'' كثيرة الاختلاف للأصحاب في النقل 
عنه» والله أعلم. 

فرع: أصبح المسافر في رمضان صائمّاء ثم نذر الإتمام» قال والد 
الروياني: والذاكر لا يلزمه عندي؛ لأن إيجاب الشرع أقوى منه» وكما لو نذر 
المسافر القصر أو الإتمام لم يتغير الحكم. 

قال: (كَلَوْ آَقَامَ وَشْفِيَ حَرّمٌ الْفِظرٌ عَلَى الصّحِيح) لانتفاء المبيح كما لو 
نوى القاصر الإقامة في أثناء الصلاة» أو وصلت السفينة البلد. 

والثاني : يسائر د اضرا العر بور وقطع كثيرون في صورة 
المرض بالتحريم» ونقل الماوردي الجوازذ في «صورة المسافر) عن نصه في 
حرملة. والمعروت أله قرل ابو اب قوير وقال ابن كجح: حكاه الداركي 
عنهء وقال: فقلنا لأبي إسحاق ذلك» فقال: أخطأ وخرق الإجماعء قال ابن 

يي ل ل ل ا 0 

0 


قال: (وَإِذَا أَقْطرَ الْمُسَافِرٌ وَالْمَرِيض قَضَيَا) لقوله سبحانه وتعالى: تمده 


-_ 


يَنَ ياو أُيأ» [البقرة: ]١84‏ أي: فأفطر بعدة من أيام أخرء لا كما ظئنته 


كنات الصّيام ”عه 


م 2 0 كوه 1 5 َّ و ا 2-2 7 و هو مس 6 2 
كذا الحائض . وَالْمِمْطِرَ بلا عذر» وَتارك النيةء وَيَجَتَ قضاء ما فات بالإغماء. 


الظاهر به التبعية من عدم التقديرء وقد نقل الإجماع في المريض» وقاس بعض 
الأصحاب المسافر عليه. 

فرع: إذا أفطر من لا يرجى زوال مرضه والشيخ الهرم» ثم برئاء فهل 
بانفهها الفقن © 

قال الدارمي: فيه وجهان» وجزم القاضي الحسين بأنه لا يلزم الشيخ ؛ 
لأنه لم يكن مخاطبًا به» ونقله البغوي», واختار لنفسه أنه قدر قبل أن يفدي 
لزمه الصوم أو بعدهاء فيحتمل جعله كالمغضوب نجح عنه» ثم يبراً. 

وقال ابن الرفعة: إن قلد قبل أن يفدي صومه.ء وكذا بعد الفدية على 
الصحيح. 

قال: (وكذَا الْحَايْضُ) أي: بالإجماع» وكذا النفساءء والظاهر أنه لا فرق 
بين كونه عن زناء أو غيره . 

قال: (وَالْمُفْطِرٌ بلا مُذْر) أي: كالمعذور وأولى» وليس قوله بلا عذر 
ترط لان إبجا بيه نضا نل يناد لقيو رف عالق ولت على زع قال إلا فين 
كما اق فى تارك العناةة عدة» روشق ساك ينه وري أن رمج عدا اذى 
المجامع عيدا وجه يأنتي في كلام «المصنف». والإفطار في رمضان بلا 527 
كتير 

قال: (وَتَارِكٌ النْيّةِ) أي: عمدّاء أو سهوّاء أو جهلاً؛ لأنه لم يصم 
شرعا. 

قال: (وَيَجِبٌ قَضَاءٌ ما قات بِالْإِعْمَاءِ) أي : سواء استغرق جميع الشهر أم 
لا كالمريضء وقال ابن شريح: لا قضاء في الإغماء المستغرق كالجنون 
واعتبارًا بالصلاة» وفرق بتكررها دونه» والمذهب المنصوص الأول. 

قال ابن كج» وقال أبو حامدء وأبو على الطبري: المسألة على قول واحد 
ما كان من إغماء جنون لا يقضي» وما كان من إغماء مرض عليه القضاء. 

وعبارة الدارمي : «وإذا أغمي عليه أيامًا» فنص أنه يقضي. 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَالردةِ دُونَ الْكْفْرٍ الْأَصْلِيٌ وَالصّبًا لصا والدوانة وَِذَا بَلَعَ بالنَهَارٍ صَائِمًا وجب 
نمام بلا قَضَاءء ولَوَْلعَ فب ميا أو أء قَاقَّ أو أَسْلَمَ ٠‏ قَلَا قَضَاءَ فِي الْأَصَحٌ ولا 
يَلرَمْهُمْ إِمْسَاكُ بقِيّة النّمَارٍ ني الْأَصَحّ» لحن وا الا ووو م اط واد واه 101 لاله اد لاد واو لو ل 2211 وال عا 0 


| 


وقال الطبري: قولان» أصحهما ما فاته بالإغماء والجنون لا يقضىء 
وأيام المرض تقضى . وقال ابن القطان: وجهان. ْ 

قال: (وَالرُدَة)؛ لأنه اعتقد الوجوبء وقدر على الأداء كالمحدث. 

قال: (دُونَ الْكُفْرٍ الْأَصْلِيٌ)؛ لقوله يكل تعالى: قل لِلَدِيِنَ مكَفَرَا إن 
حَكورا ينهد لتر كا كل لتك | الأنقال717]ولان الأمر بالفضاء يعت عن 
الإسلام» ولهذا لم يؤمروا به. 

قال: (وَالصّبًا) أي : بالإجماع. 

قال: (وَالْجُْونِ) أي : سواء استغرق الشهر أم لا؛ لرفع القلم» وفي قول: 
إن أفاق في أثناء الشهر لزمه قضاء ما مضى منهء وفي ثالث أنه كالإغماء 
فيقضي مطلقًاء وهما شاذان» وما أطلقه هو في غير المرتد» والسكران الآثم 
أما هما فالأصح أنه يحسب على المرتد قضاء جنون أيام الردة» وعلى 
السكران قضاء جنون أيام سكر. 

قال : (وَإذا بَلَعَ بالتهَارٍ ابا ل لأنه صار من أهل 
الوجوب في أثنائه فأشبه ما لو نوى التطوع, ؛ ثم نذر إتمامه. وقيل : يستحب 
إتمامه» ويجب القضاء؛ لأنه لم ينو لفرض» فعلى الأول لو جامم بعد البلوغ 
فيه ؟ لزمته الكفارة. 

قال: (وَلَوْ بَلّعٌّ فِيهِ مُفْطِرًا أو أَنَاقَ أو أَسْلَّمَ فلا قَضَاءَ فِي الْأَصَحٌ) لعدم 
التمكن من زمن يسيغ الأداء» كما لو أدرك من أول الوقت ركعة تم حبًا. 

والثاني: يجب القضاء؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت الفرضء وقيل لا 
يلزم المجنون قطعًّاء ويلزم الكافر قطعًا؛ لتعديه بخلاف المجنون» وصححهما 
البغوي وغيره» وهي قطعًا في منهجه. 

قال: (وَكا يَلْرَمُهُمْ إمْسَاكُ بَقِيّةِ النَهَارٍ في الأصَحٌ) [كالمسافر والمريض» 
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َيَْرمُ مَنْ تَعَدَى بالِظرِ أو نَسِيَ اليد لّا مُسَافِرَا أو مَرِيضًا ال درف بَعْدَ الْفِظْرِء 
َلَوْ زَاكَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُل وَلَم يَوِيًا لَيْلا فَكَذَا فِي الْمَذْمَب والأاطي أله يَلَرَّم مَنْ 


عا سم 


اقل يوه القك ثم تدك كوه ون رتضان: 11111100 


والثاني : يلزمهم لإدراكهم وقت الإمساك]7"' . 

والثالث: يلزم. والكافر والصبي دون المجنون؛ لأنهما مأموران به 
بخلاف المجنون. 

قال : (وَيَلْوَمُ) أي : : الإمساك (م مَنْ تَعَدّى بِالْفِظر) مراغمة؛ لقصده»ء وكذلك 
المرتد ونوى الخروج منه إذا أبطلناه بنية الخروج. 

قال: (أَوْ نَسِيَ النْيّة) أي : لتقصيره وعدم اهتمامه بالنية. 

قال: (لا مُسَافِرًا أو مَرِيضًا دَالَ عَذَْرْهُمَا بَعْدَ الْفِظرِ)؛ لآن رؤال الغدن 
وبعد الترخص لا يؤثر كما لو قصرء ثم أقام في الوقت» نعم» يستحب؛ لحرمة 
الوقت» وإذ أكلا أخفياه صونًا عن التهمة والعقوبة» وحكى الماوردي وجهًا 
أنه يلزم من بدا بعد الفطر أن يمسك. 

قال: (وَلَوْ رَالَ قَبْلَ أَنْ يَأَكُلَا وَلَمْ يَنويَا لَيْلاً مَكَذا ني الْمَذْمَبِ)؛ نينا 
مفطران» وقيل فيه وجهان. 

ثانيهما : يلزم كما لو لم يصل المسافرء حتى أقام يلزم الإتمام» ولك أن 
تأخذ من كلامه أنها لو طهرت نهارًا عن حيض أو نفاس أنه لا يلزمها الإمساك 
كما هو المرجح. ونقل الإمام الاتفاق عليه لا يبعد أن يفرقا بين نفاس عصت 
بسببه » وعيره. 

قال: (وَالأظهَرٌ أَنَّهُ يَلْوَ رَمُ مَنْ أَكُلَ يَوْمّ الشَّكُ 
بان وجوب الصوم. 

والثانى : لا؛ لأنه معذور كالمسافرء وفرض المتولى الخلاف فيما إذا بان 
الحال قبل أن يأكل» ثم رتب عليه ما إذا بان بعد الأكل إن لم توجب 
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«٠‏ مم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ضيه سمس و سي لناب 0 كك د 00 7 0 6 م 7 2 
َ ُ كَ 
58 
51 5 1 م هى 2 00 ل 2 “دهن الوه 5 ا هه 0 2 
قال المصنف: من فاته شئء من رمضان فمّات قبل إمكان القضاءء فلا تَدَارَكَ 
ا انا و ار 


الإمساكء ثم فهمنا وجهَيّن». أصحهما الوجوب أيضًا. 

قال: (وَإِمْسَاكُ بَقِيّةٍ الْيَوْم من حَوَاصٌ رَمَضَانَ بخلَان النَّذْرِ وَالْقَضَاءِ) 
لانتفاء شرف الوقت. كما لا كفارة بالجماع فيهماء هذا هو المشهورء وادعى 
الشيخ في «شرح المهذب» الاتفاق عليه. ورأيت في كتاب «البويطي» ومن 
تسحر في يوم غيم في شهر رمضان.ء فعلم أن ذلك قبل الفجرء فعليه القضاءء 
ويمسك عن العام في ذلك اليوم» وكذلك صيام قضاء رمضان.ء والنذر يمسك 
ويقضيه»ء وإن كان متطوعا مضى على صيامه» ولا قضاء عليه» انتهى لفظه. 


ويشبه أنه أراد بما ذكره آخرًا أنه يستحب للمتطوع الإمساك» وفي تعليق 
القاضى الحسين لا يبعد على مذهبنا أن يقال: النقل إذا كان فى وقت بعينه 
يستحب التشبه كالفرض» ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا يتشبه بالمصلين في الفرض 
والنقل جميعاء ولو نذر صوم يوم بعينه يستحب التشبه فيه» وإن لم يكن في 
وقت بعينه لا يتشبه كالقضاءء انتهى. 
وحكى ابن الرفعة في «باب النذر» في وجوب الامساك في النذر طريقين. 

فصل 

قال الشارح: قال: (مَنْ فَاَهُ شَيْءٌ من رَمَضَانَ قُمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانٍ الْقَضَاءِ) 
: بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته. 
(قَلا تَدَارُكَ لَهُ) لعدم تقصيره» كما لو لم يتمكن من فرض الحج إلى الموت. 
قال: (وََا إِنّمّ) لما ذكرناه» نعم» عندي وقفة فيمن دام سفره» لا لغرض 
شرعي؛ لنزهة ونحوها من أغراض البطالين والمكدين. 

إشارة: قال في «شرح المهذب»: لا خلاف في السقوط عندناء وقال 
القاضي الحسين في «التعليق»: وفيه وجه آخر لأبي يحيى البلخي وغيره» إنه 


ىء 
دمعي وص 


كِتَابٌ الصّيّام لاه 
6 اعزت أ اع وا 01 وه سواه دهعم رءوتٌ8 .5 م © وم وو 2 و 
ااام ونا لد وَالكَقَامة . 
قُلْت : الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ . 


تلزمه الكفارة؛ لأنه شهد الشهر وهو مكلفء. فهو كالشيخ الهرم» وفرق 
القاضي بأن الشيخ إنما خوطب بالفدية» وهذا خوطب بالصومء وأبيح له 
الفطر. وأمر بالقضاءء 9 إمكانه. 

قال: (وَإِنْ مات بَعْدَ بن لمكن لم يَصُمْ عنه عَنْهُ وَلِيّهُ فى الْجَدِيدِ) كالصلاة. 

قال: (بل بُخْرِجٌ من ترك كته كَتَهِ ِكل يَوْمٍ مُدّ طعَام)؛ لما روى من حديث ابن 
مرا 0 وهو الصحيح : «من مات وعليه صوم فليطعم عنه مكان 
كل يوم مسكين»"'' وروى عن فتوى ابن عباس وعائشة. 

قال الماوردي: وهو إجماع الصحابة» ورأيت في «استذكار» الدارمي. 
قال ابن خيران: إذا مات قبل القضاءء وفيل : وقبل مجيء رمضان» فلا شيء 
عليه وحكاه القاضي الحسين في «تعليقه»: عن ابن أبي هريرة بلفظ : لا يجب 
شيء لا إطعام ولا صوم لعدم تفريطه كما لو مات في أثناء وقت الصلاة» فإنه 
لا يعصى؛ لأن الوقت محصور. قال ابن الرفعة: وهذا ظاهرالدلالة. 
كما في باب الحج. فلو كان عليه قضاء عشرة أيام. فقدر على قضاء خمسة 
أيام. فلم يفعل أطعم عنه خمسة أمداد» انتهى. 

قال: (وَكَذَا النَّذْرُ وَالْكَفَارَةُ) أي: بأنواعها بإطلاق الخبر والآثار» وتقييد 
«الحاوي الصغير» ذلك بكفارة القتل غريب. 

قال: (قُلْت: الْقَدِيمُ هُنَا أَظهَرٌ) أي: وأحاديئه صحيحة مشهورة» وليس 


«الإقليد» تصحيحه. 


.)1879( أخرجه ابن ماجه‎ )١ 
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وَالْوَلِينُ كل قَرِيبٍ عَلَى الْمُحْمَارٍ. 


وقال في «الروضة»: إن القديم هو الصواب» وفي «شرح المهذب» إنه 
الصحيح. وهذا فيمن مات مسلما» أها من ارتد ومات» لم يصم عنهء ويتعين 
الإطعام قطعّاء وأنكر الماوردي هذا القول» وقال مذهبه في الجديد والقديم : 
إنه يطعم عنه. وروى بعض أصحابنا أنه قال في «القديم»: روى في ذلك خبر 
إن صح قلت بهء فخرجه قولاً ثانيّاء وأنكر سائر أصحابنا أن يكون للشافعي 
مذهبناء وكان الصواب أن يقول المصنف و«المختار» دليلا الصوم. وإجلال 
الشافعي» لوجب عدم التصويب عليه. 

وحكى ابن الرفعة عن البندنيجى أنه قال: أن الشافعى نص على هذا القول 
في أماكنه أيضًاء فقال: إن صح الحديث. ْ 

قلت: فإن كانت هذه الأمالى هي الجديدة» فيكون منصوصًا في القديم 
والجديد معّاء وأغرب القاضي أبو الطيب. فقال في تعليقه: كما رأيته فيه 
ونقل عنه. 

وقال في «القديم» يجب أن يصام عنه لكل يوم» والمعروف الجواز فقط. 
ونقل البغوي وغيره الاتفاق على عدم الوجوب؛» وفي «شرح مسلم» عن القديم 
الاستحباب» نعم؛ بوب أبو عوانة الإسفرائيني في (صحيحه» على الوجوب؛ 
لحديث «فليصم عنه وليه)”'' والظاهر أن هذا اختيارٌ له. 

قال: (وَالْوَيِيْ كُلَ قَرِيبٍ عَلَى الْمُخَْارِ) اختاره ابن الصلاح» وابن 
الأستاذء وصاحب «الذخائر). 

ورأيت القاضي أبا الطيب قال في «تعليقه»: وإذا قلنا: يجب أن يصام عنه 
فمن شاء من أقاربه صام عنه» وإن استناب من يصوم عنه جاز» وإن تطوع 
أجنبي بالصيام جاز كما يقول في قضائه الحج» انتهى. 

وقيل: إن المراد بالولي الوارث؛» وإن لم يستغرقء, وأبداهالإمام 
احتمالاء ورجحه الرافعي وذكره في «البحر). 


)١(‏ أخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (7/ )١74‏ قال الهيثمي : إسناده حسن. 


كِتَابٌ الصّيّام انان 
وَلَوْ صَامَ أَجْنَبِنٌ بإِذْنِ الْوَلِنَ صَمَّء لا مُسْتَقِلا ني الْأَصَح. 


وفي «تعليق البغوي» هنا : وإذا قلنا: يجوز إنما يجوز للولي الذي له عليه 
ولآية.وقق الأجمى وحيان* احدهما يجوز كالولي: ١‏ 

والثاني: لا بخلاف الوارث؛ لأن خلافته هنا ثابتة» وأبدى الإمام احتمالاً 
ثالث وهوا”م شتراط العضوية وليس بشيء. 

فرع: قال المصنف في كتبه : لا يصام عن الحي بلا خلاف» ونقل في 
ااشرح مسلم» إنه إجماع» وحكى في وصايا «الروضة» وجهين في صحته عمن 
آيس من قدرته عليه» وهما في «الوسيط» في كتاب «الكفارة». 

وقال الإمام: فيمن بدر صوم الدهرء وأفطر متعديّاء الظاهر أن وليه يصوم 
عنه في حياته» وتبعه الشيخان» وكنت أحمل الإجماع على غير من آيس منه. 
أما ذاك فيصح عنه كالحج. لكن رأيت الماوردي في كفارة اليمين. 

قال: لا يجوزالقضاء عن الحي إجماعًا بأمر أو ب: بخبر أجرمن دادر 
أوعاجزء وفرق بينه وبين الحج., بأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض 
وجوبه على الأبدان. 

قال: (وَلَوْ صَامٌَ أَجْتبِنٌّ بإِذْنِ الْوَلِنَ صَحّ) ولو صام أجنبي بإذن الولي صح. 
ولو بأجرة كالحج. 

قال: (لَا مُسْتَقِلاً ني الأصَحٌ)؛ لأن النص جاء في الولي. 

والثاني: يجوزء وهو قضية كلام القاضي أبي الطيب» وهو المختار 
كقضاء الديون» ولا سيما إذا قلنا الولي كل قريب» ولو أوصى إلى أجنبي ؛ 
ليصوم عنه صح. 

وحكى القاضى الحسين في «صورة الاستئجار» وجهين» فإذا جوزنا دفعت 
الأجرة من التركة» فإن زادت على الثلث اعتبر رضا الورثة؛ لعدم تعين الصوم, 
فإن قال بعضهم: أنا أصوم بالأجرة جازء فإن تشاحوا أقسم بينهم على 
مواريثهم» قاله أبو علي الفارقي» وكلامه يشعر بأن الولي هو الوارث خاصة. 

فرع: لو صام عنه ثلاثون إنسانا في يوم واحدٍ عن جميع شهر رمضان» 
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وَلَوْ مَاتَ وَعَلَبْهِ صَلَاةٌ أو اعْتِكافٌ لَمْ يَفْعَلُ عَنْهُ وَلَا فِذْيَةَ» وَفِي الِاعْتِكافٍ فَوْلَ 


قال: المصنف لم أر فيه شيئًا لأصحابناء وذكر البخاري عن الحسن أنه يجزثه. 

قال: وهو الظاهر الذي يعتقدهء قلت: وأشار إليه ابن الأستاذ تفقهاء 
ويشهد له نظيره في الحج كما صرحوا به. 

وقال الحناطي في «فتاويه» في صورة الحج : إنه أصح الوجهين. 

فرع: أكثر ما سبق في غير المتعدي بالفطرء أما المتعدي فالقضاء عليه 
على الفور على الصحيح.ء والخلاف السابق في الصلاة عائد هناء ولا يجوز 
التأخير بعذر السفر. 

قال البغوي: وهو قضية كلام شيخه القاضي» ولو أخره وفعله قبل رمضان 
عصىء ولو مات قبل فعله فعليه إثم الفطرء وكذا إثم تأخير القضاء على 
الصحيح» وفي التدارك عنه بالفدية أو الصوم القولان» كما صرح به الغزالي. 

قال: (وَلَوْ مَاتٌ وَعَلَيهِ ب صَلَاةٌ أو اغيَكافٌ لَمْ يَفْعَلْ عَنْهُ وَلَا فِذيَة) ؛ لأن ذلك 
لم يؤثر فيهما. 

قال: (وَفِي الاعْتِكَانٍ قَوْلٌ والله أَغْلّمُ) أي: محكي عن رواية البويطي أنه 
يعتكف عنهء وفي رواية يطعم. قال البغوي: ولا يبعد تخريجه في الصلاة» 
فيطعم عن كل صلاة مذّاء انتهى. 

هكذا نقل البغوي في «التهذيب») و«التعليق» عن كتاب «البويطي») رواية 
ذلك عن الشافعي» وأيد احتماله المذكور» وتصفحت كتابي «الاعتكاف» 
و«الصيام» من «مختصر البويطي» مرات» فلم أر ذلك فيه.» وجنح صاحب 
«الكافي» إلى تخريج البغوي, وإنه يطعم عن كل صلاة مدا ؛ لآن لكل واحد 
منهما عبادة بدنية» لا نيابة فيها تجب بأمر الله - تعالى - والجامع بينهما النظر 
بإخراجه عن وبال الواجب. انتهى. 

واعلم أن المعروف أنه لا يصلي عن الميت بحال إلا ركعتي الطواف». 
ونقل المصنف عن رواية أصحابناء والقاضي عياضء» والقرطبي» وابن عبد 


البر المالكيين الإجماع على المنع» وحكى القول بالجواز عن عطاء وإسحاق 
كالصوم. وفي الأحاديث ما يعضده. 

وقيل: إن أبا عاصم العبادي». حكاه قولاً للشافعي» وجنح إلى ترجيحه 
ابن أبى عصرون وغيره» ونقله الجيلي وجهًا عن رواية البغوي» وليس كما 
قال» ووقع ذلك للرافعي في كتاب «الوصايا». 

وقال الشيخ محب الدين الطبري قبيل باب التعزية من «شرح التنبيه) : 
المختار أنه يصل الميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كاتت أو تطوع بها 
متطوع عنه» انتهى. 

وكتب الحنفية ناصّة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة 
كانت أو صومًا أو صدقة. وفي «شرح المختار» لمؤلفه: مذهب أهل السنة 
والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره» ويصل» وقرره تقريرًا 
حسئاء فإن صح ما ذكروه من أن له جعل ثواب عمله وصلاته لغيره» فلا يبعد 
أن يقال له : أن يصلي عنه. ويعتكف ويصوم. 

وفيى صحيح البخاري في باب من مات وعليه نذر: أن ابن عمر أمر من 
ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها"''. 

والظاهر أنه لا يقوله إلا توفيقّاء لكن فى «الموطأ» عن مالك أنه بلغه أن 
عبد الله بن عمر كان سُّئل هل يصوم أحدٌ عن أحدٍء أو يصلي أحد عن أحد 
فرضًا ولا سنة» لا عن حي. ا 

وكذلك الصيام عن الحي» إجماع لا خلاف فيه أيضّاء والله أعلم. 

تنبيه : منع الاعتكاف عن الميت ليس على إطلاقه» فإنه لو نذر أن يعتكف 
يومًا صائمًا. قال في «التهذيب»: إن قلنا: لا يفرض الصوم عن الاعتكاف 
أي : وهو الأصح. 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا .)١66 /717( )١(‏ 
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وَالأَظَهَرُ وُجُوبٌ الْمُدَ عَلَى مَنْ أقْظرَ للْكبر. 
وَأَمّا الْحَامِلْ وَالْمُرْضِعُ فَِنْ أَفْطَرَنَا حَوْفًا عَلَى نَفْسِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءٌ بلا فِذْيَةٍ 

وقلنا: يصوم الولي فهنا يعتكف عنه صائمّاء وإن كانت النيابة لا تجزئ 

قال: (وَالْأَظهَرُ وُجُوبُ الْمُدٌ عَلَى مَنْ أَفْطرٌ لِلْكبّر) أي : بأن كان هرما لا 
يطيقه؛ لقوله سبحانه: ف##وعَلٌ لذبت يطِيِفُوبَه فِدَيَهُ طعامٌ مسكين * 
[البقرة: ]١185‏ والمخير بين شيئين إذا عجز عن أحدهما تعين الآخر. 
حينئذٍ لكل يوم مد. فلو تكلف وصامء فلا فدية كما اقتضاه كلام المصنف 
وصرح به البندنيجي وغيره. 

تنبيهات : المفطر لمرض لا يرجى برؤه كالشيخ الهرم في ذلك. فلو كان 
معسرًا فهل يلزمه ذلك» إذا أيسر»ء قالا: فيه قولان كالكفارة للواطئع» وظاهر 
هذا ترجيح الاستقرار» لكنه قال في «شرح المهذب»: وينبغي أن يكون الأصح 
هنا السقوط. ولا يلزمه إذا أيسر بخلاف الكفارة. 

قفلت: وقضية كلام القاضي الحسين في «التعليق»: إنه المذهب المنقول 
حيث جزم به» ثم قال: ويحمل أن يقال بناء على أن الاعتبار في الكفارة بحال 

ولو أفطر العبد بعذر الكبرء ثم مات رقيقًا فلا شيء عليه. وإن عتق. 

فإن قلنا: لا يلزم الحر المعسر إذا أيسر فهنا أولى و إلا فوجهان. والفرق 
أنه لم يكن من أهل الفدية وقت الفطرء قاله البغوي. فيجب تقييد كلام 

قال: (وَأما الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعُ) أي : لولدها أو غيره بأجرة أو تبرعًا. 

(فَإِنْ أَفْطْرَنَا حَوًْا عَلَى نَفْسِهِمَا) أي : ما يخافه المريض لو صام. 

(وَجَبَ الْقَضَاءُ بلا فِدْيَةٍ) أي : كالمريض ولحوه. وسواء انضم إلى ذلك 
الخوف على الرضيع أم لا. قال الشيخ : بلا خلاف. 


وغرد 


مهما اليه في الأظهَر. 
َه يُلْحَقُ بِالْمُرْضِع مَنْ أَفْطَرَ لإنْقَاذِ مُْرِفٍِ عَلَى هَلَاٍ ده 

0 
لزمتهما الفدية في الأظهرء هكذا في النسخ المعتمدة ونسخة المصنف» وفي 
غيرها أحسبه من إصلاح ابن جعوان لزمها القضاءء وكذا الفدية في الأظهر 
للآية السالفة. 

وعن ابن عباس : أنها منسوخة» ارح ا ا إذا خافتا 
أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيئًا ” '" زواة الببهقن والسبائق: 

والثاني : لا يلزمهما كالمسافر والمريض بجامع العذر. واختاره ابن المنذر. 

والثالث: يلزم المرضع دون الحامل؛ لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض 

تتنيفيتاك: سدنك. ١‏ لمتخيرة إذا أفطرت للإرضاع» فلا فدية عليها على 
الصحيح» وينبغي أن يكون الحامل المتخيرة كذلك إذا أفطرت خوفًا على 
حملهاء إذا قلنا الحامل تحيض لا يتعدد الفدية بتعدد الرضعاء على الأصح لو 
كانتا في سفر أو مرض» فأفطرتا ترخصًا فلا فدية؛ ولأجل الرضيع والحمل 
وجبت » وإن لم يكن لها نية فوجهان» الأرجح عدم الوجوب. 

قال القاضي الحسين : يجب على المرضع بالأجرة الفطر إن تضرر 
الرضييع» وش الغزالي فقال في «فتاويه» : ليس لهاالفطرهء ولا خيار 
للممنا حر وخالفه من بعده. 

قال عبد الملك المقدسى : لو امتنعت منه» فللمستأجر الخيار» وهل فدية 
فطرها فى هذه الحال عليها أو على المستأجرء فيه احتمالان للقاضى الحسين. 

قال ا لمصنف : لعل الأرجح وجوبها على المرضع. 

قال: (وَالأَصَحٌ أَنّهُ يُلْحَنُ بِالْمُرْضِع مَنْ أَفْطَرٌ لِإنْقَاذٍ مُشْرِفٍِ عَلَى مَلَاكِ) 
أي : من آدمي معصوم أو حيوان محترم. ويستثني المتخيرة هنا إذا تولت 
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ا الْمْتَعَدّي بِفِظر رَمَضَانَ بِغَيْرِ جمّاع . وَمَنْ أَخرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَْ إِمْكَانهِ 5276 
الإنقاذ» والإنقاذ يكون من غرقٍ أو حرق أو من صائل على عضو أو بضع. 
وكان لا يقوى على الدفع إلا بالفطر. 

قال القاضى الحسين: وكذا كل فطر ما دون فيه لأجل غيره تجب فيه 
الفدية» ولو خشي غرق ماله أو حرقه؛ ولم يقو على خلاصه إلا بالفطرء أفطر 
وقضىء» ولا فدية؛ لأنه لم يرتق به إلا شخص واحدء قاله القفال. وقد يؤخذ 
منه أن الفدية لا تجب في تخليص غير الآدمي من الحيوان المحترم. 

فرع: يجب الفطر؛ لإنقاذ الغريق» ذكره المصنف وغيره» وبه أفتى 
الغزالي» وقيده أبو الفضل المقدسي بما إذا تعين عليه وفيه نظر!؛ لأنه يؤدي 
إلى التواكل فتهلكء. وأبدى الغزالى فى «الفتاوى» احتمالا فى القضاءء 
والظاهر وجوبهء وكل ما فين ف وقد لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ. 

أما لو كان يباح له ذلك؛ لعذر سفر أو غيره؛ فالظاهر أنه لا فدية عليه. 
ولا شك فيه إذا نوى الفطر بذلك. 

(لا الْمْتَعَدّي بِفِظر رَمَضَانَ بِعَيْرِ جمّاع) أي : لا يلحق بهما في إيجاب الفدية 
على الأصح؛ لأنه لم يؤثر» وقرب الإمام الوجهين من الوجهين في أن من تعمد 
ترك بعض» هل سيجد للسهو؟. 

وقال في «شرح المهذب»: الطريقة الصحيحة القطع بالمنع» وبها قطع 
العراقيون. وحكى قول أن الكفارة العظمى تجب على من جامع فيما دون 
الفرج فأنزل. 

ووجه: أنها تجب بكل ما يأثم بالإفطار به» ووجد أنه تجب بالأكل 
والشرب كفارة فوق كفارة المرضع دون كفارة المجامع». والكل شاذ. 

قال: (وَمَنْ أَخَرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِه) أي: بأن كان صحيحًا مقيمًا 
حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مل. 

قال الماوردي: هو إجماع ستة من الصحابة». ولا يعرف لهم مخالف. 
ولا يصح رفعه بل وقفه على أبي هريرة» قاله الدارقطني. 


كات الصيام 4 
حَنّى دَخَلَ رَمَضَانُ آحَرُ لَزِمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلّ يَوْمِ مُد. وَالْأَصَحُ تَكَرُرْهُ بتَكَرُرِ السّنِينَ. 


وقال المزني: لا شيء عليه» وقيل: يجوز أن يصوم عن كل مد يوم» ذكره 
القاضي الحسين» ولينظر في استثناء المتخيرة هناء وفي بقية الصورة الآتية. 

تنبيه: أطلق المسألة» وقال القاضي الحسين: إن هذا فيما إذا لم يكن 
فطره موجبًا كفارة» فإن كان كالجماعء. فلم يقض. 

(حَتَّى دَكَلَ رَمَضَانْ آحَرُ لَرْمَهُ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلّ يَوْم مُذّ) فهل يلزمه للتأخير فدية 
فيه جوابان: الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزمه في هذا اليوم كفارة واحدة» فلا 
تجتمع اثنتان» والثاني يلزمه؛ لأنْ الفدية للتأخير والكفارة للهتك» انتهى. 

قال: (وَالْأَصَحُ تَكَرُرْهُ بتَكَرّرِ السَِّينَ) لأن الحقوق المالية لا تتداخل. 

والثاني: لا يتكرر؛ لأن تأخير الأداء يوجب قضاء واحدًا فكذلك تأخير 
القضاء يوجب كفارة واحدة. هكذا علله العراقيونء, والأول بالقياس على 
السنة الأولى» وعلل الإمام ومن تبعه الوجهين بالتداخل وعدمه» واعلم أني لم 
أر من رجح الأول إلا إمام الحرمين . 

واقتصرا في «الروضة» وأصلها على نسبة ذلك إليه» ولم أر ترجحه في غير 
«النهاية». وقال الشيخ : إن القاضي أبا الطيب قطع به في «المجرد)» انتهى. 

وقال ابن كج: إنه غلط. واقتضى كلامه أن المذهب المعروف الثاني» 
وهو ما صححه القضاة الماوردي والبندنيجي والروياني وابن أبى عصرون. 

وقال البندنيجي في «تعليقه»: أنه المذهب وأرسل الجمهور الوجهين بلا 
ترجيح» ومنهم القاضيان: أبو الطيب والحسين في «تعليقهما»» وأصحاب 
«الشامل» و«المهذب») و«التهذيب» و«الإبانة» و«التتمة» و«البيان» و«حلية» 
الشاشى و«الكافى» و«الذخائر») وكتب الغزالى الثلاثة وغيرهاء و«المختار)» 
الثاني» 55007 (التسجير فى البرحة وجها تالغاة. أنه رذ فدى :السكة 
الأولى تكرر وإلا فلا. 

إشارة: التصوير فيما إذا أخر حتى دخل رمضان آخر أو رمضان ثانٍ يعتبر 
أن يكون مع التمكن عالمًا عامدّاء أما لو أخَّر ناسيًا أو جاهلاء فلاء هذا ما 
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لِلْمَوَاتِ وَمُدَ لِلتَأَخِيرٍ. 


- 


أفهمه كلامهم. ولم أره نصًا. 


قال : (وَأَنْهُ لَّْ آَخَرَ الْقَضَاءَ مَعَ مْكَانِه) أي: عامدًا عالمًا. 


قال الماوردي : هذا مذهب الشافعي وسائر أصحابه» وقال ابن سريج: عليه 
مد واحد؛ لأن الفوات يضمن بالمد الواحد كالشيخ الهرم» وهذا غلط» انتهى. 

إشارات: قولى : عالمًا عامدًا هو قيد بالنسبة إلى مد التأخير فقط على ما 
فهمته من كلامهم ولاحمًا أن التصوير فيما إذا أخر سنة واحدة» فإن أخر سنتين 
فعلى الخلاف في التي قبلهاء وإنما ذكره على الجديدء أما إذا قلنا: يصوم عنه 
الوليى فصام و لم يجب إلا مد التأخير فقط. 

وإذا قلنا: بأن له أن يصوم عن مدة التأخير فقياسه أنه لو صام الولي عنه 
يومًا آخر عن التأخير أجزأ أيضًاء ولم آره نصًا. 

فرع : لو نذر صوم شعبان أبدًا فأيسر وتحرى وصام رجبا على أنه شعبان وصام 
شعبان على أنه رمضان» ثم تبين » لزمه قضاء شهرين عن شعبان وعن رمضان.ء ولا 
إطعام عليه للتأخير» ذكره الروياني» وفيه شاهد لما قيدنا به كلام الكتاب. 

فرع: [وقع الشيخين وابن الرفعة رحمهم الله فيه التباس». وهو إذا لم يبق 
بينه وبين رمضان الآتي إلا خمسة أيام» وكان عليه قضاء عشرة أيام» فهل يلزمه 
في الحال فدية ما لا يسعه الوقت؟ فيه وجهان». أشهرهما بما إذا حلف ليشترين 
ماء هذا الكوز غدّاء فانصب قبله هل بحث في الحال أو بعد مجيء الغد؟ وفي 
هذه العبارة نظر! ؛ لأن الأصح فيما إذا انصب بنفسه عدم الحنث» ونظيره هنا 
إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت» والمذهب المعروف أنه لا شيء عليه خلافا 
للبلخى»؛ فيجب الفرض فيما إذا كان التمكن سابقّاء وسببها أن يصب هو الماء 


فإنه يحلث » وفي وقته الوجهان. 


كنات الصيّام ١؛:ه‏ 
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قال الرافعي : الذي أورده ابن كج الثاني يعني أنه لا يحنث إلا عند مجيء 
الغد.» وعلى قياسه هنا لا يلزم إلا بعد مجيء رمضانء» وبنى المتولي والروياني 
عن الوجهين هنا أنه لو مات هل يخرج من تركته؟ فعلى الأول: يخرج فدية 
خمسة أيام أي: عن التأخيرء وأما أصل الصوم ففديته بمعلوم» فيجب أن يقال 
إذا قلنا لا يحنث إلا بمجيء الغد لا يجب للتأخير شيء ويجب عشرة أمداد لا 
أصل الصوم على الأصح. 

وإن قلنا: يحنث قبل الغد» فيخرج على الوجهين المذكورين في الكتاب فيما 
إذا أخر القضاء مع إمكانه» فمات بعد مجيء رمضان, فعلى الأصح فيها يجب 
خمسة عشر مذدّاء وعلى الآخر عشرة أمداد» والرافعى ذكر مسألة ما إذا كان عشرة 
أيام ماكوول ميق »من شهياة الاحسية آيام فى النتريع على ما إذا آخر التسناءت 
إمكانه ومات» وحكم على الأصح بوجوب خمسة عشر يومّاء ثم بعد ذلك ما إذا 
لم يبق بينه وبين رمضان ما يسع جميع الفائت» وشبهها بمسألة اليمين» ولم 
يتعرض لبناء المسألة السابقة بقة عليهاء والوجه ما ذكرناه» وا بن الرفعة ذكر المسألة 
المشبهة نمسألة اليمين تفريعًا غلى تكرار المد بتكرز السنين. 

وفي «الروضة» ما يوهمه؛ لأنه قال: إذا قلنا بالأصح وهو التكرار ولا 
وجه لذلك؛ لأنها مفروضة فى السنة الأولى ولو فرضت فى السنة الثانية قبل 
مفى رمفياة:النابك بكمية أنايع لكان على اقباضة بح خمينة وعتترود 
مدّاء قاله بعض الشارحين. 

قال: (وَمَضْرِفُ الْفِنْيَةٍ الْفْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ) أي: فقط لورود لفظ 
المسكين» وفي الخبر والأثر والفقير أسوأ حالاً منه. 

قال : (وَلَهُ صَرْفُ أَنْدَادٍ إلى شَخْصٍ وَا حِدِ) لأن كل مد يميز له كفارة تامة» 
بخلاف أمداد الكفارة الواحدة. 

قال: (وَحِنْسّهَا جِنْسٌ الْفِظرَةِ) أي: على ما سبق بيانه بما فيه من خلاف». 
ووفاف. 
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لصيل 


الصَّوْم #75« 


قال : (نَحِبُ الْكَفَار بإفْسَاءِ صَوْمِ يَْمِ مِن رَمَضَانَ بجِمَاعٍ أ ملستت 
الضَّوْم) لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ذه قال: "عجاء ررح إلى 
وول الله كله فقا واترسون الله ملكت ! فقال: «وما أهلكك؟»2 قال: وقعت 
على امرأتى فى رمضان فقال: «هل تجد ما تعتق رقبة» قال: لاء قال: هل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين» قال: لا قال: «فهل تجد ما تطعم ستين 
مسكيئًا» قال: ثم جلسء. فأتى النبي يَكِلةِ بعرق فيه تمر وهو الزنبيل» قال : 
تصدق بهذاء قال: على أفقر منا فوالله ما بين لأبيتها أهل بيت أحوج إليه مناء 
فضحك النبي كَل حتى أبدت أنيابه» ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك» وفي 
رواية البخاري: «فأعتق وفصم وفأطعم»"'' بلفظ الأمر. 

تنبيهان: أحدهما: ما ذكره من القيود في الضابط سنشرحه من بعدء 
واستثنى من إطلاقه ما إذا أتى الرجل فى دبره فلا كفارة عليه» نقله ابن الرفعة 
مقتصرًا عليه» لكن في «البيان» أنه لو أولج رجل في ذبر خنثى» وجبت الكفارة 
عليهماء ذكره أبو الفتوح. وفيه نظر! ويستثنى ما لو ظنّ الغروب بلا أمارة» 
فجامع ثم نهارًاء فلا كفارة؛ لأنه لم يقصد الهتك. قاله القاضى الحسين» 
والمتولي. والبغوي. 

قال ارم في «شرح المهذب»: وبه قطع الأصحاب إلا الإمام» فإنه 
قال : من الزم الناسى الكفارة يوجبها هاهنا. 

وقال الرافعي: ينبغي أن يكون هذا يعني عدم الوجوب على تجويز الإفطار 
والحالة هذه» وإلا فتجب الكفارة وفاءً بالضابط المذكور. انتهى. 

وكلام القاضي وصاحبه فصر م بالمعصية. وعدم الكفارة. 


)01( أخرجه البخاري )١972(‏ ومسلم (5501). 


قال القاضي : لأنها تدرأ بالشبهة كالحد. 

قال: ولو بان أن الشمس قد غربت خرج ولا قضاءء فلا يصح الحمل 
على ما ذكره وتبعته في «الروضة»» وأجيب الضابط من تصرف الإمام كما 
ذكرته» و حينئٍ لا قائل بتجويز الإفطار على ظنَّ لا مستند له» ومما يستثنى لو 
مكنت المحيرة صغيرًا أو مجنونًا أو استدخلت ذكر نائم ونحوه» فلا كفارة على 
أنها على الأصح للشك مع إثمها » ظاهر بإفساد صوم يوم من رمضانء» وقد 
يستثنى ما أولج رجل في قبل» مشكل ولم يتم أنوثته» ولم أر فيها نصًا. 

الثاني : قوله: بإفساد صوم يوم يفهم أنه لو طلع الفجرء وهو مجامع 
فاستدام عالمًا بالفجر أنه لا كفارة؛ لأنه لم يفسد الصوم بل منع اعتقاده. 
والمذهب القطع بإيجاب الكفارة» وقيل: على قولين» وقوله بجماع. 

ا ل ا ا ليحترز به عن المرأة؛ لفطرها 
بتغييب بعض الحشفة» وأحكام الجماع لا يثبت إلا بتغيب كلهاء انتهى. 

وإِذَا المرأة مستثناة على دل قول» ولفظه تام يقولها الأصحاب عن الشافعي. 

قالوا: فلا يجب الإجماع النّام في صوم تام» قيل: وللمصنف أن يقول : 
تغييب بعض الحشفة لا يطلق عليه اسم الجماع الشرعي» فلا يحتاج إلى قيد 
التمام قد يخرج به الجماع في الدبر بالنسبة إلى المفعول بهء وقيل: احترز 
بالتام عن الجماع فيما دون الفرج» فإنه لا يوجب الكفارة على المشهور. 

واعلم أن جماع المسؤولة إذا قلنا بالأظهر كما سيأتي أنه لا شيء عليهاء 
والوجوب لا يلافيها مستثنى من الضابط أيضًا. 

قال : (فلَا كَقَارَةَ عَلَى نّاسٍ) بناء على المذهب لا إفساد ولا إثم» ولو أفسدنا 
صوم الناسي فلا كفارة أيضًا على الأصح؛ لأنه تتبع الإثم ولا كفارة على جاهل 
بالتحريم إذا عذرناه به كما سبق ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة. 

قال الشيخ: لزمته بلا خلاف ونقل ثقة أنه رأي في «تعليق الشيخ أبي 
حامد» في «كتاب الحيض» أنه لو وطئها جاهلا بالتحريم جاهلا بوجوب 


5ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


رامين زتصار اروك الود َل ا بن سس وَكَذَا 


ع ا كاد ١‏ ص ص 


0 لأن كيل عيبن يفوم 
الكفارة كالصائم إذا وطئ جاهلا بذلك». ويوافقه تردد ذكره الإمام فيمن فيمن زنى 
عالمًا بالتحريم جاهلاً بوجوب الحد فليكن العلم بوجوب الكفارة شرطًا لها 
على وجه شاذ فاسد؛ لأنه يَكِِةِ حكم بالكفارة على الواطئ ولم يكن حالة وطئه 
غالمًا يوجويها نظكا: 

فرع: قال القاضي أبو الطيب: إذا قلنا: بفطر المكره لزمته الكفارة. 
والذي أورده غيره المنع والمتجه كما قال ابن الرفعة: الجزم به؛ لعدم التقصير 
بخلاف الناسي إذا فطرناه. 

قال: (وَلَا مُفْسِدٍ غْيْرَ رَمَضَانَ)؛ لورود النص فيه خاصة؛ ولأنه خص 
بفضائل لا يشارك فيهاء وعن هذا احترز المصنف بقوله : من رمضان. 

قال : (أو بِعَيْرِ الْجمَاع) كالمباشرة فيما دون الفرج حيث نفطره بهاء والأكل 
ونحوه؛ لأن النص ورد في الجماع وليس غيره في معناه» وعن هذا الاستثناء 
احترز المصنف بقوله: بجماع» وفي قول شاذ أنها تجب على من جامع فيما دون 
الفرج وأنزل» وقيل: تجب بكل ما يأثم بالإفطار به وقيل: تجب بالأكل ونحوه 
كفارة فوق كفارة المرضع ودون كفارة المجامع والجميع شاذ. 

قال: (وَلَا مُسَافِرِ) أي : فى 

(جَامع بن الترّخُصِ) اال ا 

قال: (وَكَذَا بَمَيْرِهَا فِي الْأَصَحٌ) لأن الفطر مباح له فأنذرت به الكفارة. 
وجزم المتولي على وجهين بالمعصية إذا لم يقصد الترخص وفيه نظر!؛ لأن 
الفطر مباح لهء ولا يفتقر إلى القصد من المفطر كما بيناه» فإن صح ما ذكره 
المتولي استثنت هذه الصورة من الضابط السابق» ووجه الوجوب أن الرخصة 
لا تحصل بدون قصدهاء وعدا سدق مدو 


ىس مس 


قال: (وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ الليّلَ فْبَانَ نَهَارَا) لعدم قصد الهتك وهو ظاهرء 


كات الصيام عه 


2 


فيما إذا ظن بقاء الليل» أما لو ظن الغروب فبان نهارّاء ففيه ما سبق» وحمل 
كلامه الصورتين. وكذلك الحكم فيما لو شك في بقاء الليل من غير أن يغلب 
على ظنه بقاؤه كما قدمناه. 

قال: (وَكَا مَنْ جَامََ بَعْدَ الأكل) أي: ونحوه من المفطرات. 

(نَاسِيًا وَطنّ أنّْهُ أفْطرٌَ بِ) لاعتقاده أنه أو أفطر شرعًا. 

وعن القاضي أبي الطيب احتمال في وجوبها؛ لأن ظنه هذا لا يبيح 
الوطء. 

قال : (وَنْ كَانَ الأصَح بُظْلَان صَوْمِهِ و) أي: بهذا الجماع كما لو جامع 
1 أن الليل باق فبان نهارًا. 

والثاني : مطل كنا ترس لبان لعجي ايد 3 يدل ونه 
ونسبه الروياني ة في «التجربة» إلى عامة أصحابنا. 

رف «الروفيةهة: أن بالأرلقطم اللجمهون 

قال: (وَلَا مَنْ زَّنَى نَاسِيًا) أي : للصوم؛ لأنه لم يأثم بسبب الصوم. 

قال: (وَلَا مُسَافِرٍ أَقْطرٌ بالرنَا مُتَرَخضًا) لما ذكرناه» وقوله: مترخصًا يفهم 
أنه إنما انتفت عنه الكفارة؛ لقصده الترخصء وليس كذلك على الأصح» ولك 
أن تقول: الفطر جائز له من حيث الجملةء وأما بهذاء. فلا فإن جعل لهذا 
الفعل جهتين» فليخرج على الصلاة في الدار المغصوبة» ونظائرهاء وعن هذا 
وما تقدمه احترز المصنف بقوله: بسبب الصومء ولا فرق على ظاهر المذهب 
في وجوب الكفارة على الواطئ بين الإتيان في قبل أو دُبر من آدمي أو بهيمة. 

إشارة: يخرج من قوله: أثم المراهق» إذا فسد صومه بالجماعء» فإنه لا 
كفارة عليه على المذهب. 

قال المتولي: وفيه بناء على أن عمده عمد. 

وقال الروياني: لا يلزمه الكفارة بحال وهل يبطل صومه. 


2.5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَالْكَمَارَة عَلَى الرّوْج عَنّْهٌ وَفِي قَوْلٍ عَنْهُ وَعَّْهَا وَفِي قَوْلِ لها كََّارَةٌ أخرى. 

وَتلْرَمُ مَنْ الْقَرَدَ بِرؤْيَةِ الْهَِالٍ وَجَامَمَ في يَوْمِهِ. 

قال: والذي فيه وجهان بناء على أن عمده عمد أم لا. 

قال: وإنما قلت ذلك؛ لأن في الإفصاح إن جامع الصبي عمدًا هل يفسد 
حجه؟ فيه وجهان. وقال الإمام : عمد الصبي فيما يتعلق بإفساد العبادات غير 
الحج كعمد البالغ» وهو الوجه. 

قال: (وَالْكَفَارَةٌ عَلَى الرَّوْج عَنْهُ) أي : فقط؛ لأن زوجة الأعرابي لم يؤمر 
بها مع مشاركتها في الفعل؛ ِدْ في رواية هلكت وأهلكت ولو وجبت عليها 

قال: (وَفِي قَوْلٍ عَنْهَ وَعَنْهَا) أي: ويحملها الزوج» وتقع الكفارة الواحدة 
عنهما جميعًا؛ لمشاركتها له في السبب كما هو ظاهر الخبر. 

قال: (وَفِي كَوْلٍ عَلَيْهَا كَفَارَةٌ أخْرَى) قياسًا على الرجل؛ لتساويهما في 
السببء والإثم كحدٌ الزنا وهنا صح في غير المتخيرة» أما هي فلا كفارة عليها 
على الأصح قاله والد الروياني وهو ظاهرء وهذا القول فيمن مكثت طائعة 
صائمة آثمة» فإن كانت مفطرة أو نائمة صائمةء فلا كفارة عليها وقطعًاء ولا 
يبطل صومها ولو وطئت في الدبرء فلا كفارة عليها وفاقاء ذكره ابن الرفعة عن 
القاضيين أبي الطيب وأبي علي البندنيجي. 

وحكى الماوردي وغيره وجهين: أنه يجب على الزوج في ماله كفارتان : 
كفارة عنه» وأخرى عنهاء وليبس بشيء. 

قال: (وَيلْرّمُ مَنْ الْفَرَدُ بِرُؤْيَةٍ الْهلَالٍ وَجَامَعَ في يَوْمِهِ) أي: قبلت شهادته أو 
ردث ؛ لفسق أو غيره لهتكه حرمة يوم من رمضان عنده. ولو انفرد برؤية هلال 
شوال لزمه الفطر لكن يخفيه ليلا بينهم» فلو شهد بعد فطره لم يقبل؛ لأنه متهم 
بإسقاط عقوبة» بخلاف ما لو شهد فرد فأكل لا يعزرء وهكذا قالوه» ويحتمل 
ألا يعزر في الأولى؛ لاحتمال صدقه. والعقوبات تدرأ بالشبهات» وأيضًا فقد 
يجهل ذلك» فكيف يعاقب ولم يتحقق عصيانه! هذا بعيد. 


مو * 


كات الصّيّام 1ه 
وَمَنْ ججامع فِي يَوْمَمِنٍ لَزِمَهُ كمَارََانِ رخدوت السَّمَرِ بَعْدَ الجمَاع ل يسَقَط 
الكماءه وَكَذَا الْمَرَضٌ عَلَى الْمَذْمَب]. 
قال المصنف: [َوَيَجِبُ مَعَهَا قَضَاءُ ْم الْإْسَادٍ عَلَى الصَّحِيح: ل 


قال: (وَمَنْ جَامَع فِي يَوْمِينِ لَِمَهُ كََارَنَانِ) لأن كل يوم عبادة منفردة. ولو 
كرر الجماع في يوم واحد فلا تعددء وإن كان لأربع زوجات مثلاً على المذهب. 


قال: (وَحُدُوتٌ السَّفَرِ بَعْدَ الْجِمَاع لَا يُسْقِط الْكَفَارَة) وقيل: هو كما لو 
طرأ المرض والصحيح الأول؛ لأن السفر المنشأ نهارًا ألا يبيح الفطر فعروضه 
لا يؤثر فيما وجب من الكفارة. 

قال : (وَكَذَا الْمَرَضُ عَلَى الْمَذْمَبٍِ) لهتكه حرمة الصوم بذلك» وفي قول 
يسقط؛ لأن المرض الطارئ يبيح الفطر فتبين أن الصوم لم يقع مستحمًا. 

واعلم أن المنقول في «الروضة» وغيرها أن المرض لا يسقطها في أظهر 
القولين» وقيل: قطعا. 

فرع: طرآن الردة لا يسقطها قطعّاء ولو طرأ جنون أو موت أو حيض أو 
نفاس؛ فالأظهر السقوطء. وصورة طرآن الحيض والنفاس مفرعة على قول 
الوجوب عليها. 

قال الشارح: قال: (وَيَجبٌ مَعَهَا َضَاءُ يَوْمٍ الإفْسَادِ عَلَى الصَعميج) در 
الأعرابي به كما رواه أبو داود وغيره لا كما ادعاه ذ في «الوسيط» من أنه كَكلِةِ لم 
يأمره بالإعادة» نعم؛ ادعى إمامه أنهم لم يصححوا الحديث. 

والثاني: لا يجب؛ لأن الخلل انجبر بالكفارة. 

والثالث: إن كفر بالصوم دخل فيه القضاءء وإلا فلاء» لاختلاف الجنس. 

قال البندنيجي: والأوّلان أوي إليهما في «الأم). 

وذكر الروياني أن الثالث غلط» وأنْ الصحيح أن المسألة على قولٍ واحد. 
وهو وجوب القضاء وهو المختار. 

قال الإمام: ولا خلاف أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة. 


4ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
َهِيَ عِنْقْ رَْبََ مُؤْمِنَق فإ لَمْ يَجِدْ فَصِبَامُ شَهْرَينٍ متتَابِعَيْنِء كن لم يَسْتَطِعْ َإِظعَام 
سين :فشكينا :: فلؤ عجر عن الي ام سْتَقَوَّتْ فِي ذْمَتِهِ في الْأَظهّرٍ َإِذَا قَدَرَ عَلَى 
حَصْلَةِ َعَلَّهَاء وَالْأَصَح أن لَهُ اْعْدُولَ عَنْ الصّوْم إِلَى الْإظعَام لِشِدَةِ الْعُلَمَهِ 

وَأَنهُ لاير انع كوف كناري إلى عانة]. 

قال: (وَِيَ عِنْقُ رَكَبَة) أي : (مُؤْمِئَقِ فَإِنْ لّمْ يَحِدْ َصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَاِعَيْنِ 
إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَِظعَامٌ سِبِّينَ مِسْكِيئًا) للحديث السابق أول الفصل» وفي رواية 
أبي داود أنه أتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعًا. 

قال البيهقي: وهو أصح من رواية من روى فأتى يعرف فيه عشرود صاعا. 

قال: (قَلَوْ عَجَرَ عَدْ عَنْ الْجَوِبع اسْتَقَرتْ في ذم مَتهِ في الْأظهَرِء قِذًا قَدَرَ عَلَى 
حَصْلَةٍ فَعَلَّهَا) أي: لجزاء الصيد؛ ولأنه كَلِ أمر الإعرابي بأن يكفر بما دفعه 
إليه مع إخباره بعجزه. فدلت على ثبوتها في ذمته مع العجز. 

والثاني : لا بل يسقط كزكاة الفطرء ولأنه كَكِهِ لم يذكر ذلك للأعرابي, 
وأجيب بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جابر. 

قال: (وَالْأَصَحٌ أن لَهُ الْعُدُولَ ء عَنْ الصَّوْم إلى الإِظعَام لِشِدَة الْعُلْمَةِ) لأن 
الأعرابي لما أمر به قال: «وهل أتيت إلا من الصوم؟ فقال: أطعم ستين 
مسكيئًا»”'' كذا استدل به الإمام والغزالي وجماعة» وتبعهم الرافعي. 

وهذا إنما ورد فى حديث سلمة بن صخر البياضى المظاهر وقيل : إنه 
الأعرابي المذكور والحكم واحد والثاني لا للقدرة على الصوم والغلمة بضم 
الغين وإسكان اللام شدة الحاجة إلى النكاح. 

قال : : (وَأَنَهُ لا يَجُورٌ لِلْمَقِيرِ صَرْفُ كَمَارَتِهِ إلى عيّالِ) كالزكوات» والثاني : 
يجوز لظاهر الحديث السابق» وهو محتمل إشارة هل العبرة في الكفارة بحالة 
الوجوب أو الأداء أو بأغلظ الأمرين أقوال تأتي إن شاء الله تغان: 


فرع: الوصال حرام على الأصح للنهي عنه» وحقيقة أن يصوم يومين فأكثر 


.)١7؟5٠( رقم775187) والترمذي‎ 2791١ /1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


كتَابُ الصيّام/ باب صَوْمٍ التَوْع 4 


[باب صَوْمِ التَطَوّع] 
قال المصتف: (يُسَن صَوْمُ الانْيْنِء وَالْحَمِيس 15111 


بلا أكل ولا شرب ليلاً ولو تركهما ليلاً لا على قصد الوصال. 

قال البغوي والروياني: لم يحرم. 

قال الشيخ : أنه خلاف إطلاق الجمهور, وينبغي أن يختص التحريم بمن 
علم النهي ولم ير الجواز اجتهادًا ولا تقليدًا لمن رآه» ولو قيل بالفرق بين من 
يتضرر به» وبين غيره من أهل الولاية الذين تعدوهم المعارف الإلهية لم يبعد. 
وبالله التوفيق 

قال: (يسَن صَوْمٌ الانَْيْن. وَالْحَمِيسِ) أ والمحافظة عليه؛ لأنه صَلِب 
كان يجزئ صومهما. حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وفى رواية حسنها 
الترمذي: «تعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي 
وأنا صائم)"''. 

وأغرب الإمام الحليمي» فعد من الصوم المكروه اعتياد صوم بعينه 
كالإثنين والخميس. 

وذكر عن ابن عباس أنه سئل عن صومهما؟ فقال: أكره أن توقت عليك 
يومًا تصومه)». 

وعن عمران بن حصين : «لا تجعل عليك يومًا حتمًا). 

وعن أنس : إياك أن تكون إثنينيًا أو خميسيًا أو رجبيًا»”"'. 

فال: وكان مجاهد يصومهما ثم تركهما. 
برمضان» ولا ينبغي أن يشبه به ما لم يشبهه الله تعالى به. 

وأجاب عن الأحاديث الواردة في صومها بأن المعنى: من أراد صيام يوم 


.)١7/75( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)07377“ /7"( انظر: الفتاوى الكبرى لابن حجر‎ )( 


06 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


أو يومين فهذان أولى مما سواهما أو على أنه يديم صومهما ما لم يدع إلى 
طعام أو ينزل به ضيف يحتمل أن يواكله أو يدخل على ذي حرمة فيقدم له 
طعامّاء وإما أن يتوقى الفطرء فلاء انتهى. 

والأول ضعيف والثاني قريب والكل غريب» ويلزمه ذلك في صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر كأيام البيض وغيرها. 

قال: (وعَرَفَة) أي : لغير الحاج بعرفة؛ لقوله 4©6: «إنه يكفر السنة 
الماضية والباقية»”'' رواه مسلم. 

قال الإمام: والمكفر الصغائر دون الموبقات. قال صاحب «الذخائر»: وهذا 
منه يحلم يحتاج إلى دليل» والحديث عام» وفضل الله واسع لا يحجر. انتهى. 

إشارات: منها: المستحب للحاج بعرفة فطره تأسيًا وتقويًا على الدعاء. 

وقال جماعة: يكره له صومه. ودليلهم حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفاتء. قال الحاكم: هو على شرط 
البخاري : وأقره شيخنا الذهبي. 

وقال المتولي: إن كان ضعيمًا وشده حرًا وشتاءً ولكنه ضعيف كره لهء وإن 
قوي ولم يؤثر فيه فهو أفضل. 

وقال الروياني: إن كان قويّاء وفي الشتاء» ولا يضعفه عن الدعاء» فهو 
أفضل » وبه قالت عائشة وعطاء وأبو حنيفة وجماعة من أصحابنا. 

وقال البيهقي ذ فى «السئن والآثار) الات الشابعي في تحدم : لو علم أن 
الغيوم بجرفة لا يضعنة: قضيامة كان حفسنا : واختاره الخطابي. وبه جزم 
القاضي ابن كج . قال المصنف: والمذهب استحباب الفطر مطلقاء وصرح 
الجمهور بعدم الفرق. 
)01 سودت اياي ل 0 ا با ار 011 


ا رقم 5 ©») وأبو داود (”؟/ اال رقم 1570). 


كُتَابٌ الصّيّام/ باب صَوْم التَطوّع اده 


ومنها : لو كان الحاج لا يأتي عرفة إلا ليلا استحب له الصوم كغيره كما 
أشرنا إليه بقولنا: بعرفة. قال المصنف في تعليقه على التنبيه : واقتضاه كلام غيره. 
العلماء. 

فليت: فإذًا إطلاق نصوص الشافعي المشهور وجماهير الأصحاب القول 
باستحباب فطره للحاج محمول على ما إذا كان بعرفة كما هو الغالب ويحتمل 
غيره لأنه وإن جاءه ليلا فلا شك أن الصوم يضعفه» وإن أفطر عن الدعاء ليلاء 
وليس هو كمن أفطر نهارًا أو أمسى مفطرًاء والله أعلم. 

ومنها: لا أعلم خلافا للناس في استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج أو 
منهم من استحب اللحاح مطلقاء ومنهم من فصل كما سبق. 

ورأيت فى «معتمد أبى نصر البندنيجى»: وقال يحيى بن سعيد الأنصاري : 
يجب الفطر يوم عرفة. وكذا قاله في «البيان» ويعضده ما في صحيح الحاكم 
عن أبي هريرة أنه يَكْةٌ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات» وحديث عقبة بن عامر 
السابق: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عند أهل الإسلام. وهي ايام اكل 

فرع: فال المتولي وغيره: يستحب صوم يوم التروية مع يوم عرفة 
)١(‏ حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (:5// ١07‏ رقم »)١151!‏ وأبو داود (؟/ 27١‏ رقم 

4 © والترمذي .١57/”(‏ رقم "ا/الا) وقال: حسن صحيح. والنسائي (0/ 235057 رقم 


24 والحاكم .5٠6١/١(‏ رقم )١585‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقي (4/ 
» رقم 8755)» والدارمي (5؟/ لا" رقم .»)١1/55‏ والروياني »١57/١(‏ رقم .)5٠0٠١‏ 
حديث بشر بن سحيم: أخرجه الطيالسي (ص 2187 رقم »)١799‏ وأحمد ("/ 2510 رقم 
57 ©» والنسائي (8/ 5 »٠١‏ رقم 5495).» وابن ماجه »05//١(‏ رقم .)١77١‏ والدارمي 
(/8”. رقم .)١91766‏ وابن خزيمة(5/5١”.‏ رقم .)595٠‏ والطحاوي (550/5)غ 
والطبراني (7//”» رقم .)١75١١‏ حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم (؟1/ 28٠١‏ رقم 
5 © والطبراني (9١//ا9»‏ رقم .)١9١‏ 


هه فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


الاحتياط ؛ وح رصت طاو لا د المج ردم عم ميك | تمك 
ل لير رين سين عجر عدر سن ل لمع رو د 
اعد على تقدير يعقة ».فيل ركان يستحت الضيوم او .يكوك قصوم زوم لحت او 
يخرج فيه خلاف مما لو شك] ' المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا؟ لم 
أر فيه شيئًا» ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبى بالرؤية أنه 
يحرم عليه الصوم على خبره» وإن قال غيره بناء على الظاهر. 

قال: (وَعَاشُورَاءَ)؛ لقوله كلِ: «إنه يكفر السنة الماضية» رواه مسلم. 

(وَتَاسُوعَاءً)؛ لقوله كَلّْ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ اليوم التاسع فمات 
قبله)”"' رواه مسلم. وقول الإمام: إنه كان يصومه غريب. 

قال المتولي وغيره: فإن لم يصم التاسع صام الحادي عشر. 

وقال الدارمي وغيره: يصوم يومًا قبله ويومًا بعده. ونص عليه في «الأم) 
ولفظه: وأحب أن يصام قبله يوم. ولو زيد فصام بعده يومًا كان حسئًاء ولا 
بأس أن يفرده. 

قلت: وصوم ما قبله هل هو لمخالفة اليهود أو شرع للاحتياط؟ فعلى الأول 
وهو قضية الحديث تحصل المخالفة بصوم أحد اليومين معه. وتاسوعاء أولى. 

قال: (وَأَيّام الييض) وأولها الثالث عشر وتالياه» وقيل: أولها الثاني عشر. 

قال في «شرح مسلم'»: إنها الثلاثة المأمور بصومها من كل شهرء وكلام 
غيره يقتضي إنها غيرهاء حيث قالوا: يستحب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر. 

وقال المتولي : صوم ثلاثة أيام من كل شهر سنةء ومتى يستحب؟ قبل أيام 
البيض» وقبل الإثنين والخميس» والإثنين الآخر من أول الشهرء » وقيل : 2 


وقتٍ أرادوا. 


(0؟) أخرجه مسلم (؟48/7لاء رقم »)١١75‏ وابن ماجه /١(‏ 2007 رقم 9/75ا١1).‏ 


كِتَابُ الضّيّامٍ/ باب صَوْم التو 3-5 
00 2 رود اوور 92 اير 
وَسِتةٍ مِن سوال وتتابعها افضل. 


قال شارح: السّنة صوم ثلاثة أيام كل شهرء وأن يكون أيام البيض» فإن 
صامها كان أتَيّا بالسنتين» وإن صام غيرها أتى بإحدى السنتين» انتهى. 

وروى النسائي وابن حبان في صحيحه عن أبي ذر قال: «أمرنا رسول الله 
أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر)”''. 

قال المصنف : والاحتياط أن يصوم الثاني عشر والخامس عشر. 


قال: (وَسِنَةٍ من شّوَّال) لقوله يَكلهّ: «من صام رمضان ثم أتبعه بست من 

شوال كان كصيام الدهر»”''رواه مسلم من حديث أبى أيوب الأنصاري ومعناه: 

أن الحسنة بعشر أمثالهاء وقد رواه النسائى من حديث ثوبان مفسرًا. 
واعلم أن قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لكل أحد سواء صام 

رمضان أم لا كالمفطر؛ لعذر صبي أو مرض أو جنون أو سفر وغيرهاء وعبارة 

كثيرين يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستٍ من شوال كلفظ الخبرء 
ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا خفاء أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء على 
الفور على الصحيحء» والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع 

بالصوم. فخرج من عليه القضاءء ففى النظر فى الصبى أو المجنون يكملان» 

والكافر يسلم في شوال. 
قال: (وَتَتَابُعُهَا أُفْضَلٌ) أي: متصلة يوم العيد مبادرة إلى العبادة» ولما في 

التأخير من الآفات» هكذا قاله الأصحاب ومنهم المتولى. 

010( أخرجه الطيالسي (ص 2014 رقم 2)51/0 وأحمد (60/ 2١57‏ رقم 1 5)), والترمذي (”/ 
>5١‏ ١غ‏ رقم )6١‏ وقال: حسن. والنسائي (5/ 25١7‏ رقم 2)5574 وابن خزيمة (”7/ 1 27”١‏ 
رقم 2)5١54‏ وابن حبان (8/ 25١5‏ رقم 2)55100 والضياء 257١ /١(‏ رقم 5194) والبيهقي 
(5/ 5955 رقم 8774). والديلمي (5/ ."5٠١‏ رقم .)873171١‏ 

(0) أخرجه أحمد 5١1/0(‏ رقم 20770٠١‏ وعبد بن حميد (ص 2٠١5‏ رقم 2)718 ومسلم (”/ 
17 رقم »)١١54‏ وأبو داود(؟/975",ء رقم ”547). والترمذي (15/9. رقم 754) 


وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (9/ ككل رقم )2 وابن ماجه 260:51//١(‏ 
رقم »)١1/1١5‏ وابن حبان (// 23795 رقم 7774). 


5 هه فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَيكْرَه إِفْرَادُ الْجَمَعَةَ لظ 


وقال صاحب «التعجيز في شرحه» بعد نقله : هذا عن المذهب» وقال أبو 
حنيفة : التفريق أفضل» وفيه وجه للمتولي أنهما سيان بعموم الخبرء انتهى. 

وعبارة التتمة: يستحب أن يصوم عقيب العيد شوال» فإن صام مفرقًا أو أخر 
إلى اخر الشهر ال النواييم لم حكى أن من العلماء من كره أن يصوم عقب العيدء 
خوفا أن يعتقد بعض العوام أنه من الفرض» ويصير مشبهًا بصوم النصارى. 

قلنا: أن المبادرة إلى أداء العبادة أولى ؛ لما فى التأخير من الآفات» انتهى. 

فنقل ابن يونس عنه أنهما سيان غلط» وإنما معنى قوله: نال الثواب أي : 

فرع: لو وقع في أيام الزفاف صوم تطوع معتاد استحب له الفطر؛ لأنها 

قال: (وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ الْحْمُعَةٍّ) لقوله كَكل: «لا يصُمْ أحدكم يوم الجمعة إلا 
أن يصوم بعده)”" 

ورواية: «إن يوم الجمعة عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا 
أن تصوموا قبله أو بعده» وأخرجها الحاكم بلا استثناء. 

قال شيخنا الذهبى فى «تلخيص المستدرك»: فى إسناده مجهولء» وله 
فناهك فى الص شي 7 

تنبيهات : منها : ما ذكره من كراهية الأفراد هو المشهور»ء وقيل: لا يكره. 
والنص في «الجامع الكبير) : لا يكره إلا لمن كان إذا صامه منعه عن صلاة لو 
كان مفطرًا لفعلها. قال ابن الصباغ : وحمل الشافعي أحاديث النهي على من 


عله 


.)77594( أخرجه مسلم‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد.‎ )١5410 رقم‎ 2507 /١( (؟) أخرجه الحاكم‎ 


كنات الصَّيّام/ باب صَوْم التطوّع 5 


وعلى هذا يفرق بين الأشخاصء وقال الماوردي: مذهب الشافعى أن 
معنى النهي أن الصوم يضعفه عن حضور الجمعة والدعاء فيها. وكل من 
أضعفه الصوم عن حضورها كره له وإلا فلا بأس به. 

ومنها: إذا قلنا بالكراهة فهي كراهة تنزيه» ونقل القاضي أبو الطيب عن 
1 وابن المنذر وبعض أصحابنا أنه لا يجوز إفراده بالصوم بعد أن ذكر عن 
الشافعي أنه لا يكره» فيحتمل أن يريد بعدم الجواز الكراهة» ويحتمل أن يريد 
التحريم» وهو الظاهرء وعبّر ابن المنذر عن الشافعي بكراهة أيام التشريق» 
وأراد التحريم. 
الاختيار» ولم يذكر في «الإشراف» هنا سواه» وهو المنقول فيما تقدم عن 
«الجامع الكبير' وعوابهدا اللفظ في «الإملاء». وزاد باكوادره صومه لما 
وصفت لا غير» ولا احسب عنه كان إلا على هذا المعنى» غير أن الرجل قد 
يؤدي بعض الحديث دون بعض» انتهى. 

ومنها: لا فرق على المشهورين من يحضر الجمعة وغيره. ومن كان 
الصوم يضعفه عن الدعاء. والذكر وغيره. 

واختلف في علة الكراهة فقيل : لغلا يضعف عن العبادة. وصححه 
المصنف» وفيل : لئلا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت» وفيل : لعلا يعتقد 
وجوبه» وقيل : لأنه يوم عيد وطعام. قاله الحليمى وغيره. 

وأشار إليه القاضي الحسين» وفيه حديث آخر ضعيف غير حديث الحاكم 

وقال ابن عبد البر : إن من كره صيامه من الصحابة والتابعين شبهوه بيوم العيد. 

ومنها : موضع الكراهة إذا أفرده بلا سبب» أما لو نذر صوم يوم شفاء زيد 
أو قدومه أبدًا فوافق يوم الجمعة لم يكره» أو نذر صوم يوم من الأسبوع وجعل 
منه » فإنه يصوم يوم الجمعة كما يصومه قضاء. 


6ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَإِفْرَادُ السَّيْتِء 111100( 


ورأيت فى آخر كتاب الصيام من «الأم»: قال الشافعى: ومن تذو أن 

يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر. افطر وقضاه. انتهى. 
وهو يشكل على إطلاق الجمهور كراهة إفراده بالصوم؛ إذ لو كرهه لما 

حكم بانعقاد نذره فيما يظهر. 
ورأيت في جمع من فتاوى ابن عبد السلام : أنه سُّئل عمن يصوم يومًا ويفطر 

يومّاء ويجيء يوم الجمعة قبله فطر وبعده فطرء وهو صومء. فهل يكره له ذلك؟ 
فأجاب: يكره صوم الجمعة. وهذا مشكل ؟ لأنه وافق عادة تطوعه. 

فينبغي ألا يكره كما قالوه في يوم الشك إذا وافق عادة ‏ عه. 
وذكر المصنف فى «تعليقه على التنبيه» : أنه لو أراد اعتكاف يوم الجمعة 

وحده ولم يصم قبله» ولا عزم على الصوم بعده. فيحتمل أن يقال: يكره له 

صومه للإفراد. ويحتمل أن يقال : يستحب لأجل الاعتكاف» وليصح اعتكافه 

بالإجماع» فإن أبا حنيفة شرط فيه الصوم» انتهى. 
قال: (وَإِفْرَادُ السَّبْتِ) للحديث المشهور: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما 

افترض عليكى)"'' الحديث رواه السئن الأربع وحسنه الترمذي. 
قال: ومعنى النهى أن يختصه الرجل بصيام؛ لأن اليهود يعظمونه. 

)١(‏ أخرجه حديث عبد الله بن بسر: أخرجه أحمد (1894/5» رقم 2)١17/177‏ وعبد بن حميد 
(ص 2١8”‏ رقم 008)), وابن حبان (8// 2717/94 رقم 2)51١6‏ والضياء (2"5/9 رقم /5) 
وابن ماجه 256٠ /١(‏ رقم 2)١775‏ والنسائي (7/ 2١57‏ رقم 2»)71094 وأبو نعيم في الحلية 
(/2©" وقال: غريب من حديث خالد تفرد به عيسى عن ثور. 
حديث عبد الله بن بسر عن أبيه : أخرجه الطبراني (”/ ١"اء‏ رقم .)١١91١‏ 
حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء: أخرجه أحمد (27”58/5 رقم .»)771٠١‏ وأبو داود 
(؟/ كلل رقم )557١‏ وقال: حديث منسوخ. والنسائي (؟5/ 2١57‏ رقم )2 والترمذي 
(0/ ١٠٠ء‏ رقم 7554) وقال: حسن. وابن ماجه(١/٠56,‏ رقم .)١177‏ والحاكم(١/‏ 


.) 7 رقم ك/‎ 2٠7١7 /5( رقم 7 وقال: صحيح على شرط البخاري. والبيهقى‎ 2٠٠١١ 
.)87١ وابن خزيمة (11//7ء رقم 5175)» والطبراني (15/ 70:”. رقم‎ 
.)١7508 حديث أمامة: أخرجه الروياني (؟/ لا٠"ا2 رقم‎ 
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وقال أبو داود: هذا حديث منسوخ . وقال مالك: إنه كذب. 

قال المصنف: وليس كما قالاء وقد صححه الأئمة» قال الحاكم: هو 
صحيح على شرط البخاري» وله معارض صحيح. 

قال المصنف: وكلها واردة في صومه مع الجمعة أو الأحدء فلا مخالفة 
فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت. 

والصواب على الجملة كراهة إفراده إذا لم يوافق عادة لهاء. انتهى» وفيما 
قاله نظر! وليته سكت عن هذا التصويب» وما ذكره من كراهة أفراده ذكره 
الدارمي والبغوي» وقليلون» وتبعهم الرافعي ولم أر للشافعي» ولا لأكثر 
أصحابنا فيه كلامًا وأما المعارض الذي أشار إليه الحاكم» فهو ما في سنن 
النسائي» وصحيح ابن حبان والحاكم عن أم سلمة «أنه كان أكثر ما يصوم من 
الأيام يوم السبت والأحدء وكان يقول: إنهما يوما عيد للمشركين» فأحب أن 
أخالفهم"''وهذا المعنى يقتضي أنه لا يكره إفراد أحدهما بالصوم» عكس ما 
أشار إليه الترمذي. 

والظاهر أن مالكًا وأبا داود لا يقولان ذلك إلا عن ثبت فلا يرد قولهما ما 
هو ينافي. 

وروى أبو داود فى «السئن» عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن 
صيام يوم السبت». رن هذا حديث حمصي يعني يوهنه بذلك. ْ 

قال الحافظ عبد العظيمء وقال الأوزاعي: ما زلت كاتمًا حتى رأيته 
انتشرء ثم حكى عن النسائي بعد ذكره طرق النهي أنه قال: هذه أحاديث 
مضطربة» ولم أر من طعن في حديث أم سلمة السابق» وذكر في «البحر»: أنه 
لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم كيوم الشعانين» وفصح 
النصارى» وفطر اليهودء ويوم النيروز والمهرجان. ووجهه. والله أعلم 
المخالفة لهم» وقد يقال: يكره صومه كالسبت؛ لأن فيه تعظيمًا له. 


.)075450( وابن حبان‎ )١555( والحاكم‎ »)١57/5( أخرجه النسائي‎ )١( 
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لخبرةه الدهر غير العِيدٍ وَالتشريق مكروه لِمَنْ خاف به ضررا او فوت حى» 


رعو هة مم 8# 2ه 
مستحب لعمم 

و 5 م 6. 
-_ 


وذكر بعض المتأخرين كابن يونس أنه يكره إفراد الأحد بالصوم. ولم أره 
لمن له وجه من حيث المعنىء, لكن رأيت ابن العربي قال في «شرح الترمذي» 
في كلامه على إفراد الجمعة بالصوم» وإنما نهي عنه. والله أعلم؛ لأنه عيدنا 
أهل الإسلام وأهل الكتاب يصومون في عيدهم وعيدنا نحن الفطر فكرة التشبه 
بهم هذا لفظه. فإن صح ما ذكره عنهم؛ فالوجه كراهة إفراد أيام أعيادهم. 

(وَصوْم الدهْر غير | لَعِيدٍ وَالتَشْرِيقٍ مَكْرُوهٌ لِمَنْ حاف به ضَرَرًا أو فُوْتَ 
حَقُ» وَمُسْتَحَبٌ لِمَيْرو) هذا ما نسبه إلى الجمهور. 

قال في (اشرح مسلم): مذهب الشافعى وأصحابه أنه لا يكره فى هذه 

قلت: وعبارة الشافعي في «البويطي»: ولا بأس به إذا أفطر أيام النهي. 

قال فى «الشامل): وبه قال عامة العلماء. وحملوا النهى على الحالة 
الأولى» أو على ما إذا لم يفطر أيام النهي» وعبارة الجمهور أنه لا يكره وهو 
المنصوصء. وأطلق الغزالى أنه مسنون» وهو غريبء. والنهى الوارد عن 

ومنها : لا صيام من صام الأبد. والصواب المرضى عنها عسرء والمختار 
أنه إما خلاف الأولى» أو ما أطلقه البغوي وآخرون من الكراهة للنهى» وما 
ذكروه من تخصيص الكراهة بعبد الله بن عمرو بن العاص يروه أنه كله قاله 
لغيره» وأكثر الناس تشارك ابن عمرو فيما حذره منه » وأشار إليه من العجزء 
وأيضًا فعدم الخوف في المستقبل لا يعلم. 
يِه : «لا أفضل من ذلك» وهو صوم داود :ةُ2» وممن صرح بأفضليته على صوم 
الدهر الدارمى. 

وممن نص على استحبابه : القاضى أبو الطيب والصمرى. 
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وفي الصحيحين : «صيام داود أفضل الصيام. لا صوم فوق صوم داود)7”'. 

تنبيه: أطلقوا الكراهة لمن خاف فوت حقء فهل المراد الواجب أو 
المندوب؟ فإن أريد الواجب فيكون الكراهة عند الخوف دون العلم وعليه 
الظن» وإن أريد المندوب» فإن خيف فوت ما هو أرجح من سرد الصوم فيكون 
صوم يوم وفطر يوم أفضل حرماء فينقسم صوم الدهر إلى ثلاثة أقسام» وإن 
أريد بالحق كل مطلوب انقسم قسمين» والظاهر أن مرادهم ما هو أعم من 
الواجب وإطلاقهم الاستحباب في الحالة الثانية ينبغي أن يكون محله إذا لم 
يفت به فضل أيضًا كالغازي الذي يتقوى بالفطر على الجهاد» وما أشبه ذلك». 
وإن كان لا يتضرر بالصوم ولكن الفطر أقوى له وأعون فهو أولى؛ ألا ترى 
قوله يَككةِ: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر)»"'". 

فرع: لو نذر صوم الدهر لزمه الوفاء. كلا قالوه. ويجب استثناء الحالة 
التي يحكم فيها بالكراهة» والعجب أن البغوي صرح بكراهة صومه» وبانعقاد 
نذره» بل ينبغي أن لا يصح مطلمقًا ؛ لعدم أمن العجز في المستقبل؛ ولهذا رد 
على ابن عمرو وغيره» وإنما يتجه القول بعدم الكراهة إذا لم يكن بالتزام حتى 
يدعه عند المشقة» وفيه وقفة؛ لحديث «عليكم من العمل ما تطيقون» أي : 
المداومة عليه وتعرض الإنسان نفسه؟ لترك المعتاد من العبادة مكروه. 
ولا فدية. فإذا أذن» ولم تصم لزمها الفدية. ولو نذرته قبل النكاح ثم نكحت» 


/١(ملسمو والبخاري (//ا2175, رقم78"),‎ ,.)554١مقر»١5٠6/5(دمحأهجرخأ‎ )١( 
,غ)١57٠ رقم‎ 25١5 /9( وأبو داود(؟1//1””. رقم 555/8)» والنسائي‎ »)١١159 رقم‎ 7 
والحميدي (579/15» رقم 084)» والدارمي (؟/ 77 رقم‎ )١1١7 رقم‎ »5577/١( وابن ماجه‎ 
رقم 06» وابن حبان‎ 21١81١ /75( والبزار (5/ 2765 رقم 14» وابن خزيمة‎ .») 
.)١517/ رقم‎ 253557/١( والبيهقي ("/ "27 رقم 5577). والديلمي‎ .)509٠9 رقم‎ "76 /5( 

0( أخرجه البخاري برقم : »؛ ومسلم برقم: »١١١9‏ والنسائي: 5 / ”2187 والطحاوي في 
شرح معاني الآثار: 57 / 588» والبيهقي: 5 / 1147. 


٠5م‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


آ# و ره 


وَمَنْ تَلبّْسَ بصَؤم تَطوّع أو صَلَاتِهِ قله فَظعَهُمَا 1111000000000 1171 
١‏ : 


فرع: قال المصنف: قال الجمهور: لا يجوز للمرأة أن تصوم وازاوعفيها 
حاضر إلا بإذنه. وقال جماعة: يكره» والصحيح الأول. 

قلت: واستثنى يوم عرفة وعاشوراءء فإنه ليس له منعها منهما على 
الأصح. قتنف أن سمستنتي فنن هذا الترجيح أيام الزفاف كما سبق عن 
«الحاوي» فيكون له منعها فيهما من هذين اليومين أيضًاء وفي الفرع زيادات 
ذكرتها فى «الغنية». 

فرع: هل الأفضل بعد رمضان صوم المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي 
التحودة وجوه الصحيح الأول. 

وقال الجرجاني وغيره : يستحب صوم الأشهر الحرم كلهاء وأفضلها ذو 
الحجة وهو وجه وقول الشيخ في «الروضة». ْ 

قال فى «البحر»: إن أفضل الحرم رجب. ليس بجيد» والذي فيه أنه 
أفضلها بعد المحرم وليس كما قال: والأحاديث في فضل صيامه موضوعة عند 
الحفاظ. وقد سبق قول بعض الصحابة : لا تكن رجبيا. 
الحديث شاهد له. 

قال المصنف: ومن المسنون صوم عشر ذي الحجة» والصوم من آخر كل 

وقال الحليمي: إن كان يتعبد في العشر بصلاة» وتلاوة فترك الصوم أولى 
به؛؟ ليتقوى بالفطر ليوم عرفة وإلا فليصم». وهذا حسن صحيح. 

قال: (وَمَنْ تَلَبّسَ بِصَوم تَطوٌع أو صَلَاتِهِ فَلَهُ قَظعْهُمَا) أي: بلا خلاف 
عندنا» لكن إن كان لعدو لم يكرت وإلا كره وأما الخروج من الصوم. فقل 
صح من فعله وله كما رواه الدارقطنى والبيهقى وصحح إسناده. 

ومنها : أنه كان يقول: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفطر» وفي لفظ : 
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وَلَا قَضَاءَ. وَمَنْ تَلَبِّسَ بِقَضَاءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ قَطْعْهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْرِهِ وَهُْوَ صَوْمُ مَنْ 
تَعَدَّى بالْفِظرء وَكَذَا إِنْ لَمْ يكن عَلَى الْمَوْرٍ في الْأَصَمٌ: بِأنْ لَمْ يَكُنْ تَعَدَّى بِالْفِظر]. 


«المتطوع بالخيار إن شاء صام» وإن شاء أفطر»”''. قال الحاكم : صحيح الإسناد. 

قال: والأخبار المعارضة لم يصح فيها شيء ء وأميز بالرأي أي : لا حجر 
عليه. وفيل : بالنون وأحسبه تصحيفاء وأما صلاة المتطوع فبالقياس على 
الصومء. والفرق بينهما وبين الحج والعمرة». إنه لاا يخرج منهما بالإفساد؛ 
لتأكد الدخول فيهما بخلاف الصوم والصلاة. 

قال: (وَا قَضَاءَ) أي : لا يلزمه ذلك؛ إذ لو لزمه لما جاز الخروج بلا عذرء 
وأما استحبابه فلا يخفى» وقد نصت السنة عليه في الصوم والصلاة في معناه. 

قال (وَمَنْ تَبْسَ بِقَضَاءِ حَرْم) أي : : عن واجب وحرم (عَلَيُهِ قَطعْهُ إن كَانَ 
عَلَى الْمَوْر وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تَعَذَى الْفظرِ). 

قلت: أو بإخراج الصلاة عن الوقت بلا عذر على الأصح فيهماء خلافا 
رمضان» سواء فاته بعد عام أم لا. 

قال : كذ ذم ين على القورٍ في الأصع م: بِأنْ لم يَكْنْ تَعَدّى بِالْفظر) 
أي : المنصوص في «الأم»؛ لأنه تلبس بالفرض» فلزمه إتمامه كما لو شرع في 
الصلاة أول الوقت» كما هو المذهب المعروف. 

والثاني : لا يحرم؛ لآأنه متبرع بالشروع. فأشبه المسافر يشرع في الصوم. 
وقد أشرنا إلى موضع الوجهين. 

فرع: الكفارة الفورية كالقضاء الفوري» والمتراخية كالقضاء المتراخى. 
وكذلك النذر المطلق. وحكى الشيخ أبو علي عن أبي زيد وغيره: القول 
بوجوب إتمام طواف التطوع على المتلبس وزيفهء وبالله الإعانة والتوفيق 
010( أخرجه الطيالسي (ص 25١50‏ رقم 2)١5١8‏ وأحمد(5/١2395‏ رقم 2)١1910‏ والترمذي 


.)61١ والبيهقي (271/5/5 رفم‎ ,))١048 رقم‎ 26١5 /١( رقم بفرةة: والحاكم‎ ١9/5 


كتابٌ الاغتتكاف 


َه م فى 
| 


قال المصنف: [هُوَ مُسْتَحَبٌ كُلَّ وَقْتِ وَفِي الْعَشْرٍ الْأَوَاخِر مِن رَمَضَانَ أَفْضَلْ 


قال الشارح: هو لغة: لزوم الشيء» وحبس النفس عليه خيرًا كان أو شرًا. 

وشرعًا : إقامة مخصوصة بمكان مخصوص مع النية. والأصل فيه الكتاب 
والسنة والإجماع . 

قال الله تعالى: «#أن طَهرَا بَبّىَ لِلطايفينَ وَآلْمَكِيِينَ 6 [البقرة: .]١١6‏ 


قال: (هُوَ مُسْتَحَبٌٍ كُلَّ وَقْتِ) أي : متى فعله من ليل أو نهار كان إتيان 
بسنته» ولا يلزم إلا بالنذر والإجماع منعقد على أصل مشروعيته. 

وعبارة «الروضة»: سنة مؤكدة» قال فيها: وعلى الجديد كل امرأة يكره 
لها الخروج للجماعة يكره لها الخروج للاعتكاف. وأطلق جماعة كراهة 
الاعتكاف للمرأة من غير تفضيل. 

قال الشيخ أبو حامد : يكره للمرأة الاعتكاف في المسجد» وإن اعتكفت في 
غيره لم يصح» والمستحب أن يكون ما يعتكف فيه أقرب المساجد إلى بيتها. 

قلت: ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفضيل. 

قال: (وَفِى الْعَشْر الأوَاخِر مِن رَمَضَانَ أَفُضَلَ) أي : تأسيًا به» وبمحافظته 
عليه إلى وفاته وَكِة. 

قال: (لِظلب ليْلَةِ الْقَدْر) كما أرشدت إليه الأحاديث الصحيحة المشهورة». 
وطلبها لا يختص بالمعتكف قطعًاء وهى مختصة بهذه الأمة وباقية إلى القيامة» 
ويستحب الاجتهاد فى إدراكها. والمشهور وعليه الجمهور اختصارها في 
العشر الأواخرء وادعى الماوردي اتفاق الفقهاء عليه وليس كما قال» 

"ىه 


- 


كات الاغتكاف مده 
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وَمَيْلُّ الشَّافِيِيَ رَحِمَهُ الله إلَى أَنََا لَيَْهُ الْحَادِي أو الثَالِثِ وَالْعِشْرِينَ. 


قال الشيخ في «شرح مسلم»: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. 
فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلهاء وكلام المتولي ينازعه حيث قال : 
يستحب التعبد في كل ليالي القدر حتى الفضيلة على اليقين» ويعضده قول ابن 
مسعود ديه : «من ر يقم الحول يصبها» نعم؛ يكون حال المطلع أكمل إذا قام ربه 
بوظائفها. 

قال: (وَمَيْلَ الشَافِعِىٌ رَحَمه اللَّهُ إلى أنهًا لَيِلَه الْحَادِي أو الثَّالِثِ 
وَالْعِشْرِينَ) قلت : وعبارة «المحرر» الآتية أنها ليلة كذا وكذاء وظاهرها نقل 
خلاف فى المسألة لحديث أبى سعيد الخدري أنه كَل اعتكف العشر الأول من 
رمضان ثم اعتكف العشر الأواسط. ثم قال: إني اعتكفت العشر الأول التمس 
هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأواسط فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن 
أحب منكم أن يعتكف فاعتكف الناس معه» قال: «وإني أريته ليلة وترء وإني 
أسجد صبيحتها في الطين والماء: فأصبح من ليلة إحدى وعشرين. وقد قام 
إلى الصبح. “فمطرت الميحاء: فوكف المسحد. فخرج حين فرغ من صلاة 
الصبح وَجَبِيه وَرَولَةَ ألقة شما الطينُ وَالْمَاءُ)”'' متفق عليه واللفظ لمسلم» وفي 
ل ا ل 
وطين» متفق عليه واللفظ لمسلم قال أنس: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى 
بنا رسول الله يَكِِ فانصرف» وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه”"". 


)١١‏ أخرجه مالك 291١9/١(‏ رقم 6147). والطيالسي (ص .59١‏ رقم »)5١417‏ وار بن أبي شيبة 
0 رقم 9 )) وأحمد 285/90 رقم .)١1١4875‏ والبخاري ./١٠9/5(‏ رقم 
7 )». ومسلم (855/5, رقم .»)١١517‏ والنسائي في الكبرى (559/5» رقم /2)7781 
وابن ماجه 2051١ /١(‏ رقم 55/ا١)2‏ والبيهقي 253١9/5(‏ رقم ؟873/5). 
حديث عبد الله بن أنيس: أحمد ("/ 546 » رقم // ) ومسلم (8171//1: رقم .)١1154‏ 
030( أخرجه مالك 2”19/١(‏ رقم 2)597 والطيالسي (ص .55١‏ رقم 2)5١41‏ وأ بن أبي شيبة 
55/9" رقم 9 ,؛ وأحمد (285/9 رقم 4 »>») والبخاري(4/7 ٠لا‏ رقم 
)١517‏ ومسلم (؟2,855/5 رقم /51١١)غ‏ والنسائي في الكبرى (25597/5 رقم /2)7741 
وابن ماجه 255١ /١(‏ رقم »)١1/55‏ والبيهقي 27١9/5(‏ رقم 87"7/7). 
حديث عبد الله بن أنيس: أحمد ("/ 5465 » رقم )١15١84‏ ومسلم (؟//ا47» رقم .)١١54‏ 


ىه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَإِنْمَا يَصِح الاغْتِكافُ فِي الْمَسْجِدِء وَالْجَامِعُ أَوْلَى. 


تنبيهات: منها: الذي قاله الأكثرون أن ميله إلى أنها ليلة الحادي 
والعشرين لا غير. 

وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي : إنه مذهب الشافعي. 

قال: وقال في «القديم»: إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين» زاد بعضهم : 
ثم سبع وعشرين» ونقل ابن كج عن الجديد كالمنهاج» وعن القديم التماسها 
ل 

وقال الجوينى فى «مختصره» والغزالى فى «خلاصته» وغيرهما: الأشبه 
أنها ليلة سبع وعشرين» وهو قول جماعة من الصحابة. 

قال الروياني وأكثر العلماء: وللعلماء فيها نحوًا من عشرين قولاً» ذكرها 
القاضي عياض وغيره. 

ومنها : المذهب أنها تلزم ليلة بعينها لا تنتقل. 

وقال المزني وصاحبه ابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشر جمعا بين 
الأحاديث. 

قال المصنف : وهذا هو الظاهر المختار. 

وقال البندنيجي: إن مذهب الشافعي أنها تلتمس في جميع الشهر وآكده 
العشر الأواخر وآكده ليالي الوتر منه وما صدر به كلامه غريب. 

قال: (وَإِنْمَا يَصِحٌّ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِرِ) أي: أي مسجدٍ كان» لظاهر 
القرآن في منع المباشرة فيصح على سطحه. وصحنه ورحبته المعدودة منه 
ومنارته التى هي منه نعم؛ لا يصح في أرض ما أرضه محكورة مستأجرة ووقف 
بناه مسجد أو نصح على سطحه وعلى ذكر بنيت في أرضه ووقفته مسجذاء 
والظاهر أنه لو شرط في وقفه اختصاصه بطائفة لم يجز لغيرهم الاعتكاف فيه 
وفي الصحة نظر! وستأتي المسألة في الوقف إن شاء الله تعالى. 

قال: (وَالْجَامِعٌ أَوْلَى) أي: لكثرة الجماعة والاستغناء عن الخروج 
للجمعة» وهذا فيما إذا لم ينذر اعتكافًا متتابعًا أسبوعًا فأكثر» فإن نذره وجب 


كنات الاعتكاف ه6_ه 


ًُ 


رج سر 2 20 ه مم اء “50 مداه مهم اس 2 عومسم : م 
وَالْجَدِيدُ أنه لا يَصِح اعْتِكاف امْرَأَةٍ في مَسْجِدٍ بَيْتِهَاء وَهُوَ الْمُعْتَرَلَ الْمَهَيّا 


فينقطع التتابع إلا أن يشترط الخروج للجمعة فإن لم يكن كذلك أو كان 
متطوعاء فالجامع أولى لكثرة الجماعة. فلو فرض أن غيره أكثر جماعة» وليس 
فى اعتكافه جمعة فاعتكافه فيما كثر جمعة أفضل» قاله بعض أصحابئنا وذهب 
إليه الجويني, قاله الروياني. 


قلت: وهو ظاهر إلا أن يكون إمام الأكثر من جامع وغيره ممكن يكره 
الاقتداء به كما بيناه هناك فالأشبه إن قليل الجمع أولى عندي» والمشهور 
إطلاق القول بأن الجامع أولى فيحتمل أن يكون كلام الشافعي والأصحاب 
خرج على الغالب» وهو أن الجامع أكثر جماعة وأن إمامه من أهل الكمال» 
ويحتمل أنهم راعوا خلاف من لم يصحح الاعتكاف في غيره كما حكى ابن 
عبد البر عن علي وابن مسعود وعروة والحكم وحماد والزهري ومحمد بن علي 
رواية عن مالك» وهذا هو الظاهرء بل قيل أن الشافعي أو ما في «القديم» إلى 
اشتراط الجمعء وبه يشعر قول ابن سريج في «الودائع» و«الاعتكاف»: لا 
يكون إلا في الجماع. وينبغي أن يكون مسجد الجوار أفضل في الحالة التي 
يقول صلاته فيه أفضل ؛ لئلا يتعطل ويستثنى من قولهم الجامع أولى المرأة كما 
سبق ويستثنى أيضًا ما إذا كان قد عين غيره في نذره فالمعين أولى وهو ظاهر 
إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة. ْ 

قال: (وَالْجَدِيدُ أنَهُ لا يَصِحُ اغْيكافٌ امْرَأَةٍ في مَسْجِدٍ بَيْتِهَاء وَهُوَ الْمْتَرَلُ 
الْمْهَبَاْ لِلصَّلَاةِ) لأنه ليس بمسجد حقيقة؛ لأنه يجوز تغييره» ومكث الجنب 
ونحوه فيه» ولو صح فيه لاعتكفت أمهات المؤمنين وغيرهن في بيوتهن. 
والقديم الصحة؛ لأنه معد لصلاتها كالمسجد للرجل وفرق بأن الصلاة لا 
تختص بموضع بخلاف الاعتكاف واعلم أن ما نسبه إلى الجديد هو المنصوص 
عليه في عامة كتب الشافعي خلافًا للقديم» قاله القاضي أبو الطيب» وعنه أنه 
غلط من قال فيه قولين. 


هظ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


لوحو الحشية غزم بي الي الاقيكات كيز 116 ركنا مَسَجِدٌ الْمَدِينَةٍ 
وَالاقم لصون ييه ولعب له ان ا اعرد ل ل لو ا علد ل طن ا ا ل ا ا ا ا 


قال: وإنما يصح في المسجد قولاً واحدّاء وعن البندنيجي نقل الجواز 
عن الجديد والمنع عن القديم وهو غريب, بل قال القاضي الحسين : قال في 
القديم: أكره لها أن تعتكف في غير مسجد بيتهاء وإذا جاز لها ففي الرجل 
وجهان أصحهما المنع والخنثى كالرجل» وفيه احتمال لأبي الفتوح. 

قال : (وَلَوْ عَيِّىَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ في نَذْرِهِ الاعيِكاف تَعَيِّنَّ) هذا هو 
المذهب المعروف المقطوع به عند العراقيين وغيرهم؛ لزيادة فضله وتعلق 
النسك به وقيل: في تعيينه قولان فهو شاذء ثم المفهوم من كلام الأئمة 
الاكتفاء بالاعتكاف في المسجد حول الكعبة. 

وقال العمراني: الذي تبين لأنه لا يسقط نذره إلا بالاعتكاف في نفس 
الكعبة أو في الحجر دون مسجد مكة» انتهى. 

والظاهر الأول» وكان ينبغي أن يقول أو ما في الحجر من البيت؛ إذ بعضه 
ليس منه قطعًا وكأنه رأى أن المسجد الحرام حقيقة الكعبة» فينصرف الإطلاق» 
وإن أطلق على المسجد حولها أو الحرم وبيوت مكة» نعم؛ لو نوى ذلك» 
فالظاهر تعينهاء. ولينظر فيما لو كان يفهم النادر من الإطلاق إرادتها فقط. 

قال: (وَكَذَا مَسْحِدُ الْمَدِيئَةٍ وَالَأقْصَى فِي الأظهَر) لأنهما تشد الرجال 
تيجا اك سيد لسن 

والثاني: لا؛ لأنهما يتعلق بهما نسك بخلافه فأشبها بقية المساجد. 
ونسب في «الذخائر» أجر القولين في المسجد الحرام لى الخرامائيت , 

قال: : وحاصل الطريقين ثلاثة أقوال ثالثها : تعين المسجد الحرام فقط 

ريع من اليتون ال نسل بنسييد انين مايه الين لولم أ ل 
كتبه وما ألحق مسجد قباء لإلحاق لما جاء في فضله» والمذهب المشهور أنه 
لا يتعين غير المساجد الثلاثة ولكن المعين أولى ولو شرع فيه لم يجز لها 
الانتقال إلى غيره» فلو انتقل في خروجه لقضاء الحاجة ونحوها إلى غيره؛ 


ص 


كات الاعتكاف اده 


وَيَقُومُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَاء وَلَا عَكْسَء وَيَقُومُ مَسْجِدُ الْمَدِيئَةِ مَقَامَ الأَقْصَىء 
6 


وَالأَصَحٌ أَنَهُ يُشْتَرَط في الاغْتَِكَافٍ لَبْتُْ قَدْرِ يُسَمَّى عُكُوفَاء وَقِيل يَكْفِي مُرُورٌ بلا 
لبت وَقِيلَ يُشْتَرَط مُكْتْ نحو يَوْم. 


وعلى مسافته جاز في الأصح.ء فإن زادت مسافة الثاني بطل اعتكافه» ولو عين 
زمن الاعتكاف أو الصوم تعين وقيل: لاء وقيل في «الروضة» وأصلها على 
الصلاة واستدرك؛ لأن الصحيح بعين غير وقت النهي كما سيأتي إن شاء الله. 

وقول المصنف الاعتكاف قد يوهم أن الصلاة لا تتعين في المساجد 
الثلاثة بالنذر وليس كذلك بل الصلاة أولى بالتعيين» وقد نص عليها الشافعي. 

قال أصحابنا: والاعتكاف كذلك. 

قال: (وَيَقُومُ الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَا) أي: لأنه أفضل منهما. 

(وَلَا عَكْسَ) ولا عكس لأنهما دونه في الفضل. 

قال: (وَيَقُومُ مَسْحِدُ الْمَدِيئَةٍ مَقَامَ الأقْصَى) أي: لأنه أفضل منه كما دل 
عليه الحديث الصحيح في فضل الصلاة فيه. 

(وَلَا حَكسّ) لما سبق. 

قال: (وَالأَصَحُ أَنَهُ يُشْتَرَط فِي الاغْتكاف لَبْتُ كَدْرِ يُسَمّى عُكُوكًا) أي: من 
غير تقدير بزمنٍ اعتبارًا بإطلاق اللفظ. ويخرج عن النذر المطلق بهذا القدر 
وسواء قعد أم لا بد من لبث زائد على الطمأنينة في الصلاة» ولا يعتبر 
السكونء بل لو تردد في نواحي المسجد كفى. 

(وَقِيلَ : يَكْفِي مُرُورٌ با لَبْثّ) كالمرور بعرفة. 

وفيل : (وَقِيلَ يُشْتَرَظ مُكْتْ نَحْو يَوْمِ) كالمرور بعرفة نحو يوم؟؛ لأن ما دون 
ذلك معتاد في الحاجة التي في المسجد . 


وحكى المصنف وجهًا رابعًا أنه ي: يشترط أكثر من نصف النهار أو نصف 
الليل والظاهر أنه ما قبله لا غيره كما اقتضاه كلام الإمام. وحكى القاضي 
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وَيَبْظل بِالْجِمَاع؛ و 
ندل إلا قلا. 


1 


الحسين وجهًا أنه لا بد من يوم» ونقل الفوراني وجهًا أن من اعتداد دخول 
المسجد للجماعة ونحوهاء فنوى الاعتكاف لم يصح. وغلطه الإمام. 

ورأيت في «ودائع ابن سريج» ما لفظه: وكل من أوجب على نفسه اعتكافًا 
فعليه الوفاء به ولا يكون الاعتكاف أقل من يوم وليلة» انتهى. 

فيجوز أن يكون المراد أن لا يخرج عن النذر إلا بذلك» والأقرب أنه لم 
يرد ذلك. ولعل الناقل أسقط الألف ويكون صوابه أول ليلة» فيكون هو الوجه 
الذي نقله القاضي. 

قال: (وَيَبَطل بالْجمَاع) أي : من العامد العالم بتحريمه لمنافاته كما أشار 

ليه التنزيل» زاد ابن الرفعة في الفرج مختارًا في المسجد أو زمن خروجه 
لقضاء الحاجة. والظاهر أنه أراد بالفرج القبل والدبر وقيل : لا يبطل بالوطء 
خارجه إذا لم يمكث؛ لأنه غير معتد في هذه الحالة والصحيح خلافه وأنه 
مختلف حال خروجه للحاجة ونحوها. 

قال: (وَأَظْهَُ الأة قْوَالٍ أن الْمُبَاضَرَةَ ِشَهْوَةٍ كُلمْس وَقُبْلَةٍ تُبْطِلْهُ إن أَنْرَلَ 
وَِّا فََا) أي : كالصوم. 

قال في «الروضة»: إذا لمس أو قبّل بشهوة أو مباشرة فيما دون المرج 
متعمدًاء فعلى نصوص وطرقٍ مختلفة مختصرها ثلاثة ئة أقوال أو أوجه أصحّها عند 
الجمهور إن أنزل بطل وإلا فلا والثاني يبطل» والثالث لا يبطل مطلقّاء انتهى. 

وهذا نصه في «الأم» ولفظه: وهو لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما 
بوجي لبجل ولا ينسيفه: قيلة :ولا ساقتن 3 يول نظي إن انوك أوالع ترك وكدنك 
المرأة كان هذا في المسجد أو في غيره. انتهى. 

والقول الثاني نص عليه في «الإملاء» وأما الأول المرجح فهو قول أبي 
إسحاق قال في «المهذب» بعد نقله نص «الأم» ونص «الإملاء» وتصحيحه. 

وقال أبو إسحاق: لو قال قائل إن أنزل بطلء» وإلا فلاء كالقّبلة في 


كِتَابٌ الاغيكاف عاد 


أ 


وَلّوْ جَامَعَ نَاسِيًا َكَجِمَاع الصَّائِمِء وَلَا يَضُرٌ التَطيْبُ وَالَرَيْنُ. 

وَالْفِظرٌء بَلْ يَصِحّ اغتكاف اللَيّل وَحْدَهُ. 

وقال الماوردي: امتنع الجمهور من هذا الترجيح . انتهى. 

وأرسل أكثر العراقيين القولين المنصوصين بلا ترجيح» وجزم المحاملي 
في «المقنع» بنص «الأم» والأشبه أنه المراد بقوله في «المختصر»: أنه لا يفسده 
إلا ما يوجب الحد لا ما فهمه الإمام وغيره. 

إشارة: خذ من كلامه أنه لو استمنى بيده؛ فأنزل بطل اعتكافه» وهو 

فرع : ذُبر الخنثى لغيره» ولو أولج رجل في قبله أو هو في امرأة ورجل أو 
خنثى» ففي بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع. 

قال: (وَلوْ جَامَعَْ ناسِيًا فكجماع الصَّايم) أي: فلا يفسد على المذهب 
لعموم رفع عن أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وهو الصحيح وقيل : 
يفسد به قطعًا بخلاف الصوم والجاهل بالتحريم كما سبق في نظيره من الصوم. 

قال: (وَلَا يَضْرٌ التَطيِّبٌ) أي: بل له فعله كما له أن يرجل رأسه ويتزوج 
ويزوج بخللاف المحرم. 

(وَالتَرَيّنُ) أي : أحسن الثياب؛ إذ لم يؤثر خلافه» ولا كراهة في شيء من 
ذلك عندنا. 

قال: (وَالْفِظْرٌء بَلْ يَصِحٌ اغْتِكَافُ اللْيْل وَحْدَهُ) لأن عمر ذه قال: يا 
رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال : 
«فأوفي بنذرك» متفق عليه» زاد البخاري : «فاعتكف ليلة)”''. 

فإن قلت: ففى صحيح مسلم : «يومًا» قال ابن حبان في صحيحه : ألفاظ 
الحديث مصرحة بقوله: ليلة إلا هذه الرواية» فإن صحت فيشبه أن يكون أراد 
)١(‏ أخرجه البخاري 7١77(‏ و47١7‏ و57١7‏ و55١1‏ و5770 و57591) ومسلم (57585) وابن 

حبان (510). 
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ا ا وَالْأصَحّ وُجُوبُ جَمْعِهِمًا. 


رواية اي داود: ذه قال لعمر ذه «اعتكف وصم)"'. 

فرع: قال الروياني في «التجربة» : ينبغي للمعتكف أن يكون عليه السكينة 
والوقار. ويشتغل بالطاعات من الصلاة والصيام وقراءة القرآن والدعاء والنظر 
في العلم» فإنه أفضل من صلاة التطوع نص عليه وكذلك يكتب العلم فإنه 
بمنزلة المذاكرة. انتهى. 

وعن القديم أن اشتغاله بالحرفة يبطل اعتكافه وقيل: يبطل المنذور 
والمذهب الكراهة فقط . قال: (وَلَوْ نَذرٌ اياف يَوْمِ هُوَ فيه صَاِمٌ لرِمَة) أي : 
الاعتكاف صائمًا؛ لأنه به أفضل» فإذا التزمه بالنذر لزّمه كالتتابع وليس له إفراد 
أحدهما عن الآخر قطعًّاء ولو اعتكف في رمضان وغيره من الصيام أجزأه؛ لأنه 
لم يلتزم بهذا النذر صومًاء وإنما نذر الااعتكاف بصفة» وقد وجدت. 

تنبيه : لو عين وقتًا لا يصح صومه كالعيدين والتشريق. 

قال الدارمي : اعتكفه ولم يقض الصوم. 

قال : (وَلَوْ ندر أَنْ يَمْتَكت صَائِمًا أو يَضُو م مُعْتَكِمًا لَرْمَاهُ) أي فوا 
بالتزامه. 

قال: (وَالأصَحُ) أي : المنصوص فى «الأم». 

(وجوبٌ جَمْعِهِمَا) لما تقدم ذ في التي قبلها والثاني : لا يلزرم؛ 
عاد نان مالعا فسان كما لو تدر اد سد ما نكا ويا 
في الأولى دون الثانية؛ لأن الاعتكاف لا يصلح وصمًا للصوم بخلاف عكسه 
فإنه من مندوباته. ولو نذر أن يعتكف مصليًا أو عكسه لزماه جزمًا لا الجمع 


010( أخر جه أبو داود (51/5؟7). 


روه سدعىى ,م د ره : ل ون و 
وَيشترَط نيّةَ الاغتكافي» وينوي فِي المنذورٍ الفرضية. 


وَِذَا أظلّقَ كَمَْهُ وَإِنْ طَالَ مُكْنْهُ لَكِنْ لو حَرَجَ وَعَادَ احْتَاجَ إِلَى الِاسْيئْنَافٍ]. 


قال: (وَيُشْتَرَط نِيّةَ الاغتِكافي) أي: لا بد من النية كسائر العبادات» كذا 
قالاه فى الشرحين والمحرر والروضة» وهو أحسن من قوله يشترط ؛ لأن النية 
ركن. 

قال فى «الذخائر» وله ركنان النية واللبث. 

57 6 5 ورهىه# 2 4 

قال: (وينوي فِي المنذورٍ الفرضية) ليمتاز عن التطوع ويشبه كأن يقال : 

ثم رأيت صاحب «الذخائر» قال: إنه لا بد من قصد الفرضية» فإن قال: 
عن نذري أجزاه عن ذكر الفرض؛ لأنه لا يصير فرضًا إلا بالنذر قال: وكيفية 
النية أن يقول بقلبه: أعتكف. وهل يشترط أن يقول: لله على ما ذكرناه» 
انتهى. 

ولو كان عليه اعتكاف منذور فائت ومنذور غير فائت» فيشبه أن يجىء فى 
التعررض للأداء والقضاء خلاف. 
فعلى الخلااف المذكور فى نظائره. 

قال: (وَإِذَا أَظَلَّقٌ كََنْهُ) ولم يعين مدة كفته نيته .(وَإِنْ طَالَ مُكْنْهُ) وإن طال 
مكثه إلى شمول النية لذلك. 

قال: (لَكِنْ لَوْ حرج وَعَادَ احْتَاجَ إِلَى الِاسْتَئْنَافِ) أي: سواء خرج لقضاء 
الحاجة أم لغيره؛ لأن ما مضى عبادة تامة. 

والثاني: اعتكاف جديد فقال المتولي : إنه لو عزم عند خروجه أن يقضي 
حاجته ويعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية. 

قال الرافعى: وفيه نظر فإن اقتران النية بأول العبادة شرط فكيف يكتفى 
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وم 7م م 


وَلوْ نَوَّى مَذَةَ فَحْرَّجَّ فِيهًا وَعَادَ» فَإِنْ حَرَجَ لِغَيْر قَضَاءٍ الْحَاجَةٍ لزِمّه الِاسْتِئْنَافُ 
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أولهًا فلا . وق إن طالت مده خروجه استأنف . وقيل لا يَسَتَأْنِفٌ مطلقا . 


بعزيمة سابقة وتبعه في «الروضة». 

وقال في «شرح المهذب»: إن ما ذكره المتولي وغيره هو الصواب؛ لأنه 
لما أحدث النية عند إرادته الخروج صار كمن نوى المدتين بنية واحدة كما لو 
نوى التنفل بركعتين ثم نوى جعلها أربعًا أو أكثر» فإنه يصح بلا خلاف» ويصير 
كمن نوى ذلك في صومه. 

قفلت: وهذا صحيح»ء فإنه لو أطلق النية ثم نوى اعتكاف شهر مثلاً صح 
كما لو نواه أول دخوله وقيل في جواب الرافعي للمتولي أن يقول أن بنية 
الأولى شاملة لإطلاقها بدليل ما إذا لم يخرج وخروجه بهذه العزيمة قاطع لزمن 
الخروج فقط فيبقى عوده على النية الأولى» انتهى. وفيه نظر! والمتولي إنما 
قال ذلك للعزيمة الحادثة لا للنية الأولى. 

قال: (وَلَوْ تَوَى مُدَّةٌ كَكَرَحَ فِيهًا وَعَادَ فَإِنْ حَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةٍ لَرْمَهُ 
الاسْيِئْتَافٌ) أي : لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العود لقطعه الأول بالخروج 
لغير قضاء الحاجة ونبحوه». وأما العود فلا يلزمه بل له قطع التطوع متى شاء ولا 
قضاء عليه . 


و 


00 


قال: (أُوَّلَهَا فَلّا) لأنه منه فهو كالمستثني عند النية سواء طال زمنه أم لا. 

(وَقِيِلَ إنْ طَالَت مُدَّةُ خْرُوجِهٍ اسْتَأَنَف) لتعذر البناء وإن قصرت فلا. 

(وَقِيلَ ا يَسْتَأَنفكٌ مُظلَقًا) لأن النية جميع المدة المعينة. 

قال الرافعي: وزاد صاحب «التهذيب» في التفصيل فقال: إن خرج لأمر 
يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع لا بد من تجديد النية» وإن خرج لأمر لا 
يقطعه نظر! إن لم يكن منه بد كقضاء الحاجة والاغتسال عند الاحتلام» فلا 
حاجة إلى التجديد» وإن كان منه بد وطال الزمان ففي التجديد وجهان. انتهى . 

وعلى هذا التفصيل جرى صاحب «الكافى» وزاد فقال: وإن طال فهل 
يجوز البناء على الأول» فعلى قول تفريق الوضوء»ء فإن قلنا: يجوز ففي تجديد 


كنات الاغتّكافي ااه 
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ولو نذرَ مدة متتابعة فَحْرَج لِعَذْرٍ لا يقطع التَتَابِعَ لم يَِ يجب استَئْناف النية. وَقِيل 
دعاس 64 00 م 7 0 
إن خرح لغير حَاجَة» وَغسل الجَنابَةِ وَجَبَّ . 


النية وجهان ومادتهما من كلام القاضي الحسين والخلاف المذكور في التطوع 
جاز أيضًا فيما إذا نذر مدة ولم يشترط فيها التتابع» فإن شرطه فسنذكره. 


قال: (وَلَوْ تَذْرَ مُدَةٌ مُتَتَابِعَةَ مَكَرَجَ لِعُذْرِ لَا يَقَْعٌ التَابُمَ) أي : كما سنذكره. 


٠ 
- 


(لَمْ يَجبٌ اسْيَقْنَافُ النيّةِ) أي : عند عوده لشمول نيته لجميع المدة. ويجب 


العود عند الفراغ من العذرء فإن أخر عالمًا ذاكرًا مختارًا انقطع التتابع وتعذر 
البناء. 

(وَقِيلَ إنْ خَرَجّ لِغَيْر حَاجَةٌ) أي : من الأعذار الآتي ذكرهاء والحاجة هي 
البؤل:والغائظ: 

(وَعْسْل الْجَنَابَةِ وَجَبّ) أي : استأنف النية؛ لأنه خرج عن العبادة بما عرض 
من الأعذار بخلاف الخروج للحاجة ونحوها مما لا بد منه وقيل في وجوب 
التجديد: إذا طال زمن قضاء الحاجة وجهان» وطرد الشيخ أبو علي فيما إذا 
خرج لغرض استثنائه ثم عاد ولو عين مدة ولم يتعرض للتتابع ثم جامع أو خرج 
بلا عذر ففسد اعتكافه ثم عاد ليتم فقد أجرى الخلاف في وجوب التجديد. 

قال الإمام: لكن المذهب هنا وجوبه؛ لأن هذه عبادة مستقلة منفصلة عما 
مضى. 

إشارة: احترز بقوله: لا يقطع التتابع عما يقطعه ولا بد من استئناف النية 

فرع: صححا وغيرهما أنه لو نوى الخروج من الصوم أو الاعتكاف لم 
يضرء والأصح المختارء وظاهر النص البطلان. 

قال الرافعي وأفتى بعض المتأخرين ببطلان الاعتكاف؛ لأن مصلحته 
تعظيم الله تعالى كالصلاة وهي تختل بنقض النية ومصلحة الصوم قهرًا لنفس 
وهي لا تفوت بنية الخروجء انتهى. 

ولو نوى الصوم ليلاء ثم رفض النية قبل العجز احتاج إلى تجديدها 
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وَشَرْط الْمعْتَككفٍ: الْإِسْلَامُ» وَالْعَقْلُء وَالنَقَاءُ عَنْ الْحَيْض وَالْجَنَابَةِ. 


جزمّاء وإنما الخلاف بعد الدخول فيه فصل. 


قال: (وَشَرْط الْمُعْتَكفٍ: الْإِسْلَامُ) أي : كالصلاة والصوم. 

(وَالعقل) أي : فلا يصح من المجنون وَالْمْبَرْسَم ومن لا يميز كالصبي» 
وكذا الأصح من المغمى عليه» ولا من السكران ونحوهما؛ إذ لا نية لهم. 

قال: (وَالنَّقَاءُ عَنْ الْحَيْض وَالْجَنَابَة) أي: فلا يصح اعتكاف الحائض» 
وكذا النفساء والجنب ابتداء قالا لأن مكثهم في المسجد معصية» وقضية هذا 
واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وهذا موضع نظر وفي أنه 
معصية وطريق الاعتكاف القربة فهما متضادان قال: وهذا أصح عندي فافهم 
أن المنقول الأول». وأن ما صححه احتمال له أو لولده ويظهر أنه إن كانت النية 
إنما تعتبر بعد اللبث» فالأصح ما قاله» وهو قضية ما في «النهاية» حكمًا 
وتوجيهًا وإن كانت تصح أثر دخوله على قصد اللبث؛ فالوجه صحة الشروع 
كما نقله لعدم مضادة الجنابة المرور» وسبق أنه لا يعتبر اللبث بل التردد في 
أرجاء المسجد كالليث. 

ورأيت في «فتاوى القفال»: إنه إذا اعتكف الجنب صح اعتكافه؛ لأن 
عصيانه لم يكن مما يخرجه عن أهلية المسجد كصد الإسلام فصار كالناشز, 
وقد صح اعتكافها فليكن هذا مثلها . وقال في موضع آخر منها : إذا اعتكف 
جنبًا يحتمل أن يقال يحتسب له كالصلاة فى أرض مغصوبة» ولو اأحنية فق 
الصلاة فى الأرض المعصوبة» انتهى. 

والظاهر أن هذا الثانى كله للمعلق عن القفال» والظاهر أن الحائض 


كات الافتكاف هلاه 
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وَلَوْ ارْتد المعْتكفٌ أو سَكِرَ بطل . وَالمَذْمَبٌ بظلان ما مَضَى مِن اعْتِكَافِهمَا 
وسم 
المتابع” 


والنفساء إذا انقطع دمها كالجنب فيما ذكرناه من الخلاف. 

قال: (وَلَوْ ارْتَدَ الْمُعْتَكَفٌ أو سَكِرَ بَطَلَ) أي : اعتكافه فى زمن الردة 
والردة لعدم اعليه» والكالة عته: والطاهر انالا فزقببين كرة المرتد ناس 
للاعتكاف أو ذاكرًا وسبق أن عبارته في «شرح المهذب» تقتضي أنه لو ارتد 
بقلبه ناسيًا للصوم» ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر واستغرقته» فإن كان لأصل 
فقد يجيء مثله غنم إلا نوى مدة معينة ثم أسلم فيها. 

ولنا وجه: أنه لا يبطل زمن السكرء وأشار الإمام ومن تبعه إلى جريانه في 
زمن الردة أيضًا. 

إشارة: إطلاقه يفهم أنه لا فرق بين أن يبقى للسكر أن يميز أم لا وفيه 
احتمال» ولا بين القاضى بسكرهء وغيره والظاهر أن المراد العاصى به»ء أما 
المعذور فيشبه أنه كالمكمى عليه وسيأتي. ْ 

قال: (وَالْمَذْمَبُ يُظلان مَا مَضَى من اغْتِكَافِهِمَا الْمُتتَابع) أي : فلا بد من 
استئنافه لأن ذلك أشد من مفارقة المسجدء والمراد بالبطلان تعذر البناء 
لأحبطوه إذا أسلم» ولا من السكران. 

واعلم أنه نص في «الأم» على أنه لو ارتد في أثناء اعتكافه أنه لا يبطل» فإذا 
أسلم بني ونص فيها على أنه إذا سكر ثم أفاق أنه يستأنفه وفيهما طرق أصحّها ما 
في الكتاب ونص الأول محمول على غير المتتابع» فإذا أسلم بني؛ لأن الردة لا 
تحبط ما سبقها عندنا إلا إذا مات مرتدًا» ونصه فى السكران على الاعتكاف 
المتتابع » وقيل : أن الشافعي أمر الربيع أَنْ يَحُط عَلَى الأول ؛ لأن مذهبه أن الردة 
تبطل الاعتكاف ؛ لأنها أسوأ حالا من السكرء كذا نقل الماوردي. 

وفي «البيان» وقيل: أن مسألة المرتد قرئت على الربيع فقال: اضربوا 
عليها ؛ لأن الشافعي قال في السكران: يبطل اعتكافه» والمرتد أسوأ حالا منه. 

قال في «التجربة»: وغلط الربيع في ذلك؛ لأن المرتد من أهل المقام في 
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وَلَوْ طَرَأ جَنُونٌ أو إِعْمَاءٌ لَّمْ يَبْظْلْ ما مَضَى إن لَمْ يُخْرَجْ وَيْحْسَبُ زَمَنُ الْإِهْمَاء 


المسجد بخلاف السكران وقيل: بتقدير النصين» والفرق أن السكران يمنع من 
المسجد مطلقًا بخلاف المرتد وهذا ما اختاره أصحاب الشيخ أبي حامد 
وجعلوه المذهب ونسبه في «الشامل» وغيره إلى الأكثرين وقيل: فيهما قولان 
قاذ وسخرويكا ,روفي ا يظل ندهما روفن + فيظل السكر مدان تنوب 
وكذلك الردة إن طال زمنهاء وإن قصر بنى» وقيل: يبطل بالردة دون السكر؛ 
لأنه كالنوم» ذكره الإمام والغزالي واستغرب. 

قال: (وَلَوْ طرَأ جُنُونَ أو إِعْمَاءٌ لّمْ يبْظلْ مَا مَضَى إِنْ لَّمْ يُخْرَحْ) لأنه معذور 
بما عرض لهء وأعلم أن قضية كلامه بطلان ما مضى بالخروج. 

وقال في اشرح المهذب»: إذا لم يخرج المغمى عليه فاعتكافه باق لا 
يبطل . قال المتولي: والمذهب أن زمن الإغماء محسوبٌ من الاعتكاف. 

قال المصنف : فلو أخرجه أهله لم ينقطع تتابعه على المذهب, وبه قطع 
الجمهو: 

وقال المتولي وآخرون: هو كالمرض إن خيف منه التلويث لم يبطل تابعه 
وإلا فأصح القولين أنه لا يبطل» فأما إذا جن فلم يخرجه وليه حتى أفاق لم 
يبطل اعتكافه. 

قال المتولى: لكن لا يحسب زمن الجنون من اعتكافهء وإن أخرجه 
الولي» فإن لم يمكن حفظه في المسجد لم يبطل تتابعه بلا خلاف» وإن أمكن 
قال المتولي فكالمريضء, والمذهب أنه لا ينقطع تتابعه» وهو الصوابء انتهى. 

وقال في «الأم» والأصحابء وإن بقي سنين لكن لو جن بسبب لا يعذر 
فيه فهو كالسكرانء قاله البندنيجي» وهو ظاهرء وإن أطلق غيره المسألة. 
وكذا لو تولد الإغماء من فعل أثم به» فينبغي أن يكون حكمه كذلك. 

قال: (وَيُحْسَبٌ رَّمَنُ الْإِهْمَاءِ مِن الاعْتِكَافِِ) كالصائم يغمى عليه وقيل : 
كالنائم وقيل لا كالجنون. 


كات الاغتكافي /الاه 


دون الحونة أذ الْحَيْض» وَكَذَا الْجَنَابَةٌ إن ا الْعْسَلُ فى النتسن: فَلَوْ أَمْكَنّ 
جَارٌ الْحْرُوحٌ وَلَا يَلْرَم ا ا س1 

قال: (دُونَ الْجنُونِ) لغلط حكمه. 

قال المتولي: لأن العبادات البدنية لا تصح منه» وقد قدمنا شرح المسألة. 

قال: (أَوْ الْحَيْضُ) أي: والنفاس» وفي حكمهما كل ما لا يمكن معه 
المكث فى المسجد من النجاسات كما أشرنا. 

(وَجَبَ الْخُرُوجُ) لتحريم المكث عليهم وصيانة للمسجد. 

قال: (وَكَذَا الْجَنَابَةُ) أي: والتصوير في غير المبطلة للاعتكاف كاحتلام 
ونحوه» فإن ذلك يوجب الخروج مطلقا إلا لضرورة ولا يجيء فيه ما ذكره من 
التفصيل. 
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قال: (إن تعذر الغسل فِي المسجدٍ) للضرورة إليه فلو عدم الماء مطلقا 
وكان بحيث يباح له التيمم مع وجود الماء» فهل يجب الخروج للتيمم مع 
إمكانه في المسجد بغير ترابه أو لا؛ لأنه يتضمن لبثا إلى إكمال التيمم فيه نظر ! 
وقد يتيمم ماراء وفي تيممه بترابه وجهان سبقا. 

قال: (كَلَوْ أَمْكَنَ جَارَ الْخْرُوحْ) لأنه أقرب للمروءة» واضنون للممشحة: 
ولا يكلف الغسل فيه. 

قال: (وَلَا يَلْوَمُ) أي: الخروج للغسل بل له فعله في المسجدء هذا 
مقتضى كلام الشرحين في «الروضة» وأصلها هنا وفي الكتاب» وفيه نظر! إذا 
ضرء وكذا إن لم يضرء وقد قال الشافعي في «الأم»: ولا بأس بغسل اليدين 
فى المسجد فى الطست على أن صاحب «الذخائر» قال: قال أصحابنا : 
للجنابة» ولأنه يتضمن المكث فيه. وقال إمام الحرمين: إذا أجنب في 
المسجد وبالقرب منه ما يتيسر الانغماس فيه على قرب من الزمان أقل من 
زمن الخروج؛ فالذي ذهب إليه المحققون أنه يتعين عليه الخروج طال الزمان 
أو قصر . 


ماه فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


قال: وأبعد بعض الأصحاب فقال يجوز الاغتسال في الصورة المذكورة 
وهذا ساقط من وجهين ذكرتهما في «الغنية» وقلت: إن فرض مكثء. وإن قل». 
فيظهر ما قاله الإمام» وإن لم يكن مكث بأن كان في المسجد نهر بحوضه 
الجنب وهو خارجء» فترتفع جنابته في مروره فنتجه في هذه الصورة ما اقتضاه 
كلام الشيخين» وإن كان المعنى الأول في كلام الإمام وهو حط الجنابة في 
المسجد موجودّاء والظاهر أن موضع التردد إذا لم يكن الجنب مستجمرًا 
بالحجر ونحوهء أما لو كان فالوجه الجزم بوجوب الخروج, ولا يجوز إزالة 
النجاسة في المسجد»ء وكذا يجب أن يكون محلهما إذا لم يحصل بالغسالة 
ضرر للمسجد أو المصلين. 

وقال المتولي والروياني: إن كان الماء في المسجد يأخذه ويغتسل 
خارجه. فإن اغتسل فيه فكما لو أقام لحظة. 

وبالجملة: فالصحيح كما قاله في «البسيط» وغيره» وابن الرفعة أنه يتعين 
الخروج. 

قال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: لأن الاغتسال في المسجد لا 
يمكن. 

تنبيه : إن أبطلت الجنابة الاعتكاف كما أشرنا إليه فواضح وإلا فعليه 
المبادرة بالغسل كيلا يبطل اعتكافه» فإن لم يفعل ومكث,ء فإن طال مكثه بطل» 
وإن لم يطل. 

قال المتولي والروياني: المذهب أنه لا يبطل ؛ لأنه نص في الردة أنها لا 

قلت: لكن الأصح بطلانه بالردة» وهذا إذا أقام مع قدرته على الخروج, 
وإن لم يقدر لإغلاق الباب مثلا. 

قالالروياني: فإن كان هناك ما اغتسل وإلا يتيمم وأقام ولا يبطل 
اعتكافه» انتهى. وقد أشرت إلى ما فيه. 


كِنَاتٌ الاغتكافي واه 


1 


00 عوه ل عي ”ساو كله م > 1 2 كه وي لع أ 2 و ع 0 
ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابَةٍ إذا نذر مدة متتابعة لزِمّه. وا أنه لا 
- قاس 1 3 عع 4م ل ار 4 َه 5 مه سم 
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قال: (وَلَا يُحْسَّبٌ رَّمَنُ الْحَيْض وَلَا الْجََنَابَةِ) أي: من الاعتكاف 
لمنافاتهما له وفى الجنابة وجه » والنفاس كالحيض» وهل يبطل بالحيض ما 
قال المصنف: 
2 ون 
[فضا 
(إذا نَذَرَ مُدَّةٌ متنَابعَةَلَرْمَهُ) كما لو التزمه في الصوم. 
قال: (وَالصَّحِيحٌ أنه لا يجب التَتَابْعٌ بلّا شَرْط) أي : كنظيره من الصوم» 
وجعله في «الروضة» و(شرح المهذب» المذهب الذي قطع به الجمهور. وجرم 
ابن سريج قولا أنه يجب كما لو حلف لا يكلمه شهرًا. 


وأجيب أن مَمْصُودَ الْيَمِين الْهِجْرَانُء وَلَا يَتَحَمَّنْ دون التَتَابُع. 

قال الشيخان تفريعًا على المذهب: فلو نوى المتتابع بقلبه لم يلزمه على 
الأصح. كذا صححه البغوي وغيره كأصل النذر لا يلتزم بالنية» وقطع الإمام 
والغزالي باللزوم. 

قال الإمام: وهو مضمون الطرق.» فإن مطلق اللفظ يحتمله» وهو كثير بل 
النية مع الكناية منزلة الصريح» وهذا ما صححه الروياني» ولم يورد صاحب 
«الذخائر) سواهء وهو الاصح المختارء وعلى هذا لو نذر اعتكافا ونوى بقلبه 
عشرة أيام» فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى! فيه الخلاف». ولو 
شرط التفريق ولم يعين وقنًا أجزأ التتابع على اللأصح. 

وقال في «شرح المهذب»: على المذهب. وقيل : على الصحيح. 

قال: (وَأَنَهُ لَوْ تَدَرَ يَوْمّا لَمْ يَحُوْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ) أي : بل يلزمه الدخول قبل 
الفجر واللبث إلى بعد الغروب؛ لأن المفهوم منه اليوم المتصل» وعن الخليل 
أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. 

والثاني: يجوز كإمام السهو المطلق. 
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وَأَنْهُ لو عَيّنَ م د أسْبُوع. وَتَعَرَضَ ن لِلتَتَابع وَقَانَنّه لَزِمَه التَتَابْعُ في الْقَضَاءِ وَإِنْ لم 
يَتَعَرَضٌ له لم يَْرَمْهُ في الْقَضَاءِ وَِذَا ذَكرٌ التََابُمَ وَشْرَط الْخْرُوجَ لِعَارِضٍ صَحَّ الشَرْط 


والثالث : إن نواه متتابعًا لم يجزئه» وإن أطلق أجزأه. والخلاف فيما إذا لم 
يعين يومّاء ولو دخل نهارّاء وخرج ليلا ثم عاد قبل الفجرء ومكث إلى مثل ذلك 
الوقت» فعلى الخلافء فلو لم يخرج ليلا . قال الأكثرون يجزئه على الوجهين 

وقال أبو إسحاق تفريعًا على الأصح لا يجزئه» قالا في «الروضة» 
وأصلها : وهو الوجه. 

وقال في «شرح المهذب» طريقين أحدهماء وبه قطع الأكثرون الإجزاء. 

والثاني: على الوجهين» ولم يزد على على ذلك. 

قال : (وَنَهُ لو عَيّنَ مده كأْبُوع) أ لهذا الأسيوغ: 

(وَتََرَض لِلتابُع) وتعرض للتتابع أي : : باللفظ دون النية على ما رجحاه 
بأن قال: هذا الأسبوع متتابعًا أو هذا الشهر أو العام متتابعًا. 

(وَفَائَتُه) أي : المدة المعينة. 

(لَرْمَهُ الََابْعٌ في الْقَضَاءِ) تصريحه به. 

والثاني : لا لأن التتابع يقع ضرورة» فلا أثر لتصريحه به. 

قال: (وَإِنَْ لَمْ يتَعَرَض لَه لمْ يَلرَئْهُ في الْقَضَاءِ) إذا لم يتعرض للتتابع لفظاء 
ولا نية على المختارء فإن قال: أسبوعًا من الآن مثلاً أو هذا العشر أو الشهرء 
ثم أفسد آخره بخروج أو غيره لم يجب الاستئناف» ولو فاته الجميع لم يلزمه 
التتابع في القضاء؛ لأنه كان من حق الوقت وضروراته» ولم يقع مقصودًا فأشبه 
التتابع في صوم رمضان . 

فرع: نذر يومًا فاعتكف بدله ليلة» فإن لم يكن عين زمئًا لم يجزئه» وإن 
عينه وفات أجزأه. ذكره المتولي. قال: (وَإِذَا ذْكْرّ) أي : في نذره. 

(التابُحَ وَشَرَط الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ صَحّ الشَّرْظ فِي الأظهَرٍ) لأن الاعتكاف 
إنما لزمه بالتزامه» فيجب بحسب الالتزام ووجه المنع أن الشرط مخالف 


لمقتضاه» فبطل كشرط الخروج للجماع. 

تنبيهات: جعل الخلاف في «الروضة» طريقين» وإن الجمهور قطعوا 
الفح 

وقال في شرح المهذب»: إنه الذي م : الأصحاب في جميع الطرق 
إلا صاحب «التقريب» والحناطي فحكيا قولاً شاذًا وهو غريب» انتهى. 

وكان من حقه أن يقول على المذهب» وكان ينبغي أن يقول لعارض مباح 
مقصود لا ينافي الاعتكاف,» فإن المذهب أنه لو شرط الخروج لجماع أو قيل 
محرم أو شرب خمر وسرقة ونحوها لم يصح نذره» ولو قال: إن اخترت 
جامعت أو إن اتفق لي وطء»ء فعلت» نقل الروياني عن الأصحاب أنه لا ينعقد 
نذره» قالوا: وليست النضارة والنزهة من الشغل» فلا يجوز الخروج لهما أي : 
إذااشتوظة لشغل عرض :له 

قال الصَّيْمَرِي في «شرح الكفاية» في أصل المسألة: ولا فرق بين أن ؛ يشترط 
الخروج لفظا أو نية» فالأمر على ما ا: شترط لفظا أو نية وكلام الشيخ أبي علي في 
«شرح التلخيص) ': يقتضي أنه لا يكفي النية وأنه لا بد من اللفظ. وهو كالخلااف 
في نية التتابع إذا عين نوعًا كعيادة المريض أو عيادة زيد خرج لما عينه فقط. وإن 
كان غيره أهم منه» وإن أطلق فقال: لا أخرج إلا لعذرٍ أو عارض جاز الخروج 
لكل عارض ديني أو دنيوي بالشرط السابق» فإذا صرح لما يشرطه وفرغ منه لزمه 
العود في الحال» فإن أخر بلا عذر بطل تتابعه واستأنف. 

ولو قال: إن عرض لي عارض قطعت الاعتكاف» فكشرط الخروج له إلا 
أن في شرطه الخروج يلزمه العود عند الفراغ» وفي شرط القطع لا يلزمه ذلك. 

ولو قال: علي أن أعتكف رمضان إلا أن أمرض أو أسافرء فإذا مرض أو 
سافر» فلا شيء عليه. 

ولو نذر التصدق بشيء إلا أن تعرض حاجة أو صلاة إن عرض عارض أو 
صومًا وشرط الخروج منه إن جاع أو ضعف. 


ىه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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وعبارة «الكافي» وغيره: أو ضيف » ولعلها الصواب». فأصح الوجهين. 
وبه قطع الجمهور أنه يصح الشرط. 


والثاني : لا ينعقد النذر. 


قال البغوي وغيره: ولا ينعقدالنذرء وفي الحج كلام مذكور هناك. 
والنص ورد فيه» ولو قال في هذه القربات إلا أن يبدو لي» فأصح الوجهين أنه 
لا يصح الشرط؛ لأنه علقه بمجرد الحيرة» وذلك يناقض الالتزام الالتزام» 
وللمسألة تتمات وتفريعات في المبسوطات. 

قال: (وَالزَّمَانَ الْمَصْرُوفُ إِلَيّه) أي : للعارض المشروط. 

(لَا يَحِبُ تَدَارْكُهُ إنْ عَيّنَ الْمُدّةَكَهَذَا الشَّهْرِ وَِلّا مَيَجِبُ) لم ينذر إلا 
اعتكاف ما عدا ذلك أو اليوم أو الأسبوع أو العام. 

قال: (وإلا فيجب) أي: وإن لم تعين مدة كشهر أو عام مطلق فيجب 
تدارك ما صرفه إلى العارض المشروط ليتم المدة الملتزمة» وتكون فائدة 
الشرط تنزيل ذلك منزلة قضاء الحاجة فعدم قطعة التتابع . 

قال: (وَيَْمَطِعٌ التَتَابُعُ بِالْخْرُوج با عُذْرِ) أي: وإن قل منه لمنافاته اللبث. 
وهذا في العامد المختار لغير عذرء وهل الجاهل كالناشئ فيه نظر! وسنتكلم 
عليه إن شاء الله. 

قال: (وَكَا يَضُرٌ إخْرَاجُ بَعْض الأغضًاء) لأنه لا يسمى خارجّاء والصحيح 
أنه يلِِ يدني رأسه الكريم إلى عائشة #5 فترجلهء والظاهر أنه لو أخرج إحدى 
قدميه واعتمد عليه فقط وما فيه في المسجد أنه يضر. 

قال: (وَلَا الْخُرُوحٌُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةٍ) أي: ونحوها كغسل جنابة وإزالة 
نجاسة رعاف أو غيره ولفصدٍ وحجامة لا يمكن تأخيرهما وغير ذلك من 
الحاجات الضرورية كما نبَّه عليه من بعد. 


3 


وَلَا يَجِبُ فِعْلّهًا في غَيْرِ دَارِوء وَلَا يَضُرٌ بُعْدُهَا إلا أَنْ يَمْحْشَ فَيَضْرّ ني الْأَصَم . 


قال: (وَلَا يَجبٌ فِعْلَهًا في غَيْر دَارِه) أي : من سقاية المسجد ونحوها أو 
دار صديق قريب مجاورة للمسجد أو قريبة إليه لما فيه من سقوط المروءة 
والندلة أوالمئة. 


بيع قم رم ءعس 


قال: (وَكَا يَضُرٌ بُعْدُهَا إِلَّا آَنْ يَفْحُْضَ فَيَضْرَّ ني الْأَصَمٌ) لأنه قد يأخذه 
البول في عوده» فيبقى طول يومه في الذهاب والمجيء. 

قال المصنف وغيره: اللهم إلا ألا يجد في طريقه موضعًا أو كان لا يليق 
به غير داره فيجوز قطعًا للضرورة. 

والثاني: لا يضر بعدها لما ذكرنا من المشقة أو المنة» وهو ظاهر نص 
«المختصر»» وأطلق فى «الا م» أيضًا أن له الخروج لقضاء ء حاجته إلى الغائط 
والبول إلى بقه ذاقنا أو ظيره» عد لنقلة»بولكن دفي همذ كرو عن الاددة 
تقيد إطلاقه» وأطلق ابن القطان أنه إذا كان للمسجد سقاية أنه لا يجوز له 
الذهاب إلى منزله. 

وقال المتولي : إن قرب منزله خرج إليه» وإن بعد ولم يجد غيره» فكذلك. 
وإن وجد غيره قريبًا كسقية مسبلة» نظر! إن خرجت عادته بدخولهاء وليس له 
الخروج إلى منزله» وإلا فوجهان» وقال شيخه القاضي الحسين : قال أصحابنا : 
إن كانت داره بعيدة» ووجد موضعًا أقرب منهاء فإن كان ذا مروءة» ففي بطلان 
اعتكافه وإلا بطل وجهًا واحدّاء وقضية نقل الشيخ أبي على عن الأصحاب أنه لا 
فرق عند تفاحش بعد الدار بين ذي المروءة وغيره» وما فصله المتولي هو 
المتكاي والنياس الظاهر أراك نحن لآ وحكتتم من النيقا ره المسيلة انه لا سجر ” 
له مجاوزتها إلى منزله» ولا سيما إذا كان من عادته الخروج منه إليها لما بها أو 
غيره» وكثير من السفلة يقضي حاجته في الطريق وهو غير محتشم. 

تنبيهات وفروع: منها : لو كان له أجنبيان صالحان لم يجز الذهاب إلى 
أبعدهما على الصحيح. 


ومنها : يشبه إن ما ذكروه في السَقَايَةٍ : في الْمُبْتَدَلَةٍ للكافة, أما 
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لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل المكان خاصة لبعض الخوانق والرّبط 
والمدارسء» فإذا اعتكف أحدهم في مسجدهاء فالوجه عدم جواز خروجه إلى 
منزله» وحمل إطلاقهم على غيره هذه الصورة. 

ومنها: اقتصاره على قضاء الحاجة» وهي البول والغائط ونحوها يشعر 
بأنه لا يجوز الخروج إلى غيرهاء وما في معناهاء وقد ذكر هو أن الأصح عند 
الأكثرين جواز الخروج للأكل» ووجهه الرافعي بأنه يستحيي منه ويشق عليه. 
وهذا إنما ينقدح في المسجد المطروق». أما المختص أو المهجور الذي يبتدر 
طاعة فلاء ومنع ابن سريج وابن سلمة والبغوي وغيرهم ذلك. 

وقال القاضي الحسين في أوائل الباب : إنه الأصح والمختار؛ لأندقة لم 
يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» ولا يخرج لحاجة إلا أن لا يكون له من 
يأتيه أو يكفيه طعامه. فلا بأس أن يخرج فيه هذا لفظهء وبه يؤيد المختارء 
والظاهر أن المراد بحاجة الإنسان في الحديث» والنص البول والغائط. 

وقال ابن سريج والقاضي الحسين: ولو جاز الخروج للأكل لجاز النوم؛ 
لأن المروءة تحشمه في المسجد. 

قال القاضي: قد يحتشم من النوم فيه بين يدي الناس كشهوته من الأكل» 
وهذا منهما يفهم بأنه لا يجوز الخروج للنوم بالاتفاق» لكن في «الكافي» 
للخوارزمي : وله أن يأكل وينام في المسجدء فإن خرج لهما بطل اعتكافه. 

وقال أبو إسحاق: لا يبطل؟ لأنه يستحيي من ذلك» انتهى. 

وهذا في اليوم غريب» ولعله لم يرده» وفصله القاضي في آخر الباب 
فقال: إن كان سخيًا في طعامه سعة أكل في المسجدء وإن كان بخيلا أو في 
طعامه قلة» خرج إلى داره؛ لأن أكله منفرد أدناه. 

قلت: وهذا يختلف باختلاف طبقات الناس كما سبق في قضاء الحاجة. 
وبه أولى» وأما من يخرج من بيته ويأكل في الشارع والسوق؛ فالوجه أنه لا 
يجوز له الخروج للأكل إذا وجد من يأتيه به فى المسجد. 


قال الدارمي وابن كج: ويخرج لشراء الخبز إذا لم يكن له من يقوم به 
وسبق على النص» لكن لو خرج لذلك فهل له أن يأكل خارج المسجد؟ ما كنا 
إذا قلنا بالمختار أم عليه العود في الحال» فيه احتمال سيأتي ما يضارعه. 

ومنها : أطلق جماعة أنه يجوز الخروج للشرب, والأصح تقييده بما إذا لم 
يجد الماء في المسجدء ولم يكن له من يأتيه به» والفرق بين الأكل والشرب 
بمجرده ظاهر» ولو خرج لقضاء الحاجة» تعيّن له الجلوس ؛ لأكل ونحوه مما 
يجوز الخروج له» أشار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أنه لا يجوز الجلوس 
لأجله ؛ لأنه لم يخرج بقصده. انتهى. 

وقال القاضي الحسين: إذا خرج؛ لقضاء الحاجة» فله أن يأكل في بيته 
وفي الطريق. قال أصحابنا: هذا في الأكل القليل» فأما في الكثير» فلا. 

وعبارة «الكافي»: ولو خرج؛ لقضاء الحاجة» فأكل في الطريق لقمة أو 
لقمتين أو حساء أو شرب ما لا يبطل. 

ورأيت في تعليق الشيخ أبي حامد: وإذا خرج لحاجة الإنسان. 

قال الشافعي: جاز له أن يأكل في منزله واختلف أصحابنا في ذلك» فقال 
ابن سريج : إن أكل لقمة أو لقمتين ماشيّاء ولا يجلس للأكل» جاز ذلك» وإن 
جلس ويتمكن للآكل» بطل اعتكافه. 

وقال أبو إسحاق: له أن يأكل ويتمكن كيف شاءء وله الخروج للأكل 
ابتداء. قال الشيخ أو المعلق: والكلام في جواز الأكل في بيته» وفي ابتداء 
الخروج من أجل الأكل سواء. 

قال الدارمي عقب كلامه على الخروج لقضاء الحاجة: وله الأكل في بيته. 

قال ابن سريج : اللقمة واللقمتان. 

وقال أبو الحسن النسوي: يأكل ماشيّاء وكذلك الطبري» انتهى. 

وقال القاضي ابن كج : إذا خرج لحاجة الإنسانء فلا بأس أن يأكل» وإن 
خرج ابتداءً للأكل في منزله. 
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قال الدارمي: يجوز وجهًا واحدّاء وهو ظاهر ما قاله في «الأم»» وبه قال 
أبو حامد. 

وقال أبو الحسن: على قولين» ثم قال بعد قائمة: لا يختلف المذهب أنه إذا 
مضي ؛ لحاجة الإنسان جاز له أن يأكل فيهاء وإن خرج ابتداء للأكل إنه جائز, 
وهو ظاهر ما نص عليه في «الأم»» وبه قال أبو علي وأبو حامد وجماعة أصحابنا. 

وحكى أبو الحسين وجهًا آخر أنه لا يجوز.ء وحكى أبو حامد عن ابن 
خيران» وتأول مسألة الشافعي على أنه إذا دخل لحاجة الإنسان فيجوز له أن 
يأكل تبعّاء وإما أن يخرج ابتداء للأكل فلاء انتهى. 

ونص «الأم» بعد ذكره الخروج للغائط والبول» ولا يمكث بعد فراغه. 
وبعد ذكره أشياء لا يقدح في الاعتكاف. وإن أكل المعتكف في بيته» فلا شيء 
عليه» وهو إلى موافقة الجمهور أقرب. 

ومنها : قال القاضي ابن كج : إذا خرج للجنابة لا يلزمه دخول الحمام بل 
له المضي إلى بيته» انتهى. 

وهذا ظاهر فيمن يغتسل في بيته عادة بل في الحمام ففيه نظر! إلا أن يكون 
بيته أقرب أو كمسافة الحمام أو يغتسل في بيته من مائه» ويحتاج إلى بدل أجرة 
الحمام» وقد يفصل بين الرجل والمرأة؛ لما في ذم الحمام لها من غير ضرورة. 

قال ابن كج : لو كان برأسه وسخ.» وأراد حلقهء» خرج إلى منزله» وإن بَعدَ؛ٍ 
لأنه نهى عن حلق الرأس في المسجدء وإن كان له منزلان قريب وبعيد» فوجهان. 

قلت: ولعل النهي إن ثبت فيما إذا كان يطرح شعره ووسخه في المسجدء 
أما لو كان يجمع ذلك في شيء ثم يخرجه منه» فيظهر ألا يجوز الخروج لذلك 
عن إمكانه» وإن كان المأخذ أدناه فيأتي ما سبق. 

فإن كثيرًا من الناس يخرجون من بيوتهم» ويحلقون رؤوسهم في الطرق 
ونحوها. 

قال ابن كج : ولو أراد غسل رأسه ومنزله لاصق إلى المسجد أخرج رأسه 
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لغسله» ولا يجوز الخروج إليه» وإن كان بعيدًا خرج لغسل رأسه. 

قال أصحابنا: لحاجة الإنسان للضرورة إليه» وإن كان له منزلان قريب 
وبعيد؛ فعلى الوجهين. 

ومنها: لا يجوز الخروج؛ لتجديد الوضوءء وكذا الوضوء عن حدث إذا 
أمكن في المسجد على الأصح.» وكان الوجهان فيما إذا كان في غير إناء فإن 
كان فيه؛ فالوجه المنع» نعم؛ لو خرج لقضاء الحاجة أو للاستنجاء» فله 
الوضوء عقبه؛ لأنه يقع تبعّاء وفي «الكافي» أنه لو خرج للوضوء عن النوم مع 
إمكانه في المسجد في إن بطل اعتكافه» وإن خرج لغسل جمعة أو عيد يحتمل 
وجهين الأصح أنه يبطل. 

قلت: وينبغي للمتوضئ في غير إناء أن يتحرز عن التمخط على الأرض 
والبصاق عند المضمضة؛ لأن ذلك معصية» والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يُطلْ وُقُوفَهُ) أي: بل اقتصر 
على الإسلام والسؤال. 

(أَوْ يَعِْلُ عَنْ طَرِيقِه) لقول عائشة ويا : «إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلْ الْبَبْتَ لِلْحَاجَةٍ 


ص بر 
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وَالْمَرِيض فِيه قَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلا وَآنَا مَارَة2'7 رواه مسلم. 

وفى سئن أبى داود مرفوعًا عنها : أنه عله كان يمر بالمريض» وهو معتكف 
فيمن كما هو ولا يفرح يسأل عنه؛ وفي سنئده ليث بن أبي سليم» وهو مختلف فيه. 
ولو أطال الوقوف بطل اعتكافه جزمّاء وفي اليسير وجه والمرجع في الطول وغيره 
إلى العرف وجعل الإمام الغزالي قدر صلاة الجنازة حدًا للوقفة اليسيرة واحتمالها 
لجميع الأعراض. 

فرع: زيارة القادم كالعبادة» ولو صلى في طريقه على جنازة» ولم 
ينتظرها» ولا أزور» لم يضره على المذهبء وقيل: على الوجهين فيما لو 
وقف قليلا ؛ للعبادة» وقيل: إن لم تتعين عليه بطل» وإن تعينت عليه. 


.)9١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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سكو عفني عي بعري عامل ىه ٠‏ فى .»> “يرو 
ولا ينقطع التتابع خرين يحو إلى الخروج»ء ©و1#1311110101000996خختتتييياايي ل 


فوجهان». رجح الشيخ»ء وغيره البطلان. 
تأييده. وقال المارودي: إن كان الميت من ذوي رحمهء وليس له من يقوم 
مقامه. خرج وإذا رجع بنى. وقيل : يستأنف ». وذكر الدارمى نحوه. ولا يظهر 
فرق عند التعين بين القريب وغيره. 

وقال القاضي ابن كج : لو تعين عليه فرض الجنازة . 

قال الداركي وأبو علي وغيرهما : إنه لا خلاف أن يخرج ويصلي عليه. 
ويدفئه . ويعود. ويبني كما يخرج ؛ لإقامة الحد ولحاجة الإنسان. 

وقال أبو الحسين: إنه على وجهين أحدهما : يبني» والثاني: يبتدئ كما 
فلنا في المعتدة وللمقيم للشهادة. خرجوه على قولين لذلك هذا. 

9 عاط 6ع . ع اع 

قال: (وَلَا يَنْفَطِعٌْ التَتَابُعٌ بمَرَضٍ بخوح إلى الخروج) وإن خرج أو أخرج 
لذلك؛ لأن الحاجة داعية إليه كقضاء الحاجة. 

قال في «المحرر»: على أظهر القولين» وأغفله المنهاج. 

والمرض أقسام: خفيف كصداع. ووجع ضرس أو عين؛ فكالعدم. 

وقسم يشق معه الإقامة؛ لحاجته إلى فراش وخادم وطبيب وغيرها» ولا 
ذلك فى المسجد. 

وس افو جه ناوي المسيعتة كالطن» وسلس البول» و الاستحاضة: 
المستحاضة ونحوها الاحتراز» فإذا أمكن لم يجز الخروج» وسبق أن الفصد 

فرع: : قال الماوردي الى مض درن مع خرن انقياك لني ستيان 
فإذا زال خوفه عاد إلى مكانه» وبناءً عليه قلت : ولعله فيمن لم يجد مسجدًا 


كِتَاتٌ الاغْتِكافٍ 24 
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اس 4 ل 

قال ابن كج : قال أبو حامد وجماعة أصحابنا : تأويلها إن لم يكن بالقرب 
مسجل غيره » فإن كان هناك مسجد آخرء فإنه يخرج إليه وجوبًا؛ لأنه يجوز أن 
يعتكف في غير المعين» ولا يتعين غير المسجد الحرام» انتهى. 

0 ا و بار من الحيض 
م معديو جا امي عي 6 
الحيض غالبًا بأكثر من خمسة عشر يومّاء وفى هذا الإطلاق نظر! إذ لا خفاء أن 
العشرين تخلو عنه غالبًا. ومثل الرويانى هذه المدة بشهر» وهو بعيد» ونقل 

قال: (قَإِنْ كَانَتْ بِحَيْتُ تَخُلُو عَنْهُ الْمَطمَّ فِي الْأظهَّر) ويقال: الأصح. 
وفيل : المذهب يمكنها أن تشرع عقب الطهر. 

والثاني : لآ ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة. ؛ فلا يؤثر في 
التتابع لقضاء الحاجة». ومنهم من قطع بالأول كما أشرنا إليه ولو نفست. 

قال البغوي: [ولو نفست] فكما لو حاضت. 

وقال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: أخرجه على الوجهين في 
الحائض» وإن أطلق صاحب الكتاب أنه لا يقطع التتابع؛ لأنها تقدر أن 
تعتكف في زمابنٍ لا تلد فيه» فلم تكن مضطرة إلى ذلك» انتهى. 

فحصل طريقان» وقد تضطر الولود المزوجة إلى ذلك؛. إذا طالت المدة 
المنذورة أو خشيت الفوت لمرض أو غيره. 
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وَلَا بِالْخُرُوجٍ نَاسِيًا عَلَى الْمَذْمَبِء 220111000 


قال: (وَلَا ِالْحُرُوج نَاسِيًا عَلَى الْمَذْمَبِ) كما لو جامع ناسيّاء وكما لو 
أكل الصائم أو جامع ناسيّاء وقيل: وجهان. 

وقال فى «الوجيز»: قولان يعنى : مخرجان من الخلاف فى المرض» فعلى 
الرذمب العتصوصى : لولم يعدكر إلا بعد زمره طويل» فوجهان؛ لكثرة أكل 
الصائم والجاهل الذي يخفى عليه ذلك كالناسي» ولو خرج لقضاء الحاجة 
ونحوهاء ثم نسي الاعتكاف» فالخروج ناسيّاء ولو حمل وأخرج كرمًا لم يضرء 
وكذا لو أكره فخرج بنفسه في الأظهرء وسيجيء في المحمول ما سبق في الصائم 
الموجزء ويشبه أن يكون موضع المنع ما إذا خرج أو أكره بغير حق» أما لو كان 
بحت كالعبد والزوجة يعتكفان بلا إذن» فيظهر الانقطاع, ولو أخرجه السلطان 
ظلمًا ؛ للمصادرة أو غيرها أو خاف ظالّماء فخرج وا ستترء فكالمكره. 

قال البغوي: ولو خاف من شيءٍ آخر غير الظالم أي: كسيل» وحريق». 
وانهدام» ونحوهاء ففيه القولان» لكن من حقه أن يتبادر إلى أقرب مسجد إن 
وجده. قلت: إلا إذا كان قد عين مسجدًا » واعتبرنا التعيين» فإذا بنى» عاد إليه. 

وقال في «التلخيص»: وإذا خاف سلطانا أو غيره» فإذا أمن رجع فبنى» 
قاله في السلطان نصّاء وقلته في غيره تفريعًا. 

قال الشيخ أبو علي : أما جواز الخروج بالخوف من السلطان واللص لا شك 
فيه؛؟ لأنه أشد حالاً من المرضء ولا يلزمه أن يخاطر بنفسه؛ لأجل الاعتكاف»: 
فإذا أمن رجع وبنى كالمريض» ولو أخرج؛ لعقوبة شرعية من حدٌ أو قصاص أو 
تعزير» فإن ثبت ذلك بإقراره بطل اعتكافه» قالوا: لأنه خرج باختياره» وإن ثبت 
بالبينة لم يبطل تتابعه قطعّاء وقيل: على الأصح. هكذا أطلقوه. 

وقال الروياني: قال والدي: إن وجب الحد قبل اعتكافه. ثم أخرج؛ 
لإقامته لا يبطل» وإن وجب في حال اعتكافه. فأخرج له. هل يبطل؟ وجهان. 

قال: والمذهب الطريق الأول» انتهى. 


وقال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: إذا رجه السلطان؛ لحتيء 
وجب عليه لرجل» وهو يحد إلا إذا أخرجه؛ لأقامة سه [وعب] عليه :قن 
بطلان اعتكافه وجهان» أخدهماة يطل 4 لاله سعدوة..والقاى 4 45 لا نميه 
على الخروج». وقد نص الشافعي على أنه إذا خرج؛ لإقامة الحد» فإذا دخل 
بنى» ولا شك أنه غير معذور في سببه حين التزم الحد» انتهى. 

ولم يفرق بين كونه ثبت بإقراره أو ببينة» ولا بين كونه وجب قبل اعتكافه 
أو فيه» والوجه أنه أخرجه لحق وجب عليه» وهو يماطل به» بطل ؛ لتقصيره 
إذا أمكنه أداؤه. 

فرع: إذا ذعِيَ لأداء شهادة» فخرج لهاء فإن لم ية يتعين أداؤها بطل تتابعه» 
وإن تعين أداؤها بطل إن لم يتعين عند التحمل بطل قطعًاء وقيل: قولان وإن 
تعين» وقلنا: إذا لم يتعين فوجهان أصحهماء وبه جزم كثيرون لا يبطل. 

قال المحاملي في «المقنع»: إلا أن يمكنه أداؤها في المسجد. 

قلت: بأن يكون القاضي يحضره للجماعة, ولم لا يقال إذا لم يمكن 
أداؤها فيه أن يكون الاعتكاف عذرًاء حتى يشهد على شهادته جمعًا بين 
الحقين» ولا يكلف الخروج كالمريض» وأولى. 

وقال القاضي ابن كج بعد قول «المختصر)»: وإن خرج؟ لإقامة الشهادة. 
إن لم يتعين عليه تحملها ولا أداؤهاء بطل اعتكافه بلا خلاف» وإن تعينا لم 
يبطل بلا خلاف؛ لأنه لم يدخل باختياره» ولا أقام باختياره بل أوجبت 
الشريعة عليه ذلك» وإن لم يتعيّن عليه الأداء دون التحمل» فقال: هاهنا عليه 
أن يجيب» فإن خرج بطل اعتكافه. 

وقال في المعتدة امح جح لد اق حرو ري مدن ابن 
سريج أن المسلمين على قولين نقلا وتخريجًا. 

وقال أبو حامد والداركي وأبو على الطبري وسائر أصحابنا: على 
ظاهرهماء وفصل أبو حامد بأنه ليس عليه المضي لإقامة الشهادة» وإنما عليه 
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وَلَا بخُرُوجٍ الْمُوَذْنِ الرَّاتِبِ إِلَى مَتَارَةِ مُنْقَصِلَةٍ عَنْ الْمَسْجِدٍ لِلْأَذَانِ في الْأَصَم. 


إقامتها في موضعهء والمرأة عليها الخروج؛ لتعتد في بيتهاء وقضى غيره بأن 
الشاهد يحتمل مختارًاء» وكان له عن ذلك منذ وجه بخلاف المرأة» انتهى. 

فرع: قال في «الروضة»: لو خرجت؛ للعدة لم ينقطع. وقيل: قولان. 
هكذا أطلقهء وهو فيما إذا كانت العدة لا باختيارها بأن كانت باختيارهاء بأن 
علق طلاقها بمشيئتهاء فشابه أو على شيء» ففعلته مختارة أو خالفت ونحو 
ذلك» فإنه يقطع التتابع قطعاء هكذا جزم به خلائق وهو الوجه. 

وقال ابن كج: إذا جعل طلاقها بيدهاء فاختارته فعليها الخروج؛ للعدة. 
واختلف أصحابنا هل تبنى أو تبتدئ؟ قيل : تبنى ؛ لأنها وكيله» [لو كما لو 
طلق وكيله] وقيل: تبتدئ؛ لأنها مختارة لذلك» انتهى. 

فرع: قال في «التلخيص»: والتقدير يلحق البلدء» حتى يخاف عليها 
فيخرج» فإذا رجع من الخوف بنى» قلته تخريجًا. 

قال الشيخ أبو علي : إذا لحق النفير الموضع بأن كان معتكفًا في مسجد 
قريب من النفيرء وخاف الضياعء لزمه أن يخرج له» وإذا رجع بنى» كما لو 
خرج لما لا بد له منه غير أنه قال: قلته تخريجًاء والمسألة منصوص عليها في 
«البويطي» أنه يرجع ويبني. 

قلت: ولفظه: وإذا اعتكف في موضع رباط» فإن جاء نفير خرج؛ لأن 
الخروج إليه فرض» والاعتكاف نافلة» فإذا انقضى النفير رجع. فأتم اعتكافه 
الذي جعله على نفسه» انتهى. 

وقول نافلة: يعني :.لم تجب بأصل الشرع. 

قال : (وَكَا بروج الْمُوَذِ الَاتِبٍ إلى مَمَارَةِ مُنْمَصِلَةٍ عَنْ الْمَسْحِد لُِودَانِ 
في الأصخ) لأنها:مقة للسحد معدودة من تو انع ولأن الراتب اعتاد ذلك» 

نس الناس صوته فيعذر فيه» ويجعل زمن الأذان كالمستثنى من اعتكافه. 

والثاني : ينقطع مطلقًا للاستغناء عنها بسطح المسجد ونحوه فهو يُوَذُنْ عَلَيْه. 

والثالث: لا ينقطع مطلمقًا يعني سواء الراتب وغيره» وهذا ظاهر نص 


كِتَابٌ الاغككاف 7 
كه م َو 26 0 3 ل 05 2 أ 
وَيَجَتَ قضاء اوقات الخروج بالاعذار. إلا وىهمثت قضاء الحاجة. 


«المختصر» وأوله الجمهور على الراتب أو على ما إذا كانت فى أرحبة أي : 
الى يعطى يدك المسدحد: | 

وحكى ابن الرفعة عن القاضي الحسين وجهًا رابعًا أنه إذا كان صوت غير 
الراتب من المؤذنين مثل صوته لم يجز له الخروج وإلا جاز. 

قلت: ولينظر هل ينقدح فرق بين من رتب بعد النذر أو الاعتكاف وغيره» 
وبين ما لو كان يحصل كمال الشعار بالأذان على المنارة من المسجد أو لاء 
وبين المنارة القديمة والمحدثة بعد النذر أو الاعتكاف. 

تنبيه : أطلق في الكتاب و«الروضة» الانفصال. 

وقال في «شرح المهذب»: صورتها في منارة قريبة من المسجد مبنية له 
فأما غيرها فيبطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلاف» وسواء الراتب وغيره» 
هكذا صرح به جميع الأصحابء. انتهى. 

والمراد بالمنفصلة غير اللاقطة إلى المسجدء فلو كانت متصلة به» وبابها 
إلى شارع ونحوه» بحيث لا يرقاها إلا بالخروج من المسجد.ء فهي منفصلة 
حكمًا ففيها الخلاف. 

قال: (وَيَجِبُ قَضَاءٌ أوْنَاتِ الْخُرُوجٍ بالأغذَارٍ) لأنه غير معتكف فيهاء 
وحكى الروياني وجهًا في زمن الخروج ناسنا 

قال: (إلَّا وَفْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ) هكذا قاله الإمام ومتابعوه لأمرين؛ لأنه 
مستثنى لا بد منه» ولأن اعتكافه فيها مستمر على الأصح. أو قطعًاء قال ابن 
الصلاح: وفي معناه الخروج للأكل والوضوء إن جوزناه. 

قلت: وفيه نظر! لما قدمناه» نعم ؛ ينبغي أن يكون في معنى قضاء الحاجة 
كل ما لا بد له الخروج من أجله مما لا يخلو المعتكف منه كعُسل الجنابة ؛ لأنه 
كالمستثنى» وكذا ما يغتفر حال خروجه لقضاء الحاجة؛ لأنه يقع تبعًا وضمئاء 
ثم رأيت الشيخ أبا علي قال : زمان الغائط والبول محسوبء. وكذلك الموّذن 
للآذان» والجنب يخرج للغسل؛ لأنه في معنى الغائط والبول» بدليل أنه لو نذر 
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اعتكاف عشرة أيام فخرج لهذه الأشياء لا يقضي, فدل أنه على معتكف». 

فروع منثورة: منها: في جواز الاعتكاف في رحبة المسجد الخارجة عنه 
غير صحته كلام طويل أوضحته في «الغنية» في صلاة الجماعة من التوسطء 
فراجعه فميه فوائل. 

وأطلق المصنف وغيره جوازه فيها؛ لأنها مضافة إليه محجر عليها. 

ومنها : لو نذر اعتكاف شهر مضى أو يظنه مستقبلاً» فبان ماضيًا لم يلزمه 
قضاؤه؛ لفساد نذره» قاله الشافعي واللأصحابء. ولو نذر أن يعتكف في بيته 
بصوم لزمه الصومء وفي لزوم الاعتكاف في المسجد وجهان: حكاهما 
القاضي ابن كج أنهما نظائر كثيرة في باب النذر. 

قال ابن كج : قال الشافعي: ولو جعل عليه اعتكاف شهر بعينه» فذهب 
الشهر ولم يعلم» فعليه اعتكاف شهر سواه. وفي قولٍ لا يلزمه قضاؤه؛ لأنه قد 
عجز عنه بالفوات. 

ومنها: هل الأفضل للمتطوع الخروج للعيادة أو دوام الاعتكاف. 

قال أصحابنا: هما سواء. 

قال ابن الصباغ: وهذا مخالف للسنة؛ لأنه كَلِ لم يكن يخرج لذلك». 
وااسع” 

فليقا قلت: وعلى المذهب ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب» 

أما الأقارب وذوو الرحم كالأب والأم» ونحوهماء اتام والجيران؛ 
فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل» ولا سيما إذا علم أنه ب؛ يشق عليهم تخلفه. 
ولم يعذروه به» ولا ينقدح غيره في حق الوالدين. 

وعبارة القاضي الحسين : إن كانت العيادة أفضل خرج وعاد»ء وإن كان 
الاعتكاف أفضل لا يخرج» فإن خرج جازء انتهى. 

ولعله أشار بذلك إلى التفصيل الذي ذكرته» وإن كان اعتكافه عن نذر» لم 
يجز الخروج. 
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وقال الماوردي: إن كان من ذوي رحمه؛ء وليس له من يقوم به» فهو 
مأمور بالخروج إليه» فإذا عاد بنى كالخروج للعدة» وقيل: يستأنف» ونقل 
السرخسي الأول عن صاحب «التقريب» قال: وله أن يبقى عنده حتى يبرأ» ثم 
يعود ويبني» واستغرب المصنف ذلكء ويمكن الجمع بينه وبين ما قاله 
الأصحاب بحمله على ما إذا تعين فرض الخروج عليه لأجله» كما أشعر به 
كلام الماوردي» وحمل كلام الأصحاب على ما إذا كان ذلك مستحبًّا» وحينئدٍ 
فلا استغراب» ويوافق هذا قول الدارمي» ولا يخرج أبذدًَا لعيادة» فإن كان له 
مركن ابو اداو عورم ني ترج ل عاد فى لكان إذا الخيرن الأرن اللخ عليه 
لم ينقدح الفرق بين القريب والأجنبي» نعم القريب آكدء وبالله التوفيق. 

ونسأل الله حسن الخاتمة والإعانة 


كتَابُ الْحَعٌ 

قال الشارح: كتاب الحج: أصله في اللغة القصد.ء ويقال: القصد 
للزيارة» ويقال: إلى الشيء المعظم» ويقال: إلى من يعظم» ويقال: الإوتيان 
مرة بعد أخرى. 

وفي الشرع: عبارة عن الإحرام» والوقوف. والطواف. والسعيء 
والحلق» إن جعلناه نسكاء وقال قائل: [إن] الحج السير إلى البيت خاصة. 

وعبارة غيره: وفي الشرع : القصد للكعبة للنسك الآتي بيانه. 

والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع. 

قال القاضي الحسين: والحج من الشرائع القديمة» روي أن آدم يله لما 
حج قال له جبريل ننه : إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف 
سية . 

وفي «التعجيز) لمؤلفه: إن أول من حج بالبيت آدم ل وإنه حج أربعين 
سنة من الهند ماشيّا» وقيل : وما من نبي إلا حجه. 

وروي مرفوعًا: «وما هلكت أمة نبي إلا انتقل إلى الكعبة» وعبد الله فيها 
حتى مات26. واختلف متى فرضء على أقوال» قيل: قبل الهجرةء 
واستغرب» وقد يشهد له قوله تعالى لإبراهيم 2 : وين في اناس يلي » 
[الحج : 717] وقيل: سنة خمس. 

قال القاضي الحسين: وهو الصحيحء وهو ما أورده الرافعي هناء 
وقيل: سنة ست» وهو ما أورده جماعة» وصححه الرافعي» والمصنف في 
الس 

وقال: سنة ثمانء قاله الماوردي في الأحكام. وقيل: سنة تسع» حكاه 
المصنف. وصححه القاضي عياض . والأحاديث في فضل الحج» وعظيم 


(0) ذكره الصفوري في «نزهة المجالس» .)١1١ /١(‏ 
كوه 


كِتَابُ الْحَجّ وه 
قال المصنف : [َهُوَ فَرْضٌ وَكَذَا الْعُمْرَةُ في الأظهَّر. 


شأنه» وتمحيصه الذنوب أكثر من أن تحصر. 

قال القاضى الحسين هنا: وهو أفضل العبادات؛ لأنه يشتمل على المال 
والبدن» وأيضًا دعينا إليه في أصلاب الآباء [وأرحام الأمهات] كالإيمان 
- فإن الله تعالى أخرج ذرية أدم من ظهره مثل الذرء ثم قال لهم: لست 

ُو بن 4 [الأعراف: ]١77‏ ثم الإيمان أفضل العبادات؛؟ إذ تتمة الكل 

به 0 الحج الذي هو قرينه. انتهى. 

وقال الحليمي: وهو جمع معًا في العبادات كلهاء فمن حج فكأنما صام. 
وصلى واعتكف. وزكىء ورابط في سبيل الله» وغزاء وبين ذلك. 

قال : («هُوّ فْرْضْ) لقوله تعالى : يَكِهِ وَينه عل وا د ع 

به سيلا »4 [آل عمران: /91] وغيرها لقوله كلد : « بني الإسلام على خمس : 
0 أن لا إله إلا الله. . .)27 الحديث 


وعدّه منهاء وهو إجماع يكفر جاحده إن لم يجب عليه. 


قال: (وَكَذَا الْعُمْرَةُ في الأظهّر) لقوله تل للسائل: إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحج ولا العمرة وَلَا الَعْنَ «حج عن أبيك واعتمر»”" قال الترمذي : 
حي صحم ٠.‏ وصححه ابن حبان» والحاكم. والبيهقي. 

وفي حديث السائل عن الإسلام؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم 


)١(‏ أخرجهأحمد(5/١137.,‏ رقم 25010)., والبخاري (١/؟5١»‏ رقم 8)». ومسلم(١/40»‏ رقم 
57 والترمذي (0/ 0؛ رقم )51١9‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (8//ا١٠»‏ رقم ))0٠600١‏ 
وابن حبان /١(‏ 5لالا» رقم )١108‏ وأبو يعلى »١55/٠١(‏ رقم 4201/8/4 وابن خزيمة 2١59 /1١(‏ 
رقم 709)» والطبراني /١1(‏ 2709 رقم »)١7707‏ والبيهقي (5/ 24١‏ رقم .07١11‏ 

(0) أخرجه الطيالسي (ص 2١157‏ رقم 222٠١94١‏ وأحمد ,.٠١//5(‏ رقم ».)١15779‏ والترمذي ("/ 
00008 رقم )97١‏ وقال: : حسن صحيح. . والنسائي (5//ا١١2‏ رقم /2)5311 وابن حبان (9/ 
4 رقم .)599١‏ وابن ماجه (5/ 291/١‏ رقم 2)59٠6‏ والحاكم »565/١(‏ رقم )١758‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (5/ 27379 رقم 6515). 


1ه قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر""'' رواه ابن حبان» 
وصححه ابن الجوزي في تخريجه على الصحيحين» وصححه ابن حبان» وقال 
البوقى ‏ انايكة انهو 

وسنده على شرطهما» وفي المسألة أحاديث. 

وأما حديث زيد بن ثابت المرفوع : «الحج والعمرة فريضتان لا يضرك 
بأيهما بدأت2”'' فالصحيح وقفه. 

وكذا روي موقوفًا على علي وابن عمر وابن عباس » قال أشعث عن ابن 
سيرين : «كانوا لا يختلفون أن العمرة واجبة». 

والقول الثاني : أنه سّنة؛ لحديث جابر : أنه يَكِِ سئل عن العمرة أواجبة 
هى؟ قال: «لاء وإن تعتمرء فهو أفضل)”' حسنه الترمذي» وفى بعض نسخه 
زباذة مجع وفيدته الييثى رغيرهه وانكروا كله تصحيحه د لان جرم 
هذا خبر باطل. 

فرع: لا يجب في العمر إلا مرة [واحدة] إلا يعارض نذرًا وقضاء أو 
دخول الحرم على قول. 

قال البيهقي في «الشعب»: ينبغي ألا يترك الحج خمس سنين» وأورد فيه 
حديثين ولم يضعفهما. وفي «الحاوي»: إنهما موقوفان. وروى ابن حبان في 
(اصحيحه) حديث أبى سعيد بلفظ : «إن عبدًا صححت له جسمه ووسعت عليه 
في المعيشة. نمضى عليه خمسة أعوام لَمْ يَقدُ يَفِدُ إِلَىّ لْمَحْرُوةً)”*' وقد أوجب 
ذلك بعض العلماء على الموسع كل خمس سنين مرة لهذا الحديث. 


010( أخرجه أبو داود (؟/ 2157 ارقم ١18١‏ )). 


(؟) قال الحافظ : أخرجه الدَارَمُظيٌ. رَفِي إِسْنَادِِ إسْمَاعِيل ْم مُسْلِمِ الْمَكْيْ وَهْوَ ضَعِيفٌ» لم هُوَ 
عن ابْنِ سِيِرِينَ» عَن رَيْدٍ وَهُوَ متفور؛ وَرَوَاهُ الْبََهَقِيُ مَوْقُوقا عَلَى رَيْدٍ د من طَرِيتٍ ابنٍ سِيرِينَ 
نما وَإِسْنَاده أَصَحٌ وَصَحَسحَه الْحَاكم ٠‏ وَرَوَاه ابن عَدِي )وَالْمََْقِييُ من حَدٍ ليت يثِ ابن لَهِيعَةَ: عن 
عَطَاءِ» تن جَابرِ» وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌء وَقَالَ ابْنُ عَدِيْ : غ1 تدرط عن عطاء. 

فر أخرجه البيهقى .)1١57(‏ 62 أخرجه الترمذي .)971١(‏ 


كِتَابٌ الْحَجٌ 44 


وَشْرْط صَحَتِه : الْإِسْلام لِلْوَلِيَ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِىّ الذي لا ندر والتجتونة 5 


قال: (وَشَرّْط صِحَتِهِ) أي : صحة ما ذكره من الحج والعمرة. 

(الْإِسْلَامُ) أي: لا غير كما قاله في «المحرر» وفيه ما سيأتي» فلا يصح 
من كافر» ولا له كالصلاة والصوم. 

قلت: ومن شرط صحته الوقت» وما سأذكره من النية وغيرهاء وقيل: إن 
من شرط صحتهما العلم» فلو جرت الأفعال منه اتفاقا وهو غير عالم بالنسك 
ولا بالإحرام». لم يصح. وفي [هذا] الكلام إظلام. نعم؟ فى أن يانى في 
اشتراط معرفته الأعمال لما سبق بيانه في شروط الصلاة. 

قال : (قَلِلْوَلِيَ آَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِي الَذِي لَا يُمَيّرٌ) ولو ابن يوم لقوله بك لمن 
رفعت إليه صبيًا» وقالت له: ألهذا حج. قال: «نعم ولك أجر)"'' رواه مسلم. 

وفي رواية الشافعي: فأخذت بعضد صبي» ومعلوم أن من يأخذ بعضده. 
ويخرج من المحفة يكون طفلاً . 

قال: (وَالْمَجْنُونِ) هذا ما جزم به البغوي والمتولي والرافعي هنا إلحاقًا له 
بالصبي» واقتضى إيراده في باب حج الصبي أنه المذهب» خلافا لما ذكره ابن 
كج والحناطي», والذي أورده كثير من العراقيين» واقتضاه كلام باقيهم» ونقله 
المصنف في «تعليقه» عنهم» وكذلك غيره المنع» وهو ظاهر نص «الإملاء) . 

وقال ابن الرفعة: وعليه ينطبق قول البندنيجي» والقاضي حسين في أول 
كتاب الحجء وذكر القاضي الحسين من بعد أن هذا فيما إذا بلغ مجنوناء أما 
لو بلغ عاقلا رشيدًاء ثم جن فعلى وجهين مبنيين على عود الولاية. 

قلت: وسبق أن من المانعين: ابن كج والحناطيء فإِذًا الجمهور على 
المنع. وهو المختار خلافا؛ لترجيح الشيخين» وقد ذكر الإيمان والإسلام 
وغيره في موضع الصبي الذي لا يميّزء ولم أره ذكر المجنون» والقياس 
المنع» وإنما خرج الصبي بالنص؛ لأنه من نوع من تصح عبادته. 


.)7711( أخرجه مسلم‎ )١( 


3 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وفرق ابن كج بأن الصبي من يدرك ؛ ويتعلم ويعلم الصلاة وغيرهاء 

تنبيهات: منها: جعل ابن الرفعة تفقهًا السيد في الإحرام عن الصبي 
كالوليى» وفي نص «الأم» إشارة إليه. 

ومنها : مفهوم كلام الكتاب أنه ليس للولي أن يحرم عن المميزء وهو الصحيح 
الذي اقتضى كلام الجمهور. رض التاتمي الجر به لحر اد ين 
وغيره» ونقل المصنف في اشرح مسلم» تصحيحه عن الأصحاب مطلقًا. 

وقال في لاشرح المهذس»: قال الشافعي والأصحاب: إن كان مميدًا أحرم 
بنفسه وبإذن الولي. وهذا هو القياس الظاهر. وقضية كلام الجمهور. ومنهم 
الجوينى فى «مختصره»» والغزالى فى «خلاصته»» وغيرهما من الفريقين. 

وذكر في «أصل الروضة» أن الأصح صحة إحرام الولي عنه» ونسبه في 
غيرها إلى صحيح الرافعي» وإنما حكاه عن الإمام. ولفظه في «اشرحه 
الصغير» : أظهرهما على ما ذكره الإماء كذا: وكلامه كلام من لم يبحث في 
المسألة» ولم يتبع كلام الأئمة فيها. 

ومنها : من الولي الذي يحرم عن غير المميزء ويأذن للمميّز أو يحرم عنه 
على وجه. 

قال في الشرج البيديا حاضل كلامهم جوازه للأب والجدء وإن علا 
عند عدم الآب لا عند وجوده أصلا على المذهب» والمذهب جوازه للوصى 
والقيم» ومنعه في الأم والأخوة وسائر العصبات. 

وإن شئت قلت: وا ات را دعتبا رن روه اد ييه 
وللأم والعصبات أو للأب والجد عند عدمه. وللوصي. والقيم» وجوه أصحها 
آخرهاء انتهى كلامه ملخصًا. 

والظاهر أن عمدته في ترجيح الجواز للوصي والقيم» نسبه في «الروضة» 
إلى العراقيين وفيه نظر! فإن الماوردي منهم. 


كِتَابُ الْحَجّ .+ 


قال إمامنا الحاكم: فلا يصح إذنهم بإجماع علماء أصحابناء وفي أوصياء 
الآباء وجهان. أصحهما المنع. 

وقال المحاملي في «المقنع» : وهنا لا يكون الولي إلا أب أو حداء وقد 

لهماء وعلى ترجيح المنع فيهما جرى الإمام. 

وقال القاضي ابن كج: قال الشافعي: لا يكون داخلاً في الإحرام إلا 
بعتقد وليه والولي: الأبوان. 

قال ابن كج: أما الأم فقال أبو إسحاق وأبو حامد: أنها كالأب وهو 
المنصوصء. وهو ما جعله الدارمي المذهب». وصاحب «الذخائر»: الصحيح» 
وبناه جماعة على ولايتها المال» والأصح المنع» وأحسب عمدة المصنف في 
اشرح المهذب» قول العمراني» ذكر الشيخ أبو حامد» وعامة أصحابنا: أن 
الولي إن كان أيَا أو جدًا جاز أن يحرم عن الصبي غير المميزه» أو يأذن للمميز 
فيه؟ لأنهما يليان ماله بغير إذن» وأما غيرهما من العصبات» فلا تصرف لهم 
في ماله إلا بوصية من الأب أو الجد أو تولية من الحاكمء, فإن جعل لهم 
التصرف في ماله كان لهم أن يحرموا عنه» ويأذنوا له فيه» وإن لم ينو ماله 
فليس لهم ذلك على الصحيح» انتهى ملخصًا. 

وقضية ما فى «تجريد التجريد» أن الجعل المذكور إنما هو من الأب 
والجد فقط» ولم يذكر الحاكمء وهو الموافق لكلام «المقنع». 

ومنها : قال الشيخ أبو حامد وغيره: صفة إحرام الولي عن الصبي أن ينوي 
جعله محرمًاء فيسير محرمًا بمجرد ذلك. 

وقال القاضي أبو الطيب: هو أن ينويه له» ويقول: عقدت الإحرام له. 

وقال الدارمي: ينوي أنه أحرم به أو عقد كذا أو جعله محرما. 

وحكى الروياني وغيره في كيفية ذلك وجهين» أحدهما: أن يقول: اللهم 
أحرمت عن ابني. 

والثاني: اللهم إني أحرمت بابني. 


5 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


هك ه 6م + له ٠‏ 0 72 مس . 
وَشْرّط وجوبه : الإسلام وَالتكليف والحرية وَالاستطاعة. 
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وَهِيَ نَوْعَانِ: أَحَدَُهُمًا: اسْتِطاعَةٌ مُبَاشَرَةِ» وَلَهَا شُرُوط أَحَدّمًا: وُجُودُ الزَّادِ 

وروى الحاكم وغيره عن ابن عباس يرفعه: اأبمااصبي جع ل باخ 
الحنث. فعليه أن يحج أخرى, وأيما عبدٍ حج ثم عتق. فعليه حجة أخرى»"''. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقال ابن حزم: رواته كلهم ثقات» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن 
ابن معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «احفظوا عني ولا 
تقولوا»» قال ابن عباس : (أيما. عبد حج به أهله»”"2 الحديث 

وظاهر هذا الرفع ورجاله في «الصحيحين» ورواه الشافعي» والبخاري 
موقوقًا على ابن عباس وَوا. 

فرع: لو بلغ أو عتق قبل عرفة أو قبل فراقها في وقت الوقوف», أجزأهما عن 
حجة الإسلام؛ لإدراكهما معظم العبادة» كمن أدرك الركوع» نعم» لو كان قد 
سعى عقب طواف القدوم لزمه إعادته على الأصح ؛ لوقوعه في حال النقصان. 
وإن كملا بعد الوقوف» وعاد إليه في وقته أجزأهماء وإلا فلا على الأصح. 

قال: (وَشَرْط وُجُوبِة: الْإِسْلَامُ وَالتَكْلِيفٌ وَالْحُْريّةٌ وَالِاسْتِطاعَةٌ) [أي : 
بالإجماع. 

قيل: كلامه يفهم أنه لا يجب على المرتد» ولعله أراد الوجوب] مع 
ا ا ا 

قال: (وَهِيَ نَوْعَانٍ: أَحَدُّهُمَا : اسْتِطاعَةٌ مُبَاشَرَةٍء وَلَهَا شُرُوظ أَحَدمًا : 
وَجودْ الزَّادِ) أي: وإن كان بالحرم. خلاقًا الى عل الذي ابه درن 
ولغيره فيمن دون مسافة القصر مرحلتين. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (11/4/5. رقم 4770) والخطيب )35١9/8(‏ وقال: غريب. والضياء (9/ 

7 رقم 018) والطبراني في الأوسط (”/ 2١4٠‏ رقم )77/١‏ قال الهيثمي :)5١7/7(‏ 


رجاله رجال الصحيح. 


(6؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)١541/6(‏ 


قال إمامنا الحاكم: فلا يصح إذنهم بإجماع علماء أصحابناء وفي أوصياء 
الآباء وجهان. أصحهما المنع. 

وقال المحاملي في «المقنع»: وهنا لا يكون الولي إلا أبَا أو جدّاء ووكيلا 
لهماء وعلى ترجيح المنع فيهما جرى الإمام. 

وقال القاضي ابن كج : قال الشافعي: لا يكون داخلاً في الإحرام إلا 
بعقد وليه والولي: الأبوان. 

قال ابن كج: أما الأم فقال أبو إسحاق وأبو حامد: أنها كالأب وهو 
المنصوصء وهو ما جعله الدارمي المذهب». وصاحب «الذخائر»: الصحيح» 
وبناه جماعة على ولايتها المال» والأصح المنع» وأحسب عمدة المصنف في 
اشرح المهذب» قول العمراني» ذكر الشيخ أبو حامد». وعامة أصحابنا: أن 
الولي إن كان أبَا أو جدًا جاز أن يحرم عن الصبي غير المميزء أو يأذن للمميز 
فيه؛ لأنهما يليان ماله بغير إذن» وأما غيرهما من العصبات» فلا تصرف لهم 
في ماله إلا بوصية من الأب أو الجد أو تولية من الحاكمء فإن جعل لهم 
التصرف في ماله كان لهم أن يحرموا عنه» ويأذنوا له فيه» وإن لم ينو ماله 
فليس لهم ذلك على الصحيحء انتهى ملخصًا. 

وقضية ما في «تجريد التجريد» أن الجعل المذكور إنما هو من الأب 
والجد فقطء ولم يذكر الحاكم» وهو الموافق لكلام «المقنع». 

ومنها : قال الشيخ أبو حامد وغيره: صفة إحرام الولى عن الصبي أن ينوي 
جعله محرمًاء فيسير محرمًا بمجرد ذلك. 

وقال القاضي أبو الطيب: هو أن ينويه له» ويقول: عقدت الإحرام له. 

وقال الدارمي: ينوي أنه أحرم به أو عقد كذا أو جعله محرمًا. 

وحكى الروياني وغيره في كيفية ذلك وجهين» أحدهما: أن يقول: اللهم 
أحرمت عن ابني 

والثاني: اللهم إني أحرمت بابني. 


3" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وإنكا تمد فاكرنة ون الفخله الممارة 1171111100( 


وقال الماوردي: وهما مبنيان على اشتراط كون الولى حلالاً» ولو أذن 
الأت والعة عند و لايهه لم بحر قن الضبى» صم على الأصع: 

واتفقوا على أنه لو أحرم به الولي» ثم أعطاه من يحضر به الحجح» صح. 

ومنها: يصح إحرام الولي بالصبي» وإن كان محرمّاء ونقل الماوردي في 
الولي المحرم وجهين: المنع عن البصريين» والجواز عن البغداديين» وفرع 
عليه أنه لا يصح أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام» وأطلق المصنف أنه لا 
يشترط حضور الصبي» ومواجهته بالإحرام على الأصح. 

وقال ابن كج: [قال الشافعي]: ولا بد من حضورهما الميقات يعني 
الصبي المميز وغيره؛ لأنه لو جاز أن يكونا غائبين لجاز أن يحرم عنهم وهم 
في مازنهم. 

ومنها: إذا قلنا لغير الأب والجد الإحرام بالصبي» فإطلاق الشيخين 
وغيرهما يفهم أن له السفر به [لذلك] بعدت داره أو قربت. 

وقال الدارمي: قال أبو حامد: لا يجوز لغير الأب والجد أن ينقله» وإنما 
يجوز ذلك إذا كان يملكهء هذا لفظه. 


ولم يزد عليه» ويوافقه قول المتولي أن ما زاد على نفقة الحضرء فيما إذا 
حج الولي بالمجنون على الولي؛ لأنه ليس للولي أن يسافر به» وهو ممن يرى 
أن المجنون كالصبي الذي لا يميزء ويتضح ذلك في السفر البعيد؛ لأن الظاهر 
أنه يجوز لغير الأب والجد السفر به بلا ضرويرة» ويظهر منع الإحرام به قبل 
الانتهاء إلى الميقات من دويرة أهله وغيرهاء ولا سيما مع البعد. 

وإن قلنا: الإحرام منها للمكلف أفضل؛ لما في ذلك من الخطر والمشقة. 

قال: (وَإِنمَا نَصِحٌ مُبَاسَرَنّهُ من الْمُسْلِم الْمُمَيّْ) أي: كسائر العبادات 
البدنية» وخذ من كلامه هذا أنه لا يصح وقوف المجنون والمغمى عليه بعرفة 
وهو المذهب . ووقع في «الروضة» واشرح المهذب» نسبة ترجيح الصحة إلى 
الرافعي» وتبعه ابن الرفعة» وهو غلط بينته في «الغنية»» وسأوضحه إن شاء الله. 


كِتَابٌ الْحَجٌ .> 


َإِنَّمَا يقَعُ عَنْ حَسٍَ السام ِالْمُبَاشَرَةِ إِذَا بَاشَرَهُ الْمُكَلّت الْحُرُّ فَيْجْرِئٌ حَج الْمَقِير 
دون الصَبيٌ والعيل: 


واعلم أن كلام المصنف وغيره صحة حج العبد المكلف بغير إذن سيده. 
وإن عصى وهو القياس . ورأيت في «المعتبرا أنه يصح منه بإذنه ؛ لأنه من أهل 
العبادة» والمنع كان لحق الولي» فإذا أذن زال المنع فصح,» انتهى. 
والوجه الثاني أنه يصح استقلال الصبي المميز بالإحرام كالصلاة والصوم. 
وللولى تحليله» وهذا أقيس» وقد نص الشافعى على أنه ليس للولى غير الوالد 
تحليل المولى عليهم. وإطلاقهم الولي يشمل الصبي» ويفهم صحة إحرامه بغير 
إذنه» وقياس الوجه الأول إنما يصح إحرامه. وبإذن الولي إذا كان له النظر في 
ذلك؟ لقرب المسافة وغير ذلك من وجوه النظر» فإن اقتضى النظر له خلااف 
ذلك». فلاء والمختار الثانى وإذا قيل به. 

قال في «الذخائر»: لم يجز للولي أن ينفرد بعقد الإحرام» وإن قلنا 
بالآأول6 “فقو لان أخدهها ‏ حجور كقير الممية: 

والثاني : لا يجوز؛ لقدرة المميز عليه دون غيره. 

قال : (وَإِنَمَا يَقَعُ حَنْ عو اوناك اي : وعمرته. 


(بِالْمْبَاشَرَةٍ إذّا بَاضَرَهُ الْمُكَلْفْ الست فِيَجْرِئُ ُحَج الْمَقِرِ) وكل عاجز إذا 
جمع الحرية والتكليف كما لو تكلف المريض حضور الجمعة. والغنى خطر 

فرع: [قالوا: شرط وقوع حجة المجنون عن حجة الإسلام إفاقته عند 
الإحرام] والوقوف والطواف والسعي» وسكتوا عن حالة الحلق» وقياس كونه 
نسكا ا* شتراط الإفاقة فيه. 

قال: (دُونَ الصَّبِيٌ وَالْعَبِْ) قال ابن المنذر: بالإجماع إلا من شل ممن لا 
يعتد بخلافه. 


5.5" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
ع 06 : 6 نات 8 00 7 َه 0 2 
وَشُرْط وجوبه: الإسلام وَالتَكلِيف وَالحريّة وَالِاسْتِطاعَة. 
َ- 00 5" : فر لوث عدر مس 1 5 
وَهِىَ نَوْعَانِ: أحذهمًا: اسْتِطَاعَة مَبَاشَرَة وَلَهَا شروظط 


ر عو 
ا 


حدمًا: وَجَودٌ الرَّادٍ 
وروى الحاكم وغيره عن ابن عباس يرفعه: «أيما صبي حج ثم , : 
الحنث» فعليه أن يبحج أخرى. وأيما عبد حج ثم عتقء فعليه ححة أخرى"'١‏ 1 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

وقال ابن حزم : رواته كلهم ثقات» ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» عن 
ابن معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «احفظوا عني ولا 
تقولوا»» قال ابن عباس : «أيما عبد حج به أهله)"”"' الحديث. 

وظاهر هذا الرفع ورجاله فى «الصحيحين» ورواه الشافعى. والبخاري 
موقوفًا على ابن عباس وَهها. 

فرع: لو بلغ أو عتق قبل عرفة أو قبل فراقها في وقت الوقوف» أجزأهما عن 
حجة الإسلام؛ لإدراكهما معظم العبادة» كمن أدرك الركوع» نعم» لو كان قد 
سعى عقب طواف القدوم لزمه إعادته على الأصح؛ لوقوعه في حال النقصان» 
وإن كملا بعد الوقوف» وعاد إليه في وقته أجزأهماء وإلا فلا على الأصح. 

قال: (وَشَرْظ وُجُوبهِ: الْسْلَامُ وَالتَكْلِيفٌ وَالْحُريّةَ وَالِاسْتِطاعَةٌ) [أي : 

قيل: كلامه يفهم أنه لا يجب على المرتد» ولعله أراد الوجوب] مع 
الصحة والعمرة كالحج فيما ذكره. 

قال: (وَهِيَ نَوْعَانٍ : أَحَدَّهُمًا : اسْتِطَاعَةٌ مَبَاشْرَةٍ وَلَْهَا شرُوظ أَحَدّمًا : 
وَجود الزَّادِ) أي: وإن كان بالحرمء خلافا لأبي علي الطبري فيمن بالحرم. 
ولغيره فيمن دون مسافة القصر مرحلتين. 
4 أخرجه البيهقي (1/4/5» رقم 457*0) والخطيب )3١9/8(‏ وقال: غريب. والضياء (9/ 

7 رقم 01"8) والطبراني في الأوسط (”/ 2١4٠‏ رقم )77/١‏ قال الهيثمي :)5١7/”(‏ 


رجاله رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)١5/41/0(‏ 


> هو 5 ف 
كتات الحج 5.6” 


(وَأوْعِيَتَهِ) أي : إن احتاج إليها كما هو الغالب حتى السفرة» وقد لا 
يحتاج إليها العربي ونحوه ممن قرب جدًا. 

(وَمُوْنَةٍ ذْهَابِهِ وَإِيَابو) لأنه كك لما سئل عن السائل المذكور في الآية قال : 
الزاد والراحلة» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 

إشا:ة: لي ومؤنة ذهابه وإيابه غنية عن ذكر الزاد» وأوعيته؛ 
مول المؤثة نييما . 

قال : «وقِيل إن كم يكن أ لَهُ ببَلَّدِِ أَهُلّ وَعَشِيرَةٌ لّمْ تُشتَرَظ تَمَقَةُ الإيَاب) 
لاستواء البلاد فى حقه» والمذهب والمنصوص فى «الإملاء» الأول لها فى 
القربة امن لوحف والقعديب#بوليةااغرب الراقي» نسي لو لميكن له آهل 
ولا كما قال: ولا بلد نشأ فيه» ولا استوطنه فقضية كلام الأكثرين أنه لا 
يشترط وجود نفقة الرجوع في حقه قطعا . 

وحكى أبو حاتم القزويني في «تجريده لتجريد المحاملي» في اعتبار نفقة 
الرجوع ثلاثة أوجه. 

ثالثها: إن كان معيلاء اعتبر وإلا فلا»ء وقضية الثالث عدم النظر إلى 
العشيرة» وعدم الاعتبار مطلقًاء رواه المحاملي» واستغربه الرافعي» وله 
وجه» ولكنه شاد. 

إشارات : كان الأحسن أن يقول المصنف: أو عشيرة كالروضة؛ إذ المراد 
أحدهماء والمقصود أنه إذا كان له زوجة ونحوها أو قريب تلزمه نفقته أو لا 
يلزم» ولكنه يستنصر به ويائس اشترط نفقة الإياب في حقه على المذهب. 

وقد قال الرافعي هنا: الأهل كل من تلزمه نفقته» والعشرة الأقارب سواء 
كانوا من قبل الأب أو الأم على المرجح. وخص بعضهم اعتبار نفقة الرجوع 
بما إذا كان له بالبلد أهل يلزمه الرجوع إليه. 

قال القاضي ابن كج : وبه قال الداركي : والخلاف جار في ام شتراط وجود 
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ري 
بما إذا لم يكن ببلد ومسكن وخادم» أصح احتمالي الإمام عنده. نعم» وإنه إذا 
كان له مسكن وقد بقيناه له؛ فالوجه القطع باعتبار نفقة الإياب» وسكت غيره 
عن ذلك مع حكمه بإبقاء المسكن. 

وينبغى أن يختص الخلاف أيضًا بما إذا كان له بالحجاز حرفة أو صنعة 
تقوم بمؤنةء فإن لم تكن اعتبرت نفقة الإياب وجهًا؛ ولهذا قال: (قَلَوْ كَانَ 
يَكْتَسِبٌ كل يو وم ما يَفِي بِرَّادِهِ) أي : ما يفي بجميع مؤنه من زاد وغيره. 

سف طول مكلت الٌ) ولو كان يكسب في يوم كفاية إمام؛ لأن 
قد ينقطع عن الكسب لعارض؛ ولأن الجمع بين السفر والتكسب سبق» نعم. 
يستحب له الحج. 

قال العمراني وغيره: فإن أجر نفسه. فحضر موضع الحج, لزمه الحج. 
المي ل تي اوس سكرب د لحي يحي باد 

قال: (وَإِن قَضْرَ) أي : بأن كان على دون مرحلتين من مكة. 

(وَهُوَ يكْتَِبُ فِي يَوْمِ كَِايَة يام كُلْف) أي : لزمه الحج ؛ لانتفاء المشقة. 

قال ابن الرفعة: هذا ما حكاه الإمام عن العراقيين» وهو ما حكاه القاضي 
الحسين عن المذهب,. ولم يورد في «البحرا سواه. 

قال: وقال الأصحاب أي: جمهورهم: لا [فرق] في اعتبار وجود الزاد 
والماء بين كونه ممن لا يعمل صنعة» أو كان وأمكنه التكسب في الطريق» ولا 
فرق فيه كما قاله القاضي أبو الطيب بين المسافة البعيدة والقريبة. 

قلت: وكلامه يشير إلى أن المذهب هذاء لا ما نقله الإمام والقاضيان. 
ومن تبعهم وما ذكره هو ما يفهمه كلام المحاملي» وخلائق من العراقيين» 
وغيره كابن كج» والعمراني. 

وعبارة الدارمي: إذا كان على دون مسافة القصر من مكةءفإن كان 


كِتَابُ الْحَجّ ا 


مشغولا بما يقتاته لم يلزمه وأنه أراد بالشغل لكسبه في طريقه؛ وفي «الحاوي) 
وإن كان على دون مسافة القصرء وله صنعة يكتسب بها كفايته» وكفاية عياله» 
ومؤنة حجته لزمه الحج». وإلا فلا. 

وعبارة التطبيق للقاضي الحسين : إذا كان كسبه كل يوم يكفي لمدة لزمه. 
وقضيتها أن التصوير فيمن يكسب في يومه ما يكفيه لمدة حجه. 

ولفظ «الذخائر»: وإن كان دون مسافة القصر أو كان مكيّاء وقدر على أن 
يكسب في يومه ما يكفيه لأيام الحجح» وجب عليه. 

وعبارة المصنف يحتمله لهذاء أو لغيره. 

وعبارة المستخرج من تعليق الشيخ أبي حامد: إن كان من نفس مكة من له 
حرفة يحترف لهاء وكان يكسب يومًا بيوم» وكان له أهل» وكان معه ما يكفيه؛ 
لذهابه ومجيئه ونفقتهم مدة غيبته» لزمه الحج إن لم يكن له أهل» ولم يكن معه 
إلا ما يكفيه لذهابه» دون حجته لم يجب عليه الحج» انتهى. 

وظاهرها أن المراد القدرة على كسب ما يكفيه لمدة حجه قبل خروجه 
إليه» لا في حالة سفره للحج. 

وعبارة «الحاوي» وغيره محتملة لذلك. لآ كما فهمه الإمام» ومن تبعه من 
النظر إلى القدرة على الكسب في حال المنفرد. 

وبالجملة : فالظاهر أن الجمهور على ما صرح به القاضي أبو الطيب من عدم 
الفرق» وهو ما أبداه الإمام احتمالاً لنفسه» ويحتمل أن يقال إن كان من قرب 
راكبًا أو أمكنه أن يكسب في يوم ما يكفيه من ححجة لزمهء وإن كان ماشيًا فلاء لثلا 
يجمع عليه مشقة المشي وتعب الاكتساب» وعلى ما قاله في الكتاب ينبغي أن 
يقال : وكان يكسب في أول يوم من خروجه كفاية» ومن حجه كلف. وإلا فلا . 

فرع: يكره الحج عندنا اعتمادًا على السؤال. 

قلت: ولعله تفريع على عدم تحريم المسألة للمكتسبء, فأما إذا حرمناها 
فينقدح أن يقال: ليس له إلا الحج اعتمادًا عليها. 
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الثاني وُجودُ الرّاجِلَةِ لِمَنْ بَينَهُ وَبيْنَ مَكَةَ مَرْحَلَتَانِء فَِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاجِلَةِ مَشَّفَةُ شَدِيدَةٌ 
فإن أوجبناه وهو الصحيح حرم عليه تركهم؛ لما في الصحيح : «كفى بالمرء 
إثما أن يضيع من يعول»"'' أو قال: يقوت- الشك مني. 

قال: (الثّانى وجود الرّاحِلَّةِ) أ : بشراء أو كذا لد استعارة» وقل يجىء 
> ا 0 وفيه وقفة!. 

قال: (لِمَنْ بَينَهُ وَبيْنَ مَكَةَ مَرْحَلَئَانِ) للخبر السابق» والمراد راحلة تصلح 
اب مس10 ولا يلزمه المشى». وإن أمكنه بلا مشقة» 
والأفضل له فعله للخروج من خلاف مالك رحمه الله» إلا أن يحتاج مع ذلك 
إلى المسألة . 

قال القاضي حسين: أو يكون امرأة» فلا يستحب لها الخروج ماشية؛ 
لأنها عورة» وربما تظهر للرجال إذا كانت ماشية. 

إشارة: الراحلة هي الناقة ة التي تصلح للرجل». ويقال : هي كل ما يركب 
من الإبل ذكرًا كان أو أنثى» وهو مراد الفقهاء. 

قال المحب الطبري: وفي معنى الراحلة كل حمولة أعتيد للحمل عليها في 
طريقه من يردون أو بغل أو حمار. 

قلت: وهو الصحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة». يسافر فى العادة 
على الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب 
مثلاً؛ لأن غير الإبل لا يقوى على قطع المسافات الشاسعة غالبًّاء وقول 
امسا ار را 

قال: (فَِنْ لَحِقَهُ بِالرَّاجِلَةٍ مَشَقَةَ شَّدِيدَةٌ) في هذه المسألة أحوال الناس 


/١(مكاحلاو‎ .)١5947 أخرجه أحمد(0/5١15» رقم 5510)., وأبو داود(”/”1. رقم‎ )١( 
رقم‎ ١ رقم 66١)ء والبيهقي (/1//ا5ةء رقم 90 9والطيالسي (مدص‎ ,/ 
والنسائي في‎ »)874٠ رقم‎ 2»5١/٠١( والبزار (5/ 47" رقم 55105)» وابن حبان‎ )١ 
الكبرى (65/ 2775 رقم /ا/9411).‎ 


و 
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مختلفة» فقادر على ركوب سفينة ونحوها بلا مشقة شديدة» وهو الأفضل لمن 
سهل عليه من الرجال» ومنهم عكسه. ويمكنه الركوب على جوالق ونحوها 
دون الرجل المجرد. ومنهم من لا يمكنه ذلك إلا بمشقة شديدة. ويمكنه 
ركوب المحمل بلا مشقة» ومنهم من لا تندفع مشقته إلا بكنيسة وهي شبه 
الهودجء. قاله الطبري. 

وضبط الشيخ أبو محمد المشقة» بأن يكون بين ركوبه ما يليق به وغيره 
مضرة» توازي ما بين الركوب والمشيء واعتبره غيره بما يخشى منه المرض» 
اله لإمامة معنا تجا 1 اعداوف ماي تلد انتهى.. 

وفيه وقفة للمتأمل» واعلم أني لم أر للأئمة نصًا فيما يعتاده عظماء الدنيا من 
بيت صغير يتخذ من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين أو غيرهماء وقد 
جادواى عرس لامي وجادر ارس اناد راو ركر» لالع المزد 
وذلك ظاهر على قول من اعتبر وجود شريك يجلس في شق المحمل الآخر كما 
سيأتي» وقد يتخيل اعتبار ذلك مع قرب المسافة لا مع بعدهاء والظاهر أنه إن 
كان لا يمكنه الحج إلا فيه؛ لشدة الظماًء والهرم. وَالْمَالِجء ونحوه من 
الأمراض الوجوب عند المكنة» ويؤيده قول الشافعي في «الأم»: ويجب عليه إن 
قدر في المحمل بلا ضررء وكان واجذا له أو المركب غيره» وإن لم يثبت على 
غيره أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب» انتهى. 

وقد يتوقف في ذلك عند بعد المسافة» وتفاحش الكلفة». ويقال: المراد 
بالنص الركوب على ظهر البعير وغيره. 

قال: (أشْتْرط وجُودُ مَحْوِلٍِ) أي : على ما فصلناه. 

وعبارة «الحاوي»: وإن لم يستطع إلا ركوب محمل أو ساقطة اعتبر ذلك. 

قلت: ولم أجد تفسير الساقطة» ولعلها : شق المحمل بلا رأس ولا مظلمة 
أو ما يسمى عطفة كما سيأتي. 


قال: (وَاشْترط شَرِيكٌ يَجْلِسُ فِى الشّقٌّ الآخَر) أي: وجود شريك يجلس 
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فى الشق الآخر دفعًا للمشقة بدونه» كما اعتبرت الراحلة دفعًا؛ لمشقة المشى» 
فكذا :ذكره الإماء ومن تبعهلاق العادة بجارية يقال الرافى ولا مدو تريح 
على لزوم أجرة الْبَذْرَقَةِء وفي كلام الإمام إشارة إليهء فعلى ما أورده 
المصنف. لو لم يجد من يجلس في الشق الآخر لم يلزمه الحج؛ لأن ما زاد 
على الحاجة من المؤن فيه إفراط فلم يكفله في الوجوب . 

واعلم أن النصوص وأكثر الكتب ساكتة عن ذلك؛ وإطلاق النص» وغيره 
يفهم أنه إذا قدر على المحمل لزمه ركوبه من غير اعتبار وجود شريك» وقد 
جرت الوادةاي ع الاعصار بعصي والتكارى وأحسبه متقاريبًا فإن الواحد 
يركب في 5 لو معدل ريجدل ادوماع في جولق ا رخيرو الى الجانب 
الآخر عوضًا عن شق الآخرء بل كثير من الناس يؤثره مع وجود الشريك في 
» 0 وإذا يسوي ا اراسي ل ولا حاجة إلى وجود 


عياب ؟ ل وهو مقعد» فإذا اي يه 
مشقة شديدة وجب الحج لا محالة» وهو أخف مؤنة من شق المحمل. 

إشارة : اقتضى إطلاق المصنف وكثيرين أنه إذا لم يلحقه بالراحلة مشقة 
شديدة 2 أنه يلزمه الحج بالقَتّب كانت أو زاملة. وبه صرح الجمهور. ولم يتعرضوا 
للفرق بين الرجل والمرأة» وإليه يومئ الرافعى» لا سيما فى «شرحه الصغير)» 
وهو قضية إطلاق المصنف هنا مع قوله من بعد. وفى المرأة كما سند كرة: 

ل وغيره من العراقيين» وبه أجاب القاضي الحسين في 
(التعليق) أنه ب: يشترط في حق المرأة وجوب المحمل ؛ لآثة امعو لهاء وجعله 
صاحب (التعجيز) فى شرحه وجها. 


انيما 22000 في اشر م المهذب»: ولم يمرقوا لسر مسن دتويفة على 
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أما غيرها من نساء الأعراب» ونحوهم من أخلاف البوادي» والقرى؛ 
فالأوجه أنها كالرجل فى ذلكء فإن الواحدة منهن تسافر اللأرض طولاً وعرضًا 
ف النسعة» بوغيوها على لفقب و الوا تله نلق جققة .وفيا 2لا كر انه ولد لة 
والتركمان يركبن الخيل» ونحوها في الأسفار الطويلة بلا مشقة» ولا احتشام: 
وحسن الضبط بما جرت به عادتها أو عادة أمثالها فى سفرها الدنيوي» فلا 
يكلف دونه» ولا يشترط في حقها فوقه عمل بالعرف» وهذا ظاهر وغاية الرفق 
أن يسلك بالعبادة مسلك العادة لا سيما مع قلة المراحل. 
قال: (وَمَنْ بَيْنَهُ) قريبها يعني مكة. 


(وَيَيْنَهَا دُونَ مرْحَلمَيْنٍ وَهُوَ قَوِي عَلَى الْمَشِي يَلْرَمُهُ الْحَجْ) أي : على الصحيح» 
وعللوه بعدم المشقة ينبغي أن يضاف إلى ذلك» وإنه من حاضري المسجد الحرام» 
وإلا فعدم المشقة قد تعرض في حق التعبد ولا سيما البعد المقتصدء ولم يفرقوا 
هنا بين الرجل والمرأة» وفيه احتمال ظاهر»ء ولا سيما على قول من يعتبر المجمل 
لها مراعاة لسترهاء وشرط الدارمي هنا ألا يكون مشتغلاً بما بقتاته كما سبق» 
فكان المعنى فيه اجتماع مشقة المشي» والتكسب للقوت ونحوه. 

قال: (َإِنْ ضَعُف فَكَالْبَعِيدِ) أي: في كل ما سبق» وفي التسوية بينهما 
وقفة» نعم؛ لا بد من مركوب» وينبغي أن يجعل هنا من المشقة فوق ما يحتمل 
من البعد لقرب الزمن. 

فرع: ولا يؤمر بالحبو والزحف, وإن أمكنه» وفي التسوية بينهما وقفة, 
وقيل: يلزمه هكذا أطلق المصنف حكايته تبعًا للدارمي . وعبارة ابن كج: لو 
كان زمن بمكة أو بقربها مثل: ميل أو أقل ممن يسمع النداء» ويلزمه حضور 
الجمعة» فهل يلزمه الحج؟ اختلف أصحابناء فمنهم من قال يلزمه؛ لأنه بمنزلة 
من حضر عرفات. 

والثاني : لا لمشقة الزحف. انتهى. 


عط د ون الرَادٍوَالَاحلةِ فَاضِلينِ عَنْ 5 موت ا ع 


ع عو سأ ا سا سا 
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000-00 و هما : 
إلا أن يريد بذلك أنه بمنزلة من حضر عرفات» ولا شك أن القريب من مكة إذا 
قدر على ركوب حمار ونحوه. مستطيع بخلاف العبد كما أشرنا إليه» لعم؟ لو 
وجد الزمن ونحوه من حاضري المسجد الحرام أدميًا يحمله بأجرة مثله» فهل 
يكون بمنزلة قدرته على الدابة الأشبه» نعم؛ وسبق في حضوره الجمعة كلام 
القفاضي الحسين». وعيره» وهنا اولك بالإيجاب؛ لعدم التكرار. 

قال : : يشرط كول الارواجاي لاقن به كمأ ل 
يحل بموت أو حلول أو لا يجد من بعد ما يؤديه فيه وفيه وجه أنه لا يمنع. 

وفي «الحاوي» إن كان يحل قبل عرفة فلا حج عليه أو بعد عرفة فوجهان. 
ولو قال: رب الدين أميلدك إل عودك. لم يلزمه الحج. 

إشارة: لا يلزمه الاستقراض للحجء وإن بدله له المقرض » وقد يؤخذ 
ذلك من كلام الكتاب». وقولهم بأن الذين فاجر. والحج على التراخي» قل 
الدين والزكاة أو أحج في التركة- وسبق هناك إلحاق المفلس في ذلك بالميت. 

قال : (وَمُؤْنَةٍ مَنْ عَلَيْهِ َمَقَتَهُمْ مد ذَهَابهِ وَإِيَابِهِ) لئلا يضيعواء ولفظ : المؤنة 
تشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام الواجب. 

وقد حكى ابن كج عن الشافعي نحو عبارة الكتاب» وهي أحسن من قول 
غيرة وتفقة. 

قال . (وَالْأصَحٌ اشير تراط كوه َاضِلاً عَنْ مشكَيو وَعبْ َع إل لخذميوا 
5 0 0207 أو منضك سك يا مأ ينفياف ان الكفارة. قال | لرا عون . و سح مه الأكثرون. 

فلت : ونقله ارا شعم كن 00 انشافعي 2 ويمقا مله أ.جحاب الكرخي » ونقله 
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البندنيجى وغيره» وصححه المتولى لوجود الاستطاعة المفسرة فى الخبر. 

والفرق أن الكفارة يدخلها البدل بخلاف الحج. 

وفي «الذخائر»: أن بعض الأصحاب نقل الثاني عن الشيخ أبي حامد. 
وفي «التعليق» قال: والذي رأيته في تعليق البندنيجي عنه أنه ذكر أن ظاهر كلام 
الشافعي يدل على أن الاستطاعة تعتبر بعد المسكن والخادم» انتهى. 

والظاهر أن هذا من اختلاف نسخ التعليق» ولفظ المستخرج من تعليقه. 
وإذا كان له دار يسكنها وخادم. لا بد له من ذلك فالحج أولا غير واجب عليه. 

إشارات: الخلاف قولان منصوصان كما ذكرناه لا وجهان هل ينفيان إذا 
ا ل ل له فوري كالحج المتراخي أو لا 
كالدين. وأولى إذا قدمنا الحج عليه والحقنا المفلس بالميت لم أر فيه نقلاء 
وهل يكون قائد الأعمى بالبلد على الوجهين أو القولين أم يبقى جزمًا الظاهر 
الأول» وكنت أود لو قيل: إن احتاج إليه لزمانة أو عمى أو لمرض لا يرجى 
برؤه بقى؛ لأنها ضرورية» فإن احتاج إليه لزمته ومنصبه» فلا؛ لأنها غير 
ضرورية» وإذا انقساهما فكان معه نقد بصرفها إليهما سكن». هكذا أطلق. وهو 
ظاهر فيما إذا قصد السكن فيه. 

دان قتعي و وو السك المكري ا رسكن ساح ارين ودر 
احتمالان» وقد يتبادر الأول والثاني أقرب. 

قلت: ويقوى الجزم به إذا كان له مسكن استحق ق منفعته بوقف أو وصاية» 
ولا سيما إذا كان عين فيهما لسكنه. 


وعبارة القاضي ابن كج : قال الشافعي : ولا : نبيع المسكن والخادم لمحا حجته 
إلى ذلك فإك كان مثله ل يحتاج إلى المسبحة والخاده تباع ذلك فافتضى 3 
المسكن لا يباع لكل أحد بل هو كالخادم بشلاف ما أفهمه كلام الكدا: 
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وَأنْهُيَْرَمُهُ صَرْفُ مَالٍ يجَارَتِهِ إِليْهِمَا]. 
وغيره» وسبق قول أبى حامد». ولا بد له من ذلك». وكذا يقال : لو كان معه نقد 
ويحتاج أل خادم ء ولكن لا يقصد الشراء لاعتياده الاستخدام بالكريء ولينظر 
فيما لو كانت الزوجة تقوم بخدمة الزمن هل يكفي تبرعها عن صرف النقد إلى 
خادم ما سبق في دار مستغرقة لحاجته وسكنى مثله وعبد يليق به. فلو اتسعت 
وأمكن بيع بعضها بما يفي الحج. والاكتفاء بباقيها أو كانا نفيسين لا يليقان 
بهء» ولو أبدلا باللائق» لو في الزائد بالحج لزمه الحج قطعًاء والعمرة إذا 
أوجبناها كالحج سواء. 

قال: (وَأَنَهُ يَلْرَمْهُ صَرْفُ مَالٍ يِجَارَتِهِ إِلَيْهِمَا) أي: إلى الزاد والراحلة 
كالدين وقيل: إن أبا حامد نقل الإجماع فيه» وفي «المستخرج من تعليقه» أنه 
قال: يلزمه خلافا لابن سريج» وعلل بألا يلتحق بالمساكين. 

قال الإمام: وغلطه الأصحاب. 

قلت: صححه جماعة ملهم: القاضى أبو الطيب والشاشى والرويانى» 
واختاره ابن الصلاح ويقوي إذا لم يكن له كسب بحال» وفرق بأن الحج على 
التراخي بخخلاف الدين» نعم ؟ إن يضيق تظاهر. ويجري الخلاف في بيع العقار 

وعبارة «البيان»: قال ابن الصباغ: وهل يعتبر وجود الزاد والراحلة فاضلاً 
عن كفايته على الدوام فيه وجهان. انتهى. 

وقضيتها جريانهما فيما إذا كان معه نقد ناص ألوف لا يتجر فيهاء وهذا 
بعيد واعلم أن القاضي ابن كج نقل في أول الباب بعد أن نقل عن «الإملاء؟ أنه 

وحكى البويطي أنه يحتاج أن يترك بضاعة إذا رجع يعيش بهاء فأما إن لم 
يفضل له ذلك فلا يلزمه الحج. وهذا ما نقلوه عن ابن سريج وزيفوه. ونقل ابن 
شيئًا كما هو الراجح», ويرجح من كلامه أن المسألة على قولين منصوصين» 
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وقد قاسوا ذلك على بيعهما في دين الآدمي» والإمام نقل عن العراقيين أن ابن 
سريج قال بذلك في الدَّين أيضًا وأنهم غلطوه. 

قلت: وحكى أن القاضي أبا الطيب حكاه عن نص الشافعي» واحتج به 
لاختياره الوجه الآخر. 

وقال فى «البيان»: قال المحاملى : إن النص محمول على ما إذا كان 
برضا الغرماء» أما بغير رضاهم فلاء انتهى. 

فرع: لا يلزم الفقيه بيع كتبه المحتاج إليها للحج خلافًا للقاضي الحسين» 
نعم؛ لو كان له بالكتاب نسختان اكتفى بواحدة. 

قال ابن الأستاذ: تفقهّاء وينبغي أن يلحق بذلك سلاح الجندي وغيره 
المحتاج إليها للقتال» ويشبه أنه أراد المرتزقة» وقد لا يفرق» وسيأتي بيانه في 
التفليس إن شاء الله تعالى. 

فرع : إذا فضل عن الأمور المذكورة شيء وهو يحتاج إلى التزويج» فإن لم 
يخف العنت لزمه الحج» وإن خافه فقد صرح كثيرون بوجوب الحج. 
واستقراره في ذمته» وإن صرف المال والحالة هذه إلى التزوج أفضل» وفهم 
الإمام والرافعي من تقديمهم الصرف إلى التزوج إلى الاستطاعة» وبه قال 
الجرجاني في «المعاياة». 

قال المصنف: أن الصواب استقرار الحج وعلله صاحب «الشامل» وغيره 
بأن النكاح من الملاذ» فلا يمنع وجود الحج. 

وقال الروياني في «التجربة»: لا يختلف المذهب أن الحج قد وجب عليه. 
ولكن له التزويج ويؤخر الحج؛ لأن وجوبه على التراخي وأيهما أفضل؟ قال 
أصحابنا : إن خاف العنت؛ فالأفضل له التزويج» وإلا فالحج أفضل ؛ لأنه فرض 
في ذمته» وعن تعليق الشيخ أبي حامد ولو كان معه ما يكفيه للحج» فاحتاج إلى 
تزوج» وبدل صداق؛ فالحج مقدم؛ لأن الحج فرض والنكاح ليس بغرض. 
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وادمن الور اضى هين هذه الهمالة فقيل ل اوها اول بالتقديم؟ فقال : 
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الثَالِتُْ أَمْنُ الريقء فَلَوْ حَاف عَلَى نَفْسِهِ أو مَالِهِ سَبُعَا أو عَدُوًا أو رَصَيِيًا وَلَا 
طرِيقٌ سِوَاهُ لْمْ يَجِبْ الْحَح . 

قال الشيخ أبو حامد: ولا بأس بهذاء قال المعلق عنه: قلت: إن الحج 
يتزوج» وكان الحج واجبًا عليه كان فعل الواجب أولى» انتهى. 

وفيما قاله نظر؛ إذ الفرص في الحج على التراخي. 

أما لو تضيق عليه كما سبق» فهذا موضع يأمل على أن في وجوب التزوج 
أو الشراء نزاع إذا خاف العنت» والمختار الوجوب كما أوضحته في «الغنية» 
هناك» نعم؛ لو إن شرى ببعض ما معه أفضل ما يحج به فينقدح أنه كمن لم 
يخف العنت؛ لحصول الغرض بالشراء» ولم أر للناس كلامًا فيما لو كان لا 
يصبر عن الجماع لغلمته. هل يكون من شرط الوجوب القدرة على استصحاب 

فرع: قال الشافعي في «الإملاء) : ولو كان رجل لم يحج وعلى ابنه دين 
كان أن يبدأ بالحج أحب إلي» فإذا وجد السبيل إلى دين ابنه قضاه عنه؛ وذلك 
أنه يكلف فى نفسهء ومتطوع عن غيره. ولو كان الدين عليه واجبًا أن يبدأ 

قال: (الثَّالِتْ أَمْنٌ الريق) أي : فى كل مكان يحسب ما يليق به؛ أن 
جوفه ينفي استطاعة السبيل» وقيل الأمن شرط في الأداء لا الوجوب. وبه قال 
أحمد وهو غريب. 

(فَلَوْ حَاف) أي : على عضو أو بضعه. 

(عَلَى نَفْسِهٍ أو مَالِهِ سَبُعَا أو عَدُوًا أو رَصَدِيًا وَلَا طرِيقٌ سِوَاهُ لم يَحِبُ 
الْحَح) أي : الحصول الضرر. 

تنبيهات: الرصدي: من يرقب الناس في الطريق لأخذ شيء منهم مسلمًا 
كان أو كافرًاء فلا يجب الحج. وإن رضي بشيء يسير بل يكره إعطاؤه له؛ 
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لأنه يحثه على الطلب, كذا قاله الرافعي هناء وقيد الكراهة في باب الإحصار 
بما إذا كان كافرًا لما فيه من الصغارء وفى «البحر» أن ظاهر المذهب أنه لا 
يكره البدل للمسلم. وإنما يكره للعشرك لمضاهاته الجزية. 
كدانق من درهم لا يلزمه الحج؛ لأن يتعود» ونوقل الحرام ولا يجوز ذلك 
ولا يحتمل على المذهب غيره» انتهى. 

وقال القاضي ابن كج في باب الإحصار: إذا قال العدول: إذ علم إلا 
على مال أخذه منكم. 

قال الشافعي: لم يجز لهم أن يعطوا على ذلك مالاً؛ لأنهم إن كانوا كفارًا 
الكفار وغيرهم. 

وقال فى «الذخائر» هناك : نص عليه الشافعى» ثم إن كانوا كفارًاء ذكره 
وإلا فلاء انتهى. 

وسيأتي أنه لا يجب قتال الرصدي المسلم وأما الكفار. فقيل : يجب 
يرتض الإمام هذا الإطلاق وذكر ما سنوضحه هناك, فليتأمل مع ما نحن فيه إذا 
كان الرصدي كافرًا أطلقوه ذكر الخوف فى المال. 

وينبغى تقييده بالمال الذي لا بد له منه للنفقة والمؤنء أماالوارد 
استصحاب مال خطير للتجارة» وكان الخوف لأجله؛ فالظاهر أنه ليس بعذرء 
وقول المصنف: ولا طريق سواه ليس مفهومه على إطلاقه لما ستعرفه فى 
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وَالاظة وَحَويت كوت القن إن غلث السلدمةف 1000 50*ظ15 
باب الإحصار إن شاء الله تعالى. 


قال البغوي وغيره: ويشترط وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي 
جرت عادة بلده ل قدموا أو أخروا بحيث يحتاجون إلى قطع أكثر 
من مرحلة كل يوم لم تلزم قال المصنف : هذا إذا خاف في الطريق فإن كانت 
آمنة بحيث لا يخاف الواحد لزمه ولا يشترط رفقه قلت: وهذا ظاهر مع قرب 
المسافة» وأما مع بعدها ففيه نظر لما في الانفراد من المشقة الشديدة والوحشة 
غير المحتملة مع تعريضه نفسه للضياع» وكلام البغوي يومئ إلى أن الأمن أمر 


زاكد على هذا. 
قال: (وَالْأَظهرٌ وُجُوبُ رُكُوب الْبَحْرِ) على الرجل والمرأة إذا لم يمكن 
سلوك غيره. 


6 صسات 


(إن عَلَسَتٌ السَّلَام مَةُ) أي : كما يجب السير في أكبر حينئذ فإن غلب الهلاك 
حرم قطعًا وإن استوى الأمران لم يجب ويحرم على الأصح.ء وإذا لم يوجب 
ركوبه وجوزناه استحب للرجل دون المرأة على الأصح. 

وعبر المصنف بالأظهر وفي «الروضة» و«شرح المهذب» المذهب وحكى 
في المسألة ثمان طرائق» ولم يحل ترجيح طريقة القولين عن أحد. 

قال الشيخان: وليست الأنهار العظام كالبحر؛ لأن المقام فيها لا يطول 
والخطر فيها لا يعظم وقيل كالبحرء واستغربه الرافعي. وبه أجاب الماوردي» 
وَكَانَ التصْوِيرٌ فِيمَا ذا كَانَ يَقْطعُهَا عَرْضَاء أمّا لَوْ كانَ السّيْرٌ فِيهَا طُولًَا فَهِيَ في 
كَثِيرٍ من الأَوْقَاتٍ كَالْبَحْرٍ وَأَخْطَرَ والله أعلم. 

فرع: إذا لم نوجب ركوبه فركبه لفرض» فإن كان ما أمامه أكثر فله الرجوع 
أو أقل لزمه التمادي» فكذا إن استويا في الأصح قالاء ومحل الوجهين إذا 
كان له طريق في البر يرجع فيه إلى وطنه. قلت: كذا قاله الإمام» لكن والده 
صوّر المسألة في «الفروق» فيمن في جزيرة والبحر محيط بها من جميع 
الجوانب» وهذا قد ينقدح إذا لم يوجب نفقة الرجوع» وسبق بيانه بما فيه ثم ما 
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ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة» وهذا صحيح عند 
الاستواء في الخوف في جميع المسافة. أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى 
الموضع المخوف وغيره حتى لو كان أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو 
المخوف. لا يلزمه التمادي» وإن كان أطول مسافة» ولكنه سليم وخلف 
[المخوف]'' ورآه لزمه ذلك» وفي الفروع زيادة ذكرتها في «الغنية». 

قال :وآ نمه أخرَة التذرقة) لأنيامن اعم الطريق ونا خوة ةبحق 
كأجرة الدليل إذا لم يعرفوا الطريق إلا به. ْ ْ 

إشارات : قال فى «الدقائق» : الْبَذْرَقَة» الخفير قيل: وصوابه الخفارة» وهى 
لنظلة غحمنة معرية:ويقال#"بالدال.وبالداله.والمزاد انهم إذا وجدوا امن يفيف 
بأجرة المثل» وغلب على ظنهم أمنهم به»ء وجب استئجاره على الأصح. 

قال في «شرح المهذب»: والذي أطلقه الجماهير من الطريقين أنه إذا 
احتاج إلى خفارة لم يجب الحج. فيحتمل أنهم أرادوا ما يأخذه الرصدي. 
وهذا لا تجب معه الحج بلا خلاف» فلا يكونوا متعرضين لمسألة الإمام يعني 
مسألة الكتاب» ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله. 
والاحتمال الأول أصح. وأظهرء والأصح وجوب الحج» وممن صحح ذلك 
أبو عمرو بن الصلاح وهو ظاهرء وإن أشعر كلام الأكثرين بخلافه. 

وقضية كلام ابن الرفعة أن المذهب ما يشعر به كلام الجمهور حيث قال : 
أثر قول «التنبيه» من غير خفارة أي: من غير أجرة يدفعها لمن يحرسه في 
الطريق ممن يترصد بها الحجيج. 

قال: وهذا ما أورده العراقيون» والقاضي الحسين, وهو المنصوص. 
واقتضى في الشرحين والروضة على نسبة الترجيح إلى الإمام» وتابعاه في 
«المحرر» و«المنهاج» ووجه المنع أنه خسران لدفع الظلم» فأشبه الدفع إلى 
الظالم» واعلم أن الخلاف وجهان, لا قولان كما يفهمه سياق الكتاب. 


)00( في نسخة : (المجنون). 


ا فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَيُشْتَرَط لخوة الا ءِ وَالرَّادٍ في الْمَوَاضِعِ النقاق خنله منها بِثْمَنِ الْمِيْلِ وَهُوَّ الْقَذْرُ 
اللّائق به في ذَلِكَ الرَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَلق الدَابَّةِ في كل مَرْحَلَةٍ . 


قال : (وَيُشَْرَظ وُجودُ الْمَاءِ وَالزَّادِ ني الْمَوَاضِعْ ع الْمعْتَادِ دِ حَمْلَهُ مِنْهَا بِكَمَن 
الْمِئْلٍء وَهُوَّ الْقَدرٌ اللّائِق بهِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ َالحُكَان) أي #فلوكان 9 
جادي : غيل يعشى كللف المار ل من أهانها! أو انقعاييك الما مع"قال ورين 
لأنه إن لم يحمل ذلك خاف الهلاك؛ وإن حمل عظمت المؤنة» وكذلك 
الحكم لو كان يجدهما بأكثر من ثمن المثل لما فيه من الإجحاف. والظاهر 
مجيء الوجه المحكي في ثمن ماء الطهارة» ورقبة الكفارة وأولى؛ لأن الحج 
لا بدل له بخلافهاء وقد أبداه فى «الذخائر» فى ثمن الراحلة من مسبلة الماءء 
وذكزوا فى تمويمل الماء فى باب التيجم اثلاثة أوجدة أرحكهها مااخزم يهنا 

وإعلم أن الاعتبار فيما ذكره بالعادة وهي جارية بحمل الزاد دفعة من مصر 
والشام ونحوهماء ومثل الرافعي وغيره بحمل الزاد من الكوفة إلى مكة 
وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثاء وكان هذا عادة طريق العراق وإلا فعادة الشام 
حمله غالبًا بمفازة تبوك» وهى ضعف ذلك والضابط العرف» والظاهر اختلافه 
باختلاف النواحي. | 

قال: (وَعَلَفٍ الدَابّةٍ ني كُلَ مَرْحَلَةٍ) لأن المؤنة تعظم في حمله لكثرته”"2, 
هكذا نقله الرافعي عن البغوي والمتولي وغيرهما. 

وقال المصنف في «شرح المهذب»: وينبغي أن تعتبر فيه العادة كالماء. 
وما قاله متعين ويعضده أن كثيرين أو الأكثرين لم يذكروه»ء وكأنهم رأوه داخلا 
في كلامهم على الماء والزاد أو قلنا بظاهر كلام البغوي» وموافقيه لما لزم أو 

وعبارة القاضى الحسين : وأما علف الدواب وماؤها فيشترط وجودهما 
فى كل كلاقم تال والمحك فى هذه السستائل العرفه والنياس ناك 
البهائم حكم نفقة نفسه. وقد بينا. 


010 فى نسخة نسخة : (حمله لشريه). 


كِتَابُ الْحَجٌ > 
ل لزي ا ا ا 

وَفِي الْمَرأَةٍ و أن يَخْرحَ مَعَهَا زوج أو 
وَجود مَحْرَّمِ لإِحَُدَاهِنّ. 2207009 


قلت : وإذا كان هذا هو القياس فلم يعدل عنه إلى غير توقيف ولا عرف مطرد. 

قال الروياني في «الحلية»: إنه لو كانت المسافة قريبة لا يشق نقل الماءء 
وعلف البهائم في كل عشرين فرسخًا أو ثلاثين لزمه» وقال في «البحر): 
وعلف الدواب والماء؛ لشربها حكمه حكم الماء في حق الناس» فينبغي أن 
يوجد ذلك في كل منزلة أو منزلتين» فإن لم يجده في المنازل بحال فقير 
واحدء وإن كان يجده فى أقرب البلدان إليه؛ لأن العادة هذا إذا كان على 
مسافة بعيدة ثم ذكر كلام (البجلة ا 


قال: (وَفِي الْمَرْآَةِ) أي : و د يشترط في وجوب الحج على المرأة سوى ما 
تقدم ذكره في حق الرجل. 


98 وس و ممعم عو و 


(أنْ يَخْرْجَ مَعَهَا رَوْجّ أو مَحْرَمٌ أو نسْوَة ئقَاتَ وَالأَصَحُ أَنهُ لا : بيشترط وجود 
مَحْرّم لإخداه هُنّ) اعلم أن الغرض من ذلك أن تأمن على نفسهاء وقد صرحت 
الأحأديث الصحيحة على اختلاف ألفاظها بتحريم سفرها وحدها بلا زوج» 
ل الل ل ل 
مقام المحرم» ومن في معناه؛ لأنهن إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن» ولا 
سيما في الخروج مع الحجيج العظيم الذي هو بالمصر الجامعء فإن لم يكن 
أحد هده الثلاثة لم يلزمها الحج على ما جعله الرافعي وغيره من المراوزة 
المذهب. ويه يشترط في الخنثى محرم من الرجال أو النساء بلا أجنبيات» وفضية 
ما في هذا الكتاب أنه لا يكتفي بالمرأة والمرأتين» وقضية كلام كثيرين الاكتفاء 
بالفرا: تين؛ لإنهن يصرن ثلاثاء ولا شك فيه عند من يكتفي باجتماع نسوة لا 
محرم لإحداهن. كما هو الأصح. وأما المرأة الواحدة الثقة يصاحبها. 

رف يي ان را راتت صل الود مي ةعوور اليا بو عدر 
و عن «الإملاء» أن الثقة إذا حصلت بامرأة واحدة كفي. وهو ما أورده 
البندنيجي,» والمحاملي» والقاضي أبو الطيب.» و-جماعة» واختاره صاحبا 


ها 


فت قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


«المهذبس» و«البحر) والبغوي, والماوردي وغيرهم. 

وقال في باب الإحصار من «شرح المهذب»: إنه الأصحء وهو كما قال: 
وهو ظاهر نص الشافعي في «الأم» في مواضع» منها: باب حج المرأة» بل هو 
مصرح به ولفظه» وإذا كانت المرأة تجدهما يعني الزاد والراحلة» وكانت مع ثقة 
من النساء في طريق ماء هو له فهي ممن عليه الحج عندي, والله أعلم» وإن لم 
يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله وك لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد 
والراحلة» وإن لم يكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدًا لم تخرج مع رجال 
لا امرأة معهم» واستبدل له إلى أن قال: قال الشافعي : فإن قال قائل فهل من 
شيءٍ يثبته غير ما ذكرت» قيل : نعمء ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة 
يلزمها الحق» وتثبت عليها الدعوى ببلد لا قاضي به» فيجلب من ذلك البدو. 
ولعل الدعوى تبطل عنها أو تأتي بمخرج من حق لو ثبت عليها مسيرة ثلاثة أيام 
مع غير ذي محرم إذا كان معها امرأة ثقة» وأطال ده في تقريره» وهو صريح في 
أن المرأة الواحدة تكفي كما قال في «الإملاء» ولا جرم. 

قال الشيخ أبو حامد: إنه مذهب الشافعي» وكلام الأصحاب في العدد 
منطبق عليه بل أولى» فهو المذهب لكن ما ذكروه في العدد من جواز خلوة 
الأجنبي بالأجنبيين فيه نظر! ْ 

وتعارض بكتيه في «الغنية» هناك. 


ورأيت في «الذخائر» هنا : أن الشافعي نص في حج التطوع : أنه لا يجوز 
لها أن تسافر إلا مع ذي محرمء نص عليه في العددء وكذلك يحرم على الرجل 
أن يخلو بنسوة ما لم يكن فيهن محرم لهء ولو واحدة» وقد نص الشافعي على 
أفه لا يجوز أن يؤم نساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم لهمء والزوج 
والزوجة في جميع ذلك في معنى المحرم» انتهى. 

وهو ممن نقل نص «الأم» السابق فى حجة الإسلام وفي جميع ذلك في 
معنى المحرم». انتهى. 


وفي المسألة قول ثالث: أنه يلزمها الحج وحدها إذا أمنت على نفسهاء 
واختاره صاحب «المهذب». ومن ذكرناه معه قريباء وفي الحديث الصحيح ما 
يشهد له. 

تنبيهات : منها : حاول شارح الجمع بين اختلاف ترجيح المصنف يحمل 
ما تقدم من اشتراط النسوة على أنه شرط؛ لوجوب حجة الإسلام» وما ذكر 
آخرًا على أنه شرط؛ لجواز الخروج لادابهاء انتهى. 

وهذا تكلف عندي» ولم يرده المصنف». والله أعلم. 
حكم المحرم». كما ذكره فى كتاب النكاح. 

قلت : لكنه قال في موضع آخر : أن الصحيح بل الصواب أنه ليس كالمحرم 
كما نقلته من خطهء وهو الصحيح» وأوضحته في «الغنية» هناك أتم إيضاح. 

ومنها: لم يتعرضوا للفرق بين العجوز والمسنة التي لا تخاف على نفسها 
غالباء وبين غيرها مع ظهوره. وقد ذكره بعضهم في النظرء وفي اللمس 

ومنها: ذكر الرافعى فى كلامه على ألفاظ «الوجيز» أن الموفق ابن ظاهر 
حكى عن الأصحاب ترددًا في كون النسوة الثقات من شرط الوجوب أو 
التمكن. ولم يذكره الشيخ في «الروضة». 

قال ابن الرفعة: وذلك يطرد في المحرم والزوجء وحكى عن تصريح ‏ 
الجرجاني في المحرم. فقال صاحب «(التعجيز): جعل الرويانى وجدان 

ومنها: قال بعض الشارحين تفقهًا: إذا حجت المرأة من مكة امنة لا 
يشترط لها النسوة والمحرم. ويحمل إطلاق الأئمة على الغالب في السفرء 
وغالب أحوالها عدم الأمن فيه ) وما قاله ظاهر. ويحتمل. 

ومنها: ما سبق في حج الفرض إما التطوع والزيارة والتجارة ونحوهاء 
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عو 


َأنَّهُ يَْرَمُهَا أجْرَةُ الْمَحْرَم إِذَا لَمْ يَحْرُجْ إِلّا بها. 
ففي خروجها مع النساء الخلص وجهانء. أصحهما: المنع» نعم؛ لو تطوعت 
بحجح» ومعها محرم ومات. فلها إتمامه بغير محرمء, قاله الروياني. 

قلت: وفي حكم موته انقطاعه بمرض أو أسر وغيرهما. 

ومنها : لو خاف الأمر الجميل على نفسه» فينبغي أن ب يشترط في حقه من 
يأمن معه على نفسه من قريب ونحوهء ولم أر فيها نقلا. 

ا 
ولعله ليس بقيد». كما هو قضية إطلاق الأئمة. وهل ي”* يشترط في الواحد فأكثر 
البلوغ؟ ظاهر كلامهم. نعم؛ لأن من دون البلوغ لا توصف بالثقة» وهل 
يشترط ذلك في المحرم ونحوه ممن يخرج معها أم يجزأ في المميز؟ الخلاف 
المذكور في العدد فيه نظر!» والأرجح أنه لا يكفي؛ لأنه لا ندب عنهاء ولا 
يخشى منه غالبًا. 

ومنها : قضية قوله: وفي المرأة إلى آخره أنها كالرجل فيما سبق» سواء لا 
فيما ذكر من المحرم والزوج والنسوة» فيخرج منه كما سبق أنه لا يسقط في 
حقها المحملء؛ ونحوه إلا حيث يشترط في حقه؛ ولهذا قال الغزالي: المرأة 
كالرجل في الاستطاعة» لكنها عورة تحتاج إلى محرم. 

قال ابن الصلاح: إلا في ركوب البحرهء فإن الخلاف فيه مرتب على 
الرجل» وأولى بالمنع» وإلا في المحمل فإنه يعتبر في حقها مطلقاء بخلاف 
الرجل ذكره غير واحد؛ انتهى. 

وفية ما قد متاه: 

قال: والأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن لما سبق من أن 
الأطماع تنقطع عنهن عند اجتماعهن. 

والثاني: يشترط لأنهن قد ينوبهن أمرء فيستعن به» والزوج على هذا 
كالمحرم كما ا لك لي 


قال : (وَأنَهَُْرَمُّهَا أَجْرَُ الْمَحْرّم ذا لَمْ يَخْرُحْ إلا بِهَا) أي : إذا كانت أخحرة 


سملت 8 هه 
اك ل ا كا كن ل رد رع 
5 0-5 كَالْمشرم فيحن العأ وَالْمَحْجُورٌ عَلَيْهِ سَفَهِ كََيْرِِ ومفووءووووووومةء ةو هونو ونه 


المثل. وم لدو بر سان كن سيق كأ جرة الخفارةة» وأولى والزوج هنا 
كالمحرم». نعم ) لو كان قد أفسد حجهاء ووجب عليه الاحتجاج بها. لزمه ذلك 
بلا أجرة» وينبغي أن يكون وجود المرأة الثقة في ذاك كالمحرمء إذا اكتفينا بها 
كما سبق. فلو امتنع المحرم جزمًاء وإذا قلنا : عبدها كالمحرم. فلها السفر معه. 
صرحوا به ولها إجباره» وكذا لو كان دقيقًا محرمًا لهاء فلها إجباره قطعًا. 

قال: (الرَّابِعٌ أَنْ يَنْبّْتَ عَلَى الرَّاحِلَّةِ) أي : والمحمل وغيره. 

(بلا مَشَقَةٍ شَدِيدَةِ) كما سبق بيانه حتى لو أمكن مقطوع اليدين والرجلين 
الثبوت عليها في محمل أو غيره مما سبق لزمه الحج. ويشترط في حقه وجود 
معين» ولو بأجرة كقائد الأعمى» وقيل لهما: الاستنابة» فإن لم يمكنه الثبوت 
على الراحلة وغيرها مما تقدم. اللا صاصر سواء كان ذلك 
العجز لمرض أو غيره» هكذا أطلقوه. ويشبه أنه لو كان يثْ يثبت في المحفة التي 
وصفناها قريمًا أنه ليس بمستطيع بنفسه. وفيه أسلفناه. 

قال: (وَعَلَى الأَغمى الْحَج إِنْ وَجَدَ قَايِدّا) أي : مع ما سبق لاستطاعته. 

(وَهْوَ كَالْمَحْرَم في حَحقٌ الْمَرْأ) وقضية التشبيه أن يأتي في لزوم أجرة القائد 
الخلاف . 1 


الا عه ل وهذا حسن ع ولينظر فى 
الافمى الدكى وغيريةه: ذا كان يمس بالعضا وسدوهل يا ذا سيق افيه اني 
ل ا ا 00 0 5 
الغالب» وهنا أولى ؛ لعدم التكررء ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة 58 
اعراضه بلا قائد. 


قال: (وَالْمَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَوِ كَقَيْرو) أي : في وجوب الحج للتكليف. 


57 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
لَكِنْ لا يُدْقَعٌ الْمَالَ ليه بل يَحْرُْجٌ مَعَهُ الْوَلِنُء أو يَنْصِبُ شَخْصًا لَهُ. 

قال: (لَكِنْ لَا يُدْفَعٌ الّمَالُ إِلَيّه) لأنه قد يبذره. 

(بَل يَحْرَح امو 

(أَوْ يَنْصِبُ شَّخْصًا لَّهُ) أي : ثقة يدوب عن الولي» ولو بأجرة مثله إن لم 
يجد متبرعا كافياء قاله القاضي حسين وغيره. 

هذا إذا أنفق عليه من مال نفسهء فإن تبرع الولي بالإنفاق عليه وأعطاه 
السفيه من غير تمليك» فلا يمنع منه. 
واعلم أنهم ذَكَرُوا في باب الْوَصَايَا وَغَيْهَا أن الوَلِيَ يدقع إلى السَفِبه لِسَّفِيهِ تَفَقَهَ 
ا ل و ا 0 عَا عا كَأكَ دقع 
مَقََهُ إِليِْ ذا كانَ لا يُتلِفَهَاء وَلَمْ , يَحْتَجْ إلى مَنْضُوبٍي وَلَا خُرُوج مَعَهُ لأ جل 
ال فيا يطلب َعَم إن كان مره وَضِيعا حرج معد فيه ما أشرنا إليه: وريما 
نتكلم على المسألة أكثر من هذا في باب الحجر إن شاء الله تعالى. 

تنبيه : أهمل المصنف هنا شرطًا خامسّاء وهو أن يبقى معه من الزمان عند 
اجتماع الشروط ما يمكن السير فيه إلى الحج» فإن احتاج أن يقطع في كل يوم 
أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة» لم يلزمه الحجء هكذا ذكره الأئمة. 

واعترض الرافعي على الغزالي في إهماله» وأنكر ابن الصلاح على 
الرافعي ما ذكره» وقال: إنما هو شرط الاستقرار الحج في ذمته؛ ليقضي من 
تركته لو مات قبل الحج» فإن احتاج وليس شرطًا لأصل وجوب الحج. 

قال المصنف: الصواب ما قاله الرافعي» وقد نص عليه الأصحاب» 
وإنكاره فاسدء قلت: وفي نص الشافعي في «الأم» في مواضع شاهد صريح 
لما قاله الرافعي» وكذلك كلام الأصحابء» وزعم زاعمٌ أن كلام «الحاوي» 
يضارع كلام ابن الصلاح» وليس كذلك وأحسن في «الذخائر» حيث قال: جزم 
بما قاله الأصحابء ولم يعرج على كلام الغزالي. 

قال: ويفارق الحج الصلاة» حيث تلزمه بإدراك جزء من وقتها؛ لأنه 
يمكنه إتمامها بعد خروج الوقت وهنا بخلافه. 


كِتَاتُ > وف 


قال الشافعي: فإن لم يدركه؛؟ لبعد داره ودنو الحج. ولم يعش حتى يمكنه 

قال أصحابنا: اشتمل كلامه على ثلاث مسائل : إحداها: أن يبلغ الصبي 
أو الجارية» وشرائطهما موجودة., إلا أنه لم يبق من الوقت ما يمكنه فيه 
الفعل» فلا يجب عليه الحج. 

[الثانية : قليل مكوثها من الوقت» وقد قدمنا أنه لا يجب. 

الثالثة: إذا كان قد بقي من الوقت مما يسع لفعل الحج والسيرء | ٠‏ إلا أنه 
يحتاج في تهيئة أسبابه إلى زمن زائد على ذلك فلا يلزمه]( ؛ لأنه لا يمكنه الحج 
إلا بزاد وجمل يكتريه وغير ذلك» فإذا لم يتسع له الوقت؛ لفعل الأسباب ومدة 
السير لم يحصل التمكن» وصرح في أول الباب بأن الاستطاعة لمن يحج بنفسه 
بوجود خمس الزاد والراحلة» وتخلية الطريق وإمكان السير والبدن» فإن اختل 
شرط منها سقطت الاستطاعة» انتهى. 

قال: (النَوْعُ الثاني : اسْيِطَاعَةٌ تَحْصِيلِهِ بِمَيْرِو َمَنْ مَات وَفِي ذِمّيِهِ حمٌ) 
أي: أو عمرة سواء في ذلك حجة الإسلام وعمرته وغيرهما . 


ص اس سد 0 بير سمي 


(وَجَبَ الْإِحجَاجُ عَنْهُ ِن تَركَيِو) كرواية البخاري عن ابن عباس : أن امرأة 
جاحت إلى ررك الله و فنا لست إن أي َذَرَتْ أَنْ تَحجٌ, فُمَانَتْ قَبْلَ أن 
تَحُجٌ أَنأمحج عَنْهَا؟ قَالَ: حُجي عَنْهَا ٠‏ أَرَأَيْتِ ل كَانَ عَلَى أَنْكِ دَبْنٌ أَكُنْتِ 
نَاضِيتَهُ؛ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: : الوا ين الله. قآلله أَحَنٌ بالْوَنَا وليك 


4 


النسائي: «أن رَجْلّا كَالَ : يا َسُولَ الله إن أبي مَاتَ وَلَمْ يَحُجٌ ع أَكَأَحُجُ عَنْهُ ؟ 


َالَ : أَرَأَيْت لَوْ كانَ على أبيك دَيْنٌ أكنت قَاضِيَهُ ؟ قَالَ نَمَمْ) 2 


(؟) أخرجه البخاري (507/17» رقم .)١754‏ 
(9) أخرجه النسائى (5517). 


5 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وشبّه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت» فوجب أن يتساويا في الحكم. 

تنبيهات : منها : ما ذكره المصنف هو المعروف. 

وفي «تعليق القاضي الحسين» وغيره حكاية قول أن حجة الإسلام لا 
يقضي إلا أن يوصي بذلكء» وفرع عليه القاضي أنه يعتبر من الثلث. 

ثم قال: وكذا لو مات وعليه زكاة منهم. يجعل في إخراجها بغير وصية 
قولين» وهذا غاية في الغرابة» وحكى الماوردي وغيره عن أبي يحيى البلخي : 
أنه لم يشترط في قضاء الحج عنه التمكن» كما قاله في الصلاة» وقيل: أنه 
رجع عنه. وقال القاضي ابن كج: حكى الداركي عن أبي إسحاق أنه قال : 
كنت بمكة» وكان يجيء أبو يحيى البلخي» فأفتى بلزوم الحج؛ لأنه قد لحق 
الوقت وغلطه. 

وفي «طبقات العبادي» عن أبي الحسن المحاملي الكبير: أن من وجد 
الراحلة والزاد باخراسان» ومات يوم عرفة يقضى عنه الحجء انتهى. 

وهذا مثل قول البلخي أو هو هو. 

ومنها: قال صاحب «التنجيز» فى كلامه على الاستطاعة التى يقضى معها 
الحوامق الفرعة اعدالر تقل عن أولاقافلة دوم يشرع مع الخاض + وهيز 
متمكن من المباشرة» ثم أدركته المنية نظر! فإن مات قبل زمان يسع الحج» فلا 
أثر لتلك الاستطاعة» ولا يستقر الحج في الذمة» وإن مات بعد مضي زمان 
يسع الحج. وقبل مضي زمان الرجوعء فإن مات بين حج الناس» وقبل 
رجوعهم استقر الحج في الذمة؛ لأنه تبين أنه كان مستطيعًا ؛ لأنه لو كان خرج 
مع الناس ؛ لكان يموت وكان مستغنيًا عن موته بالرجوعء وإن بقي حيًا إلى أن 
فرغ الناس من الحج» لكن تلف ماله بعد الحج وقبل إياب الناس. 

فإن قلنا: يشترط نفقة الإياب تبي ألا استطاعة؛ لكونه عاجرًا عن نفقة 
الإياب. وأن الحج غير مستقر في ذمته» وفيه احتمال؛ لأنه كان مالكًا في 
الابتذاء لنفقة اللأياس» انتهى. 


كِتَابُ الْحَجٌ 4 


وهو ملخص من «النهاية». 

وقال في «الروضة» إن مات بعد حج الناس» استقر الوجوبء ولزم 
الإحجاج من تركته. قال في «التهذيب)» : ورجوع القافلة ليس بشرط. حتى لو 
مات بعد انتصاف ليلة النحرء ومضى إمكان السير إلى منى» والرمي بها وإلى 
مكة؛ والطواف بها استقر الفرض عليه» وإن مات أو جن قبل ذلك لم يستقر 
عليه فإن هلك ماله بعد رجوع أو مضي إمكان الرجوع استقر الحج وإن هلك 
بعد حجهم وقبل الرجوع وإمكانه» فوجهان أصحهما لا يستقر» وأحسب هذا 
حيث يشترط أن يملك نفقة الرجوعع, فإن لم يشترط استقر قطعًا ٠‏ إنتهى. 

ومنها: تقدم الحج والعمرة الواجبان على ديون الآدمي على ؛ل:أظهرء كما 
سبق» ولا يقضي الحج عن مرتد استطاعه قبل الردة أو فيها على الصواب؛ 
لأنه لو صح لوقع» وفيه احتمال لصاحب «البحر)؛ وهو ما يفهمه إطلاق 
الكتاب وغيره وليس بمراد؛ ولهذا لا يصح عن كافر أصلي» وإن أوصى به. 

وإن قلنا: الأصح أنهم مخاطبون بالفروع. 

ومنها: قال فى النذور من «الروضة»: إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره» 
فاق يها على توالى النين يشرط الالتكانه قا يساك :| بعتو فى ذمقة ها الجر 
فإذا نذر عشر حجات ومات بعد خمس سنين أمكنه الحج فيهن» فقضى من 
والء يدي كينا قم رول اددرها المتصوة وماك عد مذ »نكا ديسدكنه أن 
يحج عن نفسه العشر الحجج في تلك السنة قضيت من ماله» وإن لم يفي ماله 
إلا بحجتين لم يستقر إلا في المقدور عليه» انتهى. 

وكذا قال القاضي حسين في كتاب «الصيام) : ومثل في الْمَعْضُوبٍ بألف 


بي 


حجه. 

قال شيخه القفال فى «الفتاوى)»: لو نذر حجة ومات قبل إمكان الحح. 
لحج عنه من ماله» وكذا لو قال: لله على ألف حجة» ومات في الحالء فإنه 
يحج من ماله ألف حجةء أو ما أمكن» ولم يفرض المسألة في المَغضوبء. بل 


مب قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَالمُعْقَوات الْعَاجِرُ عَنْ الْحَحّ ب بنفسه » وَإِنْ وجد لقن ين مد ار لْمِدْلٍ . 


سياقه ظاهر في الفرق الصحيح.ء أو أنه لا فرق» وما أطلقه أقرب إلى نص 
الشافعي» وإذا كان لا يلزم الصحيح إلا ما أمكنه فعله بنفسه في حياته» فينبغي 
أنه إذا نذر ألف حجة مثلاً فينبغى أن يقال: لا ينعقد نذره فى أكثرهاء والظاهر 
أن مأخذ القفال أن هذا التزام في الذمةء فلا فرق فيه بين الصحيح والْمَعْضُوبٍ 
في الإخراج من التركة. 

قال: (وَالْمَعْضُوبُ الْعَا جِرُ عَنْ الْحَجٌ يَفْسِهِ) قال في «الدقائق 3 المتضوت 
الميؤوس من قدرته على الحج بنفسه» سواء طرأ غضبه بعد الوجوب أو بلغ 
كذلك» وهو بالضاد المعجمة» ومعناه المقطع؛ لأنه قطع عن كمال الحركة . 

وحكى بالصاد المهملة كأنه قطع عصبة . 

قال: (وَإِنْ وَجَدَ أَجْرَةَ مَنْ يَحْجٌ عَنْهُ بَأَجْرَةٍ الْمِذْل) أي: أو أقل ورضي به. 

(لَرْمَهُ) لأنه حينئظٍ مستطيع استطاعة مثله؛ ويجيء في الزيادة اليسيرة وجه 
كما أشرنا إليه من قبل إذا رضى الأجير ما بدله من أجرة المثل أو دونها لزمه 
الحو وإن كان مانا على لاصخ سواء كان ذلك إجازة أو ماله 4 رآ 
الاستطاعة كما تكون بالبدن تكون بالمال» واستطاعة الرجال بالمال والبناء ؛ 
فلأن يستطيع بناء دارء وإذا صدق عليه أنه يستطيع وجب عليه للآية الكريمة 
وغيرها من السنة الصحيحة. 

فروع وتتمات: منها: قال في «الروضة»: ويجوز بالورتيٍ كالإجارة» وذلك 
أن يقول: حج عني وأعطيك نفقتك» انتهى. 

ونقله الرافعي عن صاحب «العدة»». وقد نص الشافعي في «الأم) 
و«الإملاء» على بطلانه» وإن له أجره مثله؛ وجرى عليه الجمهور. 

وقال الديلمي في «أدب القضاء»: يجوز الحج بالإجارة وبالحوالة» وعلى 
سبيل المعونة» وفسره بأن يعطيه المال يحج فينفق منه بالمعروف» فما فضل 
رده على صاحبه» وإن احتاج إلى زيادة لزمت صاحبه. وهذا ما في «العدة». 


وقال الشافعي هنا في «البويطي» : ولا يجوز الإجارة في الحج. إلا كما 


يجوز في غير الحج بأن يمشي شهرًا أو أشهرًا معلومة وأجرًا معلومّاء وقد 
قيل: تجوز الإجارة على الحج على أن يقاطع الرجل على أن يحج عن الرجل 
من بلده أو ميقاته. 

ثم قال: وقد قيل: يجوز أن يعطي الرجل دراهم فيقول: حج عن فلان 
وأكثر منهاء وأنفق فما بقي فرده وما خسر فعلينا. 

قال الربيع: لا تكون الإجارة إلا معلومة» فإن حج بمثل هذا فله أجرة 
مثله. والحج عن المحجوج عنه» انتهى. 

فهذه المقالة الثالثة يجوز أن يكون الشافعى حكاها عن الغير» ويجوز أن 
كون حاكنها الوط .والندهب الشروق نا سق نوك ارشعف الجمالة 
في الإجارة من «الغنية»» ومِلت إلى التحرير على خلاف ظاهر المذهبء ولا 
تغير بقول المصنف في الفصل المعقود للاستئجار للحج في أوائل كتاب الحج 
من «شرح المهذب». 

قال الشافعي والأصحاب: يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة؛ 
لدخول النيابة فيهما كالزكاة» ويجوز بالرزق كما تجوز الإجارة». وهذا لا 
خلاف فيه» صرح به القاضي أبو الطيب في «المجرد»» والأصحاب قالوا: 
وكذلك بأن يقول: حج عنيء وأعطيك نفقتك أو كذا وكذاء والمذهب 
المشهور ما نقله» فاعلم. 

ومنها: إنما يثبت العدل بشهادة طبيبين عدلين» وينبغي أن يأتي في 
الاكتفاء بالواحد الخلاف المحكي في المرض للشيخ الهرم. 

قال الشيخ : ويمكن الفرق بسهولة أمر التيمم» انتهى. وفيه نظر! 

وينبغي أن يرجع أيضًا هنا إلى معرفة نفسه إذا كان عالمًا بالطب كما سبق. 

ومنها: أطلق المصنف الجواز» وقال المتولى إذا كان الْمَعْضُوبٍ بمكة أو 
دون مسافة القصر منها لم يجز الاستنابة؛ لأنه لا يكثر المشقة» وتابعه الشيخ 
مع تقسيمه الْمَعْضُوب إلى من لا يمكنه الثبوت على الراحلة» وإلى من يمكنه 
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مع مشقة شديدة؛ فالأولى لا معنى للمنع فيهء اللهم إلا أن يقال إذا أمكن ذلك 
الراحلة بحال لحقه مؤنة ذلك مع قرب المسافة» وهذا قد يرده حديث السائل 
الذي قال له النبي له : «حج عن أبيك). ولم يستفسره عن قرب الدار وبعدها 
مع قوله لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ ولا شك أنه إذا انتهى إلى حال لا 
يحتمل معها الحركة بشدة الظما والمرض» انه يجوز الاستنابة. وكذلك لو 
انتهى إلى حال يقطع فيها بموته قبل إدراك الحج. 

ومنها : لو حبسه سلطان أو عدو وغيره». فلم يمكنه الحج وكان غيره من أهل 
بيته يمكنه لزم المحبوس الحج» ويقضي عنه بعد موته كالمريض» ويستنيب إذا 
آيس أما إذا لم يقدر أحد من بلده على الحج لم يقض عنه بعد موته كالمرض قبل 
أن يتمكن هو أو أحد من أهل بلده» هكذا نص عليه الشافعى واللأصحاب. 

وقوله 4#5: ويستنيب إذا آيس إنه كالمحبوسء الآيس من الخلاضص» 
الشيخ هنا في «شرح المهذب» بأن المحبوس لا يستنيب عندنا. 

ومنها : قال فى «الروضة» إذا وجدت الشرائط وجب الحج على التراخي». 
خلا فا للمزنى والأثمة الثلاثة ‏ وعتدنا له التأخير بعد سنة الإمكان» قلو تحشى 
فيمن يحج بنفسهء فإدا دامت الالاستطاعة وتحقق الإمكان» فلم يحح حتى 
مات» فأوجهء. أصحها: يموت عاصيا. 


والثالث: يعصي الشيخ دون الشاب» والخلاف جار فيما لو كان صحيح 
البدن» فلم يحج حتى صار زمئًاء والأصح العصيان أيضّاء وعلى هذا لو امتنع 
وأخرء فهل يجبره القاضي على الاستنابة» ويستأجر عليه» وجهان أصحهما : 
3١‏ لمكا 1 


كِتَابُ الْحَجّ يفيل 


ردير 


يشداه كونها فَاضِلَةَ عَنْ الْحَاجَاتٍ الْمَذْكُورَة فِيمَنْ حَج بِتَفْيِد لَكِنْ لا يُشْتَرَط 


وهنا كلماث : 


التراخي» وكان المراد أصله كذلك . وقال المتولي : إذا لزمه الحج فأخر حتى 
عضب. فهل يلزمه على الفور؟ وجهان: إن قلنا: نعم» أي: وهو الأصح. فامتنع 
استأجر الحاكم عنه» وما قاله هو المختارء والقياس إذا اتهمناه بالتأخير بأن 
ظهرت مبادئ العضب, وعلم أنه لو أخَر الحج عن عامة بنفسه لعجز فأخّر بلا عذر. 

وينبغي الجزم بالاستئجار عليه إذا كان محجورًا عليه بالسفه. 

الثانية: قوله: والثالث: يعصي الشيخ دون الشاس. عبارة «البيان» إن 
خاف الكبر والفقر والضعف. فلم يحج حتى مات» أثم وإن احترمته المنية قبل 
خوف الفوات لم يأثم؛ لأنه لا يمتنع أن يتعلق الحكم على غلبة الظن» انتهى. 

فيجوز أن يكون هذا وجهًا رابعًاء وأن يكون هو الثالث» واختلفوا في 

الثالثة: قال المتولى وغيره: يجزأ الوجهان فى الفورية فيمن خاف أن 
الصحيح البدن القادر بالعصيان؛ إذا أخره تأخيرًا مستنكرًا نحو : ابن خمسين 
أو ستين سنة؛ لأن العمر فى الأغلب من الناس ستون» انتهى. 

واستغرب» وهذا إن كان المراد فيما إذا حج بنفسه بعد ذلك فهو غريب» 
وإلا فلاء ولا خلاف أنه لو أخره عازمًا على تركه عصى., ولم يقولوا هنا أنه 
إذا أخر مع الإمكان يجب عليه العزم على الفعل كما في وقت الصلاة» ولم 
يفرقوا في النائم بين أن يكون جاهلا بأن التأخير مشروط» وها هنا فروع كثيرة 
حسنة» ذكرت منها طرفا في «الغنية». قال : (وَيُشْتَرَط كُوْنَهَا) يعني الأجرة. 

(فَاضِلَةَ عَنْ الْحَاجَاتٍ الْمَذَكُورَةِ فِيِمَنْ حَجٌ ينَفْسِهِ لَكِنْ لا يُشْتَرَط ط نمَقَةُ 
الْعِيَالٍ ذّمَايًا وإيَا بَا) قلت: ونفقته كنفقة عياله صرح به البندنيجي, وفرقوا بأنه 
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وَلَوْبَدَلَ وآ 
إذا أقام بمكة للتحصيل وهذا ظاهر فيمن يمكنه ذلك بحرفة» أما غيره ففي 
التزامه نظر! ولا سيما إذا لم يوجب عليه الاستئجار على الفور بأن لم يعص 
بالتأخير إلى العضب. فإن بلغ معضوبًا أو طرأ عليه العضب قبل التمكن من 
الأداء بنفسه. ولا بد أن تكون الأجرة فاضلة عن مؤنهم يوم الاستئجارء وكان 
الأحسن أن يقول المصنف مؤن - بدل - قوله : نفقة. 

قال: (وَلَوْ بَذَلَ وَلَدُهُ أو أَجْتبِيٌ مَالاً لِلَأجْرَةٍ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ في الْأصَمّ) لما 
في قبول المال من الجنّة. 

والثاني : يجب كبدل الطاعة» وجزم جماعة بوجوب القبول من الولد. 
وحضور الخلاف بغيره» ولا شك أن رتبة الخلاف من غيره منحطة عن رتبته 
فيه؛؟ ولهذا رتبه مرتبون» ويخرج فيهما ثلاثة أوجه . 

قال في «البيان) ١‏ لوكان لراك الجطم معصراء قدل زه اجر تعن بيعتج 
عنه» ففي «التعليق» و«المجموع» و«الشامل»: أنه يجب الحج عَلَى المخدول منه 
وجهًا واحدًا ووجهه. ثم قال: وأما إذا بذله الولد لوالده المال فاستأجر عن 
نفسه فوجهانء» الصحيح أنه لا يصير قادرًا على الحج» انتهى. 

وقال المتولي: لو استأجر الولد المطيع من يحج عن والدهء لزم المطاع 
الحج على المذهب, وإن كان المطيع أجنبيّاء وقلنا: تجب بطاعته بنفسه. 
فوجهانء. وهذا إذا لم توجب قبول المال عند بدله. فتأمل هذا مع كلام 
«البيان»: هل هو هو أو غيره؟. 

وقال البغوي في «تعليقه»: بعد قوله: إن الأصح أنه لا يلزم قبول المال. 

وقال الشيخ أبو حامد: إذا قال رجل للمعضوب: ائذن لي حتى أستأجر 
من يحج عنك لزم القبول» كما لو بذل الطاعة» والأصح أنه لا يلزم؛ لآن 
ضحةة تفلو مثة الما ل اننهي . 


ع 


َدْهُ أو أَجْنبِينٌ مَالَا ِلْأْجْرَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولَهُ في الْأُصَحّ . وَلَوْ بَذْلَ الْوَلَدَ الطاعَةً 
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ص 
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ل وَكَذَا الْأَجْتَبِنُ في الْأصَم . 

(وَجِبَ ق َبُولَّهُ) أي : على الصحيح والقبول أدته له في الحج عنه؛ لحصول 
الاستطاعة؛ ولهذا 2 يذكر المصنف الوجه الآخر؛ لغرابته. 

7 : (وَكدَا لحي ِي الم ل والعادة جارية 

والثانى : لا للمنة» والولد يضعه منه بخلاف غيره» وكذا لا يبعد أن يفرق 
بين بعد المسافة وقربها. 

إشارات: لك أن يحمل الأجنبي على ما عدا الفرع وإن سفل» فإن العم 
والأخ والأب والجد كالأجنبي على رأي». والحاصل خمسة أوجه أصحها 


وجوب القبول من كل أحد أهل. 


والثالث: تحيض بالفرع فقط. 

والرابع : به وباللأصل فقط. 

والخامس : بهما وبالأقارب فقط. 

قلت: ولا يبعد إلحاق العتيق بالقريب؛ لشدة الوصلة» وكذلك الزوج 
والزوجة» ولا يبعد الفرق بين الذكر والأنثى من الأولاد ونحوهم؛ لأن الأنثى 
عورة أما يحصل الحج واجبًا على المطاع بشرط كون المطيع أهلاً لذلك» وأن 
لا يكون عليه حج واجب إذَا أو قضاء أو نذر وأن يشق بوفائه» وألا يكون 
الباذل معضوبًاء فلو شك في طاعة الولد فغير مستطيع» وإن توسم فيه الطاعة» 
لزمه على الصحيح المنصوص. ولو كان المطيع ماشيًا؛ فالأصح أنه لا يلزم 
القبول إذا كان الباذل أصلاً أو فرعَاء» ويجب إن كان أجنييًا. 

وينبغي أن يكون موضع المنع في مشي الولد ونحوه في المسافة البعيدة» 
أما القريبة إذا كان المعضوب لا يمكنه الحج بنفسه بحال كما بيناه» فلا لحقه 
المشقة» وحكم التعويل على الكسب والسؤال حكم المسيء كما أشار إليه عبد 
الغفار القزويني وهو ظاهر في السؤال. 
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وأما في الكسب فكذلك مع البعد» وأما مع القرب إذا جوزنا الاستنابة 
فأما لو استأجر معضوس؛ لقضاء أو نذر جازء ويلزمه بدل الطاعة لحجة 
الإسلام» ولو حج عن الْمَعضُوبٍ بغير إذنه» لم يجز. 

وعن القاضي أبي حامد : اليجواز كالميت: 

قلت: ويمكن تأييده بأنه لم يسأل الحاج عن أبيه هل استأذنه أم لا؟ 
والظاهر أنه لو جن وأيس من برئه» وكان قد استقر عليه حج أن للولي أن يحج 
عنه بنفسه أو بغيره» ويأذن الغير فيه كالميت» ولينظر في الْمَعْضُوبٍ والمحجور 
عليه لسفه. هل يحتاج الولي إلى إذنه في الحج والإحجاج عنه» وهل يفرق بين 
أن يكون عصى بالتأخير إلى العضب أم لا فرق؟ 

فائدة: جاء في الحديث لا ضرورة في الإسلام» وهو في اللسان من لَمْ 


0 


قال الشافعي في «الإملاء»: وأكره أن يقال: ضرورة» ولكن يقال: لم 
يحج» وأكره أن يقال: حجة الوداع» ولكن حجة الإسلام. 

قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا: وهذه كراهة تنزيه لا تحريم يعني 
الضرورة. وأما كراهية أن يقال: حجة الوداع, فقاله الشيخ أبو حامد 
وجماعة» ولم يقف المصنف على النص» فحكى ذلك عنهم. 

ثم قال: إنه غلط ظاهرء وخطأ فاحشء معاند للأحاديث الصحيحة؛ 
لإجماع المسلمين» وأطال الشناعة» وجواز الإطلاق صحيحء ونقله الإجماع 
مردودهء والله يغفر لنا وله» ختم الله لنا بخيرء أطلقنا هنا : 

إن أظهر القولين جواز استنابة الْمَعْضُوبٍ والوارث عن ميته في حج 

وذكر في «شرح المهذب» عن العراقيين أنهم نقلوا اتفاق الأصحاب عليه 
أنه لا يجوز عن ميت لم يوص بهء والقولان فيمن أوصى» وفي الْمَعْضْوبء 
وسدات., إن شاء الله تعالى لهذا مزيد بيان» وبالله التوفيق. 


باب الْمَوَاقِيتِ 
قال المصتف: لَوَقَتٌ إِخْرًا م الْحَجّ انردق الفقةة وقد لجال مق ذف 
العف وَفِي لَيْلَةِ النَحْرِ وَجْهُ : لَو أَحْرّمْ بو في غَيْرِ وَفيهِ الْعَقَدَ عُمْرَةَ عَلَى الصّحِيح : 


قال الشارح : الموافيت: : هي جمع ميقات» معناه لغة: الحد» وهنا زمان 
الاو 

قال: (وَقْتُ إخرام الْحَجٌ : شَوَالٌ وَدُو القَعْدَة وَعَشْرٌ َال ين ذي الْحجة) 
كذا فسر به ابن عباس وجماعة من الصحابة # قوله تعالى : الحم أسْهِرٌ 
نومت 4 0 :937 ] والمراد: وقت الإحرام فيه على الظاهر في قولٍ لا 

قال: (وَفِيِ لَبْلَةٍ النَحْرِ وَجْهُ) أي: إلحاقًا لها بيومها؛ إذ لا يصح الإحرام 
فيه على المذهبء وفي قول شاذ أن أداء الحجة كله وقت للإحرام بالحج. 
وذكر الخلاف فأيديهن الوقوف تبعًا حجًا. 

تنبيه : يخرج من كلام المصنف مسألة حسنة» صرح بها في صلاة الجماعة 
من «البحر» وهي أنه لو لم يبق من زمان الوقوف بعرفة ما يصح معه إدراكه صح 
إحرامه بالحج». بخلاف ما إذا ضاق وقت الجمعة» وفرق بأن الجمعة لا تبقى 

قال: (كَلَوْ أَخْرَم) أي : الحلال (بِهِ فِي غَيْرِ وَفْتِِ) أي: عالمًا كان أو جاهلاً 
أو غالطًا. 

(انْعَقَدَ عْمْرَةَ عَلَى الصّحِيح) أي: ويجزئه عن عمرة الإسلام كما لو فاته 
الحج؛ لأن الإحرام شديد التعلق» فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى 
فنا قلف 

و الثاني 4 ا تعمل كر 5 ةيل بحلل يعمل حمر ذ» :7 لا بجر نه كه ذلك عن عمرة 
الإسلام» 0 لو فاته العحمحء وتحلل, بعسل لمر 2 وقيل : بتعقد مبهمًا فإل 


د 44 إلى ور مسمحيةاء و 0 تسولم تعمل هر 0 ولا تك ذلك شو متحجةه, 
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رَجَِيعٌ الس وَقْتٌ لإخرّام الْعُمْرَة 


إشارة: نوقش على اصطلاحه في قوله على الصحيح. فإن عين في «(شرح 
المهذب» وغيره بالمذهب». وفيل قولان: أصحهما هذا. 

قال الرافعي: يقول ثلاث طرائق أظهرها قولان» والقطع بعدم الانعقاد 
عمرةء والانعقاد مبهماء واتلاي ضرح لعي يك الماريت يقة الثانية بعكسهاء 
وهو القطع بالانعقاد كما قدمته عنه» ويقول ابن الرفعة طريقة قاطعة: | أنه يتحلل 
بأفعال العمرة» وقد احترزت بقولي: الحلال عما لو كان محرمًا بعمرة» ثم 
أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد شيئًا بل بلغوا. 

فرع: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة؟ فهو 
عمرة». ولو أحرم بالحج وشك هل كان إحرامه قبل أشهره أو فيها؟ كان حجًا. 

قال الصَّيْمْرِي : وفي الصورة الثانية احتمال التعارض أصلي فيها. ٠‏ قيل : 
والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد النسكين ثم نسيه. وهذا مما يحتمل» ثم 
رأيت أبا العباس بن سريج قال في كتابه «الودائع»: وإذا أحرم بالحج. : 
فقال له: لا تعمل ما يعمل المعتمرء ولا يكون به حلالاء ثم ينشئ الحج من 
قبل» هذا لفظه فيما رأيته» ولعل فى النسخة خللًا إلا أنه أفاد أنه لا يكون حجًا 
00 

قال (وَجَحِبح السنة وه م 0 0 
50 زفي وال اول رصي واعتمرت عائشة ولأ بن اللاي ان اند 
ذي الحجةء وقال طَلِِ: «عَمْرَة فِي رَمَضَان تَعْدِل حَحّة» حَجّة» وزاد الحاكم على 
شرطهما «حجة سن" باحرامة ع عن ترك نعم ؛ يمنع الإحرام 
)١(‏ حديث ابن عباس : أخرجه أحمد »759/١(‏ رقم 235070)» والبخاري (17/ 27571 رقم 2)١599‏ 

ومسلم(7/5١24‏ رقم ,)١555‏ وأبو داود (؟/ »5١86‏ رقم ,)١99٠‏ وابن ماجه (4417/5غ2 


رقم 5995)» وابن حبان (9/ ؟١١»‏ رقم 7749)» والطبراني .157/1١(‏ رقم .)١1599‏ 
50006 00-7 1 أخرجه ابن ماحه (؟75/ 2495 رقم ١ه2»)‏ قال البوصيري 8/ »م 


كِتَابَ الْحَجٌ/ باب الْمَوَاقِبِتِ عب 


بالعمرة في أوقات؛ لأنه كالمحرم بالعمرة لا يحرم بعمرة قطعاء والمحرم 
بالحج لا يدخل عليه العمرة» ولو قيل: الأخذ في إعماله على الأظهرء ولو 
تحلل منه المتحللون» وأقام بمنى للرمي والمبيت» فأحرم بالعمرة لم ينعقد» 
ولا ينعقد إحرامه بالعمرة إلا هذاء واحترزت بقولي : غير مجامع عما لو أحرم 
بالعمرة مجامعاء فإنه يصح إحرامه بالعمرة على وجهء. والأصح خلافه. وأخذ 
من هذا النص اجتماع حجتين في عام. 
قال القاضي أبو الطيب : بالإجماع» فإن قلت قوله وأقام بمنى هل قيد في 
عدم صحة إحرامه بالعمرة حتى فارق منى من غير نفر في وقته؟ وعلى بقية الرمي. 
ثم أحرم خارجها بالعمرة تنعقد عمرته بخلاف العاكف بها للرمي أم لا فرق؟ 
قلت: الذي كنت أفهمه عدم الفرق» وذكرت في «الغنية» في ذلك عن 
الشيخ أبي محمد ما يفهم الفرق» وإن عدم الصحة مختص بالعاكف بمعنى دون 
القارن. ولم يتضح لي» والله أعلم. 
فروع: لا يكره الاعتمار عندنا في وقت». ولا يكره عمرتان» وثللاث وأكثر فى 
عام أو شهر أو يوم» بل يستحب الإكثار منهاء ويتأكد في أشهر الحج وفي رمضان. 
قال المتولي وغيره: والعمرة في رمضان أفضل منها في باقي السنة؛ 
للحديث السابق» وذكر ابن يونس خلافا في أنها في الأشهر الحرم أفضل منها 
هذا إسناد صحيح. والطبراني (؟71/ 2١15‏ رقم 708), وأحمد (5/ لالا١2,‏ رقم 0 »)١07577‏ 
والنسائي في الكبرى (7/ 41/7 ؛ رقم 4776)؛ والطبراني في الأوسط (5/ 191 رقم 79454). 
عا دار ا ا ا 1 )0 0 


لد ودارسر الور 0 5ع رقم 11/4 وال ترماءي 000 قم 904 


وقال: 0 اه مسرل عدرب سناه ا عر د رقم 5997), و اجون 
3 . 

(5 / 0 0 3 7 02 1 0 0 اا 1 اخ الى اضر 7 3 2/19 5 ركم 3 4 

١ 5 0 000‏ أ 55 يام ل أن أ قم 0 (6/' 5 3 3 ( 85 3 1 9 4 0 1 ا 4 ألء 2 ْ / 5 أ 6 : 


٠ 0‏ 3 2 
1 12 :؟ 3 0 #2 رطأ 
لل ا له © 00م ا 0 ال 5 
2 اذ" 0 .9 / 5 3 


٠‏ 86> فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


َالْمِيِقَاتُ الْمَكَانِيُ لِلْحَجٌ فِي حَقّ مَنْ بِمَكَة نَفْسُ مَكَد: وَقيل : كل الْحَرَمِء وَأَما 
غَيْرَُمِيِقَاتٌ الْمْتَوَجُهِ مِن الْمَدِيئَةِ ذو الْحُلَيْفَةٍء وَمِنْ الشَّامِ وَعِضرَ وَالْمَْربٍ الْجْحْفَة 


وَمِنْ يَهَامَةِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ وَمِنْ نَجَدِ الْيَمَنِ وَنَجْدٍ الْحِجَازِ قَرْنَء وَمِنْ الْمَشْرِقٍ ذَاتُ عِرْقٍ. 


في رمضانء ولا أصل لهء وشذ المزني عن «المذهب» فلم يجز الاعتمار في 
السنة إلا مرة. 

قال: (وَالْمِيقَاتٌ الْمَكَانِنُ لِلْحَج فِي حَقٌّ مَنْ بِمَكَةَ نَفْسُ مَكَةَ) أي: سواء 
المكي والغريب المقيم» وعابر السبيل لما سيأتي. 

(وَقِيلَ: كُلَّ الْحَرّم) بمساواته مكة في الحرمة على الأصحء فلو فارق بنيان 
مكة ثم أحرم بالحرم» ولم يعد إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئًا على الأول 
الأصح دون الثاني, فإن خرج فأحرم خارج الحرم أساء قطعًا وعليه دم إلا أن 

تنبيه : أحمل قوله في الحج في المفرد والقارن» وقيل: على المكي القارن 
أن يحرم بهما من أدنى الحل. 

قال الرافعى: ويجريان فى الأفاقى» إذا كان بمكة وأراد القران. 

قال ابن الرفعة: والظاهر أنه أراد الأفاقي الذي لم ينو المقام بمكة» وإلا 
لكان من حاضري المسجد الحرام» فلا معنى لقوله: إن الوجهين يجريان فيه. 
انتهى. 

قال : (وَآَمَا غَيْرَة فُمِيقَاتٌ الْمُتَوَجُهِ من الْمَدِيتَةٍ 2 الْحَُلَيْفَق ' ومن الشام 
وَمِضْرٌ وَالْمَغْرِبٍ الْجُحْفَةُ وَمِنْ تَهَامَةٍ الْيَمَنِ يَلْمُلْمُ. ومِنْ نَحْدٍ الْيَمَنِ وَنَحَدٍ 
الْحِجَازِ قَرنء وَمِنْ الْمَمْرِقٍ دَّاثْ عِرْق) لما في الصحيحين أن النبي ككل «وَنَّتَ 
لأَهْلٍ الْمَدِيئةٍ ذا اجيف وَلأَهْلٍ الشّأم الْحْحَْفَة وَلأَهْلٍ نجْدٍ َرْنَّ الْمَنَازِلِ 
وَلأمْل اليَمَنِ يَكَمْلم؛ مُنَّ لَه وَلِمَنْ أنّى عَلَيْهِنَ مِن غَبْرِهِنَ ِمَنْ أَرَاَ الْحَجّ 
وَالْعْمْرَةٌ وَمَنْ كان دون ذْلِكَ فجن حَيْت أنقا حت اخ ةق 15 


.)585٠6( ومسلم‎ 2)١575( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب الْمَوَاقِبِتِ 14١‏ 


وفي سنن أبي داود: «وقت لأهل الشام ومصر الجحفة, ولأهل العراق 
ذات عرق)2"0, وصححه ابن السكن وإسناده على شرط البخاري» ورواه 
الشافعي في «الأم» عن سعيد ابن سالم عن ابن جريج عن عطاء مرسلاء وعضد 
إرساله بقيام الإجماع على مقتضاه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي الريس : َخبَرنِي أَبو الزييْر أنه سَمِعَ جايرًا يَسْأل 
عَنْ الْمْهَلّ فَقَالَ: سَمِعْت أَخيبهُ رُفَِ إِلَى النََِ يلل مهل المدينة من ذي الحليفة 
والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من 
قرن ومهل أهل اليمن يلملم»” '". 

وأما حديث ابن عباس أنه يله «وَقَّتَ أَهْلٍ الْمَشْرِقَ التقق 1" ووه ان 
داود والنسائي» وحسنه الترمذي» فهو من حديث يزيد ابن أبي زياد» وهو ممن 


شاء حفظه. 
تنبيهات : من اختلف أصحابنا في أن ذات عرق ميقات بالنص» أو 
باجتهاد عمر - - ورجحا الأول في «الشرحين» و«الروضة». 


وقال في ا 5085 إنه الصحيح عند جمهور اللأصحاب. 

وقال الرافعي: في «شرح المسند»: إن الثاني مذهب الشافعي - 
ولم يذكر غيره. 

وقال الشيخ في «شرح مسلم»: أن الصحيح وهو ما نص عليه في «الأم), 
ولكن المختار دليلاء الأول: لما تقدم. 

ومنها: قال أصحابنا : هذه المواقيت لأهلهاء ولكن من مر بها من غير 
أهلها مريد للدنسك من أي بلد كان المار للحديث» وقد تضمنه لفظ المصنف». 


.)١979( أخرجه أبو داود‎ )١( 

00( أخرجه الشافعي 2)١١5/١(‏ ومسلم 285١/5(‏ رقم 2)١١87‏ وابن ماجه (؟/ 7/ا9. رقم 
56 »© وابن خزيمة 21١69/5(‏ رقم 225) والبيهقي (7//6ا؟. رقم )0 وأحمد ("/ 
ضضرة رقم 0 )2 والدارقطني (71737/5). 

(9) أخرجه أبو داود )١459(‏ والترمذي (651). 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


هكذا أطلق الجمهور المسألة من غير استثناء. 

وقال «صاحب التعجيز) فى شرحه: يستثنى الأجير»ء فإن ميقاته ميقات 
م 0 0 

وهذا الإطلاق غلطى. فإنه يفهم أنه لو مر بميقات آخر له أن يتجاوزه غير 
محرم أي : ميقات بلد المنشأ. وهذا خطأ. 

وقال الفوراني في «الإبانة»: ومن مر بميقات غيره فيحرم منه إلا في مسألة 
واحدة» وهو الأجيرء فإن عليه أن يحرم من ميقات الميت أو المستأجر الذي 
ذلك الميقات من مكة جاز. والحاج عن المبيت يحرم من ميقات ذلك 
المسة: انتهى. 


وفى «البسيط» وتبعه فى «الذخائر» هذه المواقيت لأهلهاء ولكل من مر 
بهاء ولا يلزمه العدول إلى ميقات آخر إلا إذا كان أجيرًاء فيحرم من ميقات 
يوازي أبعدهما عن طريقه» انتهى. 

وقال البغوي في «التهذيب»: إلا الأجير» فإن عليه أن يحرم من ميقات بلد 
الفيكة والمستا جر وإن جاء من طريق آخر ميقاته أقرب من ميقات بلد 
المسيت: وأحرم الميقات فعليه دم انتهى. 
من طريق بلده» فإن كان ميقات طريقه أبعد من ميقات بلد المستأجرء فقد زاد 
خيرًاء وإن كان ميقات طريقه أقرب إلى مكة» فالمستحب أنه إذا بقى بينه وبين 
مكة من المسافة مثل المسافة من ميقات بلد المستأجر أن يحرم» فإن لم يحرم 
إلا من الميقات. 


قال الشافعي في «المناسك الكبرى»: لا شيء عليه؛ لأن الشرع سوى بين 


كَابُ الْححجٌ/ باب الْمَوَاقِيتٍ 4 


ومثله قول أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني في كتابه «الإرشاد في 
المناسك»: وإذا عين أحد مواقيت الشرع» فأحرم من ميقات آخر شرعي أقرب 
ذكره المتولي» وفيه إشكال؛ لأنه إن عَيّن للأجير ميقات يعين بالشرط مثله في 
المسافة» ولا يجوز له العدول إلى أقرب منه إلى مكة» وإن لم يعين له ميقات. 
العدول إلى ما هو أقرب منه إلى مكة», بل إما أن يحرم منه أو من مثل مسافته. 
فإذا خالف أثمَّ؛ للمخالفة» وهل يلزمه دم أو حط شيء من الأجرة؟ فيه كلام 
أنكر فتأمله!. 

ومنها: ذو الحليفة على ستة أميال من المدينة» وقيل: سبعة هكذا ذكره 
القاضي عياض وغيره» وعبارة كجماعة من أصحابنا هو على فرسخين من 
المدينة زاد فى «الذخائر» وقيل : على ميل. 

وقال الرافعي في «شرحه الصغير»: على ميل من المدينة» وقيل : على ستة 
أميال أو سبعة» وجزم في «شرحه الكبير» تبعًا «للشامل» و«البيان» و«البحر» إنه 
على ميل منهاء وهو منكر. والشأم مهموز. ويجوز تخهفيفه. 

قال ابن حبان في «صحيحه»: «أول الشام نابلس وآخره العريش""'' 
والجحفة على ثمان مراحل من المدينة» ومن مكة على خمسين فرسخاء 
دهي على مرحلتين من مكة ويلملم ل د لتر بل وَل واليَا 
وسكون الراء. 


.)9/579( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


141 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَالأفضَل أن يُحْرمَ مِن أوَّلِ الْمِيقَاتِ وَيَجُوزْ مِن آخرف 0 000*ظظ' 


قال الرافعي : هو السماع المعتمد على التقدير» ورأيته منقو لا عن أبي عبيد 
وغيره» ورواه صاحب «الصحاح» بالتحريك» وادعى أن لو يشاء منسوب إليه. 

قلت : وغلطوه فيهماء والصحيح أنه منسوب إلى بطن «مراد»» وأنْ المعروف 
في الميقات الإسكان. ولا تغتر بقول جماعة : إنه بالتحريك» وقيل : بالإسكان. 

قال الرافعى: وذكر بعض شارحى «المختصران»: القرن اثنان: أحدهما 
هبوط يقال دن المنازل» والعاتى : على ارتفاع يقرب منه» وهي القرية. 
وكلاهما ميقات» انتهى. 

قال في «الشامل» وغيره: أبعدها ذو الحليفة» فإنها على عشر مراحل من 
مكة. ويليه في البعد الجحفة». والمواقيت الثلاثة على مرحلتين من مكة. 

ومنها: قال في «شرح المهذب»: قال أصحابنا : أعيان هذه المواقيت لا 
يشترط» بل الواجب عينها أو حدودهاء قالوا: والاعتبار في هذه المواقيت 
الخمسة بتلك المواضع لا باسم القرية والبناء» فلو خرب بعضها ونقلت 
عمارتها إلى موضع آخر أو قريب منه» وسمى باسم الأول لم يتغير الحكم بل 
الاعتبار بموضع الأول. 

قال: (وَالْأَمْضَلْ أَنْ يُحْرِمَ مِن أَوَّلٍ الْمِيقَاتِ) أي: وهو طرفه الأبعد من 
مكة؛ ليقطع باقيه محرمّاء وللأخذ باليقين نص عليه الشافعي و«الأصحاب» 
سواء أحرم من ميقات شرعي., أو من قريته أو حلفهء ونقل الدارمي عن رواية 
ابن القطان فيمن دون الميقات وجهين: أحدهما: يحرم من حيث منزلة. 

والثاني: من أول القرية التي هو فيهاء انتهى. 

والمتبادر أنْ الكلام في «الوجوب»» وهو بعيد. 

قال: (وَيَحُورٌ من آخِرو) أي : لصدق الاسم عليه» فإن شك استظهرء وهل 
الاستظهار واجب أو مستحب؟ يخرج من كلامهم فيه خلاف» والشيخ يرى أن 
المذهب الاستحباب. 


إضارة: فال بعفس آئمة العصر : يبعي ان بستكم سر إطلاقهم أن الإحرام 


كاب الْححٌ/ باب الْموَاقِيتٍ 37 


وَمَنْ سَلَكَ طَريقًا لا يَنْتَهِي إلى مِيقَاتٍ فَإِنْ حَاذَى مِيقَانَا أخرّمَ مِن مُحَاذَاتِهِ 


من أول الميقات أفضل ذو الحليفة» ويكون الإحرام من عند المسجد الذي 
أحرم منه النبي- يَكِهِ - أفضل قطعًاء قلت: وهذا حق إن علم أن ذلك المسجد 
الموجود أثاره اليوم هو ذاك» والظاهر أنه هو. 

واعلم أنهم قالوا ذلك إذا كان بالميقات مسجد فالأفضل أن يصلي ركعتي 
الإحرام فيه» وسيأتي أن الأفضل في أحد القولين أن يحرم عقب الصلاة وهو 
جالس» وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الأقرب إلى مكة» ثم 
إن كان مراد المصنف بالميقات المواقيت الخمسة. فذاك أو أعم من ذلك». 
فالأفضل لمن بمكة أن يحرم من باب داره» ويأتي المسجد محرمًا على 
الأظيرة.وعلى الثاني من المسجد قريبا مق البيت» ولمع يقال:عنلى الأول 
ا 

قال: (وَمَنْ سَلك سَلَّكَ طَرِيقًا) لا ميقات فيه أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت 
إليه ٠‏ (لا بتو ينهي إلى م مِيِقَاتٍ فَإِن حَاذَى مِيقَانًا) أي : : بمفرده. 


70 


(أَخْرَمٌ يمن مُحَادَاتِ) ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمر #* في توقيته 
ذات عرق لأهل الكوفة والبصرة» ولم يخالفه أحد اعتبارًا بقرل؟ نه 
يحاذيهاء وهذا الأمر عمده من قال: أن عمر هو الذي وقت ذات عرقء. لا 
النبى - كي - فإن اشتبه عليه المحاذاة اجتهد . 

قال في «شرح المهذب»: ويستحب أن يستظهر؛ ليتيقن المحاذاة» وأشار 
القاضى أبو الطيب إلى وجوب هذا الاستظهار»ء والمذهب استحبابه. 

قلت: أبو الطيب مصرح بلزوم الاحتياطء وقال الدارمى: إن استظهر 
وأحرم جازء وإن أراد الاجتهاد. فحكى ابن القطان وجهينء, أحدهما: لا 
يجوز ةا انتهى. 
الفوات. والمراد بالمحاذاة المساواة د ل 
لآن الأول وراؤه» والثانى أمامه. 
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ءًَ 2 ب 24 رات كوو و ور سس و 2 
أو ميقاتين فالاضح أنه يحرم مِن محاذاة أبِعَدِهِمَاء 1 1ش( 


قال: (آَوْ مِيِقَاتَيْنِ) زاد في «المحرر» مختلفي المسافة» وحذفه الشيخ 
استغناء بما ذكره» وفيه نظر!. 

قال: (كَالْأصَحٌ أَنَهُ يُحْرِمُ من مُحَادَاةٍَ أَبْعَدِهِمَا) أي: إلى مكة» وليس له 
انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب إلى مكة»؛ كما لا يجوز لمن مر بذي 
الحليفة مجاوزتها؛ ليحرم من الجحفةء والثاني يتخير. 

قال الماوردي: وهو الصحيح.ء وقول الجمهورء. والصورة فيما إذا كانا 
فى القرب إليه سواء» وأحدهما البعد من مكة». هكذا قال الرافعى» وعبارة 
الما وردى : وأحدهما أبعد إلى الحرم. 1 

وقال الروياني: لو كان بينه وبينها على يمينه خمسة أميال» وبين ذلك 
ركه لله ها لج وسلمووين هما روفاونة ميان إذامطا اروم ورين مك مي 
ليلتين» فإذا حاذى ما عن يمينه , لزمه الإحرام. 

قلت: وإذا تأملت هذا مع كلام الرافعي مع إطلاق الكتاب الإحرام من 
الأبعد.» وجدت فيه بعض التباين» وحاصل نقل «الحاوي» أنه إذا كان أحدهما 
أقرب إليه اعتمده مطلقّاء وإن استويا في القرب إليه وإلى مكة تخيرء وإن 
استويا في القرب إليه» وأحدهما أبعد من الحرم فوجهان» أحدهما: يتخير 
الأبعد من الحرم؛ لما فيه من الاحتياط. وكثرة العمل. 

قال: والصحيح وبه قال جمهور الفقهاء من أصحابنا : أنه يتخير بينهما. 
وليس في نسخ لفظه الفقهاء. وأطلق القاضي أبو الطيب وغيره القول بأنه: يحرم 
إذا حاذى أقربهما إليه» فإن استويا في القرب إليه أحرم إذا حاذاهماء فإن شك 
أقربهما لزمه الاحتياط» فيحرم من موضع يتيقن أنه أقرب إليه من الميقاتين جميعًا. 

تنبيه : كلام الرافعي وغيره يقتضي أن التصوير فيما إذا كان يعلم المحاذاة, 
والماوردي وغيره صوروا في حالة التردد والاجتهاد. والحكم لآ يختلف إذا 
غلب على ظنه بأمارة شيء» نعم؛ إن أوجبنا الأخذ باليقين فلا كلام» ورأيت 
في «المستخرج» من تعليق الشيخ أبي حامد رحمه الله: وإذا حصل بين ميقاتين 
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وَإِنْ لم يَحَاذِ أخرَمٌ عَلَى مَرْحَلئَيْنِ مِن مَكة 08ب ش13 


اعتبر أقربهما إلى موضعه فيحرم منهء فإن لم يكن له معرفة بالاجتهاد وكان معه 
غيره» فأخبره نظر إن أخبره عن يقين» وقطع وسعه أن يتبعه. أو من اجتهاد لم 
يسعه اتباعه. 

قلت: وكان هذا فيما إذا كان له أهلية الاجتهادء أما لولم يكن أهلًا 
كالأعمى ونحوهء فالظاهر أنْ الحكم في ذلك كما سبق في القبلة سواء. وقوله 
أولًا : وسعة الظاهر أنه لا يلزمه قبول خبرة كالمخبر عن القبلة عن علم» وأولى. 

قال: (وَإِنْ لَمْ يُحَاذٍ أخرّمٌ عَلَّى مَرْحَلَتَيْنِ مِن مَكْةَ) أي: كما قاله الإمام 
يحاذي أيضًا ميقانًا في ممره. فالوجه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا 
والتفاتا إلى أحد المذاهب في حاضري المسجد الحرام» انتهى. 

وتابعه الغزالي والرافعي ولفظ «البسيط». فينبغي أن يحرم المسألة. 

قال «صاحب التعجيز) فى شرحه : والمراد بعدم المحاذاة في علمه لا في 
نفس الأمر؛ لأن المواقيت تعم جهات مكة, فلا بد من أن يحاذي أحدهاء قال : 
وقال المتولي : يتقدم إلى حيث يعلم أنه حاذى أقرب المواقيت يقيئاء وقال ابن 
الصباغ: يحاذي أقرب المواقيت إليه اجتهادًا كالقبلة» انتهى كلام ا(صاحب 
التعجيز»» فإن كان كلام الإمام تصورًا فيمن لا علم له بالمواقيت أصلًا قربًا 
والظاهر أن كلام المتولي مبني على وجوب الأخذ بالتيقن عند الشك». وكلام ابن 
الصباغ مبني على جواز الاجتهاد. وهوما أورده الشيخ أبو حامد وغيره. 

وقال الدارمي : إذا أراد إحرامًا بموضع ليس له ميقاتٌ» أو حج في نحرء 
فإن عرف المسافة بقدر الميقات أو استظهر جازه» وإن أراد الاجتهاد فوجهان» 
أحدهما : لا يجوزء بل يستظهر حتى يتيقن» ثم ما ذكره الإمام من الالتفات كان 
فرعه على أن الحاضر من كان دون مرحلتين إلى الحرم من الجهة التي يأتي منها . 
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وَمِنْ مسكيه» دن فك والويقات فَمِيقَاتَه مسكئه. 


وأحسب أن المذهب أنه يجتهد إذا أمكنه فى محاذاة أقرب المواقيت إليه. كما 
قاله أكثر العراقيين» وصاحب «الكافي» من المراوزة من غير نظر إلى مسافة 
القصر. جوان أن بطيرا لأجنياه مخاذانه السيقات يري على ملت روك 
أو من الحرمء إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا عُلم أن على يمينه تسيكة ا مشاه 
ميقاناء وتردد فى مسامتهء وكلام الإمام فيما إذا لم يعلم شيئًا أصلًا وفيه بعد. 
وطريق الاحتياط الأخذ بالأرشد» ولفظ «مختصر البويطي». 

قال الشافعى: ومن سلك على المدينة أهل من ذي الخليفة» ومن سلك 
على العاعل أها ممع الحعنة ويه نالف بد ١‏ غير الباسر: اهل ذا نادي 
الجحفة» انتهى» ولم يزد عليه. 
ْ قال: (وَمِنْ مَسْكَنْوء بَيْنَ مَكَةَ وَالْمِيقَاتِ فَمِيِفَائُهُ مَسْكَنْهُ) أي : من قرية أو 
حِلَة بدوي» أو مسكنه وحده؛ ؛ لقوله يَكِ في حديث المواقيت السابق «فْمَنْ كان 
دُونَ ذَّلِكَ فَمِنْ حَيْثْ نضا قال: أصحابنا ولا يَلرّمهُ الرّجُوعٌ إلى الْمِيقَاتِ» وسبق 
رواية ابن القطان وجهان: من أي موضع يحرم بأنهما أول القرية التي هو فيها. 
والمراد والله أعلم طرفها الأبعد من مكةء فإن أراد ذلك في الاستحباب 
فقريب» أو في الوجوب وهو المتبادر فغريب. 

قال القاضى أبو الطيب وغيره من اللأصحاب: «فلو ترك منزله وقصد 
الميقات» أي: وراءه فأحرم منه جازء ولا دم عليه كالمكي إذا خرج إلى 
الميقات فأحرم منه» وظاهر كلام «الروضة» وغيرها ينازع فيما ذكره في 
المكيء, إلا أن يحمل على ما إذا خرج من مكة لا إلى الميقات. 

قالوا: ولو جاوز مسكنه إلى جهة مكة فكمجاوزة الميقات الشرعي» 
واستشكله المصنف فى تعليق له على «التنبيه» فقال: ذكر اللأصحاب ألا 55 
دم التمتع على من كان من حاضري المسجد الحرام» وعللوه بأنه لم يحصل له 
ترفه» فجعلوا ما دون مسافة القصر كالموضع الواحد» ولم يجعلوه في مسألة 
الإساءة كذلك, بل قالوا: إذا جاوز مسكنه الذي دون مسافة القصر وأحرم منه 
لزمه دم الإساءة. ولم يجعلوه كالموضع الواحد؛ حتى لا يلزمه الدم كالمكي 
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إذا أحرم من سائر بقاع مكة» فإنه لا يلزمه دم. بل أوجبوا عليه الدم أي : على 
هذا الذي مسكنه دون الميقات». وهو في حكم حاضري المسجد الحرام» 
وجعلوه مسيئًا كالأفاقى» انتهى. 


وينبغى على ما قاله الأصحاب أن ينظر هل يقتصر فى حقه فيجاوز به 
موضعه إلى موضع ليس له قصر الصلاة فيه لو أراده» ويكون الضابط أن ينتهي 
إلى موضع يجوز له القصر فيه لو أراد» ولا عبرة بجواز ما دونه من القرية أو 
الحلة. أو أنه لا يعتبر ذلك». ويلزمه دم الإساءة بمجرد المفارقة. وإنما لم 
يجوّز له القصر في تلك البقعة التي وصل إليهاء هذا موضع تأمل! 

ثنبيه : أطلق المصنف وغيرة المسألةع وقال الماوردي والروياني : إنه إذا 
لم يكن مسكنه بين ميقاتين» وكان أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي الحليفة 
والجحفة» فمن كان على جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء» فميقاتهم 
الجحفة أمامهم» ومن كان على جادة المدينة» وعلى طريق ذي الحليفة كأهل 
الأبواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارًا بذي الحليفة؛ لكونهم على جادتها 
ومن كان بين الجادتين كأهل بنى حرب. فإن كانوا إلى المدينة أقرب أحرموا 
من موضعهم.ء وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة» وليس 
الاعتبار بالقرب من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين» وإن كانوا 
بين الجادتين على السواء فوجهان أحدهما: يحرمول من موضعهم» والثانى : 

فرع: لو كان أهل نجعة يتنقلون فيما بين المواقيت الخمسة وبين مكة فلم 
بموضع ولو يومًا اعتبر» ولو أراده حالة السيرء فإن كان حال السير إلى جهة 
مكة فمن حيث أراد» فإن تقدم بخطوة ولم يحرم كان مسيئًا . 

قال: (وَمَنْ بَلَعَّ مِيقَانَا) أي: من المواقيت الخمسة السابقة» أو موضدحًا 
جعلناه ميقانًاء وإن لم يكن ميقانًا أصليًا. 
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أ عقو 7 


8 واد 0 
غَيْرَ مُرِيدٍ تُسْكَا ثم اذه فهيمانة مو قبع وَإِنْ بَلْعَهُ مُرِيدًا لم نَجَرْ مُجَاوَرَتَهُ بِغَيْرِ 


إِخرام» فإِن ١‏ فعَلَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِمُحْرمَ مِنْه ا ا ا 11ل 


(غَيْرَ مُرِيدٍ نُسكا ثم أرَادَهُ) أي : “.هناك أو بعد محاوزته حَجًا كان النسك أو 
عمرة. 

(فَمِبقَانَهُ مَوْضِعُةُ) أي : ولا يكلف العود إلى الميقات في حالة المجاوزة. 
وقد أشار إلى ذلك قوله - عل - فى حديث المواقيت السابق ممن أراد الحج 
والعمرة. 

إشارة: خذ من قول المصنف غير مريد نسك أنه لا فرق فى ذلك بين أن 
يكون عازمًا عند بلوغ الميقات على دخول مكة أو الحرم»ء أو لم يكن عازمًا 
على ذلك. وهو صحيح إلا إذا كان عازمًا على مكة أو الحرمء وأوجبنا 
كمرية: لسك وقد استثنى المصنف - رحمه الله - هذا من إطلاق «التنبيه», 
وخذ من قوله: فميقاته موضعه أنه لو جاوز موضعه غير محرم كان كمجاوزته 
الميقات مريدًا للنسك» وفيه ما سبق. 

قال: (وَإِنْ بَلَعَهُ مُرِيدًا لم تَجْرْ مُجَاوَرنَهُ بِعَيّرِ إِخرَام) لحديث المواقيت 
الشابقة وادعى المصنف - رحمه الله - الإجماع فيه. وليس بإجماع. ٠‏ بل هو 
ا فراجع قول ابن عبد البر. وكلام اء بن المنذر وغيرهما من 


6 سم م 


قال هن مَعلّ) أي : جاوزه». ولم يحرم. 

(لَرِمَهُ الْعَوْدُ لِيَحْرِمَ مِنْهُ) أي : سواء في ذلك العامد. والناسي والجاهل 
والنائم» وغير الأهل؛ للإحرام كالكافر يمر بالميقات مريدًا للنسكء ثم يسلم 
ويحرم بفم العالم الذاكر نائم دون غيره» وفي «اللباب» و«أصله الرونق»: إنه 
لا فدية على الناسي» واستغربته في «الغنية» ثم رأيت الدارمي قال: إذا جاوز 
الميقات ناسيًا حتى أخذ في الأعمال» فذكر ابن القطان في الدم وجهين . 

قال: وإن مر عليه نائمًا ثم أحرم» فإن رجع فلا دم عليه لأن هذه النية 
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إلا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُء أو كَانَ الطَرِيقٌ مَحُوفَاء فَإِنْ لَمْ يَعْدْ لَزِمَهُ دَم]. 


مستأنفة [وإن لم يرجع فدمء فإن خشى الفوات» فوجهان. 

قال: وإذا نوى من نيته حبجًا أو عمرة» فلما بلغ الميقات ثم لم يرده» فلما 
جاوزه لا يريد بما أحرم. ولا دم عليه ؛ لآأن هذه النية مستأنفة]. 

قال: فإذا كان مريدّاء حجًا أو عمرة. فلما جاوزه بدا له أن لا يفعل»؛ ثم 
غيره مقامه. وهواوجه» فإن الدارمى قال : وإذا رجع إلى ميقات غيره» فوجهان. 

وقال ابن المرزبان: إن رجع إلى مثله أو أبعد سقط الدم وإلا لم يسقط. 

وقال الماوردي وغيره: إذا مر بميقات بلده فلم يحرم منه. وأحرم من مثله 
أو أبعد أجزأه» ولا دم عليه» وصرح الإمام أيضًا بأنه يكفيه العود إلى مثله. 
وقوله: ليحرم منه قيل أنه يوهم أنه لو كان قد أحرم بعد المجاوزة؛ لا يلزمه 
العود.» وليس كذلكء ويوهم أيضًا وجوب العود إذا لم يكن قد أحرم بعد 
المجاوزة. وليس على إطلاقه إلا فيما استثناه» وما فى معئأه. 

قال: (إِلَا إِذّا ضَاقٌ الْوَقْتٌء أو كَانَ الطَريقٌ مَحُوكًا) أو كان به مرضء موافق 
لما ذكرناه» والظاهر تحريم العود لو علم أنه لو عاد لفاته الحج لا محالة. 

قال: (فَإِن لم يَعْذُ) لقول ابن عباس وكيا : «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه 
فليهرق دمًا)”'' رواه مالك فى «الموطأ). 

قال الرافعي وغيره: وروي مرفوعًا وهو غريب» ولم أر من ذكره من أئمة 
هذا الشأن. 

تنبيهات: قوله: (لَرْمَهُ دمٌ) أي : إن حج من عامه. وإن حج في السنة 
الثانية من مكة. 


.)8645( أخرجه مالك‎ )١( 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


الحسين و«التهذيب» و«الكافي» المنع» وإن اعتمر لزمه الدم سواء اعتمر في 
عامه أم في غيره» وحينئذٍ يكمل إطلاق المصنف على ما إذا أحرم» أما إذا 
اثنى عزمه بعد المجاوزة عن الإحرام. فلم يحرم أصلا فلا دم ولا أثم؛ لان 
الدم يجبر النسك لا بدلا عنه. وبهذا يتضح أن المجاوزة وحدها غير كافية في 

22 5 3 القيازة 
ارات إحى د يد ل ل ل ا 
بسبب المجاوزة. وما أحسن قول التنبيه: ومن جاوزه مريدا للنسك» واحرم 
دونه فعليه دم. انتهى. 


وسبق ما قيل في النائم والناسي : ولو لم يحرم حتى دخل مكة. ولم يعد. 
فقد أطلق الماوردي أن لا دم عليه. وهو صحيح إذا لم يحرم من مكة. فإن 
أحرم منهاء فيأتي فيه ما ذكره القاضي حسين». وغيره من أنه إن أحرم بالحج 
فى هذه السنة أو بعمرة فيهاء أو فى غيرها وجبت وإلا فلا . فإن كان الماوردي 
يوافقهم حمل إطلاقهم عليه وإلا حصل في المسألة وجهان. وإن لم يحرم 
قبل مكة ولا فيهاء وخرج منها إلى ميقات آخر فأحرم» فقد قال في «البيان» : 
سمعت الشريف العثماني من أصحابنا : إذا تجاوز المدني ذا الحليفة مريدًا 
عليه للمجاوزة؛ لأنه لا حكم لإرادته لما بلغ مكة غير محرم» فصار كمن 
دخلها غير محرم. وقلنا : يجب الإحرام ؛ لدخولها لآ دم عليه. 

قالالمصنف: وهو محتملء وفيه نظر! قلت: لا شك أنه مخالف 
لمقتضى كلام القاضي والبغوي والمتولي». وأما كلام الماوردي فمحتمل» 
وكيف كان فكلام القاضي الحسين هنا أصح؛ لحصول النقض في النسك الذي 
بعد مجاوزته الميقات المأمور به» أما إذا عاد بعد دخول مكة من غير إحرام 
إلى ميقاته الذي جاوزهء فأحرم فلا دم عليه. 
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قال المصنف: [وَإِنْ أَخْرَمٌ ثم عَادَ فَالْأَصَحٌ أ 
الم وَإلا قَلَا. 


وشذّ الإمام والغزالي فقالا: عليه دم» وقالا: إذا أعاد قبل أن يبعد عن 
الميقات بمسافة القصر سقط الدم أو بعد بلوغه مسافة القصرء. وقبل دخول 
مكة. فوجهان أصحهما السقوطء. وكأنهما رأيا أن مجاوزة الميقات وحدها من 
غير إحرام فحدها موجب الدم» والمذهب أنه متى عاد قبل الإحرام» فلا دم 
عليه سواء دخل مكة أم لا. 

إشارة: لو مر الصبي أو العبد بالميقات غير محرم» ثم بلغ أو عتق قبل 
الوقوف. فالصحيح أنه لا دم عليه» وصورة العبد ترد على لفظ الكتاب. 

قال: (وَإِنْ أَخْرَمَ ثُمَّ عَادَ قَالَأَصَحُ أنه إن عَادَ قَبْلَ تَلْبْسِهِ بنْسُكِ سَقَْط الدّمُ) 
أي ؛ لقطعه المسافة من الميقات محرماء وإذا المناسك بعده. 

(إِلّا قلا) أي : [وإن لم يعد إلا بعد تلبسه بنسكِ لم يسقط» سواء كان ذلك 
النسك ركنا كالوقوف أو سنة لطواف القدوم]”"'' وقيل: لا أثر للتلبس بالسنة. 

قال الشيخ: والخلاف طريقان الذي قطع به الجمهور التفصيل المذكور. 
وقيل: فيه قولان» وقيل: وجهانء وقوله: سقط يقضي أنه وجب» ثم سقط 
بالعود. وهو وجه في «الحاوي»,. وصحح أنه لا يجب إلا بفوات العود. 
وقيل: أنه مراعًا إن لم يعد تبين وجوبه عليه. والاثنين عدمه» ولا فرق في عدم 
السقوط إذا لم يعد بين العامد العالم. أو الناسي والجاهل. 

فروع وتتئمات: منها: إذا عاد بعد الإحرام سقط دم الإساءة» وهل يكون 
مسيئًا بالمجاوزة بعد أن عاد؟ 

قال العمراني: فيه وجهان في الفروع, الظاهر: أنه لا يكون مسيئًا؛ لأنه 
حصل فيه محرمًا. 

والثانى: يكون؛ لأن الإساءة حصلت بنفس المجاوزة» وسكت المصنف 
على :ذتلقن كلدم الرويائى يتعفمي 01 لإنناءة والدم .معلاز ما ذه انهل 
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القول بالسقوط. وهو المذهب يكون مريدًا للنسك مخيرًا بين ثلاثة أشياء أن 
يحرم قبل الميقات أو منه أو دونه» ثم يعود إليه» ولا يكون مسيئًا فى واحد 
منهماء وتبعه ابن الرفعة» وهذا بعيد. 

وكيف يقال أن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود؟ وقد نقل المصنف 
الإجماع على تحريم المجاوزة بالصحيح أو الصواب أنه يكون مسيئّاء ويمكن 
أن يحمل ما ذكره على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته» وحينئذٍ لا ينفي 
خلاقاء وفي «التجريد» ما ذكره الروياني. لكن جعل الوجه الثالث أن يجاوزه 
بشرط أن يحرم دونه» ثم يعود إليهء فاه شترط نية العود. ويه قري ارات 

ومنها: لو مر بميقات» فأحرم منه بنسك» ثم بعد مجاوزته أدخل عليه 
النسك الآخر فإن أدخل الحج على العمرة أو العكس. وجوزناه» ففي وجوب 
الدم وجهان. 

قلت: إن كانت الصورة أنه أراد القران ترجح لزوم الدم» وإن أراد نسكًا 
فقطء فأحرم به» ثم له بعد المجاوزة إدخال غيره عليه» وجوز؛ فالوجه أن لا دم 
عليه للإساءة» وإن أرادهماء لكن مفردّاء أما الذي قاله الرويانيى: الجواز كما لو 
لم يرد الحج» وعن أبي حنيفة : يلزمه الرجوع إلى الميقات» ورد عليه بالتمتع. 

ومنها: لو نوى الولي الإحرام للصبي» فجاوز به الميقات» ثم عقده له. 
فهل يلزم الولي الدم في مال نفسه أم لا فدية؟ فيه وجهان. ولو حج عن غيره» 
ثم اعتمر عن نفسه لزمه الدم. 

قال البندنيجي: وكذا لو لم يعنّ له أن يعتمر إلا بعد الفراغ من الحج عن 
الغير» ولو اعتمر عن غيره من الميقات» ثم حج عن نفسه من مكة لزمه الدم» قاله 
القاضي أبو الطيب» وعن البغوي عن القديم» ثم قال: قال الشيخ يعني القاضي 
الحسين : والقياس عدم وجوبه؛ لأنه لم يجاوز الميقات غير محرم» انتهى. 

والتصوير كما دل عليه كلامهم إذا كان عازمًا عند مروره بالميقات» 
وإحرامه منه عن الغير أن يحج عن نفسه أو يعتمر بعد فراغه من الحج والعمرة 
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عن الغير» والقياس أنه إذا عنّ له ذلك بعد الفراغ أن لا يلزمه الدم. 

ومنها: لودضر كار يعيقاك ريد للميلت: ثم أسلم. نه لوي 

قال المزني: لا دم عليه مطلقاء ولو مر بالميقات مريدًا للنسك؛» ثم 

قال الدارمي: إن كان حين مر بالميقات أراد الحج تلك السنة» ثم حج 
بعدها فلا دم وإن نوى حال مروره حج السنة الثانية فوجهان». انتهى. 

وتأمل ما عساه يرد على ألفاظ الكتاب من هذه الفروع. فإن الشيخ ذكرها 
في «شرح المهذب»» هكذا ولم يزدء وقولي: والقياس أنه إذا عنَّ له ذلك بعد 
الفراغ لي لا للشبخ. 

فائدة: لو نذر الإحرام من دويرة أهله. قال في «المهذب»: يلزمهء فإن 
جاوزه وأحرم دونه كان كمن جاوز الميقات» وأحرم دونه في وجوب العود 

قال بعض المتأخرين: والقياس أن يكون كمن نذر الحج ماشيّاء فحج 
راكبّاء إذا قلنا بالكراهة كما سيأتى» وهو ما أطلقه جماعة» فينبغى أن لا ينعقد 
نذره» انتهى. 
إشكاله. وكذلك في نذر صوم الدهرء والله أعلم. 

قال: (وَالْأَفْضَل أَنْ يُحْرِمَ مِن دُوَيْرَةِ أَهْلِه) لأنه أكثر عملاء ولأن عمر 
وعليًا - ويا - فسرا تمام الحج والعمرة في الآية الكريمة بأن يحرم بهما من 
دويرة أهله» ورواه البيهقي مرفوعًا من رواية أبي هريرة» وقال: في رفعه نظرء 
وصححه الحاكم موقوفا على على - كرم الله وجهه - على شرط الشيخين ؛ إد 
فى سكن أب داودة وابن ماجه عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله- كي - 
يقول «من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله 
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وَفِى قَوْلٍِ مِن الميقّاتِ. قلت: المِيقّات أظهّرَء وَهِوَ المَوَافِقٌ للأحادِيثِ الصَّحِيِحَةَ 


وَآلله أَعْلَمْ. 


له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أو وجبت له الجنة»”'' شك أحد رواته بأيهماء 
قال: ورواه ابن حبان في («صحيحه). 

قال ابن عبد البر: وأهل ابن عمر من بيت المقدسء وقال: لولا أن يرى 
معاوية أن الذي يرى عن الذي بي لجعلت أهل الأرض يهلون منه» وأهل ابن 
عباس من القادسية» وابن مسعود من الشام. وذكره عن جماعة من التابعين. 

ثم قال: واحتج من قال بذلك بحديث أم سلمة» وبأن عليًا وابن مسعود 
وابن عمر وبن عباس - َل - أحرموا من المواضع البعيدة» وهم فقهاء 
الصحابة» وقد شهدوا إحرام رسول الله وحجه من ميقاته» انتهى. 

ولم يقل فى حديث أم سلمة أو غيره. 

وقال التميمي في «نوادر الفقهاء» : أجمع الصحابة على أنه قبل الميقات 
مباح» ومستحسن هذا لفظه» وممن رجح ذلك القاضيان الطبري والروياني» 
والغزالي وتابعهم الرافعي» ولم يذكر الحليمي في «منهاجه» غيره. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ مِن الْمِيِقَاتِ) أي: تأسيًا به كلِِ: «فإنه أحرم في حجة 
الوداع منه بالإجماع. وكذا في عمرة الحديبية» رواه البخاري؛ ولأنه أقل 
تعزيرًا بالعبادة» وكذا صنع جمهور الصحابة والتابعين» وهذا ما صححه 
الأكثرون والمحققون» كما قاله في «شرح المهذب). 

قال: (قُلْت: الْمِيقَاتٌ أَظهَر وَمُوَ الْمُوَافِقُ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةَء وَآلله 
أَغلَّمُ) وقد بينا ذلك» وقد يجيب من قال: بالأول أنه - كَِ - أراد ألا يخرج 
أمته؛ إذ لو أحرم من دويرة أهله. لتأست به الآأمة من بعدت داره ومن قربت» 
وأكثرهم لا يقوى على ذلك. 

إشارات: منها: أطلق أن الميقات أفضل» ومراده ما إن لم يندر ذلك كما 
قدمنا قريبًا بما فيه» وكذلك لو شرط على الأجير موضع معين» ويستثني ما لو 


.)١7/57( أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (8557)» والدارقطنى‎ )١( 
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شك فى الميقات؛ لخراب مكانه». فالاحتياط أن يستظهرء وهل يكون ذلك 
ذاحا از مسعحتا فيه نراع قدمداه» وصحع الاستجياب» ولو كانقدارة 
بالعقيق أو مر به فالأفضل أن يحرم منه بلا خلاف» ولا يؤخره إلى ذات عرق» 
وكذلك الأجير لو حج من طريق آخرء وكان ميقات المحجوج عنه أبعد مما 
يمر عليه فالاحتياط أن يحرم من مسافة ميقات المحجوج عنه» نص عليه 
الشافعي» وسيق عن جماعة أن ذلك واجب عليه. 

قال البغوي وغيره: فإن لم يفعل؟ لزمه دم الإساءة» وليس ذلك كما قدمناه. 

ومنها: أطلق جماعة من أصحابنا كراهة التقديم على الميقات» وفيه بعد 
لما قدمناه. نعم؛ إن خشي على نفسه العجز أو العجب أو الرياء والتسميع, 
فظاهر بل ينبغي أن يحرم إذا تحقق ذلك من نفسه. بخلاف ما إذا كان قويًا 
جهذدًا أو آنفا من نفسه ودسه بعدم الرياء والتسميع؛ ولهذا المعنى قال بعض 
أصحابنا : إن آمن على نفسه من ارتكاب محظورات الإحرام» فدويرة أهله 
أفضل» وإلا فالميقات. 

ومنها: القولان منصوصان في الجديد. ونسب الفوراني والغزالى ومن 
معهما الأول إلى القديم» والثاني إلى الجديد» وزاد أنه كرهه في الجديد» وهو 
غريب» وقد أنكر الشافعي - يه - في الجديد على من كره الإحرام قبل 
الميقات. 

ومنها: يظهر أن يقال: أن الأفضل للولي أن لا يقدم الإحرام [بالصبي] 
ونحوه على الميقات قطعًا على القولين» ولا سيما عند بعد الدار؛ لما فيه من 
المشقة» بل في الجواز نظرء وسيأتي من نص «الأم» أنْ الأفضل للحائض 
والنفساء ترك الإحرام قبل الميقات؛ لتحرم من الميقات ظاهراء وهل يجب 
الجزم به على القولين أيضًا؟ والله أعلم. 

قال: (وَمِيقَاتٌ الْعُمْرَةِ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ الْحَرّم مِبقَاتُ الْحَجّ)؛ لقوله مَل في 
الحديث السابق لمن أراد الحج أو العمرة. 
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رص بالخروة يَلْرَّمَهُ الخروج إلى ادنى الحجل ولو بحطوةء فإِن لم يحرج واتى 
بأَفَعَالٍ الْعْمْرَةٍ أَجْرَأَنْهُ في الأظهّرء وَعَلَيْهِ دَمْ. 


قال: (وَمَنْ بِالْحَرّم) أي : في مكة أو خارجها مكيّا كان أو غيره أو عابر سبيل. 

(َلْوَمُهُ الْخْرُوجُ إِلَى أَدْنَى الْحِلَّ وَلّو بحُظْوَةِ) أي : من أي جهة شاء من جهات 
الحرم؛ لأن عائشة اعتمرت من التنعيم» بعد التحلل بأمره َه قالوا : فلو لم 
يكن الخروج واجبًا لاعتمرت مكانها ؛ لضيق الوقت» وما في مراسيل أبي داود 
من حديث ابن سيرين مرسلًا أنه يكِهِ وقت لأهل مكة التنعيو”''» فغريب. 

قال سفيان: هذا لا يكاد يعرف. 


إشارة: لو خطى بإحدى قدميه إلى الحل» وباقيه في الحرم» فإن كان 
معتمدًا على الباقى في الحرم أو على القدمين معّاء فليس بخارج» وإن كان 
معتمدًا على القدم الخارج فقطء. ففيه احتمال» ولم أر فيه شيئًا. 

فرع: لو أراد من مكة القران» فقيل: يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ؛ 
لأجل العمرة» والأصح أن يكفيه الإحرام بمكة تغليبًا للحج. 

قال: (فَإِنْ لَمْ يَحْرُجْ وَأَتَى بِأَفْعَالٍ الْعُمْرَةٍ أَجْرََنْهُ فِي الأظهّر)؛ لانعقاد 
إحرامه. وإتيانه بعد بالواجبات عليه. 

(وَعَلَيُهِ دَمٌ) لتركه الإحرام من الميقاتء والثاني لا يجزئه؛ لأن العمرة 
أحد النسكين المشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كالحاج؛ لأنه لا بد له من 
عرفة» وهي من الحل» وقال الشافعي في «الأم» بعد ذكره القولين: إن هذا 
أشبهماء ونقل الإمام الاتفاق على أن إحرامه ينعقد. وهو الصواب فيبقى في 
إحرامه حتى يخرج إلى الحل»ء ثم يطوف ويسعى ويحلق. وفيل : القولاان: في 
انعقاده وهو مردود ومؤول» وإذا قلنا أنه لو خرج إلى الحل بعد إحرامه؛ لآأجل 
ذلك أو لغيره يسقط الدم كما سيأتي» وجب خروجه إليه قبل الإعمال» أما في 
ابتداء الإحرام أو بعذهء وإِن لم يسقط الدم. فالواجب الخروج فى ابتداء 
الإحرام. 


)0غ( في .)١15(‏ 
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قَلَوُ حَوَجَ إِلَى الْجلّ بَعْدَ إِخْرَامِهِ سَقَط اذ عَلَى لْمَذْمَب. 
وَأَفُضَلْ بمَاع الْحِلّ الْجِعْرَانَةُ» ثم التَنْعِيمُ ثم الْحَدَيبِيةً]. 


قال: (كُلَوْ خَرَجَّ إلى الْحِلَ بَعْدَ إِخْرَامِه) أي : وقبل الطواف والسعي. 

(سَقَط الدَّمُ عَلَى الْمَذْمَبِ) لأنالمسهوىسة انقيى ال المقاحههريدا 
للنسك» ثم جاوزه. وله يوك هنا ال عو قندرلبسيق أخرم قبل الميتاك وهذا 
ما أورده الجمهور. وقيل : بتخريجه على الخلاف في من جاوز الميقات» ثم عاد 
إليه محرمّاء هذا إذا خرج إلى الحل للنسك أما لو خرج لشغل. 

نال اللقفانروية جاب البخري.وغير :أن حك دلقم وهر لاعر 
إطلاق المصنف وغيره» كما لو حصل بعرفات بلا قصد يحصل له الوقوف». 
وقال ابن الرفعة: ويظهر أن يجيء فيه ما قيل في الوقوف. 

إشارة: قضية كلام المصنف أنْ الدم وجب ثم سقط. وسبق في نظيره من 
الحج خلاف» وينقدح مجيئه» وعبارة «المحرر»: لو لم يلزم دم» وعبارة 
(البيان»: لا شيء عليه. 

قال: (وَأَفْضَلٌ بقاع الْحِلَّ الْجِعْرَانَةٌ) لإحرامه منها)'' رواه البخاري 
ومسلم. قال يوسف بن ماهك: اعتمر منها ثلاثمائة نبي - عليهم الصلاة 
والسلام- ذكره الجندي في «فضائل مكة». 

قال : (نمّ التَنْعِيم) , «لأنه أَمَرَ أَخَا عَايْشْة ةَ بِأَنْ يُعَمُرَهَا من التَْعِيم» '' متفق نفو 
عليه . قال : (ثمّ الْحُدَيْييَة) أي : بتخفيف الياء. 

قال الشيخ: هذا هو الصوابء وقول «التنبيه» أفضلها التنعيم غلط. 
وتأويله غيره على أنه أراد أفضل أدنى الحل». فإنه قال: أولاً خرج إلى أدنى 
الحل» وانتصر منتصرٌ للتنبيه» ورجحه من حيث الدليل بأمره بإحرام عائشة 
منه» وهو يحب لها ما يحب لنفسه» وأوجبت بأنه الظاهر إنما أمر بذلك؛ 
لضيق الوقت؛ لأنه كان ليلة الرابع عشر من ذي الحجة» والناس على رحيل» 
والتنعيم أقرب المواقيت إلى مكة» فلذلك أمر به. 


.)١7؟١ رقم‎ »88١/5( ومسلم‎ »)١555 أخرجه البخاري (؟1/ 2507 رقم‎ )١( 
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5 5 رهس في 007 ةو ره ار 2 ءًَ 0 2 زواة 2-5 م6 > 
قال المصنف: [ينْعَقِدَ معَيّنا بأن ينوي حجا أو عَمْرَةَ أو كليْهمًاء وَمَطَلقَا بأن لا 


يَزِيدَ عَلَى نَفْس الْإِخْرَامء 00000 


وقال الشيخ في «شرح المهذب»: بعد ذكره ما سبق إلا أن الشيخ أبا حامد 
قال: الذي يقتضيه «المذهب» أن الاعتمار من الحديبية بعد الْجِعْرَانَة أفضل من 
التنعيم» فقدم الحديبية على التنعيم» وحكى ذلك عن الغزالي» والمذهب 
المعروف ما سبق. 

إشارات: الْجِعْرَانَة» شدد راءها أكثر المحدثين وتخفف. وكذا ضبطها 
المصنف بخطهء وهي على ستة فراسخ من مكة» وكذا الحديبية على ما قاله الرافعي. 

وقال البندنيجي والروياني: الْجِعْرَائَة أبعد» وعكس ابن الرفعة وابن 
يونس » فجعلا الحديبية أبعد: ورهن اسم لبتر بين طررة جدة وطريق المدينة في 
منعطف بين جبلين» والتنعيم معروف. وهو عند مساجد عائشة. 

قال الفاكهي: هناك مسجدان يزعم بعض المكيين أن أدناها إلى مكة نهل 
عائشة» وزعم بعضهم أنه الأقصى» قلت: والاحتياط لا يخفى. 

قال في «الذخائر»: قال الشافعي: والأفضل أن يجعل بينه وبين الحرم 
واحد عن يمين التنعيم جبل » يقال له: نعمء وعن يساره اخر يقال: له ناعم. 
والوادي نعمان» ولذلك يسمى الموضع التنعيم» وقيل : غير ذلك» والله أعلم. 

فرع: قال البندنيجي: يجوز أن يقيم على إحرامه بالعمرة أبداء ويكملها 
متى شاء في النفس منه شيء؛ لأنه لم يؤثر؛ ولما في مصايرة الإحرام من 
المشياق :و القدون» يونا لله التو فيق. 

قال الشارح: هو الدخول في حج أو عمرة أو فيما يصلح لهماء أو 
لأحدهماء وأصله من أحرمت الشيء بمعنى حرمت أو دخلت في الإحرام. 
كما يقول: أنجدت إذا دخلت نجذًا. 

قال: (ِيَنْحَقِدٌ مُعينَا بِأَنْ يَنْوِيَ حَجّا أو عمْرَةٌ أو كِلَيْهِمَا) أي : بالإجماع. 

قال: (وَمُظَلَقا بأَنْ لا يَزِيدَ عَلَى نَفْس الْإخْرَام) شيئًا؛ لأنه أخذ ما قيل في 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب الإخرّام +١‏ 


وَالتّعِينُ أُفضَلْ وَفِي قَوْلٍ الإظلاق فَإِنْ أَخرَم مُظلَمَا في أَشْهْرٍ ال صَرَفَهُ بالئيّةِ إلى 
ما شَاءَ مِن النْسْكَيْن أو إِلَيْهِمَا امتكل بالأغكال: 
وَإِنْ أَظْلَقَ في غَيْرِ أَشْهُرِه فَالْأَصَحٌ الْعِفَادُهُ عُمْرَةَ قلا يَصْرِفُهُ إلى الْحَجّ في أَشْهُره. 
وَلَهُ أنْ يُحْرمَ كرام رَيِْ قن لَمْ يَكُنْ رَيْدٌ مُْرِمًا الْعَدَّ إِخْرَامُه مُظلَقَاء 12001 


إحرامه وَلِِةِ؛ِ إذ التعين هنا لا يشترط». ولهذا لو أحرم للضرورة عن غيره 
انصرف إليه. 

قال : (وَالتَّعْيينُ أَفْضَلُ)؛ لأنه أخلص» وليعرف ما يدخل عليه. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ الإظلاقٌ)؛ ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف قوته. 

قال : (هإِنْ أخرّم مُظلَنًا في أَشْهُرِ احج صَرَكَهُ باليّق) أي : لا باللفظ (إلى 

مَا شَاءَ من النْسْكَيْن أو إِلَيْهِمَا نم اشْتَعْلُ ِالأَعْمَالٍ) لإطلاق ذلك» وهو محمول 
على ما إذا كان الوقت صالحًا. 

تنبيه: قوله: ثم اشتغل بالأعمال» أما لو ضاق الوقت» وخاف فوت 
الحج. لبو وي 

قال الروياني: وظاهره أنه يحتاج إلى الصرف إليهماء وعن القاضي 
الحسين: يحتمل أن يتعين غيره كما لو أحرم قبل أشهر الحج» ويحتمل أن 
ينفى على ما كان» وعليه التعيين» فإن عين عمرة يمضى فيها أو حبجًا كان كمن 
فاته الحج. 1 

قال : (وَإِنْ أظلَقَ فِي غَيْرِ أذ 4 شهُرِهِ كَالأَصَحٌ الْعِقَادُهُ ُمْرَةَ كَلَا يَصْرِ رف إلى 
الْحَجّ في أَشْهّرِِ) لأن الوقت لا يقبل غير العمرة. 

والثاني: ينعقد منهاء ؛ فله صرفه إلى قرانٍ أو حج في أشهره. فإن صرفه 
إليه قبل أشهره كان كمن أحرم بالحج في غير أشهره» فينعقد عمرة. 

قال: (وَلَهُ أنْ يُحْرِمَ كَإِخْرَام رَيْدِ)؛ لأن أبا موسى أهل بإهلال كإهلال 
رسول الله يك فلما قدم أخبره. فقال له: احتسبت». وكذا فعل علي - 
أخرجاهما في الصحيحين. 


قال: (قَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَيْدٌّ مُحْرِمًا انْعَدّ إِخْرَامُهُ مُظَلَّقَا)؛ لأنه قصد الإحرام 


بابب فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ساهو 7< 8س ا ا ل م" س كن 30 حل 2 تر بن 26 دن فا ٠‏ و 6 م اس م" سلس 
وَقِيلَ إن عَلِمَ عَدَمَ إخرّام رَيّدٍ لم يَنْعَقِدْه وَإِنْ كان رَيَدَ مخرمًا انْعَقَدَ إحرامه 


بصفة» فإذا بطلت بقى أصل الإحرام. 

(وَقِيلَ إن عَلِمَ عَدَمَ إخرام رَيْدِ لَمْ يَنْعَقِدُ) كما لو قال: إن كان محرمًا فقد 
والحاصل أنه إن جهل إحرامه انعقد» وإن علم عدمه فكذلك,» وقيل: وجهان. 

قال: (وَإِنْ كان رَيْدٌ مُخرمًا انْعَقَدَ إِحْرَامه كَإِخْرَامِهِ) إذا كان زيد محرمًا 
إحرامًا صحيحًا يمكن معرفته. انعقد له مثله من حج أو قران أو عمرة» فلو 
مطلقاء ولا يلزمه الصرف إلى ما صرف إليه زيد على الصحيح. 

قال البغوي: إلا إذا أراد إحرامًا كإحرام زيد بعد تعيينه» وفيه نظر! ؛ لأنه 
في معنى التعليق على مستقبل» ولعله يقول: هو حازم في الحال أو يفتقر ذلك 
في الكيفية دون الأصلء ثم لا فرق بين أن يعين زيد ما أطلقه بعد إحرام عمرو 
أو قبله» وقيل : إن عين قبل إحرام عمرو وانعقد لعمرو معيئّاء ويجوز بأن فيما 
وعلى الثاني قارناء والوجهان فيما إذا لم يخطر بباله التشبيه بإحرام زيد في 
الحال» ولا في أوله وإلا فالتشبيه بما يخطر قطعًاء وإن أحرم زيد فاسذا انعقد 
إحرام عمرو مطلقاء وفيل : لا ينعقد أصلا. 

قلت: ويجىء وجه ثالث أنه ينعقد معيئًا بما يأتى آخر الفصل إن كان زيد عين. 

وقال الدارمى : وإذا قال : إحرامًا كإحرام زيد وحجًا كحجه. فأفسل ححته. 

قال ابن القطان: وجهان: أحدهما لا يجب عليه شيءء والثاني : يجب 
عليه الحج الصحيح. انتهى. 

والتصوير أفسده قبل أن يحرم عمروء كما دل عليه كلامه من قبل» أما لو 
أفسده بعد إحرام عمرو فلا أثر له في إحرام عمرو. بلا خلاف » ولو أخبره زيد 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب الإخْرام > 


إِنْ تَعَذّرَ مَْرِفَة إِْرَامِه بِمَوْتِهِ جَعَلَ نَفْسَّهُ قَاِنَا وَعَمِلَ أَعْمَالَ التْسَكَيْن]. 


فيه وجهان. قال الشيخ: قلت: الصحيح يخبره. والله أعلم. 

وعبارة القاضى أبى الطيب فى التصوير» فقال له: كذبت,. ولا يبعد أن 
يفرق بينما إذا انعقد كذبه. وغلب على ظنه» وبينما إذا تردد على السواء. وإذا 
أخبره عن إحرامه بالعمرة فجرى على قوله» ثم بان أنه كان محرمًا بالحج. فقد 
بان أن إحرام عمرو كان منعقدًا بالحج» فإن فات الحج تحلل من إحرامه 
للفوات» وأراق دما وهو فى ماله أو مال زيد فيه وجهان. زاد فى «الروضة». 
قلت: أصحهما فى مالهء والله أعلم . 

قال : (فْنَ تعر مغر إخرَاوه مَْته) أي : أو جنون أو غيبة. 

(جَعَلَ نَفْسَهُ قَارِنَا) أي : بأن ينوبه. 


(وَعَجِلَ أَعْمَالَ النْسَكَيْنِ) أي : ولا يتحرى على المذهب» ومعنى قوله: 
جعل نفسه قارنًا أي : عليه أن ينوي القران كما نقله الجمهور عن نصه في 
الجديد والقديم» وبه صرح الماوردي» وهكذا الحكم فيما لو شك في إحرام 
نفسه هل قرن أو أحرم بأحد النسكين؟ وفي كلام «الروضة» ما يوهم خلاف 
وذاء لين كذللت: 

قال الروياني: قال والدي: لو قال: إحرام كإحرام زيد» ثم تبين أنه كان 
مينًا انعقد إحرامه» ويصرفه إلى ما أرادء وفي وجه لا ينعقد إحرامه» انتهى. 

تنبيهات وفروع: ما سبق من الأحوال فيما إذا أنجز عمرو الإحرامء أما 
إذا علق فقال: إذا أحرم زيد فأنا محرم» لم يصح إحرامهء كقوله: إذا جاء 
رأس الشهرء فأنا محرم» كذا في «التهذيب» وغيره» هكذا قالا وسكتا عليه. 

ونقل في «المعتمد») في صحة الإحرام المعلق على طلوع الشمس ونحوه 
وجهين» وقياس من يجوز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لوجود 
التعليق في الحالتين» إلا أن هذا تعليق بمستقبل» وذلك تعليق بحاضرهء وما 
يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعًاء انتهى. 

وقال الدارمي: إن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم. قال ابن القطان : 


555 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


قال المصنف: [الْمُحْرِمُ يَنْوِي 7660100( 


وجهان أصحهما: لا يجوز. قلت: وابن القطان موافق على أنه إذا علق بإحرام 
الغير لم يصح.ء وفي «الكافي»: إنه لو علق بإحرامه في الماضي صح.ء وإن 
علقه في المستقبل» ا 0 سي ارصع تك وي 
بمجيء الشهر. وقال في «التتمة»: لو قال: أنا محرم غدًا أو في رأس الشهر أو 
إذا لاحن فزن يسو 1 /11ه [ناءصيم أن يعاق بجر اسه عام ديقع عليه 
بالشروط كالطلاق» انتهى. 

ونقله الروياني عن «الأصحاب» ورأيت في تعليق القاضي أبي الطيب: أ 
لو علقه بمشيئة الله تعالى - قال القاضي أبو حامد: لم يضر بخلاف العتق؛ 
لأنه يؤثر في النطق في النية» فقيل: لو طلق بالكناية ونوى واستثنى لم يقع. 
قال: لأن النية مع الكتابة باللفظ الصريح» انتهى. 

وسبق في الصيام ما ينازعه» وإنه يؤثر. ول ل اك 
وعمرو. قال الروياني : إن كانا محرمين بنسك متفق كان كأحدهماء وإن كان 
أحدهما بعمرة» والآخر بحج كان قارناء وكذا إن كان أحدهما قارنًا. 

قال الرويانى: قال أصحابنا: لو [قال: أحرمت يومًا أو يومين انعقد 
مظلفا ]ولو 01 ارمع تصنه نف حلت فياف كالطلاق: 

قال المصنف: فيما قاله نظر! وهو كما قال: ولو قال: كإحرام زيد 
الكافرء فكان قد أتى بصورة الإحرام» فهل ينعقد له ما أحرم به الكافر؟ أو 
ينعقد مطلقًا وجهان. 

قال المصنف : الصواب انعقاده مطلقًا. 

قال الشارح : 

فصل 
قال : (الْمَحْرِمُ يَنْوِي) لحديث: (إنما الأعمال بالنيات»”'' وغيره» ومحلها 


010( أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم .)١16١6(‏ 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب الإخْرَام هب 


وَيلَبّ فَإِنْ لَبّى بلا نيّةِ لَمْ يَنْعَقِدْ إحْرَامُة» وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُلَبّ الْعَقَدَ عَلَى الصّحيح. 
6 ى في : 


وَيسن العشنا لِلْإِحْرَامء ا ا 11011[61010000ظ2ط1 


القلب» وأكملها أن يقول بقلبه ولسانه: نويت الحج». وأحرمت به لله - تعالى - 
لبيك . قال المحب الطبري وغيره: ويستحب أن يقول: «اللهم أحرم لك شعري 
وبشري ولحمي ودمي» وقاله بعض السلف» وذكره سليم الرازي» وسيأتي بزيادة 
فيه. 

قال: (وَيُلَبّي) مع النية قارنًا له بهاء لنقل الخلف عن السلف لها. 

(فَإِنْ لبّى بلا نِيّةٍ لم يَنْعَقِدْ إِحْرَامُةُ) لأن الأعمال بالنيات» وقيل: ينعقد ما 
سماه». والمذهب الأول» وذكر الرافعى فى المسألة طريقين من اختلاف ظاهر 
النص المذهب القطع بالمئع. 0 

والثانية: على قولين أظهرهما المنع أيضًا. 

(وَنْ نَوَى وَلَمْ يلب انْعَقَدَ عَلَى الصّحِيح) أي : كالطهارة والصوم. 

والثاني : المنع لإطباق الأمة عليها 00 وكذا الصلاة لا تنعقد 
إلا بالنية والتكبير» وعبر الروياني عنه أنه لا بد من التلبية مع النية» وهو يشعر 
باعتبار المقارنة» وإليه يشير الإلحاق بالصلاة» وأحسنه قول الزبيري السابق 
هناك» ثم رأيته محكيًا عنه كما قاله هناك» ويلبي الولي عن الطفل كما يرمي 
عنه» وفي قول: لا ينعقد إلا بالنية لكن يقوم مقامها سوق الهدى والتقليد 
والتوجه معهء ونقله الحناطي في الوجوب دون الاشتراط» وأنه لو تركها لزمه 
دم قال ابن كج : وروي هذا عن ابن خيران. 

إشناوات: من توض يقلية تسكاءنتظق لسانة غيرة اتعقديمنا نواه يفليه دون 
ما تلفظ بهء والتفريع على المذهب يستحب استقبال القبلة عند الإحرام» ذكر 
الرافعي التصحيح أنه يشترط التعرض للفرضية في الصلاة وسائر العبادات» 
واستثنى الوضوء فقطء فافهم وجوب التعرض للفرضية في الحج» وشرح 
الماوردي والبندنيجي وغيرهما أنه لا يجري فيهما الخلاف» وهو الوجه. 


6 م ى بير ب اه 


قال: (وَيُسَنُ الْعْسْل لِلإِخرام) أي: تأسيًا به يليِ كما رواه الترمذي 


ع فقوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وحسنة © وأمر به النفساء وغيرها من المجامع. وسواء الكبير والصغير» وعير 
المميز يغسله وليه» ويكره تركه من غير عذرء نص عليه في «الأم» وكذا 
قال «في الروضة» وفي بينهما احتمال للإمام» وعبارة الرافعي : وإذا اغتسلتا 
فهل ينويان؟» فيه نظر للإمام!» والظاهر أنهما ينويان؛ لأنهما يقيمان مسنوتا. 
واعلم أن قضية كلام الرافعي والمصنف أنه لا بد من النية في جميع هذه 
الأعمال المستحبة هناء وأن الإمام أبدى نظرًا في نية الحائض والنفساء فقطء 
وفيه نظر!. 


وقد صرح المتولي بأن الغسل؛ لدخول مكة يصح بلا نية» قال: لأن 
المقصود منه التنظف لا التعبد» وقد صرحوا بأن المقصود بغسل الإحرام 
وغيره التنظف أيضًاء وما ذكره المتولي هو قضية كلام البسيط» والظاهر أن 
الإمام رأى أن الغسل للإحرام من كل أحد لا يفتقر إلى نية» ثم أبدى فيه 
نظرًا!» وعبارته: ولا نرى للنية فى غسله هنا أثره» وشاهده أمر الحائض بهء 
وفيه أدنى نظر! أي: في عدم افتقار الغسل للإحرام إلى النية» لا في افتقار 
غسل الحائض والنفساء فقطء و«كلام البسيط) يصرح بذلك». ثم قال : ويحتمل 
اعتبار النية كما في غسل الجمعة. وقد شرع للتنظيف فإن قصد إقامة شعار 
الدين» كان مأجورًا على قصلذه. 

ولذلك قال فى «الذخائر»: قال بعض أصحابنا : وفى صحته من الحائض 
والنفساءدليل على أنه ا ابيحنا ع إلى :ثئة ول يكقى صميو ل اللونظ يفي ةافو لكر 
الاحتمال في أنه لا ينصرف إلى جهة العبادة إلا بالنية كغسل الجمعة» ثم قال : 
ويحتمل الفرق بأن غسل الإحرام من سننه والإحرام ركن في الحج ونية الحج 
مشتملة على جميع أفعاله فروضها وسننهاء فلا يحتاج إلى تجديد نية بخلاف غسل 
الجمعة» فإنه سنة مستقلة بنفسها ليست جزءًا من الصلاة فافترقا» وما ذكره إنما 
ينقدح إذا كان قد نوى الإحرام أَوَّلَاء والمستحب تقديم الغسل» ثم يحرم بعده. 
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فائدة: قال في «الروضة»: لو أمكن الحائض المقام بالميقات حتى تطهر. 
فالأفضل أن يؤخر الإحرام حتى تطهر فتغتسل؛ ليقع إحرامها في أكمل 
أحوالهاء انتهى. 

وقال في «الشامل»: قال في «الأم»: فإن كانت الحائض والنفساء من أهل 
المواقف. وكان الوقت واسعًا أجيبت لكل واحدة منهما أن تقيم» حتى إذ 
اغتسلت حائضًا وأععرمة: انتهى. 

وقال القاضي ابن كجح: نص الشافعي على أن الحائض المستحب لها أن 
تؤخر الغسل من الميقات؛ رجاء أن تطهرء فتغتسل قبل الإحرام» هكذا رأيته 
في كتابهء والظاهر أن صوابه أن تؤخر الإحرام إلى الميقات» ولا يحرم قبله. 
وإنما حرفه ناقل. 

وقد قال الشافعي في «الأم»: وإذا كانت الحائض والنفساء من أهل أفق» 
فخرجتا طاهرتين فغدت لهما نفاس أو حيضء أو كانتا نفسائين أو حائضين 
بمصرء فجاء وقت حجهماء فلا بأس أن يخرجا محرمتين بتلك الحال» وإذا 
قدرتا إذا جاءتا ميقاتهما أن يغتسلا ففعلتاء وإن لم تقدرا ولا الرجل على ما 
يقدما إحرامهما قبل ميقاتهما إلى أن قال: أجيبت استئجارهما التطهير بها 
ظاهرتين» انتهى. 

وفيه فواتد» ولعله احترز بقوله: من قبل» فإن كانتا من أهل المواقيت عما 
ذكره آخرَاء ويخرج من ذلك أن الحائض والنفساء إذا أحرمتا من وراء الميقات لا 
يستحب لهما تقديم الغسل قبل الميقات بخلاف ما يفهمه إطلاق الكتاب وغيره. 

قال: (فَِنْ عَجَرَّ تيَمّم) لأن الغسل يراد بالقربة والنظافة» فإذا تعذر أحدهما 
الإمام السابق في غسل الجمعة» وأقامه الغزالي وجهّاء ورجحه بعضهم. عائد 


ب قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


هنا بلا شك» وقوله: عجز يشمل ما ب اح اي ا ساس ور تسم 
في التيمم وتعرض له في «الأم) هناء ولد اد اه قول «المحرر» وغيره» فإن 
لم يجد الماء» ولكن قد يوهم كلام الأصحاب أنه لو وجد من الماء ما لا يكفيه 
للغسل أنه يقتصر على التيمم فقط» والمذكور في «التهذيب» وغيره أنه يتوضاً به 
ولا شك فيهء ثم يتيمم عن الغسل» وقد يخطر بالبال أن يغسل بالماء القليل معًا 
من بدنه ومواضع العرق والرواك ئح الكريهة؛ إذ المقصود التنظيف منه» والوضوء 
١‏ عل لا رس ود اس القالس يدر اكت دناليات 
الوضوء لجميع أعمال الحج» وإيجابه للطواف» ثم رأيتني قلت في «الغنية» : 
ذكر جماعة أنه إذا وجد ما لا يكفي للغسل توضاً. 

قال الشيخ: إن أرادوا ضمه إلى التيمم فحسن أو الاقتصار عليه فمردود. 
وظاهر كلا مهم أراده الثاني بقصده. 

قال الماوردي وغيره: أو عجز عن الغسل اخترنا له أن يتوضأًء فإن تعذر 
الوضوء اخترنا له أن يتيمم» ونقله في «باب الإحرام» عن نص الشافعي» انتهى. 

وعندي أن هذا لا ينفي استحباب التيمم بعد الوضوءء وقد قال الشافعي 
في «الأم» والأصحاب: أنه يستحب لمن عجز عن الغسل أن يتيمم» ولم 
يفرقوا بين كونه متوضنًا أم لاء وإلحاقه بالجمعة ونحوها يدل على أنه يتوضأ ثم 
يتيمم » والمتوضيءع , أكمل حالاء والتيمم بعذر الغسل» وفي «إرشاد الزعفراني») 
في الغسل؛ لدخول مكة: فإن بعذر عليه» فليقتصر على الوضوء. 

فرع: يستحب أن يتأهب الإحرام قبل الغسل بحلق العانة» وتقليم الظفرء 
وقص الشارب» ونتف الإبط» وغسل الرأس بسدرٍ ونحوه» وتلبيد الرجل شعره 
بصمغ أو نحوه» ويكون التلبيد بعد الغسل . 

قال: (وَلِدَّخُولٍ مَكَةَ) أي: وإن كان الداخل حلالًا كما اقتضاه إطلاقهم» 
وصرح به الشافعي في «الأم»» وعبارة اللباب أحسن من قول «المحرر). 
وعوو اس ابعر ارو ايا ا ات ا ا 

- يَلِةِ - وأما في الحلال ذكره في (الأم» وقال : كان ذلك عام الفتح. 
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- 


وَلِلْؤْقوفٍ بِعَرَقَةَ وَبمَرْدَلِمَةَ غَدَاةَ النخرء وَفِي أيّام التَشْرِيقٍ لِلرّمْي. 
فرع: لو خرج من مكة فاحرم بعمرة. واغتسل لإحرامه. وأراد دخول 
مكة» فإن كان أحرم من بعد كالجعرانة والحد. 


تنبيه: استحب الغسل للدخول, وإن أحرم من أدنى الحل كالتنعيم فلا ؛ 
لآن المقصود التنظيف» وهو حاصل. قاله الماوردي» وقال ابن الرفعة: ويظهر 
أن يقال: بمثله في الحج إذا أحرم به من التنعيم» وأدنى الحل ؛ لكونه لم يخطر 
له ذلك إلا هناك . قلت : أو يكون مقيمًا هناك. 

قال: (وَلِلْوُفُوفٍ بِعَرَفَةَ وَبِمُؤْدَلِمَةَ عَدَاةَ النَخْرِ وَفِي أيام التَْرِيقٍ لِلرّمِي) لآثار 
وردت فيهاء. ولآنها مواضع اجتماع» فأشبهت غسل الجمعة» ونحوهاء 
ويستحب الغسل من هذه المواضع إذا تغير البدن بعرق ونحوه. وترك 
المحاملي ونص المقدسي» وشيخه سليم الرازي غسل يكره من مزدلفة. 

قال الشيخ : والصواب الأول» وإنه لا يشرع للمبيت» وما ذكر المحاملي 
وغفرةارابقة: وكذلك في «المستخرج» من تعليق الشيخ أبي حامدء وذكره 
الدارمي والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ بلفظ» والوقوف بمزدلفة» ونقلوه 
عن نص «الأم»» فيحمل كلام المحاملي وغيره عليه» وإنهم أرادوا بالمبيت 
الوقوف بها غداة النحرء لكن في (إرشاد الزعفراني» في كلامه على الدفع من 
عرفة» فإذا أتى المزدلفة اغتسل؛ لأن المزدلفة من الحرم فاستحب دخوله 
بغسل هذا لفظه. ثم قال بعد هذا: ويستحب له الاغتسال بعد طلوع الفجر؛ 

فرع: أضاف 4ه في «القديم» إلى هذه الأغسال استحبابه؛ لطواف 
الرخنه ولطواف الوداع. وللحلق. وجزم بذلك الشيخ في إيضاحهء. وذكره ابن 
الرفعة فى طواف القدوم. وقال صاحب «الانتصار»: ذكر في «القديم» أنه 


14 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 

وَأَنْ يُيّبَ بَدَنَهُ للْإِخْرّام» وَكَذَا نَوْيهُ في الْأَصَحٌّ» ا 5ك 
يستحب؛ لطواف الزيارة والوداع» ولم يستحبه في «الجديد)». 

قال: والذي يظهر أنه إذا ازدحم الناس لهما استحبء. وإلا فلاء وإليه 
يشير تعليله في «الجديد». انتهى. 

وقال صاحب «الخصال»: يغتسل عن الإهلاك». ودخول مكة» ودخول 
الحرم» وللطواف وهو يشمل طواف القدوم وغيره» وقال القاضي ابن كج : 
يغتسل في الحج في أربعة مواضع للإحرام» ولعرفة» وللمشعر الحرام. 
وللجمرات الثلاث سوى جمرة الغضب؛ لأنه قد اغتسل لها بالمشعر الحرام. 
وقال أصحابنا : يغتسل للإحرام» وللوقوف وللمشعر الحرام وللجمرات كلها 
ثلاثة أغسال» ولدخول مكة» ولطواف الإفاضة» ولطواف الوداعء» انتهى. 

قال: (وَأَنْ يُطيِّبَ بَدَنَهُ لْإخرّام)؛ تأسيًا به بلِِ متفق عليه» وسواء في 
استحبابه الذكر والأنثى والخنثى» وما تبقى له حرم وغيره» وقيل : يحرم ما ينفي 
عينه . وقال الماوردي: الأشبه أن التطيب بما تنفي عينه مباح غير مستحب. 

فرع: لا تطيب المحدة. وفي تحريمه على المستوية إذا لم يلزمها 
الإحدادء وجهانء فعلى الجواب ينبغي أن لا يستحب لها. 

قال : (وَكَذَا نَوْبْهُ في الم صَحٌ) اعلم أيهما ذكرا : في «الروضة»» وأصلها في 
جواز تطييب الإزار والرداء ثلاثة أوجه أصحها الجوار: وقضية إيرادهما أنه لا 
يستحب قطعًا؛ ولذلك قال في «شرح المهذب»: : اتفق أصحابنا على أنه لا 
يستحب تطييب ثوبي إحرامه» وفي جوازه طريقان أصحهما الجوازء والثاني : 
فيه أوجه ثالثها: الجواز بما لا ينفى له جرم دون غيره. 

قلت: صرح القاضي الحسين» والمتولي وآخرون بحكاية الخلاف في 
الاستحباب» وهو قضية ما في «التهذيب» و«النهاية»» وغيرهما من كتب 
المراوزة» وهو المذكور في «المستخرج» من تعليق الشيخ أبي حامد في باب ما 
يجتنبه المحرم بلفظ» ويستحب للمحرم أن يطيب ثوبه؛ لإحرامه. فإن لبسه ثم 
أحرم فيه لم يكن عليه فدية» كما لو طيب بدنه ثم أحرمء» فإن نزعه بعدما أحرم 
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م ِاسْيِدَامَتهِ بَعْدَ ارام وَلاا يطيب لَهُ جَرْمٌ لَكِنْ لو نَرَعَ تَوْبَهُ الْمُطَيِّبَ ثم 


لَبِسَهُ لَرِمَهُ الْفِدْيَةٌ في الْأَصَحٌ . ل نا 
فيه» فألقاه ثم عاد فلبسه فعليه الفدية؛ لأنه صار مستأنفًا للطيب» 

وأصل هذا الخلاف قول الشافعي في «القديم»: وأحب للمحرم أن يخمر 
ثيابه ورجله» فاختلفوا هل أراد ثياب إحرامه أو غيرها وبالجملة؟ فالمختار 
عدم الاستحباب؟ لعدم دليله» وليس في «المحرر» و«المنهاج» سبق حكم كما 
زعمه زاعم» بل هو طريقه» نعم؛ قال البغوي في «التعليق»: بعد نقله نص 
«القديم»» واختلافهم في تأويله. وهذا كله كلام في ثوب لبسه في اليوم الذي 
يحرم فيه قبل الإحرام» فأما إذا لبس الثوب المطيب بعد الإحرام لا شك أنه 
يلزمه الفدية» انتهى . 

قال : (وََا بَأْسَ بَاسْيدَامَه بَعْدَ الإرَامٍ) لقول عائشة وأا : «كأني أَنْظرٌ 
إِلَى وَمِيض الْمِسْكِ فِى مَفْرِقِ رسول الله وهو محرم»"'' متفق عليه» والوميض 
البريق. 

(وَلَا بطيب لَهُ جُرْمٌ) نية؟الخنيكو.وسف الشالاف ند 

قلت: وينبغي أن يستثني من جواز الاستدامة ما إذا لزمها إلإحداد بعد 
الإحرام» وكذا المثبوتة على أحد الوجهين» ففي وجوب إزالته عليها وجهان. 

قال بالكل ازتز لزي التتليت قم ليننا أيه رعو عطي 

(لَزِمَهُ الْهِْيَةٌ ني الأصَحٌ) وجزم به جماعة كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيب 
أو أخذ الطيب من بدنه ثم رده إليها على الراجح» وإن لم يكن الثوب عطرًاء 
فإن كان بحيث لو ألقي عليهما ما ظهر ريحه امتنع» وإلا فلا» ووجه مقابل 
الأصح في الكتاب أنْ العادة أن الثوب ينزع» ويعاد فجعل عفوّاء ولا عبرة 
بانتقال الطيب بإسالة العرق» وقيل: إن تركه افتدى. 

قال وان تخديكالمزا: لِلْإِحْرَام يَدَيْهَا) إلى الكعبين فقط؛ تعممًا 
بالحناء» وسواء المزوجة والشابة وغيرهماء ولا تطرف الأصابع» ولا يسودء 


.)589( ومسلم‎ )71/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَتَجَرَّدُ الرّجل لإِحْرَامِهِ عَنْ مَخيطٍ الثَيّابٍ وَيَلْبَسٌ إِزَارًا وَرِدَاءً أبِيَضَيْنِ وَتَعْلَيْن 


ولا تنقش» ويستحب لها أن تمسح الوجه بشيء من الحناء؛ إذ المعنى فيه ستر 
بشرتها ولونهاء وفيه حديث . قال البيهقي: ليس بمحفوظ. 

إشارات: يكره لها الخضاب بعد الإحرام» ولا فدية فيه على المذهب. 
قوله: للإحرام قد يفهم منه أنه لا يندب لها لغيره» وليس كذلك بل يستحب 
لغير المحرمة لكنه للمحرمة أكدوا ما غيرهاء فيكره للمحلية من زوج أو سيد 
ونحره على المحدة» والرجل والخنثى منهيان عنه» وهو حرام عليهما لغير 
ضرورة؛ للتشبه بالنساء. 


قال : (وَيَتَجَرّدُ الرّجْلَ لإخرًا عَنْ مَخِيط النَّيّاب) أي : وجوياء ويج 
تجريد الصبى وكذا المجنون». يه إحجامه ؛ لالس العجطوع لمن المديها 
كما سيأتي. 


(وَيَلسَسَ إرَارًا وَرِدَاءً) ؛ ناسنا كما رواه البخاري. 


م ولعت انه أمر بذلك». فتمّال: الِيَحَرة م أَحَدَكُمْ فِي إِزَّارٍ 
0 01 


قال : 56 بِيَضْيْن) أي : استحبابًا لما سبق فى اللبس» والأولى أن يكونا 
ميدي نان تس اتسير ير "وار اعمافة ‏ جزيدين اوطيين: 
ولفظه في «البويطي»: وأحب للرجل أن يلبس ثوبين أبيضين جديدين. 

(وَتَعْلَيْن) وللمرأة أن تلبس ثيابًا كذلك» ولا بأس عليهما فيما لبست ما لم 


)210 أخرجه أحمد .)2١01١7(‏ 
0( فجتري والخرظ أن ول الحري الكتشور لبد القساريه هُ عَلَى الأَرْض» وَقَدُ 
اسْتَحَبٌ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ نه حص حَصّى الْجِمَارٍ حياط وَهَذَا أَوْلَى بو وَقَضِيَهُ تَغلِيله 


صر جين صر صر 


أن غَيّْرَ الْمَفْضُورِ كَذَّلِكَ : أي إِذا نُوْ تَرُهْمَت لكاستة لز مظلفا؟ لَه بِذْعَةٌ كُمَا ذَكَرَه ذ في الْمجْمُوعٍ 
وَيُكْرَهُ الْمَضْبُوع وَلَوْ لذ أذ تان قاها لزي كنا في المشترع لاقي خلا أن الْمُحْرِمَ 
أَشعَث عبر قلا يُنَاسِبهُ المَضبُوعٌ أي بعَيْرِ اران ما مر في بَابٍ اللا أن لبْسَهُ حرام على 
الرَجَلٍء وَقَيَدَ الْمَاوَرْدِيُ وَالرُويَانِيُ كَرَامَةَ الْمَْبُوعْ بمَا 7 صُبِعٌ بَعْدَ النْسْحء وَأَمَا قَبْلَهُ قلا كَرَاهَةَ : 


دمو 


وَلَكنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ. [مغني المحتاج 0/ 538]. 


وَرِدَاءٍ 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب الإخْرام > 


وفيه فوائد» ويكره في المصبوغ» ويأتي فيه ما سبق في الجمعة» وكلام 
الماوردي وغيره يقتضي نفي الكراهية فيما صبغ غزله» ثم نسج» وأطلق غيرهم 
كراهة الإحرام في المصبغات. 

قال أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفرانى فى «الإرشاد» فى المناسك : 
وناك كراهة الحمرة:والصثر ةين الثيابك» قال ويكوة الإزارسبينا لآايمك 
لون البشرة» وسابغ من فوق السرة إلى أسفل الركبة وفوق الكعبين» قال: 
ونعلين لما سبق. 

تنبيه: ضبط المصنف قوله: ويتجرد بضم الدال؛ ليشير إلى أنه واجب» 
فلا يعطف على السنن» وعليه شرحنا كلامه» ويوافقه أن الرافعي لما عد 
الغزالى التجرد فى إزار ورداء من السئن قال: إن المعروف من السنن التجرد 
انعد الجا كوه يرا باهر اليد عدا تكن فينم برهن السين درك لبون 
المخيط في الإحرام واجب» ومن ضرورة لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام. 
وسكت عن ذلك في «شرحه الصغير». 

قال عصري: وفيما قاله نظر!؛ لأن قبل الإحرام لم يحصل سبب 
الوجوب. وإنما إذا أحرم وجب عليه النزع» ولا يكون في نزعه عاصيّاء 
وتقديم النزع قبل الإحرام سنة لم يجعل سبب الوجوبء. ولا يكون سنة» وبه 
يصح أن يقرأ لفظ «المنهاج»: ويتجرد [بالتطيب]”''» وهو أحسنء وتكون 
المذكورات كلها سنن منصوبات» واستشهد بجواز الإيلاج على المذهب لمن 
علق الطلاق بالوطء» وتقدمه المحب الطبري باستشكال الوجوبء قال: فيه 
تقديم الحكم على مقتضيه» وأيد بأنهم قالوا: لا يجب إرسال الصيد قبل 
الإحرام بلا خلاف. 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيُصَلَي رَكْعَتَيْنِ]. 

وقد عد المصنف في إيضاحها التجرد قبل الإحرام من الأداب» كما ذكره 
غيره. 

قلت: ويؤيده قول القاضي ابن كج : متى اغتسل وحصل محرما فإنه يتجرد 
ويلبس كذاء وحذفت «الروضة» ما ذكره الرافعى» لكن الأحاديث الصحيحة 
ولا وفعلا مصبرحة يان السجرة يكوة قبن للحراف وتيك انه كه قال 
١وَلْيَحْرِمُ‏ أَحَدكُمْ في إِزّار وَرِدَاء وَتَعْلَيْنَ»”'"؛ ولهذا قال الماوردي: إذا اغتسل ؛ 
لإحرامه فعليه أن يجتنب لباسه» فإذا نزعه لبس إزارًا ورداء. 

وفي «المستخرج)» من تعليق الشيخ أبي حامد: فإذا اغتسل لإحرامه» فإن عليه 
الامتناع من لبس المخيط» ثم ذكر أنه يحرم بعد ذلك» وفي «الكافي» يستحب أن 
يتطيب قبل إحرامه» وعليه أن يجرد عن المخيط. إلى أن قال: ثم يحرم. 

وذكر البغوي في «التعليق» نحوه : ويشبه أن يخرج مما سقناه في المسألة 
وجهان. 

قال: (وَيْصَلِّي رَكْعَئَيْنِ) قال في «شرح المهذب»: إجماعًاء وثبت في 
الصحيحين من فعله يل وقال القاضى الحسينء» والمتولى» والبغوي. 
والرافعي وآخرون: وينوب عنهما فعل الفريضة كالتحية. قال لشي وفيما قاله 
نظر!؛ لأنها سنة مقصودة» فينبغي أن لا تندرج كسنة الصبح وغيره» انتهى. 

وقال القاضي الحسين : وكذا ينوب عنهما السنة الراتبة» وعبارة صاحبي 
«المستعمل» و«اللطيف»: ويحرم بعد مكتوبة أو نافلة» وهذا هو الصواب أو 
الصحيح المنصوصء وأن السنة أن يحرم عقب صلاة» وهذا ما أَجٌمِعَ عليه. 
وقال ابن عبد البر: واستحب الجميع أن يكون ابتداء المحرم بالتلبية أثر صلاة 
يصليها نافلة أو فريضة. 

قال الشافعى والبويطى: وأحب لهما يعنى الرجل والمرأة أن يهلا خلف 
صلاة مكتوبة أ نا فلقة فإن لم يفعلاء وأهلا لي ور فلا بأسء نعم؛ 


.)60١7(دمحأ أخرجه‎ )١( 


كنات الْحَجٌّ/ باب الإخرام 0 


قال المصنف: [ثُمَ الْأَْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ إذَا انْبَعََتْ ب رَاحِلَُهُ أو تَوَجهَ لِطَرِيقِهِ 
ماشنا:: 


سس و 


قال في «الأم»: أحب له أن يصلي نافلة» فإن أهل أثر مكتوبة أو في غير أثر 
صلاة» فلا بأس» وقد يتأيد به كلام المصنف. وفى حمله على نص «البويطى» 
وقفة. وقال الحليمي بعد ذكره السنن الرواتب وغيرها: وقد ألحق بعض الناس 
هذا الباب ركعتي الإحرام» وليس كما قال؛ لأن سنة الإحرام أن يكون خلف 
صلاة . وليس من سنة أن يصلى لأجله» انتهى. 

وفي «النسائي»: عن أنس أنه صلى الظهر» ثم ركب. 

وإنما الحليمي قال ما قال؛ لأنه لم يرد دليل على فضل هذه الصلاة 
بخصوصهاء والثابت أن النبي كَلِةِ أحرم عقب صلاة» وإنما يتوجه ما قاله 
المصنف من أنها سنة مقصودة؛ إذ ثبت أنه كَكِةِ صلى ركعتين ؛ لأجل الإحرام 
خاصة . والله أعلم. 

فرع: يندب بأن يقرأ في ركعتي سورة الإخلاصء وإن كان بالميقات 
مسجد أن يفعلهما فيه» وإن كان إحرامه وقت كراهةء فالأولى انتظار زواله. 
ياد يتديدواييي ام ساو بابا تيا اا او 

قال الشارح: قال : (نْمّ الأفضَل أَنْ يُحْرِمَ ذا الْبَعَنَْ بو رَاحِلَئَهُ أو تَوَجَّهَ 
لِطريقِه واي لأ ل كان أل رن لزانتت اله من 
عِنْدِ مَسْحِدٍ ذِي الْحُلَيْفَةا م: متفق عليه من حديث ابن عمر. 

والبخاري عن أنس: «رَكِبَ حَنَّى اسْنَوَتْ به نَاقَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَهِدَ الله 
ع له سس سا ص ننس 7 َ- 2 ع #8 لمعروهمى )١(‏ 1 
وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمروؤ) . 

لي ا ا ل 
انبعثت به دابته» وقصد بذلك الشمول للراحلة وغيرهاء وهو حسن.ء وقوله: 
إذا ان نبعثت به أي : إذا توجهت» توجهت به إلى جهة مكة». وليس المراد به 
ا 


.2١82601١( أخرجه البخاري‎ )١( 


عي" قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَفِي قَوْلٍ يُحْرِمُ عَقِبَ الصّلّاةٍ. 


وسكت إكْثَارٌ التَلْبِيَة وَرَفْعٌ صوته بها في دَوَام إحرامهء وممة ممم همهم ووم هدم مهدو نه 


وقال الإمام: معنى انبعثت: استوت قائمة» ولفظ الشافعي في الأوسط 
من «الأم»: إذا استقلت به قائمة» وتوجهت للقبلة سائرة أحرم» وإن كان 
ماشيّاء فإذا توجه ماشيًا أحرم» انتهى. 

قال: (وَفِي َوْلٍ يُحْرِمٌ عَقِبَ الصَّلَّاو) أي : جالسًا؛ لحديث ابن عباس أن 
رسول الله يكِِ «أْهَلَ فِي الصَّلَاةٍ 43 رواه أيو داود. والترمذي» والنسائي». 
واستغربه وصححه الحاكم على شرط مسلم» وأجاب من قال بهذا أنه يكلبدِ أعاد 
التلبية عند انبعاث الدابة» فظن من سمعه أنه وقتئذٍ لبى» وعلى القولين يستحب 
أن يستقبل القبلة عند إحرامه؛ وعلى القديم قول ثالث أنهما سواء. 

إشارة: سيأتي عن الماوردي أنه إذا خطب الإمام الناس بمكة في سابع 
ذي الحجة يستحب له أن يحرم قبل الخطبة» فتستثنى هذه الصورة؛ لأن سيره 
يكون في الثامن» لكن إطلاق غيره هناك ينازعه. 
قال: (وَيَسْتَحَبٌ 6 ِكْثَارٌ التَلْبِيَةٍ) تأسناء إذ في حديث جابر الطويل في 
صحيح مسلم أنه يَكِْةِ لزم تلبيته أي : الآتي ذكرهاء وجاء في الإكثار بهما 
أحاديث وأثار كثيرة؛ ولأنها شعار النسك. 


2س م 


قال : (وَرَفعٌ صَوْي بها في دوام إخرامه) ؛ لفولة: «أنَانِي جِبْرِيل فَأْمَرَنِي أَنْ 
مر أضْحَابِي ومن معي أن يَرَفْعُوا أَصْوَاتَهُمْ ب ِالتَلْبِيَةق قال الترمذي: 5 سحسسرل 
د وصعححة أبن حبان. وفي البخاري: «فُسَمِعْتَهُم يَصْرِخُون بها 
-حديعا»؛ والصراخ هر الصوت المرتفع. 


إخارا! ة : رشقم الصوت ممحتصس رأ ل 20 و 2 3 إا: دسو 1 8 الكضية م( بل أسخميار له 5 ل 
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كِتَابٌ الْحَجٌ/ باب الإخْرّام اب 


ل اام م هلم وش 1 1 رون :8 أن 5 
وَخَاضَّة عِنْدَ تَغَايْرٍ الأخوَّالٍ كَركوب وَنْزُولٍ وَصُعُودٍ وَهْبُوطٍ وَاحْتِلاطٍ رَفقَة. 


التشويش على المصلين وغيرهم» وإلا تأكد بها . قال الشافعي في «الأم» وإذا 
كان وإذا كانت التلبية وغيرهم وإلا تأكد بها. 

قال الشافعي في «الأم»: وإذا كانت التلبية سرّاء أمر الملبي برفع الصوت 
به» فأولى لواضع أن يرفع الصوت بهء فجمع الناس» حيث كانوا من مساجد 
الجماعات» والأسواق» واصطدام الرفاق» وحيث كان اجتماعهم» انتهى. 

وقال العبدري : لا يكره إظهارها في الأمصار ومساجدهاء وكأنه يريد من 
غير رفع الصوت أو رفعه له مقتصدًا بخلاف البرية» ويكون الرفع في البرية 
أيضًاء بحيث لا يجهد نفسه. كما سبق» وقال المصنف وغيره: يستحب التلبية 
في مسجد مكة» ومسجد الخيف» ومسجد إبراهيم 2 ؛ لأنها بنت النسكء. وفيما 
سواها قولان؛ لأن الجديد يستحبء. والقديم لا؛ لئلا يشوش على المصلين» وألحق 
بعضهم بالمساجد الثلاثة مسجد الميقات» وفيه نظر!» وجعل بعضهم مسجد المسعى 
الحرام» وكان مسجد الخيف. وهو شاذء وجعل الإمام القولين في رفع الصوت, ثم 
قال: إن لم يستحب في سائر المساجد ففي الرفع في المساجد الثلاثة وجهانء» قال 
الشيخ وغيره: وما قاله خلاف ما عليه الجمهور. قلت: وسبقه إلى جعل القولين في 
استحباب الرفع الماوردي. 


.1 


قد يفهم من قول المصنف في دوام إحرامه ما قاله الشيخ أبو محمد: أنه 
لا يجهر بالتلبية المقترنة بالإحرام» وفيه وقفة» وفيه إيماء إلى أنه لا يرفع صوته 
بها في الابتداء» لنا عدم الجهر فلا. 

قال أبو على بن أبى هريرة» والطبري» وابن خيرات: أن التلبية فى أثناء 
الحج والعمرة واجبة» وذكروا أن للشافعي نص ما يدل عليه. 

قلت: ولعله قوله في «الأم». وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية؛ 
لتسمع نفسهاء وأنكره الماوردي وغيره » والمشهور الاستحياب. 


قال: (وَحَاصّةً عِنْدَ تَعَايُر الأخوّال) أى : فيتأكد حينتذ. 


ررق 2 أ اا سرعم © في ف ا 5 ١‏ . . 
(كركوب وَنرُولٍ وَصعودٍ وهبوط واخقلاط رَفقْة) أي : وغير ذلك كفراغ 


4 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَلّا نُسْتَحَبٌ في طَوَافٍ الْقَدُوم . رَفِي الْقَدِيم تسْتَحَبٌ فيه بلا جَهْرِء ا : لتك 
اللّهُمَ لبََكَء لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَك لَبَيْكَء إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ 


صلاة» وإقبال ليل» ونهارء وقائمّاء وقاعذدًا أو راكبّاء وماشيّاء وعند النوم 
واليقظة منه» وأثر ظهوره, وإذا سمع الرعد» وإذا هاجت الرياح» ووقت الزوال 
وبالأسحار؛ اقتداءً بالسلف الصالح في ذلك» وجاء في بعضه أحاديث, ولا 
فرق بين الجنب والحائض والنفساء وغيرهم في أصل الاستحباب. 

قال: (وَ لا كت في طَوّافي الْقَدُوم)؛ لأنه جاء فيه أدعية وأذكار 
خاصة؛ فصار كطواف الإفاضة والوداع. 

قال فى «الإملاء»: وأحب له ترك التلبية فى الطواف» فإن لبى فلا بأس». 
التسفان : مانرايك اد ايلى وهو يظرق إلا عظاء بن الساتيية. 

قال : (وَفِي الْقَدِمِ تحب كك . فيه فيه بلا جَهْرِ) أي : لإطلاق الآدلة» والخللاف 
جار في السعي بعده» وفي «الشامل» قال : في القديم يلبي» ولكنه يخفض 
صوته» وهو قول ابن عباس وأحمدء وقال في «الإملاء»: يلبي» وقال في 
«الإملاء»: واجب للمحرم ترك التلبية في الطواف. 1 1 

إشارة: إنما خص طواف القدوم بالذكر؛ لأنها لا تستحب في غيره» بلا 
خلاف». كما قاله الرافعى». وقال المحب الطبري: الظاهر طرد الخلاف فى 
طواف ينتقل به المحرم قبل التحلل الأول» وما قاله ظاهر؛ لأنه لم يشرع في 
أسباب التحلل» فهو كالقدوم» بخلاف طواف الفرض. 

(وَلَفْظْهًا : لبيكَ اللَّهُمَ بك لبيك لا سَرِيكَ لَكَ لبيك إن الْحَمدَ وَالنْعمَة لَك 
وَالْمْلْكَ لا شَرِيِكَ لَكَ) يغبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابرء وفي 
الصحيحين من حديث ابن عمر» ويستحب أن لا يزيد على ذلك فإن زاد لم يكره. 
ونقل العمراني عن المسعودي أنه يكره. وأزاد القول» فإن جزم به في «الوبانة». 

قال الشيخ أبو حامد: ذكر أهل العراق يعني الخصوم عن الشافعي: أنه 
نكوه الزيادة غلى هذاه علطو نل لأ يكوه اللعمولا معدي فلك كذ 
نص عليه في «المختصر). 
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وقال في الأوسط من «الأم»: ولا أحب أن يزيد على هذا في التلبية حرفاء 
وقال في المناسك الكبرى من «الأم»: كما روى جابر بن عمر كان أكثر تلبية 
رسول الله كله وهي التي أحب أن تكون تلبية المحرم لا يقصر عنهاء ولا 
يجاوزها إلا أن يدخل ما روى أبو هريرة عن النبي كَلِةٍ يشير إلى قوله قبل هذا. 

وذكر الماجشون عن عبد الله ؛ ا ا يتنا 
كان من تلبية رسول الله يل «لييْكَ اله الْحَنَ لبيك أَوَلاً وَآحِرَ 3 

قال الشافعى : فإنه مثلها فى المعنى ؟ لآنها تلبية» ل فأبان أنه 
خاي إلةالتحق لبك اول و ارا + التهى. 

وهو يفهم أنه أحب إدخال هذه الزيادة أيضّاء فأسند من قبل : أخبرنا مالك 
ع نافع عن ابن عمر وذكر روايته في الصحيحين وزاد: وكان عبد الله بن 
عمر يزيد اليك لبك لبيك الهم بك وَسَمتيْك اتير في بيك اليا 
لبك وَالْعَمّل)”"'انتهى 

وهذه الزيادة رواها مسلم. ومالك». والترمذي» والنسائي. 

ومنهم من يذكر لبيك لبيك مرتين فقطء وفي حديث جابر أن الناس كانوا 
يزيدون فيها «ذا المعارِج». 

اوكان ابن عمر يقول : «لَبَيَكَ ذَا النّعْمَاء وَالْمَضْل الْحَسَّن لَبَبْكَ مَرْهُويًا مِنْك 
وَمَءحُ غوبًا إِليِك)” ". 

وكان أنس بن مالك يقول لكك ماعنا تَعَبُدَا وَرِقاه ويذكر أيضًا 
مرفوعاء ولا أعلم لرفعه صحةء ثم قال الشافعي: بعدما تقدم عنه بقليل» 
)١(‏ أخرجه أحمد (07/7ء رقم 8514)» والنسائي »١171/60(‏ رقم 7107)» وابن ماجه /١(‏ 


2-58 رقم )0 والحاكم 2118/١(‏ رقم ))١56٠+‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وأبو نعيم في الحلية (4/ 57)» والبيهقي (05/ 255 رقم )88١١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم (75874)» ومالك (0775). 

(0) أخرجه مالك (75). 

625 أخرجه الطيالسي (ص ””7. رقم 4 59), وابن عساكر .)0٠6١ /١9(‏ 
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والاختيار عندي أن يفرد ما روى عن رسول الله َكِةِ من تلبيته» ولا يصل بها 
شيئًا» إلا ما ذكر عن رسول الله يَلٌِْ وتعظيم الله ويدعو بعد قطع التلبية. انتهى. 

قال ابن عبد البر: قال مالك: أكره أن يزيد على تلبية رسول الله عَللِنَةِ 
وهو أحد قولى الشافعى» انتهى. 

وأسند الإمام أحمد فى حديث جابر بعد ذكره تلبيته كَكَِهِ ولبى الناس» 
والناس يزيدون ذا المعارج». ونحوه من الكلام والنبي وَكٌِ يسمع. فلم يقل لهم 
شيئًاء هذا لفظه بسند صحيح» فالصواب عدم الكراهة» وكنت أود لو أن قائلا 
قال: يستحب أن يأتي بهذه الزيادات في بعض الأوقات سوى مأثورها وموقوفها. 

فروع: قال الشافعي: أحب أن يلبي ثلاثاء فقيل: يكرر قوله لبيك ثلاثاء 
وقيل : لبيك اللهم لبيك». وقيل : جميع التلبية. 

قلت : وقد يشهد للأول ما ثبت من فعل ابن عمر كما سبق» ولعله عن 
توقيف. 

قال الشافعي في «الأم» أيضًا والأصحاب: ومن لا يحسن العربية يلبي 
بلسانه. وهل يجوز للقادر على العربية؟ وجهان». كالتسبيح الصلاة» فلب : 
والجواز هنا أظهرء ويكره التلبية في مواضع النجاسات» ولا يبعد تحريمها 
له ذكره في التلبية على الأصحء هكذا أطلقه الجمهور» ونقل ابن كج أنه يكره 
على النص» وقال الشيخ أبو محمد: الخلاف فيما سوى التلبية الأولى» فأما 

قال المصنف : وهو الصواب الموافق للأحاديث» وهو كما قال الشافعى: 
وأحب أن يرد السلام بيننا في التلبية» ولا يأمر بالحاجة حتى يفرغ منهاء 
والنص إلى أنه لا يلزمه الردء ولعله لم يرد ذلك. 

قتال* (وَإِذَا رَأى ما ب وو قَالَّ: لَب إن الْعَيْشَْ عيش الآخِرَة) و2 


6 
20 4 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب الإخرام ١م‏ 


وَإِذَا فَرَعْ من 7 تلبت صَلّى عَلَى النَّبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسََلَ الله تعَالَى الْجََه 


وَرضواته وَاسْتَعَادَ بو مِن الثار]. 


وروى سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة أنه كَكِةِ نظر حوله وهو بعرفة 
قال: «لبيك اللهم إن الخير خير الآخرة». 

وفي «المستدرك» عن ابن عباس : «أنه وقف بعرفات,. فلما قال: لبيك 
اللهم لبيك قال : إنما الخير خير الآخرة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح » 
ولم يخرجاه'''. 

قلت : ويستحب أن أقول إذَا رَأى ما يمه لِمَارَوَى الشَافِعِي في الم أنه ل 


َالَهُ في أَسَرٌ أَحْوَالِهِ وَفِي أَشَدٌ أحْوَالِهِ فَالأَوَلُ : : فِي وَقَوفِهِ بعرَفَة: وَالثَانِي : في 
حَمْرِ الْحَنْدَقِ» ا ة الْمَظْلُوبَةَ الْهَيَهَ الدَّائِمَةَ جِي حََّاةٌ الدَّارٍ الآخرة. 


قال : (وَإِذَا قْرَعْ من 5 َيِه صَلّى عَلَى النَِّيّ صَلَى اللَهُ عَلَب وَسَلَم) يل قال 
الشافعي في المناسك الكبرى من «الأم) : واستحب إذا فرغ من التلبية أن يتبعها 
الصلاة على النبى يَكِلَهِّ ومسألة الله جل ثناؤه رضاه والجنة» والتعوذ من 
سخطه والنار؛ لما روى الشافعي في «الأم»: أنه وَكِ كان إذا فرغ من تلبيته 
إتباعا ومحقولا أن المليى:ؤافك اللهنة.وأث متطفه بالعلية متطق .ما حاء يداع 
الله» وإنما تمام الدعاء ورجاء إجابته الصلاة على النبنى يل وينال بعدها ما 
أحب. انتهى. 

قال : (وَسَأَلَ اللّهَ تَعَالَى الْجَنَةَ وَرِضْوَائَهُ وَاسْتَعَاد ب مِن النَّارِ) لما روى 
الشافعي في «الأم) : أنه كلد كان إذا فرغ من تلبيته سأل ذلك» لكنه أسنده عن 
يحيى إبراهيم بن محمد بن يحيى» وهو ثقة عنده» وقال أحمد: لا أرى به 
بِأسَّاء وضعفه الناس» وقد تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي» وذكره ابن 
حبان في «الثقات». وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
000 أخرجه الحاكم »2575/١(‏ رقم )17١1/‏ وقال: صحيح. والبيهقي (5/ 540» رقم 8815) وابن 

الجارود (ص »١565‏ رقم .)17١‏ 
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ولفظ الشافعى فى «الأوسط»: واسأل الله رضاه والجنة» واستعذ برحمته 
من النار» فإنه يروى ذلك عن النبي كَل انتهى. 

قال الإمام: توارد الأصحاب أنه إذا لبى فأحسن أن يستغفر الله لنفسه. 
ولا يرفع صوته بذلك» وذكر العراقيون استحباب الصلاة على رسول الله َك 
وذلك بصوت خفيض بحيث يتميز عن التلبية. 

[قلت: وبه للشعر يخصص المصنف رفع الصوت بالتلبية فقط. 

وقال أبو الحسن ابن مرزوق الزعفراني في «إرشاده»:]7'' وكلما لبَّى 
فليصل على النبي وك وعلى آله كما يصلي عليه وعلى آله في التشهدء ثم يسأل 
الله تعالى رضاه والجنة» ويستعيذ برحمته من النار» ثم يقول: اللهم برحمتك 
اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك, وآمنوا بك ووفوا بوعدك» ووفوا 
عيلاك » واتهوا أمرك» اللهم :ا حعلص من وقدك الذين رصية وارتضيك 
وقبلت» اللهم يسر بي إذا ما نويت» وتقبل مني يا كريم» وليكثر من ذكر الله ما 
استطاع في جميع الأحوال» وقد روى الحريري قال: أحرم أنس بن مالك من 
ذات عرق» فما سمعناه متكلمًا إلا بذكر الله حتى حل» ثم قال: يا ابن أخي 
هكذا الإحرام» انتهى. 

وما ذكره من الدعاء حسن مناسب للحال. 

فائدة: الأصل في التلبية قوله تعالى: 9وَأوّن في لئان بِأَلْيَ» 
[الحج .]7١0:‏ 

قال الشافعي في «الأم»: سمعت بعض من أرضي من أهل العلم يذكر أن 
الله تعالى لما أمر بهذا إبراهيم لة» وقف على المقام فصاح صيحة: عباد الله 
أجيبوا داعي الله» فاستجاب له. حتى من في أصلاب الرجال» وأرحام النساءء 
فمن حج هذا البيت فهو ممن أجاب دعوته, ووافاه من وافاه» يقول: لبيك داعي الله 
لبيك. 


يفنا 


كُتَابُ الْحَجّ/ باب الإخرَام بن 


وقال ابن عبد البر : قال جماعة من أهل العلم: أن معنى التلبية: إجابة 
إبراهيم ند حين أذن في الناس بالحج» قال: ربٌء وما يبلغ صوتي» قال: أذن 
وعلي البلاغ. 

وعن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم ‏ من بناء الكعبة» قيل: أذَّن في 
الناس بالحج» قال» رب وما يبلغ صوتي» قال: أذن وعلي البلاغ» فنادى إبراهيم : 
أيها الناس» كُتِبٍ عليكم الحج إلى البيت العتيق» قال: فسمعه مما بين السماء 
والأرض» أفلا ترى الناس يجيئون من أقطار الأرض يلبون» وعن ابن جريج عن 
مجاهد قال: قام إبراهيم على مقامه» فقال: يأيها الناس أجيبوا ربكم» فقالوا: 
لبيك» فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ» واختلف الناس» ثم أخذت 
التلبية» فقيل: من البيت بالمكان إذا أقام به أي: أن المقيم على طاعتك» وقيل: من 
الإجابة. 

قال ابن عبد البر: معنى لبيك اللهم لبيك عند العلماء إجابتي بعد إجابة» 
وقيل: من اللب أي: الخالص أي: أخصلت بتلك الطاعة» وقيل: من لب 
العقل من قولهم: رجل لبيب» وقيل: من المحبة من قولهم امرأة لبى» إذا 
كانت لولدها محبة أي : محبتي » وقوله: إن الحمد أي : بكسر الهمزة على 
الاستئناف» ويجوز الفتح على معنى؛ لأن والمشهور نصب النعمة» ويجوز 
رفعهاء وبالله الإعانة والتوفيق» ونسأله حسن الخاتمة. 

هي أفضل الأرض عندنا خلافًا لمالك» وغيره لنا وجوه كثيرة منها ما بين 
ما ثبت من طرق على شرط الصحيحين أنه يَلِهِ وقف بعد الفتح في أعلى سوق 
مكة وقال: «والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله. ولولا أن 
أهلك أخرجوني منك ما خرجت""'' قال الترمذي : حسن صحيح. 
)١(‏ حديث عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه: أخرجه الحاكم (9؟/ 27١17‏ رقم .)0051١١‏ 

حديث عبد الله بن عدي: أخرجه أحمد (5/ »7١5‏ رقم /ا/1417)» والترمذي (77/05الا2 رقم 


1606). وقال: حسن غريب صحيح. وابن حبان (9/ 27١‏ رقم 2)527١8‏ والحاكم (7/ 253١6‏ 
رقم 0٠‏ وعبد بن حميد /١(‏ لالا21 رقم ,):4١‏ وابن ماجه (؟/ /ا7 23٠١‏ رقم .)5١١8‏ 
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باب دُحُولٍ مَكة 


ل اغيم وو 


قال المصنف: [الْأَفْضَلُ دُُولّهَا قَبْلَ الْوُقُوفِء وَأَنْ يَعْتَسِلَ دَاخِلّهَا مِن طرِيقٍ 


قال أبو الحسن الزعفراني: اختلف الناس في المقام بمكة» فكرهه قوم 
خوف ارتكاب الذنوب بهاء وهي محظورة جدًاء وذكر أدلتهم. ؛ ثم قال: وعليه 
هذه الكراهية ضعف أكثر الخلف» وقصورهم عن المقام , بحق الموضعء 
وفضل البقعة فمن كان مقصرًا في ذلك كره له المقام؛ للتقصير وأكثر من قام 
من كان واثقًا من نفسه بالقيام» بما يتعين له من التعظيم والاحترام والمحافظة. 
والحد فيما يضاعف فيه من مصالح الأعمال» فلا يكره ذلك». وبسط القول في 

وقال القاضي أبو الطيب في «تعليقه» عقب كلامه على طواف الوداع : 
ومتحياع وو حي ار سج الرضو إلى تددر لما روى عن رسول 
الله يك أنه قال: «كَإِذًا كَرَعْ أَحَدكُمْ من حاجته فَلْيْعَجلْ الرجُوع إِلَى أَمْله0"© 
و اويا 0 


1 7 ع وو 


بعدهم. رلااشتك أن اسح بها بوم وبي «المحرر): وقد 
تقف بعرفات أو لا بضيق الوقت وغيره» ثم يدخل مكة أو لا محمول ما إذا لم 
يخش الفوات كما يفعله حجاج العراق مع سعة الوقت. 


قال: (وَأَنْ يَغْتَسِلَ دَاخِلّهَا مِن طَرِيقٍ الْمَدِيئَةٍ بي طوّى) أي: تأسيّاء متفق 
عليه والأحسن أن يقال: وأن يغتسل داخلها بذي طوى إن كانت فى طريقه» 


/”( وأحمد(275/5, رقم 71155). والبخاري‎ .)١758 أخرجه مالك (؟/480. رقم‎ )١( 
0) رقم /ا97١)), واو 101/71 رم‎ ,»١577/( لاد ومسلم‎ 
والنسائي ذ فى الكبرى (0/ 2757 رقم ااا والدارمي (9؟/ الال رقم /ا56)ء, وأبو عوانة‎ 
/١( والطبراني في الأوسط‎ 2)517٠١8 رقم 07618 وابن حبان (5/ 570». رقم‎ .ه٠١/5(‎ 
والخطيب (585/17)» والديلمي‎ »)٠١١5١ رقم 7717), والبيهقي (7559/0» رقم‎ »1 
.)50579 (55/50"ء رقم‎ 


- 2 2 وي 07 

كنات الحجح/ باب دخول مكة 6" 
الال 20 2 2 

وَيَدخلها من بيه كداعء 0089 0 


ويبيت بهاء والاغتسال في غيرها لنحو من مسافتها . 

وقال المحب الطبري: لو قيل: يستحب؛ لكل حاج خارج التعريج إليها. 
والاغتسال بها اقتداءًا وتبركّاء لم يبعد. قلت: جزم بذلك أبو الحسن 
الزعفراني» ولفظه: ومن لم يكن طريقه على بئر ذي طوى استحب له العدول 
إليها؛ للاغتسال منهاء إن أمكنه تبركاء فإن تعذر عليه فليقتصر على الوضوء 
حسب إمكانه» انتهى. 

قال الشيخ: وسواء به غسل دخول مكة.» وقال المتولي: يصح بلا نية» 
وقد سبق والغسل مستحب لكل داخل» وإن كان حلالاً» والمحرم» حاجًا كان 
أو معتمرًاء وسبق تفصيل الماوردي فيما إذا اغتسل للعمرة من أدنى الحل » 
وإلحاق غيره الحاج به. 

إشارة: طاء طوى مثلثة. والفتح أشهر. وهو وادٍ هناك بين وَادٍ بِمَكَةَ بَيْنَ 
التَِيََيْنَ الْعْلْيَا وَالسُْلَى الآتي ذكرهماء وقيل: سمى بذلك؛ لأن بئرها كانت 
مطوية بالحجارة أي : مبنية بها. 

قال: (وَيَدْخُلَهَا مِن ثُنِيِّةٍ كَدَاءِ) أي: بفتح الكاف وبالمد»ء وهي بأعلى 
مكة» وإذا خرج خرج من كداءء بالضم والقصر تأسيّاء متفق عليه. 

واعلم أن سياق «المنهاج» وصريح «المحرر» يقتضيان استحباب الدخول 
منهاء بخصوص من جاء من طريق المدينة» ونسبه في «شرح المهذب» إلى 
جمهور الخراسانيين. 

قال: والمذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون 22 
الدخول منها لكل محرم أي: من كل وجه»ء ويعدل إليها من لم يكن في طريقه. 
قلت: والحاصل ثلاثة أوجه.ء الحق منها ما صححه المصنف». فإنها ليست 
على طريق المدينة» وإنما عرج إليها يك قصدًا فيما يظهر» فيتأسى به. 

والثاني: أنه يستحب للآتي من طريق المدينة» ونحوه. 

والقالك؟ أنه لا يتعلة يا لتخو ل هنها انها نا أضناد: وإنها كان اتفافكاء 
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وهو ما أطلق الإمام نقله عن الصيدلاني. 

فروع: الأصح أن دخولها ماشيًا أفضل لمن أطاقهء وإنه نهارًا أفضل » وقيل : 
ليلآًء وقيل: سواء»ء وأن يدخلها أول النهار بعد صلاة الفجر ؛ اقتداءًا برسول الله 
كه والأفضل أن يكون الرجل حافيّاء إن لم يشق ولم يخف نجاسة. وتقييد 
وا دا الو ا 

قال الحليمي : لت ل 0 فأحسن أن يمشى فيه | 
حافيًا قال الله تعالى : © يمُومَقَ () إن ٠ك‏ قد تق إك لا لْمْقَرّس 
2-7 
طوى 99 #[طه : ل 

قال مجاهد: كان الأنبياء كله إذا أتوا على الحرم نزعوا نعالهم». قال ابن 
بالتنعيم» ويدخلون حفاة. تعظيمًا للست وليقل إذا دخل الحرم : اللهم هذا 
حرمك وأمنك» فحرم لحمي ودمي على النار. اللهم صل على محمد عبدك 
ونبيك ورسولك». اللهم فنى عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أمنى من غضبك 
وعقابك» انتهى. 

وينبغي أن يكون دخول المرأة في هودجها ونحوه ليلا [أفضل» كما يأتي 
في الطواف» ولم أر من ذكره ولا صرح بخلافه» وإطلاقهم يفهم عدم الفرق» 
ا 

كدة : ا 0 ال 0000 

ابن اواك عابي اد ا يي معيو 
«اللهم لا تجعل مَنَايانًا بها حتى تخرجنا منها»” '". 

[وقال الماوردي: يستحب له دخولها بخشوع قلبه. وخضوع جوارحه 


.)5887( سقط من نسخة. (؟) أخرجه أحمد‎ )١( 
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2 7 2 كله لم 5 ىا هم م مه -5 ٠‏ ام عل عر مر :ع عر كال «اتمر 4: 
وَيَقَولَ إذا أَبْصَرَ البَيّتَ: اللهم زد هذا الت نَشْرِيفًا وَتع تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَة وَزِذ 
بن لزان قوالوو يتخ خا أو لازا نيهر اقرية) ولقزياة ركام اللو الث 
ل 


داعيًا متضرعاء ويكون من دعائه]17) ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
أن يلدِ كان يقول عند دخوله : «اللَّهُمٌ الب بده وَالْبَيْتُ بَبْنْكَ جئت أَظلَْبُ 
رَحْمَتك وَأَوْمٌ طَاعَتك مُتَيمًا لأمْرِكَ راظنا بقدرة ملكا لأثر ك أَسْألْك مَسْأَلَةَ 
الْمُضْطَرٌ إلَيْكَ الْمُمْفِقٍِ مِن عَذَّابك أَنْ تَسْتَقْبانِي بعَفُوك َأَنْتَتجَاوَرٌ عَنّى برَحْمَتِك 
وَأَنْ تُدْجِلَنِي جَنْتَكَ). 

وقال الزعفراني في «الإرشاد) : ويقال حال دخول مكة: ١ليبُون‏ تَائبُون 
لرَبْنَا حَامِدُونَ الْحَمْدُ لله الذي أَد ُدَمَِيهَا سَالِمًا مُعَانَى كَالْحَمْدُ لور ب الْعَالَمِينَ 


كَثِيرًا عَلَى تَبْسِيرهِ وَحَسَن بَلَاغِوٍ اللَّهُمَ هَذَا عَرَمُك وََنك حرم َحوِي وَدمِي 


و 
م 


وَشْعْرِي 0 ومني من عَذابك يَوْمَ ل تَبْعَثْ عِبَادَكُ وَاجْعَلَيِي من 
أزْلِيَائك وَأَخْمًا بك وَأَمْلٍ طَاعَتِكء اللْهُمَ أنْتّ بي وَأَنَا عَبْدَك وَالْبَلَدُ بَلَدُكَ 
رغنك وَالْأئةُ أَنْنْك جِفت ماربا وَعَنْ الذَنُوبٍ مُقْلِعًا وَلِمَضْلِكِ رَاجِي 
وَلِرَحْمَتِك طَالِبًا وَلِفرَائِضِكَ مدا وَِرضَاك مُبْتَفِي وَلِعَفُوك سَائِلاً كلا تَرُدَنِي 
خا خايئًا وَأْدْخْلْيِى فى رَحْمَّتِك الوَاضَعَة وَأَعِذْنِى من الشيطان وحنده وشر أوليائه 
وحزبه وصلى الله على سيدنا محمد وآله» الهو وهو حسن. 


ال ويقول إذا أبصر البيت: ((و2 يَقُولَ إِذًا أَنْصَرَ الْبَيْتَ : الهم د هَذَا 


- 
1 


الْبَيْتَ ‏ َْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَدَكْرِيمًا وَمَهَابَةَ وَزِذْ من شَرَفِهِ وَعِطَمِهِ ِمّنْ حَجهُ أو 


اعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَيرّاء | َهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فحنا 
رونا بالسّلام»). 


كان إذا حر ال و يليه» وقال: «اللهم زد هذا ا نشريًا وتعظيبًا 
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ومهابة»"'' فذكره إلى آخره قوله: وبرّاء وهذا مرسل معضل. 
ويعضده ما روآه الحافظ الطبراني في كتاب (الدعاء)». 


قال: حدثنا محمد بن موسى الأيلي حدثنا عمر بن يحيى بن عاصم بن 
سليم الكوزي عن زيد بن مسلم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 5 أن عله 
0 «اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا ومهابة» وزد 

فِهِ وكَرّمِهِ مَنْ حج إليه واعتمر تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا»”". 

وما قوله:(اللهم أنت السام إلى آخره روا سعيد بن منصور في سنة. 
والبيهقيى عن عمر 2 طبه أنه كان إذا نظر إلى البيت قال ذلك. قال الشيخ : وَليبس 
إسناده بالقوي. 

قال القاضي أبو الطيب والأزهري: السلام الأول هو لله تعالى» وقوله: 
ومنك السلام قال القاضي: أي :[اجعل تحيتنا في وفدنا عليك السلامة من 
اللافات. 

قال الأزهري: معناه من أكرمته بالسلام فقد سلم» وقوله: فحينا ربنا 
بالسلام قال القاضي : أي اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلام من جميع 
الآفات.]”" وقال الأزهري : سلمنا بتحيتك من جميع الآفات») وهما متفقان 
على المعنى. ظ 

إشارات: منها : زاد أبو الحسن الزعفراني بعد قوله: وبرًا مانا ميان 
ورضوانّاء اللهم أنت السلام ومنك السلام» وإليك يعود السلام» ودارك دار 
السلام» فحينا ربنا بالسلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا بيتك 
الى للع با انا لود اللو لبا وكا ال ا ل 
وأريتني إياه» فافتح علي أبواب رحمتك» وأسبغ علي جزيل موهبتك. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١01/65(‏ والشافعي في المسند (5 417 ترتيب). 


() أخرجه الطبرانى فى «الدعاء» (2)9/81 
فر سقط من : نسححة. 
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واجعلني ممن ينفصل عليه بدخول جنتك. وأعذني من الشيطان الرجيم 
ووساوسه». ومن كل سوء استجار منه مستجير بك يا رب العالمين. 

ويبالغ في الدعاء ما شاءء وأحب من أمر دين ودنياء فإن الدعاء في تلك 
الخ لشي عدر | لاتسالة. 

قال الشافعيى- 5 2 : وكان بعض أهل العلم يقول عند رؤية البيت : ما زلنا 
نحل عقدة. ونكيل ا خر عه ونهبط وادياء ونعلو آخر. حتى آتيناك غير محجوب 
أنت دونناء اللهم يا من إليه خرجناء وبيته قصدناء ارحم ملقى رحالنا بفناء 
بيتك يا أرحم الراحمين» انتهى. 

ومنها : قال في «شرح المهذب» بعد قوله : اللهم زد هذا البيت تشريقًا 
وتكريمًا وتعظيمًا ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تكترينا 
وتكريمًا وتعظيمًا وبرَاء هكذا جاء في الحديث. وكذا ذكره الشافعي ذ في (الأم», 
وكذا ذكره الأصحاب في جميع طرقهمء ونقله المزني في «المختصر) فغيره 
فال : وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره ريا 
ومهابة» فكرر المهابة في الموضعين . قال أصحابنا في الطريقين : هنا غلط من 
المزني» وإنما يقال: المهابة في الثاني وبرًا؛ لأن المهابة تليق بالبيت» والبر 
يليق بالإنسان» وهكذا هو في الحديث» وفي نص الشافعي في «الأم»» وممن 
فعل اتفاق الأصحاب على تغليط المزني صاحب «البيان»» وكذا هو مصرح به 
في كتب الأصحاب ووقع في «الوجيزا ذكر المهابة والرحمة في الأول» وذكر 
البر ثانيّاء وهو أيضًا مردود»ء والإنكار فى ذكره البر فى الأول» انتهى. 

وماك را ا ال ل م م 
الشافعي 55ب ذكر ما اعتمدوه في إنكارهم على المزني في المناسك الكبرى من 
(الأما لكنه ذال فى بخص البيج الأوسط من «الأم» : وإذا رأى البيت قال : 
اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وزد من شرفه وعظمه 
وكرمه من حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيمًا ومهابة وبرًاء هذا نصه بحروفه في 
أصل يعتمد» وقال في مختصر الحج من «الأم). 
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البيت ت ل ل ا 
ته كتررما وتعطيما بوتكويكاة هذا نصه بحروفه. 

والثاني : ما ذكرناه من رواية الطبراني» والظاهر أنها أمثل من رواية بن 
جريجح» وممن صرح بزائد المهابة في الموضعين الماوردي فى «الإقناع». 

ومنها : البيت زاده الله شرفًا وفضلاً موضع يدي قبل دخول المسجد من 
مكان يقال له: رأس الردم» إذا دخل من أعلى مكة» وهناك يقف ويدعو. 

قال الشيخ : قال الشافعي والأصحاب: إذا رأى البيت استحب أن يرفع 
يليه » ويقول ما ذكره «المصنف» من الذكر والدعاء» ويدعو مع ذلك بما أحب 
من مهمات الدين» والدنياء والآخرة» وأهمها سؤال المغفرة» ثم نقل 
سس ا ل ا وإنه المذهب المنصوص في 
الجا مع الكبير»» وقال فى «الإملاء»: إنه حسن» انتهى. 

بكر ين اد مد رن لد الي وقال أصحابنا: وأما 
التكبير عند رؤية البيت فذكره بعض أصحابنا. 

قال الرويانى: وليس بشىء وكذا قال القاضى أبو الطيب فى «المجرد). 
على الأعمى والأعشىء ومزجًا في ظلمة الليل كرؤية البصير نهارًاء ولا مانع. 
وكذلك لو حدثت النية بمنع الرؤية» وحالت دون البيت لا عبرة بها لم أر فيه 
نضَّاء وهو محتمل» والأقرب إلى ظاهر كلامهم الأول. 

قال : + 20 ين 3 الْمَسْجدَ 0 باب د بغي 9 ف شيبة) أي : | لها 5 0 بإسناده 
الباب. 

قال: وروى عن ابن عمر مرفوعا في دخوله من باب بني شيبة» وإسناده 
ليس بالقوي» ورويناه عن ابن جريج عن عطا أنه يَلِةِ دخل من باب بني شيبة» 
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01010 جو سوه 6روو 
وَيَبْتَدِئّ بطوّاف القدوم. ةن وا دافن وق انافاه 1و6 3 03330124 وله 01 213 وان عفو قط ل فود نا فاو انلام 6 الا واوا كن 


وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفاء وهذا مرسل جيدء انتهى. 

قال الإمام: ولعل الاستحباب إنما هو في جهة الكعبة والركن الأسود. 
وقال ابن عبد السلام: وجهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع» وقال 
الماوردي: أنه يكون محاذيًا لوجه الكعبة» وبابها. والمنسنة والمقام. 
والركن» وقال تعالى: #وأتوأ الْبِبُوت مِنْ أَبَوايهتا» [البقرة: ]١144‏ وروى أبو 
عبيد القاسم بن سلام في مسنده: الحجر الأسود يمين الله في اللأرض» ومن 
قصد ملكا أتى بابه وقبل يمينه» ولله المثل الأعلى» انتهى. 

واعلم أنَّ هذا مستحب لكل محرم من أي جهة جاء بالاتفاق بخلاف 
المبينة على وجدٍ؛ لعدم المشقة وإذا أراد الخروج خرج من باب بني مخزوم» 
ذكره المتولى للخبرء وذكر أبو الحسن الزعفرانى هنا أدعية حسنة عند إرادة 
دتخوال العسيكه» بويعد لكر لع.والة | حتفنا نينا فانو افو اطال قنهاء 

قال: (ويبتل يَبَتَدِىُ بطوّافٍ الْقُدُوم) تأسيًا به كلِذِ. فإنه أول شيء بداية» متفق 
عليه؛ ولأن الطواف تحية البيت» وهو سنة على المشهورء وقيل: واجب» 
وهو المنصوص فى «البويطى»»؛ ولفظه على ما رأيته» وطواف الواجب 
طوافان: طواف الزيارة» وطوافه الأول حين يقدم» وطواف الزيارة ويجري 
هاهناء انتهى. 

واعلم أن المصنف وغيره جعلا وجوب جبره بالدم وجهًا شاذًا ممره ظنًا 
أن القول بوجوبه شاذ» وليس كذلك فالوجه وجوب جبره على اختلاف قوليه 
في وجوبه. 

تنبيه وفروع: يستثنى من قولهم يبدأ بطواف القدوم المرأة الجميلة أو 
الشريفة التي لا تبرز للرجال. 

قال الشافعى واللأصحاب : يستحب لها تأخير الطواف». ودخول المسجد 
إلى الليل؛ للستر وأمن الفتنة» والخنثى كالأنثى» ولا يشتغل الداخل بتحية ولا 
غيرهاء إلا أن يخاف فوت المكتوبة» أو رأيته مؤكدة» هكذا قاله الشيخ وغيره. 


> 0 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَخْتَصُ طَوَافُ الْقُدُوم بِحَاحٌ دَخَلَ مَك قَبْلَ الْوْقُوفٍِ. 


ووقع في لفظ الشافعي» وجماعة من الأصحاب المكتوبة أو صلاة الوتر أو 
ركعتي الفجرء وفيه رمز إلى القصر عليهما دون غيرهما من رواتب الصلاة» 
واستثنوا فوت الجماعة وإن اتسع الوقت أو كان عليه فاثتة مكتوبة فيقدم ذلك» ثم 
يطوفء» ولو دخل وقد منع الناس الطواف صلى التحية» ولو أخر طواف القدوم 
ففى فواته وجهان أطلقاء والقياس أنه إذا أخره بعد دخول المسجد بلا عذر 
النواسوومل للعراء أن لاعقعل اميل أو كنع ,وهو تاه كالروا تى شه 
احتمالان للمحب الطبري» ولم لا يلفت قضاؤه أي : على الخلاف في وجوبه. 
ولو طاف لنذر أجزأه عن القدوم» ويجب أن يكون هذا على المشهورء وهو أنه 
سنةء فإن أوجبناه فإما أن يقال: يفعله قضاءء وأما غيره بالدم» ولو أقيمت 
الصلاة وهو في أثناء الطواف قدم الصلاة» ولو دخل فوجدهم ينتظرون الصلاة» 
ولم يتسع الوقت لطواف السبع قبل الصلاة» أمرناه أن يطوف حتى تقام الصلاة» 
ثم يدخل فيهاء فإن تفريق الطواف لا تبطله على الصحيح» ولا سيما بعذر. 

وقال الماوردي: إن دخل بعد الأذان فإن كان بين الأذان والإقامة زمن 
يسير كأذان المغرب لم يطف. لكن يستحب له أن يصلي التحية» ثم يصلي مع 
جماعة» ثم يطوف. وإن كان ما بين الأذان والإقامة متسعًا للطواف, لم 
ينتظرها وطاف» فإن أقيمت قبل تمامه فيختار أن يقطع على وتر من ثلث أو 
خمسء فإن قطع على شفع جازء ويخرج منه عند الحجر الأسودء فإن خرج 
منه قبل انتهائه إليه ابتدأ بعد الصلاة من حيث قطع واستظهر ليتم المقطوعة» ثم 
يبنى عليهاء ويستحب لكل من دخل مكة حاجًا أو تاجرًا أو غيرهما ولا ينوب 
عد تس" الستحدة [أنيا لدف يد نيه ولانيا نيه رليت: لا يسيج 4ه فإن 
قيل: هل تأمروه أن يصلى التحية بعده؟ فالجواب كما قال القاضى أبو الطيب : 
إنا نأمره أن يصلي في المقام ركعتي الطواف ليجزأ عن التحية. 

قال: (وَيَحْمَصٌ طَوَافُ الْقُدُوم) أي: بالنسبة إلى الحاج» وإلا فهو مستحب 
لكل قادم خلال المعتمر. 


- 
ب 
اميك 2 


(بِحَاحٌ دَكَلَ مَكَةَ قَبْلَ الْوْقُوفٍ) أي : مفردًا كان أو قارناء واحترز بالمعتمر 


كِتَابُ الْحَجّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ مهب 


31 عم هو 


وَمَنْ قَصَدَ مَكَةَ لا لِنْسْكِ أَسْتُحِبٌ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٌ أو عُمْرَقٍ وَفِي قَوْلٍ يَجبّء 


الحاج عن المعتمر» فإنه يطوف للعمرة» فإن طواف القدوم وقع عنهاء 
ويتضمن القدوم كالفريضة تجزئ عن التحية» ولو طاف القدوم» ثم خرج منهاء 
ثم دخل شرع لهء واحترز بقوله: قبل الوقوف عما لو دخلها بعده» فإنه ليس في 
حقه طواف قدوم إن دخل وقت طواف الفرض؛ لأنه المطلوب حينئظذٍء» وقلت 
في «الغنية»: قوله: قبل الوقوف. أما المكي المقيم فلا قدوم في حقهء وأما 
غيره إن دخلها بعد الوقوف فهو مشروع في حقه»ء لكن يجزئ عنه طواف 
الفرض» فلو نوى القدوم وقع عن الفرض» نعم؛ لو دخل القارن أو المفرد بعد 
الوقوف مكة قبل دخول وقت طواف الفرضء وهو بانتصاف ليلة النحر 
وطاف» وقع عن القدوم فيما يظهرء فأول كلام المصنف عليه. 

قال: (وَمَنْ قَصَدَّ مَكَةَ لا لِنْسْكِ أُسْتُحِبٌ لَهُ أَنْ يُخْرمَ بِحَحّ أو عُمْرَةِ) قياسًا 
على التحية» ولا يجب لقوله يل : «في حديث المواقيت ممن أراد الحج 
والعمرة»)» فلو وجب بمجرد الدخول لما علقه على الإرادة. 

تنبيهات: كان الأحسن أن يقول ممن قصد الحرم لثلا يوهم القصر على 
ثبوت مكة» وقد قال: أن الحرم في هذه المسألة بلا خلاف» وقوله: لا لنسك 
أي : ولا فرض عليه من حج أو عمرة ولا نذرٍء أحدهما دخل وقته» ولا كان 
ممن يقوم بفرض الكفاية في إحياء الكعبة كل سنة كما سنذكره فيه نظر!» وقوله 
استحب له أن يحرم بحج أي: إن كان في أشهر ويمكنه إدراكه» وإلا فبعمرة لا 
غير على القولين. 20 

قال: (وَفِي قَوْلٍ يَجبّ) رجحه كثيرون» ومنهم المصنف في نكته على 
«التنبيه» خاصة» ل للا : أنه ل وبه 
جزم صاحب «الخصال». ونص عليه في «الأم» وف مختصر الحج) و«القديم» 
وعامة كتبه على ما نقله أبو الطيب عن أبي إسحاق. 

وقال العمراني: إنه أشهر القولين» لكن قال الشيخ أبو حامد الذي نص 
عليه في عامة كتبه: الأول ووجه الوجوب بإطباق الناس عليه» والسنن بنذر 
إطباق الناس على العمل بها. 


.6ل قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ىو 2و هدرو 


: ما الوَاجَياتٌ فيُشترظ سَدرٌ 


إشارات : إن قلنا : تستحب » كره تركه. وإن قلنا: يجب » فله شروط أن 
يجيء من خارج الحرم»ء فإن كان مكيًا وأن لا يدخلها القتال مباحًا أو واجًا أو 
خائفا من ظالم أو غريم يحبسه أو يلازمه ولا مدفع له لبينة إعسارء وأن يكون 
حرًا فلا يلزم العبدء وإن أذن سيده على اللأصح. ومتى أوجبناه فلم يفعل فلا 
قضاء على المذهب». ولا دم قطعا. 

قال: (إلا أن يَتَكَرّرَ دُخُولَهُ كَحَطَابِ وَصَيَّادِ) أي : وراع وبريد ونحوهماء. 
فلا يجب عليه قطعًا؛ دفعًا للمشقة» وقيل: على القولين» وقيل: يلزمهم 
الإحرام كل سنة مرةء. وفيل: إن قلنا لا يجب على الحطاب والصياد 
ونحوهماء ففي البريد وجهان. وقيل: في إطلاق القول في إلحاق التاجر 
بهؤلاء نظر! لا أن يكثر دخوله الحرم؟ لقربه منه. 

فائدلة: قال اللأصحاب من فروض الكفايات: إحياء الكعبة بالحج كل 
سنة» والقاعدة المقررة أن كل من تلبس بفرض كفاية يقع فعله فرضّاء وإن سبقه 
غيره ما لم يكن فعله معادّاء وهو لا يتصور هناء فاستنبط بعض فقهاء العصر 
عليه ثواب فرض الكفاية» وحينئذٍ إذا أطلقنا حج التطوع فإنما يزيد أنه ليس 
بواعسبعيناهة قال : ولا يجيء من هذا قول الرافعي : أن العمرة وغيرها تقوم 
مقام الحج؛ لأنه إن صح يكون واجمًا د اد 

قال الشارح: قال: (فصل لِلطّوَافٍ بأَنْوَاعِهِ) أي: وهو طواف القدوم. 
وطواف الركن» وطواف الوداع» والطواف المنذورء والتطوع به. 

قال: (وَاحِبَاتٌ وَسُئَنٌ : ما الْوَاحِبَاتٌ فُيُشْتَرَظ سَثْرُ الْعَوْرَةِ) أي : كالصلاة 
لكل طائف ومطوف به» فلو انكشف جزء من عورته أو شعرة من رأس الحرة 


> و سال وع2 ظَءًَ 
آ زح مر ع ان “2 1 أ 2 00 ءَ او 4 ل 23 000 هه ف أ 95-7 
وَطهَارَة الحَدَثِْ وَالنجّس» فلو أحدث فيه توّضأ وَبنى» وَفِى فقول يُسْتاْنِفٌ» ا 


أو ظفر رجلها لم يصح». وفي «الصحيحين») : لا يطوف بالبيت عريان. 

قال: (وَطهَارَةٌ الْحَدَثْ) أي : لكل طائف ؛ لأنه صلاة بالنص إلا أن الله 
أحل فيه الكلام» وقيل: يصح طواف الوداع بغير وضوءء وتجبر الطهارة بالدم . 

وحكي في «القديم»: وليس بشيء وإذا طاف بالطفل اشترط وضوؤهماء 
وقيل: لا يجب وضوء الطفل غير المُميز»ء والظاهر أن المجنون كالطفل عند 
من يصح الحج به فيوضئهما الولي» وينوي عنهما. 

قال: (وَالنْجّس) أي: في ثوبه وبدنه وموطنه كالصلاة. 

قال المصنف: وقد عمت البلوى بغلبة النجاسة» ثم من الطين وغيره. 
واختار جماعة من المتأخرين المحققين المطلعين العفو عنها 

قال: وينبغي أن يعفي عما ي* يشق الاحتراز عنه من ذلك» انتهى. 

وقال الرافعي: لم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل» 
وهو تشبيه لا بأس به ولو صح ما ذكره لاقتضى أنه إذا كانت النجاسة هناك 
ووطتها حاملًا بهاء وهو ماش أو وطئتها الدابة قليلة كانت أو كثيرة» لا يببطل 
الطواف على المذهب.» وهو مقالق؟ لإطلاق اللأصحاب» فالأحسن ما ذكره 
الشيخ-رحمه الله-وإيانا. 

إشارة: سكت عن النية» وهو صحيح بالنسبة إلى الطواف المعدود من 
أعمال الحج على الأصح.ء كما سيأتي أما المنذور والمتنفل به فلا بد من 
النية» وينقدح أن يخرج في اعتبارها في طواف الوداعء» خلاف منشأه أنه من 
أعمال الحج أم لاء وسنذكره»ء وما قيل فيه إن شاء الله تعالى. 

قال: (قَلَوْ أَحدَتٌ فِيهِ تَوَضَّأُ وَبَتَى)؛ لأنه احتمل في الطواف ما لا يحتمل 
في الصلاة من النعل الكبير والكلام» فعلى هذا له البناء من موضع انقطع, 
وقيل: من الحجر. 

(وَفِي قَوْلٍ يَسْتَأْنِفُ) كالصلاة» والقولان في العامد» فإن سبقه فخلاف 
مرتب» وأولى بالبناء هذا إن قصر الفضل» وكذا إن طال في الأصح؛ لأن 


6< قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَأن يَجَْعَل البَيّتَ عَنْ يَسَاروء وَمبْتَدِنًا بالحجَر الاسوّدٍ 1211111011111 


تفريقه لا يبطله» حتى لو طاف كل يوم طوفة» حتى أكمل السبع في سبعة أيام. 
صح ء قاله القاضى أبو الطيب» وحيث لا نوجب الاستئناف يستحبه. وحكم 
الخارج من طوافه لحاجة حكم المحدث فى البناء وعدمه قاله الماوردي» 
بعيدَا» والفرق زوال التكليف بخلاف الحدث. 

إشارة: كان الأحسن أن يقول : تطهر وبنى ؛ ليشمل الحدثين ». والوضوء. 
والغسل» والتيمم. 

قال: (وَأَنْ يَجْعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِو) اقتدءًا وتأسيّاء كما ثبت في (صحيح 
مسلم" من حديث ابن الطويل . فلو جعله عن يمينه لم يصح طوافه. وكذا لو استقبله 
بوجهه » ومشى معترضا أو جعله عن يمينه ومشى يقهقر نحو الباب في الااصح. 

قال الرافعي : والقياس طردهما فيمن [مرَ]''' معترضًا مستدبرًا. 

قال المصنف: والصواب القطع بالمنع في هذه الصورة. فإنه منافي لما 
ورد به الشرع. التهى: 

ونقل في «البحر» عن أصحابنا : الإجزاء في هذه الصورة مع الكراهة. 
قال: لآنه حصل الطواف بالبيت» انتهى. 

وكأنه قول من قال: هذه في صورة الوجهين بالإجزاء فصح.ء تحريج 
الرافعي: ثم رأيت «المصنف» نقل الوجهين في «الإيضاح»2, وأشار إليهما فى 
«النهاية». 

قال المصنف: والصحيح المنع» وكلام ابن الرفعة يوهم أنه صحيح في 

كال زو كرك والخضر الأهْوو) اتعداة| سريف حابر وهدا شر ند 
خلااف وشبهوه بتكبيرة الإحرام في الصلاة. 


010( في نسخة (مشى). 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ /14 


قال: (مُحَازِْيًا لَه في مُرُورِهِ بجَميع بَدَنهِ) قلت: قال شارح: للمحاذاة صور 
إحداها أن يحاذي بجميع بدنه جميع الحجر فيصح» وصورته أن يجعل بيمينه 
على يمين الحجر مستقبلا جدار البيت الذي بين الركنين» ثم يمشي تلقاء شقه 
الأيمن مستقبلا الحجر أو يجعل البيت على يساره ويقف عن يمين الحجر» ثم 
يطوف ويساره إلى الحجرء والأول أفضل. 

الثانية: أن يحاذي ببعض البدن جميع الحجر أو بعضه. وباقي بدنه إلى 
جهات الباب فلا تحسب له تلك الطوفة على الجديد. 

الثالثة : أن يحاذي بجميع بدنه بعض الحجر فيصح» وصوره العراقيون في 
«التحقيق» بحيث لا يخرج منه شيء جهة الملتزم أو يقف من بعيد بحيث تصدق 
المحاذاة» وفي كلام الغزالي ما يقتضي إثبات الخلاف في هذه الصورة». 
وصرح به ابن الرفعة» وجعلها على الخلاف في الصورة الثانية؛ لأنه لم يحاذ 
بكل جزء جميع الحجر. وزاد فقال: فيما إذا حاذى ببعض شقه الأيسر بعض 
البيت من جهة الركن اليماني» وببقية الحجر أنه يخرج على الخلاف فيما إذا 
حاذى ببعض بدنه بعض الحجره» وهذا مردود؛ لأن الخلاف كلام للأصحاب 
بخلافه؛ ولأن الشرط البدء من الحجرء وهى حاصلةة بالبدء من بعضه» بل نص 
الشافعي في «الأم» على خلافه فقال: إذا حاذى الشيء من الركن ببدنه كله 
أعيد بذلك الطواف» انتهى لفظه . 

قلت: أما ما اقتضاه كلام الغزالي من الخلاف فهو تردد للشيخ أبي محمد 
صرح به في «البسيط)» وشيخه في «النهاية» . 

وقال: الأمر كما قال: محتملء وأما زيادة من الرفقة» فكأنه أخذه من 
إطلاق بعض العراقيين القول بأنه إذا حاذى جميع بدنه الحجر أو بعضه ببعض 
بدنه فقولان: القديم : يجوزء والجديد: لاء هذا لفظ الدارمي» ولكن الظاهر 
أن مرادهم ما سبق» ثم رأيت في «شرح المهذب» للمصنف» ولو حاذى بجميع 
البدن بعض الحجر إن أمكن ذلك» صح طوافه بلا خلاف» وذكر صاحب العدة 
وغيره فيه قولين المذهب ما سبقء» انتهى. 


37 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


3 007 كن ا 2 9 ووم سل اه 5 م 6 عا ناريخ 
فلو بدا بغير الحجر لم يحسب. فإدا انتهى إليه ابتدا مئه ) كلوه خم ة طمو ‏ ممه وس 6 ممع 2 


ش ا 2 دن وي وسو ا موسا 
غيره » ١‏ وسراق يهب أن عاق جريع السبدر يسنان لخر لين ال 
فى مناسكه وغيره أن الأكمل أن يستقبل البيت» وذكر ما سبق فى الصورة الأولى. 

قال: فإذا جاوز الحجر انتقل». وجعل البيت عن يساره» قال: ولبيسن 
بشيءٍ من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه. 

قلت: وبهذا صرح القضاة أبو الطيب والبندنيجي والروياني وغيرهم. 
وقوله: فإذا جاوز الحجر انتقل» يوهم إلى بعد المجاوزة» ووجهه إلى البيت يقبل 
وليس بجيد» وعبارة القاضي ابن كج : إذا ابتدأ الطواف فعليه أن يستقبل بوجهه 
الحجرء فإن لم يفعل لا يجزئه» قاله الدارمي» وما خالفه أحدء انتهى لفظه. 

فاجتمع أوجه أحدها: يجب محاذاته بشقه كسائر البيت. 
للصلاة. وكلاء يوا ا يوافق الأول وحينئلٍ اناا 0 
شقه الأيسر»ء وبه يحصل العمل بمقتضى الأوجه الثلاثة» وتبراً الذمة بيقين إذا 
فعل ذلك في ابتداء كل طوافه. 

قال : (كَلَوْ بدا م بعَبْرِ الْحَجَرِ لَمْ يُحْسَبٌ) أي الا 0 ينتهى إلى الحجر بلا 
خلاف .2 وكذا الج ١‏ بع د وان لمن يا د َ لآنه خلاف المأثور. 

(فَإِذًا تهَى إليهِ دآ مُِْ) حب أي : على المشهور: وحكى القاضى أبو 
الطيب والدارمي معه وجهًا آخر: إذا لم تصح الطوفة الأولى» لم يصح ما 
بعدهاء ويجب استئناف محاذاة الحجر بجميع بدنه» كما إذا فسدت بكثرة 
الإحرام» فسد ما بعدهاء وكان قائله يشترط النية في أول الطواف» واقترانها 
بالمحاذاة» وحينئدٍ يظهر الفرق بين الطواف المنذور والتطوع الذي ليس من 
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وَلَوْ مَشَّى عَلَى الشَاذَرْوَانِ أرق الْجِدَارَ فِي مُوَارَاته أو دخل ين إخدى فَنْحَنَىْ 
لحار وخر بن خف 3 يَصِحّ طَوَافَهُ وَفِي ل 3الدن وه أن يَطوفَ 


النسك دون ما يقع في الحج» وقول المصنف: ابتداءًا منه يصح حمله على أنه 
يبتدئ المحاذاة فلا ينافى الوجه المذكورء ويخص حمله على ابتداء الاحتساب 
منهء وهو مرادهء وفيه ما ذكرناه في النية. 

تنبيه : كما ذكرناه ذ في الحجر فالمراد به موضعه من الركن حتى لو محيّ 
الحجر والعياذ بالله» وجبت محاذاة موضعه. كذا نقله المصنف عن القاضى 
أبي الطيب» والذي رأيته في «تعليقه» وما ذكرناه كله يتعلق بالركن وليس يتعلق 
بالحعر انسل لو بصق احص وعيت مها ذاذ الوك د رركا والضيرة الهراه 
الركن بدليل صحة طواف الراكب» وعلى سطح المسجدء ولفظ الدارمي 
الحكم للركن» فإن كان الحجر فاستلامه واستقباله كالركن» وأن يمحى والعياذ 
بالله» فالركن هو المقصودء انتهى. 

قال: (وَلَوْ مَشَى عَلَى الشَّادَّرْوَانٍ أو مَسنّ الْجِدَارَ فِي مُوَارَاتِهِ) أي : موازاة 
الشَاذْرْوَانء وإن حال مروره. 

(أَوْ دحل من إحْدى كَنْحتيْ الْحجْرٍ وَكَرَجَ مِن الْأخرَى لَمْ يَصِحّ طَوَافُهُ دفي 
مَسَأَلَةٍ ةَ الْمَسِ وَجْهُ وَأن يَطوف سَبْعًا) فى هذه الجملة صورتان» إحداهما : 
فى على الشاذروان:وهوبما تر كفن قرفن لا سان ب عسو 
مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع. أو هو جزء من الكعبة كما سيأتي» لم 
يصح طوافه» وكذا لو كان يضع رجله عليه أحيانًا ويقفز بالأخرى؛ لأنه طائف 
بالبيت لا به. 

الثانية: إذا أدخل جزءًا من بدنه فى هواء الشَّاذَرْوَانِ أو هواء غيره من 
أعراء اليك حال طوانه» برضم كما لو ظات قن البسدر فى القدر الجعلره 
أنه من البيت» وكذا في الزائد منه على ستة أذرع أو سبعة على الصحيح». بل 
حكمه حكم البيت اقتداءًا واتباعًا. 

تنبيهان: الأول: إدخال بعض كفه فيما ذكرناه أو بعض أصبعه بإدخال 
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الكف جميعهء وإنما ذكرت اليد مثالاً بجزء من بدنه» ولم أر ذلك صريحًا لكنه 
و فضية 3 تعليلهم. 

واعلم أن عبارة الكتاب وغيره يفهم أن عبارة المبطل هو مس الجدارء 
لاء بل قضية ما رجحه المصنف أنه لا يجوز إدخال شيءٍ من يديه في هواء 
جدار الحجر. ٠‏ كما لا يصح الطواف عليه؛ لأنه ملحق بالبيت في منع الطواف 
غلية الباق + 

قال في «الروضة»: وإن كان يطوف ويمس الجدار في موازاة الشَّاذَرْوَانِ 
وإن أو غيره من أجزاء البيت» ففى صحة طوافه وجهان. الصحيح باتفاق فرق 
الأصحاب أنه لا يصح؛ لأن بعض بدنه في البيت» انتهى. 

ولفقك:الزاقعن .ولو كان يطوق ريمن التخدار سدة.فن موازاةالكادر ران أو 
أدخل يده في هواء ما هو من البيت من الحجر» ثم ساق بقية كلام الروضة» 
ورأيت في كتاب القاضي ابن كج ما لفظه إذا طاف ومس بيده الكعبة. 

قال أبو زيد: قال بعض البصريين : قال ابن كج: أظنه ابن الحداد أنه لا 
يجور » وهذا غلط عند جميع أصحابناء ويجب أن يجزأه؛ لأنه طاتئف»ء انتهى. 

ورجح في «الوسيط» إن مس الجدار في موازاة الشَّاذْرْوَانِ لا يضر؛ لأن 
معظم بدنه خارج». وتبعه ابن يودس فى «المحيطاء. فقال: أنه الأظهر. ولم أر 
هذه الصورة فى كتب العراقيين» وإثننا ذكروا أثة لا ينضح الظواف على 
الشَاذَرْوَانْء ولم يزد على تلك الصورة. 

الثانى: إذا دخل من الجدارء فتحتي الحجرء وخرج من الآخرء لم تصح 
م َ# طائف في البيت لا به اعييينة اك وقد 
06 ومشى عام ى ابيت» أنه يصح طوافه» كما جزم به البقوي وتبا 
الراقسم 6 وهو ما يعهمه قول صاحب (البيان» يد بجر 4 الطلواف - عتى يطوف 
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حول جميع البيت المبني والقدر الذي نزل منه في الحجرء وقال الشيخ أبو 
حامد: وهو ستة أذرع أو سبعة» انتهى. 

وإيضاح ذلك أن الحجر كله من البيت أو بعضه فيه وجهان». أصحهما أن 
بعضه المتصل به دون الزائد» واختلفوا فيما إذا هو منه فقيل : خمسة أذرع أو 
سبعة» وقيل: ستة» وقيل: ستة أو سبعة» فلو طاف في هذا القدر لم يصح 
وفاقاء والفتحتان في هذا المقدار» ولو اقتحم الجدار وطاف فيما وراء السبع 
أو على الجدار الحجر فالصحيح أنه لا يصحء وإن قلنا أنه ليس من البيت 
خلافا للقاضي الحسين» والإمام. والغزالي» والبغوي» والرافعي. 

وقد قال الجمهور: لو طاف على جدار الحجر لم يصح. وهو نص 
الشافعي في «الأم» و«المختصر» والعمدة في ذلك الإتباع والروايات المطلقة 
الحجر من البيت فلا يحصل اليقين إلا بالطواف من وراء الجدار» وقد قال ابن 
عبد البر: أجمع العلماء أن كل من طاف بالبيت لزمه أن يدخل الحجر في 
طوافه . فإن لم يطف من ورائه. 

قال الجمهور: لا يجزئه» وإنه في حكم من لم يطف» وممن قاله مالك», 
والشافعي» وأحمدء وأبو ثورء وعطاء وابن عباس» وقال مالك والشافعي ومن 
قال بقولهم: من لم يدخل الحجر في طوافه, ولم يطف من ورائه في شوط أو 
أكثر ألغى ذلك» وبنى على ما كان من وراء الحجر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
من ملك الحجرء ولم يطف من ورائه» وداره بمكة أعاد الطواف. فإن كان شوطا 
قضاه» وإن كان أكثر قضاء ما بقي عليه من ذلك» وإن خرج من مكة وانصرف إلى 
الكوفة» فحجه تام. وعليه دم» وعن البصري نحو ذلك» انتهى. 

تنبيهات: الأول: البيت زاده الله شرفًا أربعة أركان» ركنان يمانيان» وهم 
فى محية اللعدوني» وها تيان على :قوافك إبراهبي 2 :والحجر الأسودفن 
للحن ساس ار شاي جما ل ولا 2 ب فير ير سا 
في هذه الجهةء وكان البيت لاصقا بالأرض وله بابان شرقي وغربي» فلما بنته 
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فررشى قصرت بهم النفقة العليبة عن إعادده أعلي , قواعد ابراهيم» فتركوا من جهة 


؟ءب؟ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


الركنين الشاميين بعض البيت» ودخلوا بهما عن القواعد فالقدر الخارج عنه هو 
المسمى بالحجر بكسر الحاء» وضيقوا عن أرض الجدار فبقي من أساس 
إبراهيم نز شيء خارج عن الجدار الذي بنوه.» فذلك الخارج هو الحسمى 
بِالشَّادْرْوَانِ عرضه ذراع» وهو مربع عن الأرض قدر ثلثي ذراع» وسماه المزني 
التأزير ولا يظهر عند الحجر الأسود؛ لأنهم تركوا رفعه؛ لتهوين الإسلام» وقبل أنه 
عمل بعد ذلك. وعلى التقديرين ينبغي الاحتراز من مزاحمة الركن الأسود حالة 
الاستلام» والمرور ليلا يمر فى جزء من البيت. 

الثاني : قيل: هل هذا الشَّاذَرْوَانِ من جميع جوانب البيت أو من بعضها؟ 
قلت: ظاهر نقل المصنف وغيره أنه من جميع الجوانب» قالوا: وهو ظاهر في 
جوانب البيت إلا عند الحجر الأسود» وكلام إمام الحرمين وغيره: أنه من 
الركن اليماني إلى الحجر الأسود. وعلى هذا يحسن قول من قال: أو من 
يضر أصلاء وسيأتي ما يؤيد هذا وما إذا قلنا أنه محيط بالكعبة فلا يحسن 
ذلك» ويكون بين كل جزء منها في حال المرور مانع على المرجح إلا الركنين 
اليمانيين» فإنهما على القواعد وفقا. 

الثالث: قالت العلماء: بنيت الكعبة شرفها الله خمس مرات» إحداها 
بنتها الملائكة» وحجوها قبل آدم :82 بألفي عام. وحجها آدم فيمن بعده من 
الأنبياء نفكل. 

الثانية : بناها إبراهيم عليه السلام. 


الثالثة : بنتها قريش وحضره النبي يَكلِةِ قبل النبوة» وقيل : أنها بنيت مرتين 
آخرتين قبل بناء قريش. 

الرابعة: بناها عبد الله ابن الزبير التي خرج بها إلى أساس إبراهيم :2 
وعلاها. 

الخامسة: بناها الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان» وهدم زيادة ابن 
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الزبير التي خرج بها على أساس إبراهيم . وأعادها على بناء قريش» وأبقى 
ما علاه ابن الزبير» واستقر بناؤها على ذلك إلى الآن» وكان ارتفاعها فى بناء قريش 
ثمانية عشر ذراعًاء وارتفاعها اليوم على بناء ابن الزبير سبعة وعشرون ذراعاء فزاد 
تسعة أذرع» وقيل : الكعبة اليوم بناء ابن الزبير إلا الجدار الذي في الحجر بكسر 
الحاء» فإنه بناء الحجاج. وممن صرح بذلك أبو عبيد البكري» وذكر الذي هدم من 
زيادة ابن الزبير ستة أذرع وشبر. 

الرابع : قال الشافعي ذ في «الأم) : : إذا حاذى شيئًا من الركن في السابع فقد 
أكمل الطواف» وإن قطعه قبل أن يحاذي شيئًا من الركن في السابع» فقد أكمل 
الطواف» وإن قطعه قبل أن يحاذي شيئًا من الركن» وإن استلمه لم يكمل 
الطواف» وهذا منه ضه. 

تنبيه : على أن المحاذاة تشترط في آخر الطواف كما تشترط في أوله. 

قال بعض العصريين : ولا بد أن يكون المحاذي له هو الجزء الذي حاذاه 
فى الأول أو متقدمًا إلى جهة الباب» وبذلك يحصل استيعاب البيت بالطواف» 
وزيادة ذلك الجزء المحاذي». ولعل إيجاب الشافعى ذلك كما يجب غسل جزء 
من الرأس مع الوجه. 

قلت: وسبق حكاية القاضي ابن كج عن الداركي أنه لا يجب استقبال 
الحجر في ابتداء الطواف؛ لأنه كل والمطاف كذلك. وقال: «خذوا عني 
مناسككو2300. 

قفال: (وَدَاخْل الْمَمْجِدِ) أي : إتباعاء فلا يصح حوله إجماعًاء ويصح 
على سطح المسجد إن كان بناء البيت أرفع لوقتنا هذاء فلو جعل سقف 
المسجد أعلى» فالمراد سق الأروقة في جوانبه» قال: في العدة لم يجزئ. 

قال الشيخان: لو صح ما قاله لزم أن يقال: لو انهدمت الكعبة» والعياذ 
)01 أخرجه مسلم (؟/4547. رقم 242١791‏ وابن خزيمة (5/ لالا7”» رقم //7181) وأبو داود (؟/ 

.)191/6٠ رقم‎ ,ىح١‎ 
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وَأَمّا السّئنُ فَأَنْ يَلوف مَاشِبَاء 1ك 


بالله تعالى لم يصح الطواف بعرضتهاء وهذا بعيد. قلت: جزم القاضي 
الحسين بالجواز كما أبداه الرافعي بحثا. 

قال القاضي: يجوز أن يصلي على أبي قبيس» لكن المذكور في العدة هو 
ما أجاب به الماوردي والروياني» وفرقا بأن المقصود في الصلاة جهة بنائها . 
فإذا علا ذلك كان مستقبلا المقصودء والمقصود في الطواف نفس بناء لهاء 
فإذا علا لم يكن طائفًا به» وهذا هو المختار. وادّعى في شرح المهذب» أن 
الصواب الجوازهء وفيما قاله نظر! وقوله داخل المسجد يقتضي أنه لو اتسع 
المسجد اتسع المطاف وهو كذلك . قال: وأول من وسعه عمرء ثم عثمان» 
تم عيذ الله:ابن الزبين ااه ثم الولية بن عه الملك» ثم المقصيوده ثم 
المهدي». وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا. 

قلت: وقال غيره: أنه زاد فيه المأمون» وأتقن بنيانه بعد «المهذب» باثنين 
وأربعين سنة» سنة اثنين ومائتين» وهو كذلك إلى الآنء والله أعلم. 

فائدة: ذكر للطواف بأنواعه واجباته» ولم يذكر النية» فيقول: لا يصح في 
غير حج ولا عمرة إلا بالنية قطعًا نذرًا كان أو نفلاً» وإن كان في حج أو عمرة 
لم يفتقر إلى نية جديدة على الأصحء نعم؛ يشترط أن لا يصرفه إلى عرض آخر 
على الأصحء وطواف القدوم للتحريم على الوجهين في طواف الركن» وأما 
طواف الوداع فقال ابن الرفعة: لا شك أنه لا بد فيه من النية؛ لأنه يقع بعد 
التحلل التام. 

قلت: وقد يقال إذا جعلناه من مناسك الحج يكون على الوجهين؛ لشمول 
النية له أولاً سواء جعلناه سنة أم واجبًا. 

قال: (وَآَمّا السَّئَنُ فَأَنْ يلوف مَاشِيًا) أي : أن إطافه حماية للمسجدء والناس 
من أداء الدابة؛ ولأنه طاف في عمرة كلها ماشيًا؛ ولجوازه إجماعًا فإن ركب بلا 
عذر جاز؛ لأنه طاف في حجة الوداع على بعيرء وحمل ذلك على طواف 
الفرض» ورواية جابر فى «صحيح مسلم» أنه طاف راجلا على طواف القدوم. 


2< 2 و 77 
كِتَات الحَجٌ/ باب دخولٍ مكة ”7 


قال في «الروضة»: ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه أو كان ممن 
يحتاج إلى ظهوره ليستفتي. 

قال: ولو طاف راكبًا بلا عذرٍ جاز بلا كراهة» كذا قاله الأصحاب. 

قال الإمام: وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يخاف تلويثها المسجد 
شيء» فإن أمكن الاستئناف فذاك» وإلا فإدخالها مكروه» انتهى. 

قلت: نص الشافعي في «الأم» على كراهية الطواف راكبًا من غير عذرٍ, 
وبوب عليه أبوابًا هذه ترجمتهء ونقله الرافعي عنه فى «شرح المسند» مقتصرًا 
عليه» ولم يذكر كثيرون أو الأكثرون سواهء وأحسبه إجماع العراقيين» وتابعهم 
ابن كج وغيره» فهو المذهب بلا شك,. وأوجب الأآئمة الثلاثة المشي» ولا 
ريب أنه لو دخل الحجيج والغبار والدواب المسجد؛ للطواف؛ لكثرت 
النجاسات فيه» ولحصل الأداء للمشاة» ولا يبعد تحريم ذلك لغير حاجة. 

وفي «الموطأ»: عن هشام بن عروة: «أن عروة كان إذا رآهم يطوفون على 
الدواب ينهى هو أشد النهي» فيقولون له بالمرض حياءً منهء فيقول: فيما بيننا 
متها ب هر لاد 1 مدا لطعي و عار كي رار ساد 
ليشرف على الناس» فيسألوه كما رواه مسلم. 

قال الشافعي: ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى. 

وقال الحليمي: طاف وسعى راكبًا إلا أن ابن عباس» قال: «جاء رسول 
الله وقد اشتكى فطاف البيت على بعيره» الحديث رواه أبو داود. فإن صح ذلك 
انتهض ؛؟ لمنع إدخال البهيمة المطاف من غير حاجة. 

فرع: قال الزعفراني: لو طاف في حذاءٍ طاهر جاز مع الكراهة, 
والإخلال بالأولى إلا أن يشق عليه مباشرة الأرض بباطن القدم؛ لشده الحرء 
فلا يكره. 

قلت: وفي منع الكراهة إذا لم تدع حاجة نظر ! 


.)895( أخرجه مالك‎ )١( 


.7ن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


| سس هت سا ع سه 0 ساسم عاسو” سور يء. و كو 00 ل اس ة ماده سه 
وَيَسَتَلِم الحجرَ اول طَُوَافِه ويقله. وَيِضْعْ جبهْته عليه 0 


فرع: قال الماوردي: طواف المحمول كالراكب. وإذا كان معذورًا؛ 
فطوافه محمولاً أولى من طوافه راكبّاء وركوب الإبل أيسر حالاً من ركوب 
البغال والحمير» ولو طاف راكبًا مع قدرته على المشي صح.ء وكره. 

قلت: ينبغي ألا يجري في الفرض للإتباع» وكخطبة الجمعة» وأداء 
المكتوبة؛ لأن الطواف صلاة. 

قال: (وَيَسْئَلِمَ الْحَجَرٌَ أَوَّلَ طَوَافِهِ) تأسيّاء كما ثبت من رواية جماعة. 
والاستلام اللمس باليد أي: التحية» قاله الأزهري» ويكون استلامه بيمينه بعد 
أن يستقبله. 

ورأيت في «المستخرج» من تعليق الشيخ أبي حامد : ويستمله» ويضع يده 
عليه؛ ويمسحها على وجهه. ويكبرء ثم يطوف» وهذا المسح على الوجه غريب. 

قال: ويقبله أي : تأسيّاء أخرجه البخاري من رواية ابن عمر ذَبْه وقال : 
صحيح الإسناد» وفي رواية له عن ابن عباس أنه سجد على الحجر» ويستحب 
أن يكون السجود ثلائًاء فإن عجز عنها فعل الممكن» وعن ابن عباس ويا أنه 
قبله» ثم سجد عليه» ثم قبله» ثم سجد عليه» ثم قبله. لو سجداعليه ذللاث 
مرات», رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. فينبغي له أن يبلغ ذلك نص 
عليه الشافعي. 

قال الصيمري : فيستلمه (وَيُقَبُلَهُ وَيَضَعٌَ جَبْهَتَهُ عَلَيُو) ثلاثا بلا تصويب. 
ويسجد عليه ثلا ثا. 

تنبيهات: قال القاضي أبو الطيب: يستحب أن يجمع في الاستلام 
والتقبيل من الحجر الأسود والركن الذي هو فيه. 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: وظاهر كلام الجمهور أنه يقتصر على 
الجوكن نكي 

وليس ينص فيما نقله عنه» فينبغي أن يحمل كلامه على كلام الجمهور. 
والذي رأيته في «تعليقه» : ويستحب الجمع بين استلام الركن الذي فيه الحجر 
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قَإِنْ عَجَرَّ اسْتَلم 0 


وتقبيله؛ لأن فيه معنيين» أحدهما : أن الركن على قواعد إبراهيم نل 

والثاني: أن فيه الحجرء انتهى» نعم؛ لو مُحي الحجرء والعياذ بالله 
موي بسر وقبله وسجد عليه قاله الدارمى. ويستحب أن يخفف 
و يا 

قال الشيخ : ولم يذكر جماعة من أصحابنا استقبال الحجر أو طوافه. وهو 

قال ابن الرفعة: وهو معنى قول الغزالي: فإذا دخل فليتوجه إلى الركن 
الأسودء لكن في كلام القاضي أبي الطيب ما يخالف ذلك كما سنعرفه» ثم لم 
أره ذكر شيئّاء ولعله أراد قوله فى «التعليق»» ولا يبتدئ بشىءٍ قبل الطواف». 
وفيه نظر!. 

أغرب صاحب «الرونق» فقال: وللطواف عشر سنن إحداهن أن يفتتحه 
بالتكبير. 

الثانية : رفع اليدين مع التكبير» 

فجعله بمنزلة التحريم في الصلاة وذكر الزعفراني أنه يفتح الاستلام 
بالتكبير» وذلك * شيء آخر. 

قال: (فَإِن عَجُرٌ) أي : عن التقبيل سلم أي : بيده إن أمكن» وإلا فيعصي. 
ثم يقبل ما (اسْئَلَمٌ) به تأسيّاء ثبت في «الصحيحين» من رواية ابن عباس» وفي 
ااصحيح مسلم) من رواية ابن عمر قال القاضي عياض : وانفرد مالك عن 
الجمهور. فقال: لا يقبل يده. ولا يسجد عليه» انتهى. 


بم ؟ فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


6 
ل 


فإن عجر اشار بيذِهء ويراعى ذلك فِي كل طوفة. 0 


واعلم أن التقبيل بعد الاستلام كما ذكرته» وقيل: قبله» وكأنه نقل القبلة 
إليه» وقيل: يتخيرء ونقلا الأول عن الجمهورء ثم قالا: وقال الإمام: 
بتخيرين أن يقبل يده ثم يمس» وبين أن يمس ثم يقبل اليدء انتهى. 

واعلم أن التقبيل بعد الاستلام كما ذكرته» وقيل: قبله» وما نقلاه عنه فيه 
نقص يعرف بتأمل كلام «النهاية». 

قال: (فإن عَحَر) أي : عن السلام بيده وبغيرها (أَشَارَ بِيَدوِ) أي : اليفك أو 
نسى فيهاء ثم يقبل ما أشار به؛ لما في «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه 
طاف بالبيت على بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشيءٍ كان بيده» وكبر. 

إشارات: لا يشير إلى القبلة بالفم كما سبق؛ لأنه لم يؤثر»ء وقول 
المصنف: بيده توهم أنه لا يشير ما في يده مع أنه يشير به» ثم يقبل ما أشار به. 

قال في «شرح المهذب»: وقال الزعفراني: فإن لم يمكن أن يستلم أو 
يقبل؛ لشدة الزحام أشار إليه باليد» ثم يقبل يده ويمرها على وجهه. فإن لم 
تنله يده استلمه بقضيب أو نحوهء وقبل طرف ما استلمه بيده» وما قاله 
صحيح.ء إلا قوله: ويمرها على وجهه فغريب؛ لا أحسب له أصلا» ولينظر 
فيما لو عجز عن الاستلام أو الإشارة بيمناه لزمناه أو غيرها هل يستلم بيديه أو 
يشير لها؟ لم أر فيه نصّاء وكثير من الأصحاب أطلق الاستلام باليد» ولم يقل 
باليمنى؛ ولعل الأقرب أن لا يفعل ذلك. 

قال: (وَيرَاعَى ذَلِكَ في كُلَ طَوْفَةٍ) لحديث ابن عباس السابق» وفي سنن 
أبي داود والنسائي عن ابن عمر أنه «(كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني, 
والحجر الأسود في كل طوافه»"'' وكان ابن عمر يفعله. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد»ء وفيه عبد العزيز بن أبي داود. وثقة 
الحا وتكلم بعضهم فبه. 


.)١/81//( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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0م لسر و ع به 5 6 5 -” ووس ” و 2 و ع ووو 
وَلا يقبل الركنين السَامِيِينِ وَلا يُسَتَلِمَهمَاء وَيَسَتلِم اليَمَانِيَ ولا يقبله. 


ماوع ا باع ا ا ات 

وقال الزعفرانى 20000 البيت ثلاث خطوات؟؛؟ 
ليافو من الظوافه على الشادوراة4 ولا ن عقت الجبجر الأسوة .وق صر 
بالأرض ويلتبس بها والطواف عليه لا يجزئه طوافه. 

قال: (وَلَا يُقَبّلَ الركتيْن الشَاءِيّيْنِ وَلَا يَسْتَلِمُهُمَا) إتباعًا ؛ ولأنهما ليسا على 
ار اي ي «الصحيحين» عن ابن عمر أنه كان لا يستلم إلا الحجر 

قال: (وَيَسْتَِمُ الْيَمَانَِ وَلَا يُقَبلهُ) أي : لا يشرع للحديث فإن قبله» قال 
الجوري: فلا بأس» وفي «شرح المهذب» لابن درياس. 

قال الشافعي: وأي البيت قبل فحسن إلا أنا أمرنا بالاتباع» انتهى» نعم؛ 
و بك ا يد وليس بشيء. وفى استحباب 
يوج يه و ع في 7الأم). 
الاستلام. ولست أرى هذا خلافاء وإنما هو في حكم التخيير: ويراعى ذلك 
في كل طوفة وفي الأوتار أكد. 

فرع: إذا لم يمكنه استلام اليماني» قال ابن عبد السلام: في مناسكه أشار 
إليه» ونقل المحب الطبري عن بعض أصحابنا اليمانيين : أنه لا يشير إليه» 
وكان مستئده عدم النقل عن السلف. والأول أوجه؛ لأن الإشارة بدل عن 
الاستلام. وقروة تقزى امنا 

فرع: يستحب للطائف أن يقارب خطاه؛ لتكثير الأجر بنقلهاء واعتبر 
بعضهم الخطأً بوجه كل طوفة مائة وخمس خطوات إذا كان بينه وبين البنت 
ذراع أو فوقه قليلاً فتكون السبع سبعمائة وسبعين خطوة تقر حك والله يضاعف 
اه 


7*٠‏ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


أل 
0-1 22 


قال: (وَأَنْ يَقُولَ أَوَّلَ طَوَافِهِ: سم اللَّهِ والله أَكْبَرٌء اللّهُمَ إِيمّانًا بكَ 
وَتَصْدِيقًا بكتابك وَوَقَاءً بِعَهْدِك وَاتبَاعًا لِسُنَةِ نيك مُحَمَّدٍ يكْ) قال الشافعي في 
«الأم»: أخبرنا سعيد يعني ابن سالم أحد شيوخه في الرواية عن ابن جريج 
قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبى قال: كيف يقول إذا أسلمنا؟ قال: قولوا 
بسم اللهء والله أكبر» اللهم إيمانا بك . تبني ةا كوا تخاو نة:ميحيين 6 

قال الشافعبى: هكذا أحب أن يقول الرجل عند ابتداء الطواف» ويقول: 
كلما حاذى الركن بعد الله أكبر» ولا إله إلا الله» وما ذكر الله به» وصلّى على 
رسوله. فحسن هذا لفظهء ولفظه فى الأوسط كالكتاب. إلا أنه قال: وإتباعًا 
لبعردة تفيل وقال الرافعي : بعد ذكره ما في الكتاب روى عبد الله بن السائب : 
أنه كان يقول ذلك في ابتداء الطواف» انتهى. ولا أدري من خرج هذا. 

وقال الطبراني فى كتاب «الدعايات»: القول عندي استلام الحجر» ثم 
قال: اللهم إيمانا بك. وتصديقًا بكتابك» وإتباع سنة نبيك. 

قلت: والحارث رواه» وأسند عن ابن عباس أنه كان إذا استلم الحجر 
قال: اللهم إيمانا بك» وتصديقًا بكتابك» وسنة نبيك» وإسناده ضعيف. 


قال: وحدثنا إسحاق ثنى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا استلم الركن قال: بسم الله» والله أكبر. 

وحدثنا إسحاق ثنى عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر 
مثله» حدثنا إسحاق عن معمر عن من سمع الحسن كان إذا استلم الركن كبر» 
ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء ومواقف الذل. 

ثنا إسحاق نا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن عبيد المكتب عن إبراهيم أنه كان 
يقول عند استلام الحجر: لا إله إلا اللهء والله أكبرء اللهم إيمانا بك. 
وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك يللو انتهى. 
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تنبيهات : يستحب ما ذكره فى ابتداء الطواف فى أول كل طوفة. 

قال في «شرح المهذب): وهو في الأولى أكدء وكلام الكتاب يوهم 

سبق عن «الرونق» أنه عد من السئن التكبير» ورفع اليد» وهو غريب». 
وقال المحب الطبري بحثًا : لو قيل: بوجوب التكبير لم يبعد. 

قال الماوردي: يستحب إذا استلم الركن اليماني أن يدعو عنذه» واقوة 

وقال أبو الحسن الزعفراني: يقول عقب استلامه: اللهم إني أعوذ بك من 
الكفرء وأعوذ بك من الفقرء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 


جم سر 


وأعوذ بك من الخزي في الدنيا والآخرة. رَبَنَا لا ترِعْ قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَ وَهَب 


و 


لَنَا مِن لَدّنكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أَنْتَ الوَهَّابُ» انتهى. 

وقوله: اللهم إيمانا بك إلى آخره ومعناه: أفعله للإيمان» فهو مفعول 
لأجله. وأصل الوفاء لغة التمام. ويقال: وفى بَالْعهَد إذاء ووفى ووافى». 
والمراد بالعهد هنا الميثاق الذي أخذه علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه. 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى» فأمر أن يكتب بذلك عهد» ويودع في الحجر الأسود. 

وفضائل الحجر الأسود كثيرة» وصح أنه نزل من الجنة أشد بياضًا من 
الثلج. فسوده خطايا بني آدم. 

قيل : فإذا كان هذا فعل الخطايا فى الحجارة فكيف فى القلوب؟ فإ: 
وإنا إليه راجعون. 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ولد : «ليبعثن الله الحجر يوم القيامة. 
وله عينان يبصر بهماء ولسان ينطق بهء يشهد على من استلمه بحق»”''. 


.)5075 رقم‎ »45٠ /7( أخرجه ابن ماجه (7/ 487» رقم 20254515 والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


لله 


0 
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م فثالة ابا اللَهُم 1 ال ت نشتك» كء وَالَحَرَم خرماكء والأئة أَنْنْك وَهَذَا 
طق العَافدٌ بِكَ مِن الَتَارِء وبين ل اللَهُمَ آنا في الذننا 0 وَفِي الآخرّة 


ل َه تبت جو 


100 وَقَنا عَذَْابَ النَار ا ا ا او ل 1 وق ا ا ا د ع2 9 وه م ا لوا 1 640 0ت 


قال الشيخ في «شرح المهذب»: رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. قال: هكذا رواه جماعة» ورواه بعضهم لمن استلمه بحق. 

قال : (وَلْيقلُ قَبَالََ الْبَابِ : اللّهُّهَّ إنَّ الْبَبَت يبتك وَالْحَرَمُ حَرَمُك وَالَمُْ 
أَمْنْكء وَهَذَا إمَقَامُ الْعَائِذٍ يك من النَارِ وَبَيْنَ الْيَمَانِييْنِ : اللّهُمّ آتََا فِي الدَنْيًا 
حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارٍ) أي : جهته اللهم البيت بيتك. 
والحرم حرمك» والأمن أمنك» وهذا مقام العائذ بك من النارء هذا الدعاء 
ذكره الشيخ أبو محمد. وقال ولده الإمام: وكان شيخي يذكر دعوات في تردد 
الطائف. ويخص كل موضع بدعوة» ولم أر لها ذكرّاء ولم أوردهاء وعندي 
الأذكار فوضى بعد ابتداء الطواف» انتهى» وما قاله يوافق لآثار السلف. 

الع الي ري اطي اي وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار)” '" رواه أبو داود والنسائي» وابن حبان. 

عن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله يقول: فى الطواف ما 
هن النأسب ةف زه بلنساطروةا اننا فى النلنا "عي ا وسكك عليه | دوف اود لفق 
حون عندوة وفيت أذ وقول ويفا ور افق نفك لقي نوا يهاه قن لظ 
«المحرر) وغيره وفي الأثر: اللهم ربناء وكذا نقله في اشرح المهذب» عن 
الشافعي والأصحاب, ولا أدري لا معنى خص المصنف لفظ «المحرر). 

قال الشافعى: وهذا أحب ما يقال فى الطواف». وأحب أن يقال فى كله 
وقال أبى التحسس الاتعقر اي : نيقتول 3 اللهووويها اننا في الذتيا تتينة + ول 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النارء وعذاب القبرء فإذا بلغ الحجر قال: اللهم 
اغفر لى برحمتك ما قدمت. وما أخرتء. وما أسررتء وما أعلنت وأخطأت 


)١(‏ أخرجه البخاري (27751/5. رقم 2)507. ومسلم ٠ 7٠١/5(‏ رقم )519٠‏ وأحمد("/ 
٠٠١١‏ رقم ,)١١١٠١‏ وأبو داود (؟/ 286 رقم 9١6١)غ‏ وابن . حبان (78/ ٠‏ 5 رقم .)5٠‏ 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ 7١‏ 


وتعمدت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أعوذ برب هذا الحجر من الفقرء وضيق 
الصدرء وعذاب القبر» انتهى. 

وما أدري لمن هذه الزيادة» نعم ؛ ؛ روى الأزرقي عن علي 5 ضنه أنه كان إذا 
مر بالركن قال: بسم اللهء والله أكبرء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
والذل» ومواقف الخذي فى الدنيا والآخرة» ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. ١ ١‏ 

وزو ينابق الحسييث أنه كان إذا هرمن الركن اليماتى قال د 

فائدة: قال في «شرح المهذب»: اتفق الشافعي والأصحاب على 
استحباب الدعاء بين الركن اليماني والأسود»ء وما من شيءٍ دعي حصل 
الاستحباب» وأفضلة: اونا اتنا فى الدنيا حسنة إلى آخره» ؛ للحديث السابق» 
ولحديث أنس أنه كان أكثر كانه واه البخاري»: ومسلم'"!*» انتهى. 

وقال الحليمي: روى عن ابن عمر أنه كان إذا أتى الركن اليماني قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير) 
وإذا حاذى الحجر قال: #ريّكَآ انكا ني ألدّنيكا حككةٌ4”'" [البقرة:١١٠]‏ 
والمحفوظ عن النبي ما سبق. 

ثم ذكر عن ابن عباس أنه كان من الدعاء الذي لا يتركه إذا مشى بين الركن 

ليمائي إلى الحجر الأسود «اللهم أقنعني بما رزقتني» وبارك لي فيه. وأخلف 
علي كل عاقبة لي بخير فد 

قلت: وهذا 5121 ثم قال: صحيح الإسناد. 

قال الحليمي: فال سفياف ده غميئة : سففيت الناصس تيكل مدل أ كثر م 
سبعين سنة ) وهم يقولون في الطواف : «اللهم صل على محمدء وأبينا إبراهيم». 

قال الحليمي: وهذا صحيح؛ لأن المناسك كلها إرث إبراهيم نلا 
)١(‏ تقدم في سابقه. (0) «الجندي) [كنز العمال .]١50٠07‏ 
() ذكره شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (5/ .)١77‏ 
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وَلَيَدْعَ بِمَا شَاءَء او رَ الدع ءِ أُفْضَلْ من الْقِرَاءَةٍ وَهِيَ أَقْضَلْ مِن غَيْرِ مَأَنُورِه. 
َأَنْ يَرْمُلَ فِي الْأَسْوَاطٍ الثَلَاتَةِ الْأولى : بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا حَطَاهُ 537 


والبيت من بنائه» وتلبية الناس إجابة لدعائه» انتهى. 
رثقرمهو 


قال : (وَليَدْع بِمَا شاء) وهذا جاجد يعلم. حيث لا إثمء لكن ينبغي 
أن يكون الدعاء المباح مباحًاء وبأمر الدين مندوبًاء وقال الشيخ: أن 


الاستحباب يحصل بالجميع. 
قال: (وَمَأَُورٌ الدّعَاءِ أَفُضَلُ مِن الْقِرَاءَِ6 أي : على الصحيح أي : للتأسي 
والامتناع. 


قال: (وَهِيَ أَمْضَلْ مِن غَيْرِ مَأُنُورِ)؛ لأنه موضع ذكرء والقرآن أفضل 
الذكرء هكذا نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي. 

وقال الحليمي : سئل سفيان بن عيينة عن القراءة في الطواف. فقال: سبح 
الله واذكره. فإذا فرغت من طوافك فاقرأ ما شئت. 

قال: وقال عطاء: القراءة في الطواف محدثة. 

وقال الشافعي: أستحب القراءة في الطواف» والقراءة أفضل ما تكلم به 
الهرغ 

وقال الحليمي: وما قالاه غيره أولى؛ لأنه لو كانت القراءة في هذا المقام 
أفضل ؛ لما تركه النبى الأفضل لغيره» ولو أقر بالنقل كما نقل الذكر عنه. 
رأيغا تكن حال رمن اأحوال:العداقة لم ركن التوسه فنها إلى اليف لياتكن جال 
قراءة بالركوع والسجودء انتهى. 

وروى الأزرقي عن علي ما سبق. وروي عن ابن المسيب أن عليًا ضقي 
كان إذا مر بالركن اليمانى قال: ذلكء» والأحاديث والآثار تشهد لقول 
العليمي) تيو المتتار» وعن القية الى محم أنه تحرص على أن يشت تن 
اص ل الو ل ال 

قال: (وَأَنْ يَرْمُلَ فِي الْأَشْوَاطِ التَّلَانَةٍ الأولّى : بأنْ يُسْرعَ مَشْيَهُ مُقَارِا 
خظاة) أ بولا شاد ونوا 


كِتَابُ الْحَجّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ "١‏ 
وَيَمِشِ في البَاقِي » اك ل ا ا ال ا ا ا او ع املو مول وا ا 01 


قال ابن كجح؛ لأنه يصير غدوًاء ولا يجوز أن يغدوا في الطواف» وفسر في 
أصل «الروضة» ما في الكتاب» ثم قال: ويقال: له الخبب» وغلط الأئمة من 
ظن أنه دون الخبب». انتهى. 

وقال الإمام: قال بعض أصحابنا: الرمل فوق شجية المشي دون الغدو, 
وقال الصيدلانى: هو سرعة المشى دون الحديث, وهذا عندي رَمَّلء فإن 
الرمل في فعل الناس كافة ضرب من الخبب يشير إلى مقدار» وهذا معناه في 
اللمان» بوالمقى الشريع ليم من الرهلانة فى تت 2 ا نتن 

ويشهد للإمام قول الأزهري الرمل الحمر وهو الإسراع؛ والحمر ضرب 
من اليسر أشد من العتق قاله الجوهري, وقال الزبيري: هو عدو ليس شديدًا. 

قال : (وَيَمْشِي فِي الْبَاقِي) أي : على هيبته كما قاله في «المحرر»؛ لما في 
(صحيح مسلم)» من حديث جابر «أنه لما اسشلهع الركن زمل :ثانا سني 
رونك . 

وآخر من رواية ابن عمر بلفظ «رمل من الحجر إلى الحجرء ومشي 
أ ريما . كيده يستوعب الثلاثة الأول به للحديث» وفي قول: «لا 
يرمل بين الركنين اليمانيين» ". 

وحديثه في «الصحيحين»», لكنه كان في عمرة القضاء سنة سبع» وحديث 
ابن عمر وجابر كان فى حجة الوداع سنة عشرء فالعمل بهما أولى» ويكره 
الرمل بلا عذر نص عليه» ولو تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه» ويرى 
أنه لو أمكهه لومز فزن كاف راكنا معيو لا بعرك ذارعة أو ول ع اماق ضلى 
الأظهر فيهماء وهو الجديد صغيرًا كان المحمول أو كبيرّاء ولو ترك الرمل فى 
شيءٍ من الثلاثة الأول لم يقضه في الأربعة؛ إذ سنتها المشي. ْ 

فرع: كره مجاهد تسمية الطواف شوطّاء ووافقه الشافعي وطوائف من 
أصحابناء وصوبه المصنف. ولم يدر أنه نص الإمام. 


00( أخرجه مسلم .0٠١9(‏ »)0 أخرجه مسلم .)"1١١١(‏ فر أخرجه مسلم .)"١٠١(‏ 
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ع يَحْقَصٌ الرَّمَلَ بِطَوَافٍ يَْقْبهُ سَعْيٌ وَفِي قَوْلٍ بِطوَافٍ الْقُدُوم 222111111111 


قال: ولا يقال: شوط ولا دور ثم حكى كراهته عن مجاهد. ثم قال : 
وأكره ما كرهه مجاهد» ويقال: طواف وطوفان كما سماه الله تعالى» والأقوى 
عدم الكراهة لوروده. وعدم النهي عنه. والمذهب ما نص عليه. 

ا سير ري ا لحر اي 

قال: (وَيَحُْتَصٌ الرَّمَلُ بِطوَافٍ يَعْقَبّهُ سَعْيٌ) قال الرافعي: وصححه 
الأكثرون؛ لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الجبلين» انتهى . وهذه علة ضعيفة. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ بطَوَافٍ الْقُدُوم) وصححهالبغوي في 
«التعليق»و«التهذيب»» ونسبه إلى ١اللجديداه‏ ونا هه صاحب «الكافى» وغيره» 
ومن المتأخرين المحب الطبري» وممن نسبه إلى الجديد» والأول إلى القديم 
الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»» وصاحب «اللباب»» وهو المختار؛ لآأن 
الأحاديث إنما وردت فيه» نعم؛ ذلك الطواف أجمع فيه المعنيان؛ لأنهم سقوا 
بعده» ولكن الراوي علقه بالقدوم أو على القولين لا يرسل في طواف الوداع, 
ويرسل من قدم مكة معتمرًا أو حاجًا بعد الوقوف بعرفة» وانقضاء ليلة النحر؛ 
لوقوع طوافه مجزيًا عن القدوم. وأسعفا السعي » وإذا طاف للقدوم وسعى بعده 
ولم يرسل لم يقض الرمل في طواف الإفاضة على الاصح أو الاأظهر. ولو 
طاف للقدوم ولم يسع قال الجمهور: يرمل في طواف الإفاضة» وهو تفريع 
على القول الأول في الكتاب» والمكي المنشىء الحج من مكة يرسل على 
الأول لا على المختار. 

فائدة: والإتباع للبغوي ولو رمل في طواف القدوم وسعى بعده لم يرسل 
في طواف الإفاضة إن لم يرد السعي بعده. وكذا إن أراد على أصح القولين. 

قال المحب الطبري : بعد ذكره عن الرافعى» وهذا الفرع غريب» ووضعه 
فاسد؛ لأن السعي إذا أتى به بعد القدوم لا يشرع بعد طواف الإفاضة» قلت : 
وفيما قاله نظر! وأن الشيخ أبا علي السنجي وحسبك به اطلاعًا وتحقيقا. 

قال في «شرح التلخيص» : إذا طاف للقدوم ورمل وسعى عقبه فمتى طاف 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ لف 
وَلْيقّلْ فيه: اللّهُمَ اجْعَلْهُ حَبًا مَبْرُورَاء وَدَنْبَا مَغْفُورَاء وَسَعْيا مَشْكُورًا. 
يوم النحر لا يرمل؛ لأنه ليس طواف قدومء ولا يزيد على السعي عقبه» فلو أراد 
أن يسعى عقبه فتكون المسألة على قولين» أحدهما : وهو قوله الجديد لا يرمل» 
وعلى قوله القديم يرمل هذا لفظه. ومنه أخذ البغوي» ونقله إلى «التعليق» 
و«التهذيب» كذلك فإنه يقفوه كثيرًاء ورأيت في «فتاوى الفضالي»: أنه إذا سعى 
عقب طواف القدوم استحب له أن يسعى أيضًا عقب طواف الإفاضة. ثم الأول 
يكون واجبّاء والثاني يكون سنة» وكان وجه الاستحباب الخروج من خلاف 
العلماء» وهذا قريب مما حكى عن ابن سريج في غسل الأذنين مع الوجه. 
ومسحهما مع الرأس ومنفردين» ولا خفاء أن المشهور أنه لا يسرع السعي. 

ثانيًا : بعد طواف الإفاضة» وإما كونه غلطًا محضًا فلاء ثم خطر لي أن 
تكون الصورة في القارن فإنه يستحب له عندنا أن يأتي بطوافين وسعيين خروجًا 
من خللاف | وجيهينا؟ وعلى هذا يعرلة كلام الكنان» والفيت أ على 
والبغوي». والرافعي رحمهم الله تعالى. 

قال: (وَلْيقُلُ فِيه: اللّهُمّ اجْعَلْهُ حَجًا مَبْرُورَاء وَدَنْبّا مَغْفُورَاء وَسَعْيا مَشْكُورًا) 
اعلم أن الشافعي قال في الأوسط من «الأم»: وأحب لمن حاذى الحجر أن 
يكبرء وأن يقول في رمله» فزكاه بحروفه» ثم قال: ويقول في الأطواف الأربعة : 
رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ربنا اتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» انتهى. 

وتبعه الأصحابء. ولم يعزوه إلى خبر ولا أثرء ووقع في كتاب ابن كج 
و«الشامل» و«البيان» وغيرهم أن ذلك يروى عن النبي» وتبعهم الرافعي فقال: 
بعدما في الكتاب روى ذلك عن النبي» انتهى. 

وينبعث ذلك فلم أجده مأثورًا عن أحد من السلف» ولم يذكره البيهقي بعد 
اطلاعه التام في سننه إلا عن الشافعي رحمه الله. 

إشارة: قوله: مبرورًاء قال الأزهري: المبرور المتصل» وقال: سمرٌء هو 
ما لا يخالطه معصية»؛ والمشكور المتقبل» وقيل: هو الذي يشكر عليه 


وقوله: وذنمًا مغفورًا نفل بره واجعل ذنبي ذنبًا مغفوراء وكذا يقدر ما بعذه. 


71 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَأنْ يَضْطَبعَ فِي جَمِيع كُل طَوَافٍ يَرْمُلَ فِي» وَكَذَا فِي السَّعْي عَلَى الصَّحِيح 
(وَأَنْ يَضْطَبعٌَ ِي جَمِيعِ كُلَّ طَوَافٍِ يَرْمُلُ فِيو) أي : دون ما لوقه 


اسان ففى سنن اب ديه بإسداد صبديع اكن الى قكاس أن رشول الثم 
وَأَصْحَابَهُ اهتَمَرُوا مِنَ الْحِعْرَانَ َه كرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ يَتَّهُمْ نت تخت آبَاطِهِمْ قَذْ 
قَدْفُوهَا عَلَى عَوَاتَقِع قِهِمُ الْيُسْرَى). 

00 أمية قال: «طاف رسول الله مضطبعًا)”'' الحديث» قال 
الترمذي : حسن صحيح. 

وقول المصنف في جميع أي: لا يختص بالثلاثة الأول كالرمل» بل نسن 
في جميع السبعة» ولو تركه في بعضها فعله في الباقي» ولو تركه في الجميع 
أتى به فى السعى» قاله الماوردي» والمذهب استحبابه يقضى أن يفعله بنفسه» 
وال الملميه وليف والأضح أنه لا يستحب في ركعتى الطواف. 

قال الشافعي: وإن لم يضطبع بحال كرهته له كما أكره له ترك الرمل» ولا 
فدية ولا إعادة. 

قال: (وَكَذَا فِي السَّعْي عَلَى الصّحيح) أي: لأنه أحد الطوافين» فأشبه 
الطواف بالبيت» وهذا ما جعله في «الروضة» المذهب الذي قطع به الجمهور. 

والثاني: لا لعدم وروده. فعلى المذهب يستحب في جميع السعي» 
وقيل: إنما يضطبع في موضع السعي الشديد. دون موضع المشي. 

فروع: ذكرها ابن كج الأول: الاضطباع مسئون؛ لأن كل طواف يعقبه 
سعي مسنون» فالاضطباع فيه مستون. والسعي الواجب هو الذي يفعله عقب 
طواف الدخولء فإن تركه في طواف الدخول فهل يقضى في طواف الصدر؟ 
نظر إن كان قد طاف للدخول» وسعى عقبه مضطبعًاء فليس أن يضطبع في 
طواف الصدر؛ لأنه قد فعل المسنون» ولو ترك طواف الدخول والسعي رأسًا 
قضى الاضطباع في طواف الزيارة بلا خلاف؛ لأنه عقبه سعي» ولو كان قد 
طاف وسعى للدخول ولكنه ترك الاضطباع فهل يقضي في طواف الصدر؟ على 
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وَهْوَّ جَعْلُ وَسَطِ رِدَائِهِ نَحْتّ مَنْكبِهِ الأَيْمَن وَطْرَقَيْهِ عَلَى الْأَيْسَرِء وَلَا تَرْمُلُ الْمَر 
تضطبع ) وَأَنْ يَقَرْبَ من الَيَبْتَِء قق فم ممم مها 


وجهينء الثاني : هل على أهل مكة اضطباع؟ 

قال ابن أبي هريرة: لا؛ لأنه ليس عليهم طواف الدخولء والاضطباع 
يكون من سنة من يطوف للدخولء» وقال أبو الحسين : يضطبعون كسائر الناس 
من أهل البلدان. 

الثالث: قال السعي الواجب هو الذي يفعل عقب طواف الدخول» فإن 
تركه سعى عقب طواف الزيارة» وأجزأه عن ذلك السعي قضاء عنهء هذا لفظه 
رحمه الله. 

قال: (وَهُوَ) أي : الاضطباع (جَغْلَ وَسَطِ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِهِ الْأيْمَنِ وَطَرَكيه 
عَلَى الْأَيْسَرِ) أي : ويدع الأيمن مكشوفًا كدأب أهل الشطارة» واللاضطباع 
افتعال مشتق من الضبع» بإسكان الباء» وهو القصدء وقيل: الصف الأعلى 
منهء وقيل : منتصفه» وقيل: الإبط» ووسط هنا مفتوح السين على الأصح. 

قال: (وَلَا تَرْمُْلَ الْمَرْآَةٌ وَلَا تَضْطَبِعٌ) أي: بالإجماع سواء الصغيرة» 
والكبيرة والراكبة» والمحمولة» والخنثى فيه كالانثى. 

قال الزعفراني: لأن بالرمل تتبين أعضاؤهاء وبالاضطباع تنكشف ما هو 
عورة منهاء وقال المحب الطبري: ولو كانت ليلا في خلوة لم يمتنع استحباب 
الرمل في حقهاء كما قيل بمثله في السعي. 

قال وان يقرب من الْيَيْتِ) أي لشرفه. ولا به أيسر في الاستلام ؛ ولأن 
القرب منه أفضل في الصلاة» فكذا في الطواف. هكذا ذكر هذه المعاني 
القاضي أبو الطيب» وقال أبو الحسن الزعفراني: والأفضل أن يجعل بينه وبين 
البيت ثلاث خطوات؛ ليأمن الطواف على الشاذوران. 

قال المحب الطبري: كان الشاذوران مسطحًاء فاجتهدت في تسئيمه» 
وفي تتميمه ذراعًاء والأولى للطائف الإبعاد من البيت بقدر ذلك الاحتياط. 

قلت: وإنما يقرب بشرط ألا يؤدي ولا يؤدي». هكذا أطلقوه. 
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َلَوْ فَاتَ الرَّمَلُ بِالْقُرْبٍ لِرَحْمَةٍ فَالرَمَلُ مَعَّ بُعْدٍ أَوْلَى ا 10 


وقال اليس : قال الشافعي ذ فى « الام الى الابعاابطا ا يد 
بالزحام أو يؤديه غيره» إلا في ابتداء الطواف» واستحب له الاستلام» وإن 
كان الزحام في آخر الطواف» كذا نقله عنه في «شرح المهذب». 
إلا في بدء الطواف» وإن زحم ففي الآخرة» وإن ترك الاستلام في جميع طوافه 
اول وهو يؤدي» ا 0 عي با 
فانصرف»ء ولا تقفء انتهى. 

وقد حرفه بعض الشارحين فنقل عن رواية المصنف عن البندنيجي أن 
الشافعي نص في «الأم»: على استحباب الاستلام في أول الطواف وآخره. 
وإن تأذى بالزحام أو أذدَّىء انتهى. 

والصواب أن مراد الشافعى أنه إذا أذى أو أوذي لم يستحب بحال. 
وعبارة: وأنه لا يجب الزحام إلا في الأولى مع عدم الأذى والتأذي. وعبارة 
البندنيجي فيها بعض إبهام! وقد أسند الإمامان الشافعي وأحمد عن عمر 45 
عن النبي أنه قال: «يا عمر إنك رجل قويء لا تزاحم على الحجرء فتؤذي 
الضعيف». إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر)"''. 

فرع: يستحب للمرأة ألا تقرب» بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا 
تخالط الرجال». وكذا الخنثى» فإن طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب. 

قال: (كَلَّوْ قَاتٌ الرَّمَلُ بِالْقَرْبِ ب لِرّحْمَةٍ فَالرَمَلُ مَعَ بُغْدِ أَوْلَى) لأن الرمل 
فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والكرب ضيه سداق يمك دن العسادةة فالرمل أولى 
)١(‏ أخرجه حديث عمر: أخرجه أحمد »78/١(‏ رقم )19١٠‏ قال الهيثمي :)75١/7”(‏ فيه راو لم 


يسم. . والبيهقي (0/ وى رقم ٠17‏ .4)). حديث شيخ من خزاعة : أخرجه عبد الرزاق (65/ 275 
رقم .)89٠١‏ والبيهقي (5/ وى رقم .)1١٠55‏ 
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إلا أنْ يَحَافَ صَدْمَ النسَاءِ فَالقُربُ بلا رَمَلِ أوْلَى» وَأَنْ يُوَالِيَ طْوَافَهُ وَأَنْ يُصَلَّيَ بَعْدَهُ 
رَكْعمَيْنِ حَلْف الْمَقَامِ؛ يَهْرَأْ ِي الْأُولَى قُل يا أَيْهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ الإخلاصّ» 


انتظارهاء نص عليه في «الأم)» وجرى عليه أئمة العراق وغيرهم» وعبارة 
تجريدل «التجريد)» قال: والدنو من البيت أحب إلى» ولو تعذر الرجل؛ لزحمة 
الناس أو اختلاط بالنساء صبر حتى يخلواء انتهى. 

فإن كان بين الناس » ولا يمكنه الخروج عنهم ولا الرمل ولا الوقوف» من 
الزحام تحرك حركة» يرى أنه لو قدر على الرمل لرمل. 

نص الشافعي على معناه» وقال في «البيان» : ينتظر الفرجة ساعة» وكذلك 


قال: (إلَا أَنْ يَكَافَ صَدْمَ النّسَاءِ) أي: ملامستهن» كما قال في 
«الروضة». 


(فَالْقَدتُ ب بلا رَمَلٍ أَوْلَى) أي : تحررًا من ذلك» وقال في «البيان» وغيره: إذا 
كان في حاشية المطاف نساء إذا خرج اختلط بهن لم يخرج ؛ لأنه يخاف عليه 
الإمساس بهن بل يقرب من البيت» ويحرك بنفسه أكثر ما يقدر عليه» انتهى . 

وهذا أحسن» وقضيته ألا يخرج» وإن لم يخش الصدام؛ لخوف الفتنة. 

قال: (وَأَنْ يوَالِيَ طَوَاقَةُ) أي: إتباعًا وخروجًا من الخلاف الآتي في 
وجوبه. وإن كان الأظهر عدم وجوبه. 

قال : (وَأَنْ يُصَلْيَ بَعْدَهُ رَكْعَمَيْن حَلف الْمَقَام) تأسيّاء متفق عليه من حديث 
ابن مر ووواء صن ين حدية ساب فإن لم يفعلهما خلف المقام فتحت 
الميزاب في الحجرء ؛» خلافًا لمالك» وإلا ففي المسجد. وإلا ففي الحرم فإن 
صلاهما في غير من أقطار الأرض صح.ء وأجازه القاضي الحسين» إنا إذا قلنا 
أنهما سنة كان حكمهما في القضاء حكم النوافل» وهو شاذ مخالفٌ للنص» 
ولالاين عد ا ادم "الصاذة إلى روا يت فضال ور نات الجهات» 

قال : (يَقْرَاً في الأولّى قُل يا أَيُهَا يها الْكَافِرُونَ» وَفِي الثَانِيَةٍ الإخلاص) تأسيًا 
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وهر لتل وَفِي قَوْلٍ تَجبُ الْمْوَالَاةٌ وَالصَّلَاةٌ 01111511 


كما صححه البيهقي من حديث جابر. وهو من (اصحيح مسلم) على تردد في رفعه. 

قال: (وَيَجْهَرٌ لَبّلاآً) أي : كصلاة الكسوف وغيرهاء كذا قاله في اشرح 
المهذب» تبعًا لغيره مع تصحيحه في «الروضة»ء وغيرها أن الأفضل في النوافل 
المعقولة ليلا التوسط بين الجهر والإسرار» وإلحاقهما بالكسوف» فيه نظر! ؛ 
لأن الجهر فيه» وفى أمثاله؛ لتأكد الجماعة فيه لمشابهته الفرض بخلاف 
عبالعنا» ونال الحصي الظيرى ١‏ نيحل الشهر لهذ ذا كا نتمم وا 
فالإسرار أفضل لثلا يشوش على غيره» وقد سبق أن وقت الصبح وقت جهرء 
وهو من النهار فكان من حقه أن يستثنيه. 

قال: (وَفِي قَوْلٍ تجبٌ الْمُوَالَاةٌ وَالصَّلَاةٌ) أما الموالاة ففيها طرق اشتهر 
يها قولآة» أطهرهما: أنها سديحية: كالوضوة. قآل: ست لوبطافه كل يوه 
طوفة أو بعض طوفة جاز» وفي صورة التبعيض وجه. 

والثاني: يجب؛ لأنه وآلى طوافه» وقال: «خذوا عني مناسككم». وهذا 
قوي. وقيل: تجب الموالاة قطعًا؛ لما ذكرناه» وقيل: لا تجب قطعاء وهو 
شاذ أو غلط. 

قال: والقول فى الموالاة كالقولين فى الوضوءء. وهما فى التفريق الكثير 
بلا عذر» فإن فرق يسيرًا أو بعذر فكالوضوء»ء ومن الأعذار إقامة المكتوبة» لا 
صلاة الجنازة» والرواتب» بل يكره قطع الطواف الواجب. إنما قال الإمام : 
والتفريق الكثير» وهو ما يغلب على الظن بتركه ترك الطواف, إما بالانصراف 
عنه أو بظن أنه أتمه. 

واعلم أنه قال في «الأم»: ولا أرخص في قطع الطواف بالبيت إلا عن 
عذرء وذلك بأن تقام الصلاة» فيصليها ثم يعود» ويبني على طوافه من حيث 
قطع عليه أو يصيبه زحام» فيقف فلا يكون ذلك قطعًا أو يعني فيستريح قليلا. 
فلا يكون ذلك قطعًا أو ينتقض وضوؤه» فيخرج فيتوضاً. وأحب إذا فعل أن 
يبتدئ الطواف» ولا يبني على طوافه» وقد قيل: يبني» ويجزثه إن لم يتطاول»؛ 
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فإذا تطاول ذلك لم يجزثه إلا الاستئناف» هذا نصه بحروفه» وفيه فوائد. 
فتأمله مع ما سبق! 

وأما القولان فى الصلاة فنقل البندنيجى عن «الجديد» أنها سنة» وظاهر 
كلافيةادى:« لقني 1 الرحوف جروا نه نض قن |نغالا علي فلي الراعلة ووغرة 
«القديم» أنها سنة» فالقولان فى طواف الفرض» فإن كان سنة فسنة قطعّاء وقيل : 
على القولين» وصححهما العمراني» وقيل: يجب في المفروض قطعاء وإذا 
أوجبناها فالصحيح بل الصواب أنها ليست بشرط» ولا ركن للطواف» بل تصح 
بدونهاء ولا يسقط بفعل فريضة» ولا غيرهاء وإن قلنا سنة سقطت بغيرها ؛ لتحية 
المسجد نص عليه الشافعي» وشذ الإمام فنسب إلى اللأصحاب خلافه. 

قلت: ولعل ما ذكروه في الصلاة يفعلها في المسجد الحرام عقب طواف 
ونحو ذلك؛, أما سقوطها بصلاة تقع مع طولها الفصل أو في غير المسجد 
الحرام من أقطار الأرض» ففي النفس منه شيء» ولا سيما إذا كان غافلا عنها 
بنسيان» وقد قالوا: أن له تأخيرها إلى بلده. ولا تفوت أبدّاء ثم ولو كانت 
تسقط بغيرها كالتحية؛ لما حسن ذلك فى البعيد الدار الذي يصلى إلا أن 
يقال: تسقط بغيرها إذا كان ذاكرًا لها لا ناسيّاء فلو أعقلهاء ثم صلاها ببلده 
أجزأه أو يقال: تسقط بغيرها إلا أن يقصد بها غيرهاء وهذا كله خبطء. 
وأحسب أن قولهم له تأخيرها إِذَا بناء على أنها واجبة» أو قاله من لا يرى 
سقوطها بفعل غيرهاء كما نقله الإمام» وهذا أقرب من رواية ابن كج. 

قال: إن قلنا سنة» فلا مسألة» وإن قلنا: هي واجبة» فلم يصلها حتى 
رجع إلى بلده. قال الشافعي: صلاها فيه» ولا يلزمه الرجوع إلى مكة إلا 
للطواف,» والله أعلم. 

فروع: طاف أسابيعء فإن أوجبناها وجب لكل أسبوع ركعتان» وإلا 
استحب ذلكء, فلو صلى للجميع ركعتين لم يكرهء وفي «اللباب»: وإن طاف 
طوافين فقد قيل: أنه يصلي أربع ركعات عقبيهما. وقيل: يصلي عقب كل 
طواف ركعتين. 
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مق ع جع ان ل ال وق او وا ل ا “بر او و ام و واس م في ميت 6 8 لس سر وير ع هه عو مياه 
وَلوْ حَمَل الخلال محرما وَطاف به حسِبٌ للمحمول» وكذا لو حمّله محرم قد 
ظاف عَنْ تَفْسِوء وَإِلا فَالأصَحٌ أنه إِنْ قَضْدَهُ لِلْمَحْمُولٍ فَلَهُ 70000ةؤ*3ظظ2 


وقيل: يصلي عقبيهما ركعتين» قالوا: أو تمتاز هذه الصلاة عن غيرها 
بجريان النيابة فيها ؛ إذ النائب الأجير وغيره يفعلها عن المحجوج عنه» وتقع 
عنه على المشهورء وكذا الولي يصليها عن الصبي غير المميزء وفي وقوعها 
عنه الوجهان, ولم يذكروا فعلها عن المجنون. ومن يصحح إحرام الولي به 
يقول: يفعلهما عنه كالطفل» وإذا أوجبناها لم يجز فعلها قاعدًا للقادر على 
الأصحء والثاني : لا لأنها كالجزء من الطواف». ولا خلاف في صحة السعي 
قبل فعلهماء قاله في «شرح المهذب». 

واعلم أن المتبادر من كلامهم أن الأجير لا يلزمه الإتيان بالسئن كالحاج 
بنفسهء وفي قواعد ابن عبد السلام أن المعقود عليه الإجارة الواجبات 
والسنن» وقضية كلامه أنه يلزم الأجير الإتيان بالسئن السابقة وغيرهاء وأنه 
يلزمه أن يصلي عمن يحج عنه ركعتي الطواف على قولنا: أنهما سنة» ولا 
أحسب الأئمة يساعدونه على ما اقتضاه كلامه, والله أعلم. 

قال: (وَلَوْ حَمَلَ الْحَلَالُ مُحْرِمًا وَطاف به حُيِب لِلْمَحْمُولٍ) أي: حيث 
يحسب له لو طاف بنفسه» كما لو طاف على بهيمة» وهذا معنى قولهما حسب 
له بشرطه. وهذا ظاهر إذا لم ينو الحامل شيئًا أو نواه للمحمولء أما لو نواه 
لنفسه فإما أن يقال: أنه يقع له فقط أو لهما على الخلاف الآتي» فيما إذا 
قصده المحرم لنفسه أو لهماء وهذا أيضًا إذا لم يصرفه المحمول عن نفسه. 
أما إذا صرفه أو لم ينوه» واشترطنا النية وقع للحامل إذا نواه» ولو كان الحامل 
محدثا فكالبهيمة» ولو طاف سائحًا في السيل صح.» وقد فعل ذلك مرات. 

قال: (وَكَذَا لَوْ حَمَلَّهُ مُحْرِمٌ كَدْ ظاف عَنْ نَفْسِه) أي: حسب للمحمول 
أيضًا بشرطه كما بيناه» وفيه ما ذكرناه في الحلال. 

قال: (وَإِلَا فَالأصَحٌ) أي: وإن لم يكن المحرم والحامل قد طاف عن 


(أنهَ إن قَصَِدَة للمكمُول قلهة) أ للميحمول تخاضة».ويكون الحامل 
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وَإِنْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أو لَّهُمَا فَلِلْحَامِل فَقَط]. 


كالدابة» وهذا إننا على قولنا بشرط أن لا يصرفه إلى عرض أحد» كما هو 
الأصح . 

والثاني : أنه للحامل فقط بناء على عدم اشتراط ذلك» ولا ينصرف عنه 
بالنية. 

والثالث: لهما جميعًاء وصورة المسألة إذا قصد المحمول نفسه أو لم 
يقصد شيئًاء وقلنا: لا يشترط النية أو قصد الحامل» ولم ير للصرف أثرًا. 

قال: (وَإِنْ قَصَدَهُ) أي: الحامل (لِتَفْسِهٍ أو لَّهُما مَلِلْحَامل نَقَظْ) قال 
الإمام: بالاتفاق؛ لأنه الفاعل» ولم يصرفه عن نفسهء وقيل: يحصل لهماء 
ولو لم يقصد شيئًاء ويقصده لنفسه أو كليهماء ولا اعتبار بنية المحمول نفسه 
فى هذه الصورة؛ لأن الفعل من الحامل حقيقة لا منه» ولا قصده الحامل 
حاذ نا موق ذا اميت | سور وب ةلمرا 

تنبيه : قالا في «الروضة»: وأصلها إذا حمل المحرم محرمّاء وطاف به إن 
أصح الأوجه وقوعه للحامل» إلا إذا قصد المحمول وحده بعد الحامل. 

والثاني : للمحمول» قلت: وصححه في المناسك. 

والثالث: عنهماء وسلك الإمام وغيره طريقة اختصرها الرافعي» فذكر 
صاحبا «الروضة» و«الملخص» : أنه إن أطلق أو قصد الحامل نفسه أو نوى كل 
عن نفسه فللحامل فقط» وإن لم ينويا أو اعتبرنا النية لم تصحء وإلا وكان على 
المحمول حسب له أو عليهماء أو على الحامل فقط فله فقط» فهذه ستة أقسام. 
ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين لون المحمول بإلغاء أو صبيًًا حمله وليه أو غيره. 

فرع: قال الزعفراني: إن عطش الطائف فشربء فلا بأس. وقال 
الماوردي: يكره فيه الأكل والشرب» لكن الشرب أخف؛ لما روى الحاكم 
مرفوعا. وقال: غريب صحيح. 

قال الروياني: يكره له» وضع يده على فيه أي : من غير حاجة كالمصلي. 

قال الشيخ: لو طافت غير المحرمة متنقبة» فمقتضى مذهبنا كراهته 
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2 ل 


فصل 


كالصلاة. قلت : وفيه نظر؛ لطواف عائشة رَقئَاء كذلك قال. 


فصل 

قال الشارح : (يَستَلِم الْحَجَرَ بَعْدَ الطَلوّافٍِ وَصَلَاتِهِ ثم يَخْرُجٌ بن باب الصَّمًا 
لِلسَّعْي)؛ اقتداء به» رواه مسلم» وليختم طوافه بما افتتحه به» ومن أي موضع 
خرج فلا حرج. 

قال الماوردي: وبعد أن يستلم يقف في الملتزم» ويدعو أو يدخل الحج. 
ويدعو تحت الميزاب» وفي «الإحياء» يأتي الملتزم قبل الصلاة» وقال ابن 
جرير: يقدم الملتزم على الوسلام. 

وقال المصنف في «شرح المهذب»: والكل شاذ. 

وقال أبو الحسن الزعفراني: إذا أتم الطواف سبعًا أتى الملتزم بين الحجر 
الأسود والباب» وقال: إنما سمى الملتزم؛ لأن النبي َك التزمه» وقد وردت 
السنة أن هناك ملكا يؤمن على الدعوات» ويلتزق بالبيت» ويلزق بطنه بجداره. 
ويضع خده الأيمن عليه إن أمكنه» ويتعلق بالأستار» ويبسط عليه ذراعيه 
وكفيه» ثم يقول: اللهم رب هذا البيت اعتق رقبتي من النار» وأعذني من 
الشيطان الرجيم ووساوسه. وذكر أدعية طويلة» ثم قال: ثم يحمد الله كثيرًاء 
ويصلي على رسوله وعلى جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وليدع بحوائجه الخاصة» ولمن استودعه الدعاء» وللمسلمين عامة» ثم يستغفر 
الله تعالى من ذنوبه» وينصرف إلى المقام فيحاذي» فيصلي ركعتي الطواف». 
ثم قال: وليدع عقب سلامه منهماء فيقول: اللهم يسر لي اليسرى» وجنبني 
العسرى. واغفر لي في الآخرة والأولى» وذكر دعاء طويلاء ثم قال: ثم ليعد 
إلى الحجر الأسودء ويستلمه» وليدع عقب الاستلام أيضًا قبل أن ينصرف». 
فيقول: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي» فاقبل معذرتي» وذكر دعاءً طويلا 
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بليمّاء ثم قال: ثم يصلي على النبي كل ثم يخرج من باب الصفا متوجهًا 
للسعي » ويبدأ في الخروج برجله اليسرى. فإذا صار على درجة الباب تحرى 
موقف النبي يك فوقف موضع الرصاصة. وأقبل بوجهه إلى الكعبة» ويرفع 
ينه ويقر: ببس الله أبنت باللده اتيت باللهء تركات على الله بل 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وحسبي الله ونعم الوكيل» وإليه أنيب» 
اللهم صل على محمدء واغفر لي ذنوبي كلهاء واعصمني من الشيطان الرجيم 
وحزبهء اللهم افتح أبواب رحمتكء. وأبواب نوالك» وارزقني من رزقك 
لد ل اام سي لي حر حي اا ور 
بفضلك العظيم بخير الرازقين» وأكرم الأكرمين» انتهى. 

ولا أحسب لما ذكره من الأدعية مستندًا أمن خبر» ولا أثر. 

فرع: اقتصر على ذكر الاستلام» ولم يذكر التقبيل» لكن في «المستدرك» 
عن جابر قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى إلى أن قال: «فلما فرغ أي : النبي 
من الطواف قبل الحجرء ووضع يديه عليه. ومسح بهما وجهه» قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» وقال الإمام أحمد في «المسند»: حدثنا موسى بن داود 
ثنا سلمان بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر «أن النبي وَكِةُ رمل ثلاثة أطواف 
من الحجر إلى الحجر» وإلى أن قال: ثم عاد إلى الحجر» ثم ذهب إلى زمزم: 
فشرب منها وصب على رأسه» ثم رجع فاستلم الركن. ثم رجع إلى الصفا فقال : 
ابدأ بما بدأ الله به» وهذا إسناد صحيحء فينبغي فعل ذلك» وعبارة القاضي أبي 
الطيب هناء وإذا فرغ من ركعتي الطواف فيستحب له أن يعود إلى الحجرء 
فيقبله» ويستلم الركن» ثم يخرج من باب الصفاء انتهى. 

وكذلك قال صاحب «الذخائر»: سواءء وقال في «البيان»: هذا استلمه 
بيده» ومسح به وجهه» انتهى. 

(وَشَرْطهُ أَنْ يَبْدَاَ بالصّفًا)؛ لآنه يَكِبّدِ بدأ به» وقال: ابدأوا بما بدا الله به 
رواه النسائي عن جابر على شرط الصحيح؛ ولفظه في مسلم ابدأ على الخبر لا 
الأمرع فلو هذا باتمروة اول واكم بالضفا يظلت الهزرة الأونتى» بويكول 
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وَأَن يَسعَى سَبَعَاء ذهابه مِن الصَّفا إلى المَرْوَةَ مَرَةَء وَعَوْده مِنهَا إِلَيَهِ : 


ا 


خرّى»ء وَأن 


بالأخرى» فلو أكمل سبعًاء وقد بدأ بالمروة» حسب له منها ست» وأتى بمرة 
اخرى امن لعزن إلى المروة» بوقيل يبي بده با لمانا فى كل مر باقعا 
المذهب يشترط البدء بالصفا في المرة الأولى» والثالثة والخامسة والسابعة» 
ويشترط البدء بالمروة في الثانية والرابعة والسادسة. وشرط الترتيب» فلو نسي 
الساة سا وكا نهنا لم تحسب لباقو لي نه ال ان ا 
وأتق بالسادسة والسابيغةة :ون" يشترط استيعاب المسافة في كل مرة. ولو بقى منها 
خطوة أو أقل فلا بد من الإتيان بهاء ولا يستحب ما تقدم حتى يصل إليها 
ويكملهاء فلو نسي ذراعًا من السادسة من أولها بجميعها أو من وسطها حسبما 
مضى» ويأتي بما ذكره وما بعده أو من آخرها أتى بها وبالسابعة» وإن ترك بعض 
خطوة من السابعة عاد وأتى به. وإن ر- جع إلى بلده قبل أن يأتي به كان على 
إحرامه؛ ولهذا قال الأصحاب: يلزم الماشي أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب 
منه» ورؤوس أصابعه بأصل ما يذهب إليه» والراكب يلصق حافر دابته بهما. 

قال : (وَأَنْ يَسْعَى سَبْعَا) إتباعَاء متفق عليه من رواية ابن عمر وكا . (ذَهَابهُ 
مِن الصّمًا إِلَى الْمَرْوَةِ مر وَعَوْدهُ مِنْهَا إلَيْهِ أخرّى) لأنه يل بدأ بالصفاء وختم 
بالمروة» وقيل: أن الذهاب والإياب مرة واحدة» وقيل: يحسب الذهاب مرةء 
أما العود فلاء بل هو وسيلة إلى البدء بالصفا . 

قال : (وَآَنْ يسْعَى بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أو قُدُوم) أي : وشرط الاعتلاء به ذلك» 
ولفظ نهاية الاختصار من قول الشافعي للمزني : ولا يجري السعي إلا بعد 
طواف الدخول أو الإقامة. وفى الأساليب عن بعض أثمتنا : أنه لو قدمه على 
الطواف.جاز. قال المصنف: وهو غلط ظاهر» ولو سعىء ثم تذكر ترك شيء 
من الطواف, أتى به وأعاد السعي. 

قلت: وهذا واضح فيما إذا كان طواف الركن, أما لو كان للقدوم وقد 
طال الفصل لم يأت بما تركه منه؛ لفواته بالتأخير» ويتعين تأخير السعي إلى 
بعد طواف الركن. 
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قال: (بِحَيْتُ لَا يَتَخَلْلَ بَبْنَهُمَا الْؤْقُوفُ بِعَرَقَةٌ) أي: بين السعي وطواف 
القدوم؛ لأنه كك لم يوت أنه سعى إلا بعدالطواف. وقال: «خذوا عنى 
مناسككما ونقل الماوردي الإجماع فيه» فلو طاف للقدوم. ولم يسع حتى 
عرف تعين تأخيره إلى بعد طواف الركن» كذا جزم به الشيخ أبو علي في شرح 
«التلخيص». وتابعوه عليه وقيد به إطلاق «التخليص». وتساهل من زعم أنه 
حكى فى ذلك وجهين ردًا بذلك على المصنف فى إنكاره على «الوسيط» حكاية 
تردد فيه» والذي في «النهاية» و«البسيط) عنه ما سبق لا غير» نعم؛ قالا بعد 
ذلك هكذا قال. 

تنبيهان: الأول: انحصار السعي بعد الطوافين كما سبق» وقال أبو نصر 
البندنيجى فى «(المعتمد) : يجوز لمن أحرم من مكة إذا طاف للوداع قبل خروجه 
إلى مت أن يسعى » ويجزته ذلك» وااسا وي ا ون 
الإعادة؛ عر ور ع ا قر اده حي لي 

قال المصنف في «شرح المهذب»: ولم أر بغيره ما يوافقه. وظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة» انتهى. 

ويوافق قول البندنيجى قول الغزالى فى «البسيط»)» وهو ملخص من «النهاية», 
وأما الواجبات فأولها أن يقع بعد طواف صحيح» إما فرض أو نقل» انتهى. 

ولم يميده بطواف القدوم. وعبارة االدخاتر + ولا د يصح السعي إلا أن 
يكون عقب طواف صحيح. » سواء كان فرضًا أو نفلا ااتوو: 

وعبارة الدارمى : ولا يجرته السعى إلا أن يتقدم طواف واجب أو غيره. 
وقال: بعد هذا إذا قدم السعي عند الدخول أو طواف تطوع أجبر لم يجب عليه 
لم يجزئه» حتى يسعى عقب طوافء. هذا لفظه» وقوله: أولاً: وإذا قدم السعي 
عند الدخول أراد بعد طواف القدوم» كما دل عليه كلامه من قبل ومن بعد. 
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وقوله: أو طواف تطوع» نص فيما قاله البندنيجي . 

الثاني : الصحيح أن الموالاة من السعي», والطواف سنة» فيجوز تأخيره 
عن طواف الإفاضة ما شاء» وعن طواف القدوم ما لم يقف بعرفة» فإن وقف. 
لم يجز إلا بعد طواف الإفاضة» ولا بد كون السعي في بطن الوادي» فإن 
التوى شيئًا يسيرًا أخره. وإن عدل حتى فارق الوادي إلى المسجد أو غيره لم 
يجزن. نص عليه في «القديم». 

وقال البندنيجي والدارمي : والموالاة بين مرات السعي سنة» فلو يحلل 
بينهن فصل لم يضرء وإن طال سنة أو أكثر. 

قال المؤلف: هذا هو المذهب,. وبه قطع الجمهور. وحكى الماوردي 
عن «القديم»» والبصريين منا: إنه إذا طال بلا عذرٍ استأنف. 

قلت: وجواز التفريق الكثير يحتاج إلى دليل . 

قال: (وَمَنْ سَعَى بَعْدَّ قُدُوم لَمْ يُعِدُْ) أي: لا يستحب له إعادته بعد طواف 
الإفاضة» فإن فعل كان خلاف الأولى» كذا نقله الشيخ عن الشافعي والأصحاب. 

وقال جماعة منهم الإمام ووالده: يكره إعادته؛ لأنه بدعة, وجزم الشيخ 
بالكراهة في موضع آخرء ونقلها عن الأصحاب» وقد قدمت عن فتاوى القفال 
أنه يستحب الإعادة. 

قلت: ولعله رآه احتياطًا أو خروجًا من الخلاف» ولست أثق بما سبق عن 
«الفتاوى»» فإنى رأيت فى نسخة منها لا يستحب» ولعله صواب» لكن بعده ما 
ارده لم كر يحة للك ماجيوا فق جه تلن ييا امبهانه ف نظن إلى ان يكون 
الصورة فى القارن» فإنه يستحب له طوافين وسعيين خروجًا من خلاف» من 
اتحهما مع التكلق وا قلق سكن معدا دهده الصدورة فى إظطاكق لصيف 
عدم إعادته» وينبغي أيضًا استثناء ما لو سعى الصبي بعد القدوم» ثم بلغ بعرفة 
أو بعد الوقوف» ثم عاد إليها في الوقت ووقف. فإنه يجب عليه إعادة السعي 
على الأصح. وعتق العبد فيما ذكرناه كبلوغ الصبي» وكيف ما كان فالوجه أن 
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و لتكت أن ترو على الطنا و الور وه قذر قا 
يعاد بلا سبب يقتضيه؛ إذ في «صحيح مسلم) أنه ككِةِ لم يطف, ولا أصحابه 
بين الصفا والمروة» إلا طوافًا واحدّاء وفي رواية له: إلا طوافه الأول» نعم؛ 
لو كان قد شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيءٍ من شروط 
السعى» فلا ريب أنه يعيده» لكن يجب ذلك كما لو شك فى ركن من أركان 
الصلاة في أثنائها أو لاء كما لو شك في ذلك بعد السلام» فإنه لا يؤثر على 
سيان رمدم اج ب الس يووا اا ار 

قال 055 أن 0 أي: الذكر دون الأنثى والخنثى. 

(عَلَى الصّمًا وَالْمَرُوَةِ قَدْرَ قَامَةِ) لحديث جابر: «أَنَهُبَدَْ يالصَّمًا فَرَقَى عَلَبَهِ 

عنّى رَأى ابت وَأنُْ عل عَلَى الْمَرْ 8 سا0 
وو يي يي سيو وي يد 
نعم؛ بعض الدرج محدث,ء فليحذر من أن يخلفها وراءه» فلا يصح سعيه بل 
ينبغي أن يصعد الدرج» حتى يستيقن» وقد لا يمكنه ذلك» وعبارة «النهاية» : فإذا 
انتهى إلى الصفا رقى درجًا في ذي حليفة فيرقى فيها بقدر قامة» هكذا فعل يَكِلِ 
والرقي ليس مقصودًا في السعي» لكن لا يأمن المنتهي لو لم يرق أن يكون ما 
انتهى إليه من الدرج المحدثء وإلا ما إليها إلى أصل الجبل كافي وفاقاء انتهى. 

وهذا منه يشعر بأن الرقى واجب عند الشك» وخوف الوسائل» فيحصل 
الاستيعاب» ومقتضى هذا المعنى عدم الفرق بين الرجل والمرأة. 

تنبيه : ما قدمناه من عدم استحباب رقي المرأة على الصفا والمروة ابتغاء 
فيه صاحب «التنبيه»» وألحقنا به الخنثى» ولم يستثنها في «المهذب». ولا 
شيخه في تعليقه» ولم أر ذلك إلا في «التنبيه» وتحرير الجرجاني» ومنه أخذ 
بعاداته» وقضية إطلاق الجمهور عدم الفرق» وأيضًا فإنها تحتاط بالرقي 
كالرجل» وللخروج من الخلاف في وجوبه. وقال الشافعي ذ في «الأم) 
والأصحاب .سحب لينا: أن تشع اللنا ؟ لالس وأمن الفتنة» فإن سعت 


فَإِذّا رَقَى قَالَ : اللَّهُ أكبَرُ الله أَكْبَرُ الله كبر وللها كيده الله ان على 0 
اقيقد للد علي :قا زلا ناه له إنة لال وَحَدَهُ لا شَرِيكَ له: له الملك :وله 
الْحَمْدُ يُحْبي وَيمِيتُ بِيّدِوِ الْخَيْر وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِينٌ 9 1171591 


نهارًا سترت وجهها بما لا يمس البشرة؛ فلذلك يقول: يستحب إن سعت ليلا 
أو في خلوة المسعى أن يرقى عليها لما ذكرناه. 

قال: (فَإِذًا رَقَى قَالَ) أي: بعد استقباله القبلة كما في «الأم». 

(الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدٌ الله أَكْبَرْ عَلَى مَا هَدَانَا وَالْحَمْدُ 
لله عَلَى ما أَوْكَانَا لا لَه إلّا الله وَحْدُهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بُحْبِي 
وَيْمِيتٌ بِيّدِهِ الْكَيْرَء وَهُوَ عَلَى كل د شَيْءِ كَدِيرٌ) أصل هذا الذكر حديث جابر 
الطويل» لكن لفظه أنه وك لما بدأ بالصفا فرقى عليهء حتى رَأى اْبَيْتَ كَاسْتفيل 
الْقِبْلَهَ فَوَحَدَ الله وَكَبَرَء وَقَالَ : ا إِلَّهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ بك لَه لَه الْمُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ كبر لا إلَه إلا الله وَحْدَهُ أنْجَرَ وَعْدَهُ وَتَصَرَ عَبْدَهُ 
وَهَرَمَ الأخرّابَ وَحْدَهُ نم دَعَا بَيْنَ ذِكَ قَالَ: هذا تلات مَرَاتِء َم وَل إلَى 
الْمَرْوَةِ حَنَّى إِذَا الْصَبِّتْ ف قَدَمَاهُ فِي بَظنٍ الْوَادِي حَنَّى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى إلى 
المَروة شمن فى الور الى لكل عا ال ناه وفي رواية لأبي داود 
والنسائي وغيرهما بعد قوله: وله الحمد يحيي ويميت. 

واعلم أن لفظ الشافعي ف في «الأم) : وأحب أن يخرج إلى الصفا من باب 
الصفاء وبر اوقة مر موشيع ورين اناا سجر كير فقول | الله كبر الله أكبر 
الله كبر وَلِلِّ الْحَمْدُ الله كبر عَلَى مَا هَدَانَاء وَالْحَمْدُ لله عَلَى ما أَوْلَانَا لا إِلَه 
إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ نَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بُحْبِي وَيْمِيتٌ ت وَهُوَ عَلَى كل 


سد ن كاير اي لي 


شَيْءٍ َدِيرٌ ا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَرٌ وَعْدَهُ وَنْصَرَ عبده وَهَرَمَالْأخرَابَ وحدم. 
لا إِلَهَ إلّا اللّهّ وَلَا تَعْبّدُ إِلّا إِيَاءُ مُخَلِصِينَ لَّهُ الدّينَ وَلّو كَرِ الْكَافِرُونَء ثم 
يدعو ويلبي. ثم يعود فيقول عل هذا اقول حنى بتو لك تلو ناء ويدعو فيما بين 
كل بكسر بين بما بدأ له من دين ودنياء انتهى. 

500 وعبارة نص «البويطي»: ثم يصعد إلى الصفا صعودًا لا 
يتوازى عنه البيت» ثم يكبر ثلانّاء ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


كَِابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَك مم0 


يَدغو احا قينا دك فلت وتعية ]ل والدغاة ناننا وتالكا والله أَعْلْمَء 


له الملك وله الحمد. بيده الخيرء وهو على كل شىء قدير إلى قوله فى 
«الأم»: ولو كره الكافرون . ١ ١‏ 

قال: ويعيد هذا الكلام بنى أضعاف كلامه. حتى يقول: ذلك ثلاث 
6 انتهى. 

(نَم يَدْءُ ُو بمَا شَاءَ دِينًا وَدُنْيَا) أما أصل الدعاء؛ فلحديث جابر» ولآثار 
جاءت فيهء وينبغي أن يكون الدعاء بأمر الدين مندوبًا متأكدًا للتأسي» وبأمر 
الدنيا مباحًا كما سبق في الصلاة. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقول: «اللهم أنت قلتء. وقولك الحق : 
ادعوني أسعويب لكم. وإنك لا تخلف الميعاد» وإني أسألك كما هديتني 
للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم» رواه مالك في «الموطأ» عن 
نافع أنه سمع ابن عبد يقوله على الصفا . 

وروى البيهقي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : اللهم اعصمني بدينك 
وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك؛ اللهم اجعلنا ممن يحبك» 
ويحب ملائكتك» وأنبياءك» ورسلكء. وإلى عبادك الصالحين» اللهم يسر لنا 
اليسرى» وجنبنا العدى» واغفر لنا في الآخرة والأولى» واجعلنا من أئمة 
المتقين» وأسند عن نافع عنه أنه كان يقول عند الصفا: اللهم أحيني على سنة 
نبيك محمد يِه وتوفني على ملته؛ وأعذني من مظالم النفسء وأورده 
الحليمي» وغيره من الأئمة باختلاف ألفاظ متقاربة. 

وذكر الزعفراني هنا أذكارًا وأدعية جايلة في أوراقء والمأثور أولى. 

قال: (قُلْت : وَيُعِيدُ الذّكْرٌ وَالدّعَاءَ تَانّْا وَثَالِنًا والله أَعْلَّمُ)؛ لما سبق من 
الحديث» ونص الشافعي» وفي كتاب النسائي: أنه َكِِةِ بدأ بالصفاء فقال: 
ثلاث مرات لا إله إلا الله إلى قوله: وهو على كل شيء قدير وكبر الله وحدهء 
ثم دعا بما قدر لهء ثم نزل ماشيا فظاهره أن الدعاء بعد الذكر ثلانًا لا غيرء 
وهو ظاهر نص «البويطي» والمذكور في «البيان» وغيره» وفي شرحي الرافعي 


تارف قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وغيره بعد قوله: ولو كره الكافرون» ثم يدعو بما أحبء. ثم يعود إلى الذكر 
ثانيّاء ثم يعود إليه ثالثاء ولا يدعو وينزل» انتهى. 

ويعضده قوله في «الأم»: ويدعو فيما بين كل تكبيرتين مما بدا له زاد في 
«الروضة». 

قلت: ولنا وجه أنه يدعو بعد الثالثة. وقطع به جماعة. الضف 
0 في ااصحيح 3 وادعىٍ فى 3 اليا أنه صر 


ادها رمه الله 


إشارات: الصواب أن التكبير ثلاث مرات؟ للأحاديث» ونصوص 
الشافعى» والأصحاب» ويقع في بعض الكتب ذكره مرة»ء وبعضها مرتين» 
ووقع في كثير من نسخ كتاب الرافعي ذكره أربع مرات» وهو من ذلك النافل» 
ورأيت في «الأم) زيادة واو في أول التهليل مرتين » وفيه: الله أكبر على ما 
هداناء والحمد لله على ما هدانا وأولاناء» ولفظ المصنف وغيره كما سبق. 

قال في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: ولا يلبي على الصفاء هذا هو 
المذهب. وفيه وجهء أنه يلبى إن كان حاجّاء وبه قطع الماوردي» والقاضي 
الحسين» والبندنيجى . والمتولى. 

قلت: وغيرهمء وهو نصه في «الأم» كما سبق قال: في الأوسط منها 
أيضَاء ويلبي الحاج والقارن» وهو يطوف بالصفا والمروة هذا هو المذهب. 

وقال القاضي أبو الطيب بعد ذكره الذكر المشهور : ثم يلبي ء ويصلى على 
النبي كلد ويدعو لنفسه بما شاءء ثم ذكر إعادة الجميع ثانيا وثالثًا . 

قال: إلا التلبية» فإنه يتركها فلا يأتي بها أي : بعد المرة الثالثة» وجزم في 
شرح بأنه يقوله بعد قوله: يحيي ويميت» وهو حي لا يموت. وافهم سياق كلامه 
أن زيادة» وهو حي لا يموت عن الشافعي والأصحابء ولم أراها إلا في 
«الشامل» و«البيان»» وهى زيادة غريبة لا أعرفها فى الحديث؛. ولا عن نص 


كتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَة 1 
وَأَنْ يَمِشِيّ أَوَّلَ لَ السَغي وَآخرَه : كدو في الوَمْطة ا 0 


الشافعى» وجماهير اللأصحاب» بل قضية ما سبق فى «التنبيه» أن يقال: هنا 
الأولى ألا يزيد على ما رواه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عنه وك وهو 
قوله : له الملك» وله الحمد». سومان كل كي للدي تأسباءؤتير كا إلا أن يفيت 
ذلك. م : # ف وَيعِيثٌ وَهْوَ عَلَ عل سَىْءٍ ِبر 6 [الحديد: .]١‏ 

قال : (وَأَنْ ‏ يَيِيَ أَوَلَ السّعْي وَآخِرَهُ) أي : على هيبة») وسجية. 

ا فوق الرمل» هكذا قاله في اشرح 
المهذب» فإن عجز بمسه كما قلنا في الرمل. 

وينبغى أن يقصد به الإتيان بالسنة لا اللعس» وما يعد أصحابه كما يفعله 
ا ا ا ل ا لك 
بحيث لا يؤذي المشاة. والمرأة تمشي في الكل. 

ون نحطت را لني سمط ك ترب والنشسى اق الاك كا لاني 
واستدل الشيخ في «شرح المهذب»؛ لاستحباب العدو في الوسط برواية 

قال: ولفظ مسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا 
صعدنا الشق الآخر مشى. 

وقال الإمام أحمد في «المسند»: قرأت على عبد الرحمن: حدثنا مالك 
وحدثنا إسحاقء ثنا مالك عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله وكيا أن 
رسول الله ييكِْةِ كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه فى بطن 
الوادي سعى حتى يحرج منه)27. 


ع 


وفي مسند الإمام إسحاق بن راهويه بإسناد صحيح عن ابن عمر وها أنه 
قيل له : «هل رأيت رسول الله َل رمل بين الصفا والمروة؟ فقال: كان 
وسطهم فرأيتهم رملوا. ولا أراهم رملوا إلا يرمله)”'"'. 


)1١(‏ أخرجه أحمد (/550). (6) أخرجه النسائى (917/8؟7). 


لسن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَمَوْضِعْ النْؤْعَيْنِ مَعْرَوفٌ]. 


في السعي» ولا نشك أن ذلك يختص بموضع المشي دون موضع العدو» وينبغي 
أن يكون مخصوصًا بالثلاثة الأول دون الأربعة كما في الطواف. 

فليث:: والظاهر أن ابن عمر وَقْا إنما أراد السعي في الوادي لا غير» وقد 
سبق في رواية أبي داود في حديث جابر تسميته رملا. 

واعلم أني لم أر في «مسلم» ولا في غيره ما يقتضي التصريح بأن السعي 
المذكور يكون شديدًا فوق الرمل» فإن ثبت ذلكء. وإلا ففى الزائد على قدر 
الرمل وقفة» والله أعلم. 

قال: الات النْوْعَيّنِ مَعْروفٌ) أي : موضع المشي وموضع العدو. 
وبين الميل الأخضر المعلق بركن المسجد قدر ستة أذرع سعى سعيًا شديدًاء 
حى يتوستط بين الميلين الأخضرين اللذين أخدهما فى .ركة التسجد والآخر 
متصل بدار العباس» ثم يمشي على عادته حتى يأتي المروة» فيصعد عليها حتى 
يرى البيت إن ظهرء فيأتى بالذكر والدعاء الذي قاله على الصفا. 

تنبيه : سكت المصنف عن الذكر والدعاء فى حال الذهاب من الصفا إلى 
المروة وعوده إليه منها. 

وقال في «شرح المهذب) : كفب أن .يدعو نيه الضفا والمروة في مشيه 
وسعيه © ونستحب قراءة القرآن فيه. 

وقال في أصل «الروضة». : ويستحب أن يقول في سعيه : رب اغَفِرُ وَارْحَمْ 
وَتَجَاوَرٌ عَم تَعْلَمُ إنّك أَنْتَ الأعر الأكرَم با آنا في الدُنْيَا حَسَئةٌ وَفِي الْآخِرَة 
حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النّارِ). 

قلت : وأسند الطبراني في «كتاب الدعاء» عن ابن مسعود 85 أن النبي َه 


كان إذا سعى في بطن الوادي قال: «اللَهُمّ اغْفِرٌ وَارْحَمْ وَاعْفُ عَما تَعْلَمْ إِنْكَ 
أَنْتَ الأَعَُ الْأَكْرَم الله آتِنَا فِي الدَّنًْا حَسَئَةٌ وَفِي الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَا عَذَابَ 


كِتَابُ الْحَجّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ ا 


قال: وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن سهمان ثنا الفضيل بن 
عياض عن منصور بن المعمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسعود أن ابن 
مسعود نزل من الصفاء فمشى حتى أتى الوادي فسعى. فجعل يقول: «رَبُّ 
أغْفِرُ وَارْحَمْ إِنَكِ آَنْتَ الْأَعَرٌ الأكْرَمٌ»”"' انتهى. 

ويروى : «وَاهْدِنِي الْسَبِيل الأوَم) فيجمع بينهماء وذكر الزعفراني بعد ما 
ساقه من الأذكار والدعاء على الصفاء ثم يصلي على النبي وآله» فيقول : 
«اللهم صل على محمد- إلى قوله- حميد مجيد). 

قال وقول الأذ عاو وا لأدعية الس أوووقا كنا إذا .روسن دفن 
الوقت. ومنها: «اللهم استعملني بكتابك» وسنة نبيك محمدء وتوفني على 
مكة رسولك». وأعذني من مضلات الفتن بلطفك يا أرحم الراحمين» ويبتدئ 
السعي وهو يقول: «رب اغفر وارحمء وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز 
الأكرم» ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» إلى 
أن قال: فإذا انتهى إلى المروة صعد عليها كما يصعد على الصفاء وأقبل 
بوجهه على الصفاء ودعا بمثل هذا الدعاء يعنى ما أسلفه من الأدعية الطويلة» 
وها أفروع من أنن هذات .وما :ذكروين الأقنال على لضفا غردييوة :واللاهر أنه 
يستقبل القبلة» والله أعلم. 

فروع: سئن السعي وآدابه كثيرة» ومنها: أن يكون عقب الطواف عن 
قرب» وأن يواليه» وأن يكون متطهرًا مستور العورة» فيصح سعي الحائض 
والنفساء والجنب» وأن تجزئ» ومن الخلوة» ولا سيما النساء والخنثى» وأن 
يكون ماشيًا إن أطاقه. وهل يكره بلا عذر؟ فيه كلام يأتي قريبًا إن شاء الله 
ويكره الوقوف في السعي بلا حاجة»؛ وصلاة العوام إذا فرغوا من السعي 
ركعتين على المروة. 


.)7/40( أخرجه الطبرانى فى الدعاء (7/45). (0) أخرجه الطبرانى فى الدعاء‎ )١( 


كرف فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
2 وو 
قصل 
سمَحبُ مام أو مَنْصُوبه أن يَحْظبَ مَك في سَابِع ذي الْحِبَةِ بَعْدَ صَلَاةٍ الطفر 
خظبَة فَرْدَمٌ يَأَمُرُهُمْ فِيهًا بِالْعُدُوٌ إلى 0 لعلف ما أَمَامَهُمْ مِن الْمَنَايِكِ 


وقال الشيخ أبو محمد: هي حسنة وزيادة طاعة» ولكن لم يثبت ذلك عن 
النبي يَكة. 

وقال ابن الصلاح : ينبغي أن يكره؛ لأنه ابتداء شعارء وهذا هو الوجه. وقد 
قال الشافعي : ليس في السعي صلاة» ولو أقيمت الصلاة قطع السعي. ثم صلى 
وبنى . واعلم أنه ادعى في «شرح المهذب» الاتفاق على أنه يكره السعي راكبًا. 

وفي «جامع الترمذي» أن الشافعي كره السعي راكبًا إلا؛ لعذر. 

وقلت: ولعله إنما كرهه عند سعي الناس لما يتولد منه من الإيذاء» وصدم 
المشاة» ودوس الدواب أرجلهمء وغير ذلك كما رأيناه» أما لو كان يسعى 
ليلاً»ء ويحتمل أن يقال: يكره؛ لخوف عدم الاستيعاب لما أخذ من الدرج 
هناك كما سبق. 

وقال ابن عبد البر: على كراهية الركوب من غير عذر ولا ضرورة جمهور 
أهل العلم وبه قال مالك» والكوفيون وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي: لا بأس به والتفصيل بين الخلوة والزحمة حسن محتمل. 

فصل 

قال المصنف : (يُسْتَحَبُ لِلِْمَام أو مَنْصُوبِهِ) أي: لإقامة الحج. 

(آَنْ يَخْطْبَ بِمَكَةَ نِي سَابعٍ ذِي الْحِجّة بَْدَ صَلَاةٍ الظهْرٍ حُظَبَةٌ كرَْة 
يأَمُرُهُمْ فِيهَا بِالْعُدُوٌ إلى مِنَى وَيُعَلّمُهُمْ مَا أَمَامَهُمْ مَهُمْ مِن المَنَاسِكِ) أي : اقتداء لما 
في صحيح الحاكم عن ابن عمر أن رسول الله يَكةِ «خطب الناس قبل التروية 
بيوم» وأخبرهم بمناسكهم'"'' قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد. 

قال الزعفراني: ويعلمهم مناسكهم على ترتيبها المقرر شرعا و 


.)50857( وأخرجه ابن خزيمة‎ )١( 


.6 
2 
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أ ب و 


وَيَحْرُحٌ بهم من الْعَدِ إلى مِنَّى ا ل ا 


كي لا يقدم مؤخرء ويؤخر مقدما . 

تنبيهات : لو صادف السابع يوم الجمعة خطبهم بعد صلاتها. ولو توجهوا 
إلى الموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما فعل بمكة» قاله 
المحب الطبري» ولم أره لغيره 

قال الماوردي: ا ا ل ا ابر رار 
ل ل ا : لو الو 
بطواف الوداعء ثم إن كان الخطيب محرمًا افتتحها بالتلبية» وإن كان 9 
افتتحها بالتكبير. 

قفلت: وما ذكرناه من أمره للمتمتعين خاصة» عب و وباو 
ونقل في «شرح المهذب» بعد هذا بنحو قائمة: أن الشافعى والأصحاب اتفقو 
على أن من أحرم استحب له الطواف قبل الخروج إلى عرفات» وإذَا 00 
في ذلك بين المتمتعين وغيرهم. 

قال: (ويَحْرُجُ بِهِمْ من الْمَدِ إلى مِنَى) أي : بعد صلاة الصبح بحيث يصلون 
الظهر بمنى» وفي قول يصلون بمكة الظهرء ثم يخرجون. 

قال الشيخان: والمشهور الأول» وذكر من قبل في باب وجوب الإحرام : 
إلى منى» وهذا جواب بالقول الثاني هناء وذكر في «البيان» أن المسألة ليست 

قال: وهو الأولى» وليس كما قال لما سيأتي. وقال الزعفراني: يخرج 
بهم إلى منى يوم التروية. وهو الثامن إذا طلعت الشمس»ء انتهى. 

فإن كان الثامن يوم الجمعة فالمشهور أنه يخرج قبل الفجرء ويصلون 
الجمعة معهم بمنى. فلو خرجوا بعد الفجرء. ولا جمعة هناك فعلى القولين فى 
السفر قبل الزوال» وعن «منهاج)» الجويني عن «الإملاء» أنه لو وافق يوم 
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الجمعة يوم التروية وهو الثامن» فزالت الشمسء فعليهم الإهلال والخروج 
منها إلى منى ؛ ليوافقوا الظهر بهاء ولا يأمرهم بالتقاعد للجمعة» وهو غريب. 

وقد أطلقوا المسألة حملاً على الغالب» وهو إن رقي الحجيج من يلزمه 
الجمعة» وهم المكيونء أما الأفاقي ونحوه الذي لم يقم بمكة أكثر من ثلاثة 
أيام» فهو مسافر ولا جمعة عليه» فإذا انمحضت طائفة كذلك. فلها الخروج 
قبل الفجرء وبها أن تستأذن الإمام ونحوه إلى أن يخرج معها. 

واعلم أن ما قدمناه إذا كان بمنى جمعة» فللحجيج الخروج» ويصلونها 
هناك» محمول أيضًا على ما إذا بقى بمكة من تنعقد به الجمعة.» أما لو لم يبق 
بها هذا المقدار» فالأشبه المنع؛ لأنهم مسيؤون بتعطيل الجمعة بمكة. 

قال: (وَيَبِيتَونَ بهًا) أي: بمنى ندبًا ويصلوا بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والصبح كذاء رواه مسلم في حديث جابر الطويل» وهذا المبيت سنة 
إجماعًاء وقول جماعة: إنه ليس بنسك أي : غير واجب لا أنه لا فضل فيه. 

فرع: قال أبو الحسن الزعفراني: ويستحب المشي من مكة إلى المناسك 
كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه» وليتوخ النزول من خيفة منى» كأنه حيث 
نزل النبي كَِةِ إن قد رأوا قرب من موضع إليه حيث إمكانه» ثم يقصد مسجد 
الخيف. فيصلي فيه ركعتين ويكثر التلبية قبلها وبعدها ما استطاعء» ويصلي 
مكتوبات يومه» وصبح غده بمسجدها. 

قال: (فَإِذَا طلَعَتُ الشّمْسٌ) أي : على تبيين أول طلوعهاء وهو جبل هناك . 

(قَصَدُوا عَرَكَانًا قلت : ولا يَدْخُلُونَهَا بَلْ يُقِيمُونَ بِتَورَةَ بِقُرْبٍ عَرَفَاتٍ حَنَّى 
تَرُولَ الشمْسٌ» والله أَعْلَّمُ) أي : اقتداء به يَكِِةِ كما رواه مسلم في حديث جابر. 

اطاراات تر جرد من فى مور كر الى تران صمي فا راقو ا كيار 
المطل على منى وهذه الطريق من مزدلفة في أَضْل الْمَأَِمَيْنِ عَلَى يَِينٍ الذَاهِبٍ 


إلى عَرَفَةَ ويرجعون على طريق الْمَأَزِمَيْنِ اقتداى. وليكن ذاهبًا في طريق». 
وراجعًا فى أخرى كالعيد» ويستحب للإمام ولكل ذي فئة أن يقرب فئته بنمرة» 


كِتَابُ الْحَجُّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ 7١‏ 
م يَحْبٌ الْإِمَامُ بَعْدَ الرّوَالٍ حُظَبَتَيْنِ ثم يُصَلَي بالنّاسٍ الظهْرَ وَالْعَضْرَّ جَمْعًا. 


وأن يغتسلوا بها؛ للوقوف. ونمرة بفتح النون وكسر الميم» ويجوز إسكان 
الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي عند الجبل الذي عليه أنصاب الحرم عن 
يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة» وقوله: إنها بقرب عرفات» هو الصحيح 
في «الشامل» وغيره أنها من عرفات. 

قال الشارح: قال: (ثُمَّ يَخُْطبٌ الْإِمَامُ بَعْدَ الزَّوَالِ) أي : بمسجد إبراهيم 
قبل الأذان تأسيًا به يَكِِهِ كما رواه الشافعى من حديث جابر» وفى حديث جابر 
الطويل ما يدل على أنه خطب, ثم أذن. 

قال : (خُطَبَتَيْنِ) لما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن 
محمد عن جابر أن رسول الله يك راح إلى الموقف. فخطب الناس الخطبة 
الأولى» ثم أذن بلال» ثم أخذ في الخطبة الثانية» ففرغ من الخطبة وبلال من 
الأذان» ثم أقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء وليس في رواية 
مسلم: ذكر الله في الخطبة الثانية» ولم يذكرها أبو داود ولا النسائي» والله 
أعلم. 

قال أصحابنا : ويستحب أن يخفف الخطبة الثانية بحيث يفرغ منها مع فراغ 
المؤذن من الاذان على الااصح في «الشرح | لصغير» و«الروضة» وغيرهما. 

قال: وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الجمهور. انتهى. 

وقيل: مع فراغ الإقامة» وادعى الإمام أنه المنقول عن فعله يَكِلةِه وفيه 
نظرء او ا بودي ابر بلي 00 

ال: لصي بلاس لق والقضر بجنقا أي الاحاتيتن ارس 
المكى» ولا من داره دون مسافة القصرء فإذا سلم قال: أتموا صلاتكم. فإناأ 
قوم سفرء كما فعل رسول الله كله ثم إنما يجمع معه من يقصرء أما المكي 
وغيره فلا على المذهب». وكذا الجمع بمزدلفة وهذا الجمع في الموضعين 
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مستحب بخلاف غيره» كما بينأه هناك. 

تنبيهات : منها: هاتان الخطبتان والصلاة. وتكون بمسجد إبراهيم كما 
قاله الجمهور. وصدره من عرفة بضم العين وبالنون واخره من عرفات» 
ونننهما ضكرات كبار فرشة:هناك» وأشان جماعة فيخطيب ويصلى بثمرة 
وثانيتها : هذهء وثالثتها: يوم العيد بمنى» ورابعتها : ثاني أيام التشريق بمنى 
أيضاء وأهملها المصنف,. وكلها أفراد بعد الصلاة إلا خطبة يوم عرفة هذه. 
فإنها ثنتان» وقبل الصلاة» ورأيت في «شرح كفاية» الصيمري له في باب صلاة 
الخسوف كل خطبة تفعل بعد الصلاة» فسنة أو قبلها فواجبة» وهي خطبتا يوم 
عرفة ويوم الجمعة. وكذا قال الماوردي فى «باب صلاة العيدين» وحكى عن 
رواية ابن الصلاح عن كتاب «التلقين» لابن سراقة أن خطبة عرفة والجمعة 
فرضانء وهو لا الثلاثة من كبار أئمتنا البصريين» والظاهر أن ذلك مذهب 

وقال: وجهه أن يعلم الناس فيها ما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة 
الثانية» وذلك معظم المناسك وأكثر الناس يجهلها. 

ومنها: قال في «شرح المهذب»: قال الشافعي والأصحاب: إذا دخل 
الحجاج مكة. ونووا أن يقيموا بها أربعًا لزمهم إتمام الصلاة» فإذا خرجوا يوم 
القروية الى شق 4 ونوا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغهم من مناسكهم كان 
القصر من حين خروجهم؛ لآأنهم أنشأوا سفرًا بقصر فيه الصلاة. 

قال: (وَيَقِهُوا بِعَرَقَةَ إِلَى الْغُرّوب) أي : تأسيًا به يل فإنه وقف بها حتى 
غربت الشمس» ولهبت الصفرة قليللا. رواه مسلم في حديث جابرء فيشيغى أن 
يمستعب ذلك وزيادة على الغروب». وإئما عطف المصتف ذلك على 
المستحبات؛ لقصد بيان استحباب إدامة الوقوف إلى الغروب» ووجوب أصل 


كتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَك د 
وَيَذْكُرُوا الله تَعَالَى وَيَدْعُوهُ وَيكثْرُوا التَمْلِيل 12327111 


الوقوف معلوم. 

قال: (وَيَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى وَيَدْعُوهُ وَيُكْيِرُوا التَّهْلِيلَ) روى الترمذي من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: «خير الدعاء يوم عرفة» وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. 
وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير»"'' قال الترمذي: حديث حسن غريب» 
ولفظ رواية الإمام أحمد قال : «أكثر دعاء النبي مَل يوم عرفة إلى آخره». وفيها 
ابيده الخير». ورواية مالك في «الموطأ» مرسلاً روي عنه موصولا. 


قال البيهقي : ووصله ضعيف» ورواه في كتاب «الدعوات الكبير» من 
رواية مالك عن زياد بن أبي زياد مولى ابن نغ عباس عن طلحة بن عبد الله بن 
كريز أن رسول الله كك قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”'". 

قال البيهقي: هذا منقطع. رو 0 
000 وهو ضعيفء. والمسند هو المحفوظء. ثم ذكر إسناده عن علي 45 
قال: قال رسول الله كَل : «إن أكثر دعاء كان 1 عن انيد وجقار 5١‏ 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد؛ء وهو على كل 
شيء قدير اللهم اجعل في بصري نورًاء وفي سمعي نوراء وفي قلبي نورًاء 
اللهم اشرح لي صدريء ويسر لي أمريء, اللهم إني أعوذ بك من وساوس 
الصدورء وسيئات الأمرء وفتنة القبر» وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في 
النهارء وشر ما تهب به الرياح» ومن شر بوائتق الدهور» ''. انتهى. 

سكف لوو قلت وفال الفتيرانى فى ككات (الرضواكناءنات العاء 
بعر وك الج رن العنتى ين معز العادر ىن الا اعلا نا ون عسل ناميه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 7/ا5. رقم 70805) وقال: غريب» ومالك (605). 
00( أخرجه مالك 25١5 /١(‏ رقم 42006١‏ والبيهقي »1١1//5(‏ رقم 4555) وقال: هذا مرسل. 


وفى #الدغوات الكين»:(6414) :وقد روى عن ماللكة بإسناد آخر موصو لا ووضلة ضعي 
(9) أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 27857 رقم ».)١15170‏ والبيهقي 2١١١//0(‏ رقم 4708). 
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الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي ذَيكء يبه قال : قال رسول 
الله عَكِبْه : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده له 
شريك له. له الملك. وله الحمد. وهو على كل شى يء قدير ا 

قلت: وإسناده ثقات إلا شيخ الطبراني» فلا أعرفه. 

قال: وحدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحب أبي ثور ثنا أحمد بن 
إبرا حب لمر ري و ويا ل ل ا سور لايع صر وا مار 
أنه قال: كان دعاء النبي عاد ودعاء الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام عند 
عرفة» فذكره بلفظه» وإسناده جيد إلا شيخ الطبراني» فلم أقف على ترجمته. 

ا وعمرو بن 0 
ام باب سيو .يارد ياك نيهر لي 
وترى مكاني». وتعلم سري وعلانيتي. لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا 
الباة ئس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه. أسألك 
مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. وأدعوك دعاء الخائف 
النحرير. من خشعت لك نفسه. وفاضت عيئاه» وذل جسده. ورغم أنفه لك. 
مر يط روف وكن بي رؤوفًا رحيمّاء يا خير المسؤولين. ويا 

2 

فال: وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المتهال ثنا حماد ين سلمة عن 
عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عمر "ويا «كان عند عرفة يرفع 
صوته بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك.» وله الحمد. وهو على كل 
شىء قديرء اللهم اهدنا بالهدى, وزينا بالتقوى. واغفر لنا فى الآخرة والأولى» 


.)86٠5( أخرجه الطبرانى فى الدعاء‎ )١( 
.)6١75( (؟) أخرجه الطبرانى فى الدعاء‎ 
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هه 


جبببببب بط 
كك امف هد واه ما ع اير لد و لع والل 2226 2 أ ال ام ال ا ايد ا 2 0 
7 2 و كوم . وى وو بوه 6 0 

جمعا. وَوَاجِب الوقفوفٍ حضوره بجرْءٍ من أرض عَرَفاتٍ, ا 0 


ثم يخفض صوتهء ثم يقول: «اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبًا 
مباركاء اللهم إنك أمرت بالدعاء» وقضيت على نفسك بالاستجابة» وأنت لا 
تخلف وعدك. ولا تكذب عهدك. اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لناء 
وما كرهت من شيء فكرهه إلينا وجنبناه» ولا تنزع عنا الإسلام بعد إذ أعطيتنا»"''. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» ودعاء جليل» ولكن شيخ الطبراني لا أعرفه. 

وذكر أبو الحسن الزعفرانى فى «إرشاده» هنا أشياء من الذكر» والتمجيد» 
واتسينطات القر الانه سيد انهه و ادصعيه وغييها من الدعر اكوا بر البجوائيع لختير 
الدنيا والآخرة نحو عشرين ورقة» ولا أحسب لذلك أصلاً في الرواية مع حسنه. 

ثم قال: ويحتمل ختمه بالحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله 
محمد» وعلى آله والتابعين إلى يوم الدين» ثم يرد يده على وجهه وصدره عقب 
ذلك» والله أعلم. 

قال: (فَإِذًا غَرَبَتْ الشَّمْسٌ قَصَدُوا مُرْدَلِمَة: افا الْمَغْرِبَ لتُصلوها مَعَ 
الْعِشَاءِ بِمُوْدَلِمَةَ جَمْعًا) أي: على طريق الْمَأَزِمَيْنِء وهو بين الجبلين» فمن وجد 

قال الشافعى والأصحاب: وصلى قبل حط الرجلء. كما فعلت 
الصحابة ذيك. 2 

إشارة: أطلق الجمهور القول بتأخيرهماء وقال آخرون: يؤخرهما ما لم 
يخش فوت الاختيار للعشاء» فإن خيف جمع بالناس في الطريق» ونقله جماعة 
عن نصه في «الإملاء». قال 5 (اشرح المهذب»): ولعل إطلاق الأكارين يسدمل 
على موافقة النص» وهذا النص جائز للآفاقى» وفى غيره ما سبقت الإشارة إليه 
من الخللاف» والمذهب المنع. 1 1 

قال: (وَوَاجِبٌ الْؤُقُوفٍ حَصُورُهُ بِجُرْءٍ من أزض عَرَّمَاتٍ)؛ لقوله فكَلِ: 


.)65 5( أخرجه الطبرانى فى الدعاء‎ )١( 


5ظ/, قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَإِنْ كَانَ مَارّا في طَلّبٍ آبقٍ وَنَحْوِ يُشْتَرَط كُوْنْهُ أَهْلا لِلْقِيَادَة ده لا مُعْمّى عَلَيْهِ و 


«وقفت هاهنا"''. قال: (وَإِنْ كان مَارّا يي طلّب آبقٍ وَنَحْوِو) أي : لا يشترط 
المكث على الصحيح» ولمقابله وجه جيد؛ لأن لقعده الوقن تقهي الكف: 
لأن الواقف لا يتقدم. ولا يتأخرء ولفظ الحديث: «من وقف موقفنا هذا فقد 
أدرك عرفة)”'' يعلق الإدراك على الوقوف». ووقف. وقال: «خذوا عنى 
مناسككم»”" وإطلاق الوقوف على مجرد الحضور من غير شعور بأنه حل 
بعرفة» كما هو المرجح أيضًا يحتاج إلى دليل» وحدود عرفات مبينة في 
المبسوطات . 

قال: (يُشْتَرَ كُوْنهُ أَملاً لِلْقِيَادَةِ لا مُعْمّى عَلَّيُو) أي: على الصحيح 
المنصوص.2 وسيأتي 0 «أصل الروضة» و«شرح المهذب» ترجيح الصحة في 
وقوف المغمى عليه إلى الرافعي» وجرى على ذلك ابن الرفعة والقمولي» وهو 
وهمء والذي صححه في شرحهء وجزم به في «المحرر» المنع» والمجنون 
كالمغمى عليه وأولى» والسكران كالمغمى عليه» وقيل: إن عصى به 
فكالصاحي» وهو غلط. 

قال: (وَكَا بَأْسَ بالنّْم) أي: سواء حضرها نائمّاء أو دخلها قبل الوقوف» 
ثم نام حتى خرج الوقت كما في الصومء وفيه وجه شاذ جاز في الجاهل 
بكونها عرفة كما سبق» ونقل القاضي أبو الطيب الإجماع على صحة وقوف 
النائم عند الكلام على نية الطواف» ونقله ابن الرفعة في «الكفاية» محرفا. 

تنبيهات: اشتراط أهلية العبادة تقتضي أنه لا عبرة بحضورها غير المميز 
والمجنون» وسبق أن شرط الصحة الإسلام. 

وقال: المراد هنا شرط الصحة في حق من أحرم بنفسه لا من أحرم به وليه. 

قال المتولي: إذا جن بعد الإحرام» ثم وقف مجنونًا لم يجزئه عن 
الفرضء لكن يقع نفلا لصبي لا يميزء وسكت عليه الرافعي» وكأنه رضيه مع 


)0200 تقدم. 68 تقدم. م2 تقدم. 
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قوله في «المحرر». ولا يكفى حضور المجنون والمغمى عليه. والذمى بفهمه 
نصوص الشافعى» وكلام الأصحاب أن من خرج عن الأهلية بجنون أو إغماء» 
فاته الحج كمن فاته الوقوف بعرفة رأسّاء وحضوره عرفة لعدمه. 

قال الشافعي في «الإملاء»: ومن لم يدخلها أو دخلها مغمى عليه فقد فاته 

إن عماد الحج ثلاثة: الإحرام» والوقوف». والطواف». فأي هذا فعل أو 
فعل به وهو لا يفعله. فهو كمن لم يعقله. هذا نصه. 

وقال الروياني في «التجريد»: ولو دخل رجل عرفة وهو مغمى عليه» ولم 
يعقل طرفة عين وهو بعرفة نص في النسك الأوسط أي: من «الأم» أنه لا 
يجوز ». وفاته الحج. وكذلك الوقوف مجنوناء انتهى. 

وبهذا قال صاحب (التنبيه») وغيره: فاته الحج. وما قاله المتولى إنما 
يمشي على طريقتهم» أعني الخراسانيين» وتبعهم الشيخان من أنه يصح إحرام 
الولي بالمجنون» وهذا النص يردهاء وأما قول الشيخ: أن المتولي جزم في 
«الخصال» بأن الجنون مفسد للحج». وسنذكره. ونقل الشيخ الاتفاق على أن 
المجنون إذا تحلل بين الإحرام والوقوف أو بينه وبين الطواف والوقوف». وكان 
عاقلاً في حال الإتيان بالأركان» فإن حجه يصحء ويقع عن حجة الإسلام. 

فروع: السنة الوقوف عند الصخرات الكبار التى وقف عندها رسول الله يله 
على وضوء. وهو مستقبل القبلة. وهي مفترشة في أصل جبل الرحمة. وهو 
يصح فيه شيء» وقضية كلام الشيخ وغيره أن الصخرات ظاهرة معروفة. 

وفى «الكافى) أنها كانت ظاهرة والآن سترها السيل بالتراب» وهى موقفه 
ْلَه شبه المنارة. وهو على يسار جبل الرحمة إذا استقبلت منه مكة. انتهى. 

وقال الزعفراني: الأفضل أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام» وأن 
يجعل بطن باقيه إلى الصخرات» ويكون في ظهور الإمام. فإن ضاق عليه فعن 


7/1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَوَقْتُ الْؤُقَوفٍِ مِن الرَّوَالٍ يَوْمَ عَرَقَةَ 00 
يمينه مستقبلاً القبلة» وإن شق الوقوف راجلا أو لضعفه عن الدعاء أو كان قدوة 
يستفتى» فالأفضل له الركوبء. وكذا لغيره في أظهرهاء والثالث التسوية. 

قال الماوردي: والمرأة تخالف الرجل هنا فى ثلاثة أشياء: يستحب لها 
أناننف ياركة وهو راكب أن جلي ور انامر وو اناتقبافى حا 
الموقف وأطرافه وهو عند الصخرات السودء وما قاله فى وقوفها باركة فإنه 
نعما: ]فا اكاقت تركب على وجل باززقه أما ذا كانض فى جود رفحو يها 
يسترها ففيه نظر! والظاهر أنه أفضل لها؛ لأنه أستر؛ ولأنها أضعف. وقد 
أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع على أن الركوب أفضل» ولم يفصل . قال 
في «شرح المهذب»: ويرفع يديه في الدعاءء ولا يجاوز بهما رأسه. انتهى. 

وقال الزعفرانى: المستحب بسط الأيدي ورفعها فى حال الدعاء إلى 
الصدرء وإن جعل بطونها إلى الأرض عند الاستجارة من موبقات الذنوب 
فحسن» والمستحب أن يلح في المسألة والتضرع» ويعدد ذنوبه» ويعترف بها. 
ويكثر الاستغفار منهاء وسؤال الصفح عنه» وقبول التوبة منها. ويكثر الاستغفار 
والغفران لهاء وليعظم المسألة» فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء», ولا يمل من 
الدعاء والإلحاح» وليسأل الجنة» ويكون سؤاله أن يجعله الله سبحانه بفضله 
ولطفه من أهلهاء ويتعوذ بالله من النارء» ويكون التعوذ برحمته منهاء وليكثر من 
التلبية» والتسبيح» والتهليل» والتحميدء والثناء على الله سبحانه» وتكرير 
التوبة» والتضرع» والصلاة على رسول وَةٌ حتى تغرب الشمس . 

قال: (وَوَفْتٌ الْؤُقُوفٍِ مِن الزَّوَالٍ يَوْمَ عَرَقَةَ لأنه يل وقف كذلكء» وقال: 
«حُذوا عَنِي مَنَاسِككع)”7 . ولنا: وجه يشترط كونه بعد الزوال» وبعد مضي 
إمكان صلاة الظهر. 

قال شارح: وينبغي اعتبار مضي الظهر والعصر جميعًاء وإمكان الخطبتين 
تأسيّاء كما قالوا بمثله في وقت دخول الأضحية» وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُُولٍ مَكَةَ ا 
وَالصَّحِيحٌ بَقَاؤُه إلى الْمَجْرِ يَوْمَ النَخرء 2*5 


قلبت” قالابزخ الوندو واف عبك الس وغيرهما: الإجماع على اعتبار 
الزوال لا غيرء بل جوزه أحمد قبله» نعم؛ يقال: الأفضل أن يشرع في 
الوقوف والدعاء والابتهال بعد هذا المقدارء والله أعلم. 

قال : (وَالصّحِيحٌ بَقَاؤُهُ إلى لْمَحْرِ يَوْمّ النَحْرِ)؛ لقوله وَيْةٌ حين خرج من 


مزدلفة : امن أدرَك مَعَنا مَذه الصَّلاةٌ وى عَركة بل لِك بلا أ هاا كقذ م 
حَحُهُ وَقَضَى تَمْنّه)”١‏ ' رواه أصحاب السئن الأربع» من حديث عروة بن مضرس 
الطائي الصحابي ليه وصححه الترمذي. وابن ٠‏ حبان» والحاكم. صحيح عند 


كافة أهل الحديث. 


يفي السنى الأريغ ابا من ديك عبد الرجدين بن وير اياي 
الصحابي 485 أنه كه قال : «الْحَح عَرَكَةَ وَمَنْ أَذرَكٌ عَرَكَةَ كَبْلُ َبْلَ أنْ يَظلْعَ الْمَجْرُ 
د أَدْرَةٌ الْحَج صححه ابن حبان والحاكم: وفي لفظ سمعت النبي كَل 
يقول: «الْحَجٌ عَرَكَاتٌ كَمَنْ أَدْرَكَ عَرَكَةَ كَقَدُ أَدْرَكَ الْحَعٌ)” "؟ واه امد واه 
السئن الأربع بإسنادٍ صحيح. 

والوجه الثاني : يخرج بغروب الشمس بعمله وَكة. 

والثالث: إن أحرم نهارًا جاز الوقوف ليلا وإلا فلاء كذا محص الغزالي 
الخلاف في «الوسيط». 

ونقل منصور التميمي الإجماع على الأول» وقال المصنف في أصل 
«الروضة»: أنه المذهب». وبه قطع الجمهور. وقيل: فيه قولان». ولم يف 
بمنقول الأصلء وفي «العمد» أنه لا خلاف بين أصحابنا فيمن أحرم قبل 
الغروب ووقف ليلا فإن أحرم بعد الغروب ووقف نهارًا ففي إدراكه وجهان؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١187(‏ والترمذي (78/9» رقم 841) وقال: حسن صحيح. والنسائي 

(320665). وابن ماجه )٠١ ١5(‏ والحاكم(١/575.‏ رقم 3١ ٠‏ ). وابن خزيمة (5/ 25600 


رفم 2 706 وابن . حبان (9/ 2١57‏ رقم ك7 76 والطبراني 2١59/١1/(‏ رقم ا 


والدارقطني (”/ غ”)2)/. 
فه6 تقدم. 


0 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَوْ وَقَف نَهَارَا ثم قَارَقَ عَرَقَةَ قَبْلَ الْغْرُوبٍ وَلَمْ يَعْدْ أَرَاقَ دَمّا اسْتِحْبَابَاء وَفِي قَوْلٍ 
يَجِبُء وَإِنْ عَادَ فَكَانَ بها عِنْدَ الْعْرُوبٍ قلا دَمَ» وَكَذَا إِنْ عَادَ لَيْلّا في الأَصَمء وَلَوْ 
وَقَمُوا الْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَلَطَا أَجْرَأُهُمْ 51010 
ولذا نقل الإمام عن شيخه أن الخلاف فيمن أنشأ الإحرام ليلة النحر. 

9 عه 22 ع # وف 62 7 لل ام ماع كعدو ركه سمي ه شيعه دمي 

قال: (وَلوْ وَقَفَ نهَارًا ثم قارق عَرَفَة قبل الغروب ولم يَعَد أرَاق دما 
استِحبَابًا) لقوله كَل فى خبر عروة السابق» فقد تم حجه؛ ولأنه أدرك من 
الوقوف ما أجزأه. فلم يجب الدمء كما لو وقف ليلاً. 

وقال البغوي وغيره: أن هذا هو القديم. 

قال الرافعي: فإن ثبت هذاء فالمسألة مما يفتى فيها على القديم» لكن أبا 
القاسم الكرخي ذكر أن الوجوب هو القديم. 

7 قال : (وَفِي قوْلٍ يَجبّ) لآأنه ترك سكا وقد صح عن ابن عباس : فخ ترك 
نسكا فعليه دم. ذكر ابن الرفعة أن النووي صححه., والمصحح في كتبه الأول» 
وعزى ترجيحه إلى مناسكه., والظاهر أنه تبع ابن الصلاح في ذلك» إن صح 
عنهء والله أعلم. 

وأصل هذا الخلاف أنه هل يجب الجمع بين الليل والنهار على المتمكن 
منه؟ فيه خلاف » وصحح ابن الصلاح الوجوب» ومن الأصحاب من قطع 
بالاستحباب» ومنهم من قال: إن أفاض وحده لزمه» وإلا فقولان. 

قال: (وَإِنْ عَادَ فَكَانَ بِهَا عِنْدَ الْغْرُوبٍ قلا دَمَ) لجمعه بين الليل والنهار. 

قال: (وَكَذَا إِنْ عَادَ لَيْلاَ ني الْأصَحٌ)؛ لما ذكرناه. 

والثاني: يجب؛ لأن المأمور هو الجمع بين آخر الليل وأول النهار» ولم 
يوجد». ونقل في «شرح المهذب» يقة قاطعة بعدم الوجوب. ورجحهاء ثم 
حكى وجهين ك«الكتاب» و«الروضة»» وأصلها. 

قال: (وَلَوْ وَكَمُوا الْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَلَطَا أَجْرَّأَهُمْ) أي: إن غم هلال ذي 
القعدة» فأكملوا العدة» ثم قامت البينة برؤيته يوم الثلاثين أجزأهم بالاتفاق» 
سواء بان الحال بعد العاشرة أو فى أثناء الوقوف بعد الزوال أو قبله. 


كنات الْحَجٌ/ باب دخُولٍ مَك اهل 
إلا أن يُقِلُوا عَلَى خلا الْعَادَةٍ فَيَقُضْونَ في الأصح]. 


وقال البغوي: إن علموا قبله» ثم وقفوا بعده فالمذهب أنه لا يجزئهم. 
ورده الرافعي عليه. 

وقال الشيخ في «شرح المهذب»: الصحيح ما قاله الرافعي» والأصل 
كلامه قول شيخه القاضى حسين» وهل سقوط القضاء؛ لأنه لا يؤمن مثله فى 
القضاء أن الجرق الونة الكافة وأبدى لذلك فوائد منها: هذهء ومنها : ا 
لو وقفوا في الحادي عشر غلطًا فعلى وجهين, بناء على المعنيين» إن عللناه 
بالمشقة جاز» وإلا فلا. 

قال القاضي: والأصح أنه لا يجوزء وفيه نظر! لأن ليلة الحادي عشر من 
تتمة العاشرء وفي مراسيل أبي داود: «يوم عرفة اليوم الذي يعرف فيه 
الناس»"'". قال البيهقي: مرسل جيد. 

قال: (إلَّا أَنْ يُقِلُوا عَلَى خِلَانٍ الْعَادةِ نَيَقْضُونَ فِي الْأَصَمٌ) أي : لعدم 
المشقة» والثاني: لا لعدم الأمن في القضاء. 

وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الناس إذا لم يروا الهلال في ذي 
الحجة فوقفوا بعرفة في اليوم العاشرء فإن ذلك يجزئهم., وكذلك الفطر 
والأضحىء هذا لفظه» ولم يفصل. 

فروع: لو غلطوا في المكان» فوقفوا بغير عرفة لم يجزئهم» كما لو وقفوا 
في السابع غلطاء ولو وقفوا في العاشر غلطاء وكان وقوفهم قبل الزوال» 
وعلموا الحال» فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال؛ لأنه وقت الوقوف أو 
يجوز النفير قبله» ولم أر فيه شيئّاء والأقرب الوجوب؛ لأنه قام في حقهم مقام 
يوم عرفة» فإن صح هذا فنفرواء لزمهم العود؛ ليكونوا بها بعد الزوال» لو 
شهد واحد فأكثر بهلال ذي الحجة. فردت شهادتهم. لزمهم حكم شهادتهم. 
)١(‏ حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أخرجه ابن عساكر (75/ 7595). 

حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد المرسل: أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 2١67‏ 

رقم »)١59‏ والدارقطني (7/ 2771 رقم '2»)737 والبيهقي (211/57/5 رقم 4504) وقال: هذا 

مرسل جيد. 


0ن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَإِنْ وَقَمُوا فِي النَّامِنِ وَعَلِمُوا قَبْلَ الْوْقُوفٍِ وَجَبَ الْؤْقَُوفُ فِي الْوَقْتِءْ وَإِنْ عَلِمُوا 
بَعْدَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ ني الْأصَحّ . 
ويقف الناس من الغد. ولا يلزم من شهد الوقوف معهم. بل لا يجزئه غيره. 
ولم يذكروا هنا ما إذا ظن بعض الحجيج صدق الشاهد أو الشهود هل له 
اعتماد ذلك أو يلزمه كما سبق في هلال رمضان؟ وكذا لو أخبره بالهلال من 
يعتقد صدقه» وقد غم على الناس» هل يعتمده» ويقف على مقتضى خبره كما 
قيل في الصوم؟ والأحوط أن يقف من يقف مع الناس» وذكر الغزالي أنه إذا 
أمكن الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الغلط في الهلال فهو الجزمء وبه 
الأمن من الفوات والتخلص من الاختلافات. 

وقال أبو الحسن الزعفراني: قال بعض المتأخرين وساق كلام الغزالي» 
ثم قال: وهذا لا يستقيم؛ لأن ما ذكره متوهم غير مؤثر في إجزاء الحج معه 
شرعًاء مرفوع الجناح حكمًا ظاهرًا وباطنًا الخطأ فيه» فلا وجه للندب إلى ما 
هذا سبيله» ولم يتعد به. ويؤدي فعله مع كلف المشقة للعمل به إلى الإخلال». 
كالعمل المسنون للكافة» فعلى هذا لفظهء وهو حسن ظاهر. 

قال: (وَإِنْ وَقَُّوا فِي النَّامِنٍ وَعَلِمُوا قَبْلَ الْوقُوفٍِ وَجَبّ الْوْقُوفُ فِي الْوَقْتِء 
وَإِنْ عَلِمُوا بَعْدَهُ وَجَبّ الْقَضَاءُ في الأصَحٌ) أي : عند الأكثرين» كما قاله الرافعي» 
ونسب العمراني إليهم العكس» وبه جزم بعضهم» كما في الغلط بالتأخير. 

قال الرافعي: وفرق الأكثرون بوجهين» أحدهما: أن تأخير العادة عن 
الوقت أقرب إلى الاحتساب أو تحلل فيمن شهد بتقديم الهلال» والغلط 
بالتأخير قد يكون للغيم المانع من رؤية الهلال» ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز 
عنه» انتهى. 

وفي كتاب الصوم من «البحر»: أنه لو اجتهد الأسيرء فوافق ما قبل 
رمضان أجزأه على قول» كما لو اشتبه يوم عرفة» فأحرمواء ووقفواء ونحرواء 
فوافق ما قبله يجوز بال جماعء فإن ثبت هذا بطل القول بالقضاء فضلا عن 
ترجيحهء لكن في ثبوته نظرء فإن الذي نقله ابن عبد البر عن مالك أنه يجزئهم 
الوقوف غلط بعدل» قبل. 


كنات الْحَجٌّ/ باب دخول فك وك 


ين 


[فصل: 
قال المصنف : وَيَبِيتُونَ بِمُرْدَلِفَة وَمَنْ دَفَعَ مِنْهَا بَعْدَ نِضْفٍ اللَيْل أو قَبْلَهُ وَعَادَ 

ان 5 2 ا 00 لسر و ل 2 4 َ يه 0 
قبل الفجر فلا شيء عَليّه» وَمَنْ لم يكن بها فِي النضْف الثاني أرَاق دَمّاء وَفي وجوبه 
الْقَوْلَانْء 901990990999099090909999-00001 7 113357 


فرع: لو اجتهدوا في أشهر الحج., فبان الخطأ عامّاء قيل: ينعقد» كما لو 
وقع الخطا غلط. فوقفوا في العاشرء وقيل : ينعقد عمرة» نقلهما الروياني عن 
3 

قال الشارح: قال: (وَيَبِيتون بِمَرْدَلِفَة)؛ تأسيًا كما رواه مسلم وغيره. 
وليس هو بركن على الصحيح. وفيل: ركن». واختاره بعض المتأخرين في 
عصرناء وقرره تقريرًا حسناء وهو فوي». فعلى المذهب هو واجب على 
الأصح. وقيل : سنة » والأظهر حصوله بالحضور فيها ساعة من النصف الثاني 

من الليل» نص عليه في «الأم».» ونص «الأم) و«القديم» : أنه يحصل بمضي 
ساعة بين نصف الليل وطلوع الشمس» وعلى القولين يكفي المرور بعرفة. 
وفي النفس منه شيء. وحكى قول ثالث : أنه يكفي معظم الليل. 

ورابع : أنه المعتبر حال طلوع الفجرء وذكرهما مع القول بالوجوب باطل ؛ 
لأنه يجوز الدقع منها بعد نصف الليل بالاتفاق: وإنما يتجه ذكرهما فى ليالى 
تيح ونا لجسيو امح لكرو اد لوا الصا د بالك 

قال: (وَمَنْ دَكَعَ وِنّْهَا بَعْدَ يضف اللَيْلِ) أي : بعذر أو غيره. 

(أَوْ قَبْلَهُ وَعَادَ كَبْلَ الْمَجْرِ قَلَا سَيْءَ عَلَيْهِ) أما في الحالة الأولى؛ فلأن 
مودة وا لمة اتامعافى الحضصف !لأ عير يدانل عله وقفصة سودة فى 
الصحيحين» وقصة أم سلمة في سنن أبي داود. ولم يأمرهماء ولا من كان 
معهما بالدم. وأما في الحالة الثانية فكما لو دفع من عرفة قبل الغروب» ثم 
عاد إليهما قبل الفجر. 

قال (مَنْ لَمْ يكَنْ ها في النْصْفِ الثاني) أي : سواء كان بها في النصف 


44 و 


الأول أم لا (أَرَاقَ دماء وَفي وَجوبه الْقَوْلَانِ) ع : السابيقان في الإفاضة من 


5 76 فوت للتلة في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


م 21# 


عرفة قبل الغروب بلا عود إليهاء وقد قطع بكل واحد منهماء واعلم أن كلام 
المصنف يفهم أن الأصح استحبابه هنا أيضًاء وكذلك كلام الرافعي في 
ترح ور ا ل ا ل 0 0 
الوجوب» وهو المنصوص في «الأم» ثم القولان فيمن تركه بلا عذر أما 
المعذور كمن وصل عرفة ليلة النحر» ا ا 
شيء عليه بالاتفاق» هكذا نقله الإمام وغيره» ولو أفاض الحج من عرفة إلى 
مكة. وطاف للإفاضة بعده نصف الليل» ففاته المبيت بمزدلفة. 

قال القفال وغيره: لا يلزمهم شيء» كما لو استغنوا بالوقوف» وفيه 
احتمال للإمام؛ لأن الطواف يمكن تأخيره بخلاف الوقوف. 

قال : (وَيْسَنُ تَقْدِبمُ النْسَاءِ وَالضَّعََة بَعْدَ ضفي اللَيْلٍ إِلَى مِنّى) أي : : ليرموا 
جمرة العقبة قبل الزحمة؛ لقول ابن عباس : «أنَا مِمَنْ كَدِمَ النْبئُ كله ليل 
الْمُؤْدَلِعَةٍ في ضِّاكَةٍ أَمْلو)”'' متفق عليه. 

قيل: الأحاديث تدل على أن تقديمهم رخصة وليس بنسكء وعبارة 
الشرحين وغيرهما أنه الأولى» وعبارة جماعة كالمصنف,. ولعل المراد أن السنة 
للإمام أن يقدمهم تأسيّاء وأما هم في حقهم» فلا يستحب لهم إلا أن يؤمروا. 

قلت: وهذا محتمل قوي». بل ظاهرء وعبارة البغوي فى «التعليق»: 
والأولى للإمام أن يقدم النساء والضعفاء» لكن تعليل الأصحاب قد ينازعه. 

قال: (وَيَبْقَى غَيْرْهُمْ حَنّى يُصَلُوا الصّبْحَ مُعَلْسِينَ) أي : تأسيًا به يل متفق 
عليه. 

والمعنى فيه اتساع الوقت بالدعاء. 

قال الرافعي: والتغليس هنا أشد استحبايّاء يعني من سائر الأيام. 
ويحرص على صلاة الصبح هناك فقد صح فيه حديث. 


)0010( أخرجه البخاري 0 ) ومسلم .)511١(‏ 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ هه/ 


2 
3 


وق 4 د د لك د له ا م0 
ثم يَدْفْعُونَ إلى مِنى وَيَأْحَدَونَ من مُرْدَلِفَةَ حَصَى الرَّمْل ا 0 


وقال ابن حزم: فرض على الرجال أن يصلوا الصبح مع الإمام الذي يقيم 
الحج بمزدلفة. قال: فمن لم يفعل ذلك فلا حج له» انتهى. 

والظاهر أنه يمسك بحديث عروة السابق. 

قال: (نُمّ يَدْقَعُونَ إِلَى مِنّى) اقتداء به يكل فإنه صلى الصبح» ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام''". الحديث,؛ رواه مسلم. 

قال: (وَيَأَخُذُونَ مِن مُْدَلِفَةَ حَصَّى الرَّمْلِ) الجمر. 

فلحت : قضية إطلاقه استحباب أخذ الجميع منهاء وهو ظاهر نص 
«المختصر» وبه أجاب ابن القاضي, والقاضي الحسين» والصيمري» والبغوي 
وغيرهم؛ لأنها جبل في أحجاره رخاوة يسهل كسرها. 

قال الزعفراني: اقتداء برسول الله كَلكِْوّهِ وليأخذ قدر الحاجة» وهو سبعون 
حصاة. ولا بأس أن يستظهر بزيادة يسيرة لئلا يسقط منه البعضء. انتهى. 

قال الشيخ: والمشهور المنصوص في «الأم» و«البويطي»» وبه أجاب 
الجمهور أنه لا يأخذ منها إلا سبع حصاة؛ لجمرة العقبة» والأظهر أنه يزيد 
عليهاء فربما سقط بعضها. 

قال الجمهور: ويأخذها بالليل» وقال البغوي: بعد صلاة الصبح. 

قال في «شرح المهذب»: والمذهب الأول» ونسبه الرافعي إلى الجمهور 
كما سبق» وفيه نظر! وهو الظاهر والمشهور عن نص «الأم» و«الإملاء» وهو 
ظاهر نصه في «البويطي» أو نصه ما ذكره البغوي» وهو قضية ما في (صحيح 
مسلم» وغيره» وهو المذهبء ولفظه في الأوسط من «الأم» وأحب أن يأخذ 
حصى الجمرة يوم النحر من مزدلفة. 

وقال بعده في مختصر الحج: ويصلي الصبح» ثم يغدو فيقف. ثم يدعو 
ويدفع قبل طلوع الشمس إذا أسفر إسفارًا بِيئّاء ويأخذ حصى جمرة واحدة سبع 


.)"١59( أخرجه مسلم‎ )١( 


كوب قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


حصاة. فيرمي جمرة العقبة وحدهاء وكذا قال في «البويطي»: يصلي الصبح. 
ثم يغدو فيقفء ويدعو قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر إسفارًا بينَاء ويأخذ 
حصى جمرة واحدة سبع حصاة» فيرمي جمرة العقبة وحدها بهن. انتهى. 

واستشكل قوله ظَيب 50 ادها من اللوررو ان طزنه ل يردا لي رواوار إن ااي 
منهاء ولا أمر بهء م ع د عن الفضل بن العباس : «أَنْهُ لَمَّا 
وَصَل مُحَسُرًا قَالَ : عَلَيْكُمْ بحَصَّم الْحَذْفٍِ التي تُرْمَى به الْجَمْرَة”". 

رفي صحيخع ابن حبان: «إذا دخل بطن منى قال: عليكم بخصّى 
الْحَذف)9) وأحسن الإمام في «النهاية» فقال: إن الحجيح تعفادون ادها 
يحتاجون إليه من الحصى من جبال مزدلفة. ولم يرد في البرود منها نص» 
وتوقيف من الشرع» وهو كما قال» وإن كان المنصوص المشهور أخذ حصى 
جمرة العقبة منها. 

وفي «الحاوي» قال قوم يأخذها من الْمَأَزْمَيْنَ والأول أولى؛ لأنه علد 
أخذها من مزدلفة» وتابعه الروياني على ذلك» ثم قال: ولم يقض أصحابنا 
الخراسانيين أنه يأخذها من موضع بين عرفة ومزدلفة قريبًا من مزدلفة من جبل 
في أحجاره رخاوة» ويسهل كسرهاء انتهى. 

قال القاضي ابن كج وغيره: يأخذها من بطن مُحَسْرء وكره بعض أصحابنا 
الأخذ من منى؛ لأن حصى الرمى يكثر فيهاء وهذا فيما قرب من الجمرات. 

واعلم أن وادي مَحَسّر ليس من مزدلفة» ولا من منى. وفيل : من منى. 

فروع: : يجوز أخذ الحصى من كل مكان مباح». ويكره من المسجد. 
010( أخرجه مسلم ٠9(‏ لكر" 
(0) أخرجه أحمد(١/١7,‏ رقم .)1875١‏ ومسلم(5/١9,‏ رقم ».)١187‏ وابن حبان (9/ 


١1‏ » رقم هه1 )2 والنسائي (0/ 2750/7 في 1 ٠3ع)‏ والبزار (5/ ٠7”‏ ولأ ركم )0 وأبو 
يعلى /١5(‏ 2.17 رقم 51/554). 


كنات الْحَحّ/ باب دُخُولٍ مك /اه/ا 
َإِذَا بَلَغُوا الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَقَقُوا وَدَعَوْا إِلَى الْإِسْفَارٍ 00 577ظ191 


والحل» والمواضع النجسة من الجمار المرمى بهاء وينبغي أنه إذا كان الحصى 
جزءًا من أجزاء يبعد أن لا يجوز أخذها منه قطعًّاء وكذا لو كانت فرشا له إذا كان 
بها نفع له وللمصلين» ويحمل الكراهة على ما عدا ذلك» ولا يكسر الحصى. 

ونقل في شرح المهذب» عن اتفاق الشافعي والأصحاب» وقال في 
الخصال وغيره: يكسرء وليس بشيء بل نقل العوام» ولا أصل له. أحب 
الشافعي والأصحاب غسل الحصىء وإن كان طاهرّاء وأنكره ابن المنذرء 
وكان عطاء ومالك والثوري لا يرون غسلهاء وهو المختار والغسل مع الطهارة 
يحتاج إلى دليل. 

قال : (فَإِذَا بَلَغُوا الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) أي : وهو جبل صغير آخر مزدلفة اسمه 
قَرَحٌ بضم القاف. قيل: وهو مزدلفة كلها ؛ فإذا وصل قزح صعده إن أمكن وإلا 
وقف عندهء وهل تنادي البينة بالوقوف في البناء المستحدث في وسط مزدلفة 
وغيره من مزدلفة أم لا يحصل إلا في قزح وجهان أصحهما الأول. 

قال: (وَكَهُوا وَدَعَوْا إِلَى الْإسْفَارِ) وهذا هو الأكمل. 

قالالقاضى الحسين: ويكفى فى أصل السنة الوقوف به والمرورء 
والأعا فيه قر لهاتسا لى 13 امبر ترق ركنت ماركا مهفده 
المشعر الْكَرَامَ * [البقرة: .]١9/‏ 

أي : وثبت ذلك في صحيح مسلم من فعله يَكِِ. 

قلت: وينبغي أن يكثر من قوله: «#رَبّتَآ ءَانَِا ف الدُنيكا حَسَكَةٌ وَف الْآْرَةَ 
حَسنةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارٍ * لما روى الإمام أحمد والطبراني من طريق أبي عون 
محمد بن عبيد الله الثقفي . قال: سمعت عبد الله بن الزبير به يخطبء. فذكر 
عا كا طريا فه ان 1 بو كذ كان الناس فى التوااهلية إدد قدو عند المشعر 
الحرام دعوا فقال أحدهم: اللهم ارزقني إبلاء اللهم ارزقني غنّما فأنزل الله 
عزوجل: ##قيرح ألنكاس من يَفُولُ رَيَّسَآ ءَاينَا فى الذي وَمَا له ف الأخْرَة 

مِنْ خَلَق ()) وَمِنْهُم من يَهُوْلُ رَبَكَآ انكا ف لديا حَسَسئةٌ وَف الْآْرَوَ حَسسنَةٌ 


جاو 


للمه؟ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ» ''' [البقرة: .]7١١-7٠6٠‏ 

قال الزعفراني: ويدعو بما يفتح عليه وليكن معظم دعائه لآخرته» ويكثر 
من الاستغفار والتهليل والتحميد» وقول: «#رين] اننا فى الدّنيكا حَسَنَةٌ وَفي 
لْأْرَةَ حَسَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ أَلدَّارٍ # ويبالغ في الدعاء . 

واستحب الأصحاب أن يقول: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا 
لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق : فإذآ 
أَفَضِكُم ين عَرَفَتٍ نَاذْكُرُوا ألَّهَ عند لمشْعَرٍ لْحَرَاو لحرو كم 
ل و ل اي ثُمَّ أَقِيصُوأ مِنْ حَيَتُ أُقَاصٌ 
َلكَاس وَأسْحَعْفوا الله إرك أله عَفُورٌ تَحِيهٌ * [البقرة: ١918‏ -149]. 

ويكثر من قوله : «#ريتَ] اننا ف الدّنيكا حسسكة وف الْأْرَةْ سه وَقنَا عَذَابَ 
تارك . ومن التلبية أيضّاء زاد الزعفراني ثم يقول: اللهم هذا جمع فأسألك من 
فضلك العظيم» فلا شيء أعظم منك أن ترزقني من جوامع الخير كله وتعرفني ما 
عرفت أولياءك وأهل طاعتك من رأفتك وبرك» وتجمع لي صلاح الدنيا 
والاخرة» وتصرف عني جميع الشر في الدنيا والآخرة» إنك على كل شيء قدير. 

اللهم رب المشعر الحرام بلغ منا روح محمد رسولك أفضل تحية وأزكى 
سلام» واجمع بيننا وبينه في دار السلام» برحمتك يا أرحم الراحمين» يا خير 
مقصود وخير مدعو وخير مرجو وخير مسؤول» وخير معط. 

اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأصلح لي شأني واجعلني من 
أوجه الوافدين عليك وأزكى النازلين بفنائك. 

اللهم ذلل نفسي حتى تنقاد لطاعتك» ويسر عليها العمل بما يقربها إلى 
رضاك وتبعدها من سخطك وتجعلها من أهل أوليائك وسكان جنتك. 

اللهم إني أسألك شحمة قلبي» واحفظ علي ديني» واجعل خشيتك نصب 
عيني» وأصلح لي شؤوني كلهاء يا حي يا قيوم» انتهى. وتصلي على النبي كَل 


.)6١6( أخرجه الطبرانى فى «الدعاء»‎ )١( 
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كما سبق في دعاء عرفة. 

قال: (نُمَ يَسيِرُونَ) أي : وعليهم السكينة والوقار وشعارهم التلبية والذكرء 
وإذا وجدوا فرجة أسرعوا وإذا بلغوا وادي» أسرع الماشي وحرك الراكب دابته 
بقذدر رميه حجر. 

صح في «الموطأ» من فعل ابن عمر حتى يقطعوا عرض الوادي ابتداء 
وقيل: لا يسرع الماشي وفي «الإملاء» أن الإسراع بمحسر مباح فحصل قولان 
أظهرهما استحبابه كما فهمته عن أصحابنا ونقلته. ويستحب أن يقول الزجر 
المشهور من قول عمر َيه : (إِلْبِْكَ تَعْدُو قَلِقَا وَضِينْهَا"'' إلى آخره» وروي 
مرفوعا. 

ولا يصح وقوف تأخير السير حتى يطلع الشمس. 

وعبارة الماوردي: هو خلاف السنة. 

قال: (فْيَصِلُونَ مِنّى بَعْدَ ظلُوع الشَّمْسٍ فَيَرْمِي كُل شَخْص حِيئَئِذٍ سَبْعَ 
حْصَّيّاتٍ إِلَى جَمْرَةٍ الْعَقَبَةِِ اقتداء به بكلِ رواه مسلم» وهو عند منى» ولا يبدأ 
فيه بغيره وقوله : حينئذ أي : عند وصوله ولا يعرج على شيء قبل ذلك ولا ينزل 
الراكب حتى يرمي. 

وقال المصنف في موضع آخر: يستحب أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر 
رمح» والسنة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي» 
وبه جزم الدارمي وقيل : إنه يقف مستقبل الجمرة مستدبر الكعبة وبه جزم 
جماعات منهم الرافعي» وقيل يستقبل الكعبة ويجعل الجمرة عن يمينه 
والصحيح الأول للاتباع المتفق على صحة حديثه. 

قال: (وَيَقْطعٌ التَلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتَدَاءِ الرّمْي) لأنه يك لبّى حتى رمى بهاء متفق 
غلنة: 


إبف 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «مسنده» (478 ترتيب السندي). 
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والمعنى فيه إشعار الإحرام والرمي أخذ في التحلل» ولا يختص قطع 
التلبية بابتداء الرمي بل متى شرع في أسباب التحلل وهي الحلق والطواف 
قطعها إذا قدمه على الرمى لما ذكرناه» وكذا يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطوافف؛ 
بات ب 

وعن القفال أنهم إذا ساروا من مزدلفة مزجوا التلبية بالتكبير» فإذا افتتحوا 
الرمي محضوه. قال الإمام: ولم أره لغيره. 

قلت: ذكره الحليمي قبله في «المنهاج». 

قال: (وَيُكْبّرٌ مَعَ كل حَصَاةِ) اقتداء به كما رواه مسلم من حديث جابر 
الطويل. 

قال الماوردي: قال الشافعى: فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله 
لاله روالله اكبريوللة الححت» كذ فى يعض قد «السارى؟ تنظ التكبير 
ثلاث مرات وفي بعضها مرتين» وكذا نقله الشيخ عنه في «شرح المهذب» ولم 
أر هذا النص في «الأم» ولا في «البويطي» ولا في «المختصر). 

وقال في «شرح المهذب» قال بعض أصحابنا : يستحب هذا التكبير مع 
الرمى أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان 
انك ناوا ضياة :لاله 40 الوصو الاشريات ا#مخاسين له الدين ولي كرد 
الكافرونء ل إله إلا الله وحده. صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده.ء لا إله إلا الله والله أكبر. 


قال: وهذا الذي ذكره هذا القائل غريب في كتب الحديث والفقه. 

وأما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه يكبر مع كل حصاة. وهو مقتضى 
مطلق التكبير» ثم إن هذا التكبير طويل لا يحسن التفريق بين الحصيات به. 

وقال الجناوردى: بودكتر سيق وهدا الفضى غعرمب تنا ودكر 
الزعفراني لفظ التكبير ثلانًا نسقًا ثم الله أكبر كبيرّاء وزاد بعد قوله: لا شريك 
له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير» وهو 
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على كل شيء قديرء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وزاد 
بعد قوله آخرّاء والله أكبر اللهم تصديقًا بكتابك واتباعًا لسنة نبيك» انتهى. 
وهذا أغرب من الأآول. 

قال: ويكون شعاره بعد ذلك التكبير إلى أن يتم ما بقي من أعمال الحج. 

قال : (نمَ يَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْيّ) أي : نذرًا كان أو تطوعًا أو أضحية 

(ثُمَّ يَحْلِقٌ أو يُقَصُرٌ) لأنه يَلِ لما فرغ من الرمي انصرف إلى النحرء فنحر 
ثلانًا وستين بدنة ثم أعطى عليًا» فنحر ما عين وأشركه في هديه ثم أفاض إلى 
ال ره ل 

وذكر الحلق في الصحيحين من حديث أنس وغيره. 

قال : (وَالْحَلْقُ أَفْضَلّ) أي : بالإجماع اقتداء به يكِْةِ وصح أنه رجم المحلقين 

للؤناوالمقصووة هر ويستكحبي أ نابيذ بالقق ا لا بهذ وأن يستقبل القبلة وأن 
يكبر عند فراغه كما ذكره الماوردي وجماعة والرافعي» ونقل الروياني أيضًا 
صورة التكبير عن أصحابنا مطلقًا وأسقطها في «الروضة» وذكر ذلك في اشرح 
المهذب» عن «الحاوي» وقال : إنه غريب وأن يدفن شعره. 

قال الشافعى فى «الإملاء»: ودفن الشعر الحسن آكد لثلا يتخذ للوصل» 
لسعب الحلد و اللتضي ظ 

قال القاضي حسين : وأن يأخذ من شاربه. 

قال في «الخصال»: وأن يكون الحلق بعد كمال الرمي» وإلا يشارط 
عليه» وأن يبلغ بالحلق على العظمين من الأصداغ» وأن يأخذ شيئًا من ظفره 
عند فراغه» ويقول: اللهم آتني بكل شعرة حسنة» وامح عني بها سيئة» وارفع 
لي بها درجة؛ واغفر لي في المحلقين» والمقصرين» ولجميع المسلمين» وأن 
يتطيب ويلبس » انتهى. 


.0009( أخرجه مسلم‎ )١( 
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قال شارح: المستحب أن يبدأ بالشق الأيمن» وأن يستوعبه» ثم الأيسرء 
كما نقله الأصحاب. 
الأيمن» ثم الأيسرء ثم الباقي. وقال ابن الرفعة: وكأنه قلده» انتهى. 
والظاهر أن هذا لا يخالف كلام الأصحاب؛ إذ الغالب أنه لا ييحصل 
استيعاب كل شق فى مرة واحدة» وعبارة الزعفرانى: والمستحب أن يمسك 
ناضيعه بيده حال الخلق :«ويكير ثلانا نسفاء تو يقول الله هذه ناصبتى 
بنك فاجعل لي بكل شعرة نورًا يوم القيامة. واغفر لي ذنوبي» وتقبل مني ». 
اللهم اكتب لي بكل شعرة حسنة» وذكر كلام «الخصال». وزاد: 5 واسع 
المغفرة يا أرحم الراحمين» وإذا فرغ من الحلق» قال: الحمد لله الذي قضى 
عنا نسكناء اللهم ردنا إيماناء :ويقينا»-وتوفيقا + وغونا + وإرشاذا #واغفر لناء 
وهذا وإن لم يكن مأثورًا فهو حسن مناسب. انتهى. 
فرع : نص الشافعي في «المختصر) : أن الحلق للمتمتع عقبًا لعمرة أفضل » 
وتبعه اللأصحاب.» ولم أر فيه خلافا بينهمء وحكى عن نصه في «الإملاء) أنه 
إن أمكن أن يسود بشعره يوم النحر وإلا قصر. 
يقصر في العمرة». ويحلق في الحج ؛ ليقع الحلق في أكمل العبادتين. 
التقصير هنا أحسن ؛ ليحصل فى النسكين إزالة شعر» انتهى. 
والظاهر أنه لم ينقل هذا عن أئمة المذهب» والمذهب المشهور ما سبق. 
قال: (وَتْقَصْرٌ الْمَوْآَةُ) أي : ولا تؤمر بالحلق إجماعًاء بل يكره لها الحلق. 
وقال القضاة أبو الطيب» والحسين» والعبادي: لا يجوز؛ لأنه مثلة» 
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وبدعة. وتشبه بالرجال» ويجب الحزم به في المزوجة والمملوكة» حيث لم 
يؤذن لهما فيهء وأكمل التقصير لها قدر أنملة. 

قال الشافعى : وأحب أن تجمع ضفائرها. وتأخذ من تحتها من موضع لا 
يبين فتحه» انتهى. 

ويمكن حمله على ما إذا لم يأذن لها الزوج» والتشديد في التقصير التام 
فظاهر النص يشعر بخلاف كلامه» وتقصير الخنثى كا لأنثى. 

قال: (وَالْحَلْقُ) يعني أو التقصير في الحج والعمرة (نسّكٌ عَلَى الْمَشْهُورِ) 
أي : فيثئاب عليه؛ لأن الحلق أفضل من التقصير في الحج للذكر وفاقًاء ولا 
يفضل فى المباحات. 

قال الإمام: وعلى هذا هو ركن وفاقًاء ويودع في ذكر الوفاق» والحاصل 
أن الحلق ونحوه ركن أو واجب يجوز أو سنة» واستباحة أقوال على الثلاثة» 
الأول: يثاب عليه ويلزم بالنذر. وعلى الرابع لا يثاب عليه. ولا يلزم بالنذر. 
وعن تعليق نص أبي حامد أنه ركن في العمرة» وأحب في الحج يجبر بالدم. 

5 عع قو دس ىا 20 عِِ عِِ 
على عدم وجوب الاستيعاب. 

وقيل: يكفي شعرة» وسواء المسترسل النازل عن حد الرأس» وغيره على 
الصحيح. وقطع به قاطعون. ولا ينفذ تخصيص الوجهين بالرجل لو لم يكن 
هناك إلا شعرة أو اثنتان وجب إزالتهماء ولو أزال الثلاث في ثلاث وقفات. 

قال فى ااشرح المهذب»: أجزأه على صحيح المذهب. 

قلت : وهو مقتضى إطلاق «المنهاج» وغيره» وفيه نظر!. 

فإنه قال في «الروضة» هنا : ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاث وقفات» أو 
أخذ من شعرة واحدة شيئّاء ثم عاد ثانيًا فأخذ منهاء ثم عاد فأخذ منهاء فإن 
كملنا الفدية لو كان محصورًا اكتمل النسك». وإلا فلا» وكذا قاله الرافعي». فإن 
أراد بكمال الفدية الدم الكامل فالذي ذكره هناك أن المذهب أنه لا يلزم. 
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حلفا او هيد ا وإخران وقضَّاء كن لاقع راس تشتف إنرار الكوسن علنم 


وقضية ذلك أن المذهب أنه لا يكفى هناء ولا شك فيه فى الشعرة الواحدة. 

وقال شارح هنا : ولو أخذ من شعره شيئًا ثم شيئًاء فإن تقطع الزمان كفى, 
وإن واصل فكالشعرةالواحدة. وهذا مردود بأنه اشتبه عليه إعادة الضمير فى 
كلام الرافعي» فظن أنه د وعلى تقدير ازداده ذلك» فهو بعيل 
عن] 4 لأ نه لا بعك لما اه تقصيرًا شرعيّاء ولا يعضده خبر ولا أثرء بل الشأن 
في الثلاث شعرات الكوامل» والأول والأحوط عدم الإجزاء بها؛ لعدم تأثره 
فى المشاهدة والترفه معاء ويتخلص من خلاف السلف والخلف. 

قال: (حَلْقًّا أو تَفْصِيرًا أو إخرًانًا أو نَضَّا) هكذا نص عليه الشافعي 
والأصحاب.». وكذلك الحكم لو أخذه بالنورة ولحوه. وهذا فيمن لم ينذر 
الحلق» فإن نذره في وقته لم يجزئه إلا حلق الرأس جميعه., ولا يكفي 
والظاهر المنع؛ لعدم اسم الحلق» وليس التليد كالنذر على الجديد. 

قال: (وَمَنْ لا شَعْرَ بِرَأَسِهِ) أي : بأن حلق كذلك أو كان قد حلقه واعتمر 
من ساعته.» كما مثله العمراني 5 

(يُسْتَحَبٌ إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ) أي : على رأسه. 

قال ابن المنذر وغيره: بالإجماع. وتسيبها بالحالقين» ولا تجب كالقطع 
من فوق المرفق» كزوال محل الفرضء والظاهر أن هذا الرجل دون الأنثى 
والخنثى؛ لأن الحلق ليس بمشروع لهما. 

فرع: قال في «شرح المهذب» عقب المسألة: قال الشافعي: ولو أخذ من 
شاربه أو شعر لحيته شيئّاء كان أحب إلي» ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله 
تعالى» هكذا نص عليه» واتفق الأصحاب عليه. وحكاه الإمام عن النص» ثم 
قال: ولست أرى لذلك وجهًا إلا أن يكون قد أسنده إلى أثر. 

وفال المتولي: يستحب أن يأخذ من الشعور التي يؤمر بإزالتها للفطرة 
كالشارب والإبط والعانة» لثئلا يخلو نسكه عن حلق. 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ ه/ 
ذا حَلَقَ أو قَصّرَ دَخَلَ مَكَةَ وَطافَ طَوَاف الرَكْن» وَسَعَى إِنْ لَمْ يكُنْ سَعَى . 

وقد روي عن مالك والشافعي والبيهقي بالإسناد الصحيح» عن ابن عمر 
ييا أنه كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه» انتهى. 

قلت: وابن عمر لم يكن أصلعء وقال ابن المنذر: أن رسول الله يل لما 
حلق رأسه قلم أظافره. 

توا عي لي سو وتان اناري العدرة 

قال: (فَإِدَّا حَلَّقٌ أو َ نصَرَ َكَل مَكَةَ وَطاف طَوَاف الرَكْنٍ)؛ لقوله تعالى : 
«ثمَّ لُقَصُوأ َبَهُمْ وَلْبُوهُوا ندُورَهُمٌ وَلْيَطَوَوأْ بأَلَيْتِ ألْعَيِيقٍ )»4 
[الحج:19١]‏ أي: وهو الرمي. 

قال القاضي أبو الطيب: وأ- جمع المسلمون على أن المراد طواف 
الإفاضة» يعنى طواف الركن» ال وقد يسمى أيضًا الصدد 
بالتحريك؛ لكن الأشهر أن ذلك طواف الوداع. 

فرع: الأفضل أن يرى جمرة العقبة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. ثم 
ينحرء ثم يحلق» ثم يطوف طوفة. 

وقيل: الأفضل أن يمكث بمنى» حتى يصلي الظهر بها مع الإمام» ويشهد 
خطبته» ثم يقضي إلى مكة» فيطوف. 

قيل: إن كان فى الصيف أفاض أول النهارء أو فى الشتاء أفاض آخره» 
واغفاره القاضى أبى الظيب الهدهب الآزل: | 

وأما حديث ابن عباس» وعائشة وي : «أنه أخر طواف الزيارة إلى الليل» 
حسنه الترمذي» وذكره البخاري عنهما تعليقًا يضعه حرم» فأوله ابن حبان 
وغيره بأن ذلك وقع مرتين» مرة بالنهار ومرة بالليل» ويؤيده رواية البيهقي عن 
القاسم عن عائشة وَكينا ةر ارمع نسانة. 

قال: (وَسَعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى) أي: من قبل عرفة كما سبق. 

قلت: والمراد بهذا ما بيناه من قبل» أما لو كان قد سعى ة في الصبي» ثم 

بلغ وأدرك عرفة أو سعى في خلال الرق ثم عتق. دض لابه 
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و 


نَم يَعُودُ إِلَى مِنَى» وَهَذَا الرَّمئْ وَالدَبْحُ وَالْحَلْقُ وَالطّوَافَ يُسَنٌّ تَرْتِيبُهَا كما 
ذُكَرنَاء وَيَدْخْل وَقُنّهَا بِنِض ليْلَةِ النخرء 1 ز[ز ز[ز[ز ز 1 1 177077170171707171إآإ] 


إعادته» والظاهر أن الحكم كذلك فيما لو حج الولي بالمجنون وجوزناه. 
وسعى به بعد القدوم في حال جنونهء ثم بلغ وأدرك عرفة» فإنه يلزمه إعادة 
السعي بعد. ويجب إعادة السعي فيما لو كان قد نسي إحدى طوفات القدوم. 
أو يذكر أنه طاف محدثاء أو شك في شرط من شروط الطواف السابق. 

قال: (نُمَ يَعُودُ إِلَى مِنّى) والمستحب أن يعود إليها قبل صلاة الظهر؛ 
ليصليها بها تأسيّاء ثبت في «صحيح مسلم» من رواية ابن عمرو فيه عن جابر 
وي : «أنه صلى الظهر يومئذٍ بمكة». 

دالج انسار حي ا عير لدان ارين الج أ اويا يتل 
ثم صلاها بمنى ثانيًّا إمامًا لأصحابه؛ كما صلى بهم في بطن نخل مرتين» 
فروى جابر صلاته بمكة» وابن عمر صلاته بمنى» ولا يقال أحدهماء وهم كما 
قاله ابن حزم. 

قال: (وَهَذًَا الرَّمْي وَالذّبْحُ وَالْحَلْقُ وَالطّوَافُ يُسَنٌ تَرْتِيبُهَا كَمَا ذَكَرْنَا) أي : 
تأسيًا كما ثبت في الصحيح» فلو نحر في وقته قبل الرمي فلا شيء عليه إجماعًا ‏ 
ولو طاف قبل أن يرمي عندناء ولو حلق قبل الرمي والطواف فإن جعلناه استباحة 
محظورة» ولزمه الفدية على الصحيح. وإلا فلا على الصحيح؛ لما في 
الصحيحين : «أنه يَكِِهٌ وقف في حجة الوداع يمشي يسألونه. فجاء رجل فقال: يا 
رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر قال: اذبح ولا حرج» ثم جاء آخر. 
فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» فقال: ارم ولا حرجء فما 
سئل يك عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج»”'' . 

قال: (وَيَدْخَلٌ وَقْتْهَا) أي: وقت هذه الأعمال المذكورة (بِنِضْف لَيْلَةٍ 
النَْحْرِ) أي: بعد الوقوف بعرفة» واندرج في إطلاقه الذبح كما ل 
بمراد له» وإن اقتضاه لفظه لما يأتي» وأن المراد الرمي». والحلق» والطواف. 


.)7517( أخرجه البخاري (81) ومسلم‎ )١( 


كِتَابُ الْحَجٌّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ ا 


ََبقَى وَقتُ المي عر سه نج ال 


ا فرمت الجمرة قبل 
الفجرء ثم مضت فأفاضت.ء قال الحاكم: على شرط مسلم» وقاسوا للطواف 
والحلق على الرمى لاستزال الثلاثة؛ لكونها من أسباب التحلل. 

قال: (ويبَْى وَفْتُ الرّمي إِلَى آخِرِ يَؤم) الحو تنروق الخا وف عن ابد 
عباس وكيا : (أن رجلاً سأل رسول الله يوم النحر فقال: رميت بعد ما أمسيت 
قال: لا حرج»"''. 

قال في «الروضة» وغيرها: ولا يمتد الرمي تلك الليلة بعده على الأصح 

والثات: لنعم) كالوقوف». وصححه في «الإيضاح». وذكر الرافععى فى 
'كلامه على أنه لا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة؛ لأن الأئمة قالوا: إنما لم 
يستحب الشافعي الغسل لرميها؛ لاتساع وقتها. فإن وقتها من انتصاف ليلة 
النحر إلى الزوال» فإن أراد أن وقت الفضيلة ينتهي بالزوال» كما صرح به 
الماوردي فذاك» وإلا فهو مخالف لما ذكره هنا على أنه سيأتي في الكلام على 
5-8 ما يخالف 0 

قال : (قلت: البح الحصَاصٌة وَأ نك لمي وَسَيَأَتِي فِي آخِْرِ باب 
مَحَرَمََاتِ الإخرّام عَلَى الصَّوّاب. والله أغلَمُ) وجعله في ااشرح المهذب» 
المقطوع به. 7 0 والمراد ذبح الهدي. ويجب حمل 
إطلاقه على الجمهور المنذور والمتطوع به دون التمتع والقران وغيرهما من 
دم الجبرانات» فإنه لا خلاف في عدم اختصاصها. 

نعم؛ قال المتولي: إذا نذر أن يذبح هديا بمكة وغيرها النحر وأيام 
التشيية» وإن حملنا على أقل ما يتقرب به. فأي وقتٍ ذبح جاز. وهذا حسن 


.)17/77( أخرجه البخاري‎ )١( 


3ن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَالْحَلْقُ وَالطَوَافُ وَالسَّعْْ لا آخِرّ لِوَقْتِهًا . 
يؤخذ منه أن الإطلاق في الاختصاص إنما هو عند الإطلاق» أما عند التقييد 
بغير يوم النحر وأيام التشريق فيجوزء وهدياه كي في حجته من هذا الغسل. 

ثم قال المتولي: إن قلنا تأخير الواجب عن أيام التشريق يكون قضاءء. 
والتطوع شاة لحم فأخر دم الواجب ذبحه»ء وكان قضاءء وهذا مبني على 
اختصاص الذبح بأيام التشريق» فإن جوزنا في غيرها فلا يكون قضاءء وقد 
يضمن كلام القاضي أبي الطيب أن النحر بمكة في غير أيام التشريق قربة» 
فليكن ذبح الهدي إذا عينه فيه جائرًا أو يختص الخلاف بحالة الإطلاق» قاله 
بعض العصريين. 

قال: (وَالْحَلُقُ وَالطَوَافٌُ وَالسَّعْيُ لا آخِرَ لِوَفْتِهَا) أي : فله التأخير ما شاء؛ 
لأن الأصل عدم التأقيت» ولا يخفى ما في هذا الدليل من الضعف. 

فالو: الكق ركه واعنر:اللوافحن يوم الدر»: ونا خيرم عن 'أياع التشتريق 
أشد كراهة» وخروجه عن مكة بلا طواف أغلظ. 

قال المتولي: إذا أخره عن أيام التشريق صار قضاءء ورده عليه الرافعي. 

وقال الماوردي: هو مبني بتأخيره بغير عذر عن يوم النحر. 

قال ابن الرفعة: وحكى ابن التلمساني وجهّاء أنه لا يجوز الخروج من 
مكة» حتى يطوف. 

قلت: وبه جزم في «الشامل»» حيث قال: ولا يجوز لهء يعني للحاج أن 
يخرج من مكة حتى يطوف للزيارة. 

وقد قال في «الذخائر»: ولا وقنًا محدودًا لآخره إلا أنه يجب ألا يخرج 
من مكة حتى يأتي به. قال: خرج وكان قد طاف للوداع. 

قال الشيخ أبو نصر: يتصرف إلى طواف الزيارة» وإن قلنا طواف الوداع 
واجب؛ لأن طواف الإفاضة آكد منه» فهو كحجة الإسلام وغيرها. 

قال: وهذه المسألة تبنى على أنه إذا صرف الطواف بالنية إلى غرض آخر 
هل يفسد؟ فيه خلاف إن قلنا تفسد لم يعتد بهذا الطواف لا عن الإفاضة ولا 
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عن الوداع مع إيجاب الرجوع حتماء انتهى. 

وهذا البحث فاسد» » وإن سكت ابن الرفعة عليه» ووجه فساده ظاهرء 
والمعروف المنصوص أنه لو طاف للوداع عن الفرد» فلا نزاع. 

قالالتميمى فى «المستعمل): هذا مذهب الشافعى» ومذاهب العلماء 
الذين تعلمنا منهم» فيصح أن يقال: يحرم الخروج من مكة للأفقي بغير طواف 
سيأتي» ولا يقوم دليل على جواز تأخير طواف الركن؛ لبعد الدار» ولا سيما 
العاجز لفقر أو زمانة أو هرم أو معاجلة عضب مع بعد الدارء وكذا دل من يغلب 
على ظنه عدم القدرة على العود؛ وكذلك القادر إذا ظن عدم مصابرة الإحرام» 
وإنه يأتى أهله ويفسد نسكهء ولا يقوم دليل على جواز التأخير. بل قضية 
الإتباع, وقوله عليه الصلاة والسلام : «خذوا عني مناسككم) عدم الجواز 
مطلقاء فإن لم يصد عنه إجماع» فهو المختار» أعني يحرم التأخير من غير عذر. 

وقال ابن الرفعة: الذي يظهر أن قول من جوزه إلى آخر العمر ليس على 
إطلاقه» وإنه محمول على من يحلل التحلل الأول» وإلا فلا يجوز له تأخيره 
إلى فايل؟ لآنه يصير محرمًا بالحج في غير أشهره. وسنذكرما دونه فى 
الإحصار عن الماوردي» وأشار إلى قوله هناك أنه ليس كصاحب الفوات أن 
يصير على إحرامه إلى قابل؛ لأن استدامة الإحرام كابتداء به» وابتداؤه لا 
يصحء ونقله الشيخ في «شرح المهذب» عن الشيخ أبي حامد والدارمي 
وغيرهماء وأن أبا حامد نقله عن نص الشافعي» وإجماع الصحابة و مع نقله 
هنا غن الأصهابه ها مينق» فإنه لآ يزال محرما حتى ياتوربةة واسيق عد 
الروياني أنه لم يبق من وقت عرفة ما يصح معه إدراك الحج فأحرم به صح 
وأيضًا فسيأتي أنه لو أحصر بعد الوقوف لا يجب التحلل» وهو صريح في رد 
ما قاله ابن الرفعة» وإنما يجب التحلل على من فاته الحج. كما قاله جمهور 
العلماء منهم الماوردي. 


قال عصري: والذي أفهمه من كلام الماوردي يغني. وما قال ذلك أنه 


ا قوت مح > في شرح صمت انعد الأول 


الأَدَلْ الا الكخ دق عَْدُ التكاح في الَْظهَر. 


الاي الج اح كار ل لدي ور ري لاعن" في الحجح 
الفائت» كما فهمهابن الرفعة. فيحتاج أن يفرق بين الفائت ت والصحيح؛ 
لتصريحهم في الصحيح بعدم وجوبهء وأما أنا نلحق الصحيح بالفائت 
لأنه خلاف ما صرحوا به» وهو كما قال على أن كلام الروياني السابق قد 
بعل صر ] بباد مله 

قال: (وَإِدَا قُلْنَا : الْحَلْقُ نُسّكُ) أي: وهو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى: 

يفل التَينِ: من الرّمْي َالْحَلٍْ 6 حَصَلَ ار الأوّكُ) قلت 
وحيتئل كما قال الإمام الرافعي وغيره فيعد الطواف والسعي سبيًا واحدًا من 
أسباب التحلل» فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يتحلل والله أعلم. 

5 ل س اللا عِِ ع 7 و ع عِِ 
المرأة. 

م أي: إن لم يجعله نسكا. 


عاننِية و ع اس ارس عو جر ا 
يَطوف با ع0 وليس استباجة غيره عليه بجامع ما اشتركا فيه من 
الا ستمتاع. 

وفيل : فيه قولان. كالصيد» وليس شيء. 


قال: (وَكَذَا الصَبْدُوَعَفْدُ احاح فِي الأظهَرٍ) أي كذ لامر تساادون 
الفرج بشهوة ة كالقبلة في الأظهر ؛ لأنهاً محرمات لا تفسد تعاطيها فأسهبه الحلق: 


60 أخر جه مسلم ( ١84819‏ ). 
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قُلْتَ : الْأَظْهَرُ لا يحل عَفْدُ النُكاح» والله أَغْلّمُء وَإِذَا فَعَلَ النَالِتَ حَصَل التَّحَلْلَ 
الثاني وَحَل بهو بَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ]. 


قال: (قُلْتَ: الْأَظهَرٌ لا يَحِلَّ عَفْدُ النكَاح» والله أَعْلّمُ) ونسبه في «الشرح 
الكبير» إلى تصحيح الأكثر عددّاء وتمسكوا بما رواه البيهقي بسند ضعفه عن 
عائشة ويا قالت : قال رسول الله ككل ا(إذا رميتم وحلقتم» فقد حل لكم 
الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء"'". ويحتج له بقوله يكل : ١لا‏ ينكح 
المحرمء ولا ينكح)”' وكما لا يحل الجماع إلا بالتحللين» وكذا لا تحل 
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة على هذا القول كالوطء. 

وقيل: قطعّاء ووجه المنع في الصيد؛ لقوله تعالى : ولا تفطلواً الصَيد وأسم 
حَرمُ» [المائدة : 45] والإحرام باق ووجه الحل أنه لم يسن في الخبر إلا النساء . 
قال: واتفقوا على ترجيح الحل فيه. واختلفوا في النكاح والمباشرة» انتهى. 

: سج ساس الب اس ع اس اول اع بوت 227 عاد عدم اي 

قال: (وإذا فعل الثالث حصّل التخلل الثاني وحل به بافي المحرماث) 
أي : بالإجماع. ويجب عليه الإتيان بما بقى من الحج. وهو الرمي». والمبيت. 

قالوا: مع أنه غير محرم. كما يسلم الثانيةء. وإن خرج من الصلاة 
بالأولىء. وهذا القنسية عجيب »© ولو ترك رمي يوم النحر حتى مضت أيام 
التشريق أو في يوم الأول. وحكمنا بأئة لا يتدارك. فالأصح أنه يتوقف تحلله 
على الوتيان ببدل الرمي. 

والثانى : لا. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 215 رقم 750155)» والبيهقي 2١75/5(‏ رقم 91"74) وابن خزيمة (4/ 

17 رقم /2)5951 والطحاوي (؟18/5١5).,‏ والديلمي 277١ /١(‏ رقم ,)٠١6١‏ والحارث 

كما فى بغية الباحث /١(‏ 500. رقم .)38٠١‏ 
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قال المصنف: 
[قَصْلٌ 

إِذَا عَادَ إلى مِنَى بَاتَ بها ليْلنَ الشَْرِيقٍِء له 

والثالث: إن افتدى بدم توقف أو يصومء فلا ؛ لطول زمنه. 

فرع: قال الرافعي وغيره: يستحب إذا تحلل التحلل ألا يطأ حتى يرمي 
أيام التشريق. قيل: ولا معنى له» ويشكل عليه حديثان» أحدهما : «أيام منى 
أيام أكل سردات 

الثاني: بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجرء وكان يومهاء فأحب كَكِةِ أن 
يواقيه أسفار لمواقعتها فيه وعليه بوب سعد ابن منصور في «سننه» بأن الرجل 
يزور البيت» ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى» ثم ذكره. قاله المحب 
الطبري رحمه الله تعالى. 

فصل 

قال الشارح: قال: (إِذَا عَادَ إلى مِنّى) أي : بعد طواف الركن والسعي إن 
لم يكن سعى بعد قدوم. (بَاتَ بِهَا لَيْلتَيْ التَشْرِيِقِ) أي : وجوبًا على الأظهر. 

والثاني: سنة» وقطع به بعضهم» وجنح إليه الرافعي بالأظهر عند الشيخ 
الوجوب للإتباع» ثم لا بد من معظم الليل على الأظهر والأكمل حيثئلٍ. 

والثاني المعتبر كونه حاصل بها بعد طلوع الفجرء وهذا فيمن لا عذر له 
أما المعذور كأهل السقاية والدعاء» فلهم أداء رمي جمرة العقبة يوم النحر أن 
ينفرواء ويدعوا المبيت بمنى. 

قالا: وللمصنفين جميعًا أن يدعوا رمي يوم» ويقفوه في اليوم الذي يليه 
)١(‏ أخرجه أحمد(9/5١٠,‏ رقم »)١8795‏ وأبو داود (؟9477/1١ء‏ رقم 959١)ء‏ والترمذي (”/ 

لالاء رقم 889)» والنسائي (0/ 75754» رقم 07055)», وابن ماجه (؟/ ١٠٠غ»‏ رقم 207016 

والحاكم (5؟/ 27١0‏ رقم 07٠٠١‏ وقال الحاكم: صحيح. والبيهقي (0/ ١0“‏ . رقم 4091). 


والطيالسي ردص 26 رقم 2209 وابن أبي شيبة (7/ 27757 رقم )2 والدارقطني 
(؟/٠55).,‏ والديلمى (؟587/5١2‏ رقم 0989)). 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكةَ 1/1١‏ 
وَرَمَى كُلّ يَوْم إِلَى الْجَمَرَاتِ الثلاثِ كُلّ جَمْرَةِ سَبْعَ حَصَيَاتِ اه 


قبل رمي ذلك اليوم» وليس لهم أن يدعوا رمي يومين على التوالي. 

قلت: وهذا شىء سيأتى إن شاء الله تعالى» وإذا غربت الشمس والرعاة 
بمنى . لزمهم مبيت تلك الليلة: ورمي غدهاء ولأهل السقاية النفر بعد الغروب 
على الأصح لبعدهاء ولا رعي بالليل» ولو أحدث سقاية للحاج فلقيمها ترك 
المبيت» قاله البغوي, ومنعه ابن كجح» وغيره. 

ولو قيل: إن دعت الحاجة أنها كانت كسقاية العباس جازء وإلا فلا لكان 
متجهًّاء وفي معنى أهل السقاية من ضاع ماله أو خاف على نفسه أو كان به مرض 
يشق معه المبيت أو له مريض يحتاج إلى تعهده أو يطلب أيضًاء أو له شغل آخر 
يخاف فوته على الأصح المنصوصء. فلهم ترك المبيت» والنفير بعد الغروب» 
ولا شيء عليهم بسببه» وقد تبعت الشيخ في إطلاق الشغل» وفيه نظر! 

ولا ينبغي إطلاق القول بالتجويز لكل شغل مباح» مع القول بوجوب 
المبيت» وعبارة الرافعى ومن المعذورين من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل 
بالمبيث أو كان يطلب الناء ونحو ذلك. ففى هؤلاء وجهانء. أصحهماء 
ويحكى عن نصه أنه لا شيء عليهم بترك المبيت كالرعاة» وأهل السقاية» فلهم 
أن ينفروا بعد الغروب. 

والثاني: أنهم لا يلحقون بهم؛ لأن شغلهم ينفع الحجيج عامة وأعذار 
هؤلاء تخصهم. انتهى. 

ورأيت في «تفاريع أبي الحسين بن القطان»: وإذا سرد لرجل تغيرًا أو 
ضاع له مالء» فهل له أن يترك المبيت» ويطلبه أم لاء قال الإمام الشافعي في 
«القديم» : له ذلك ولا دم عليه. 

وقال في «الجديد) : ليس له ذلك. فإن فعل فعليه دم» انتهى لفظهء وفيه 
فائدتان: نقل الخلاف قولين منصوصين» وبيان أن ما رجحناه هو القديم» فاعلم. 

وترك المبيت نسيانًا كتركه عمدّاء والظاهر أن الجاهل كالعالم. 

قال: (وَرَمَى كُلَ يَوْم إِلَى الْجَمَرَاتٍ الدَلاثِ كُلّ جَمْرَةٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ) أي : 


5 ا قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فَإِذَا رَمَى الْيَوْمَ الخاررة وَأَرَادَ التَثْرَ قَبْلَ عُرُوبٍ الشّمْس حا وَسَقَط مَبِيثٌ اللَّبْلَة 
الثالثة وَرَمَى يَوْمَهَاء ا 


وجويًا يعيد أو إتباعًاء وأول الجمرات تلي مسجد الخيف. 

وثانيها : الوسطى» وهما بمنى. 

وثالثها : جمرة العقبة» وليست من منى. 

قال (هَإِذًا رَمَى الْيَوْمَ الثاني ا التَفْرَ قَبْلَ روب الشّمْسِ عار سقط 
مَبِيتُ اللَّيْلَةٍ الثَّاِكَةِ وَرَمَى يَوْمَهَا) أي : ولآنوم عليف؟ لقولة ستحاله رتعانى : 
هَْمَن تَمَجَلَ في يَوْمَينِ فك إِنْمَ عَلِيِهِ» [البقرة:7١٠]‏ نعم الأفضل عدم النفر؛ 
لأنه ه كل لم يفعله» اللهم إلا أن يتعجل لعذر اء لقو و قاذ عق و حو ته ر معوهاء 

تنبيهات: منها: قال الروياني: لا عذر له»ء إذا لم يبت ليلتي اليومين 
الأوليق مو التشريق:: ورمى في الثاني» وأراد النفير مع الناس. 

قال أصحابنا : ليس له ذلك» وإنما جوز ذلك؛ لأهل السقاية» والرعاة 
أي: ونحوهم للغدوء. وجوز لعامة الناس أن ينفرواء وإلا أنهم أتوا بمعظم 
البيت والرمي» ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم» فمن يجن له النفير فيجب 
استثناء هذه الصورة من إطلاق الكتاب» وسيأتي عن جماعة من المراوزة ما قد 
ينازع في ذلك. 

ومنها : قال العمراني: سمعت الإمام العثماني من أصحابنا يقول: إذا نفر 
قبل الزوال لم يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة» ولا رمي يومها؛ لأن سقوطها 
بنفير جائزء وهذا غير جائز» انتهى. 

وفي كلام الكتاب إشارة إليه. 

ومنها : من تعجل» ومعه فاضل حصى طرحه أو دفعه لغيره. 

قال الأئمة: ولا أصل لدفنه» ولا يعتبر بفعل العوام له 

ومنها: قضية إطلاق المصنف. وغيره أن الإمام في هذا النفير لغيره من 
الناس؛ ولجوازه فلا ينفر إلا بعد إكمال المناسك» وهو غريب. 

ولم يبعضه الشيخ بكبر» وقد ينقدح القول به؛ مراعاة لمصلحة من لم 
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يتعجل من الحجيج. ولو نفر هو وتأخروا لطاعوا أو نهبواء ولو يعجلوا معه 
شتوو .د للك لعدم تمكده نينه:؟ قير ور اك المي 

قال: (قَإِنْ لَمْ يَنْفِرُ حَنّى غَرَبَتْ وَجَبّ مَِتُهَا وَرَمَى الْعَدّ)؛ لما في «الموطأ» 
عن نافع أن ابن عمر ويا كان يقول: من غربت به الشمس من أوسط أيام 
التشريق وهو بمنى» فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. 

قلت : ولا يصح رفعه. 


قال ابن عبد البر : إنما قال ذلك؛ لأن من غربت له الشمس» وهو بمنى 
لزمه المبيت بهاء فإذا أصبح من اليوم الثالث» لم ينفر حتى يرمي؛ لأنه ليس 
تلك الأيام» وقد رخص له أن يرمي في اليوم الثالث ضحىء انتهى لفظه. ولم 
ينقل هذا الترخيص عن أحد» والمعروف عندنا أنه لا فرق بين اليوم الثالث 
والثانى فى اعتبار كونه بعد الزوال» وما ذكره عليه العمل فى هذه الأعصارء 
نفسه وماله. فإن صح ما ذكره عن القائلين باعتبار الزوال» كان فائدة جليلة. 
ووقع في أصل الروضة أن الأصح أن له ذلك» وعزاه فى شرحه للمهذب إلى 
الرافعى». ولا أحسبه يصح عنهم. 

تنبيهات : لا خفاء أنه يحصل النفير بمفارقة منى قبل الغروب» وكذا لو 
ارتحل فغابت قبل انفصاله منهاء وفيه وجهء وقد وجه بظاهر أثر ابن عمر» ولو 
غربت وهو في شغل الارتحال لم يكن له النفر على الأصح» وهو سهوء ولو 
نفر قبل الغروب» ثم عاد إليها قبله أو بعده» فله النفر في الأصح.ء فلو تبرع 
عمت البلوى بهاء وهي أن أمير الحاج في هذه الأعصار يبيت بمعظم الحجيج 
بمنى الليلة الثالثة من أيام التشريق» ثم ينفرون غالبًا صبيحة الثالث» ويدعون 
يحرم كثير من الناس بالعمرة ذلك اليوم» وظاهر كلام الأئمة أن الإحرام بها لا 
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ينعقد قبل غروب الشمسء. وبه يشعر ما سلف عن الشريف,. والعثماني» وربما 
كانت عمرة الإسلام. 

وفي تعليق القاضي أبي الطيب: قال الشافعي في «الأم»: إذا تعجل في 
ا عي و ا ا 
فيرمي ؛ لأن وقت الرمي باقي» ولا يجب عليه ذلك» وسواء رجع أو لم يرجع. 
فإن الدم ثابت في الذمة؛ لأن الخروج من الحج ذمته بمنزلة خروج الوقت». 
وقد ثبت أنه يجب عليه الدم إذا أخذ بالرمي حتى خرج الوقت» فكذلك إذا 
حرج ين الحج» والدادل على انهما ومتاية راعذ ان الجاع ل اايجر رك إل 
يعتمر في أيام منى ؛ لبقاء وقت الرمي». فلو تعجل في اليوم الثاني. جنا له أن 
يعتمر » وإن كان وقت الرمي باقيًا؛ لأنه بالنفير خرج من الحج. وصار كما لو 
انقضى وقت الرمي» انتهى. 

فقوله : مستدلاً أن الحاج لا يجوز له أن يعتمر في أيام منى ؛ لبقاء وقت 
الرمي ظاهر في أنه لا يصح الإحرام بها نهار ذلك اليوم. 

وقال الشيخ أبو محمد في «السلسلة»: إذا تعجل الحاج فخرج من منى يوم 
النفر الأول قبل الغروب» وفارقها مفارقة تامة قبل أن يرمي أحجار ذلك اليوم. 
ثم رجع إلى منى قبل الغروب فرمى الجمرات الثلاث» فهل يسقط عنه دم ترك 
الرمي؟ على وجهين؛ أحدهما: لا؛ لأنه لما فارق منى فراقًا تامًا استقر الدم 
في ذمته» فلا تبرأ ذمته بالعود إليهء ومما يؤيد ذلك أنه لو أراد الإحرام بالعمرة 
بعد مفارقته منى قبل العود» جاز له الإحرام» ولو كان حكمه حكم المقيم بمنى 
لما جاز الإحرام بالعمرة» ألا ترى أن الشافعي #5 قد نص على أن الحاج 
المقيم بمنى لا يجوز له الإحرام بالعمرة؛ لأنه معكوف على نسكء انتهى 
الغرض من كلامه» وظاهره صحة إحرام من نفير في الثالث قبل الزوال» كما 
يصنعه الناس اليوم غالبّاء ولا يظهر فرق بين أن يحرم بها قبل الزوال أو بعده. 
وما نقله عن النص قد سبق» وأنهم اتفقوا عليه» وعللوه بعجزه عن الاشتغال 
بأعمال العمرة» ومن نفر قبل الزوال معرضًا ليس كذلكء» وهذا ظاهر إذا كان 
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وقد يحظر بالثاني تخريج ذلك على أنه هل يجب عليه العود إلى منى» 
والرمي أم لا؟ إن قلنا: لا يجب كما حكاه القاضي أبو الطيب عن النص: صح 
إحرامه بالعمرة. وإن قلنا : يجب العود والرمى. فلا يصح إحرامه بها. كالعا كف 
بمنى» وقد ذكر الإمام أنه لو نفر قبل أن يرمي» ثم عاد قبل غروب الشمسء إن 
أجمع طريقة في ذلك ما ذكره صاحب «التقريب»؛ إذ قال: حاصل القول فيه 
أربعة أقوال» أحدها: أنه إذا نفرء فقد انقطع الرمي» ولا ينفعه العود. 

والثاني : أنه يجب عليه العود. ويرمي حتمًا عليه ما لم تغرب الشمس» 

والثالث: أنه بالخيار إن أراد الرجوع والرمي فله ذلك» فإذا فعله الفرض» 
وإن أراد ألا يرجع يريق الدم» جاز له ذلك» وسقط عنه الفرض لأحدهما. 

وهذه الأقوال الثلاثة تجري فى النفير الأول» والثانى. 
ثم عاد قبل الغروب» فرمى لم يقع رميه موقعه. وإن خرج في النفير الثاني ولم 
يرم» ثم عادء ورمى قبل الغروب» وقع موقعهء والفرق أن الخروج في النفير 
الثاني لا حكم لهء فإنه منتهى الوقت نفر أو لم ينفر»ء فكان خروجه في قطع 
علائق منى. فإذا انقطعت العلائق» لم يعد. انتهى. 

فتأمل ما ذكره. 

وهل تتخرج المسألة على ذلك كما أشرنا إليه» ويبقى النظر إن صح 
التخريج في الراجح من هذه الأقوال. ولم أرها في كلام الرافعي» والمصنف. 
وطريق من أراد المبيت بمنى الليلة الثالثة» ولا يمكنه النفير الأول» وأن يفارق 
منى بعد رمي اليوم الثاني قبل الغروب» ثم يعود ويبيت بهاء فإذا أصبح فلا 
رمي عليهء فينفر متى شاء» ويحرم بالعمرة متى شاءء وإلا فينبغي ألا يحرم بها 
إلا بعد تحقق فوات الرمي» والأحوط تأخيرها إلى ما بعد الغروب إن أمكن, 
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و 10 رَهَيُْ || سي وَاحَدَة وَاحَدَة #7« 


وهذا كله إذا لم يقبل بما قاله الفورانى» وجماعة من المراوزة» فإذا قلنا: إن 
جميع أيام منى كالوقت الواحد في حق الرمي» وأنه يقع أداءً أن له أن يرمي في 
اليوم الثالث قبل الزوال» فعلى هذا يرمون قبل الزوال في اليوم الثالث» كما 
هو المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وذكر ابن عبد البر أنه رخص له 
في ذلك. ولم ينسبهء ولعل الخلل من الناقل. 

5 سساه بير بي مه 0 0 َه م ع 

قال: (وَيدَخل رمي التشريق برّوالٍ الشمس) أي : يدخل رمي كل يوم منها 
بزوال متقديية > لأنه المأثور فلا يرمى قبل الزوال؛ لأنه لم يؤثرء ويستحب 
تعجيله بعد الزوال قبل فعل صلاة الظهرء نص عليه الشافعى فى «الإملاء»), 
وقاله الأصحاب. إلا أن يضيق الوقتء فيقدم الصلاة إلا أن يكون مسافرًاء 
فيؤخرها بنية الجمعء قاله الزعفراني في «الإرشاد». 


رس 8 برو 


1 دو لمء : : 

قال: (وَيَحْرَحٌ بِعْرَوبهًا) أي: من كل يوم؛ لعدم وروده في الليل» وهذا 
بغروبها من اخر أيام التشريق». وحينئدٍ يتعين حمل كلامه على بيان وقت 

قال: (وَقِبلَ يَبْقَى إِلَى الْمَجْرِ) أي : كالوقوف بعرفة» ومحل هذا الوجه في 
اليومين الأولين» أما الثالث فلا خلاف فى انقضاء رميه بغروب شمسه؛ لانقضاء 
أيام المناسك» ومما يدل أن المصنف لم يرد ما حملنا عليه كلامه أنه لم يقل أحد 
أن وقت الاختيار يبقى إلى آخر الليلة التي بعد اليوم» وعلى الحمل على ذلك 
يكون كرمي أيام التشريق» يليه أوقات فضيلة» واختيار» وجواز. 

قال: (وَيُشْتَرَط رَمَْيْ السّبّع وَاحِدَةٌ وَاحِدَة) إتباعّاء كما رواه مسلم في 
حديث جابر #» والمراد سبع دفعات» فلو رمى حصاتين في دفعة» والسبع 
فى دفعة واحلة. حسب له حصاة واحدة إن ترتب الوقوع. ولورمى واحدة 
بيميئه ) وأخرى بيساره» فكرههما بيدٍ واحدة. ولو أتبع الحجر بآخر فرميتان» 
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لانت ل 
اعتبارًا بالرمي 

وقيل : إن وقعتا معًا أو الثالثة أولاً» فواحدة اعتبارًا بالوقوع. 

فرع: يصح أن يرمي بحجر قد رمى به هو أو غيره. 

وقال المزني: لا يجوز أن يرمي هو بما رمى هو به مطلقّاء ولو رمى إلى 
جمرة بحجرهء ثم أخذها في الحالء» ورمى بها في ذلك اليوم» فوجهان» 
أصحهما عند الشيخين » وغيرهما الجواز. وحينئذٍ يتأدى الرمي جميعه بحصاة 
واحدة. وفي الترجيح نظر! إذ المقام مقام اتباع وتعبكل» وفضيتهما عدم 
الإجزاء. وهوما رجحه الإمام. والغزالي. وغيرهما. 

وفال ابن فمرزوين المادج ‏ أنه الأقوى. وهو المختارء والأقرب إلى 
كمال الكتاب» وما أحسن قول الإمام في الحجر الذي رمى به إذا أراد 
استعماله في رمي آخرء فإن تعدد الشخص أو الجمرة أو الوقت. لم يمتنع 
وفاقاء وإن اتحداليوم. والجمرة. والرامى فوجهان» أظهرهما لإعادة 
الأسباب» والعدد مطلوب معنى. 

فرع: قال في «التتمة): يوالي بين الحصيات». فلو فرق». فإن لم يبطل 
زمان التفريق أجزأه» وإن طال التفريق فعلى قولين» كما في الوضوءء وهكذا 
يوالي ‏ بين الجمرات» ولا يفصل بينهما إلا بقدر وقفة الدعاء. فإن يحول فعلى 
قولين. 

وقال الشيخان وغيرهما في اه شتراط الموالاة بين رمي الجمرات» ورميات 
الجمرة الواحدة: الخلااف موالاة الطواف. 


قال: (وَتَرْتِيبٌ الْجَمَّرَاتِ) أي : وهو أن يبدأ بالجمرة التي تلى مسجد 
الخيف,. ثم يرمي الوسطى. ثم جمرة العقبة» فلا يعيد برمي الثانية قبل تمام 
الجمرة الأولى» ولا بالثالثة قبل تمام الأولين؛ إتباعًا له كك كما رواه البخاري 
من حديث ابن عمر وها فلو عكس فبدأ بجمرة العقبة» ثم الوسطى, ثم التي 
تليى المسجدء اعتد له بالتي تلي المسجد. ولو ترك حصاة» وجهل موضعها 
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جعلها من الأولى فتكملهاء ثم يعيد الآخرين مرتبّاء سواء تركها عمدًا أو 
نسيانًا أو جهلا. 

فقال: (وَكَوْنْ الْمَرْمَِ حَجَرًا) أي : للإتباع» والأمر بالحصىء فلا يكفي 
الرمى بالذهب» والفضة» وغيرهما من المنطبعات» ولا باللؤلؤ» وما ليس 
بحجر من طبقات الأرض» ويكفي بحجر الحديد على الأصح. 

قال الشيخان وغيرهما: ويكفي أيضًا بالفيروزج» والياقوت» والزمرد. 
والزبرجد» والعقيق» والبلور على الأصح؛ لأنها أحجار. 

وقال الإمام في «النهاية». والغزالي في «البسيط»). وصاحب «اللخائرا». 
وابن الصلاح : الظاهر أنه لا يجزئ الرمي بها. 

قال الإمام: ما سبق, وما لم يسبق» وكلامه يشعر بأنها ليست بأحجار 
خفيفة» فإنه قرر وجوبه كون المرمي به من الأحجارء لا يجزئ غيرهاء فإنها 
غير معقولة المعنى. 

ثم قال: ويرد جواب الأئمة لصاحب «التقريب»» وغيره في الجواهر التي 
تتخذ فصوصًاء والظاهر أنه لا يجزئ الرمى بهاء وعبارة «الذخائر»اء والظاهر 
عندهم يعني الأصحاب. ْ 

قلت: ويظهر تحريم الرمي بهاء وإن قلنا بالإجزاء إذا كان الرمي بكسرهاء 
ويذهب معظم ماليتهاء ولا سيما النفيس منها؛ لما فيه من إضاعة المال؛ 
ارقو | لطاع امناو سرس ١‏ وجي نان ررقي تل ترات 
القاضي ابن كج جزم به. قال: كالصلاة في الثوب المغصوب. 

قال: (وَأَنْ يُسَمّيَ رَمّْا كَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ) أي: على الصحيح. ولا الدفع 
بالرجل» ولا الرمي عن القوس؛ لأنه خلاف المأثور» وجزم المتولي بأنه لو رمى 
بعد طواف أو يطوف كما أجزأه. وفي إجزاء الرمي بالقذافة» نظر! لأنها كالقوس» 
ولو وضع الحصاة بفيه» ولفظها إلى المرمىء فلم أر فيه شيئّاء وهو محتمل. 

قال أصحابنا: ويشترط قصد المرمىء» فلو رمى في الهواء» فوقعت في 
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يوسم 2ه 


والسنة أن يَرَهِيٌ بِقَدْرٍ حَصَّى الْحَذْفِ 0000 ا 100 


المرمى» لم يجزئه» ولو قصد المرمي» ولكن شك هل وقعت فيه أم لاء لم يجزئه 
على الجديد الصحيح » ويشترط أيضًا ألا يقصد على الصحيح برميته شيئًا آخر عن 
الرمي؛ لأنه يكون صارفاء وإن قلنا: لا يجب للمرمي نية» كما هو المذهب. 

وقيل: يجب النية» وقيل: لا يفتقر الوقوف بعرفة إلى النية قطعاء. 
والخلاف فيما عداه. 

قال: (وَالسُنَةُ أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرٍ حَصَى الْحَذّفٍ)؛ تأسيًا يا واتباعًا لأمره وفعله يَك. 

قل القانعىعمى الخدي اصشر مق الأنبيلة طول وعروض اه تدر جه 
الباقلاء» وقيل: قدر النواة» فلو رمى بأصغر من ذلك أو أكبر أجزأه مع الكراهةء 
نص عليه» وجرى عليه الأصحابء. وهنا شيئان: أحدهما : في ثبوت الخلاف». 
وفي كون حَصَّى الْحَذْفٍِ مثل الباقلاء أو النوى» وقفة» فإن عبارة بعضهم عن 
النص كقدر الباقلاء ومثل النواة» فلعل مثل حرفت بقتل » وفيه بعد. 

والثاني: قضية كلام الشافعي» والأصحاب أن ما سمي حصاة إن صغر 
يكفي. وقال صاحب «الذخائر»: يتعين أن يكون الحجر المرمي به قدرًا يمكن 
رميه برؤوس الأصابع» رف ع معاي قرم والأشبه أن الإجزاء دائر مع 
الاسم. فإن كان دون ذلك لا يسمى حصىء فلا نزاع» والله أعلم. 

نعم؛ صرحوا بأنه لو رمى بحجر يملأ الكف مثلاً أو بحجر كبير أجزأه» ولم 
يصرحوا ما إذا رمى بحجر كبير لا ينقله إلا بيديه» وفي النفس من الإجزاء نظر!. 

والظاهر أنه لا يكفي دحرجة الصخرة الكبيرة؛ لأنه لا يسمى رميًا. 

فرع: قال الرافعي: تبعًا للمتولي» والبغوي في صفة الرمي أنه يضع 
المرمى به على بطن إبهامه» ويرميه برأس السبابة» زاد في «الروضة» هذا وجه 
ضعيف» والصحيح المختار أنه يرميه على غير هيئة الخذف. 

وقال في «شرح المهذب»: أن بذلك قطع الجمهور. 

وقال في «البحر»: أنه يضع الحصاة على طرف سبابته» ويضع طرف 
إبهامه عليهاء ثم يخذف خذفاء انتهى. 
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وهذا قريب» ولا وجه لاستحباب كيفية بلا دليل» والسنة أن يرمي بيده 
اليمنى» وأن يرفع الرجل يده حتى يرى بياض إبطه تأسيّاء ولا يستحب للمرأة 
ولا للخنثى. 

ردول لشي في الصحيعة »لاص أنه لا يمحي للمرأه رئع يلهاء 
صريح في أنه يستحب لها على وجه. ولم أره في الكتب. ويحتمل أن يقال: 
يرفع رفعًا خفيمًا. 

وينبغي أن يستحب لها الرفع التمام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو 
بجا تار تو الح لايق ق الرمي ليلا كما سيأتي» وأن يكون 
متطهرًاء وأن يستقيل في رمي التشريق» وأن يرمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي» ولا يقف عندهاء وأن يرمي الجمرتين الأولتين من علو وأن يقف 
عندهما بقدر قراءة سورة البقرة يدعو» ويكبرء ولا يقف إذا رمى الثالثة تأسيّاء 
وأن يكون راجلا في اليومين الأولين» راكبًا في الأخيرء وينفر عقبه» كما أنه 
برقي يوم السهر» تم يعرل» هكذا قال"الجمهون»:ونص عليه فى «الإغللاءة: 
وفي «الأم». ولفظه: ويرمي جمرة النحر راكبّاء وذلك يرميها يوم النحر راكبّاء 
والمشي في اليومين الآخرين أحب إلي. 

قال الرافعي: وذكر في «التتمة»: أن الصحيح ترك الركوب في الأيام 
الثلاثة» زاد في «الروضة»» وهذا ليس بشيء» والصواب ما تقدم. 

قلت: وفي التصويب نظر! وعبارة «التتمة»: المستحب أن يرمي في 
البوسن الأرلس ابن ايام اللطروي ناما بودي يي اليوم الأخير راكبًا؛ لأنه يوافي 
الموضع راكبّاء هكذا ذكرهذ في «الأم), وفى نسخة ة «الإملاء»» وكذا حكاه 
الشيخ عنه. 

قال المتولى لي: والصحبح أن الأولى أن يرمي غير راكب في الأيام كلها ؛ 
لما روي عن ابن عمر وها أنه كان يرمي من الجمرات في الأيام الثلاثة بعد 
يوم النحر؛ تأسيًا ذاهبًا وراجعًّاء ويخبرهم أن النبي يَكةِ كان يفعل ذلك. 
انتهى. 
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هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ : أنه يكِِةِ كان إذا رمى الجمار مشى إليها 
ذاهبًا وراجعًا"''» ثم قال: حسن صحيحء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. انتهى. واللفظ المذكور فى «التتمة» رواه أبو داود. 

وقال الحليمي في «المنهاج»: ينبغي لمن رمى أن يرمي ماشيّاء ولا يركب 
إلا من عذر. 

روي أن عمر ذه رأى رجا يمود بامرأته على بعير يرمي الجمرة فعلاه 
بالدرة إنكارًا لركوبهاء وكان ابن عمر يمشي إلى الجمارء ويرمي ماشيا. 
وابن الزبير دنه مثله. وكان جابر نه يكره الركوب إلى الجمارء إلا عن 
مرورة. 

قال: فأما كونه كلد وما روي أنه رمى جمرة العقبة على ناقته» فإنما كان 
لعلة كما روينا فى الطواف. وإما لتؤخذدذ عنه ويقتدى» انتهى. 

وهذا الثانى أحسن» وأما حديث أنه طاف راكبًا لشكوىء فرواه أبو داودء 
وفى إسناده ضعف . ولك أن تقول: إن كان المأخذ أنه على وقار؛ لآنه ينفر 
عقبه كما أشيرء فقياسه أن من يعجل النفير الأول أن الأولى له أن يرمى راكب 
لهذا المعنى» ولم يقولوه. وعلى تسليم أن الركوب أولى فسببه أن يكون محل 
ذلك إذا لم يؤدّه المشاة؛ لشدة الزحمة» أما لو أدى به كما هو الغالب» 
فالأولى المشي لمن أطاقهء والله أعلم. 

فائدة: قال الحليمي: وينوي الرامي عند رميه أنه يجاهد الشيطان» ويقول 
له: إن ظهرت لى حصيتك هكذا ورجمتك» وليتك حاضرًا عندما اعتررضت 
لوبراهيم وَيْوٌ يريد إدخال الشبهة عليه» فرماك. ودحرك لرميتك مثل رمية 
هكذاء أو أنه رمى الموبقات عن نفسه» وتبرأ منهاء وليس بعائدٍ إليهاء انتهى 
لفظه رحمه الله تعالى. 


)010( أخرجه أبو داود () والترمذي (409). 
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وَلَا يُشْتَرَط بَقَاءُ الْحَجَرِ فِي الْمَرْمَى» وَلَا كَوْنْ الرّامِي حَارِجًا عَنْ الْجَمْرَقٍ وَمنْ 


صا سل سل © 


وقال الغزالي في «الإحياء»: ولنا رمي الجمارء فأقصد به الانقياد لللأمر 
إظهارًا للرق» والعبودية» وانتهاضًا لمجرد الامتثال». أقصد به التشبيه 
بإبراهيم وك حيث عرض له إبليس في ذلك الموضع؛ ليدخل على حجه بشبهة 
أو يفتنه بمعصية» فأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة طردًا له قطعًا لأمله. 

قال: (وَلَا يُشْتَرَظ بَقَاءُ الْحَجَر فِي الْمَرْمَى) أي : فلا يضر تدحرجه بعد 
الوقوف فيه؛ ل با 

قال: (وَمَْ عجر عَنْ الرَمْيٍ اسْتَئَابَ) أي العا ار ع لد ارقي 
استناتي أى ابولق باه الا كان الداقث أو ععر ةا ست وات وعللوا 
الجواز بعجزه. وقضية ذلك أنه لو تمكن من أداء الحق المحبوس به لم يكن له 
مسي ل مب اني السن ابرني ل ٠‏ فلو 
«الإملاءاى, إنما جوز الاستنابة لما لا يرجى زواله قبل خروج وفت الرمي : 
فلو استناب ظنًا دوام العجزء ويراعى عذره» والوقت باق اعتد برمي ثانية على 
الأظهر. ويستحب الإعادة. ومقابله فشن : 

وقال القاضي ابن كج : إذا رمى عن المريضء ثم صح في أيام منى» قال 
أبو حامد: استحب في «الجديد) أن يعيد ما رمى عنه. فإن لم يفعل فلا شيء 
عليه» وفى في «القديم» تجعل المسألة على قولين» أحدهما : يعتدوا. 
: أن يعيدء وليس بواجب» ومثل هذا ما قلناه فى 
المعضوبء. سواء إذا برأ» وقد حج عنه» انتهى. 

والمرجح هناك عدم الإجزاء. ومسألتنا أولى بالمنع ؛ لسهولة الإعادة. ولو 
استناب؛ لعجزه؛ ثم أغمي عليه أو جن جاز رمي ثانية عنه في الحالين على 


والثانى : . 
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الصحيح المنصوصء. ولا يتعذر كما يرمى عنه لو مات» ولا يجزئ الرمي عن 
العاجز بغير إذنه إلا الصبي» ونحوه ممن يحج به الولي» وهل يجيء في زمنه عن 
المميز ما سبق فى إحرامه عنه» فيه احتمال» وإذن العاجز حال جنونه وإغمائه لغو. 

قال الشافعي في «الإملاء»: إذا لم يفق المغمى عليه أي: الذي لم يأذن 
عنه ) وعلى المغمى عليه أن يهريق دمًا. 

قال ابن كج: وإنما استحب ذلك؛ لأن قومًا أوجبوه واجبات تخرج من 
الخلااف. 

واعلم أنهم أطلقوا القول بجواز الاستنابة في الرمي بالعذرء وهو ظاهر 
فى غير الأجير إجارة عين» فأما هو فقد أطلقوا أنه ليس له الاستنابة فى شىء 
مما عليه من العمل» فإما أن يستثني هذه» وإما أن يجري كلامه على إطلاقه. 
ويفتقر ذلك للضرورة» وهذا أقرب. 

قال (وإًا َك َي يوم أي : مدا أو سهوًا أو جهلا (تَدَارَكَهُ في بَاتِي 
ْ د ا ا 


موا ”2 رماها 
ليلا ولا فلية» وكذلك لو نسي رمي الجمارء. حتى يرميها في آخر أيام منى» 
وسواء في جمرة العقبة إذا نسي أو رمي الثلاث إذا رمي ذلك في أيام الرمي. 
فلا شىء عليه انتهى. 

وقال في «الإملاء» : ومن نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس أو الغد رمى 
متى ذكر في أيام منى» ولا زيادة» ولا كفارة عليه» فإن لم يذكر حتى تغيب 
الشمس من آخر أيام التشريق أراق دمّاء وإن ذكر بعد ما نفر فرجع فرمى قبل 
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مغيب الشمس» فلا فدية» وإن لم يفعل أراق دمّاء ومن لم يرم جمرة العقبة حتى 
غابت الشمس من يوم النحرء رماها متى ذكر من ليل أو نهار» وهي كغيرها من 
الجمار» وليس يجوز في الجمار إلا واحد من قولين» أحدهما : أن يكون رميها 
محدودًا الأول» وتكون كل جمرة منها في يومها دون ليلتهاء فإذا غربت الشمس 
من يومها أهراق دمّاء أو رمى وأهراق دمّاء أو رمى ولا يهراق دمًا. 

والثاني: أن يكون حدها الأول معروفاء والآخر أيام التشريق. وبهذا 
يقول.ء انتهى. 

وأجمع الأصحاب على أن بغروب الشمس آخر أيام التشريق يفوت 
الرمي. فلا يفعل أداء ولا قضاء. 

قالوا: ولا خلاف إن رمى الثالث بفوات غروب شمسه» وفى رمي اليومين 
الأولين أربعة أقوال» أظهرها : أنه يرمى إلى آخخر أيام التشريق» أداءء ولا دم عليه 

والثاني: قضاءء ولا دم عليه 

والثالكث: قضاء» وعليه الدم. 

والرابع: لا يرمي بعد انقضاء يومه. وعليه دم. 

وعبارة «تجريد التجريد»: وإذا فاته اليوم الأول فهل يأتي به في الثاني؟ 
وكذلك الثاني والثالث أم لا؟ قال في «الإملاء»: فيه قولان». أحدهما: أنه 
يؤدي» ولا يفوت, إلا بفوات جميع أيام التشريق. 

والثاني: إن رمى كل يوم يفوت بفواته» فعلى هذا كيف يعمل؟ فيه ثلاثة 
أقوال ذكرها في «الإملاء», أحدها: أنه يرمي قضاءء ولا دم عليه 

والثاني : قضاءء وعليه دم. 

والثالث: وهو الصحيح أنه لا يرمي. وعليه دم» انتهى. 

وصرح الأصحاب بأنه لا فرق بين كون التأخير عمدًا أو سهوّاء وألحقت 
إلى الثالث به قولي: أو جهلاًء ولا شك فيه» ولا فرق بين أن يؤخر اليوم 
الأول إلى الثاني» والأول والثاني إلى الثالث» هذا في رمي أيام التشريق» 
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وَلَا دم وَإِلَا فَعَلَيْهِ دم ايا ا ارهظ 


وأما رمي يوم النحر ففيه طريقان» أصحهما: أنه كغيره فيما ذكرناه» وهو 
المنصوص كما سبق. 

والثاني: القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميتين قدرًا ووقتاء وحكمّاء 
وأيد بأنه لم يرد الرخصة فيه» فعلى هذا الطريق يصح ما قيل أن وقتها إلى آخر 
يوم النحرء وقيل: إلى فجر غدهء وعلى الأصح.ء والقول بالأداء يمتد إلى 
القضاء أيام التشريق. 

قلت وفي «تجريد التجريد): إن تركه يترتب على تركه في أول أيام 
التشريق أو ثانيها إن قلنا هناك لا يرمي فيما بعدء فهاهنا أولى» وإلا فهاهنا 
وضياذ6 النتصوض أنه يرمي» والعانى 1:3 الأن يوم العيد مغانت لسائر 
الأيام في عدد الرمي ووقتهء فجاز أن يخالفها في هذا الحكم. 

وقول المصنف: وإذا ترك رمي يوم أي: من أيام التشريق» كما اقتضاه 
سياق كلامه» ولم يتعرض ليوم النحر. 

وقوله: على الأظهر أشار به إلى الخلاف في التدارك» وليس فيه 
التعرض ؛ لكونه أداء أو قضاءء وهو أداء في الأظهر عند الجمهور. 

وقول ابن الرفعة: أن الإمام والرافعي صححا خلافه سهوًا منه» فعلى هذا 
أيام منى في حكم الوقت الواحد» وكل يوم للقدر المأثور به وقت اختيار. 
كأوقات الاختيار للصلاة» هذا حاصل «الروضة»» وسيأتي ما فيه. 

وقوله: (وَلَا دَمَ) أي : : مع التدارك؛ لحصول الإجبارء وهو كذلك على 
القول بالأداء قطعًّاء وبالقضاء ء على الأصح. وقوله : (وَإِلَا فَعَليّهِ دم) أي : وإن 
لم يتداركه وجب الدم؛ لأنه ترك نسككاء والحاصل أنَا حيث قلنا لا يتدارك» أو 
قلنا به فلم يتدارك» وجب الدم. 


تنبيهات وفوائد مهمة قلائل : 
فمنها: سبق أن التدارك إِذَا على الأظهر عند الجمهورء وأنه فرع عليه في 
«الروضة» أيام منى في حكم الوقت الواحد إلى آخره. 
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وقال قبله: أن ذوي الأعذار يجوز لهم تأخير رمي يوم واحدء ولا يجوز 
تأخير يومين» فكيف يستقيم تجويز تاخير يومين بلا عذر من غير توفيق» ولا 
يجوز ذلك للمعذورء والحق أنه إذا جاز التأخير لغير المعذور فله أجوزء 
والوجه أن يقال: إن قلنا التدارك في بقية الأيام إذا جاز التأخير للجميع» وإن 
قلنا: قضاءً أو لا يتدارك أصلا لم يجز. 

والبغوي إنما منع في الرعاة ونحوهم ترك يومين؛ لاعتقاده أنه قضاءء 
والرافعي تبعه في ذلك مع أنه ترى أنه أداء» وكان الصواب أن ينبه على ذلك». 
ويكون الوجه على قول الأداء الجواز. 

ومنها: ترجيح قول الأداء مشكل» وتأخير الرمي بغير عذرٍ استشكل ؛ 
ا اي ا 0 وبعد 
الر خصةء فالتأخير والتدارك في حقهم جائز: وهل بعر ارس : 
احتمال» الأقرب أنه أداء كما لو أخر الصلاة بنية الجمع. 

الثاني: من أخَر يومًا لنسيان أو جهل» فيقوى إلحاقه بأرباب الرخصة في 
التدارك» فيه احتمال» وقد يمنع في حالة الجهل ؟ لتقصيره بترك التعلم. 

الثالث: المؤخر بلا عذر أصلاً» فالتجويز له بعيد» ونقول القول فيه بعدم 


ومنها: سبق أن المذهب أن رمي يوم النحر كغيره في كونه يتدارك أداء 
على المذهب, ولم أر من صرح بجواز تأخيره. 

وحكي عن ابن داود شارح «المختصر) من أئمتنا أنه لما ذكر أن الرعاة 
يؤخرون اليومين ع إلى الثالث أن رمي يوم النحر لا يؤخر ؛ لأنه من أعمال 
التحلل» وما قاله: ا ؛ فليس على جواز تأخيره دليل» وفي جواز تداركه 
الطريقان السابقان» ولا يمتنع القول بجواز التدارك قضاء أو أداء مع البعضية» 
بل يجد الفقيه له أمثلة. 
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ومنها: إذا قلنا: أداء قال الفوراني: جاز أن يرمي في يوم الغد. كما 
يجوز أن يرمي في غدٍ لأمس ؛ لأن هذه الأيام كيوم واحدء فإن قلنا: قضاءء 

ونقل الإمام هذا عن الأئمة» وتبعهم الرافعي في «الشرح الصغيراء وذكر 
في «الكبير» نقل الإمام» ثم قال: لكن يجوز أن يقال: ووجه يتسع من جهة 
الآخر دون الأول» فلا يجوز التقديم. 

قلت: والصحيح ما قاله الروياني: أن الصحيح أنه لا يجوز تعجيله قولاً 
واععدا: وقال المصنفف: إنه الصواب» وبه قطع الجمهور تصريحًا. 

قال غيره: ومفهومًاء وهو مقتضى كلام الشافعي في «الإملاء» و«البويطي) 
فعلى هذه العبارة المحررة أن يقال: يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال 
شمس ذلك اليوم» وينقضي بانقضاء أيام التشريق على المذهب. 

ومنها : هل له في اليوم الثاني أن يرمي قبل الزوال ما فاته في اليوم الأول؟ 

قال الإمام: إن قلنا قضاء فوجهان, الأصح في «الشرح الصغير» المنع. 
وبه جزم في «الكبيرا. 

قال الإمام والرافعي في «الشرح الصغير»: والوجهان جاريان في تدارك 
الرمي ليلاء هذا كله إذا قلنا قضاءء فإن قلنا: أداءء فعبارة «الشرح الكبير» أنه 
يجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال» وكأنه يريد تقديم الرمي يوم التدارك. 

وقال في «الشرح الصغير»: وفيما قبل الزوال والليل» والخلاف» وعبارة 
الإمام: أنه يجزئه الخلاف على بعد. 

قال: والوجه القطع بالمنع» وبه جزم في «الوسيط» تفريعًا على الأداء. 
وما سبق عن نصوص الشافعي في «الإملاء» و«الأم» يخالفه. فالراجح مذهبًا 
جوازه ليلآء وقبل الزوال» سواء قلنا أداء أم قضاءء وأما من جهة الدليل 
فالأرجح في رمي أيام التشريق التقييد بما بعد الزوال» كما قاله الغزالي؟ لما 
في «البخاري»: ١حَدَّئَا‏ بو نُعَيْمِ حَدَّئَنَا مسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ 


يفا 
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- يما - مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذا رَمَى إِمَامُكَ فَارْهِدُ كَأَعَدْتٌ عَلَيْهِ 
المَسْأَلَةَ قَالَ كنا نتحَيّنُء فَإِذًا زَالَتِ الشَمْسٌ رَمَيْنا70". 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنه لا يرمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول 
الشمس » ولا دليل يخالفه. وأما في يوم النحر فعدم التقييد أرجح” '". 
أظهرهما : نعم» كالترتيب في المكان. 

قال الرافعي: ويتوهما إن صح على التدارك أداء أو قضاءء إن قلنا: أداء 
وجب الترتيب» وإلا فلا. 

فإن قلت: هل يختص ذلك برمي أيام التشريق أم يأتي في جمرة العقبة يوم 

قلت: إطلاقهم رك اضيرم لكن الشافعي قال في «الإملاء» مع نصه 
على الترتيب في رمي أيام التشريق متى إذا نسيه» قال: لو نسى جمرة العقبة» 
فلم يذكرها إلا بعد رمية يومين أو اليوم الثالث قبل مغيب الشمس أجزأه عنه 
رميهاء ولا إعادة عليه لما مضى » انتهى. 

فلو رمى إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه أجزأه 
إن لم يوجب الترتيب» وكذا إن أوجبناه على الأصح. ويقع عن أمسه. 

ومنها: وقع في «الروضة» مواضع سقيمة هناء أكثرها في الشرح» وهي 
في «الشرح الصغير) صحيحة. وكأنه سقط من «الكبير) اشناء أحدهاء أنه لو 
قال أثر قوله أن جملة أيام منى كالوقت الواحد أنه يجوز تقديم رمي يوم 
التدارك على الزوال» مراده أن الرمى للفائت إذا قلنا يقع؛ إذ يجوز تقديمه على 
الزوال» وبه صرح في «شرح المهذب». 


.)4750( أخرجه مالك‎ )0( .)١757( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وَالمَدْمَتَ تكميل الدم فى ثلاث حخصيات. 


وهذا وجه في «الشرح الصغير) وصحح فيه المنعء وهو ما فى «الوجيز». 
بخلاف ما في الشروح مع السكوت, وأيضًا فقد فرع الرافعي على أن التدارك 
قضاء أنه لا يجوز تقدمه على الزوال» فكيف يقال ذلك على قول الأآداء؟ 
وسكت في «الشرح الكبير» عن حكم الرمي ليلا على قول الأداءء والأصح في 
«الشرح الصغير» فيه المنع» وقد بينا أن المنصوص خلافه. 

الثاني : قال الإمام: لو صرف الرمي إلى غير النسك بأن رمى إلى شخص 
أو دابة فى الجمرة» ففى انصرافه عن النسك الخلاف فى صرف الطواف» فإن 
لم ينصرف وقع عن أمسه. ولغى قصده.ء وإن انصرف وشرطنا الترتيب أي : 
ون يوة التدارك. واليوم الحاضر لم يجزئه أصلاء وإلا أجزأه عن يومه. 

قلت: وهذا سهو؛ لأنه إذا صرفه عن النسك» وقلنا: ينصرف. وهو 
الأصح لغى» ولم يجزئه عن يومه ولا أ طيينة: 

وعبارة «النهاية» صواب» وهي إن قلنا : لا ينصرف لو رمى على قصد يومه 
وقع عن أمسه. فإن قلنا: ينصرف. فإذا نوى وظيفة يومه. فإن لم يوجب 
الترتيب أجزأه عن يومه». وإن قلنا : أوجبناه لم يجزئه أصلاً انتهى. 

فاعلم أن مسألة الدابة مقدمة» هذا التبيين بها إن قصد اليوم صرف له عن 
«الروضة». وأصلها إسقاط الطريقة الصحيحة المجزوم بها فى «المحرر)ء. 
والمسألة هي في «الشرح الصغير» و«المنهاج» على الصواب». وسنذكره إن شاء 
الله تعالى. 

قال: (وَالْمَذَْمَبُ تَكْمِيلٌ الدَّم في نّكلاثِ حَصَّيَاتِ)؛ لوقوع اسم الجمع عليهاء 
ولا يلزمه زيادة في الترك عليها. حتى لو ترك رمي يوم النحرء وأيام التشريق كفاه دم 
واحد على أصح الأقوال؛ لإيجاد جنس الرمي» فأشبه حلق الرأس. 
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07 رام 8في 2 مهي سمس سر 5ت وسراو ا لع ان 
وَإِذا أرَادَ الخروجٌ مِن مكة طَافَ لِلوَدَاع. وَلا يمكث بعذه 0 1ظ11 


والثاني : دمان. 

والثالث: أربعة دماء» فعلى المذهب في الحصاة الواحدة» والحصاتين 
الأقوال الآتية في الشعرة والشعرتين» فلا يكمل الدم في بعضهاء بل إن ترك 
جمرة ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة» وإن ترك جمرتين فعلى هذا القياس». 
وإن ترك حصاة من جمرة» فإن صاحب «التقريب» إن قلنا في الجمرة ثلاثة 
دماء» ففي الحصاة جزء من أحد وعشرين جزءًا من دم» وإن قلنا في الجمرة مد 
ودرهم» فيحمل أن يوجب سبعة أمداد أو سبعة دراهم» ويحتمل ألا يبعضها. 

والطريق الثالث: أن الدم يكمل في حصاة واحدة» وهو غريب. 

إشارة: أسقط في «الروضة»», وأصلها كما سبق الطريقة الصحيحة مع قول 
الرافعي أن الإمام جمع في المسألة طرق أو عبر عنها في «الشرح الصغير» 
بالأوجه . 

قال: (وَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِن مَكَدَ طاف لِلْوَدَاعء وَلَا يَمْكْتُ بَعْدَهُ) الشرح : 
الأصل في مشروعيته بعد الإجماع, فعله يك وقوله: «لا يَنْفِرنَ أحَدٌ حَنّى يَكُونَ 
آخِر عَهْدِهٍ ِالبَيت)7") رواه مسلم» وفي رواية له للبخاري: أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض. 

واعلم أن قوة كلام المصنف يسير إلى أن الكلام في الحاج للخارج إلى 
وطنهء وفي معناه المعتمر الخارج أيضًا لا في كل خارج في الغرض يتضح إن 
شاء الله تعالى برسم مسائل : إحداها: إذا أراد الحاج أو المعتمر الذي داره 
بمسافة القصرء فأكثر الخروج إليها أو إلى نحوها عقب نسكه» ودع البيت 
بالاتفاق للأحاديث. والاآثار الصحيحة» وفى الوجوب القولان وجه الوجوب 
الأمر به» فعليه يجبر تركه بدم لبائر الواجات: 

والثاني : سنة يندب جبره» ولا يجب إذ لو وجب لوجب على المعذور جبره 
بالدم» وإلحاقا له بطواف القدوم» ومنه من قطع بهذاء وحمل الأمر على الندب 
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المؤكد» وإن أراد من ذكرناه المقام بمكة فلا وداع عليه سواء الغريب وغيره. 

قال الإمام: فإن أراد السفرء ويقضي عزيمة الإفاضة» فلا وداع عليه. 
وهذا منه ملاحظ؛ لكونه من المناسك» وهو الحقء. أما من لا يراه منها 
فيقول: يودع. ولكن هل يلزمه؟ سنذكره إن شاء الله تعالى. 

الثانية: لو أراد هذا البعيد الدار الرجوع إلى بلده من منى يوجب عليه 
الوداع كالخارج من مكة. ولو طاف يوم النحر للإفاضة». ثم ودعء. ثم رجع إلى 
منى» ثم أراد النفير منها في وقت النفير إلى وطنه» فهل يجزثئه ذلك الوداع؟ 

قال في «البيان» اختلف فيه أصحابنا المتأخرون» فقال الشريف العثماني : 
نعمء وفيل : لا وهو ظاهر كلام الشافعي» وظاهر الحديث. 

وقال المصنفف: أنه الصحيح» ومقتضى كلام الأصحاب. 

قلت: فقوله في الكتاب من مكة يفهم التقييد بالخارج منها فقط. وكان 
الأحسن أن يقول الرجوع إلى بلده أو نحو ذلك» نعم؛ يقول بعض العثمانيين 
من أصحابنا أن من نفر من منى لا وداع عليه» وهو الجواب في «الذخائرا, 
فإنه قال: قال الشافعي: وليس على الحاج بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا 
وداع البيت» وحمله ذلك أن الغريب إذا فرغ من الرمي» ونفر من منى» فنزع 
إلى وطنه. ولم يعرج على مكة جازء ولا وداع عليه. انتهى. 

وفي كلام «النهاية» رمز إليهء وفي «تعليق» البغوي: وإذا فرغ من الرمي 
يوم النفر الثاني. فقد تم الحج بأركانه. وهيكته » وتوابعه» وليس عليهم شيء. 
اللهم إلا إذا لم يكونوا طافوا طواف الإفاضة» فعليهم ذلك» انتهى. 

وهو كالصريح في أن لهم النفير من منى إلى بلادهم إذا لم يكن عليهم 
طواف الإفاضة. ويساعده قول الماوردي في (الوقناع» : وإذا رمى الجمار فقد 
أكمل حجهء ولم يبق عليه إلا طواف الوداع عند ارتحاله من مكة إن عاد إليها. 
وهو يحمل الثالثة إذا أراد الخروج دون مسافة القصر. 

قالالبغوي: لا وداع عليه. وهو قضية كلام صاحب «الكافي», وما 
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وقال الشيخ في «شرح المهذب»: الصحيح المشهور أنه متوجه على كل 
من أراد مسافة القصرء فدونها بعدت المسافة أو قربت» وممن صرح بهذا 
صاحب «البيان»)» وغيره. 

قلت: نقله ابن المنذر عن أبي ثور فقطء فمن خرج إلى منزله قريبًا كان أو 
بعيدّاء وعبارة «البيان» كعبارته» وعموم الحديث يشهد له وكأن الشيخ أخذ 
الصحة التصحيحء والشهرة من إطلاق الأئمة لا من التنصيص على عدم 
الفرق» وفيه شيء سيأتي» وأما من خرج إلى دون مسافة القصر على عزم 
الرجوع. ولم يكن منزله. فالوجه ألا وداع عليه. ويؤيده قول العمراني. 

قال في «المعتمد»: ليس على المعتمر الخارج إلى التنعيم وداع» ولا دم 
عليه بتركه عندناء خلافا لسفيان الثوري» ونقله ابن المنذر» وغيره عن نص 
الشافعي» وفي كلام الرافعي الآتي رمز إلى الجزم بأنه لا وداع عليه» وإنما 
الكلام فيمن فارق إلى مسافة القصرء ووجهه لا يخفى. 

الرابعة: الوداع لمن أحرم بالحج من مكة عند خروجه إلى منى”''' متفق 
عليه. 

والظاهر أنه مندوب لا واجب من غير خلاف» فلا يجب جبره قطعاء 
وإنما تلك الأحكام لطواف الوداع آخر النسك» ومما يشير إلى هذا قول 
المحاملي في «التجريد» بعد نقله القولين في وجوب الوداعء. فإن طاف للوداع. 
وخرج» وعاد إلى مكة لحاجة» فيستحب أن يطوف ثانيّاء فإن تركه فلا شيء 
عليه ؛ لأنه قد أتى بطواف الوداع دفعة» انتهى. 

ولو كان الطواف واجبًا في كل خروج لوجب بعد عوده» ولا يجبر تركه 
بدم ندبًا ولا وجوباء وسيأتي ما يؤيد هذا. 

الخامسة: لم أر من صرح بثبوته في حق مفارق» وإن لم يكن حج ولا 
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اعتمرء إلا ما يفهمه عموم كلام البغوي في «التهذيب»» وصريحه في «شرح 
السنة» كما سيأتي. 

قال صاحب «الذخائر»: وإذا عاد بعد الرمي إلى مكة, فإن أقام بها فلا 
وداع عليه؛ لأنه للفراق» فإن أراد الخروج بعد الإقامة» فليس عليه طواف 
الوداع؛ لأن طواف الوداع كان خاتمة أفعال الحج» والوداع لهاء وقد انقضى 
الحج» فلم يبق وداع» وفي بعض الطرق رمز إلى أن المكي إذا نفرء وخرج» 
ودع» وهذه عادة المكيين. قال أصحابنا: ولا أصل له»ء انتهى. 

وقال الإمام: أنه لو عنّ لمكي السفر مع الغرباء» فلا وداع» ولا تعويل 
على ما يعتاده المكيون في ذلك» فإنهم يحرصون عليه أكثر من الغرباء» وفي 
بعض الطرق رمز إلى أنهم يودعون إذا نفرواء وخرجوا مع الغرباء» ولا خلاف 
أنه إذا عنَّ لهم هذا بعد العود إلى مكة. فلا وداع» انتهى. 

وقضية كلامه أن المقيم بمكة إذا أراد الخروج من غير تقدم نسك أنه لا 
وداع عليه» بلا خللاف». ومراده أنه لا يجب» وكلام البغوي ينازعه. نعم؛ ما 
اقتضاه كلامه إلى المكي إذا حج وإذا نفر مع الناس» وسافرء فلا وداع عليه. 
فيه نظر ! 

وفي «البسيط»: وعلى الجملة». وإن سمى هذا طواف الوداع» فهو من 
مناسك الحج.ء وتوابعه» ولذلك لا يجب على المكي إذا سافرء وكذاك 
الغريب إذا استوطنها مدة» ثم قصد الخروج.ء فلا وداع في حقه. فهو كالختم 
والوداع لأعمال الحج» وإن كان واقعًا بعد مناسكه» وفي بعض الطرق رمز إلى 
أن المكي إذا نفرء وخرج ودعء وهذه عادة المكيين» ولا أصل له» انتهى. 

ولعل مراده ومراد إمامه ما إذا لم يكن المكي حج ذلك العام, بل أراد 
السفر مع الحجيج لا غير . ولذلك قال في «الوسيط»: ولا خلاف أن من خرج 
من مكة لا يلزمه طواف الوداع, إلا إذا كان حاجّاء ولم يفرق بين المكي وغيره 
أو يكون الإمام والغزالي ممن يحتج أن من نفر من منى مع الحجيج قبل العود 
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إلى مكة لا وداع عليه» كما قاله بعضهم.ء وأفهمه كلام «الإقناع» كما سبق» 
والأول أقرب. والله أعلم. 

تنبيهات: أحدها : ذكر الرافعي خلافًا في أن طواف الوداع من المناسك 
أم لا؟ فقال: ذكر الإمام» والغزالي: أنه من مناسكه» وليس على الخارج من 
مكة وداع؛ لخروجه منهاء لكن المتولي» والبغوي» وغيرهما أوردوا أنه ليس 
منها حتى يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصرء سواء كان مكيًا يريد 
سفرًا أو أفاقيًًا يريد الرجوع إلى أهله» وهذا أقرب تعظيمًا للحرم» ونسبها 
لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام؛ ولأنهم اتفقوا على أن المكي 
وغيره إذا حج» وأقام لا يودع» ولو كان من المناسك لا [سنة] أن تعم 
الحجيج» وتبعه المصنف فقال: إنه ليس من المناسك على الأصح.ء بل كل من 
فارق مكة ودع» وإن قصد مسافة قصيرة على الأصح. 

قلت: نص الشافعي ذَبْه في «الأم» على كونه من المناسك» ونص في 
«الإملاء» على أنه من الحج والعمرة» وبكونه من المناسك أجاب المحاملي 
فى «المجموع»» وصاحب «التلخيص»: واقتضى كلام الشيخ أبي علي في 
شرحه له أنه المذهب» وأشار إلى نقله عن صاحب «التقريب»» والقفال» 
والأصحابء. وإن القفال قال: إنه لا يحتاج إلى نية أي : لكونه من واجبات 
الحج». وبه صرح في «اللباب»., وفي أصله «الرونق»» ونقله الفوراني في 
«(العمد» عن الأصحاب. وبه أجاب القاضي الحسين» والإمام والغزالي» وقال 
الماوردي: أنه من سئن الحج. 

وقال صاحب (التنبيه» : أنه من واجباتهء بعر كد ارقي 
والقاضي أ, بى الطيب» وعلى ادلت خض المصه وى سرع ريد ب الي في 
كالزيهذى اعمال البح وقول الرافعى رحمه الله تعالى : لو كان نسكاء ٠‏ لزم 
المقيم» ضعيف؛ لانتفاء شرطه؛ إذ هو المعنى المفارقة. 

قال الشافعي في «الأم» : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر ذأ 
أنه قال: لا يصدر أحد من الحج حتى يكون آخر عهده من البيت» فإن أخر 
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النسك الطواف بالبيت» ولفظ «الموطأ» فإن أخر النسك الطواف, ثم قال 
الشافعى ذَبه : وبهذا نقول» وأعمال الحج متفرقة» منها شيء إذا لم يعمله 
الحاج يسد حجه إلى أن قال: ومنها: ما إذا تركه ورجع إليه» سقط عنه الدم 
ولو لم يرجع. لزمه الدم» وذاك مثل الإحرام من الميقات ومثله» والله أعلم 
طواف الوداع قياسًا على مزدلفة» ورمي الجمارء والتسوية ليالي منى؛ لأنه 
نسك قد تركه» هذا لفظه. 

وقال في «الإملاء»: إنما أمرناه بإراقة الدم إذا لم يطف للوداع؛ لأنه شيء 
أمر به في الحجء فتركه» فيستحب له إراقة الدم» هذا لفظه. 


و«البويطى» على جبره» واتفقوا عليه. وفي ذلك دليل واضح على أنه من الحج ؛ 
لأن الدم يجبر التحلل الحاصل في الحج. لا ترك المأمور بمجرده» ألا ترى أنا 
إذا قلنا يحرم لدخول مكة. فتركه لا غير على القولين» وجاوز الميقات يريد 
الحج إذا لم يحرم في عامه. لا يلزم دم» فقد اجتمعت نصوص الشافعي 85 
تصريحًاء وتلويحًا على أنه من المناسك» وهكذا الجمهور. 

قال المحاملي. وغيره : القديم والجديد أنه نسك يجب بتركه الدم. 


َ 
و 


وقال فى «الإملاء» : لا يجب الدم بتركه ع وهذا صريح في أنه نسك وفاقاء 

وعبارة «البيان»: وهل هو نسك من مناسك الحج؟ قولان» وكذلك قال 
أبو حاتم القزويني في «تجريده»: أن الجديد والقديم أنه نسك» وصرح الشيخ 
أبو حامد فى «الرونق») أنه من واجبات الحج المجبورة بالدم. وكذا صاحب 
«اللباب»» وعبرا عن الواجبات بالأركان عن الأركان المشهورة بالفروض. 


الميةة)) فيودع البيت بالطواف سبعاء ويصلي ركعتين بعده. ثم ينصرف إلى 
بلده. وفل تم حجهء انتهى. 
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فالقول بأنه عبادة مستقلة مخالف لنص الشافعي واللأصحابء ولم أر بعد 
التنقيب من صرح بأنه ليس من المناسكء إلا المتولي فإنه قال: ليس ذلك من 
جملة المناسك. وإنما هو تحية للبقعة» وهل هو واجب أم لا؟ فيه قولان» 
وتأويل كلامه أنه ليس من الأركان» كما قاله غيره بأنه ليس بركن» ولا شرط» 
وكونه تحية للبقعة» ولا ينافي كونه من مناسك الحج» ولم يذكر المتولي أنه 
يلزم غير الحاج والمعتمرء ولم أره لأحد من أرباب المذاهب» وأما البغوي 
فإنه لم يصرح بأنه ليس من المناسكء بل لما ذكر أنه واجب على المذهب» 
وطواف القدوم مستحبء فرق بأن طواف القدوم تحية البقعة» فسقط بغيره. 
ويدخل في طواف العمرة والوداع نسك لا يقطع بغيره» لكنه قال: من أراد 
مفارقة مكة إلى مسافة القصر لا يجوز إلا بوداع» وهذا وإن شمل كل مفارق» 
كما صرح به في كتابه: «شرح السنة» لم يلزم منه إلا أن يكون نسكا في الحج. 

وعبارته في «شرح السنة»: الثالث طواف الوداع لا رخصة في تركه. لمن 
أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر مكيًّا كان أو أفقيّاء حج أو لم يحج. فإن 
خرج وطاف رجع إن كان قريبًاء فلو مضى» ولم يرجع فعليه دم» انتهى. 

قلت: وهذا عجيبٌ منه رحمه الله تعالى» مع روايته في صدر الباب من 
طريق أبي العباس الأصم. 

قال: حَدَّننَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا : حَدَنَمَا سُفْيَانَ عَنْ 
سَلَيْمَانَ الأخْوّلٍ عَنْ طَاوُس عَنِ ا: بْنِ عَبِّاسٍ قَالَ : كَانَ النَّامسُ يَنْصَرِفُونَ فى كُل 
وكه 44 سول لليلالا تيون أخد عت يكون اجر عَوْدةٍ اليتق( “ثم قال : 
هذا حديث صحيح» أخرجه مسلم عن سعيد منصور عن سفيان بن عيينة» انتهى. 

فقوله: من الحاج يقيد رواية مسلم المطلقة» ويقتضي أن غير الحاج لا 
وداع عليه؛ وسبق أثر ابن عمر وها الصحيح. لا يصدرن أحدٌ من الحاج حتى 
يطوف بالبيت» فإن أخر النسك الطواف بالبيت. 
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وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كَلِيِ قال: «من حج أو اعتمر 
فليكن آخر عهده الطواف بالبيت)"''. 

والأحاديث والآثار مشيرة» بل ظاهرة في أن الوداع للحاج والمعتمر» فلا 
يدخل غيرهما في الوجوب. إلا بدليل ظاهر» والذي يغلب على الظن أنه ليبس 
في كونه من المناسك خلاف محقق» نعم ؛ يخرج من كلامهم تردد في أنه خرج 
من الحج أو تابع» والظاهر أنه تابع له مع القطع بكونه من مناسكه. 

وقضية كلام «اللباب» و«الرونق» أنه جزء من الحج» وكذا غيرهما. 

التنبيه الثاني : 

قال ابن الرفعة: ويظهر أثر النزاع في كونه من المناسك في المكي إذا 
خرج من مكة لسفر. 

قلت: وقد بينا ما في ذلكء» وإنما ينتظم بما ذكره» إذا قيل بالوجوب في 
حق كل مفارق» وقد علمت ما فيه» نعم؛ يظهر أثره في أنه هل يفتقر إلى نية إن 
جعلناه من المناسك؟ فلا على المذهب؛ لشمول نية الإحرام له كغيره. 

قال الشيخ أبو علي في «شرح التلخيص»: إذا ترك الوداع» وعاد إليه قبل 
بلوغ مسافة القصرء قال الشيخ يعني القفال: ومن رجع وطاف. يكون طوافه 
عن ثلاثة أشياء : قضاء ما فات طواف القدوم والوداع. 

الثاني: وسواء نوى لا قضاء أو لم ينو؛ لأنه إذا كان واجبًا فلا يحتاج إلى 
نية» ومتى وجد يقع عما عليه» وكذلك سائر أركان الحج لا يحتاج إلى النية» 
ومتى وجد يقع عن الواجب عليه» هذا لفظه. 

وإن قلنا: أنه عبادة مستقلة» فلا بد من النية» كالنذر والتطوع» ويظهر أثره 
في أنه هل يلزم إلا جبر فعله أم لا؟ 

وإن قلنا: أنه سنة» كما اقتضاه قول ابن عبد السلام في «القواعد»: أن 


.)١5470( أخرجه أحمد‎ )١ 
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الإجارة تشتمل على فعل الأركان» والواجبات» والسئن» فإن جعلناه من 
المناسك لزم الأجير فعله. وإلا فلا ويظهر أيضًا فى حط شيء من الأجرة عن 
تركه له» وذكرت فى «الغنية» احتمال ظهوره فى صورتين أخرتين فيهما نظر! 

الثالث: قوله فى الكتاب» ولا يمكث بعده أي: ولا بعد ركعتيه» وبعد 
الدعاء المحبوب عقيبه عند الملتزم» وبعد إتيان زمزم» والشرب,ء ولا من يأتيها 
كنا سباق ولو أقيمت الصلاة عقيبه» صلاها معهم ولم يعد نص عليه 
الشافعى والأصحاب» وإن مكث لغير أسباب الخروج أعاده ؛ لأنه غير مودع. 
هكذا أطلقوه» وهو ظاهر إذا مكث مختارًاء أما لو مكث مكرمًا بأن ضبط أو 
هدد بما يكون إكرامًاء فهل الحكم لذلك أو يقول الإكراه يسقط أثر هذا 
البيت» فإذا أطلق وانصرف فى الحال جازء ولا يلزمه الإعادة» فيه احتمال» 
ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو جاز لا يفعله المأثوم به وأما إذا اشتغل 
بأسباب الخروج كشراء زاد» وشد رحل» ونحوهما. 

قال الرافعي: ونقل الإمام وجهين». أصحهما: وبه أجاب المعظم أنه لا 
يحتاج إلى إعادة» وعبر عنه في أصل «الروضة» طريقين» قطع الجمهور بأنه لا 
يحتاج. 

وفي «النهاية» وجهان. قلت: والموجود في”«النهاية» على كثرة نسخها أن 
الأئمة قطعوا بأن التصريح بعد الطواف يفسدهء ولم يحك خلافا. 
اخلمانى أن شمر حال واو شدال باللقمير او ولع بعد لولم هل بيبطل 
ذهب بعض الائمة إلى أنه يبطله. 

ومن أصحابنا من قال: لا يضر اشتغال المودع بهذه الأسباب», فإن 
الاستقبال بأسباب الخروج» وهذا اختيار الشيخ أبي بكر» انتهى. 

والظاهر أنه أراد بقوله بالتشمير التحميل؛ ولهذا قال فى «البسيط» ملخصًا 
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لذلك: اشتراط استمرار الصحة لهذا الطواف ألا يعرج الطائف على شغل» 
فإن عرج لم يعتد به» ولا جهة لتقديم الوداع على شغل» ثم إن لم يعرج على 
شغل سوى شد الرحال ففيه وجهان» ولذلك أنكر ابن الرفعة نقل الرافعى عن 
الآماه الوجهين انى الا قعقال ع الرالزانهه وفيا دكرناو من الإكار وذكره 
نظر! وحكى عن «تعليق» البندنيجي أنه إذا تشاغل بترتيب رحله» وقضاء 
حوائجه من شراء الخبز ونحوه بطل وداعه. 

وقال القاضي ابن كج: ما لفظه: إذا ودع البيت. 

قال الشافعي : فإن رجع بعد ذلك إلى بيته من حل أو رجع فارتحل» فعليه 
أن يعيد الطواف». وكذلك إن عاد مريضًا عليه أن يعيد الطواف. 

وقال في «الإملاء»: فإن ودع البيت» فأقيمت الصلاة» صلاها ولم يعد. 
وكذلك إن اشترى على طريقه شيئًا أو مر بمنزله» فأمر أن يحمل راحلته» وإنما 
يعتد إذا كان ليس بحاجة أو لغير حاجة» انتهى. 

وهذا من ابن كج يقتضي نقل اختلاف قول في المسألة» وتوافق الأول 
قول الشافعي في الحج الصغير من «الأم». فإذا صدر الرجل عن مكة طاف 
بالبيت سبعًا ودع بهم البيت» يكون آخر كل عمل بعمله. 

وقال فى «البويطى»: وإذا صدرء وأراد الرحيل من مكة» طاف بالبيت 
سبعًا يودع بهم البيت» ويكون آخر كل عمل يعمله» انتهى. 

وبه يتمسك من يعتبر تقديم شد الرحال» وشراء الزاد على الوداع. 

وقال ابن المنذر: قال عطاء: إذا لم يبق إلا الركوب ختم به» فكان آخر 
عهده بالبيت» وإنما هو خاتم يختم به. 

قال الشافعى: وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض جهازه وطعامه بعد 
الوداع» وحوائجه في السوق. 

وقال الشافعي : إذا اشترى شيئًا على طريقه لم يعد»ء انتهى. 

فإن كان الرافعي أسند في قوله أصحهماء وبه أجاب المعظم إلى رواية 
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الإمام ذلك عنهمء فهو سهوء نعم؛ يكون ذلك لا يضرء أجاب الماوردي». 
والدارمي» والمتولي» والبغوي» وقال ابن الرفعة: فيه ثلاث طرقء, الذي قطع 
به الجمهور أنه لا يضرء ومنهم صاحب «التهذيب»» والقاضي الحسين» انتهى. 

وقيد القاضي أبو الطيب» وصاحب «المهذب»». وابن الصباغ» وغيرهم 
اعتبار ذلك بما إذا كان شراء الزاد فى طريقه» كما نص عليه فى «الإملاء») وقضيته 
أن التصريح إليه يضر فهو إما مقالة قالهاء أو مقيد للتجويزء وهو ظاهر النص. 

واعلم أن طواف الوداع موقوف إن سار عقبه فوداع, وإلا علمنا أنه 
تطوعء ولا وداع» قاله القاضي أبو الطيب,. وهذا فيما إذا كان قد قصد به 
الوداع» أما لو لم يقصده وقلنا: لا يحتاج إلى نية» فالوجه بطلانه؛ إذ التطوع 
لا يصح إلا بالنية قطعاء ولو طاف بعد وداعه تطوعًا أو غيره» بطل وداعه. 

قال: (وَهَوَ وَاجِبٌ) للأمر الصحيح الصريح» كما سبق. 

وقضية الوجوب . قال: (يُجْبَرَ تَرْكُهُ بِدّم) أي : وجوبًا كسائر الواجبات. 

قال أن كلم روا يناما روي عع دن عنانن بزنا لد قال من اتن فى 
الحج بقضاء»ء فعليه دم» انتهى. 

وهذا مع القول فإنه نسك ظاهرء وأما على القول بخلافه إن ثبت فلا وجه 
لجبره بالدم» ولم أر من قال لا يجبرء بل اتفقوا على جبران أوجبناه وجب». 
وإلا استحبء وإنما يتم ذلك مع القول بأنه نسك». وأحسن صاحب «المعتبر) 
فقال عقب قول الشيخ أبي محمد: ثم عليه دم لفواته» وهذا على قولنا: أنه 
واجبء وأنه نسك. فصرح بما أشرنا إليه . 

قال: (وَفِي قَوْلٍ سُنَةٌ لا يُجْبَرٌ) لأنه لو كان واجبًّا لوجب على المعذور 
جبره بالدم؛ لأن المعذور يفدي عن الواجبات» وإلحاقا له بطواف القدوم. 
والأمر به محمول على الندب» وفرق الأول بأن طواف القدوم تحية البقعة. 
وليس مقصود في نفسه. وكذلك يدخل في طواف العمرة» وغيره» وطواف 
الوداع مقصود في نفسه. وكذلك لا يدخل» يجب غيره. هكذا قال الرافعي». 
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وينقدح على القول بأنه سنة» أنه يجزئه عنه طواف الزيارة إذا خرج بعده» كما 
قالته الحنابلة» وأيضًا فقد جعل آخر عهده بالبيت الطواف» فأما إذا أوجبنا فلا 
لتعديد أقل الواجبات» وقد يقال: قال الشافعى فى «البويطى»: والطواف 
الواجب طوافان» طواف الزيارة» وطوافه الأول حين يقدم» وطواف الزيارة 
يجري منهماء ولا يجزئ الأول من الأخيرهء هذا لفظه. فحكم بوجوب طواف 
القدوم. وما جزاء طواف الزيارة عنهماء فيجوز أن يقال : هنا فيس لد 

ومن هذا النص أخذ القول بوجوب طواف القدوم. ووجوب جبره؟ لآنه 
نسك واجب» فلا إنكار على صاحب «التقريب»» وقول المصنف سنة لا يجبر 
أي : لا يجب جبرهاء وأما استحبابه على هذا القول فلا نسك فيه. 

وقال في «شرح المهذب»: وحكى الرافعي طريقًا آخر أنه سنة قولاً واحدًاء 
وهو ضعيف غريب » والمذهب أنه واجب» وهذه الطريقة نقلها الرافعى عن 
رواية ابن كج» ولفظ ابن كج: وذهب بعض أصحابنا إلى أن لا دم قولاً واحدًاء 
وإنما أحد القولين أن الدم استحباب» ورجع عن القول الذي أوجبه» انتهى. 

ولم يصرح الرافعي بما صرح به الشيخ» فيجوز أن يريد قائلها لا يجب 
الدم قطعًا عن القولين؛ لآنه عبادة مستقلة ليس بنسك» لكنه مسشعد. 

وكلام الماوردي في تعليل هذين القولين يفهم أن النزاع في الوجوب 
عدمهع راجع إلى أنه نسك أو ليس بنسك» وحينئذٍ فتحقق الخلاف فى أنه نسك 
أو لا يكون المذهب أنه نسك. 

قال: (فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ كَكَرَّجٌ بلا وَدَاع) أي: عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاً 
بوجوبه. 

(سَقَط الدّمُ) أي: على المشهور؛ لأنه في حكم المقيمء كذلك عللوه. 
وفيه نظر! ادا قلنا: ل" فرق في وجوب الوداع بين النفير الطويل والقصير » كما 
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ادعى المصنف أنه الصحيح المشهور. ولا سيما إن كان قد وصل أهله. 
وانقطع سفرهء وإنما يأتي هذا على ما قاله البغوي وغيره من الخراسانيين» 
وتبعهم الرافعي والمصنف في «الروضة»: أن المأمور بالوداع من قصد سفرًا 
طويلا. 

تنبيهات: قالوا: يسقط الدم بالعود لمن جاوز الميقات مريدًا للنسك غير 
محرم» ثم عاد إليه» وعبر المصنف وغيره هنا بالسقوط. فاقتضى ذلك بنيته 
بمجرد الخروج» ثم بسقوطه بالعود» ونسبه أن يأتي فيه ما سبق في المجاور 
العاتد» والظاهر عصيانه هنا بمجرد الخروج عامدًا عالمًا من غير عذرء ولا 
يقف تعصبه على عدم العود» ولينظر فيما لو أخرج مكرمًا أو حمل» وأخرج 
من الحرم» ثم يمكن من العود قبل مسافة القصر هل يقول يلزمه العود كالخارج 
مختارًا أو يكفيه الدم» ولا يلزمه العود للعذرء ولا يلزمه شيء أصلًا؟ ولينظر 
فيمن اضطر إلى الرحيل مع الرفقة قبل تمكنه منه لغفلة أو نوم أو غيرها من 
الضرورات» وهو من أهل الطواف أيمكنه التأخير؟ فالظاهر أن له النفير معهم. 
ولا يعصي به للضرورة» وينبغي أن يلزمه الدم. 

واعلم أن ظاهر كلامهم أنه لو عاد للوداع من دون مسافة القصرء أنه لا 
يلزمه إحرام جديد لهذا الدخول قطعًاء ورأيت في كتاب ابن كج أنه لا يدخل 
إلا محرمًا؛ لأنه داخل من خارج الحرم . 

وفى اشرح المهذب» عن الدارمي الحرم بأنه لا يلزمه» وذكر تفريعًا على 
قولنا بأن دخول الحرم يوجب الإحرام»؛ فهذا أقرب إلى قول الجمهور. 

قال: (أَوْ بَعْدّمَا قْلَا عَلَى الصّحيح) لاستقراره بالسفر الطويل» ووقوع 
الطواف بعد العود حمًا للخروج الثاني» هكذا قاله الرافعي» وما بدأ به مبني 
على ما سبق من الفرق بين السفرين» والثاني يسقط ما لو عاد قبلهاء ولا يجب 
العو فى :هذه اليعالة المشتة »ركان الآا يبع أن يبعي على العانت العاله 
العاصي بالخروج دون غيره. 
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تنبيهات: أحدها : قال في «شرح المهذب»: أصح الطريقين» وبه قطع 
الجمهورء ولا يسقط. 

وقيل: وجهانء الثاني: حاصل ما يفوت به الوداع» ويستقر الدم أوجه. 
أصحها بمسافة القصر من مكة . 

والثاني: بها من الحرم. 

والكالث:: بمجاورة الحرم. 

والرابع : بمجاورة مكة. 

والخامس: ألا يفوت الثالثة قول «المنهاج» أو بعدها يفهم أن بلوغها ليس 
كذلك» والذي قاله الشافعى واللأصحاب: أن بلوغها كمجاوزتهاء وكذا قاله 
في «شرح المهذب». ري فإن جاوزوا مسافة القصر استقر الدم» فيه 
تسمح في العبارة. 

فائدة: قال الشيخان في «شرح التلخيص»: اختلف أصحابنا في علة عدم 
سقوط الدم إذا عاد» وطاف. فقيل: لاستقرار الدم عليه بلوغ هذا القدرء وذكر 
صاحب «التقريب» أنه إذا عاد» وطاف يكون طوافه لهذه الحرمة الثانية» فلا 
يمكنه قضاء أن يقضى ذلك الطواف المتروك . وقال أبو على : وما ذكره فاسد 
بحين حينباة 0د عاو افك ا فى نت امواني كه 
شاع تم رطوك للوداء يوذ لخرية القافية» ننه دل ريمن اللخروع علنت 
الطواف قبل ذلك في الأداء أو مثله لا يجب في القضاءء ألا ترى أن الشافعي 
قال: إن لم يبلغ مسافة القصر كان عليه أن يرجع» فدل على أنه لا يعتبر في 
القضاء مثل ذلك, والثاني أن الطواف الواحد يكفي عنهماء كما قلنا فيمن 
دخل مكة حاجًا يجزأ إحرامه عن الفرض» وإحرام الدخول. 

قال الشيخ يعني القفال: ومن رجع. وطاف يكون طوافه عن ثلاثة أشياءء 
قضية ما فات. وطواف القدومء والوداع الثاني فلاء وسواء نوى القضاء أو لم 
ينو؛ لأنه إذا كان واجبًّا فلا يحتاج إليه» ومتى وجد يقع عما عليه كما في 


مم قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلِلْحَائْضٍ التَفْرُ بلّا وَدَاع. 


أركان الحج. اتهين: 

وفيه فوائد : 

فاكلة: لم أر لأمحاننا كلامًا في أن المودع من أي أبواب المسجد 
الحرام يخرج. 

وقال بعض العصريين : يستحب أن يخرج من باب بني سهم. فمي نوادر 
المالكية عن ابن حبيب أنه يك دخل المسجد من باب بني شيبة» وخرج إلى 

قال: (وَلِلْحَائِضٍ الثَفْرٌ بلا وَدَاع)؛ للأحاديث الصحيحة في الترخيص لها 
فيه» والنفساء كالحائضء لكن لو طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود 
والطواف أو بعلهء فلا على المذهب» ولينظر فيما لو كانت بمنى حالة 
التفيوة ثم طهرت بعد مفارقة منى» وقلنا: يلزم من نفر من منى الوداع. فهل 
يلزمها العود ما لم تفارق الحرم عند المكنة؟ أو لا يلزمها ذلك». ويبعد أن 
يلحق بها من جراح. ونحوه لا يمكنه دخول المسجد معهاء والأشبه أنه يلزمه 
الدم. وأبدى المحب الطبري احتمالين فيمن خاف ظالمًا أو فوت رفقة أو 
الفدية؛ لأن منع الحائض المسجد غريمة» وهذا ليس كذلك. 

فرع: قال في «شرح المهذب»: إذا حاضت قبل طواف الإفاضة» وأراد 
الحاج النفير» فالأولى لها أن تصم حتى تطهرء فتطوف إلا أن يكون عليها 
ضرر ظاهر في هذاء فإن أرادت النفير مع الناس قبل طواف الإفاضة جازء 
وتنفر محرمة حتى تعود إلى مكة» وتطوف منى ما كان» ولو طال سنينء أما 
قول الماوردي: ليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد أن تطهر فساد ضعيف جذاء 
والظاهر أنه أراد أنه يكره نفيرها قبل طوافها الإفاضة» وقد سبق أنه يكره 
تأخيره . ولا يكون مراده التحريم. 

قلت: الشيخ رحمه الله بنى كلامه وتأويله على أن الجواز بغيرها مجزوم 
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به» وليس كما ظنه» والظاهر أن مراد الماوردي التحريم» وسبق عن «الشامل» 
عدم الجواز في غيرها. وما قاله الماوردي فمن «الأم» قال الشافعي في 
الأوسط من «الأم»: ولا يلزم المرأة وداع البيت إذا طافت بعد منى إن كانت 
حائضّاء وإن كانت طاهرة فهي مثل الرجل لم يكن لها أن تنفر حتى يطوف». 
وليس على كريهاء ولا رفقائها أن يحتسبوا عليهاء وحسن لو فعلوا. 

وقال ذ في الحج الصغير من 0 لأأم ( : فإذا صد رالرجل». وأراد الرحل عن 
مكة طاف بالبيت سبمًا يودع به البيث: والمرأة فى هذا سواء إلا الحائض» 
فإنها تصدر بغير وداع إذا طافت الطواف الذي عليهاء انتهى. 

وظاهر النصين والأحاديث الصحيحة» صح في المسألة ألا يجوز النفير 
قبل طواف الإفاضة لهاء ولا لغيرهاء وه والمختار. وإذا لم يدع ضرورة إلى 
النفير ولا دليل على خلافه أعلمه» وعبارة المزنى فى كتابه : «نهاية اللاختصار» 
من قول الشافعي» ولا يصدرن أحد من الحاج حتى آخر عهده بالبيت إلا 
الحائض التي قد طافت طواف الإفاضة» فقيد ذلك كما ذكرناه عن «الأم», 
والله أعلم. 

فرع: قال الروياني: المتخيرة تطوف طواف الوداع, فإن لم تفعل فلا دم 
للأصل» ويحتمل أن تجب احتياطًا. 

قلت: قضية الأخذ في أمرها بالأحوط. وإيجاب إعادة الصلاة إيجابه. 
وأما غيرها من المستحاضات» فإل كان تركها الطواف. ونمرها في زمن 
حكمنا فيه بحيضها فلا شيء عليها. وفيها حكمنا فيه بطهرهاء لزمها الدم. 
نص عليه في «الأم». وجرى عليه الأثمة. 

فرع: قال في «الشامل»: إذا طهرت» ولم تجد الماء تيممت» وطافت كما 
يجزئها ذلك للصلاة» ورأيته نصًا في «الأم» هنا أيضّاء وهو مشكل لندور عدم 
الجاء مك شرفي الله تعالن: 

وقضية ما ذكر الشيخان في باب التيمم أن المسافر إذا مر بِبِلدٍ فعدم الماء 
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به» فتيمم أنه يلزمه القضاء أن يلزمها مع ذلك الفدية إذا نفرت قبل أن تطوف 
بعد الغسل» هذا في طواف الوداع» وأما طواف الركن فلا يكفي» ولا جبران» 
ففي نصي دليل للوجه الأخير هناك, أنه لا يقضي المختار تغليبًا لحكم السفرء 
وقد تعرضت لهذا هناك. 

فرع: قال الماوردي: إذا خرج المودع» ولى ظهره الكعبة» ولم يرجع 
القهقرى كما يفعل بعض جهله المتنسكين؛ لأنه بدعة لا سنة فيه» ولا أثرء 
وهذا حق. وعجبٌ قول أبي الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني في «إرشاده» 
مع تحقيقه: ولا يولي البيت ظهره عند الخروج. 

وكذا قاله صاحب «عوارف المعارف» وكأنهما أخذاه من قول الغزالى فى 
«الإحياء» والأحب ألا يصرف بصره عن البيت حتى يغيب عنه» انتهى» ولا 
أصل له. 

وقال المصنف في (إيضاحه : قال الزبيري وغيره من أصحابنا : يخرج وبصره 
على البيت؟ ليكون آخر عهده بالبيت» وقيل: يلتفت إليه في انصرافه كالمتحزن 
على مفارقته» والمذهب الصحيح الذي جزم به جماعات من أئمة أصحابنا منهم 
الحليمي والماوردي أنه يخرج» ويولي ظهره الكعبة» ولا يمشي قهقرًا. 

قالوا: بل هو مكروه» انتهى. 

ونقل في «شرح المهذب» ذلك ثلاثة أوجه»ء فقال: ذكر المصنف عن 
الزبيري أنه يستحب أن يخرج وبصره إلى البيت» وبهذا قطع جماعة آخرون. 

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وآخرون: يلتفت إليه في حال انصرافه 
كالوي نعلي 

وقال جماعة من أصحابنا : يخرج بائسًا تلقاء وجهه. وهذا الوجه الثالث 
هو الصواب» وممن قطع به الحليمي والماوردي» انتهى. 

والظاهر أن مقالة الزبيري» والتى بعدها مقالة واحدة. 


قلت : هي قول من يقول يمشي القهقرى. والمنقول في «الشامل» وغيره 
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عن كتاب الزبيري أنه يخرج وبصره يتبع البيت» وهو المراد بالالتفات عليه. 
والمجزوم به في «الروضة»» وأصلهاء وتعليق القاضي أبي الطيب وغيره: أنه 
ينبغي له أن يتتبع بصره البيت ما أمكنه» كما قاله الزبيري» وأما الماوردي» فلم 
يذكر في «الحاوي» إلا ما سبق» ولم يتعرض لصورة الالتفات» وأما الحليمي 
فقال في «منهاجه): فإذا أراد الخروج من المسجد قال بعض أهل العلم: 
يلتفت إلى البيت على ما يغيب عنه لا يكاد يسمح لنفسه برفع طرفه عنه» ذكره 
ذلك بعض السلف. 

وروي عن ابن عباس وها أنه كره قيام الرجل على باب المسجد إذا أراد 
أن ينصرف إلى أهله متحرفا نحو الكعبة ينظر إليها» ويدعو. 

وقال: اليهود يفعلون ذلك» وعن مجاهد مثلهء وهذا أشبه؛ لأنه قد ودع 
البيت» فإذا أحدث بعد ذلك عهدًا به» ولم يحيه بالطواف فقد جفاه. ولا يكون 
آخر عهده بالبيت يحييه أولى من أن يكون آخر عهده به حفاوة» والله أعلم. 

هذا لفظه رحمه الله تعالى. 

فرع: قال الشافعي في مختصر الحج الصغير من «الأم)» وفي مختصر 
«البويطي»: وأحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم» وهو ما بين الركن 
والمقام» فيقول: اللهم إن البيت بيتك» والعبد عبدك» وابن عبدك وأمتك». 
حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك» وبلغتني بنعمتك 
حتى أعنتني على قضاء مناسكك». فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضًاء وإلا 
فمن الآن قبل أن ينأى عن بيتك داري هذا أو أن انصرافى إن أذنت لى عن 
مستبدل بكء ولا يبتك ولا راغب عنك» ولا غن نبيلك» 2 ْ 

اللهم فاصحبني بالعافية في بدني» والعصمة في ديني» وأحسن منقلبي» 
وارزقنى طاعتك ما أبقيتنى» هذا نصه بحروفه فيهماء وكذا نقله الأصحاب عن 
باختضر اللحيمة ومنهم 52507 «الشامل». 

قال جماعة في رواية النص: وما على هذا فحسنء وعبارة الشافعي في 
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المختصرين» وما زاد إن شاء الله أجزأه» وقد زاد القاضى أبو حامد فى 
«الجامع) فيه: واجمع لي خير الدنيا والآخرة» إنك كاد على ذللقة 5 
كثيرون» وعبارة جماعة منهم صاحب «التنبيه» : إنك على كل شيء قدير» وقد 
زيد في هذا الدعاء» ونقص منه ما لا يكاد ينضبط» ونسب إلى السلف. 


كتاب الحج : إذا طاف للوداع استحب أن يأتي الملتزم» ويلصق بطنه وصدره 
واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة. فإن 

ولم أر شيئًا من هذا في كلام الشافعي المذكور. ولا نقله عنه من الآئمة فيما 
أعلم» والظاهر أن هذا التبس على المعلق عن القاضيء ثم قال: قال الشافعي 
طكنه : واستحي أن يقول: اللهم البيت بيتك» والعبد عبدك». وابن عبدكء 
ذلك. وعلى جميع منتك ». الى ما سيره روبد وما كان وما لم 
يكن وطهر قلبي من الريب» وأعذني من مضلات الفتن. 

اللهم هذا أوان منقلبي إلى وطني» ووداعي بيتك المحرم على غير ابتعاد 
عنك . ولا عن بيتك. 


فالآن ارض عني» واحفظ علي ديني ودنياي» وامنئن علي بهداك. واجمع لي 
خير الدنيا والآخرة» هذا لفظه» ولعله ذكره فى «الإملاء» أو غيره. 


وقد أشار الشيخ في «شرح المهذب» إلى غرائب عن الشافعي» حيث 
قال: وزاد فيه القاضى أبو الطيب كثيرًا أو نقص منهء والمشهور ما ذكرناه 
وبأي شىءٍ حصل المستحبء ويأتى بآداب الدعاء السابقة فى فصل الوقوف 
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بعرفات» من حمد الله تعالى. والثناء عليه والصلاة على النبي ولد ورفع 
اليدين» وغير ذلك. قال أصحابنا : فإن كانت المرأة حائضًا استحب لها أن 
تأتى بهذا الدعاء على باب المسجد وتمضىء انتهى. 

وما ذكره القاضي أبو الطيب من صفة الالتزام» وأنه مروي عن النبي كَكِلةِ 
فهو كما قال» لكنه حديث ضعيف يأتى بيانه. 

وذكر الإمام الحليمي ما يقرب من ذلك عن جماعات من السلف منهم: 
العزيز» وعمرو بن ميمون ذا. 

قال القاسم: يقول: اللهم أعوذ بك من بأسك ونقمك وسلطان قهرك. 

وقال أنس : لزم [بظنك] وقال: كذلك يعوذ بربه من النار. ذكر هذه الأثار 
بعد قوله: وإذا أراد الخروج أتى الملتزم فالتزمه نفسه. وتعلق بأستار الكعبة» 
فالرجل يتعلق بذيل من أذنب إليه ذنبّاء فهو يتضرع إليه ؛ ليعفو عنه. 

وقال الشافعي : ثم ساق ما قدمناه أول الفرع بلفظه. وكذلك أورده أبو 
الحسن الزعفراني من غير تشبيه إلى أحد وزاد فيه» واجمع لي خير الدنيا 
والآخرة» إنك على كل شىء قدير. 

اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي ببيتك الحرام» وإن جعلته آخر عهدي به 

اللهم إني قد رجوت بحسن ظني بك أن تكون قد غفرت لي» اللهم حقق 
حسن ظني»ء وقربني إليك زلفى. واحفظني عن يميني» وعن شمالي. ومن 
واكفنى مؤنتى» ومؤنة عيالى» أو مؤنة خلقك أجمعين» ولا تكلنى إلى أحد من 
خلقك يا رب العالمين» إنك على كل شىءٍ قديرء يا من ملكوت كل شىء 
بيديه» يا من يجير ولا يجار عليه» اللهم احمل عني هموم الدنيا والآخرة» 
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ويشبه أن يكون هذا التطويل مبطلاً لطواف الوداع المتقدم عليه 

وقال الدارمي: ويجب إذا فرغ من طواف الوداع والصلاة له أن يقف بين 
الركن والمقام» وإلا حيث أمكنه من الكعبة» فيدعوء ثم ساق ما قدمناه أول 

وقال الماوردي في «الحاوي»: روي عن عبد الله أن الرجل إذا ودع 
السية» ؛ قام بر بين البيت والحجر ومد يده اليمنى إلى الباب» والأخرى إلى 
الحجرء ا 707 
بلادك» حتى أقدمتنيى حرمك وأمنك» وقد رجوت بحسن ظني بك أن تكون قد 
غفرت لي» فإن كنت قد غفرت لي فازدد عني رضّاء وقدمني إليك زلفى» وإن 
كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن ينأى عن بيتك داري هذاء قَهَذا 
أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ ولا عن بيتك» وَلا عَنْ بَيْتِكَ وَلَا 
مُسْتَبِلٍ بِكَ وَلَا بِبَِْكَ وَاحْفَظْنِي عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِيء من ن أَمَامِي وَمِنْ 
حَلَفِي 2 حَنَّى تُقْدِمَنِي) إِذا أقْدَمْتتي فا يِل لي مني . وَاكْفِنِي مُؤْنتِي وَمُؤْنَةَ عِيَالي 
أو مُؤْنَةَ حَلْقِكَ أَجْمَعِينَ» قَأَنْتَ أُوْلَى بِذَلِكَ مِني. 

قلت: ولا أدري من أراد بعبد الله» وهذا الدعاء بحروفه» رواه الطبراني 
فى كتاب «الدعاء)”'". 

قال إسحاق بن إبراهيم: عن عبد الرزاق نفسهء وقال: في آخره: ومؤنة 
خلقك. إنك وليي ووليهم. ثم ينصرف . . ومن المأثور في ذلك ما رواه أبو داود 
وآأء بن ماجهء عن عمرو بن يوسف»ء عن أبيه قال : طفت مع عبد الله بن عمرو 
ار لا لا قلت: ألا كترم قال: نعوذ بالله من 


فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذاء وبسطها ثم قال: هكذا رأيت 


.)6١9( أخرجه الطبرانى فى الدعاء‎ )١( 
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روم قم 


وَيْسَنّ شرْبُ مَاءِ زَمْرَمَ #313#17#1026#ة##11خ يتات 


موت 0 ل ضعيف عند الأئمة 00 . وقال ابن 
وأسند عن سعيد بن جبير أنه كان يستحب أن يقول عند وداع البيت في 
الملتزم بين الحجر والباب : : «اللهم اغفر لي ذنوبي وقنعني بما رزقتني وبارك لي 
فيه» واخلف على كل غائبة لي بخير»”'' في إسناده رجل مجهول. 
قن انون غناس :: انها كان بلدرم ها من الركن والباية ويقوك لا يلزم 
بينهما أحد سال الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إباه50 را البيهقى بإسناد ضعيف. 
وقال الحليمي: عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي أمية قال : الحمد لله 
رب العالمين الذي رزقني حج بيته الحرام والطواف به إيمانا وتصديقًا فأعوذ 
بعظمة وجه الله وجلال وجه الله وكرم وجه الله وسعة رحمة الله أن أصيب 
بعد مقامي هذا خطيئة محبطة أو ذنبًا لا يغفرء هذا مقام العائذ بك من النارء 
هذا مقام العائذ بك من النار»ء قال: فإنك تصدر بأفضل ما صدر به حاج أو 
قال: (وَيُسَنُ شُرْبٌ مَاءِ زَّمُرّمَ)؛ لأنها مباركة» وطعام طعم"”*' رواه 
مسلمء وزاد أبو داود الطيالسى فى «مسنده» : وشماء سقمء ولم يروها مسلمء 
كما اقتضاه كلام المصنف في «شرح المهذب» فاعلم. وتأسيًا شربه وَكِيْدّ منه بعد 
إفاضه. رواه مسلم. 
والحديث المشهور والمرفوع: «ماء زمزم ما شرب له)”“رواه ابن ماجه 
)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١90١(‏ وانظر: تلخيص الحبير (”/ 559). 
4 أخرجه الفاكهي في «تاريخ مكة» .)١111(‏ 
(0) أخرجه الحاكم .)١7175(‏ (5) أخرجه الفاكهي .)١١١(‏ 
(6) حديث جابر: أخرجه أحمد (7/ لادلء رقم 5 2)©) وابن ماجه(8/5١١١2»‏ رقم 
25 قال البوصيري (/ :)7١9‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل. والحكيم 


(577/50)» والبيهقي (5/ 2١58‏ رقم 4557). 
حديث ابن عمرو: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ »5/8١‏ رقم 5171). 
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والبيهقي من حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر يا قال 
البيهقي : تفرد به ابن المؤمل قيل : لم ينفرد به. بل تابعه إبراهيم بن طهمان كما 
رويت في نسك بعده في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم» وعبد الله بن 
المؤمل صحح الحاكم حديثه» وأعله ابن القطان بتدليس الزبير عن جابرء 
وأجيب بتصريح ابن ماجه والبيهقي بالتحدث» وللحديث طريق آخر على شرط 
ا ل ال ا ل لت د لجار 
عن عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ أبي الْمَوَالِء عن المنكدر عن جابر مرفوعًاء ثم قال: ا: 
سويد بن سعيد عن ابن المبارك. 

قال الحافظ عبد المؤمن بن خلف الدمياطي: هذا الحديث على رسم 
الصحيح: فإن عبد الرحمن بن أبي الموال انفرد به البخاري» وسويد بن 
سيم انبره بة عسم 1 وأخرجه الحاكم من طريق اخر عن ابن عباس 
مرفوعا : «مَاء رَمْرَم لِمَا شْرِبَ لَه فإن شربته تستشفي بهء شفاكٌ الله تعالى. 
وإن شربته مستعيذا أعاذك الله» وإن شربته؛ ليقطع ظمأك قطعه الله تعالى» 
قال: وكان ابن العباس هيا إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك 
علمًا نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاء من كل داء. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد إن سلم من محمد بن حبيب الجارودي ولم يخرجاه. وإن 
فيل : أنه سلم منه. 

وسئل الإمام سفيان بين عينية عن حديث ماء زمزم لما شرب له فقال: 
حديث صحيح الإسناد ؛ ذلك وعن ابن الجوزي في كتاب «الأذكار). 

وفي «تاريخ مكة» للجندي من حديث جابر مرفوعا: «من طاف خلف 
البيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين» وشرب من ماء زمزم غفر له ذنوبه 
كلها بالغة ما بلغت)"'' إذا علمت هذا فيستحب أن تشرب منه» وأن تكثرء وأن 


6 أخرجه الفاكهي في «تاريخ مكة» (508) والأزرقي في «تاريخ مكة» (271) والديلمي» وابن 
النجار عن جابر. ولفظ الديلمي: «أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه» كما في ١جمع‏ 
الجوامع» للسيوطي (/0041). 
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تتضلع منه أي يمتلئ» ويكره نفسه عليه. 

ففي سئن ابن ماجه: «آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من 
زمزم"''. وإن شربه لدعاية وأهمها رضا ومغفرته وحسن الخاتمة ونحو ذلك 

وإذا أراد شربه استقبل القبلة جالسّاء ثم قال: اللهم إنه بلغني عن 
رسولك يوَلْةّ» كذا قاله المصنف وغيره ومن صحح قال : يقول: اللهم إنه قد صح 
عن رسولك يَكَِةٍ أنه قال : «ماء زمزم لما شرب له). وأنا أشربه لكذاء فافعل ذلك 
بفضلكء تيس اللاتعالى» ونشرب ورسفين ثلاناء ثم يحمد لله تعالى. 

تبيهات وتتمات حسنة : 

منها : قال بعض أصحابنا : ويستحب أن يدخل إلى زمزم» وأن ينظر فيها. 

وقال الزعفراني: ومن حضرها استحب له الاطلاع إليها؛ لأن النظر فيها 
عبادة. وحط للأوزار والخطاياء ويختار له التكبير فيها ثلاثاء وتستهين أن 
اللهم هذا الصرف كذاء وشرب لما أحب من أمر دين ودنياء انتهى. 

ومنها: قال الماوردي: ويغسل صدره ووجهه. ويصب على رأسه منها 
أي: لحديث في ذلك. وينبغي أن يصون ماء زمزم عن إزالة النجاسة» فإن 
فضية كلام الماوردي نحوه. وقال غيره: يكره. 

وقيل : فيه خلاف كما بينته في أول «كتاب الطهارة» من ٠‏ «ال يي 
(صحيح مسلم) في حديث ابي ذرٍ أنه : «أَزَالَ به بِهِ الم الذي أَدّمْته فرَيْشنٌ حِينْ 
مو 0" فا 
رجموه لتحريم بعيد. 

ومنها: قال أبو الحسن الزعفراني وغيره: يستحب أن يستصحب من مائها 


)١‏ أخرجه ابن ماجه »)73١111(‏ قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح» رجاله موثقون. 
(0) انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب .)7577/١(‏ 
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ما يمكنه حمله إذا أراد الخروج. ويهديه ببلده ؟ للتدوك والااستشفاء بشربه. 
ومنها : قال المصنف في (إيضاحه» : إذا فرغ المودع من الدعاء عند الملتزم 
وقال غيره: وعبارة «المنهاج» وغيره يفهم أن هذا البناء بعد الوداع» وليس 

بمراد فيما أحسب. 
فروع: يستحب ختم القرآن بمكة. قاله أصحابناء وقال الحليمى : من قدم 
قال الحسن وإبراهيم: كانوا يحبون ذلك» وكان يعجبهم. وقال أبو 

معحمل . كان يستجيب لمن قدم شيئًا من هذه المساجد ألا يخرج منه حتى يجمع 

القرآن بالمسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد القدس» انتهى. 
ويستحب دخول البيت حافياء والتنقل فيه وفعل فريضة فائتة الجماعة 

والخضوع حافيًا حاسرًا مخيفًا وجلا راغبًا راهبًا ذاكرًا مستغفرًا داعيًا متضرعًاء 

ويستحب له أن يحول وجهه وصدره وبدنه إلى أركان البيت الأربعة» ويكبر 
ويهلل ويدعوء والاختيار أن يصلي فيه» وليبوح للصلاة الجزعة التي يستقبل 
الداخل» فيجعلها على حاجبه الأيمن» ويجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة 

أذرع» ويقف على الرخامة الحمراء يصلي فهناك كلل انتهى. 
وقال الحليمي: يصلي بين العمودين المتقدمين متيامئًا تأسيًا. 
قال: وينبغي إذا دخلها أن يخر ساجذا حيال الجذع الملصق بحافظ 

الكعبة. ثم يرفع راسه ويقعدء ثم يدعوء ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يقوم. 

فيدعو ويستغفر» ولا يرفع» ويسبح الله تعالى وبحمده ويهلل ويكبرء ثم ياتي 

ما استقبل من الكعبة فيضع وجهه عليه. فيدعو ويستغفر»ء ولا يرفع رأسه إلى 
فقي ا لس ولا ينظر إلا نحو الأرض ؛ تعظيمًا لله تعالى, وحيا بيمينه وما 
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بنواجز البيت» فيدعو ويستغفر» ثم يخرج., وما بالملتزم فيضع وجهه عليه 
ويدعو ويستغفره» انتهى. 

قال الحليمي وغيره: ومن لم يمكنه دخول البيت دخل الحجرء وصلى فيه. 

قال الزعفرانى: ويستحب توخى الصلاة عند الشقة الثانية» مما يلى 
المجره وكذلك: الصاذة معد الخطة الى بالخدر قف إزان الكتعية مها يلى 
الحجرء فيقال: أنه موضع مقام إبراهيم َك قبل أن ينتقل. 

قلت: وعبارة أبى الحسين بن القطان: ويستحب للرجل أن يدخل البيت» 
والفلاهر الهالويرة لله اللتخصيصيع: نعم" يليت اتير ]للا مدعل فى رح 
الرجال؛ بل في حالة الخلوة» والله أعلم. 

قال: (وَزْيَارَةُكَبْرِ وَسُولٍ اللَّهِ يه بَعْدَ قَرَ رَاغ الْحَجٌ) : : قلت: كذا قاله 
الشافعى والأصحاب. ولا شك أن ذلك ليس بعيدًا فى الاستحباب؛ وإثما 
قالوه لآن غالب الناس ليست المديئة الشريفة طريقهم » وإنما يتوجهون إلى مكة 
أولا للحج» فإن أهل مصر وغيرها من الأقطار أول ما يأتون مكة» وكذلك 
أهل الشام فيما سلف ؛ ولهذا ميقاتهم الجحفة» ومعلوم أن زيارة مسجله وقبره 
الكريم مستحبة لكل أحد قبل الحج وبعده في كل الأوقات» ولا سيما المار 
بالمدينة ذهايًا وإيابًا إلا أن يراد بقولهم بعد فراغ الحج تأكدًا شديدّاء كما قاله 
عسي الشارسين نينا بقية الأرنات وهنا يسا إلى الب بيدا سا 
الع اي : حديث ابن عمر وكيا : : مَنْ وَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَه 
شَفَاعَتِي)”' 'رواه بن خزيمة في ااصحيحهاء وعنه يرفعه: ١مَنْ‏ جَاءَنِي رَائِرًا لَمْ 
تَنْزِعْهُ حَاجَةٌ إلا ِيَارَتِي كَانَ حَمًا عَلَى اللو آَنْ آَكُونَ لَهُ شَفِيعًا أو شَهِيدًا يَوْم 
الامو( رواه ابن السكن في «صحاحه). 


010( أخر جه الحكيم (؟2)507/5 وابن عدي (5/ اه”. ترجمة 4 اماموسى بن هلال) وقال: أرجو 
أنه لا بان به. والبيهقى فى شعب الإيمان (5/ 259٠١‏ رقم 09 ). والدارقطنى (؟751/8/5). 
(؟) أخرجه الطبراني 27591١ /١7(‏ رقم .)17١594‏ قال الهيثمي :)7١/5(‏ فيه مسلمة بن سالم وهو 
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فروع: آداب الزيارة مشهورة وتتجدد من أمور مبتدعة فيها لا يجوز 
الطواف بقبره الكريم» وتكره الصلاة عنده داخل الدرابزين على قصد التعظيم 
لهء وكذلك الصلاة إليه كذلك» وينبغي تحريمهاء ويكره إلصاق الظهر والبطن 
بجداره كراهة شديدة» وبعض صورها حرام بلا شك ومنها: أن يكون مكشوف 
العورة» ويكره مسحه باليد»ء وتقبيلهء بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان 
بحضرته يَْةّ في حياته» هذا هو الصواب» ولا يعبر بكثرة فاعليه» وينبغي 
إنكاره عليهم برفق» وخفض صوت. 

وحكى الحليمي ما ذكرناه من قولنا: ويكره إلصاق البطن إلى آخره عن 
عن العنها م قو دان 1 وما نان تاتعدي لس بو وريه ونه كال كنيل أن 
الداخل يأتي منبره الشريف» فيلتمس موضع قدميه بيده» وهي نظيفة» ثم يمسح 
بها وجهه. 

قلت: وهذا غريب» لا أحسب له أصلا. 

قال: وتصلي بين المنبر والقبر في الموضع الذي وصف بأنه روضة من 
رياض الجنة ركعتين» ثم ذكروا غيره أدعية طويلة» ولا سيما الزعفراني وهي 
نفيسة وجامعة» ولا أحسبها مأثورة» ولا يجوز لأحدٍ أن يستصحب شيئًا من 
الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة إلى خارجه»ء ولا من الأباريق والكيزان 
المعمولة منهء ولا من حرم مكة». وكذلك الأحجار والتراب» كذا قاله 
المصنف وغيره. 

وقال الحليمي: يكره إخراج تراب الحرم إلى الحل» وإدخال تراب الحل 
إلى الحرم» روي ذلك عن ابن عباس وابن ها ذكره عطاء» ومجاهد إخراج 
تراب الحرم إلى الحل» فأمًّا الكيزان والقصاع المتحدة من فخار مكة. 
والقدور المتحدة من أحجارهاء فلا بأس بإخراجها؛ لأنه لا يستحل منها في 
الحل إلا ما يستحل في الحرمء ثم فرق بين التراب والأحجار بفرق لا يصح. 
والمذهب ما تقدم» وسنعيد المسألة إن شاء الله تعالى في آخر باب محرمات 
الإحرام بزيادة نقل وبيان» والله أعلم. 


كِتَابُ الْحَجٌّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ 11 


قال المصنف: 
في 
[فضل 
أَرْكَانْ الْحَجّ حَمْسَةٌ : الْإِخْرَام وَالْو قوف وَالطَوَافُء وَالْسَعْيْ ) ومفموةمومممم ةمه ء 66666 


قال: (أَرْكَانْ الْحَجّ حَمْسَةٌ: الْإِخْرَامُ) قال ابن الرفعة: بالإجماعء وكان 
مراده أنه لا بد منه» وصرح ابن يونس في «التنبيه» بنقل خلاف فيه هل هو شرط 
أو ركن؟ وقال في «التنويه»: حكينا قولا أن الإحرام ليس بركن بل هو شرط. 

قال الغزالي وإمامه: لأن حاصله نية حج أو عمرة والنية بالشرط أشبه. 
انتهى. 

والحنفية لا يعدونه ركنّاء ولا يظهر هذا الخلاف أن بيت نمرة فيما أحسبه. 

قال: (وَالْوُقُوفُ) إجماعًا (وَالطَلوَافُ) أي : طواف الركن . 

قال القاضي أبو الطيب : بالإجماع. 

(وَالسَعْيْ) للحديث المرفوع «اسْعَْاء فَإِنْ الله سُبْحَائَهُ كَتَبَّ 50 
السَّعْيَ)"'' رواه الإمام الشافعي» وأحمد وأورده الحاكم في «مستدركه»» وابن 
السكن في «صحاحه». وفي مسنده كلام أجاب عنه ابن عبد البر وغيره. 

وقد سعى يليه وقال: «خذوا عني مناسككم)” '. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها ْنا قالت: «سن رسول الله 
ار الدييايسة 16" قوري الهنفا بوالهروة“فلينين لحنت أن مقرك الطلواك 

5 ل ل 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: ولا خلاف في ركنيه عندنا إلا ما شد به 
الدارمي» فنقل عن أبي حنيفة إن تركه عمذدًا أو سهوًا لزمه دم» وفي كل شوط 
)١(‏ أخرجه أحمد(5/١47»,‏ رقم 40707407 والطبراني (15؟/776» رقم 0177). قال الهيشمي 

(0/ 7غ ؟7): فيه عبد الله , بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال يخطىئ وضعفه غيره. وابن خزيمة 

(737/5» رقم 4 والحاكم (74/4, رقم 1457) والبيهقي (48/5» رقم )4١54‏ 


والدارقطني (؟/5ه5؟). 
() تقدم. () أخرجه البخاري )١5147(‏ ومسلم .)"١51(‏ 
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والخلقٌ :اذا اتشعلناة 5 ١‏ بر يدم ؛ وما درفنا لز قوق أَرْكَانْ فِي الْعْمْرَة أيما: 


وَيُوَدّى النْسْكَان عَلَى أَوْجْهِ #أعدها لذ يان يلت 3 يقن بالقارة : كَإِخرَام 
2 2 : 
المح وَيَاتِيَ بِعَمَلِهَا 


إطعام كل مسكين نصف صاع إلى أربعة أشواط ففيها الدم. 

قالا: وحكى ابن القظان عن أن :على قولا آخر لمذهب أبن حخنيفة :.وهذا 
القول شاذ غلطء وهو كما قال: فإني لم أره في «فروع ابن القطان»» ولا حكاه 

قال: (وَالْحَلْقُ) أو التقصير كما صرح به في «المحرر). 

(إذَا جَعَلْنَاهُ نسَكًا) لما تقدم في الباب» وفي النفس من ركنيه شيء. 

قال الرافعي: وينبغي أن يعد الترتيب الواجب هنا رُكنّاء كما عدوه في 
الوضوء والصلاة. 

قال: (وَلَا تَجْبرٌ) أي : هذه الأركان الخمسة (يدّمِ) ولا غيره؛ لأن الماهية 
لا تحصل إلا بجميع الأركان كما في الصلاة . 

قال: (وَمَا سِوّى الْوُقُوفٍ أَرْكَانَ فى الْعُمْرَةِ أَيُضًا) ؛ لأن النبي مَك أتى بها . 
ولم يرد ما يقتضي الاعتداد بها بدونهاء فكانف أركاناء وفى الحلق ما سبق فى 
الحج» وهل يجيء القول الشاذ في السعي للحج أنه واجب بجبر دم؟ فيه نظر!. 

قال: (وَيُوَدَى النْسَكَانٍ عَلَى أَوْجْْه) أي: ثلاثة يأتي ذكرها وهو إجماع. 
وفي وجه الحصر أنه قدم الحج فهو الإفرادء والعمرة فهو الممتنع أو أتى لهما 
معًا فهو القران على ما يأتى بيان كل واحد منهماء ويؤدي النسك من يجب هو 
بالحج وحده وبالعمرة وحدها. 

قال: (أَحَدِّهَا الْإفْرَادُ بِأَنْ بج نّم يُحْرِمَ بِالْعْمْرَةِ كَإِخْرام الْمَكُيٌ وَيَأْتِيَ 
ِعَمَلِهَا) والمراد بإحرام المكي أن يخرج للعمرة إلى الحل كما سبق» والإفراد 
صادق » وعلى صور الأولى ما ذكره المصنف. 

الثانية : أن يأتي بالحج وحده» صرح بأنه مفرد بلا خلاف» ذكره القاضي 


الحسين والإمام. 
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للقي لتنا بانا تخرة برقا مع البيلاني 07 وز للد أوايانو لد 
أخْرَمَ بِعُمْرَةِ في أَشْهْرٍ الْحَجٌ ثمّ بِحَج قَبْلَ الطّوَافِ كَانَ قَارِنًا. 

الثالثة: إذا اعتمر قبل أشهر الحج» ثم حج من الميقات» صرح به القاضي 
الحسين» والإمام» والغزالي» وغيرهم» وكلام المصنف ينازع في ذلك» وفيه 
نظر! وما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

قال : (الثَّانِي الْقِرَانَ بأَنْ يُحْرِمٌَ بِهِمَا) أي : معًا. 

(مِنْ الْمِيِقَاتِ وَيَعْمَلَ عَمّلَ الْحَجٌ فَيَحْصّلَانِ)؛ لأن أعماله أكثر فيدخل 
عمل العمرة فى عمل الحج. ويكفيه عنهما عندنا طواف واحد. وسعي واحد 
بلا خلاف؛ لما في «الصحيحين» من حديث عائشة ونا في حجة الوداع : 
«وأما الذين جمعوا الحج والعمرة» فإنما طافوا طوافًا واحدًا)"''. 

وعن ابن عمر وكيا أنه يك قال : ١مَنْ‏ أَخْرّمٌ بِالْحَجٌ وَالْعْمْرَةٍ أَجْرَّأهُ طَوَافٌ 
وَاحِدٌ وَسَعْيٌّ ا 0 قال الترمذي : حسن صحيح. 

وقول المصنف: من الميقات ليس بقيد» والمراد أن تحرم بهما معّاء 
لاما ماكر م 

قال: (وَلَوْ أَخْرَمَ بِعْمْرَةِ فِي أَشْهّرِ الْحَجٌ ثم بِحَجٌ قَبْلَ الطََّوَافٍِ) أي: قبل 
الشروع فيه. 

(مَانَ قَارِنَا) أي: بالإجماع كما نقلهابن المنذرء وحكمه ثابت 
في «الصحيحين»» ولا يحتاج إلى نية القران في هذه الحالة» قاله الغزالي» أما 
لو شرع فيه ولو بخطوة لم يصح إحرامه بالحج» ولو استلم الحجر لا بنية 
الطواف صح إحرامه بالحج» وإن استلمه بنية الطواف ففي صحة إحرامه بالحج 
بعد» وجهان. 

قال الشيخ: ينبغي أن يكون الأصح الصحة, ولو شك هل أحرم بالحج 
قبل الشروع في الطواف أو بعله. 
)010 0 
(؟) أخرجه الترمذي (957)» وابن ماجه (7089). 
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دلا يجوز عَكْسّهُ فِي الْجَدِيدِ. 
الغَالِتْ : التَّمَتمُ بن يُحْرِمَ ِالْعُمْرَةٍ مِن مِِقَاتِ بَلَدِهِ وَيَمْرعَ مِنّْهَا ثم يُنْشِىَ حَبًا مِن مَكة. 


قال الماوردي: ل صح إحرامه؛ لأن الأصل جواز إدخال 
الحج على العمرة و قضاء. وكمن أحرم وتزوج». ولم يدر أكان إحرامه قبل 
تزوجه أم بعده؟ 

قال الشافعيى 4#: أجزأه. وصح تزويجه. 

قلت: ولا تخلو الصورة عن احتمالٍ؛ لأن الأصل عدم العزم على الحج 
قبل الطواف. وأمّا إذا دخل الحج عليها في غير أشهر لغى إحرامه به وعمرته 
بحالهاء وإن أحرم بها في غير أشهره» ثم أدخله عليها في أشهره فوجهان. 

قال المصنف: أصحها يصحء وهذه الصورة ترد على لفظ الكتاب على أن 
الشيخ أبا علي نقل عن عامة الأصحاب المنع» واختاره» والمختار الصحة هذا 
كله في عمرةٍ صحيحة.» أمّا لو أفسدها بجماع» ثم أدخل عليها حجّاء فأصح 
الوجهين يصير محرمًا به» فعلى هذا هل يكون حبّا صحيحًا محرمًا؟ وجهان. 
أصحهما: لاء فعلى هذا كان سعيه فاسدًا من أصله. وقيل: صحيحًاء لم 
يفسدء وعلى الوجهين يلزمه المضي في النسكين» وقضائهما. 

قال: : (وَلَا يحور عَكْسَه) أي: وهو إدخال العمرة ة على الحج (فِي 
الكووك) 1 لأنه لأ مسحعد يها ار وأمّا ذلك فيفسد به أشياء كالوقوف» 
والرمي» والمبيت» والقديم الجواز كعكسه.ء والفرق ما سبق . 

قال: (الثَالِتُ: التّمَدُّ بن يُحْرم بالْعُمْرَةَ من مِيقّاتٍ بَلدِِ ويَفْرْعٌ مِنْهَا ثم 
ُنْشِىحَ حَجّا مِن مَكَةَ) انعقد الإجماع على أن الأفاقي إذا فعل ذلك كان متمتعًاء 
ويسمى بذلك؟ لاستمتاعه بالمحظورات بينهما أو لتمكنه من الاستمتاع 
بالتحلل من العمرة أو لتمتعه لسقوط العود إلى الميقات للحج. 

اعلم أن كلام الكتاب يشمل ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج.» ثم حج. 
وسبق عن القاضي والإمام أن هذه الصورة إفراد بلا خلاف» وقضية كلامه أنها 
تمتع لا دم فيهاء وسيأتي أن ما قاله القاضي أولى. 
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وَأَفْضَلّهَا الْإفْرَادُ وَبَعْدَهُ التَّمَتُمُ وَبَعْدَ التَّمّع الْقِرَانُء وَفِي قَْلٍ التَّمَتُمُ أُفضَلْ مِن 
الإفرَاد. 


وقوله: من ميقات بلده قالاه في «المجرد» و«الروضة»» والأصح أن ذلك 
ليس من شروط التمتع» ولو قيل: ما لاشتراط فهل ذلك لاسم التمتع ولوجوب 
الدم دون الاسم؟ الأصح الثاني» فهذا إنما يجيء على وجه ضعيف. إلا أن 
يريد به التصوير دون الاحتراز» وهو الأقرب؛ لأن الإحرام من الميقات ليس 
شرطًا في كونه متمتعًّاء ولا شك أن الأفقي لو مر بأحد المواقيت» وأحرم 
بالعمرة منه كان كما لو أحرم بها من ميقات بلده. 

وقوله: ثم ينشئ حجًا من مكة؛ ذكره للتصوير أيضًاء فإنه لو أحرم به من 
الميقات» كان متمتعًا على المشهور. ولكن لا دم عليه. 

قال الشيخ: وهو الصحيح المنصوص في عامة كتبه» ثم من شرط تفضيله 
أن يعتمر من سنته فلو أخرها فكل من القران» والتمتع أفضل منه؛ لأن تأخيرها 
عن سئة الحج مكروه قاله المصنف. ونسبه إلى الجماهير . 

قال: وقال القاضى الحسين والمتولى : (وَأَفْضَلّهًا الْإقْرَادُ) منها سواء 
تمر ف ميته | ومن أحرن بوزينه» :وهو طاهر للق الكنا ب 

قال: (وَبَعْدَهُ التّمَتْعُ) لأن التمتع يأتي بعامين كاملين بخلاف القارن» فإنه 
يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. 

(وَفِي قَوْلٍ التَّمَنْعٌ أَمْضَلُ مِن الْإفْرَادِ)؛ لأنه أحد ما جاء في إحرامه يك 
ولأمره بأصحابه . 

ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» ونجعلها 
عمرةً» ولا سلف إلا على الأفضل؛ ولأن فيه مبادرة إلى العمرة بخلاف الإفراد 
فإن في تأخيرهاء فربما مات قبله» وهذا القول نقله الأئمة عن اختلاف 
الحديث من «الأم»» ورأيت في اختلاف الشافعي ومالك من أواخر «الأم» قال 
الربيع بعد أن نقل عن الشافعي: اختيار الإفراد» وأن التمتع حسن. 

قال الشافعي في آخر قوله: التمتع أحب إلي» واستدل له الشافعي» 
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وأجلب» ورأيت نص الشافعي في «مختصر الحج الصغير» من «الأم»: أن 
التمتع أحب إليه؛ لذلك رأيته في موضعين منه. 

ونص في «البويطي» على أن التمتع أحب إليه من الإفراد والقران» وقال 
في موضع آخر منه: وأختاره فأوردتني هذه النصوص شكا في أن مذهمب 
الشافعي» وأن المنصوص في عامة كتبه: أن الإفراد أفضل. 

وقد شهد الربيع أن آخر قوله: أن التمتع أفضل» وهو ما حكاه الجوري 
عن اختيار المزني» ورأيته قد جزم به في كتابه «نهاية الاختصار)» من قول 
الشافعي 485. 

تتمات: منها : لنا قول ثالث: أن أفضلها الإفراد» ثم القران. 

وقول رابع: أن القران أفضلهاء ثم الإفراد. 

قيل: واختاره المزنى» وابن المنذر» وأبو إسحاق المراوزي» وأبو الطيب بن 
ملحلاه والقاضى التحبين »«وحكاه المحامان «وغيره عن تفن فى أحكاء القران: 

ومنها : إذا فضلنا فشرطه ما سبق» والحاصل هنا أربع مسائل» الأولى : 
أن التمتع والقران أفضل من حج وحدهء باتفاق العلماء» وقد سبق أنه إفراد. 

الثانية: الإفراد والاعتمار بعده في سنة أفضل من التمتع والقران على 
المشهورء. وفيه ما سبق. 

الثالثة: الاعتمار في سنة» والحج في أخرى قضية كلام الجمهور أن 
القران والتمتع أفضل منه قطعًّاء وكلام القاضي الحسين والمتولي يقتضي أنه 
أفضل عندنا خلافًا لأبي حنيفة» وهو قضية إطلاق الكتاب» وغيره. 

الرابعة: قضية كلام القاضي» والمتولي» والجمهور الشارطين الاعتمار 
بعد الحج أن إفراد النسكين أفضل من إفرادهما في سنن. 

قال بعض أئمة العصرء وفيما قالوه نظر! وكأنهم رأوا ترجيح التعجيل؛ لما 
في التأخير من الخطرء ولم ينظروا إلى صفة الكمال في كل منهماء وكمالهما بأن 
ينشئ لكل منهما سفرًا جديدًا من دويرة أهلهء وكذلك فسر قوله تعالى : فَوَأتَموا 
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لمح والعيرة © [البقرة:97١]‏ إن يحرم بهما من دويرة أهله أي : لكل منهما . 

قال: فهذا القسم أفضل من أن يأتي بالعمرة تبعّا» ورأيت ما يقتضي ذلك 
في كلام بعض أصحابنا المتقدمين فإنه استدل على أن الإفراد أفضل من 
القران؛ لأنا أجمعنا على أن حجة لوقته وعمرة لوقته مفردين أفضل من حجة 
لوقته وعمرة لوقته مقرنين» فإن قالوا: إنما كان الإفراد الكوفي أفضل ؛ لأنه 
سافر لكل منهماء فكان أفضل من القران الذي سافر لهما سفرًا واحدّاء وليس 
كذلك إذا كانت حجة كوفية وعمرة مكية أو عمرة مكية أو عمرة كوفية» وحجة 
مكية» فإنه نسيا لأحدهما دون الأخر فالجواب أن هذا يبطل إذا قرن من 
الميقات وأفرد من الميقات». ورجع للعمرة إلى الميقات» فإنه سافر لكل منهما 
فوجب أن يكون أفضل من القران» وعند المخالفين القران أفضل من الإفراد 
في هذا الموضعء انتهى. 

وهذا الكلام مصرح بنقل الإجماع على أن الإفراد دل سفر أفضل» ولم 
يفرق بين أن يكون ذلك فى سنة أو سنتين» ورأيته فى كتب الحنفية عن محمد 
من غير نقل الإجماع» ولا يمكن العمرة الكوفية بعد الحج في سنته» ولا شك 
أن من عاد بعد الحج إلى بلده» واعتمر كانت عمرته أفضل من العمرة التي بها 
براح براحي ارمين من أطراف الحل» » بل قد رأيت في «مصنف) 
ابن أبي شيبة عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كرهوا العوررة بيد الح" 

وقالوا: لا تجزئ هذا هو المذهب» وإن كان مردودًا لآن النبى يَكِةِ أعمر 
عائشة» إلا إن أوجبنا حكايته بابتداء؛ لأن لإفراد كل نسكِ أصلا إلا إن أوجبنا 
السفر لأصل من جمعها في سفره إفرادًا أو تمتعًا أو قراناء ثم يليه الاقتصار 
على الخ هذا ما ظهر لي في ذلك للتوء أرجو أن يكون صوايًاء وقد عضد 
به نقللا وبحثاء ويمكن حمل كلام الأصحاب عليه بتكلي. ويمكن أن يعود 
المفرد حجه إلى أبعد المواقيت وهو ذو الحليفة أو إلى دار أهله إذا كانت قريبة 


.)1775( )1718( أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
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من ذلك كالمدينة ونحوهاء فيحصل أداء النسكين فى سفرتين فى سنة واحدة» 
ويحصل بذلك الجمع بين ما ديفا قله ويين ها ذاله لصي 200 

ومن نظر إلى ما نبهنا عليه من كمال الحج في نفسه حرم بذلك» ويمكن 
فرض الخلاف بين الإمامين في كل من الأمرين» أعني في كون الحج في نفسه 
أن يكون منفردًا أو مضموماء وفي كون إيقاع العبادتين جميعًا على وجه الإفراد 
القمل ار دوا سا ابو الي لمتتار لقا لي ا ا اللي ان رك 
أسحاينا بان تا خيرها لى رؤنتيا الفاقنل أولى» كماتهين النانية من صيلاقن 
الجمع» وأمًّا بعد كمال الحج وفراغ أشهر فالمبادرة بالعمرة مطلوبة» وتأخير 
العمرة إلى سنة أخرى فيه حظر. 

لا سيما إذا أوجبناهاء وقد يموتء» وتعجيل العبادة أولى من تأخيرهاء 
فإذا نظرنا إلى هذا المعنى فيقول القاصد للحج على الوجه الأكمل فيه» وهو 
بعده مخير إن شاء اعتمر أو لاء ولا يظهر تأكيد العمرة فى حقه فى شدة 
الحالة؛ لعدم ورود ذلك عن عائشة وَؤّيَاء ومن لم يتقدم فالأولى له أن يعتمر 
بعد الحج؛ ليحصل له أحد نوعي الإفراد» فإن تيسرت له سفرة أخرى للعمرة 


)01 في الأصل اضطراب» يوضحه كلام الماوردي ماانضه : وَهَذَا كُمَا قَالَ كل مَنْ مَرّ عِيقَاتِ بَلَدِه 
0 أو قرَانًا َعَليِْ الْإحْرَام من مِيقَا ته لِمَا رُويّ عَن رَسُولٍ الله يله أَنّو حَدَّ الْمَوَاقِيتَ 
وَقَالَ مذو الْمَوَاتِيِتُ لِأَمْلِهَا وَلِكْلَ آتٍ أنَى عَلَيَْا مِن غَيْرٍ أَمْلِهَا مَنْ أرَادَ حَبا أ عُمْرَةٌ ذا 
أَخْرّمَ بِالْعُمْرَ وَمِنَ الْمِيمَاتِ وَأَحَلَّ مِنْهَا وَأَرَادَ الإخرَاءً م ِالْحَجْ أَخْرَمَ بهِ من مَكْةَ لِمَا رُوِيَ أن 
َسُولَ الل كك - 1 حِينَ فَتَحَ الْحَحّ عَلَى أَصْحَابه وَأَمَرَهُمْ بِالْعْمْرَةٍ ةقَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِمْ مِنْهَا: مَنْ أَرَادَ 
كال ا . اك لعو عد مَكة وَهَذَا هُوَ اّنع تعريفه كَأمًا ا أَخْرّم بالْحَج من 
الْمِيِقَاتٍ وَأْحَلَ مِنْهُ وَأرَادَ الِْخْرَامَ م بِالْعْمْرَةٍ أَخْرّمَ بها مِنَ الْحِلَ لِمَا رُوِيَ أن عَايْسَةَ وِيْنا لَمّا 
أرَادَتٍ الِْخْرَامَ م ِالْعْمْرَة أمَرَوَسْو الله تاها عد الحم أن يعَمْرهَامِنَ الم في 
الجلء وَهَذَا هُوّ الْإمْرَادُ تعريفه. 
وَجُمْلُ َِكَ أنّمَْ أَحْرَمَ بأَحَدِحِمَا مِن مِيقَاتٍ بَلَدِو وراد الْإِرَامَ بالآخر مَحْكْمُة كم أهل 
مَكَةَ إِنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَخْرّمَ به من مَكَةَ» وَإِنْ أَرَادَ الْعْمْرََ أَخْرّمَ بها مِنَ الجل. انظر: الحاوي 
الكبير (5/ .)8١‏ 
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استحب له» وإلا كان قد حصل عليهماء وليس الاعتماد بعد الحج مانعًا من 
إتيانه بعمرة أخرى كاملة بسفرة مفردة» إلا أن يقال أن الفرض ينادي بالأولى 
فتكون فى تعجيلها الآنء وتأخيرها إلى الإتيان بها كاملة ما فى تعارض الصلاة 
شرت ف اول الو فك ونا لل ع فى احري رترت حاون اط هنا 
بتكاف السانة: ْ 

فمعنى قول العلماء: إن حجته وعمرته مفردتين من الكوفة أفضل من حجة 
كوفية وعمرة مكية» أنهما إذا وقعتا كانت لذلك» وليس معناه أنه يستجيب 
التأخير»ء نعم؛ لو كانت دويرة أهله قريبة» وأمن هذا المحدود احتمل ذلك ؛ 
لأداء الفرضين. وقد قال الشافعى فى «الإملاء» بعد قول: أن الأفضل الإفراد. 
ثم التمة وروا فنا اكترت من فاده ثم اخترت من التمتع الثاني البلد 
والقرية» إلا أن يسافر كل منها بعمرة» فلا يكون في العمرة قرب بذلك حسن 
الاحتياط لا من الاختيار» وهو ينبه على شيء مما قلناه من تأخير العمرة حتى 
تأتي بها في سفرة مستقلة اختيارء وتعجيلها عقب الحج احتياط. انتهى كلامه 


رحمه الله تعالى. 
ومنها: قيد الشيخ النقل عن الجماهير في تفضيل الإفراد» بأن يحج» ثم 


قال المحب الطبري: ولا معنى لاعتبار البعد به إذ لا فرق بين أن يعتمر 
بعد حجه من أدنى الحل» وبين أن يعتمر قبله من الميقات» ثم يحج من 
الميقات أيضًا فكل إفراد. 

قال: بل الثاني أفضل» وما ذكره الرافعي» وغيره يعم الصورتين. 

قال: وهو المختارء ولم يقيد صاحب «البيان» العمرة بالعام. 

ومنها : قيل: لو تمتع ثم اعتمر بعد فراغ الحج فيظهر أن يكون أفضل من 
الإفراد؛ لتحصيل صورة الإفراد مع اعتمار مرتين. 

وقال القاضي: حكاه رحمة الله تعالى ينبغي أن يكون القران أفضل إذا 


4 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَعَلَى الْمتَمَنّ دم ِشَرْط أن لا يَكُونَ مِن حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ. وَحَاضروه 
مَنْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ من مَكة. قلت : الْأصَح من الْحَرّم والله أَعْلَمَء 795 25239525كطظ 


اعتمر قبل الحج أو أراد الاعتمار بعده؛ ليحصل له عمرة ثانية» وإنما يكون 
الإفراد والتمتع أفضل من القران إن أراد الاقتصار على عمرة القران. 

قال: وهذه دقيقة» فليفطر لها لعمل» انتهى. 

وعندي هذا الكلام» وما قبله غير محمدٍء ولا يوافق الأصحاب عليه. 
والله أعلم. 

قال: (وَعَلَى الْمُتَمَتّع دَمٌ)؟ لقوله تعالى : ظإمْنَ تَمَنَمَ بالغيرة إل لي ها سير 
ين أْفَدَيُ» [البقرة:197١]‏ وهو إجماع بالشرط الآتي» والدم شاة بصفة 
الأضحية» ويجزئ عنها سبع بدنة أو سبع بقرة. 

ناليد اوشزية أن لا يكين يح خاهري التشيون الْكوّام) لقره سييداك 
وتعالى: #دَّلِكَ لِس لَّم يَكْنَ أَمْلْهُ حاضك ألْسَْجِدِ الخحرَارٌ» [البقرة:197١]‏ وقوله 
ذلك أي: ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده. وقوله لمن معناه على من» 
وعلل الرافعي غيره ذلك بأن حاضري المسجد الحرام ميقاته للحج مكة. فلم 
ترجح ميقانًا بخلاف غيره» وجعل الإمام وجوب الدم بعيد الآن من على 
مرحلتين من مكة أو الحرم إذا عين له النسك لزمه الإحرام من موضعه» ويجب 
الدم بتركه» فإذا تمتع فقد استعاد ميقات. 


قال: (وَحَاضِرُوهُ مَنْ دُونَ مَرْحَلََيْنِ)؛ لأن من قرن من شيء كان حاضروه. 
قال تعالى : «#وَسََلْهُمْ عَنٍ الْفَرََدٍ الى كات حَاْرَةَ ألخَر» [الأعراف: ١7”‏ ] 
وهي أيلة» وليست في البحر بل قريبة منه» ومن مسكنه دون مرحلتين نازل منزلة 
من بمكة» ولهذا لا يترخص الخارج إليه بفطر» ولا قصرء ونحوها. 

قال: : (مِن مَكَةَ قلت: الأصَح م من الْحَرّم والله أَعْلَمٌ) وجه الأول» وهو 
ما نقله الإمام عن النص أن المسجد الحرام المذكور في الآية لم يرد حقيقة 
بالاتفاق». بل الحرم عند بعضهم. ومكة عند آخرين» فلا بد من حمله على 
المجازء ومكة أقل تجورًا من جملة الحرم» ووجه وهو الأشبه في «الشرح 


كِتَابُ الْحَجٌّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ 4م 


الصغير»» ومقتضى ما في «الكبير» ما قاله الماوردي وغيره: أن كل موضع ذكر 
الله تعالى فيه المسجد الحرام أريد به الحرم إلا قوله تعالى: ##قُوَلُ وَجَهَلَتَ 
شَطرَ اَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَاوَ # [البقرة:55١]‏ فأريد بهالكعبةء وإنما خالف ذلك 
لوداع ؛ لأنه للبيت» فناسب اعتبار مكة. 


وحكى قول قديم: أن حاضره من كان أهله دون الميقات,. وقيل أن 
الغزالي حكى وجهًا : أن حاضره أهل الحرام خاصة» ولم ير في كلام الغزالي. 

تشنقات متها : سبق عن الشيخ أنه قال : جعلوا مكة وما جاوزها من 
حاضري المسجد كالشيء الواحد؛ حتى لا يجب على المتمتع الدم عند عدم 
العود إلى الميقات» ولم يجعلوا ذلك كالشيء الواحد فيما إذا جاوزه مريدا 
النسك غير محرم» بل أوجبوا عليه الدم إذا لم يعد. ولو جعلوه شيئًا واحذا 
لكان محرم من أي الأماكن القريبة شاء كما يحرم من مكة من أي بقاعها شاء 
مع أن الدم وجب في كل من المسألتين؛ لترك الإحرام من الميقات» انتهى 
وهو سؤال حسن. 

ومنها : كان ينبغى أن يقول المصنف : وحاضره من مسكنه دون مرحلتين 
على الاستيطان» كما صنع المحرم» وبمرة هذا يظهر من بعد إن شاء الله تعالى. 

ومنها: حكم مسافة القصر حكم ما فوقهاء. كما اقتضاه كلام «المنهاج) 
وقول «المحرر»: الحاضر من مسكنه من مكة فوق مسافة القصر ليس بعيدًا عن 
قوله: فوق». وقد نبه عليه الشيخ في «الدقائق». 

واعلم أن إطلاق المصنف نعم؛ كل من كان دون مرحلتين مقيمًا كان أو 
غيره جاوز الميقات مريدًا للنسك إذا أحرم بعمرة على دون مرحلتين» ثم حج 
على صورة التمتع» فأصح الوجهين عند الشيخين أن عليه دم التمتع. 

ومنها : له سكن قريب وبعيد» فما كان ميقاته به أكثر فالحكم له» فإن استويا 
في الأهل» وكان ماله بأحدهما أو في أحدهما أكثره فالحكم له» فإن استويا في 
ذلك» وكان عزمه الرجوع إلى أحدهما فالحكم لهء هكذا أطلق الشيخان. 


م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


0 2 و ىرقو ٠‏ 0 2 . 22 
والتشعم عمرة في سهر لحح من سَنتِهِ » 0000000 


وعبارة «البحر»: ويعتبر عزمه على إقامته بعد فراغه من التمتع فإن عزم 
على الإقامة بأحدهما فالاعتبار به» نص عليه في «الإملاء»» انتهى. 

فإن لم يكن له عزم على الرجوع إليهما جميعاء فالحكم لما خرج منه. 

وقال فى «الذخائر»: إن كان أهله بأحدهما أو سكونه بأحدهما أكثر 
اعفان طن وإن اشرق منامه هما اعقدنا ماله وأهله» فإن كانا منهما اعتبرنا 
أكثر ماله حيث كان فالاعتبار به» فإن كان ماله فيهما سواء اعتبرنا عزمه على 
الإقامة بعد الفراغ أن يكونء فإن لم يكن له عزم أو استوى عزمه واستويا في كل 
شيء» قال صاحب «التقريب» وغيره: ينظر إلى موضع إحرامه ويتعلق الحكم به. 

وقال الفوراني: ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو منه» انتهى. 

ولم أر هذا في «الإبانة»» ولعله قاله في «المعتمد) أو غيره. 


ومنها: لو خرج مكي إلى أفق لحاجة» ثم رجع» وأحرم بالعمرة في أشهر 
الحج ثم حج من عامهء فلا دم للتمتع عليه» ولو ورد غريبًا بمكة متمتعاء ثم 
نوى الإقامة بعد ما اعتمر» فليس بحاضر»ء ولو استوطن غريب بمكة فحاضر أو 
مكي الشام مثلا فغير حاضر. 

قال: (وَأَنْ تَقَعَ عْمْرَتُهُ فِي أَشْهّْرٍ الْحَجّ مِن سََيِهِ) أي : سنة حجهء. فلو 
تقدمت على أشهره. فلا دم عليه لانتفاء المزاحمة الآتي ذكرهاء وإن كان 
متمتعًا على المشهور كما قاله الرافعي أخر الشروط. ولو أحرم بها قبل أشهر 
الحج» وأتى بجميع أعمالها في أشهره» فلا دم في الأظهر. 

وقيل: هي على حالين إن أقام بالميقات محرمًا بالعمرة» حتى دخلت 
أشهر الحج أو عاد إليه في أشهره محرمًاء ما بها وجب الدمء وإن جاوزه قبل 
الأشهرء ولم يعد إليه» فلا دم» انتهى. 

وإن سبق إحرامهاء وبعض أعمالها في أشهر فإن لم يوجب الدم في سبق 
الإحرام وحده. فهنا أولى» ولو اعتمرء ثم حج في السنة الخالية» فلا دم عليه 
سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع» وعاد؛ لعدم الزحمة. 


- 


كُتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ الام 
لسر ركام حون الينات: 


روى البيهقى بإسناد جيد» وعن سعيد بن المسيب : فإن كان أصحاب رسول 
الله له يعتمرون فى أشهر الجر فإذا ل بجر من عليهم :ذلك ل اتهندوا: 

وقال المصنف: أنه حسن في (إسناده»)» واحتج الأئمة؛ لاعتبار وقوع الحج 
في سنته بأن العرب كانوا لا يزاحمون الحج بالعمرة في مظنته» ووقت إمكانه. 
ويقولون هو من أفجر الفجورء فورد التمتع رخصة وتحقيقًا ؛ لأن الغريب قد يرد 
قبل عرفة بأيام» وسبق عليه استدامة الإحرام» ولو أحرم من الميقات» ولا سبيل 
إلى مجاورته بغير إحرام» فجوز له أن يعتمر» ويحلل مع الدم. 


قال: (وَأَنْ لَا يَعُودَ لإخرًا م الْحَجٌ إلى الْمِيقَاتِ) أي : بأن أحرم من مكة. 
وامتمره لإزهاة إل أو راي اق أمو راسو اسن الاي ريه 
ميقاتاء وكذا لو عاد إلى الإحرام بالحج إلى ميقات أقرب منه كان ميقات عمرته 
الحَجَمَّة فعاد إلى ذات عرق مثلّاء فكالعود إلى ميقاتها في الأصح؛ لأنه إذا عاد 
إلى مسافة القصرء وقطعها محرمّاء بطل ترهفه وتمتعه» كذا وجهه الرافعى فى 
اشرحه»: ولو أحرم به من مكةء ثم ذهب إلى الميقات محرمًا قبل الوقوف بعرفة 
كما قالاه في «المهذب» و«التهذيب»., وهو قيد لا بد منه وقد صرح الروياني 
وغيره بأنه متى مضى إلى عرفة استقر عليه دم ال: . ٠‏ فى سقوط الدم عنه 
00 ثم عاد إليه محرماً. 


تنبيه : اقتصر المصنف على ما ذكره من الشروط بعرفة أنه لا يشترط فيه 
التمتع . 0 الثلاثة وقوعها فى شهر واحد» ولا عن شخص واحدء وأنه لا 
يشترط شروط. وشرط الشيخ أبو حامد وغيره أن يعتمر من الميقات» وقد بينا 
ذلك. 


ربل 1 عن الشروط يقاو سا إلى اخير السبووة وعد فى االلياي) رابك 
«الرونق» من الشروط أن يتمتع بين النسكين» ولعل المراد أن يحصل زمان بين 
الحج والعمرة يمكن أن ب: يتمتع فيه بالنساء والطيب وغيرهء سواء فعل أء لا كما 
قاله الدارمي. 


شن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


فرع: سئل عن أفاقي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ» ثم قرن من عامه 
هل عليه دم أو دمان بسبب التمتع والقران؟ فأجاب بعض أثمة العصر: بأن 
الصواب في ذلك دم واحد؛ للتمتع ولا شيء بسبب القران من جهة أن من 
دخل مكة فقرن أو تمتع فحكمه حكم حاضري المسجد الحرام» وعلى تقدير 
ألا يلحق بهم. ففي هذه الصورة قد اجتمع التمتع والقران» ودمهما متحاسنٌ. 
فيتداخلان هذا ما ظهر لي. 

قال: ورأيت في «تجريد» المحاملي في آخر كتاب الحج أن المزني قال 
في «المنثور»: سألني سائل عن قياس قول الشافعي فيمن تمتع وأحرم بالعمرة 
ثم لما يتحلل منها فرق بين الحج والعمرة؟ فقلت : وا كرك لاصوا بخرم 
بالحج والعمرة ة من الجل» فإن فعل فعليه دمان دم لقرانه ودم ل: لتمتعه. وإن أحرم 
بهما من الحرم فعليه ثلاثة دماء لقرانه» وتمتعه. وترك الميقات. 


قال الشيخ : يعني أبا حامد وجميع ما ذكره صحيحء إلا قوله أنه يلزمه أن 
يحرم بهما من الحل فهو غلط» بل يحرم بهما من الحرمء ولا دم عليه. 
وموافقيه إياه فيما عدا ذلك فيه ما قد عرفت» نعم؛ إن قيل: بأن الحاضر هو 
المستوطن. ولم يلحق به في مكة استقام وجوب دمين مع احتمال فيه جهة 
التداخحل. كما بينا عليه انتهى. 

فائدة مهمة سبقت الإشارة: قال الغزالى: الأفقى إذا جاوز الميقات غير 
الحاضرين» إذ ليس يشترط قصد إلا ويوافق الؤمام الرافعي فيها 

وقال: لم أجدها لغيره بعد البيبحث» وإن كلام الأصحاب ينازعه». ونقلهم 
عن النص ظاهرٌ فى اعتبار الإقامة بل فى اعتبار الاستيطان. 

وفي «النهاية» و«الوسيط»: فيما لو جاوز القريب الميقات لا يريد نسكا 
ولا الحرمء ثم بدا له بقرب مكة. فاعتمر وحج بعدها على صوره التمتع ففيه 
وجهان. 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ ف" 


قال الرافعي: وأصح الوجهين فيها أنه يلزمه دم التمتع» انتهى ملخص 
كلامه. واقتصر أئمة العصر للغزالي فأطنب وأجاد. 

وقال ما ملخصه: قال النووي: المختار في مسألة الغزالي أنه متمتع ليس 
بحاضر» وليس كذلك بل المختار في الصورتين ألا دم في أبيات الخلاف» في 
الأولى نظر!ء فأقول: اعتبار الاستيطان في اسم الحاضر صرح به جماعة» 
وهو قضية نص «الإملاء»؛ وكلام الأصحاب فيمن له مسكنان قريب وبعيد. 
وأمّا الغزالي فصرح بأن الحاضر من بينه وبين مكة دون مرحلتين مقيمًا كان أو 
مسافرًاء ثم استمر على ذلك» بل قال في توجيه ما صحح الرافعي في الصورة 
الثانية : أنه لا يتناوله اسم الحاضر إلا إذا كان في نفس مكة أو مستوطنًا حولها. 

قال ابن الرفعة: وإذا صح ما ذكره حصل في المسألة ثلاثة أوجه. 
والثالث : بعيد. 

قال: وإذا تأملت ما ذكرته رجحت اشتراط الاستيطان فى الثانية» لكن فى 
كلام الأصحاب المصرحين والملوحين باعتبار الاستيطان ما يقتضي التوقف 
في ذلك» فإن الماوردي قال: إذا صح أن الحاضر لا دم عليه في تمتعه وقرانه 
فكذلك صححه. وقضية لزم الدم ما اختاره النووي في الصورة الأولى. 
ورجحه الرافعي فكذلك كل من دخل مكة لا مريد حجّا ولا عمرة» ثم أراد أن 
يتمتع أو يقرن فلا دم عليه. 

قال: ولعل ذلك؛ لأنه صار فى معنى الحاضرين ؛ بسبب أنه لا يسبقه بسبب 
تمتعه ريح سفرء ولآنزل بميقات الحج فى حقه+ وهذه مسألة الغزالي التي تؤقف 
فيها الرافعي». واختار المصنف فيها وجوب الدم. وكلام الماوردي يخالفه. 
والمعنى يساعده» وإن كان ليس من الحاضرين» لكنه في معناهم وفي «البيان» ما 
يوافق كلام الماوردي» ولم أر لغيرهما ما يخالفه» وأن الصورة التي صحح 
الرافعي فيها وجوب الدمء فيظهر فيها أنه في معنى الحاضر فلا دم عليه؛ لأنه 
جاوز لا مريد نسكاء وليس بمأمور بنسكء فلما عزله بالقرب لم يتوفر عليه بتركه 
بعد دخول مكة؛ لأنها صارت ميقاته» ولم يترك الإحرام بالحج منها؛ فلهذا 


1م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
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المعنى توقفت في إتيان الخلاف في الصورة الأولى دون الثانية» نعم؛ أطلق 
البغوي كما سيأتي في وجوب دم التمتع إذا جاوز غير المريد نسكا. 

أمّا المريد فقال الماوردي والدارمي : وينظر في موضع إحرامه» فإن كان من 
دون مرحلتين» فلا دم عليه ؟ لتمتعه ولا لقرانه؛ لأنه صار كالحاضر» ومن زعم ابن 
الرفعة أن هذه المسألة ما أنكره على الغزالي وليس كذلك. بل الذي يوافق الغزالي 
ما سلف عن الماوردي أولاء وما ذكره ثانيًا حكمًا وتعليلاء وافقه عليه الشيخ أبو 
حامد والقاضي الحسين والمتولي والرافعي والنووي» ونقلوه عن النص» وفيه 
إشكالان» لا سيما على الرافعي فإنه صحح في الصورة الثانية من كلام الغزالي 
الدم» فالوجوب هاهنا أولى؛ لأنه هناك أراد النسك» وهناك لم يرده. 

وقد تأملت هذه المسألة فوجدت التص المذكور قديماء وله نص يعارضه 
ولم يصرحوا بأنه جديد ولا قديم» وهو الصحيحء ثم حكى كلام الرافعي 
وغيره عن النص القديم. 

وقول الرافعي والمصنف: أن جماعة من الأصحاب قالوا: بظاهره» وأن 
الأكثر من حملوه على من نفى بينه وبين مكة من مرحلتين. 

ثم قال : وأما المعارضون لذلك,. والروياني حكى النص عن حكاية أبي 
حامد عن القديم» وأن أبا حامد ذكر هذا شرطًا آخر في التمتع. 

قال الروياني: وهذا ضعيف» وذكر عن القفال أن الشافعي قال: من أراد 
التمتع فجاوز الميقات غير محرمء ثم أحرم بالعمرة» ثم فرغ منهاء ثم أحرم 
بالحج». فهو متمتع» وإن رجع إلى الميقات فليس بمتمتع. 

وقال أصحابنا: إذا لم يرجع فعليه دمان للتمتع وللإساءة بترك الميقات» 
والعمرانى حكى فى «الزوائد») عن الصيدلانى عن القفال عن الشافعى النص 
املكو وعققبه د أبي حامد. ْ ْ 

وقال: أنه لا خلاف ما حكاه الصيدلاني» والبغوي حكى النص القديم. 

ثم قال: والمذهب أنه لا يسقط دم اله تعء ويجب دم الإساءة. إلا أن 
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يجاوز الميقات غير مريد للنسك» ثم يحرم بالعمرة فعليه دم التمة فقط. 

وما ذكره هؤلاء الأئمة بين لنا أن النص الأول قديم ضعيف». فسقط التعلق 
بظاهر ما أخذ به بعضهمء وتأويله المحكي عن الأكثرين» ثم نظرنا في النصين 
فوجدنا القديم يحتمل أن يكون مأخذه دخول التمتع في دم الإساءة» كما قاله 
ابن الصباغ في دم المجاوزة» ودم التمتع» وإن كان الأصح عند الأصحاب 
خلافه» وأنهما يجتمعان» ويحتمل أن يكون مأخذه صار من الحاضرين. 

وبذلك صرح الشيخ أبو حامد» فتعين إثبات قولين القديم أن الحاضر كل من 
حصل هناك مستوطنًا كان أو مقيمًا أو مسافرًا أو على هذا لا دم للتمتع إذا أحرم 
بالعمرة من مكة أو قريبًا منهاء سواء جاوز الميقات مريدًا النسك أو غير مريد» 
وأظهرهما أنه المستوطن» وعلى هذا يلتحق به من في معناه. وهو من حصل في 
مكة أو قريبًا منهاء إذا لم يجاوز مريدًا للنسكء, فإن جاوز مريدًا ففيه نظر! 

والأقرب أنه لا يلتحق به» وظهر من هذا أنه لا دم في مسألتي الغزالي بخلاف 
ما رجحه الرافعي في الثانية» والمصنف في الأولى» فإن قلت: إذا ألحقتم من في 
تلك المسافة بالمستوطن في الحكم فما ثمرة الخلاف في التسمية؟ 

قلت: بل له فوائد منها: لو خرج المستوطن والأفاقي الذي وصل مكة. 
ولم يستوطن إلى الميقات. وتمتعا فلا دم على المستوطن. ويجب على 
الأفاقى» انتهى حاصل كلام المنتصر رحمه الله تعالى. 

واعلم بعد ما سبق أن إمام الحرمين قال في «باب المواقيت» بعد كلامه 
متمتعًا أو أنفق لنية بها سنة» ثم أراد الإحرام» فسبيله سبيل المكي فيما ذكرناه 
هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخ «النهاية»» واتفق لبثه» ولم أر خلافه. 
وكلامه يتضمن لمسألة الغزالي الأولى التى توقف فيها الرافعىي» ومن هذا 
الموضع من «النهاية»» والله أعلم. 

أخذها الغزالى فى «البسيط» بعد نقل الوجهين فى الثانية» وأما لو بدا له 


يرن قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


بعد دخول مكة يأتي بصورة التمتع» فلا دم عليه؛ لآنه صار من الحاضرين» 
وكلامه مصرح نحو وجهًا عن صورة الوجهين» وكان الفرق ما سبق» وقد يفرق 
بأنه بدخول مكة وصل مقصده فصار كالمستوطن. 

وقل جزم القاضي ابن كج والدارمي في صورة الوجهين في كلام الغزالي», 
وأما لآ دم قال: ابن كج : لأنه صار من الحاضرين على خلاف من رجحه 
الرافعى قاله البغوي. 

وقال في «الذخائر»: قال أصحابنا : لو بدا عد س0 
دم؟ لأنه صار من الحاضرين» ولم يخل فيها خلافاء وينبغي إجراء الوجهين 
يعني هذين الوجهين». أو يقطع في الصورتين بالمنع ؛ لأن اسم الحاضر ينطلق 
عليهما يعني على من دخل مكة. وعلى من صار منها على دون مرحلتين» 
فكيف يفرق الحكم فيها؟» انتهى. 

فإن قلت: قالابن الصلاح في الصورة التي توقف فيها الرافعى. 
واستغرب الجزم بها هذا سدود غير معروف» وكأنه من تصرفه» ولا ذكر له فى 
«البسيط» ولا في «النهاية» وكلام الشافعي والأصحاب يشتمل على اعتياد 
الإقامة في الحاضر المذكور. ولا ينبغي غيره فإن لفظ الحاضر يقتضيه. 

وقد ذكر يعني الغزالي إلى الخلاف في الصورة التي بعدهاء ولا فرق 
بينهما » ديعن درا الخخالاف فيهما جميعا» هذا كلامه رحمه الله تعالى. 

قلت: قد بينا أنه لم يسدء وأنها في «الحاوي»» و«النهاية»» و«البسيط». 
وفي «الذخائر» عن الأصحاب» وقضية كلام القاضي ابن كج والدارمي الحرام 
فيها بما جزم به الغزالي» وما في جوابه يعرف مما سبق, وأما إذا جاوز 
ابن كج فيها بعد جزمه في غير المريد: بأنه حاضر. 
من الميقات». فلذلك جعلناه متمتعاء وقال ابن أبي هريرة : لا يكون متمتعا؛ 
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وَوَقْتَ وجوبٍ | عت وَالأَفْضصَلُ دَّبْحُهُ يَوْمَ النّحْر إن عَجَرَّ عَنْهُ 
في مَوْضِعِهِ صَامَ عَشَرَة يم انه في الج 
لأنه من حاضري المسجد الحرام» والدم الذي أ وجيناء كان لترك المسافة. 
وهو في الحكم من حاضري المسجد الحرام». انتهى . 


وهذا منه يقتضي أن المجاوز غير مريد نسكًا إذا أحرم بالعمرة من دون 
مرحلتين لا دم عليه وجهًا واحدًا؛ لأنه حاضرء وأن أبا إسحاق وأبا علي 
موافقان عليه» والله أعلم. 

قال: (وَوَقْتُ وجُوب الدَّم إِحْرَامُهُ بِالْحَجٌ) لأنه حينئذٍ يصير متمتعًا بالعمرة 
إلى الحج. 

قال: (وَالْأفْضَلُ دّبْحْهُ يَوْمَ النّْر) أي : إتباعًاء وخروجًا من خلاف الأئمة 
الثلاثة» فإنهم ينفوا جوازه في غيره» ولولا الإتباع لكان القياس ألا يجوز 
تأخيره عن وقت الوجوب والإمكان كالزكاة» ولا شك أنه لا يجوز تقديمه على 
الشروع في العمرة» وأنه يجوز بعد الإحرام بالحج قطعًاء ولا يتوقف بوقت 
كسائر الجبرانات» ولجواز إراقته بعد التحلل في العمرة» وقبل الإحرام بالحج 
على الأظهرء فعلى هذا لا يجوز قبل التحلل منها قطعًا. وقيل: على الأصح. 

قال : (فإن عجر عَنْهُ في مَوْضِعِهِ صَامَ) أي : : سواء قدر عليه ببلده أو غيره أم 
لا سواء كان له مال غائب أم لاء ووجوده بأكثر من ثمن مثله كعدمه» ولسنة 
أن يجيء في الزيادة السابقة وجه سبق ذكره» ولو وجد الثمن» وعدم الهدي في 
الحال» وعلم أنه يجده قبل فراغ الصومء فله الصوم على الأظهر. ا 
وجوده جاز الصوم» وفي استحباب انتظاره قولا كالتيمم» ولينظر هل يأتي هنا 
ما ذكره في بيع الماء من المتيمم مؤجلا إلى وصوله إلى ماله وفرضه إياه» وغير 
ذلك ممكنًا ذكر هناك. 


قال: : (عَشَرَة أب م بالنص». ا شلاثةً) ) في أيام (الْحَجٌ)؛ لقوله 
تعالي: «سن ل جد ب أي : الهدي وحصي 0 م تكو أيَرِ في للئ* [البقرة:95١]‏ 
أي : بعد الآحرا م بالحج. والمراد فصيام ثلاثة ة أيام في وقت أفعال الحج. » فلا 
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يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة» والدم عبادة مالية فأشبه الزكاة. 

قال: (تَسْتَحَبٌ قَبْلَ يَوْم عَرَكَةَ) أي : لأن الأفضل للحاج فطر يوم عرفة» 
هكذا أطلقه الشيخان وغيرهماء وسبق في صوم التطوع أن هذا فيما إذا كان 
الحاج بعرفة نهارّاء ومن الأصحاب من أطلق الاستحباب فطره له مطلقًا من 
تقيح» كما اقتضاه إطلاقهم هناء فعلى هذا يستحب لمن يصوم أن يحرم بالحج 
قبل سادس ذي الحجة. ونقل الحناطي وجهًا عن رواية أبي إسحاق في الشرح : 
أنه إذا لم يتوقع هديّاء وجب تقديم الإحرام بالحج على السابع؛ ليمكنه صوم 
الثلاثة» وأما واجد الهدي» فيستحب له أن يحرم بالحج في ثامن من ذي الحجة. 

إشارة: قال الأئمة: لا يجوز تأخير صيام الثلاثة» ولا بعضها عن الحج. 
كما لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. 

قال الشافعي في «المختصر) : وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم. 

قال الأئمة: ويكون آخر صيامه يوم عرفة» ويخرج وقت الأداء يعني يوم 
عرفة على الجديد خلافًا للقديم» فإنه يجوز عليه صيام أيام التشريق لفاقد 
الهدي. والمذهب التحريم. 

واعلم أن هذا الكلام يقتضي أنه يجب على من لا يتوقع وجود الهدي أن 
يحرم بالحج قبل يوم النحر بثلاثة أيام؛ ليصوم الثلاثة قبله؛ لثلا تصير فائتة من 
إمكان الإتيان لهاء. إذا والمشهور استحباب هذا التقديم لا وجوبه.» وجعل 
الرافعى والمصنف القول بوجوبه وجهًا غريبًا كما سبق» ولا فرق فى فوات 
الصوم بين أن يبقى عليه طواف الركن بعد التشريق أولًا. ْ 

قال الرافعي في «الشرحين»: وفيه وجه ضعيف». يشير بذلك إلى قول 
القفاضي الحسين والبغوي. 

ومن أصحابنا من قال: يجب تأخير طواف الإفاضة عن صوم الثلاثة؛ ليقع 
صومها في الحج؛ لأنه إذا لم يكن قد طاف فعليه بعض الأعمال بعد. 
والمذهب أنه لا يجب تأخير الطواف» ولا يكون إذا لو أخره»ء وقال ابن الرفعة 
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تبعًا للإمام: ومما يجب التنبه له أنا نوجب على المتمتع أن يصوم في الحج. 
فإنه مسافر» ونحن نسقط إذا صوم رمضان عنه» وهو ركن الإسلام» فما الظن 
بصوم الكفارة؟» انتهى. 

ولم يرتض الرافعي هذاء حيث قال من بعد في كلامه على ما إذا مات بعد 
التمكن من الصوم فإن قلت: قد عرفت حكم ما إذا تمكن من الصوم وما إذا لم 
يتمكن, فما التمكن قلت: أمّا الثلاثة فالتمكن من صومها بأن يحرم بالحج 
لزمان يسع بصومها قبل الفراغ» ولا يكون به مرض مانع . 

وذكر الإمام أنه لا يجب شيء في تركه ما لم ينته إلى الوطن ؛ لأن دوام 
السفر لدوام المرض» وصوم الأيام الثلاثة وإن كان نائبًا على الغرباء فلا يريد 
تأكده على تأكد صوم رمضان إِذَاء واستدراكًا وهذا غير متضح؛ لأن صوم 
الثلاثة يتعين إيقاع في الحج إن كانوا غرباء مسافرين بالنص» فكيف ينهض 
السفر عذرًا فيه؟ وكيف يقاس بصوم رمضان؟!. اننهى: 

وقال المصنف في «شرح المهذب» وهذا الذي قاله الإمام ضعيف؛ لأن 
صوم الثلاثة يجب إيقاعه في الحج بالنص» وإن كان مسافرًا فليس السفر عددًا 
فيه بخلااف رمضان. انتهى. 

هكذا قال مع اتفاقه مع الرافعي : أن تقديم الإحرام بالحج قبل يوم النحر 
بثلاثة أيام مثلا مستحب لا واجبء إلا على وجه غريب كما سبق» وهذا الكلام 
لا تكتيم إطرافه» وإذا تعين إيقاع صيام الثلاثة في الحج على المسافرين» وأنه لا 
يجوز تأخيرها عن يوم عرفة على المذهب بلا مرض؛ لئلا يصير قضاء مع التمكن 
من صيامها إذا تعين القول بوجوب تقديم الإحرام على عادم الهدي. 

ولا يكون القول بذلك وجهًا غريبًا؛ لأن ما لا يتم الواجب الآية فهو 
واجب» فتأمل هذا وتدبره» والله أعلم . 

قال: (وَسَبْعَةَ ذا رَجَعَّ) لقوله تعالى: «وسبَةٍ إِدَا يَجَمئّمُ» [البقرة:97١].‏ 

قال: (إِلَى أَمْلِهِ في الأظهر) لقوله ككل : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَدْيًا َلِيَضُمْ ثلاثة 
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أيّام فِي الْحَج وَسَبْعَة ذا رَجَعَْ إِلَى أَهْلِه”'' متفق عليه من رواية ابن عمر وبا 
وللبخاري تعليقًا من رواية ابن عباس ييا : وجزمء و(سعيه إذا رجعتم) إلى 
أمصاركم. 

قال أصحابنا : فلو أراد الإقامة بمكة صامها هنا. 

والثاني : أن المراد بالرجوع الفراغ من الحج؛ لأنه بالفراغ منه رجع عما 
كان مقبلًا عليه» وبهذا قال الأئمة الثلاثة . 

تنبيه: المراد بالرجوع إلى أهله الوصول إلى وطنه وإلى ما عزم بعد الحج 
على توطنه» وإن لم يكن أهله» ولا يجوز صومها على المذهب في أثناء 
الطريق» وفيه وجه: ولا صوم شيء منها في أيام التشريق على القولين . 

فائدة: سبق أن المراد بالرجوع إلى وطنه وما في حكمه على الأظهر. 

والثاني: قاله في «الإملاء» أنه إذا رجع من حجه بعد إكمال مناسكه. 
واختلفوا في حقيقة هذا القول. فقال البغداديون: المراد به إذا رجع من مِنَى 
إلى مكة بعد فراغ مناسكه ورميه أقام بها أم لا 

وقال البصريون وأبو إسحاق: إذا أخذ في السفر من مكة فحصل في حقيقة 
الرجوع ثلاثة أقوال» وأطلق الإمام وغيره حكاية قول الفراغ من الحج. 
وحكاية الرجوع إلى مكة من مِنى قولين» فاجتمع أربعة أقوال. 

لكن الرافعي قال: أن قضية كلام كثير من الأئمة أنهما شيء واحد . 

قال: وهو الأشبهء وأنه بتقدير أن يكون قولًا برأسه» فله أن يصوم بعد ما 
رجع إلى مكة» فإن تأخير طواف الوداع» انتهى. 

قال الشيخ في «شرح المهذب»: وهو الذي قاله الرافعي عجيب. فإن 
الرجوع إلى مكة غير الفراغ» فقد يفرغ ويتأخر عن مكة يومًا أو أيام بعد التشريق. 

قيل: وبين كلام الرافعي والمصنف بيان كثير؛ لأن الرافعي بنى كلامه 


.)0١051( ومسلم‎ ,»)١594١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


كِتَابُ الْحَجٌ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ ١م‏ 


على أن طواف الوداع من المناسك» كما يقتضيه كلامه هناء وأنه إنما يحصل 

وكلام المصنف مبني على أن الفراغ من المناسك يحصل قبل الرجوع من 
مِئى» وأن الوداع ليس من المناسك كما هو اختياره واختيار الرافعي» انتهى. 

ثم قال في شرح «المهذب»: فحصل في المراد بالرجوع أربعة أقوال. 
أصحها إذا رجع إلى أهله. 

والثانى: إذا توجه من مكة راجعًا إلى أهله. 

والثالث: إذا رجع من مِنَى إلى مكة. 

وأما من بقى عليه طواف الإفاضة فلا يجوز صيامه سواء قلنا المراد 

وحكى الدارمي فيه وجهًا ضعيمًا أنه يجوز إذا قلنا الرجوع الفراغ» انتهى. 

والتحقيق أنه ليس في المسألة إلا ثلاثة أقوال» وأن القول الثالث في كلام 
المصنف هو الثانى فى كلامه لا غيره» بابه أن الإمام حكى عن بعض التصانيف 
قولّا آخر أن المراد الرجوع إلى مكة. 

وقال: أنه لا أصل له في المذهب, وإنما هو قول بعض السلف : وقد علم 
بالاستقرار أنه لك على الإنابة» والعبارة فى «البيان» عن هذا القول أن له أن 
يصوم بعد الرجوع إلى مكة. حين يفرغ منها من الحج؛ لأنه لما قال: فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعةٍ إذا رجعتم» فالظاهر من هذا الرجوع هو الرجوع من 

كما يقال: إذا رجعت من أمر كذا فعلت كذا فظاهره إذا فرغت منه هذا 
البغداديين لا غيره. وهوالثانى فيما يخصه المصنف». ولا حقيقة للثالث فى 
كلامه بل هو الثانى. والعلم عند الله تعالى. 


:1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيُنْدَبُ تَتَابُعُ التَلَانَِ» وَكَذَا السّبْعَةُ وَلَّوْ قَائَنْهُ الثَلَانَةٌ في الْحَجء فَالْأَظِهَرُ أَنَهُ يَلْرَمُهُ 
أن يُمَرَقَ في قَضَاتِهَا بَيِنَهَا وَبيْنَ السّبِعَة. 

قال الدارمي تفريعًا على الأظهر : فإذا قلنا إذا رجع إلى أهله فوجهان. 
أحدهما يبتدئ إذا رجع إلى وطنه» قلت: وهو المشهور الذي أورده الجمهور. 

قال: والثاني: إذا أخذ في الرجوع وصار بينه وبين مكة ما يقصر فيه 
الصلاة» وحكى القاضي ابن كج هذين الوجهين. 

قال: والصحيح أنه لا يجوز حتى يستقر في أهله» انتهى» والله أعلم. 

قال: (وَيندَت تَتَابِعْ التَّلَانَق وَكَذَا السّبْعَةٌ) أي : مبادرة إلى أداء الواجب 
وخروجًا من الخلاف» وفي قول مخرج من كفارة اليمين يجب التتابع. 

واعلم أن ما قدمناه يقتضي أنه لو أحرم بالحج اليوم السادس من ذي 
الحجة أنه يلزمه صوم الثلاثة متتابعًا بضيق الوقت, لا التتابع بنفسه» وحينئذٍ 
يكون محل الاستحباب فيها إذا اتسع الوقت. 

قال: (وَلَوْ فَائَئْهُ النَكَانةٌ فِي الْحَجٌ فَالأظهَرٌ أَنّهُ يَلْرَمُهُ آَنْ يُقَرّقَ فِي تَضَائِهًا 
َْنَهَا وَبَيْنَ السّبْعَةٍ) أي : كما في الأداء. 

والثاني: لا يلزمه»ء وصححه الإمام وطائفة. 

وقال القاضي ابن كج : أنه غلطء ولفظه غلط لبعض أصحابنا فقال: سقط 
عنه التفرقة؛ لأنها كانت لأجل الوقت» انتهى. 

والجمهور على ترجيح الأول» وفرق بين هذا والصلاة بأن تفريقها يتعلق 
بالوقت» وهذا بالفعل» وهو الحج والرجوع. 

إشارة: جزمه لجعل الخلاف قولين» وهو ما في «المحرر»» فقال في 
أصل «الروضة»: فيه قولان» وقيل: وجهان نقله إلى شرح «المهذب» منها 
لذلك» وعبارة الرافعي في «الشرح الكبير» فيه؛ لأن في رواية الحناطي والشيخ 
أبى محمد وجهان في رواية غيرهاء وهذه العبارة مثيرة إلى ترجيح رواية 
غيرهما؟ لإحرام. 

قال في «الشرح الصغير»: فيه وجهان. وقيل: قولان» ثم هل يكفي 


كِتَابُ الْحَجّ/ باب دُخُولٍ مَكَةَ 4 
وَعَلَى الْقَارِنٍ دَمّْ كُدَم التَمتَع. 


التفريق يوم أو لا يواه أيام أو مدة إمكان السير أربعة أيام» ومدة إمكان 
السير اربعة أقوال». أظهرها اخرهاء قاله المصنف. 

وقال القاضي ابن كج : الحاصل أربعة أقاويل بيوم أو بيوم ومسافة الطريق 
أو بأربعة. انتهى. 

قال: وهل يحتاج أن ينوي التفريق في كل ليلة؟ 


أيفا 


وسبعة. 

وقال بعض أصحابنا : يصح ثلاثة» وتبطل السبعة» وهو غلط لا معنى له 
وعليه أصحابنا قالوا: يصح ثلاثة قولا واحدّاء والباقي على حسب الأقاويل 
السابقة» ولو صام العشر متتابعا. 

قال: (وَعَلَى الْقَارِنِ دَمُ)؛ لأنه واجب على المتمتع بنص القرآن» وأفعال 
التمتع أكثر من أفعال القارن» فإذا لزمه الدم فالقارن أولى. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة ذه قالت: «دخل علينا رسول الله يوم النحر 
بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدي رسول الله عَنْ نِسَائِهِ الْبَهَرَ'' ترجم 
عليه البيهقي بأن القارن يهريق دمّاء وفي دلالته إشكال» واحتج الأصحاب بما 
سبق © وبأنه فول أن مسعوة اين غهر حا 

قال: (كَدَم التّمَتّع) أي : فى أحكامه السابقة جنسًا وسكا 4 بورود ل عفد 
العجز ؛ لأنه فرع على دم التمتع» وعن القديم أن على القارن بدنة. 


.)40705( أخرجه مسلم (/791/1)» والبيهقي‎ )١( 


55 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


نْ لا يَكُونَ من حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ والله أَعْلّمُ]. 


0 


وه 
قال المصنف: 
عو - نض 


[باب محَرّمَات الإحرام 


حَدَهًا : تر عضن :راس ي الرَّجُلٍ بِمَا يُعَذّ سَاتِرَا ا 


0016 


قال : (قلت: بِشَرْط أَنْ لَا يَكُونَ من حَاضِري الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍء والله 
أَغلَم) إلحاقًا له بالمتمتع» وقيل: يجب على الحاضر أيضًا. 

قال الرافعي: ويشبه بناءهما على الخلاف» وإن دم القارن دم جبر أو دم 
نسكُ» والمشهور الأول. 

فرع: لو عاد القارن الغريب إلى الميقات محرمًا ففى سقوط الدم عنه 
وجهان مرتبان على عود المتمتع بعد إحرامه. 

وقيل: إذا شىء من النسك إن قلنا لا تسقط فكذا هناء وإلا فوجهان 
الأصح. وهو المنصوص في «الإملاء»؛ للسقوط أيضّاء والفرق على الوجه 
الآخر أن القارن باقِ» وهو في حكم متمسك بنسكء والله أعلم» واسأله 
الإعانة والتوفيق. 

قال الشارح: اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى بالغ في اختصام أحكام 
ذكره. و«المحرر» سالم من ذلك فإنه قال: يحرم في الإحرام أمور : 

منها : كذا وكذاء وقد عدت في «اللباب»؛ وأصله عشرون سياقًا. 

قال: (أَحَدُمَا : سَمْرُبَعْض رَأْسٍ الرّجُلٍ بم يُعَدٌ سَاتِرًا)؛ لقوله وَل في 
المحرم الذي جز من بعيره. ولا يخمر رأسه «فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا»() 
)١(‏ أخرجهأحمد(١7“/1”.‏ رقم 70175), ومسلم (8590/1»: رقم .)١١١‏ وأبو داود (/ 

2469 رقم 2)55141١‏ والترمذي (5/ 27585 رقم )46١‏ وقال: حسن صحيح. والطيالسي /١(‏ 

5" رقم 75577). والبخاري (555/15 رقم .)١9875‏ وابن ماجه(0/5١٠»‏ رقم 


64 والنسائي (0/ ,.١55‏ رقم 5١/51؟)‏ والدارمي (؟/ ١‏ رقم »)١867‏ وابن حبان (9/ 
"/اك”2 رقم 48 », والبيهقى (05/ 207 رقم 6857). 


كِتَابُ الْححجّ/ باب مُحَرَّمَاتٍ الإخرّام 4 


ونقل الماوردي الإجماع أن على المحرم كشف رأسه. ونقل ابن كج 
الإجماع على أن عليه الفدية ولم يوجب الأصحاب كشف وجهه. 

قال القاضي ابن كج وأبو الطيب: وهو إجماع الصحابة ا مع أن في 

كي جه و وعار تبراضت م هم شير 

ااصحيح مسلم)» : «وَلا تَحَمروا رأسه ولا ا قال البيهقى: ذكر الوجه 
غريب »© وهو من بعض الرواة» وفي النفس من هذا شي ء. 

وقال فى «الشامل»: أنه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجهء 
وللشافعى بإسناد حسن «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» والله أعلم. 

تنبيهات: أحدها قوله: بعض رأس الرجل نسير به إلى أنه لا يشترط 
لوجوب الفدية بستر جميعه» بل يجب ستر بعضه. وضبطه الإمام والغزالي؛ 
لأن يستر قدرًا يقصد ستره؛ لعوض كشد عصابة» وإلصاق لصوق لشجه 

قال الرافعي : وهذا ينقض ما ضبط به الإمام والغزالي. فإن ستر المقدار 
الذي نحوه الخيط قد يقصد؛ لعرض منع الشعر من الاستتار وغيره؛ فالوجه 
الضبط بتسميته بتأثر كل الرأس أو بعضه» وعلى هذا جاءت عبارة «المحرر)» 
و«المنهاج». وفيما قاله الرافعى نظر!. 

ولهذا قال في «شرح المهذب»: أن الصواب ما قاله الإمام والغزالي» ولا 
ينتقض بما قاله الرافعى لا بهما. 

قالا: قدرًا يقصد ستره والخيط لا يعد ساترًاء كما قاله اللأصحاب بخلاف 
العصابة العريضة» انتهى. 

وقال ابن الرفعة: لعل مراد الأصحاب ما يقصد ستره؛ لأجل السترء لا 
لأمر آخرء وحينئذٍ يرفع أغراض الرافعي. 


)١(‏ تقدم في سابقه. 


ْة1/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وقال الغزالي وإمامه: أن يقال: كل ستر يلوح للناظر أي: السليم على 
بعد فهو ممنوع. انتهى. 

الثاني: قوله بما يعد ساترًا اشتمل المخيط وغيره من عمامة أو خرقة. 
ونحوها حتى الطّينُ وَالْحِنَاء التَحِينَيْنَ ونحوها على الأضج لهالا عماس أي 
الماء . قال الإمام وغيره: آنه لا معد ساذ | عونا وفيه وقمة؟؛ لأنهم عدوا 
الكدر والمتراكم بحضرة أو غيرها سائرًا في الصلاة» ولا أثر لوضع الرأس 
على وسادة ونحوهاء ولا لمس المحمل ونحو رأسه. وقال المتوليى: إذا مس 
المحمل رأسه وجبت الفدية. 

قال المصنف: وهو ضعيف أو باطل. 

قال الرافعي : لم أره لغير لغير 6 والصواب الجواز ولا فدية. انتهى. 

وفي التصويب نظر! فإن سليمان الرازي قال في الإشارة: ويجوز أن 
يستظل بما لم يمس رأسه سواء كان نازلا على الأرض أو ساترًاء وعبارة 
الشاشي: ويجوز أن يستظل بما لا يباشر رأسه من محمل وغيره. وكذا ذكر 
المحاملي والدارمي وغيرهم. وكلامهم يشير يسير إلى المنع. والمحمل المماس» 
ولم يذكروا الفدية. 

قال الزعفراني: ويجلس نازلاء وساترًا يستظل على المحمل» وغيره ما 
لم يمس رأسهء ورأيت في «الأوسط) من «الأم» قال الشافعي : ويستظل 
المحرم على المحمل والراحلة والأرض بما شاء ما لم يمس رأسه. والمشهور 
ألا فدية» وأما الجواز ففيه وقفة» إذا قصد به ستر الرأس لما سيأتى» وقد علل 
كثيرون المسألة بأنه لا يقصد به السترء فينقدح أن يقال: إن قصد به الستر 
افتدى وعصى» وإلا فلا ولو وضع على رأسه زنبيلا ونحوه فلا فدية. 

وقيل: قولان» ثانيهما : يلزمه الفدية» نقله ابن المنذرء والشيخ أبو حامد 
عن نصه في بعض كتبه. 

قالوا في «الشامل» وفي كتاب القاضي ابن كج : قال الشافعي: ولا يحمل 


كِتَابٌ الْحَجٌ/ باب مُحَرّمَاتِ الإخرام 1م 


أزال من شعره شيئًا افتدى» انتهى» ولم يذكر سواه. 

وقال فى «الذخائر) : فيه قوللان» وقيل: وجهانء. انتهى. 

وقالالماوردي: إن قصد ستر رأسه افتدىء وإلا فوجهانء وبهذا 
التفصيل أجاب الدارمي» واستحسنه الروياني» وهو قضية تشبههم له محمل 
المصحف في الأمتعة تبعًا لها؛ لأنه غير مقصود بنفسه» ولعل ما ذكروه فيما إذا 
لم يسترخ الزُنْبِيلَ ونحوه على رأسه أصلا به أسفله. وامتلاً به شىء» أمَّا لو 
ترخن فهو ساتد كالقلتسوة الوراسعة» ورامةه عضن أثمثنا الحوضية: 

قال * يجوز أن يضع المحرم على رأسه محيلًا ؛ لأنه لا يقصد به الستر فى 
العادة. ثم قال: وهذا باطل بما إذا ستره نحو آبق؛ لأنه لا يقصد الستر لها في 
العادة إلا أنه يقصد لستر بهاء انتهى. 

فرع: قالوا: لا أثر لوضع يده على رأسه. وعلله في «الشامل» بأنه لا 
يكفي ستر العورة بهاء وقد سبق أن الأصح الاكتفاء» وأبدى القاضي الحسين 
هنا احتمالا أقامه فى «الانتصار» وجهّاء وضعفوهء ونسبه أن يأتى فيه التفصيل 
السابق الكيل» ويد غيره كيله. 

وفيل : وجهان. ويجب الفدية بتغطية البياض وراء الأذن» ذكره الرويانى 
وغعيره. قال المصنف: أنة ظاهر. وفيه وقفة من جهة العرف؟ لآأنه جائز كما 
علل به الإمام وغيره مسألة الانغماس في الماء وغيرهاء ولو غطى رأسه بثبوت 
تبدو البشرة من رواية. 

قال الإمام: لزمته الفدية فيما يظن» وأنه لا يبعد الحاقه بوضع الرُنبيل» 
والأوجه الأول والثالث: قوله: الرجل أخرج به المرأة والخنثى» وسيأتي ما 
قيل فيه إن شاء الله تعالى. 

قال: (إلّا لِحَاجَةٍ) لمداواة آخر» وبرد وحر شديدين دفعًا للجرح. وعليه 
الفدية كما لو حلق؛ بسبب الأذى» وعبارة «المنهاج» أعم من قول «المحرر» : 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَلَبْسٌ الْمَخِيط أو الْمَنْسُوجٍ أو الْمَعْقُودٍ في سَائِرِ بَدَدِه لظ 


إلا لحاجة مداواة. وعبارة غيره: (إلا لمرض) يعم إطلاق المصنف الجواز 
المطلق الحاجة ليس يحيد» وكلام الشافعي ب فيه اعتبار الضرورة يجب أن 
يقال إلا لضرورة» ولا يبعد ضبط خوف الأذى من حر أو بردٍ وغيرهما بما ذكر 
في إباحة التيمم» ولم يحصر في ذلك نقل» والظاهر أن الأمر هنا أخف من 
هناك. 

قال ايه خيو لْمَخِيِط أو الْمَنْسُوج أو الْمَعْقُودِ) ى : وما أشبههما من 
مُلْرَقِء ومضفور» وملبد» ومترف. 

(في سَائِرٍ بدَيو) + لقوله 55: «لا يلبس المبخرم القميص :ولا العمائم ولا 
البرانس» ولا السراويل ولا الخفاف إلا أحذا لا يجد نعلين فيلبس الخفين» 
والتظمهيا اسفل من اللتسين اي ين الاق 
عليه» زاد البخاري «ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين)”''. 

تنبيهات : كان الأضبط أن يقول المصنف : لبس المخيط وما فى معناه فى 
سائر بدنه إلا الوجه. فإنه لاا يحرم ستره على الرجل بحال عندنا كما سبق . 

قال أصحابنا : لبس المحرم الموجب للفدية محمول على ما يعتاد في كل 
ملبوس ». فلو التحف بقميص أو قباء أو تدثر بهما أو اتزر بسراويل مثلاء » فل" 
فدية سواء فعل ذلك لنوم أو في يقظة. 

وقال الإمام: لو ألقى على بدنه قباء ونحوه وهو مضجع فإن صار على بدنه 
بحسب لو قام عدلا منه اقتضى وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستحسد عليه 
الأمرء بدا أمر فلا فدية» انتهى. 

وهذا لا يخالف ما قبله» ولو جعل لإزاره ويلين فلف كل واحد على ساق» 


/50( وأحمد(2»8/7 رقم 5078)» والبخاري‎ .)١18٠05 أخرجه الطيالسي (ص 554. رقم‎ )١( 
2)18717 رقم‎ 2١56 رقم 2)0154 ومسلم (1/ 4876, رقم /ا/ا١١)» وأبو داود (؟/‎ »,1/ 
258١ /5( رقم 2)5151 وا بن ماجه (؟/ /ا/91. رقم 5979) والحميدي‎ 2١59 /0( والنسائي‎ 
رقم )2 وأبو يعلى (9/ 273949 رقم ؟الاوة).‎ 
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11 ارس .. 36 امير 
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وشده لزمته الفدية على الصحيح المنصوص في «الأم» خلافًا للإمام والمتولي. 

فرع : له عقد إزاره» وأن يجعل له تكة وحجرة له وفي الحجرة قول غريب» 
ولا يجوز ذلك في الرداء ولا خله بخلال» أو مسألة ولا ربط طرفه إلى طرفه 
بخيط أو غيره على الصحيح» وله غرزه في طرف إزاره» وليس له أن يزر إزاره» 
ولا أن يشوكه أو يخيطه بشىء ؛ لأنه يصير كالمخيط. قاله فى «الإملاء»» وجرى 
علي الاضصحايودولة لبس الخاقم» ويلك بالمصسحب والسيف »وقد الهسيان 
والمنطقة في وسطهء ولو لبس القفازين عصى.ء ولزمته الفدية قطعّاء ولو أيجد 
لساعده أو عضرًا آخر شيئًا محيظًا أو للجنة خريطة حرم» وافتدى. 

وقيل: وجهان؛ لأنه ليس معتادًا ولو لف على رجليه خرقًا. 

قال ابن المرزباني والشيخ أبو حامد: افتدى» وقال القاضي أبو الطيب: 
لا شيء عليه» وهو قضية كلام المصنف. 

قال: (إِلَا ذا لَمْ يَحِدُ غَيْرَهُ) أي : غير المنسوج» وما في معناه وحكمهء 
وكان الصواب أن يقول إلا لعذر كأن لم يجد غيره» واحتاج إليه؛ لحر أو برد 
شديدين أو مداومة ونحوهاء فإنه يجوز للحاجة ويفتدي» وعبارة «الأم»: «فإن 
اضطر إلى لبس شيء لبسه وافتدى» ولو شد على جرحه خرقة» فإن كانت في 


هو 


غير الرأس فلا فدية» وإلا لزمته الفدية» ولا إثم عليه عند الضرورة إلى ذلك». 

تنبيهات وفروع: إطلاق المصنف يقتضي أنه إذا لم يجد غير المخيط 
ونحوه إن لبسه مطلقاء وليس يجيد بل إذا لم يجد الرد ليس له القميص ونحوه. 
بل يرتدي به على هيئته فلا يلبسه. 

وقيل: إذا مكنه جعله إزار يفيق خياطه لم يجز لبسهء فإن تركه افتدى. 
وهو قوي من حيث المعنى» ولا سيما الخسيس الذي لا تنتقص بذلك ماليته» 
وإذا لبس السراويل للحاج» ثم وجد الإزار» لزمه نزعه في الحال» فإن أخر 
بلا عذرٍ أثم وافتدى إذا وجد السراويل وجد إزار يباع ولا ثمن معه أو كان أكثر 


من ثمن المثل» فله لبس السراويل» وفي الزيادة الخفيفة على ثمن المثل ما 
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سبق مراتء» ولا يلزمه قبول هيئة الإزار ولا ثمنه» وفي هيئة الولد وجهء ولو 
أغير هته لزني لقيو فى الأمع ».ويجوة اله نيلت العمافة ونيدو فعا 
صدره ولا يعقدهاء وله أن يلبس الخاتم» وفي لبسه لما يجعله الرامي في 
إبهامه إذا كان مخيطا نظرء وإلا فهو كالخاتم. 


ولو أمكنه أن يستبدل سراويله إذا رأى من غير مضي وقته بيد واقية لزمه. 
والا فلا وإذا لم يجد النعلين وهما التأسى به ونحوها ليس المداس ونحوه 
كخفين قطعًا أسفل من الكعبين وحجم.ء ولا يجوز لبس الخف والمقطوع ولا 
الجمجم والمداس مع وجود النعلين على الصحيح المنصوص» فعلى هذا لو 
لبس الخف المقطوع أو المداس لفقد النعلين» ثم وجدهما وجب نزعهء فإن 
أخر افتدى ولا خفاء أن المراد بفقد الإزار والنعل ألا يقدر على تحصيله بشراء 
وإجارة بعوض تأخرء ولا يلزم بمؤجل» ويشبه أن يجيء هنا ما ذكر في باب 
التيمم من الخلاف والتفصيل» بل بعض الصور هنا أولى من الماء حيث لا 
بدل سبق أنه يجوز للمحرم ستر وجهه. 

قال الدارمي وغيره لكن تبقى شيء اسكوفيب الراضس ب الكتيهة وعبارة 


ولا فرق في جميع ما ذكرناه ونحوه بين البالغ والصبي إلا أن الإثم يختص 
بالمكلف, ويأثم الولي إذا أقر الصبي على ذلك» وفي من تلزمه الفدية يأتي 


ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يطول زمن اللبس أو يقتصر هذا كله في 
الذكر» وسيأتي كلامهم في الخنثى . 1 
قال: (وَوَجَْهُ الْمَرْآَةِ كَرَأسِهِ) أي : كرأس الرجل في الأحكام السابقة؛ 
لرواية البخاري «ولا تنتقب المرأة». نعم لها أن تستر من وجهها ما لا يتابي 
ستر الرأس إلا به» وقضية إطلاقه أن الأمة كالحرة وسيأتي ما قيل فيهاء 
وللمرأة أن يستدل على وجهها شيئًا متجافيًا عنه بأعواد ونحوهاء وإن لم تدع 
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6س لم 


وَلَهَا لَبْسُ الْمَخِيطِ إِلّا الْقُمَارَ ني الأظهر. 


إليه حاجة فلسقوط العود ونحوه» فأصاب الثوب الوجه بلا اختيار» فرفعته في 
الحال فلا فدية» فإن استدامت أتمت العالمة وافتدت. 

قال : (وَلَهَا لس ١‏ لمخبط) أي : بالإجماع كما نقله ابن عبد البر إلا ما 
استثنى من النقاب والقفاز» وما مسته ورس أو زعفران من الثياب» وهذه رواية 
أبي داود من حديث ابن عمر. 

ثم قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًا أو خرًا أو 
حليًا أو سراويلًا أو قميصًا أو ذهبًا. 

قال: (إلّا الْقُمَارَ ني الأظهر) لرواية ابن عمر وها في «صحيح البخاري» 

والثاني: يجوز. وصححه الغزالي. 

فرع: يجري القولان في القفاز الواحد». ويحرم على الرجل لبس فرد من 
خف خلاقًا للصيمري؛ لأن سعيد ابن أبي وقاص نه كان يأمر بناته بلبسهما 
في الإحرام رواه الشافعي َيه في «الأم»)» وجنح إليه إمامه. 

إشارة : خذ من قصره الاستثناء على القفازين» أنه لا يحرم عليها لف 
الخرق على بدنها سواء شد بها بشيءٍ أم لا سواء كان الحناء أو غشاءء وهو 

واعلم أن قضية إطلاقه أن الأمة فيما ذكره كالحرة قال في «شرح المهذب» 
وهو المذهبء. وحكى عن رواية القاضي أبي الطيب خلافًا وتفصيلًا مبنيًا على 
عورتها وزيفه. وقال القاضي ابن كج: اختلف أصحابنا في عورتها فمن قال: 
كالرجل لم يجز لها تغطية رأسها ولا رجلهاء ويكون إحرامها كإحرامه. 

ومن قال: كالحرة غير أنه عفى عن تغطية رأسهاء وساقيهاء ويديها؛ 
للضرورة الداعية إليه فعلى هذا يحتمل أن يكون لها تغطية رأسهاء ويحتمل ألا 
يجوز لها ذلك والصحيح هو الأول» هل يجوز لها لبس المخيط على هذا 
الوجه على الوجهين أحدهما يجوز. 
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والثاني : لا يجوز. قال : والمبعضة كالحرة عورة وإحراماء انتهى. 

وقضية ما ذكره أن تكون الأصح أن إحرامها كإحرام الرجل ؛ لأن الأصح 
أن عورتها فى الصلاة كعورته. وأنه لا يحب ستر رأس القبة على الوجهين. 

ولكن هل يجب كشفه؟ أن يجوز لها ستره فيه احتمالات. 

وذكر الدارمي نحوه وجعل جواز ستر رأسها على القولين في القفازين» 
وحكى القاضي أبو الطيب في المبعضة وجهين, مثارهما تغليب الرق 
والاحتياط. وبالجملة فهذه طريقة مشهورة محتملة. ولم أقف على التصريح 
بأن الأمة كالحرة» وإنما هو قضية إطلاق الجمهور. 

فرع: قال القاضي أبو الطيب: لا خلاف في المذهب أنا نأمر الخنثى 
بالشكرة ولبس المخيط. كما نأمره أن يستر رأسه فى صلاته كالمرأة» وهل 
يلزمه الفدية؟ وجهان والذي قاله الجمهور أنه إن ستر وجهه أو رأسه لم تجب 
الفدية؛ للشك» وإن سترهما وجبتثك. 

زاد في «الذخائر» : وإحرامه كإحرام الرجل تغليظًا عليه وقال القاضي 
ابن كج : الخنثى في الإحرام كالمرأة احتياطًا للعورة» وعليه الفدية» ويحتمل 
بالشك» انتهى. 
ذكوزنة.ويمكتد مور اذلكقدقير الوط 

وقال أبو الفتوح: لو قيل: تؤمر بكشف الوجه لكان صحيحًا؛ لأنه إن كان 
رجلا لم يضرء وإن كان امرأة فهو الواجبء انتهى ما نقله الشيخ وغيره. 

وقال أبو الحسن السلمي بعد ذكره كلام أبي الطيب: قلت: أمّا ستر رأسه 
فواجب احتياطًا» ولا يستر وجهه. ويجب ستر بدنه ؟ لأنه إن كان أنثى فواضح» 
وإن كان رجلا فجائزء فيجب الستر مع التردد؛ ولهذا المعنى أمر النبي يك سودة 
أن تحتجب من ابن وليده زمعه» وأمرنا الخنثى بالاحتجاب لهذا المعنى. 
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قال: ويجوز القاضي لبس المخيط فيه نظر! وعندي أنه لا يجوز لأنه إن 
ادك حو عليه او انف بدا رتر كوم فتردد بين الحظر والإباحة» والحظر 
الى ١‏ متتسو لح بيد بار ب هاه بون جردت وراد اسار 
وعدم الحاجة» وإنما وجب ستر رأسه لوجوبه على المرأة وتحريمه على الرجل 
عارض مع أن المغلب في حقه حكم الأنثى هذا لفظه. وهو حسن. 

ويجيء فيما إذا كان رقيقًا ما قدمناه» والله أعلم. 

قال الثاني : استعمال الطّيب أي : عالمًا عامدًا مختارًا كما سيأتي. 

قال: في ثوبه؛ للحديث الصحيح السابق» ولحديث «ولا يقربوه طيبًا). 

قال: أو بدنه كالثوب وأولى وهو إجماع» وسواء طيب بعض جسده أو 
ثوبه أو وضعه في عينه أو اكتحل به أو أكله أو احتقن أو استعط به أو لبس نعلا 
أو ثويًا مطيبًا تعد جيرا على مجمر» والمرجح في التطيب والطيب إلى 
العرف» وفي ١‏ بعض الصور خلاف وتفصيل يطول ذكره» وفي بعضها إشكال أو 
توقف للفقيه» وفي بعضها ما يحتاج إلى التقييد والتوضيح» وما ذكرناه في 
الحقنة والسعوط هو الصحيح المنصوص في «الأم). 

وقيل: لا فدية فيهما وقيل: يجب في السعوط دون الاحتقان؛ لأنه لا يعد 
تطيبّاء ولا يقصد به التطيب» جزم به ابن كج في موضعء ثم أعادها ورجح 
الأول فمنها أطلقا أنه لو داس بنعله طيبًا افتدى» ويجب حمله على ما إذا علق 
بها الطيعة: 

ومنها: قال الشيخ : تاشن يها أن كافورا أو عنبرًا في ثوبه أو جيبه أو 
حليًا محشوًا به افتدى» وشم الورد ونحو تطيب» وإن كان أحسم. 

قلق أطلق لتم يعر :نيما ذا الضين "الورةوتخروي انهه 

قال القاضي ابن كج: إنما تجب الفدية في الرياحين إذا أخذها بيده. 
وشمها أو وضع أنفه عليها للشم» وهذا هو الصواب فيهاء وأما التطيب بماء 
الورد ونحوهء فأن يصبه على ثوبه أو بدنه» وأما الأخشم وهو فاقد الشم إذا 
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أخذ الطيب أو الورد ونحوه بيده ولم يعلق منه شيء ولا شم ولا عبوق. 

وقد قال الشافعي يه في «البويطي»: وكل طيب مسه المحرم أو لطخ به 
شيئًا من جسده شعرًا أو غيره فإن كان رطبًا افتدى» وإن كان يابسّاء ولم يره على 
جسدهء ولم يشم له فيه ريح إذا أصابه ألما كرهته له ولا فدية» انتهى. 

ومنها: قال في «الروضة» : أيضًا ولو حمل مسكا أو طيبًا غيره في كيس أو 
خرقة مشدودة أو قارورة مصممة.ء فلا فدية» ولو حمل مسكا فى قارورة غير 
مشقوقة فلا فدية على الأصحء وإن كانت القارورة مشقوقة» أو القارورة 
مفتوحة الرأس وجبت الفدية» وفيه نظر؛ لأنه لا يعد تطيبّاء وهاهنا كلمات 
الأولى: جزم الصيدلاني بالفدية في حمل القارورة غير مشقوقة» وصححه في 
العدة والعرف بعضده بل هو أولى من الحلى المحشوء ولا سيما مجرد حمله 
من غير لبس وهذا اقيما إذا لم يتضد يلها للتتقل» .وأما"القارورة المشقرقة 
فالحق فيها ما قاله الأصحاب إذا لم يحتمل للنقل لا غيرء وأما القارورة 
المفتوحة ففيها نظر! والوجه إن قصد نقلها فلا فدية. 

الثانية: قال القاضي ابن كج : لا يختلف قولنا أنه يجوز حمل الطيب في 
الحق» ولا فدية ولم يفرق بين كونه مفتوحًا أو لاء وهو شاذ لبحث الرافعي؛ 
ولآنه يعد حامله متطيبًا» وإن كان مفتوحًا بخلاف القارورة. 

الثالئة: قال ابن كج: ولا فدية في شم المسك والكافور؛ لأن العرف في 
استعمال مثل هذا أن يستعمل رطبًا في البدن واللحية» وهو ينازع فيما سبق 
ويؤيده نص «البويطي»» ثم رأيت ابن كج قال: بعد ذلك أمّا المسك إذا أخذه 
بيده وشمه بأنفه افتدى» وكذلك إن لطخ به بدنه» وهو رطب افتدىء» فأما إن 
شمه من غير لمس أو مسه يابسًا من غير شم فلا فدية نص على جميع ذلك. 

قال الشافعي: في الشم لا يكون إلا بأن يمسه بيده أو بأنفه؛ لأنه متى مسه 
بأنفه فقد حصل ما سأله كما يحصل ما سأله أي : وهو رطب. 


وأما قول ابن الرفعة في «الكفاية»: واعلم أن قوله: وشم الرياحين عدم 
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تحريم شم غيرها من المسك. والصندل ونحو ذلك» وهو حرام بالاتفاق 
فغريب لا يوافق عليه» بل إطلاقه مردود قطعّاء وقد أوضحت ذلك في «الغنية» 
مسودات التوسط يسر الله إكمالها. 

الرابعة: سبق أن حملها الحلي المحشو موجب للفدية» وإن حمل المسك 
ونحوه في خرقة مشدودة لا نوجبها» ونص عليه في «الأم»» ولعله محمول على 
ما إذا حمله للنقل دون ما إذا حمله للتطيب» وأنه يحمل هذا للطيب كثيّرا» كما 
يحمل الفارة ويؤيده قول الدارمي إذا حمل طيبًا فى شيء فلا فدية» فإن قصد 
شمه افتدى» انتهى. 

ومحل الجزم بأن لا فدية إذا لم يشمه في الخرقة» أمّا لو شمه فوجهان. 

قال الماوردي: المنصوص لا فدية» وهو مشكل» والراجح غيره. 

الخامسة: قال فى «الروضة»: لو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة 
أو نام عليها مفضيًا ببدنه أو ملبوسة إليها لزمه الفدية» انتهى. 

وفي «الحاوي»: إنما تجب إذا أفضى بجلده إليه فإن حال بينهما ثوب لم 
يجب ؛ لأنه غير لابس» ولا متطيب» انتهى. 

ويعضده قوله في «البويطي»: وإن نام على ثوب مصبوغ بطيب مفضيًا إليه 
ببعض بدنه افتدى. 

0 ولو فرش فوقه ثوبّاء ثم جلس عليه أو نام» لم يجبء لكن لو 
كان الثوب رقيمًا كره هذا لفظ «الروضة». 

وزاد فى غيرها نقله عن الشافعى والاأصحابء والذي قاله فى «البويطى» : 
وإن نام 5 مصبوع بطيب افتدى» ولو كان بينه وبينه ثوب لاسف فلا 
شيء عليه» وإن كان شف فعليه الكفارة» هذا لفظه رحمه الله تعالى. 

تنبيهات وفروع: منها: شرط الطيب للمحرم أن يكون معظم المرضي منه 
التطيب» واتحاد الطيب منه أو يظهر فيه هذا العرض هذا ضابط فاحتفظه. 

ومنها : أطلقا أنه لو تطيب ناسيًا لإحرامه أو جاهلًا بتحريم الطيب» فلا 
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فدية كما نص عليه في «الأم» وغيره خلافًا للمزني. 

وقال القاضي أبو الطيب: لو تطيب في وقتنا هذا ثم ادعى الجهل ففي 
لزوم الفدية وجهان. وجزم القاضي الحسين في «الفتاوى»: بأن الجاهل 
بالتحريم يفدي الأمر قرب عهده بالإسلام» كما في الصيام» انتهى. 

وفيه نظر؛ لأن هذا مما يخفي على غالب عوام دار الإسلام بخلاف الأكل 
لا وينبغي جريان 0 الح لوا رو ار ناسياء فيما 
إذا اكثر التطين ناسيًا بل هنا اولى؛ لان هيئة الإحرام مذكورة. 

ومنها : لو أكره على التطيب ففعل فلا فدية. 

وما قاله المصنف: وينقدح أن يجري فيه خلاف مما لو أكره على الأكل 
أو تسليم الوديعة» ونظائره ولو ألقته الريح أو غيرها عليه فمعذور. وتلزمه 
الفدية» وكذلك الناسي يذكر والجاهل يعلم» والمكره تحلى المبادرة إلى إزالته 
بكل ما أمكن به الإزالة» من دنو أو طين أو تراب قاله المحاملى وغيره. 

والحاصل أنه متى لصق ببدنه أو ثوبه طيب يوجب الفدية أو لا يوجبها. 
لزمه المبادرة إلى إزالته» والأولى أن يأمر غيره بذلك» إن لم يلزم منه تأخيرء 
فإن إزالته بنفسه لم تضرء وإن أخَر إزالته مع المكنة افتدى إلا أن تكون قد 
كيت غلنة أو لذأ فلا يتكرر. ولا يبعد أن يقال إذا أمكنه رائحة أو غيرها من 
غيو وما هنة لهدريدة أنه" لة يحون لسواسنة و و كذ د اوعد لكلا يزيلة نين الال 
او ومتى أمكنه غسله بالماء غسله» وإن وجد ما يكفيه للوضوء أو له 
إذا وجد الماء. 

ومنها: لو مس طيباً رطبًا ظنه يابسًا فلا فدية على الجديد» ورجح الإمام 
وجهان. 


كات الخ بان اظزعات الإقزاء 0 


قال: (وَدَهْنُ شغْر لدأ س أو اللَّحْيّةِ) لما فيه من التزيين المنافي لحال 
الإحرام» والحاج أشعث ماقا جاء فى الحديث» وسواء لحية الذكر 
والأنثى والخنثى» وإن لم يكن الدهن تطيبًا كالزيت والسمن والزبد والشيرج 
وغيرها. 

قال الماوردي: وكذلك الشحم والشمع المذاب. ويجوز في سائر البدن 
شعرًا وبشرًا إذا كان غير مطيب . 

وقال الماوردي في «إقناعه»: إن كان الدهن مطيبًا حرم استعماله» وإن 
كان غير مطيب حرم ترجل الشعر به في الرأس والجسدء ولا يحرم استعماله 

وظاهره أن حكم شعر الجسد حكم شعر اللحية. وأطلق ابن كج القول 
بأنه لا فدية» وإن كان محلوق الرأس افتدى في الأصح». وصحح ابن الرفعة 
الجواز» والظاهر أن اللحية كذلكء» وإنما خصوا الرأس بالذكر؛ لأنه الذي 

تنبيهات: أولها: تخصيصه اللحية بالذكر يفهم الجواز في باقى شعر 
الوجهء واللد اسيم والوجه في الجميع المنع والصدع من الرأس 

العر ااي اميا ساي ب ل 

امع 0 
عليه شعر لكن يشكل هذا بالأقرع والأمرد» انتهى. 

وعبارة نص «الأم) دهن به أي : جسده شعر الرأس واللحية» فإن دهن به 
رأسه ولحيته افتدى» انتهى. 
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وَلَا يُكْرَهُ غَسْل بَدَنْهِ وَرَأْسِهِ بِحَظمِي. 

وكلام القاضيين أ بي الطيب والماوردي وغيرهما يقتضي موافقة المزني». 
وصرح الماوردي بذلك في بشرة الوجه أنه لا شعر ا 
و اي 0 
فدهنها بدهن غير طيب فلا شيء عليه» ولم ينظر إلى شعرء فإنه منها إلى الشعر. 

ثالثها : قوله: دهن هو بفتح الدال؛ لأنه مصدر بمعنى التدهن, وهو بالضم 
اسم لما يدهن به» وكما يحرم عليه فصل ذلك بنفسه يحرم عليه فعله بمحرم غيره 
من غير ضرورة» وجعلا في «الروضة» وأصلها الطيب نوعًاء وفي «المنهاج» 
لصحي را ل سي سراي برت الله يي 

قال: : (وَلا يُكرّه غَ اك بَدَنِهِ وَرَأْسِهِ بِحَظمِيَ) أي : ولا بسدر ولا صابون 
ونحوها؛ لأنه لإزالة الوسخ بخلاف الدهن» نعم ؛ الأولى أن لا يفعل ذلك ؛ 
لأن الحاج اتسيف وعن القديم أنه يكره. 

وبه جزم البندنيجي والزعفراني» وتقوى فيما إذا كان شعثًا كثيف الشعرء 
فإنه يؤدي إلى ساتره كيف ما لمسهء فإن فعل فينبغي أن يرفق؛ لثلا ينتتف 
شعره » وقد يفرق بين من أسندت حاجته وغيره» وبين من فضل النظافة. وقطع 

قال القاضي أبو الطيب: إن كان الغسل واجبًا استحب له ذلك رأسه 
وجسده من غير أن يدلكه بيده ) انتهى. 

وقال الشافعى فى «البويطى»: ولا بأس أن يغتسل الرجل ويدلك جسده 
من الوسخ. ولا يدلك رأسه؛ لثلا ينقطع شعره. 

وقال في «الأم»: ويغتسل المحرم من غير جنابة ولا ضرورة. ويغسل 
راسة وودلك حسةة يالماء ونادصر من عم خيوده لجنس ويذهب تغيره 
بالماء» فإذا غسل رأسه وأفرغ عليه الماء إفراعًا واجبًا؛ وَاحَيت إلى إن لم 
يَعْسِلُهُ من جَتَابَةٍ أن لا يُحَرُكُهُ بِيَدَيّهِ فإن فعل رجوت ألا يكون في ذلك ضيق» 
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وإذا غسله من جنَابَةٍ أَحبَئْت ت يَعْسِلَهُ ببُظون أَنَامِلِهِ وَيَدَيُْهِ وَيْرَايلُ شَعْرَهُ مُرَايَلَة 
رَفِيقَة» ويشرب الماء أصول شعره» ولا يحكمه بأظفاره» ويتوقى أن يقطع - 
شيئًاء فإن حرك تحريكا خفيفًا أو شديدّاء فخرج في يديه شيء من الشعرء 
فالاحتياط أن يفديه. 

ولا يجب عليه أن يفديه حتى يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله» وكذلك فى 
لنعيتهة لأن تعر الفريتاف ريداق من الفيسر فإذا مي حرق خرج الفا 
منه» ولا يغسل رأسه بسدر ولا خخظمئ ؛ لأن ذلك يرجله فإن فعل أحببت لو 
افتدى» ولا أعلم ذلك واجبًا ولا يغطس المحرم رأسه في الماء إذا كان قد لبده 
مرارًا عليه؛ وبذلك المحرم دلكًا شديدًا إن سالا به» ليس في بدنه من الشعر ما 
ل الل ل من الشعر شيئًا من دله إياه فداه» 
ولا أكره له دخول الحمام؛ لأنه غسل والغسل مباح؛ لمعنيين: الطهارة 
والتنظف» ويدلك الوسخ عنه في حمام كان أو غيره» ولا أكره للمحرم أن يدخل 
رأسه في ماء ساخن ولا باردء جاز ولا نافع هذا لفظه في «الحج الكبير). 

وقال في «الأوسط» منه: ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام» ولا بأس أن 
يدلك جسده بالماء وغيره» ويحكه حتى يدميه بما شاء» ولا بأس أن يحك رأسه 
ولحيته وأحب أن أحكهما أن يكون ببطن أنامله» وذكر نحو ما سبق بمعناه. 

فرع: يباح له الاكتحال بما لا طيب فيه» ثم ذكر في «المختصر): أنه لا 
بأس به» وفي «الإملاء» كراهته» ولو بطيب. 

فقالو لراك إإائع كو فو التو 16لا مض لم كرده الزن كان فيا ري 
كَالْإِنْمدٍ كره من غير حاجة» وقد يأتي هنا ما ذكره : في المحرم. 

فرع: لا يحرم خضاب اللحية على المذهب. قالوا: أو السنة أن يلبد 
رأسه قبيل الإحرام» وهو أن يقص شعره» ويضرب عليه خِظمِيٌ أو صمغ أو 
غيرها؛ لدفع العمل وغيره» ولم ينظروا إلى أنه قد يجيب» فتتعدد عليه غسل 
شعره إلا بحلقه أو إزالة كثير منه. 
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الثَالِتُ : إِزَالَةَ الشَّعْر أو الظَفْرء 00 53*00 


2 ميو نه م © 0 عي ع 

قال: (الثَالِتُ: إِرَّالَة الشّعْرِ أو الظفْر) أمّا الأول؛ فلقوله سبحانه وتعالى : 
وول غاها نوس » [البقرة: 757]أي: شعر رؤوسكمء والضو يه شعر ساك 

قال أبو الحسن الزعفراني: وقيل: يجوز له حلق محل النحو لا غير دون 
ما جاوزه من الشعورء ولم أر حكايته لغيره» وأما إزالة الظفر فبالقياس 
المذكور. ودخل في لفظ الإزالة جميع أنواعها من حلق» ونتفي» وتقصيرء 
وإحراق» ودنور. وغيرها. 

وكذا أقلم ظفرء وكسره». وقطعه بسنهء وغيره سواء كان الظفر وبعضه من 
يد أو رجلء والذكر أو الأنثى والخنثى فيه سواء. 

ويحرم على الولي تمكين الصبي من ذلك» ومن فعل شيئًا من ذلك افتدى 
عالمًا كان أو جاهلا ذاكرًا أو ناسيّاء وفى الناسى والجاهل وجه غريب» ولو 
كان مجنوئا أو مغمى عليه أو صبيًا لا يميز فلا فدية فى الأظهرء كذا ذكره 
المصنف وغيره» وهو مشكل» فإنهم قالوا: الناسي يفتدي على الصحيح 
المنصوص ؛ لأن الإتلافات لا فرق فيها بين العمل والخطأ. كضمان الأموال؛ 
وَالظاهِرٌ أن السَّكْرَانَ الْعَاصِي بِسّكْرِهِ كَالضََاحِيء وَكَذا كل مَأَنُوم , بِمَا يُزِيل 
عَقا » كما سيأتي في «كتاب النكاح»؛ وهل المكره ه على تعاطي ذلك بنفسه 
كالبيظنا ر 4 فيه احتما ل 4 و الاددت أنْهُ كَهُوَ كَالْإثلافاتِ. 


لو قطع عضوًا عليه شعر أو ظفر أو كشط جلد رأسه فلا فدية» والشعر أو 
الظفر تابع هكذا أطلقوه. 

ولفظ النص في «الأم : ويقطع العضو للدواء. ولا شىء عليه ولو احتاط 
إذا قطع عضوًا فيه شعر افتدى كان الأحب إلي» ولا يلزمه ذلك ؛ لأنه لم يقطع 
الشعرء وإنما قطع العضو الذي كان له أن يقطعه» انتهى. 
نتفه هو بالمشط فلا فدية على الصحيح المنصوصء والأشبه نظرًا لا نقلا 
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وَتَكْمُلُ الْفِدْيَهُ ني ثَلاثِ شَعَرَاتٍ أو ثَلَاثَةِ أَظمَارٍ ا 12100 
تحريم المشط على الأشعث الكثيف الشعرء إذا لم تدع ضرورة إليه فإنه ينتتف 
الشعر بلا شك» ل ار ولو طال شعر حاجبه 
ورأسه» وغطى عينيه ؛ قطع المقدار المغطى» ولو انكسر ظفره. وتأذى قطع 
المكسور فقط. لسار اليه وقيل وجهان. 

ونقل القاضي أبو الطيب مسألة إنبات الشعر في العين» وانكسار الظفر عن 
نص «الأم». ولم يقيده بالتأذي» لكن تعليله يشعر ذلك. 

ثم قال أصحابنا: وهكذا لو استرسل شعره» ودخل في عينيه فله قطع 
المسترسل الداخل في عينيه» ولا فدية عليه» انتهى. 

ولا يخفى بعد هذا أن كلام الكتاب ليس على إطلاقه. 

قال في «الأم»: وسواء النسيان والعمد في الأظفار والشعر والصيد؛ لأنه 
شيء يذهب فلا يعود. 

لاكاارلى الاي درتت رع بوالظطامر اد البجاء ل ماله 

قال: (وَتَكْمُلَ الْفِدْيةٌ في ثَكَاثِ شَعَرَاتٍ أو ثَلَاَةٍ أظمَارِ). 

قال تعالى: ل مَريضًا َو يود أَذى من رَأسِوء هَفِدَيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ 
3 أو شك #6 [البقرة:97١]‏ التقدير فحلق شعر رأسه ففدية» والشعر جميعه وأقله 
ثلاث شعرات» والاستيعاب لا يعتبر إجماعًاء والأظفار مقاسه على الشعرة» 
وسواء كانت الأظفار من اليد أو الرجل أو منهما هذا إن أزال ذلك دفعة» فإن 
فرق زمانًا أو مكانا بأن أزال ثلاث شعرات في ثلاثة أزمنة أو أمكنة. 

فإن قلنا: في الشعرة ثلث دم كما سيأتي» فلا أثر للتفريق» وإن قلنا مد 
ودرهم». وقلنا: بالمذهب أنه إذا حلق رأسه» وبدنه فى مكانين تعددت الفدية» 
وجب هنا في ثلاث شعرات ثلاثة أمداد على الأظهرء وثلاثة دراهم على 
الثاني» وفي فقد دم كامل» وفي قول ثلاثة دماء» ولو أخذ ثلاث شعرات في 
وقت واحدٍ من ثلاثة مواضع من بدنه فكالموضع. 

وقيل: وجهان.ء ثانيهما: هو كما لو أزالهما في ثلاثة أوقات» فيكون على 
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عرو #ن . تومي ول لولم ِ. مده ونم ا ع سه )ويب سم اس 
وَالاظهر أن فِي الشعرة مد طعام, وَفِي الشعرتينِ مدين وَلِلمَعَذُورٍ أن يَحلق وَيَفدِي. 


الخلاف المذكورء وأحد الأظفار فى مجالس كإحدى الشعرات فى مجالس» 
ا ل سين : 

قال (وَالْظهَُ أن في الشَّغرَة مد مام وَفِي الشَعْرَتَيْنِ مُدَيْنِ) لأن الشعرة 
هي النهاية في القلة» والمد أقل ما وجب في الكفارات» فقوبلت الشعرة به. 

والثاني: في الشعرة ثلث دم. وفي الشعرتين ثلثان بالتقسيط. 

قال جماعة: وهو الأقيس. 

الثالث في الشعرة درهمء وفى الثنتين درهمانء» ولا وجه له» وفى قول 
رابع شاذ في الشعرة دم كامل. 

قال الإمام : ولا أعده من المذهب. 

تنبيهات : الظفر كالشعرة» والظفران كالشعرتين» قطع بعض شعرة لقطعهاء 
ولو قلم من ظفر دون المعتاد. ولكنه استوعب أعلاه بقطع بعض الشعرة. 
الظفر دم أو درهم وجب بالقسطء وإن قلنا: مد وجب المد هناء ولم يبعض 
هذا ما نسبه المتولى إلى الأصحاب مطلقاء واقتصر عليه فى «الروضة» وغيرها. 

وقال: قبله يجوز كرأسه كل من أخذ بعض ظفر أو بعض شعره فكالظفر 
الكامل والشعرة الكاملة. وفي وجه ضعيف أنه إن استوعب أعلاه. وذكر ما سبق. 

ثم قال: والمذهب الأول سيأتي أنه يتخير في فدية الحلق بين ذبح شاةء 
والتصدق بثلاثة اصع ء وصيام ثلا نه ايام. 

قال العمرانى: فى مشكلات المهد مستدركًا أو مبيئًا لما أهملوه هذه 
الأقوال الثلاثة يعني ثلث الدم والمد والدرهم» إنما يتصور إذا اختار الدم فأما 
إذا اختار الإطعام أو الصيام» فإنه يطعم عن الشعرة مسكينين صائمين» وعن 
ارد ضام حر ل تدر بوت وما قاله ظاهر. 

قال معدو أَنْ يَحْلِقٌ وَيَفْدِيَ) لقوله تعالى: ##قّن كن وتكم مَرِيضًا َو بوء 


صم 
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أذ من رَأْسِوء مَقِذْيَةَ من صِيَامٍ أو صَدَفَةْ أو شّكٍ» [البقرة: .]١957‏ 


قلت: والأعذار كثيرة» ما في رأسه من جراحة أو قروح يحوج مداوتها. 
وتزاد بالحلق» والتأذي من شدة الحر؛ لكثرة الوسخ أو الشعرة» وسبق ضررء 
فلا يخف الفدية فيها مع الغدو. 

قال الروياني: ولو طارت نار في شعره وأحرقتهء فإن لم يمكنه إطفاؤها 
فلا شيء عليه» وإلا فهو كمن حلق شعره» وهو ساكت. 

قلت: وفيه وجهانء وقيل: قولان» أصحهما: كما لو حلقه بإذنه» فالفدية 
غاى. المخلوق لذ غين: 

والثاني: كما لو حلقه بماء» وفي النائم والمغمى عليه والمكره قولان» 
أظهرهما : الفدية على الحالق. 

والثاني: على المحلوق» وللمسألة تفاريع يطول ذكرها. 

إشارة: كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الكفارة إلا السراويل 
والخفين المقطوعين؛ لأن ستر العورة وقاية الرجل عن النجس مأمور به. 

قال: (الرّابِعٌ : الْجِمَاعٌ) في الإحرام أي: عامدًا مختارًا؛ لقوله تعالى : 
مفلا رست #6 [البقرة: 17 ]١‏ أي : لآ ترفثواء والرفث الجماع لفظه حين» 
ومعناه النهي في ذلك إجماع» ويحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح؛ 
لأنه إعانة على المعصية» ويحرم على الحلال المباشرة في حال حرامهاء. كما 
سنوضحه في الإحصار إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: دخل في لفظه القبل والدبر من الآدمي والبهيمة» وهو المذهب في 
الواضح الحال» ودبر الخنثى لدبر غيره» والإفساد» والقضاءء والكفارة» وإن 
أولج غيره في قبله أو هو في غيره لم يفسد»ء ولا كفارة. 

قلت: وهذا مع بقاء إشكاله» أمّا لو وضح بعد ذلكء فالظاهر أنا نرتب 
على ذلك حكمه؛ء وإن أولج في دبر رجل» وأولج ذلك الرجل في قبله فسد 


1 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


ك6 وو وى نر م :2 م 60.2 - 2 77 0000 و رس ضع 
وتهسد به العمرة. وكذا الحج قبل التحلل الاول. ويجس به بذية )6 0 


حجهماء ولو كف عن ذكره خرقة. وأولجه ففي وجوب الغسل». وفساد الحج 
به أوجهء أصحها فعناة: السك ووجوب الغسل. 

قال: (وَتَفْسَدُ به الْعُمْرَةُ) لأنها عبادة تفتقر إلى الطواف» فكانت كالحج 
فيما يوجب القضاءء ويحل ويخرم. 

قال: (وَكَذَا الْحَجٌ قَبْلَ التَحَلْلِ الْأوَّلِ) أمّا قبل عرفة فبالإجماعء وأما 
بعدها فخلاف لأبى حنيفة لنا أنه صادف إحرامًا صحيحًاء فأشبه ما قبل 
الوقوف». وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد به على المذهب, وبه أفتى ابن 

وقيل: فيه وجهانء. وقيل : قولان». الجديد: لا يفسد. 

والقديم: يفسد ما بقى من حجه دون ما مضى فى فاسده» بل يخرج إلى 
أدنى الحل ويجدد منه إحرامّاء ويأتى بعمل عمرة. 

وأما العمرة فلا يحلل لها إلا واحدء فإن جامع المعتمر بعد الطواف 
والسعي» وقبل الحلق فسدت عمرته إن قلنا : تيدلك :6 وهو المرجح. 

قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا معنى الإفساد عن غير الشافعى. 
وقال مالك: عليه الهدي. وعن عطاء : يستغفر الله ولا شيء عليه. 
التحليلين. وقلنا: لا يفسد ولزمه شاة» وفى قول بدنة. 

وفيل : لا شيء». وليس بشيء. 


قال: (وَيَحِبٌ به بَدَنَةٌ) أي : بالجماع المفسد؛ لقضاء الصحابة و بذلك . 


وفيل : لا يجب بإفساد العمرة» وإلا شاأة. 
اعلم أن البدنة هنا لا تكون إلا من الإبل خاصة. 
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وَالْمُْضِئنُ فى فَاسِدِهٍ وَالقَضَاءٌء وَإِنَ كان نسكه تَطوُعَاء 001000010 شط( 


فروع: إذا فسد نسكه بجماعء ثم جامع ثانيها فهل يلزمه بالثاني شاة أو 
بدنة؟ ولا شيء أو يفرق بين تحلل التفكير وعدمه أو طول الزمان واختلاف 
المجلس وعدمه؟ أقوال أظهرها الأول: قال الإمام: وهذا الخلاف إذا كان قد 
قضى في كل جماع وطره. أمّا لو كان ينزع ويعودء والأفعال متواصلة. 
وحصل قضاء الوطء أجرًا فالجميع جماع واحد بل إحلال» وأطلق الشيخان 
هذا الخلاف. 

وقال ابن كج بعد ذكره: أنه لو كان له نساء محرمات فوطتئهن كلهن وجبت 
في كل واحدة منهن فدية؛ لأن فساد كل واحدة غير فساد الأخرى وعليه أن 
يحج لهن» انتهى. 

وقال الدارمى إذا وطئ نساءً فهن كالمرأة لكن يفسد حجهن فيقضين» 
وعدا هو التدقب. 

وفي شرح «المهذب» للشيخ : أنه لو كانت المرأة محرمة أيضًا وطاوعته 
فهل يجب على كل واحدٍ منهما بدنة أم عليه عن نفسه فقط؟ أم عليه عنه وعنها؟ 
أقوال كالصيام» هذه الطريقة المشهورة» ومنهم من قطع باللزوم» وفرق بأن 
الفطر يحصل قبل تمام حقيقة الجماع. 

قلت: والظاهر أنها لو زنت أو كانت مجنونة أو نهمة لزمتها البدنة» وإذا 
سلمت التسوية بين البابين جاء هنا فروع كثيرة ذكروها هناك. 

قال: (وَالْمْضِئُ فِي فَاسِدِه) لإطلاق قوله تعالى : وَآيا لج وَالْمبر يِل 
[البقرة: ]١145‏ ولأن جمع من الصحابة #5 قضوا بذلكء. ولا يعرف لهم 
مخالف. ومعنى المعنى فيه أن يأتي بما كان يأتي به قبل الجماع» ويجتنب ما 
كان يجتنبه قبله» فإن ارتكب محظورًا ألزمته الفدية على الأصح. 

قال: (وَالْقَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ نَسَكهُ تَطوُعًا) أفتى الصحابة و بالقضاء على 
المجامع؛ ولم يفضلوه؛ ولأن التطوع يلزم بالشروع فيه فصار فرضًاء وإنما 
جعل المأتي به قضاءء وإن كان وقت النسكين العمرة؛ لأنه لما أحرم بهما 
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وَالأَصَحٌ أَنّهُ عَلَى الْمَوْرِ. 


يضعا عليه» ففات وقت الإحرام بهماء ثم يقع القضاء عما أفسده نقلًا كان أو 
فرضاء فإذا أفسد القضاء بالجما زمته الكفارة وقضاء واحد.». 0 . الأول 
فر بالجماع ويمع عن الا و 
حتى لو أحرم بالقضاء ما به مرة» فأفسد الجميع لزمه قضاء واحد» ويقع عن 
الأول» ولكل مرة بدنة. ولا يتصور القضاء في سنة الأداء إلا بأن يحظر به بعد 
فساد» ويتعذر عليه المضي» فيتحلل ثم يزول الحصرء والوقت باي فتحرم 
بالقضاء.ء ويجزته فى سنته. وحينئذٍ يجب ذلك أيضًا إذا قلنا القضاء على 
الفور» ويحمل أن يجب على الوجهين» وفي كونه قضاء وقفة تعرف من كلام 
أسلفناه فى الصلاة هنا أو فى «الغنية». 


- 


قال: (وَالْأصَحٌ أنّهُ عَلَى الْقَوْرِ) هذا ظاهر النص؛ لقضاء الصحابة َي 
بذلك. حيث قالوا: وحج من قابل. 

والثانى : ا كا لأداء أو أولى. 

وقال القاضي ابن كج: نص عليه الشافعي ذه في «الإملاء» كما قاله 
الدارمي» ثم قال: وقال بعض أصحابنا : يجب على الفور» انتهى. 

والأشبه حكاية الخلاف قولين وجهين. 

قال القفال وأتباعه : والخلااف جار فى كل كمارة وجبت بعدل؟ ولآنها فى 

فرع: جماع الصبي يفسد نسكه بناءً على أن عمده عمدء وهو الأظهرء 
فيجب القضاء ويجري في حال الصبي على الأظهر فيهماء وكذا جماع العبد 
الغرامات والنفقة إلحاق تكليف وخطاب. 
الناسى والجاهل بالتحريم» كما قيد نائبه إطلاق الكتاب» ولو أحرم عاقلا ثم 
جن» ثم جامع ففيه القولان المشار إليهما في الصبي» وفي كون عنده عمد أو 
خطأ كلام ذكرته في «الغنية» في الجنايات بتعيين مراجعته» وتأمله في مسألتنا. 
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فرع: لو أكره على الوطء قيل: فيه وجهان بناءً على أن الناسي» وقيل : 
يفسد قطعًّاء وإن منعنا تصور الإكراه للرجلء والأصح أنه لا يفسد؛ لأن 
الأصح تصور الإكراهء ولا يخفى حكم ما إذا ضبط وأولج منه ذلك في الفرج. 
وقد سبق بيانه في الصيام. 

فرع: أحرم مجامعًا فأوجه أرسلها الرافعي هنا أصحها في «الروضة» 
وغيرها لا ينعقد أصلاء كصلاة المحدث. 

وثانيها : ينعقد صحيحًاء فإن نزع في الحال فذاك» وإلا فسد نسكه. وهو 
ما أورده الرافعي في المواقيت» وفي فصل الإحرام. 

وثالثها: ينعقد فاسدًا فيضمن فيه ويقضيء ولا يكفر إن لم يستمر» ولو 
أحرم في حال نزعه فهل ينعقد صحيحًا أو فاسذا أو لا ينعقد أصلا؟ أوجه 
ذكرها ابن الرفعة. 

فرع: قال صاحب «الخصال»: يفسد الإحرام بعد صحته ثلاث خصال 
الوطء في الفرج ما بين أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة» وكذلك الجنون 
والارتداد ما إذا أطبق بعد الإحرام» وقبل الوقوف إلى أن فاته الوقوف, أمّا لو 
أفاق حالة الوقوف وغيرها من الأركان فقد سبق حكمه. وأما الردة فأصح 
الوجهين إفسادها النسك» كالصومء والصلاة» فعلى هذا يبطل نسكه من أصله 
على الصحيح. وقيل: يمضي في فاسده إذا أسلم» وإن قلنا: لا يفسد فأسلم 
بنى وأجزأه» ولو أتم حجه ثم ارتد لم يبطل حجه» ولا عمله المتقدم عندنا إلا 
أن مخوس هر ندا 

فرع: يحرم على المحرم الاستمناء» ويفتدي له على الأصح» وتحرم 
المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس» ونحوها قبل التحليلين قطعًاء وفيما بينهما 
خلاف سبق» ومن محرمات الإحرام التزويج والإذن فيه» كما قاله جماعة» وفي 
تحريم الخطبة كلام» وموضع بيان ذلك كتاب«النكاح» حيث أشار إليه المصنف. 


وفي «تجريد الجرجاني» أنه يكره للمحرم شراء الجواري, ولا يحرم. 
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الخامِس : اصْطيَاد كل مَأكُولٍ بري. 


وهذا فيما إذا كان من يباح له يشبه الوطءء وتتأكد الكراهة فيمن لا يأمن على 
نفسهء وقد يقال بالتحريم إذا غلب على ظنه الغشيان» وأنه لا يملك على نفسه 
لما عرفه من نفسه وضعف بقواهء والله أعلم. 

قال: (الْحَامِسٌ : اصْطِيادُ كُلَّ مَأكُولٍ بَرّيٌ) أي : بالنصوص والإجماع. 

قال الله تغالى - لاوش علي صَيَدُ أليرّ ما دمر حيما4 [المافدة: 93] أي : 
اصطياده وقال سبحانه ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . 

تنبيهات وفروع: منها : قال من شرح الكتاب: أخبرنا المأكول عن غيره 
فإنه يجوز قتلهء وأنه لا جزاء فيه» انتهى. 

وإطلاقه جواز القتل خطأ, فإنا إذا قلنا بالمرجح أنه لا يجوز أكل 
الخطاف, والهدهدء والطاووسء. وغيرها فلا يجوز قتلها قطعًّاء. وأحرز 
بالبري عن البحري» واستغنى بلفظ الاصطياد عن قيد الوحشي. 

والمراد بالبحري الذي يحل ما كان عيشه في الماءء أم 
وفي البر حرام على المحرم تغليبًا» كالمتولد الآتي ذكره. 

واعلم أنه لا فرق بين كون البحر في الحل والحرمء كما اقتضاه 
وإطلاقهم. ورأيته في «الأم» في موضعين نصًا. 

وكلام الشافعي #5 مصرح بأن المراد هنا صيد الماء سواء البحرء 
والنهرء والبئرء والبركة» وغيرهاء وسواء في ذلك الحل والحرم. 

وفي «البحر» عن الصيمري في موضع الحرم بتحريم صيد البحر في 
الحرم» وهو شاذء ومنها الجراد بري على المشهورء وكذلك طير الماء» وإن 
لآزمة الصا فين قن الصيك كا لود ومنه دَجَاجٌ الْحَبَشٍِ 5000007 

فال الماوردي: إن كان ينهض بجناحيه حرم. وإلا فلا كالدجاج. 

وقال الرويانيى: وهو القياس. 

قال الماوردي: والبط الذي لا يطير من الأوز لا جزاء فيه؛ لآأنه ليس 
بصيد» وليس فيه نظرء ومنها الصيد المملوك كغيره» وبيض المأكول مضمون 


ما يعيش فيه» 
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قُلْت : وَكَذَا الْمُتَولَدُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِو والله أَعْلَم . 
بقيمته خلافًا للمزني إلا الفاسد للمزني فلا شيء فيه إلا بيض النعام ففيه 
القيمة؛ لأنه ينتفع بقشره. وفي «النهاية» و«البسيط» الجزم بأنه كغيره. 

قال الإمام: ولا غيره بقيمة قشره كما لا يضمن الريش المنفصل من 
الطائرء انتهى. 

وهذا منقاس» ولكن المشهور والمنصوص في «الأم» الضمان» ولو حلب 
لبن صيد ضمنه بقيمته خلافا للروياني. 

قال في «التجربة»: لأنه ليس له تولد بخلاف البيض. 

وقال المتولي في «البيوع»: لبن صيد الحرم انحناء للفقراء شربه» فيباح 
لهم بيعه» ونقله عنه الشيخ هناك في «شرح المهذب» وغيره. 

واعلم أن قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض لهء وإن 
كان أحدًا صلى ما نصه مأكوليى ووحشيء, كما صرح به بعضهم» وهو ظاهر إذا 
حرمناه كما صرحه الغزالى» أمَّا إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه 
المصنف في مواضع»؛ والأقوى في بيض المثولد التحريم كأصله» والصواب 
في بيض الفواسق إباحة اللبن» وعدم الضمان» وتحريم الأكل. 

ومنها: اعلم أنه كما يحرم الاصطياد يحرم بملك الصيد بالشراء» والهبة» 
وقبول الوصية.ء واللقطة. والهدية»ء ونحوهاء ويحرم عليه استبعاده. 
واستعارته» واستئجاره. وإذا حرم صيده علم أن قتله» وذبحه» وجرحه. وقطع 
جزء منه كذلك» ويحرم عليه الإشارة الجاهل إليه» ودلالته وإعانته عليه» وكل 
سبب يفضي إليه» ويحرم لكل ما صيد له أو أعان على صيده أو قتله بوجه» 
وأدلة ذلك في المطولاات. 

قال: (قُلْت: وَكَذَا الْمُتَولَدُ مِنْهُ) أي : مما ذكره في الضابط. 

(وَيِنْ غَيْرِوء والله أَعْلّمٌ) تغليبًا للحظر. 

وقيل: لا يحرم كما لا زكاة فيه» وزيفه الماوردي في الأطعمة. 

قال الشيخ في «الدقائق»: يدخل في قوله منه ومن غيره نسيان أحدهما : 
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والثاني : المتولد من شارة وضبع أو ظبي فإنه متولد من صيد وغيره. وهو 
حرام بلا خلاف. 

وقيل: من منه عليه» انتهى» وهذا صحيحء وخلط بفرض من شرح 
الكتاب هنا ثمة لا فائدة في ذكره ب#ورايت في كلام بعفي اصحابنا الحودين 
في المائة السادسة أن ما تولد , بين مأكول وحشي وغيره كالضبع. والذئب» 
والحمار الأهلي. والوحشى يجب ضمانه» ويثبت ت أحاديث الحرمة. 

قال: وتغلب براءة الذمة. ولو زاد أوجب الضمان» فينبغي أن يضمن ما 
يقابل المضمون» وهو غريب» وظني أنه من كلام الفارقي أو ابن البزدي. وهو 
الأقربء والله أعلم . 

قال (وَيَحْرُمُ ذْلِكَ) أي: صيد المأكول البري والمتولد. 

(فِي الْحَرَم على الْحَكَالِ) لحديث ابن عباس #45 أنه يل كَالَ : يَوْمَ فح مَكَةَ: 
«إنْ هَذَا اد عرّمهُ الله َم حََقَالسَموَاتِوَالَرْضَ؛ فَهُوَ َهْوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةٍ الله إلى 
يَوْم الْقِيَام َو وَإِنَّهُلَمْ يَحلَ الِْنَالُ ذ فيه لأحد قَبلِي» وَلَمْ يَحِلَ لي إلا سَاعَة من نَهَارِء 
قَهُوَ - هَْ حرَامٌ بحُرْمَة الله ِلَى يَْم الْقِيَامَة لا يُعْصَدُ شوك ولا يقر صَيْدُه وَلَا 
قط قله ل مَنْ عَرَفْهَا وَلَا يُحْتَلَى خَلَاة». ُقَالَ العا يَا رَسُولَ الله إلا 
الإلجير نه لِمَبيعِمْ وَلِبيُوتهِمْ م قَالَ إلا الإجر متفق عليه» وإذا حرم 

اب و وي والتملك» 
والإتلاف والجرح» والتنفيرء والتسبب إلى ذلك وبيضة» وريشة» وشعرة» 
ووبرة» ولبنة يحرم في صيد الحرم لا الجبل. 
)١(‏ أخرجه أحمد (778/7» رقم 2974١‏ وابن أبي شيبة 405/1» رقم )759171١‏ والبخاري 


(1//ا286, رقم 7١1؟)»‏ ومسلم (488/17.» رقم »)١765‏ وأبو داود (5/ 27١1‏ رقم )7١11‏ 
والدارمي (1/ 755 رقم »)75٠١‏ والدارقطني (7/ /91)» والبيهقي (8/ 07» رقم 19814). 
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فإن اتلف صَيدا ضمنه. 


ثم صيد الحرم هو الذي فيه بحث لو كان في الحل حرم على المحرم». 
والتعرض له؛ لأجل الإحرام» فدخل في ذلك الطيور التي في الحرم» وجرح 
بقولنا لأجل الإحرام الصيد المملوك للحلال» إذا أدخله الحرم» فإن صيده في 
الحرم حرام؛ لأجل الملك. 

ولو قبل المحرم صيدًا في الحرم فجزاء واحد. ولو أخذ الحلال صيدًا من 
الحل بملكه» ثم أدخله الحرم» فكذا إمساكه» وذبحه» والتصرف فيه كيف شاء. 

فروع: قال الدارمي: لو اضطر صيد حتى خرج من الحرم قال أبو حامد: 
لا يجوز اصطياده» وهذا حسنء لكن هل ينقطع بالتحريم عند زوال 
الاضطرار» ويستمر حتى يعود إلى الحرمء ثم تخرج منه ما حيازه فيه نظر!. 

لو رمى من الحل صيدًا في الحرم أو بالعكس أو أرسل عليه كلبّا في 
الصورتين ضمنه قطعًاء ولو رماه وكلاهما في الحل فدخل الصيد الحرم فأصابه 
السهم فيه ضمنه» وكذا لو تخطى السهم الحرم» وأمات صيدًا في الحل على 
الأصح عند الشيخين لكن الروياني نقل المنع عن النص وبه جزم البندنيجي, 
واختاره ابن أبيى عصرون, ولو رماه» وبعضه في الحرم ضمنه والاعتبار 
بالقوائم» ولا نظر إلى الرأس» هذا ما صححته في «الروضة». 

ثم حكى في «شرح المهذب» خمسة أوجه»ء وقال: المذهب أنه يضمر 
بكل حال حتى لو كانت قوائمه كلها في الحل» ورأسه في الحرم ضمنهء فإنما 
كان أولاء وفي الفرع فوائد وزوائد تذكر في التوسط إن شاء الله تعالى. 

ولو رمى حلالا صيذاء ثم أحرم» ثم أصابه أو رماه محرم» ثم تحلل ثم 
أصابه ضمنه فيهما؛ لأنه في أحد الطرفين محرم» كما لو رمى منهما من الحرم 
إلى صيد في الحل أو بالعكس » فإنه يضمن ذكره البغوي في «الفتاوى). 

قال: (قَإِنْ أَنْلّفت) أي : المحرم مطلقًا أو الحلال في الحرم على ما بيناه. 

(صَيْدَا) أي : ما بينا أنه حرام. 


(ضمته) أ بالجزاء الذي مأنئ ذكره سواء بأثر أو بسبب وجهانء 


/لال/ قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


الضمان ثلاث المباشرة والتسبب واليد فالمباشرة معلومة» وأما التسبب فبيانه 
محال على كتاب «الجنايات»» وذكروا منه هناء ومن أحكام اليد صورًا في 
المبسوطات. واضطرب كلام المصنف في «الروضة» في شيء. 

فقال: هنا لو بالت دابته» ورأيت في الطريق فزلق به صيدء فهلك ضمنه 
كينا لو اتلك ادها أو هال ١‏ 

وقال: هناك أنها لو رأت في الطريق أو بالت في سيرها فزلق به إنسان أو 
يوه :وتلق قاذ عوم ا ذا ١‏ 1 

واعلم أنه يستثنى من تضمن الصيد صور : 

منها: لو مال عليه صيد فقتله دفعاء ومنها لو عم الجراد الطريق» فلم يجد 
بدَا من وطئه ففعل» فلا ضمان في الأظهرء وأجبرنا فيما لو باض حمام أو 
غيره في فراشه أو نحوه وفرخ» ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض له ففسدء وفيما لو 
غلب عليهما حال نومه» فأفسدهما. 

ومنها: قال المصنف ولو أحرم» ثم جن.» ثم قتل صيدًا لم يضمنه في 
الأظهر. قلت: وفيه نظر! 

والناسى كالذاكر. والمخطيئ كالعامد على المشهور فيهماء والسكران 
الناضى يه كالتساحى ».والتجافل #العاتي»والدكره كالمتكفا نو الميضيطر 
كالشبعان» والصبي المميز كالبالغ العاقل» وفي غير المميز والمغمى عليه. 
والمجنون قولان أو وجهان. 

فائدة: لو دخل كافر الحرم». وقتل صيدًا ضمنه. 

قال في «المهذب»: محتمل عندي ألا يجب. 

قال المصنف فى «شرحه): انفرد بهذا الاحتمال عن اللأصحابء. وأقامه 
في «البيان» وجها . قلت : نقله ابن كج في (مجرده» وجهًا لللأصحاب. 

وقال: الأصح الوجوب, وهو متقدم على صاحب «المهذب» بأعوام 
0 
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: 2 مامه سس قلا ع .١ه‏ َه ره 5 أ 2 اله 0 6 غنوت 
ففِى النعامَة بلنه) وَفى يقر الوحش» وحجماره بعره» وَالغرَالٍ ع وَالارنب 
اي قروو 6 را ١‏ / / 1 


قال : (كفِي التَعَامَةٍ بَدنََ وَفِي بَمَرِ الْوَحْشٍ» وَحِمَارِهِ بَقَرَة وَالْعَرَالٍ عَنْرٌّ 
وَالْأَرْئَبِ عَنَاقٌ وَالْيرْبُوع جَفْرَة) لأن جماعة من الصحابة ي؛ حكموا أبدًا بذلك. 

قال أصحابنا: كل ما ورد فيه نص أو حكم فيه أصحابنا أو عدلان من 
غيرهم أنه مثل الصيد المضمون أتبع. ولا يجوز العدول عنه. ولا يدخله 
اجتهاد؛ لقوله تعالى: #فَجَرَاء مَثْلمَا قَثْلَ مِنَ النَعَو يحَكمْ بو دوا عَدَلٍ ينك 
[المائدة: 46]. 

ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن ما حكم به الواحد الصحابة» ولم 
يخالفه غيره كان كما لو حكم به الجميع. ومما ورد به النص أن في الضبع 
كبش » صححه ابن حبان والترمذي وغيرها من حديث جابر يي 

وحكى الروياني وجها أنه تجري البقرة أو البعل من الغنم عن البدنة. 

تنببقات > أولها: النعامة بفتح النون تذكر وتؤنث». والنعام اسم جنس » 
والبدنة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى» والغزال لغة ولد الظبية إلى حين 
يقوى» ويطلع قرناه» ثم الأنثى ظبية» والذكر ظبي» والعنزة الأنثى من المعز 
التي تمت لها سنة أي: فأكثر قاله الأزهري» والعناق بفتح العين الأنثى من ولد 
المعز إذا قومت ما لم تبلغ سنة قاله الشيخ في «دقائقه» و«تحريره) و«اتهذيبه», 
وكذا قاله الأزهري. ونقل الرافعي عن أهل اللغة أنه الأنثى من ولد المعز من 
حين تولد إلى حين تفطم وترعى» وذلك بأربعة أشهرء وتبعه في «الروضة)». 

وقيل: إن العناق من ولد الضأن واستغربء. واليربوع بفتح أوله وسكون 
ثانيه حيوان معروف أكبر من كبار الفأر شبهه» والجفرة مفتوحة الجيم ساكنة ما 
بلغت أربعة أشهر من أولاد المعزء وفصلت عن أمهاء والذكر جفر؛ لأنه جفر 
حساه أي : عظمًا. 

قال الرافعى: هذا معنى الجفرة لغة» لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة 
هنا ماوت العا ى6"فإن :ا لأرني ير من البرووم: 
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ثانيها: قوله: : وفي الغزال عنز نص عليه الشافعي ذ في «الرسالة» التى هي 
مقدمة «الأما. وفي «الأم» في عدة مواضعء واظيق هاه الأصحاب» 5 
عن قضاء الصحابة ذو 

قال الشافعيى: وبهذا رواه الإمام مالك» وسفيان عن ابن الزبير عن جابر 
عن قضاء عمر طيا. 

قال الشافعي: وبهذا يقول» والغزال لا يفوت العنز. 

وأسند إلى عطاء أن في الغزال شاة» إذا علمت هذا فقد قال في «الروضة» : 
وسمعت في كتب بعض الأصحاب: وفي الظبي كبش. وفي الغزال عنز. 

وكذا قاله الكرخيء. وزعم أن الظبي عنز؛ إذ هو شديد الشبه بهاء فإنه 
أشعر متقلص الذنب» وأما الغزال فتجب فيه ما يجب في الصغار. 

قال في «الروضة»: وغيرها قول الإمام هو الصواب» ثم نقل قول بغل 
اللغة في الغزال كما سبق. 

قال: وما ذكره الإمام قاله القاضي الحسين في «تعليقه». 

وحكى في موضع آخر منه أن الصحابة #: حكمت في الغزال بعنز 
انتهى. 

واعلم أني كنت معجب من يصوبه»ء فإنه على الشافعي والجماهير» ثم بان 
لي من كلام الشافعي في «الأم أن مراده بالغزال الظبية الكبيرة» كما أورده 
الكرخي» وساتسي اللاتسع ار سيد مارم والحمارء 
والبغل. ثم قال: وفي الغزال عنزء وفي الضبع كبش. 

كاد سا را سايم وحينئَذٍ فكلام الشافعي. 
والكرخي» والأصحابء. والإمام» والقاضيء والغزالي متفق في المعنى. 
وأطلقوا ذلك للعرف. 

والظاهر أنه لو حلف لا يأكل لحم عنز أنه يحنث بلحم الصغير كالكبير» 
وأطلقوا ذلك كما أطلق على الفصيل بعير. 


كنات الْحَجٌ/ باب مَحَرَمَاتِ الإخرام هام 


وَمَا لا تَقْلَ فيه يَحْكُمُ بِوِثْلِهِ عَذْلَانِ. 


وأما قول بعضهم في الظبي كبش فضعيف؛ إذ في «الأم» أن عليًا ذه قال 
لمن أصاب ظبيًا: أهذا كبشاء أو قال: تيسًا؟ قال سعيد بن سالم شيخ 
الشافعيى: ولا أراه قال: إلا تيسَّاء قال الشافعي: وبهذا نأخذ. 

وقال الصيمري: أن الصحابة يه قضت في الظبي بعنز كما قاله الإمام» 
والمراد تيس. 

وقول الجرجاني أن الغزال يضمن بكبش شاذء وهو متابع في المعنى 
للكرخي» والله أعلم. 

ثالثها: يفدي الكبيرء والصغيرء والسمين» والهزيل» والحامل كله بمثله. 
والمعيب بمثله إن اتخذ الجنسء والقدر. 

وقيل: لا تفدي المعيب إلا بصحيحء وليس بشيء» ولا يضر اختلاف 
العوز. ولا الذكورء ولا الأنوثة على الأظهر من المذهب, وفي النفس من هذا 
الإطلاق» ولا خفاء أن إخراج الكامل عن الناقص أفضلء ثم كلام الأئمة 
يقتضي طرد الطرق مع نقص اللحم. 

وقال الإمام: الخلاف إذا ينقص اللحم في القيمة» ولا في الطيب» فإن 
وجد أحد النقيضين لم يجز بلا خلاف» انتهى. 

والوجه النظر إلى القيمة إن أريد التقويم» وإلى اللحم إن أريد اللحم. 
وهذا واضح. 

ال (وَمَا لا نَقْلَ فبه يَحْكُمُ بِمثْلِه عَذْلَانِ) نأذية الكووية اسايق 

قال الرافعي: وليكونا فقيهين لبسين أي: فطنين فأشعر بالوجوب؛. وكذلك 
قال في (الروضة» : فيرجع فيه إلى قول عدلين فقيهين فطنين» فقال الماوردي 
هنا: قال الشافعي: ولا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهًا؛ لأنه حكم. 
ولم يجزئ إلا بقول من يجوز حكمه. 

قلت: وقال في «البويطي»: ولا يجوز لأحد أن يحكم في خبر الصيد إلا 
أن يكون فقيهّاء فإن اختلفا لم يجز حتى يجتمعا. 


ام قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَفِيمًا لا مِثْل لَهُ الْقِيِمَة. 


وقال الشيخ في «شرح المهذب»: قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن 
يكونا فقيهين؛ لأنهما أعرف بالسنة المعتبرة شرعَاء وكذا نقله فى «البيان» عن 
الشافعي» وجزم به في «المهذب». ١‏ 

قال شارح فحصل في اشتراط الفقه الذي يصير به أهلًا للحكم أمّا المعرفة 
التي لا بد منها في السنة فلا بد منهاء انتهى. 

ونسبه أن يراد بالأول ما لا بد منه فى معرفة ذلك» وينص الاستحباب ما 
زاد على وجهين» أصحهما : حب لاسن وينبغى أن يكون المراد 
بذلك نفقته صح ذلك من الكمال والحذف, ولا تبيت في المسألة خلاقاء 
فالقاعدة أن من حكمناه في باب اعتبر أن يكون فقيهًا فيه لا غير» فإن نبت 
خلاف فهو قولان. 

فروع وتنبيهات : العبرة في المماثلة بالخلقة. والصورة : قروا لا قينا 
فأين النعامة من البّدنة؟ ويجوز أن يكون القائل أو هما الحكم إن كان القتل 
خا واضطرارًا على الأصح وإن كان عمدًا عدوانًا فلا نفسقه به» ولو حكم 
اثنان بمثل» وآخران بأن لا مثل له. فمثلي قاله في «العدة». وقوله وما لا يقل 
فيه اأحترز به.عما فيه نض بمغل أو قيمة أو حكم به اثنان من الصحابة طق أو 
غيرهم كما سبق» هكذا قالوه. وفي التقويم نْظر !: 

والظاهر أن قيمة كل زمان معتبرة به هذا هو القياس» ولعل المراد أن ما 
حكم له متقوم؟ فهو متقوم لا لنظر إلى قدر القيمة من الزمن السالف. 

قال: (وَفِيمًا لَا مِثْلَ لَه الْقِيمَةُ) لأن الجراد لا مثل له» وقد حكم الصحابة ذه 
بالقيمة فيه» ويرجع في القيمة إلى عدلين كما صرح به الماوردي» وجماعة. 
والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا يمكنه على المذهب. 

ويستثنى من إطلاق المصنف الحمام» وهو كل ما عَبّ في الماء» وهو أن 
يشربه جرعًا وغيره يشرب قطرة قطرة» ولا حاجة في وصف الحمام إلى ذكر 
الهدير مع الْعَبّء فإنهما متلازمان» ثم الأصح أن مسند الصحابة في إيجاب 
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الشاة في الحماية توقيف بلغهم. 

وككزيها همان ايده وهو زلف البيركه ترا اأنسن جاا نا من كر 
الرافعي» وأغفلته «الروضة»» وثمرة الخلاف أنه لو كان صغيرًا أهل بحب 
سخلة أم شاة» قاله الماوردي وغيره» ثم ما كان أصغر جثة من الحمامة 
كالزرزورء والصعوة, والقنبرة» والبلبل» والعصفورء والجراد ففيه القيمة» 
وهذا في الزرزور مفرع على المذهب المشهور أنه مأكول. 

وقيل: لا يكون؛ لأنه نوع من الغربان» فعلى هذا لا ضمانء وما كان 
أكثر جثة من الحمام أو مثله» فالجديد الأصح» وأحد قولي القديم أن فيه. 

والثاني: شاة» ومن هذا النوع البطء والأوزء والكركي» والحباري». 
بحرا رع امارد روح رصاحي الحاضي ابر كح توى الالتر يا امن 
صور القولين» والزرافة وصرحا بأنها من المأكول» ا 
وغيره. وهو المذهب كما أوضحته في الأطعمة من «الغنية» لا كما وقع في 
(التنبيه» فاعتبر به المصنف حيث لم يقف على خلافه. 

فقال في «شرح المهذب»: إنها حرام بلا خلاف» وهو شاذء وفي ثبوته 
نظرء وهي متأكدة بين مأكولين» كما أوضحته هناك فلا معنى للتحريم. 

واعلم أن الرافعي وخلائق عدوا القطة من الحمام» وقاله الجوهري. 

وقال المحب الطبري: أن المشهور خلافه» وألحق الجرجاني الهدهد 
بالحمام ذ فى التضمين بشاة» وهذا إن سلم له فهو مبني على جواز أكله. وفيه 
خلاف» زاضيطزات في الترجيح أوضحته في الأطعمة من «الغنية». 

وقال الشافعي في «البويطي»: وكل متى قتله المحرم من الصيد أو الحلال 
فى اللخرع افإقما عليه تيمعة الا جما زمكةه و كل الى ديااو فم بسيعية الغرت 
حمامًّاء وكل ما هدر وعب في الماء كذلكء. والحمام بقتله الحلال بمكة أو 
الحرم وغيرهما ففيها شاة» هذا لفظهء وفيه إشكال أشرت إليه في «الغنية». 


فائدة: حجه قبل فيها صيدء وعمرته سالمة من ذلك أيتمها أفضل؟ فيه 
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َيَحُرُمُ َع نَبَاتِ الْحَرَم الَّنِي ل 7 لا َعَلْقُ الضَّمَانِ به وَبِقَطع 
أَشْجَارِهِ قَفِي الشَّجَرَةٍ الْكَبِيرَة 1 شرة والصغيرة شأة: 


وجهان. أصحهما: الحج قاله الروياني» وهل يجري الوجهان فيما لو ارتكب 
في حجه كبيرة غير ذلك مما لا يفسده؟ فيه نظر! 

قال : (وَيَحْرُمٌ َع نَبَاتٍ الْحَرّمِ) أي : الرطب للحديث السابق» وال جرع 
خلا الزروع» والبقول» ونحوها وما يأتي من بعد وأخرج ذلك قوله: (الّذِي لَا 
يُسْتَنْبَتُ) ونبه بالقطع على تحريم القطع من باب أولى» ودخل في قوله: النبات 
الشجر وغيره قيل: وأخرج بالنبات اليابس» وفيه نظر! وسيأتي ما قيل الكل 
لياس 
' قال (وَالْأَظْهَمُ) أي: الجديد (تَعَلُقُ الضَّمَانٍ بو) أي: بالنبات (رَبِقَطع 
أشْحًا شجَارو) أي : الرطبة» ونفعلها ار لأنه ممنوع لإتلافه لحرمة 
الحرم بضمنه» كالصيد. 

والثاني: لا كما لا يوجب الإحرام أم ضمان الشجرء ولو سكت عن 
قوله : وبقطع أشجاره لكان أحصر لدخوله في النبات. 

فرع: قال البغوي: ولو قطع الكلا اليابس لم يضمنء فإن قلعه ضمنه؛ 
لأنه لو لم يقلعه لنبت» وتبعه الرافعي. وقال الماوردي: إذا جف. ومات جاز 
قلعه ونبت الشيخ بين كلا منهما بحمل الأول على ما لا يفسد أصله. 

والثاني: على ما مات». ولم يرج نباته. 

قلت: ويجب ألا يضمن إلا الأصل المرجو نباته دون اليابس الخارج. 
وهو مراد البغوي, وينبغي أن يجري خلاف فيما تردد في حياته وموته. 

قال: (كَفِي الشَجَرَةٍ الْكَبِيرَةٍ بَقَرَةَ وَالصَّغِيرَةٍ شَاةٌ) لأنه روى عن فُنْيًا 0 
عبّامنْ وابن الزبير 5:. 

قال الماوردي : ولا نعلم لهما مخالماء ثم ذكر عن مجاهد رفعه في 
الدوحة. ونقل الشيخ أبو علي في (اشرح التلخيص» إجماع الصحابة ل على 
أن فى, الدوحة بقرة» وفي الصغيرة شاة» ومثل هذاء والله أعلم لا يكون إلا 
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عن توقيف» والكبيرة وهي الدوحة ذات الأغصان, كما قاله الشيخ أبو حامد 
وغيره. 

قال الإمام: لم يقع التعرض للبدنة» ولا شك أن البدنة في معنى البقرة» 
وتبعه الغزالى والشيخان» وغريب قول الشيخ في «شرح المهذب». 

قال الشافعي واللأصحاب: فذكره» ولم أره بعد النحب والتنقيب إلا في 
كلام الماوردي وفيه نظر! ؛ لأنهم في خبر الصيد»ء ولم يسمحوا بالبدنة عن 
البقرة» ولا عن الشاة ولا العناق» هذا كالمتفق عليه بين الأصحاب, نعم؛ 
رأيت في «الضحايا» من «الأم» في باب ما تجزئ عنه البدنة . 


قال الشافعي: أقول بحديث مالك عن ابن الزبير عن جابر و نحروا مع 
رسول الله يو عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. 

قال الشافعي: وكانوا محصورين . قال الله تعالى : إن تُعَوِرْحٌ فا أسْيسَرَ 
هِنَّ آمَدَقُ» [البقرة:97١]‏ فلما كان ما استيسر من الهدي شاة» فآخر أن البدنة 
عن سبعة محصورين متمتعين عن سبعة» وحيث عليهم من قران أو جزاء صيد. 
وغير ذلك إذا كان على كل واحدٍ منهم شاة؛ لأن هذا في معنى الشاة» هذا 
نصه بحروفه. وقضيته أن من عليه شاة في جزاء صيد. أنه يجزئه سبع بدنة» 
والأصحاب كالمجتمعين على خلافه فلعله مؤول عنهم أو قول قديم أو لم 

وقد يقال: قياسه أنه لو اجتمع سبعة على قطع شجرة أنه يجزئهم بدنة» 
وأن من لزمه بقرة في الجزاء عن نفر الوحش وحماره تجزثه البدنة» وهو بعيد 
نعم؛ قد يفرق في الجزاء عن نفر الوحش وحماره تجزتئه البدنة» وهو بعيد 
نعم؛ قد يفرق بين جزاء الصيد والشجر بأن الشارع نظر إلى المماثلة في 
الصورة تعبدّاء فوجب الوقوف معها بخلاف الشجرة» والظاهر الذي يكاد 
يقطع به أن البقرة تجري في الشجرة الصغيرة بخلاف الصيدء فتأمل هذا مع 
النص المذكورء وكلام الأصحاب. 
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قلت : وَالْمُسْتَنبَتُ كَعَيْرِهِ عَلَى الْمَذْهَبِء وَيَحِلَ الْإِدْخِرُ وَكَذَا الشَّوْكُ كَالْعَوْسَجٍ 


0 


وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ وَالْأَصَحٌ جل أذ نَبَاتِهِ لِعََفِ الْبَّهَائِم وَلِلَوَاءِ والله أَعْلَم. 

تنبيهات: الشجرة الصغيرة ما قربت من سبع الكبيرة» فإن صغرت جذا 
فالواجب القيمة. وقال المتولي: نضمن الكبيرة ببقرة» وما دون شاة فإن كانت 
صغيرة فالبقية. 

وقال المصنف في «تعليقه على التنبيه»: الرجوع في معرفة الكبيرة 

وقال كثيرون أو الأكثرون: وذكر كلام المتولي إلا أنه قال: وإن كانت 
صغيرة جدًا فبالقيمة» والشاة الواجبة هنا يجب أن تكون فى سن الأضحية» 
ولعل البقرة كذلك» وعن الإقصاء أنه يجري في الشجرة الكبيرة بمنع. ولم أر 

والمتبادر من كلامهم خلافه. واعتبار الأنوثة» والظاهر أنه كجزاء الصيدء 
ثم البقر والشاة. والقيمة على التعديد والتخير لجزاء الصيد . 

0 : (قلت: بالمسوعوار م ا عَلَى 
يو ا يد وااشرح المهذب» أصيحهما م ذكره. 

والثاني : لا كالحيوان الإنسي» والزروع». القطنية. والخضراوات. 

(وَيَحِل الْإدْيِرٌ وَكَذَا الشّوْك كَالْمَوْسَج وَغَيْرِهِ عِنْدَ عِنْدَ الْجحْمْهُورِ وَالْأصَحٌ 
حِلَّ أَخْذٍ ات لِعَلْفِ الْبهَائِم وَلِلدَّوَاءِء والله أَعُلَمُ) . 

واعلم أنه قال في «تعليقه على التنبيه»: أن صورة هذه المسألة أن يأخذ 
إنسان غصئًا من شجرة في الحرم» فيغرسها في موضع من الحرم» فينبت» 
ويصير شجرة» فمن قطع هذه الشجرة هل تجب عليه الجزاء؟ فيه قولان». هكذا 
ذكر هذا التصوير صاحب البئيان» وهو متعين أمّا إذا فعلها من الحل فأنبتها فى 
الحرم فلا شيء على فاعلهاء ولو قلعها من الحرم وأنبتها في الحل» فالجزاء 
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وصور صاحب «التهذيب» مسألة القولين فيما أنبته الآدميون». فيما جرت 
العادة بإنباتهم كالأشجار المثمرة» والصنوبر» والخلافء» ثم أنه لا فرق عند 
المصنف بين ما كان يستنبت فى العادة» وبين ما ينبت بنفسه مثمرًا كان أو غير 
متكمو | دهن : ١‏ 

وقال في «الروضة»: هل يعم التحريم والضمان من الأشجار ما ينبت مما 
مسهء وما سينبت أم يختص بالضرب الأول؟ فيه طريقان» أصحهما: على 
قولين أظهرهما عند العراقيين» ومن غيرهم التعمم. 

والثاني: التخصيص. وبه قطع الإمام والغزالي. 

والطريق الثاني : القطع بالتعميم. 

وفي «شرح المهذب» أنه أصح الطريقين» وأشهرهماء وبه قطع الجمهور 
أنه على قولين» أصحهما : التعميم. 

والثانية: التعميم قطعا. 

ثم حكى عن جماعة من العراقيين: أن ما يزرعه في ملكه من الثمر لا 
يحرم قطعهء وأنكره عليهم القاضي أبو الطيب في «المجرد»» وقال: أنه 
خلاف النص» وقول الأكثرين بل التحريم» والضمان عام في الجميع» وكذا 
نقله البندنيجي عن نصه في عامة كتبه» فالحاصل أن المذهب التعميم» انتهى. 

وقال ابن كج : ما غرسوه من نخيل وغيره إن غرسوه للمحرم حرم قطعه 
وضمن أو لأنفسهم فلهم قطعه؛ لأنه ملكه كالعبيد المملوك في الحرم. 

وقال أبو حامد: كل شجرة مثمرة يجوز قلعهاء انتهى. 

وعلى نحو ما صدر به كلامه جرى الماوردي وفي كلام القاضي الحسين 
أن المراد بذلك ما أنبت أصله الآدمي» وإن كان نبت بنفسه. 

وذكر العمراني ما قدمه الشيخ عنه إلى أن قال: ما إذا أخذ غصنًا من الحل 
فغرسه في الحرم فلاء وقضية كلام الماوردي تحريمه. 

وكذلك جرى فيه الخلاف لكن بشرط أن يكون غرسه أولاً في موات» أما 
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ما غرسه في ملكه فصرح بإباحته وعدم ضمانه» وإلى ذلك ذهب السرخسي 
والدارمي وغيرهماء ومثلوه بالنخل والعنب والتين والتفاح ونحوهاء وأنكره 
عليهم القاضي أبو الطيب كما سبق. 

وقال الإمام: قال أثمتنا: لا خلاف أن من أدخل نواة الحرم أو قضيبًا 
جليًا فغرسه في الحرم» فعلق وسبق لم يضر شجرة حرمية. 

قلت: والحاصل أن ما أنبته الله تعالى في الموات حرام مضمون بالجزاء 
إلا ما سنذكره في ذي الشوك»ء وما أنبته الله تعالى في الأملاك حرام مضمون 
بالجزاء إن قلعه مالكه. وبالجزاءء والقيمة إن قلعه غيره» وما أنبته الآدميون في 
الأملاك فقطع جماعة منهم ابن كج والماوردي بإباحته وهو فيما إذا كان جلي 
ونقل إلى الحرم لا للحرم صحيح . وأما إذا كان من الحرم فإطلاق جماعة 
يخالفه» وقد يخرج مما سقناه مقاللات. 

فروع: لو نبت بعض الشجرة في الحرم فحرمية» ولم ينظروا إلى الأكثر 
كما جاز قبل في الصيد الواقف على رأي» ولو انتشرت أغصان حرميه» ومنعت 
الطريق أو أدت» جاز قطع المؤدي منهاء ولا ضمانء وفيه احتمال للدارمي. 

قال في «الروضة» تبعًا للرافعي والبغوي بعد تقرير أنه لا يجوز قلع شجرة 
حرمية» ونقلها إلى الحل» فلو فعل فعليه رد»ء هل بخلاف ما لو نقلها من بقعة من 
الحرم إلى أخرى منه لا يؤمر بالرد» وسواء نقل أشجار الحرم أو أغصانها إلى 
الحل أو إلى الحرم ينظر أن بسبب لزمه الحركة»؛ وإن نبت في الموضع المنقول 
إليها فلا جزاء عليه» فلو قلعها قالع» لزمه الجزاء إيفاءً لحرمة الحرم» انتهى. 

وما ذكره في نباتها في موضع آخر من الحرم فظاهرء وأما نباتها في الحل 
فقد سبق عنه أنه إذا أنبتها في الحل أن الجزاء واجب عليه» ولم يذكر غيره. 
وقد صرح جماعة منهم الروياني أنها وإن تنبت وجب قلعها وغرسها في الحرم. 

وقال الجرجاني: فإن لم تنبت فيه ضمنهاء وصرح العمراني بأنه إن لم 
يفعل كان عليه الجزاء صح. 
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وقال المحاملى فى «التجريد» : إن لم يفعل فعليه ضمانة. وجعل التفضيل 
الذي ذكره الرافعي و«الروضة» فيما إذا أعادها إلى الحرم» وجزم فيما إذا لم 
يعدها لضمانهاء وفي «العدة» أنه لو قلعها من الحل بعد أن علقت آخر 
فالضمان أي : قراره على الثاني» كما في الغصب, وكذا حكاه سليم الرازي. 

وقال الدارمي: إذا قطع شجرة من الحرم فزرعها في الحل» فجاء آخر 

وعممه الماوردي» فجعل ما كان دواء مباحًا مطلقًا كالأذخر فيجوز أن 
يكون مرادهم تذكر الدواء الإشارة إلى العلة المجوزة للأخذ لا للتقيد» فتتفق 
الكلمات» وفيه نظر! 

وكذلك قال القفال: لق ال شيا سني جاز له بيعه» فلم يفتح الباب وقال 
الشيخ : فيما قاله نظر!. 

وحكى عن «شرحه التلخيص») : أنه لو قطع الفروع لسواك ولدواء جاز 
علي بعد قول ابن القاص : ما كان لدواء فله قطعه. 

قلت: يحتمل أن يلزمه القيمة؛ لأن قطعه لحاجته إليه تقتل الصيد 
للجماعة» ويحتمل خلافه لأن حاجته إليه للدواء أعظم من حاجته إلى علف 
دابته» فلا يكون حاجته دون حاجة دابته فلهذا قلنا لا شىء عليه» انتهى. 

وفى «النهاية»: أنه لو مست الحاجة إلى شيء من أكل الحرم فهل يجوز؟. 
القهين . 

ولم أر فيه إلا ما حكيته» وعبر الغزالي إلى غير ذلك» واختلف الأصحاب 
فى أن غير الأذخر لو مست إليه حاجة الأذخر أو حاجة دواء فهل يحل بسببهاء 
وهذا زائد عما ذكره إمامه وأبو على» وكذلك جزم عبد الغفار بالجواز للحاجة 
ولم يخصه بالدواء . 


قال: (وَصَيْدٌ الْمَدِينَةٍ حَرَامٌ) أي: وكذا حرمهاء كما صرح به «المحرراء 


1/1 فوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


م 62 يعجر . م 
ولا يضمن فِي الجديد. 


وسكوته عن شجره وكذلك غير مستحسن كلاه فإنهما حرامان على المشهور. 
وهو الصوابء كما قاله المصنف ؛ للحديث 'أَنْ إِْرَاهِيمَ حرم مه وَدَعَا لَهَاء 
وَحَرّمْتٌ الْمَدِنَةَ كما حَرَم إبْرَاِيمٌ مَكَة: وَدَعَوْتٌ لَهَا في مُدّمَا وَصَاعِهَاء ٠‏ مِثْل ما 
دَعَا إِبْرَاهِيم - نل - لِمَكَة) متفق عليه0©. 

ولمسلم من رواية جابر وكيا «إن إبراهيم حرّمَ مكد. وأني حَرَّمْتٌ المدينة: 
ما بين لابَتَيّهاء لا يُقطع عِضَاهْهاء ولا يّصَادُ صَيْدّها)”'' وفي قول عنه: ١‏ 
يحرم صيده بل مكره». 

قال: (وَلَا يُضْمَنُ فِي الْجَدِيدِ) لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام, فلم 
يضمن صيذه » وإن نهى عنه لصيد وح». والقديم أنه سلب القاتل لصيدهاء 
والقاطع لشجرهاء واختاره في شرح «المهذب» وهو المختار؛ لأن فيه حديثًا 

0 والسابق إلى الفهم من الخبر وكلام الأئمة أنه يسلب إذا صادء 
ولا ب* يشترط الإتلااف» كما شرطوه ه فى حرم مكةء. والأصح وبه قطع الجمهور أن 
المراد هنا سلب الصائد وقاطع الشجر أو الكل ؛ فيسلب كما سلبء فقيل: 
الكفار. وقيل: يسلب الثياب فقطء وقيل : يترك له ما يستر به عورته. 

قال فى «الروضة»: وهو اللأصوب. 

وفى شرح «المهذب»: أنه الأصح. وأصح الأوجه أن العلبة للسالت» 

خاتمة: كل ما حرمه الإحرام فيه الكفارة إلا فى مسائل عقد النكاح. 
010 أخرجه أحمد(5/ ٠:غ.‏ رقم ,)١5497‏ وعبد بن حميد (ص 2١85‏ رقم ,)01١8‏ والبخاري 

(594/5لاء رقم »)7١77‏ ومسلم (7/ 2.4941 رقم 1850). 


(؟) أخرجه أحمد ١5١/5(‏ رقم ١١7/ا١),‏ ومسلم 1911١/5(‏ رقم )751١‏ والطبراني (5/ /61” رقم 
06 والبيهقي (5//ا19» رقم 9157) والطحاوي (5/ 2197. 


كِتَابٌ الْحَجّ/ باب مُحَرّمَاتٍ الإخْرّام هام 


متخب في الضبو الوثري بدن ذَبْح مثله عو عو ا 
ّم الْمِثْلُ دَرَاهِمَ وَ يَشْتَرِيَ به طعَامًا لَهُمْ أو يَصُومَ عَنْ كُلَ مد يَوْمَا ما 

وَغَيْرُ الْمِْلِي ين يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أو يَضُومُ يي ني ذية القن نح 
شاو وَالتَصَدَّقٍ بِتَلَانَة يا وَصَوْم ثلَاثة 3 يام وَالْأَصَحٌ أن الدَّمَ في 


5 هم 


ترك المَأة مور كَالِْحْرَام مِن الْمِبقَاتِ دم تَرتِيبِء فَإذًا عَجَرَ اشْتَرَى بقِيمَة 2233700000 


سر جهو 0-1 
1 


وشراء الصيدء واتهامه ونحوهاء ووضع اليد عليها دم حي». وتنفيره ما لم يمت 
فيه » وأكله أو الصياح عليه في أحد الوجهين» ولا سيما فى وجه. 

قال (َيَتَيرٌ في لطي المثي) أي : الحرمي وغيره. 
ا 0000 

(وَالضصِدَقة َب عَلَى مَسَاكِينٍ الْكَرَم) أي: بعد ذبحهء ولا يجوز دفعه إليهم 
ان للع ا 

ويب أن يلوه مَ الْمِثْلُ دَرَاهِمَ ويه يَشْتَرِيّ به طعَامًا لَهُمْ) أي ي: لأجلهم؛ لأن 
الشراء يقع لهم. ولا يتعين الشراء. رإنها الحرفى التصد نيما وسناوى اندر اليم 
من الطعام؛ والدراهم هنا النقد الغالب» والمجزئ من الطعام هنا ما يجزئ في 
الفطرة. قاله الإمام. 

(أَوْ يَصُومَ عَنْ كُلَ مُذ يَوْمَا) إنما خيروه بالصحيح أنه كدم ال: تع » فعلمه» 
وعدم هدي المتعة» لكن فكر سبق ذكره في دم التمتع» متى يحرم به ليصوم 
ثلاثة في الحج قبل يوم عرفة. ويوم النحر إذا منعناه صوم التشريق» وبينا ما في 
كلامهم من الإشكال» فإذا أراد الصوم عن ترك المأمور, قدّم الإحرام أيضًا؛ 
يسيم من ارام عنيما بل يرم الفعر: 

0 [وَغَيْرٌ الْمِدْلِيّ يَمَصَدٌ قُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا عو و و00 
ذَبْح شَاةٍء وَالَصَدَقِ بتكا َو آصْع لسن مَسَاكِينَ؛ وَصَوْم 3 ااه نام وَالأْصَحُ أن 


الم في تَرْكِ الْمَأمُورِ كَالِْْرَام مِن الْحِبقَاتٍ دم ترتِيب» َإِذَا عَجَرٌ اشْتَرَ ى بقيمة 


ل - 


15 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
الشَّاةٍ طعَامًا وَتَصَدَّقَ بو فَإِنْ عَجَرّ صَامَ عَنْ كُل مذ يَوْمّاء وَدَمْ الْمَوَاتِ كَدَم التَمَنّى 


شا َم وَنَصَدَقٌ بو قن عجر صَامَ عن كل ]91 . 

فانرا التو عت ارق : انه حجن الرمين والتغير وساتر 
الأحكام؛ لأن دم التمتع إن وجب لترك الإحرام من الميقات والنسك الفائت 
أعظم. وفيه أثر صحيح في «الموطأ) عن عمر 5ك. 

وقيل: فيه قولان هذاء وثانيهما : أنه كدم الجماع في الأحكام إلا أن هذا 


210 ل ال وشرحه الخطيب الشربيني بقوله : ) (وَغَيْرُ الْمِنْلِيَّ) مما لَا 


و 


ءِ ر عور 


من الصَّيْدٍ يَتَخَيْرْ في جَرَّاء إِنْلَافِ بين أمْرَيْنٍ : أحدهمًا : (يَتَصَدَّقٌ بِقِيمَتِه) أي بِقَدْرِهَا 


ص وو أ مره 


5-7 
. 


فهية من 


(طعَامً) يَعَصَدَّقُ به عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَم وَفَْرَاِِ فلا عصَدّفُ يِالدّرَاِم. 

وَتَانيهِمَا ما ذَكْرَمُ بقَْلِهِ (أَوْ يَضُومُ) عن كُل مد يَوْماء وَيُكْوِلٌ الْمُنْكْسِرَ كُمَا مَرّ وَالْعبرةُ في قِيمَة 
عَيْرِ الْمِمْلِيَ بمَحَلَ الْإِنْلَافٍ وَزَمَانهِ قِيَاسًا عَلَى كُل مُتلَفٍ مُتَقَرم. وَفِي قر قبِمَةِ مل الْمثْلِي يمك 
وَقْتَ إرَادَةِ َُويمِه؛ لأنّهَا مَحلَ دَبْحهِ لَو أَرِيدَ؛ وَالْمُعْتَبَرٌ في الْعُدّولٍ إِلَى العام سِعْرْهُ بِمَكَةَ كما 
جرم به الْمُورَانَيُ (وَيتَحَيرُ في فِدَيَة َةِ الْحَلْق) لِتَكَاثِ شَعَرَاتٍ مُتَوَاليَة أكترَ وَنِي كلم أظِمَارٍ حَذَيِكَ 
وَفِي التَطِيب وَاللْبْسِ وَالَادْمَانٍ وَمُقَدّمَاتِ الْجِمَاعَ بِشَهْوَة قٍ وَشَاه اْجِمَاع بَعْدَ ألْجِمَاعِ الأوٍّ 


وَالْجمَاع بين التَحدَلَيْن (بِينَ) ثلاث ار ليح شَاةِ) نُجَزَئُ في الْأُضحِيّة وَيَقُومُ مَقَامَهَا دنه أ 
بقََةٌ أَوْ سُبْعٌ من وَاحِدة مِنْهُمَا () بَيْنَ (المَصَدَّقٍ بتَلاثةٍ اام ل ماه وَآضع أله 


0ت 


أضْوْعٌ أبدَلَ من وَاوِِ مر مَضْمُومَةً فدمَتْ عَلَى الصاو ا ل (لِسِبٍَّ 
ا 00 ل ل ول لزه تاى: جق ع مك 
ا انأَّا عشب بن * عُجِرة «اُؤفيك هوام رأييك»؟ قال: ١‏ نَعَم فال انسّك كا 


ل 
“كه آي 


أَوْ صُمْ ثَلَانَ يام أو أَظعِمْ فَرََا مِن الطّعَامٍ عَلَى سِنَةِ مَسَاكِينَ وَالْمَرَقُ بمَنْح الْمَاءِ وَالرّاءِ تلان 
آصْعْء و اس بالحلق وَبِالْمَعْدُورٍ غَيْرُهُمًا. 

فَايِدَةٌ : سَائِرُ الْكََّارَاتٍ لَا يْرَادُ الْمِسْكِينُ فِيهَا عَلَى مُدّ إلا ِي هَذِهِ (وَالَأصَحٌ أن الدّمَ في تَرْك 
الْمَأمُورِ) الذي لا يَعُوتُ به الج (كَالْإِحْرَامٍ من الْمِبِقَاتِ) أوْ مما يَْرَمُ الإِخْرَامٌ مِنْهُ ذا 7 
مِن غَيْرِهِ وَالرّمي وَالْمَِيتِ بِمُرْدَلعَةَ أو بمّى لَيَالِيَ الَّْرِيقٍ وَطَوَافٍ الْوََاعِ (دمُ تَرتِيبٍ) إِلْحَاقًا لَه 
دَم التَّمَنع لِمَا فِي التَّمَنْع مِن تَرْكِ الْإِخرَام من الْمِيقَاتء وَقِيِسٌ به ترك بَاقِي الْمَأمُورَاتٍ (فَِدَا 


6ه سلسم 


اام الى ل لك لا 0 تَصَدّقٌ بو) عَلَى 
مَسَاكِينٍ الحَرَمِ وَفمَرَائِِ (فإنْ عجر صَامَّ عَن كل مُذَ) من الطَعَامٍ (, يَوْمًا) وَهَذَا مَا صَحَحْحَهُ الْعَرَالِيُ 
كَالْوِمَامِ؛ وَالْأَصَحّ كُمَا فِي الرَوْضَةٍ أنه إذَا عجَرّ عَن الدَّم يَضُومُ كَالْمْتَمَتُع ' انه ّم في الْحَجٍ 
وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ مر در [مغني المحتاج 5/ 175]. / 
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اسه شا تر بير ل ال مه 


وَيَذْبَْحَهُ في حَبََةٍ الْقَضَاء في الْأصَح. وَالدَمُ الْوَاجِبُ بِفِعْلٍ حَرَام أو تَرْكِ وَاحِبٍ لَا 
يَخْتَصٌ بِرَّمَانِء 0١١١‏ اا 0 


شاة» وذاك بدنة. 


سج سد ار 


قال : (وَيَذْبَحْهُ في حَبََةٍ الْقَضَاءِ ني الْأصَمٌ) أي : وجوبًا؛ لفتوى عمر ذه 
في ذلك. 

والثاني: أنه يجوز ذبحه في سنة الفواتء. كدم الإفساد. والخلاف في 
«الروضة» والشرحين قولان و«شرح المهذب» فيه قولان» وقفيل: وجهان. 
وعبارة «المحرر» ليس فيها تعريض لشيء» فإنه عبر بالأصح» ولا اصطلاح 
له. وإذا قلنا بالأظهر أنه يذبحه فى حجة القضاء ففى وقت وجوبه وجهان» 
احهماة حين يحرم بالتشاق كما يحيةم اله بالإعرام ب الحم هذا كله 
إذا كفر بالدم» فإن كفر بالصوم. 

فإن قلنا: وقت الوجوب من إحرامه بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة على 
القضاء؛ لأنه عبادة بدنية» ولا تقدم على وقتهاء ويصوم السبعة إذا رجع» وإن 
أوجبناه بالفوات هي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهانء وجه المنع 
أنه إحرام ناقص. 

إشارة: تفصيل الدماء سبعة أنواع» ذكر هنا منها أربعة. جزاء الصيدء ودم 
الحلق. ودم ترك المأمور. ودم الفوات». وبقي دم الاستمتاع. وقد بيناه» ودم 
الجماع» وذكره من قبل» ودم الإحصارء وقد ذكر هناك. 

قال : (وَالدَمُ الْوَاحِبٌ بِفِعْلٍ حَرَام أو تَرْكِ وَاجِبٍ لَا يَ* يَخْتَصٌ بِرَّمَانِ) أي : 
بالاتفاق». فيجوز ذبح جزاء الصيدء قدي اللباس. الي 
وغيره» ولا يتعين له يوم النحر» ولا أيام التشريق» بل يجوز قبلها وبعدهاء 
لكن الممتحب كرنه د فيها؛ إذ الأصل عدم التخصيص» ولم يرد فيه تخصيص» 
هكذا أطلقوه» وهو في الإجزاء ظاهرٌء وأما الجواز فينبغي لمن يقول أن 
الكفارات الواجبة بمعصية» ومنهم المصنف على الفور أن يقول بذلك هاهنا 
إذا كان سببه عدوائاء ويجب إخراجه على الفور» وإن كان لو أجزأه ثم فعله 


ع 


أجزأه. وإد عصى بدا شير 


1141 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَيَخْتَصٌ ذَبْحَهُ بِالْحَرّم في الأظهرء وَيَجِبُ صَرْفُ لَحْمِهٍ إِلَى مَسَاكِينه. 


فائدة: أطلق المصنف وغيره أن المباشرة المحرمة كالقبلة توجب الفدية» 
ورأيت في كتاب «الأسرار» للقاضي الحسين عن شيخه القفال أن تقييد الغلام 
في الإحرام لا يوجب الفدية بخلاف المرأة. وقال: إنه لو قبله الصائم فأنزل 
أفطر. انتهى. 

قال : (وَيَحْمَصٌ ذُبْحْهُ بِالْحَرّم ني الأظهر) لقوله سبحانه وتعالى : هد ديا بلع 
الْكعبَة * [المائدة: 46]. 

وقال يَكِةِ بمنى : «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر)"'' رواه مسلم. ولفظ أبي 
داود: «كل فجاج مكة طريق ومنح )7") ولأن الذبح حق متعلق بالهدي فيختص 

والثاني: لا يختص ؛ لأن المقصود اللحم, فإذا فرق في الحرم على 
الثاني يعتد ما لم يعبرء وسواء في هذا الااختصاص دم ال: » ودم القران» 

ولنا وجه أنه لو حلق قبل وصوله الحرم وذبح وفرق حيث حلق جاز . 

قال: (وَيَحِبٌ صَرْفُ لَحْمِهٍ إِلَى مَسَاكِينِهِ) أي: وجلده» وكذا غيره من 
جميع أجزائه المأكولة فيما يظهر إلى مساكينه أي : مساكين الحرم؛ لا 
وسبق أنه مخير بين تفرقة اللحم وبين دفعه ما ذبحه إليهم بجملته. 

تنبيهات ونتمات: لو ذبح بالحرم» فسرق اللحم وغصب سقط الذبح. ثم 
إن شاء ذبح ثانيًا وه وأولىء وإن شاء ام شترى اللحمء وينبغي أن يقال: يجب 
أن يشتري اللحم وغيره من أجزاته» وهل يجب بمقدار الم وق؟ أو يكن ما 
)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 2897 رقم 8١5١)غ,‏ وأبو داود (7/ *2191, رقم 2»)١9175‏ وابن خزيمة (14/ 


ال رقم ) وابن الجارود رص ١غ‏ رقم 06" 6)). 
(؟) أخرجه أبو داود (7417/7» رقم 75775) والبيهقي (5/ ,70١‏ رقم 19964) والدارقطني .)١77/5(‏ 
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يجزئ ذبحه ابتداء. وإن كان قلره أقل مما دذبحه » فيه نظر! 


واعلم أنهم لم يفرقوا بين أن يسرقه المساكين أو غيرهم» وفيه احتمال إلا 
أن يكون ما سيأتي عن الروياني من لزوم النية عند التفرقة محل وفاق» وفيه بعد 
ولم يذكره كثيرون. 

وقيل: إذا سرق يكفيه التصدق بالقيمة» ويحتمل أن يقال: إن قصر في 
حفظه حتى ضاع لزمه الذبح ثانيّاء وإلا كفاه تفرقة اللحم» وفي المسألة كلام 
يأتي قريبّاء وسواء الطارئ من المساكين والمقيم» لكن الصرف إلى القاطن 
أفضل هكذا أطلقوه» وهو ظاهر إلا أن تكون حاجة الطارئ أشدء» والفقير 
كالمسكية» واولى. 

قال الروياني وغيره: وتلزم النية عند التفرقة. وَيُشْبهُ أَنْ يَجيءً فِي النَيَةٍ 
لْمُتَقَدّمَةٍ عَلَى التَفْرِقَةِ مَا قِيلَ في الزَّكَاةٍ وغيرها من الكفارات» ولعل هذا جواب 
على أحد الوجهين هناك . 

قال الماوردي: وليس لما تعطيه كل واحد قدر معلوم. ولا عدد من يعطيه 
معلومّاء نعم؛ لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلثه» وتابعه الروياني» ويحتمل 
أن يجب التعميم إذا كثر الواجب أو قل على المساكين كما في الزكاة؛ إذ نقل 
الباى عن السرم مين حت لو اوقدارا الجر ,راسم بز الضر إلى عجر ود 
جوزنا نقل الزكاة» ولو تصدق بالطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه 
بمساكين الحرم وفقرائه أيضًا. 

فرع: قال البندنيجي: لو ذبح ولم يفرق اللحم حتى تغير» قال الشافعي في 
مختصر الحج أعاد» وقال في القديم: عليه قيمته. 

قال: وهذا مراده بالنص الأول؛ لأنه إتلاف لحمء انتهى. 

قيل: وينبغي أن تكون صورته في الهدي المعين حتى تقارب المسألة 
الأولى» وحينئذٍ إن سرق لم يضمنه كما صرح به القاضي أبو الطيب» وإن فرط 
حتى سرق وتغير فهي مسألة البندنيجي» فيضمن اللحم كما لو أكله أو أكل لحم 


6 قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 


وَأَفُضَل بُفْعَةٍ حة ِفْعَةٍ لذَبْح الْمُعْتَمِرٍ الْمَروَهُ: وَلِلْحَاحٌّ مِنَّى » وَكَذَا حُكُمُ ما سَاقَا مِن هدي 


م6 


مَكا: 


الدم الواجب» فهل يضمنه بالقيمة وبالمثل؟ أو د . يشتري جزءًا من الهدي بقدر 
اللحم الذي يكفيه ويشارك غيره فيه. وتسلمه إلى المساكين مشاعًا أوجهء 
أصحها عند الرافعي وغيره» أولهاء وكلام المتولي يقتضي أن الأوجه على 
قولنا اللحم متقوم. لكن الصحيح أنه مثل» فينبغي أن يكون الصحيح ضمانه 
بالمثل. وكل موضع قلنا هنا يضمن فعلى هذه الأوجه. 

قال: (وَأَفْضَل بُفْعَةٍ بُفْعَةٍ لِذَبْح الْمُعْتَمِرٍ الْمَرْوَةُ وَلِلْحَاجٌ مِنّى) لأنهما موضع 
تحللهماء والأفضل أن يكون قبل الحلق» ولو كان المعتمر متمتعًا ممن يلزمه 
3 ا ع و اا 

قال : (وَكَذَا كم م ما سَانَا ين هدي مكانًا) لما روي أنه ب أهدى في 
عمرة الجعرانة هديًا نحر عند المروة. وفي الصحيح أنه أهدى عام حجه مائة 
بدنة نحرت بمنى » والهدي المتطوع سنة عظيمة أهملت. 

واعلم أن ما يسوقه المحرم تارة بعده؛ لترك واجب أو فعل محظورات 
أنفق زيادة؛ لتمتعه أو قرانه» والهدي في هذين القسمين متعلق بالإحرام 
مختص بمساكينه» وكذا الذبح بالحرم على الأظهرء وأفضل بقعة لذبح المعتمر 
المروة» والحاج مِبَى» وهذا إن لم يكن المعتمر متمتعًا أو كان لا دم عليه» فإن 
كانء. فقد بيناه. 

والقسم الثالث: الهدي لا الذي لا تعلق له بالإحرام. فإن نذر تفرقته بِبِلَدٍ 
معينة لزمه ذلك وإن أطلق» وقلنا بالجديد أنه يلزمه الهدي من النعم فكالمتعلق 
بالإحرام. 
والحكم في الأقسام الأربعة أين ذبح من الحرم أجزأه» فالأولى تقديم الكلام. 
والثاني إن أدرجته في كلامه ورد عليه ما قلناه في دم التم: » ولا يمكن إدخاله 


كِتَابُ الْحَجٌّ/ باب الإخصّارٍ وَالْمَوَاتِ ١م‏ 
وَوَقنُهُ وَفْتُ الْأَضْحِيّة عَلَى الصّجبح» والله أَعْلَمُ]. 
باب الإخصار وَالْقَوَاتِ 
قال البصست:[2: اخ تخلر 


فيما مضى لأن المتمتع والقارن لا يفعلا حرامّاء ولا تركه واجبّاء والثالث 
والرابع داخلان» 0 

قال: (وَوَقَبَهَ وَقَتٌ الا ضْحِيَّةٍ عَلَى الصّحِيح وَآلله أَغَلَّم) )الها فاعياء 
والثاني لا يختص لدماء الجبرانات» وقد سبق الكلام على المسألة في الباب 
قبله. فعلى الأول لو أخر ذبح الواجب عن أيام التشريق ذبحه قضاءًء وإن كان 
تطوعًا فات» فإن ذبحه قال الشافعي: كان شاة لحمء والظاهر إن قصد مكة 
غير محرم» وساق هديا أنه لا يختص بزمان» وإن اعتمر بعد أيام مِنَى أو في 
أول العام» وساق الذي لا يكلف تأخير ذبحه إلى أيام مِنَى» والعلم عند الله 
تعالى» وأساله الإعانة والتوفيق بفضله وكرمه. 


قال الشارح: الإحصار عند الفقهاء: المنع من إتمام الحج أو العمرة. فلو 
أحصر الحاج بعد الوقوف عما سوى الطواف والسعي» ومكن منهما لم يجز 
التحلل؛ لأنه ممكن من التحلل بالطواف والسعيء وفوات الرمي بالدم. 
ويجزئه حجه عن حجة الإسلام» والمشهور في «البيان» والمرمي بالهمزة. 
بحب لسر راي تر رفي امي 

قال رمه الخسرر) ا« بالعدق وقدرو نمق النافن.. 

(تَحَلَّلَ) أي : جوارًا كما سيأتي حاجًا ومعتمرًا أو قارنّاء سواء كان المنع 
بقطع الطريق أو غيره» سواء كان المانع كافرًا أو مسلمًا سلطانًا أو غيره» سواء 
أحصر عن البيت وحده أو الموقف أو المسعى أو الجميع. وسواء كان قبل 
الوقوف أو بعده» لكن لو منع الطواف دون عرفة لزمه الوقوف ولم يتحلل 

أثال المارردي ولا قضاء وأصل الباب قوله تعالى: 8يَّنْ تُمْورْتٌ فا 
سَْيْسَرَ مِنّ أَهَدَيٌّ» [البقرة:97١]أي‏ فإن أحصرتم؛ وأردتم التسلل. 
ذا حصا بسر ار اع د والآنة نو لكا الخادييية جين د 


4م قوت المحتاج في شرح المنهاج/ الجزء الأول 
وَقِيل لا تَتَحَلْل السُرْدِمَة. 


المشركون رسول الله يَللْةِ عن البيت» وكان معتمردًا فنحر . ثم حلق. ثم رجعء 
وهو حلال» ولأن في مصايرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مساقا» ورج 
وق تيه بيدا روتها لى عذا: 


اعلم أن التحلل الجائز وفاقًا بلا تفصيل أن يمنعوا المضي فقطء ولم 
يجدوا طريقًا آخر ويعم المحصرين» ولم يعلموا الانكشاف, فهذه أربعة 
شروطء أمّا الأولى فلو أحيط بهم من كل الجوانب» ومنعوا المضي والرجوع. 
جاز التحلل في الأصح. 

وأما الثاني فلو وجدوا طريمًا لا يمكن سلوكه»ء فكالعدم وإن أمكن. وكان 
كطريقهم فلا تحلل» وإن كان أطول ولا أهبة له معهم تحللوا وإلا فلا ولزم 
سلوكه وإن تيقنوا الفوات» فيجب المضى ويتحللون بعمل عمرةء وإذا سلكوا 
الأبعد كما أمرناهمء قات الحج؟ لطوله أو عتشولته أو غيرقها مما يحضل 
الفوات به فلا قضاءء والأظهر وإن استوى الطريقان من كل وجهٍ وفات الحج 
وجب القضاء قطعًا؛ لأنه فوات محضء ولو لم يجدوا إلا البحر» وأوجبنا 
ركوبه فكالبر وإلا ولو أمنوهم وخلوا لهم الطريق» فإن وقفوا بهم؛ لم يجز 
التحلل لمن لم يكن تحلل» وإلا جاز. 

وأما الثالث: فلو كان الإحصار خاصًا بشرذمة» أو واحد من الرفقة» فإن لم 
يكن عذر لمن حبس بدين يمكنه أداؤه؛ لم يتحلل» فإن فاته الحج في الحبس 
ظلمًا أو بدين يعجز عنه» فله التحلل على المذهبء وبه قطع العراقيون» وقالت 
المراوزة: قولان» أظهرهما يجوزء ولا معنى لقول «المنهاج». 

(وَقَبل لآ تَتَكُلَل الْشرُوْمَةٌ) فتجعل الخلاف وههين » واسعشكل فى 
االاغات قرن الأعاب 31 الوتلين المسوس ]ذا لم وها تمي 
دينه ؟ لأن في بقائه على الإحرام مشقة» كما في حصر العدو. 

قال: لأنه إذا حبسه تعديًا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه. 
كالمريض» ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير معتمد؛ إذ هو موجود في 
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المريضء» بل حال المريض آكدّء فلا وجه للتحلل بالحبس» انتهى . 

وأما الرابع فحيث ظن أو توقع انكشافهم جاء في التحلل» وإن تيقن إلى 
مدة يمكن إدراك الحج بعدها؛ لم يجز التحلل» وإن تيقن فى العمرة عن قرب » 
وهو ثلاثة أيام لم يجز التحلل» قاله الماوردي» وفيما سوى هاتين الحالتين 
يجوز التحلل» والظاهر أن المراد باليقين هنا الظن الغالب. 

ولفظ نص «البويطى»: فإذا أحصر بعدوء. وكان على رجاء من التحلية عنه 
أمسك عن الإحلال إلى أن قال: فإذا يئس من الدخول ذبح وحلق وحل 
مكانه» انتهى. 

تنبيه : قضية كلام الأئمة أن التحلل جائز لا غيرء وأفهم كلام القاضيين 
البندنيجي وأبي الطيب وجوبه» لكنهما وغيرهما صرحا من بعد بعدم وجوبه. 
وقد يتمسك؛ لوجوبه بقوله لأصحابه: «قوموا فانحرواء ثم احلقوا»"''. 
المصايرة؛ للوحرام وقع في المحظور. ولكن لم يتحقق عندي الخالاف فيه. 

فرع: لا يجب قتال الصياد المسلم» وفيه بحث سيأتي» وأما الكفار 
بل شرط وجدان السلاح وأهبة القتال» فإن وجد فلا سبيل إلى التحلل» 
والصحيح الذي قاله الأكثرون أنه لا يجب القتال هذا منقول «الروضة»» وزاد 
في «شرح المهذب» عن الجمهور أنهم زادوا لفظ : فقالوا: إن قتال الكفار لا 
يجب إلا إذا بدأوا به» انتهى. 

وعبارة الإمام : وإن كان الحجيج متأهبين للقتال» وقد صدمهم الكفارء. 
فلا فرار إذا اجتمعت الشرائط المعتبرة في تحريم الفرار» وإذا تعين الاستقبال 


/4( وابن خزيمة‎ 2»)١975 وأبو داود (191"/5», رقم‎ »)١7١8 أخرجه مسلم (897/7., رقم‎ )١( 
.)6"6 و رقم ) وابن الجارود رص ا رقم‎ 
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فلا معنى للانصرافء ولا سبيل إلى التحلل إذا امتنع الانصراف». وهذا 
التفصيل لا بد منه» انتهى. 

وهذا عند التأمل ليس بمخالف لكلام الجمهورء ثم رأيت ابن الرفعة فهم ذلك» 
وقال: إن كلامه لا يخالف كلام العراقيين» وحينئذٍ ما ذكره لا بد منه كما قال. 

وقال غيره: إذا لم يوجب القتال» فهو ظاهر فيما إذا كان الإحصار عن 
تطوع أو فرض لا يفوت بالتحلل بل يبقى في الذمة؛ لحجة الإسلام» والنذرء 
والقضاءء أمّا ما يفوت كالحج؛ لإحياء الكعبة» فإنه فرض كفاية» فإذا لم تقر 
به طائفة قبلهم في تلك السنة» وتعرض الصائدون لتعطيله» فينبغي أن يجب 
قتالهم كما يقاتل على المنع من سائر فروض الإسلام» انتهى. 

وحينئذٍ لا فرق في هذا بين الصائد المسلم أو الكافرء وأما نقل الشيخ عن 
الجمهور أنه لا يجب قتال الكفار إلا إذا بدأوا به إن أراد به في هذه الحالة 
الخاصة» فلا كلام وإن أراد مطلقّاء فممنوع» وكلامهم في السير مصرح 
بخلافه» وهم متفقون على أنه لا بد من غزوة كل سنة . 

وقيل: غير ذلك» وإذا كان كذلك كان الصائدون هم الذين يتوجه فرض 
الكفاية في قتالهم ذلك العام» ولو تركهم الحجيج المتأهبون المكافون لتعطل 
فرض الغزو ذلك العام فلا معنى لعدم الوجوب. بل عليهم القيام بفرض كفاية 
الجهاد؛ لأنهم مخاطبون به وقد وجدت فيهم شروطه» فيتعين عليهم القيام به. 

قال: (وََا تَحَلّلَ بِالْمَرَض) أي : إذا لم يشترطه قطعّاء بل نصبر حتى يبرأ. 
وإن كان يعتقد جوازه بالمرض نص عليه الشافعي ©4) وهو يرد قول بعضهم 
أن الطلاق في النكاح الفاسد يقع على مقعد إباحته؛ إذ لو كان كذلك؛ لأفتى 
الشافعي من يرى مذهب الحنفية بجواز التحلل» نبّهِ عليه القاضي أبو الطيب إن 
كان محرمًا بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة. 

قال الماوردي: وهو إجماع الصحابة ا ولأن المرض يمنع الإتمام 
ولا يزول بالتحلل. 


كِتَابٌ الْحَجٌ/ باب الإخصّار وَالْقَوَاتِ وم 
فْإِنْ شَرَطَهُ تَحَللَ بو عَلَى الْمَشْهُورِ 10ظ25 


ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب دخل عليها رسول الله كَِقِلَةِ وهى شاكية» فقال 
لها: أردت الحجء فقالت: والله ما أجدني إلا وجعةء فقال لها: «حجي. 
8 :8 . 1 ب 2 لايد 100 

ولمسلم عن ابن عباس ويا مثله بزيادة : «فأدركت). 

والثاني: لا يجوز؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذرء فلا 
يجوز بالشرط؛ لفرض الصلاة» وأجاب قائله عن الحديث بأن المراد بالحبس 
قاله الإمام» أو أنه خاص لضباعة» وما ذكره الروياني» والطعن في الحديث 
باطل. 

قال الشيخ في شرح «المهذب»: والصواب الجزم بصحة الاشتراط؛ 
لصحة الحديث». وجعل القاضى ابن كج الجديد المنع. والقديم الجواز. فإن 
كان كذلك فهذه المسألة مما يفتى به بالقديم. 

وقال في «الذخائر»: قال في «القديم» بالجواز. وعلق القول فيه في 
«الجديد». فمّال: إن صح حديث بضاعة قلت به. فاختلف أصحابناء فقيل : 
يجوز قولا واحدًا؛ لأنه قد صح الحديث. وقيل : فيه قولان» وسواء فى ذلك 
حجة الإسلام وغيرهاء وقيد الإمام الصورة بالمرض الثقيل» ولا حاجة إليه 
على المذهبء. والقولان جاريان في الفرض والنذر والتطوع» وحكى القاضي 
الحسين في «باب الاعتكاف»: أن الداركي خص الجواز بالنذر والتطوع دون 
حجة الإسلام؛ لآن الحج لزمه من غير الشرط» فليس له إسقاطه به» انتهى. 

فروع: شرطه؛ لغرض مباح كضلال الطريق» وفراغ النفقة والخطأ في 
العدد. ونحو ذلك كشرطه للمرض على المذهب وقيل: لغوى وحيث صح 
الشرطء فإن كان شرط التحلل بالهدي لزمهء وإن نفاه فلا» وكذا إن أطلق فى 


)١(‏ أخرجه البيهقى (0/ 2777 رقم )4894٠‏ وابن أبي شيبة (7/ "5٠‏ رقم 2)١41/79‏ وأحمد 
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وَمَنْ لا دْبَحَ عاذ حك أخصر. 


الأصح. ونقل ابن كج الخلاف قولين» ولو شرط قلب الحج عمرة للمرض» 
فأولى بالصحة من شرط التحلل به. 

قال الروياني: ولو قال: إن مرضت وفاتني الحج كان عمرة كان على ما 
شرط. قال الشيخ أبو حامد وآخرون: لو قال إن مرضت تحللت» فلا يخرج 

من الإحرام إذا مرض إلا بالتحلل» وهو أن ينوي الخروج» وتحلق إن جعلناه 
نسكاء ويذبح إن أوجبناه» وكذا لو قال: محلي من الأرض حيث حبستني. قاله 
الروياني» ولو قال عند الإحرام: إذا مرضتء فأنا حلال حل به على 
المنصوص. ولا دم عليه» وقيل : لا بد من التحلل. 

فائدة: حكم التحلل بالمرض ونحوه إذا جوزناه فيما يتعلق بالقضاء حكم 
التحلل بالإحصارء والله أعلم. 

قال : (وَمَنْ تَحَلَّلَ) أي : : من أراده بالإحصارء ولأن الذبح يكون قبل 
التحلل. 

(دْبَحَ شَاةً) أي : أهدى هديّاء إِمّا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة لالآية 
السالفة» والأحاديث الصحيحة, والمعتبر فيه ما يعتبر في الأضحية» ويجب 
الهدي سواء شرط التحلل بالحصر أم لاء وقيل: ولا يكره التشارط» ونقل ابن 
كج الخلاف قولين. 

قال رتك الخهري) أى تعن مكل | حرم لاله لانو صكا ته« بجيو 
بالحديبية» وهي من الحل» ولذلك يذبح هناك ما لزمه من دماء المحظورات 
قبل الإحصارء وما معه من هدي التطوعء وله ذبحه عن إحصاره» وتفرقة 
اللحم على مساكين ذلك الموضع هذا إن صد عن الحرم» فإن صد عن البيت 
دون الحرم» فقد أطلقا أن له الذبح في الحل حيث حصر في الأصحء والذي 
في «المهذب» وغيره أنه كان الحصر في الحرم ذبح الهدي فيه» وإن كان في 
غيره» ولم يقدر على الوصول إلى الحرم» ففي خيار ذبحه بموضعه وجهان. 

وقال الماوردي: المذهب أنه لا يجوز نحره في الحل إذا أمكن اتصاله 
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إلى الحرم» وإن الشيخ أبا حامد حكاه في جامعه عن الشافعي نضّاء انتهى. 

قال القاضي ابن كج: إذا أحصر وأمكنه اتصال الهدي إلى البيت» قال 
الشافعى: واجب عليه اتصاله. فمن أصحابنا من قال: تجب عليه؛ لأنه يمكنه 
العيان الجر :قا ور اله ونم ومقيي جر قال لصحيه وييها كر 
الشافعي ذلك على طريق الاستحباب» انتهى. 

وظاهر النص الوجوبء ويجب الجزم به مع التيمم» وقرب المسافة» 
واتفقوا على جواز اتصاله الحرم», لكنه لا يتحلل إلا بعد أن يعلم [تحصره]. 

إشارة: خذ من قوله: حيث أحصر أنه لو حصر في الحل». وأراد أن يذبح 
بموضع آخر من الحل منع» وبه صرح الدارمي؛ لأن موضع الحصر صار في 
حقه كالحرم»ء وأما الحرام فالمنقول أنه كالبقعة الواحدة» وفيه بحث إذا بعد 
موضع الذبح من موضع الحصرء وهو محتمل . 

قال: (قُلْت: إِنَّمَا يَحْصّلٌ التَحَلّلُ بالذّبْح) لقوله تعالى : «إول عَِا يوسم 
عَيٌّ بم خَدَىُ يلَهُ4 [البقرة : .]١97‏ 1 

(وَيّةٍ التَحَلّلِ) أي : عند الذبح لأن الذبح قد يكون للتحلل ولغيره» فلا بد 
من قصد صادق. 

(وَكَذَا الْحَلْقْ إن جَعَلْنَاهُ نسُكًا)؛ لأنه ركن قدر عليه» فلا يسقط عن 
ويكون بعد الذبح» وينوي معه أيضّاء جزم به الرافعي» وكذا عند الحلق» نقله 
ابن الرفعة عن الأصحاب قالوا: ولا بد من تقديم الذبح على الحلق للآية. 

تنبيهات : قدمنا تبعًا للشيخ وغيره أنه يذبح بمكان حصره ما لزمه من دم 
المحصورات قبل الإحصارء وهو ظاهر إذا لم يمكن اتصاله الحرم» وإن أمكن 
فالقياس وجوب اتصاله جزمًا ؛ لأنه وجب لمساكينه» وأمكن اتصاله إليهم بخلاف 
هدي التحلل في الحل» فتأمله» ثم ظاهر إطلاق المصنف وغيره الذبح» أو حيث 
أحصر أنه لا فرق بين حصر العددء وغيره وإذا لزمه الذبح» ورأيت في كتاب 
«البويطي» ما لفظه : ولا يذبح المحصر بغير العدو والهدي إلا بمكة» انتهى. 
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وهذا يقوي القول: بأن المحصر بالعدو إذا أمكنه اتصاله إلى مكة وجب. 

واعلم ما ذكرناه من اعتبار مقارنة النية الذبح» والحلق جميعًاء وهو قضية 
كلام الشيخين في «الكلام» على تحلل العبد. وكلام ابن الرفعة هاهناء 
والمفهوم من كلام كثيرين من العراقيين وغيرهم وجوب مقارنة النية للذبح لا 
غيرء وأكثر الأصحاب كما قاله بعض من أدركنا ساكتون عن ذلك مع 
تصريحهم باشتراطها في الذبح» فيحتمل أن يقال: لا حاجة إليها عند الحلق» 
أن يستمر على إحرامه». ويكمل حجه عند إمكانه جاز» فالحلق حينئكٍ يتردد بين 
أن يكون تحلل أو كغيره» فيحتاج إلى نية تميزه» وهذا الاحتمال أقوىء انتهى. 

وكلام الكتاب وغيره إلى الأول أقرب, ولينظر فيمن أراد الحلق؛ للأذى 
في دوام إحرامه حيث تجوزه له هل يحتاج إلى نية لذلك أم لا؟ الأشبه 

فرع : رأيت في «فتاوي القفال» أنه إذا قضى عرفة» وكان زمئا لا يمكنه 
الذهاب للطواف» ولم يجد مركوبًا لا يلزمه الحج. وكأن المراد أن له التحلل 
للضرورة. وفيه نظر!ء وليكن ذلك فيمن لا يمكنه الزحف». فلا ضرر» أمّا لو 
أمكنه. فقد سبق في الكلام على الاستطاعة ما ينازع في ذلك. 

قال: (َإِنْ فقِدَ الدّمُ) أي : بأن لم يجده أو وجده. فطلب منه أكثر من ثمن 
مثله في الموضع . والحال أو وجده يباع بثمن مثله. ولكنه محتاج إليه مؤنة السفر. 

(كا لأَظهَرُ أن لَهُ بَدَلةً) اع لغيره من الدماء اللازمة؟؛ للمحرم. 

والثاني: لا لعدم النص» فيبقى في ذمته إلى أن يجد. 

(وََنَهُ) أي: البدل (طعَامٌ)؛ لقربه إلى الحيوان من الصوم» وهذا ما نص 
عليه في الأوسط. ونص في مختصره الحج أنه صيام ء وخرج قول ثالث من 
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وَإِذَا أَخْرّمَ الْعَبَدَ بلا إِذنٍ فَلِسَيّدِهِ تخليله . 


قال: (بِقِيمَةٍ الشَّاةِ) أي: على الصحيح مراعاة للقرب» فيقوم الشاة 
دراهمء ويخرج بقيمتها طعاماء فإن لم يجد صام عن كل مد يوما. 

والثانية : أنه ثلاثة أصع لستة مساكين . 

قال: (كَإِنْ عَجَرٌ صَامَ عَنْ كُلُ مد يَوْمَا) قياسًا على الواجب بترك المأمورء 
وفي قول لا بدل لهء والحالة هذه. وهذا كله تفريع على الأظهر إن لزم 
الإحصار بدلاء وإنه طعام ولا يطيل بالتفريع على القول بأن بدله الصوم. 

قال: (وَلهُ التَحَذّلُ فِي الْحَالٍ فِي الأظهرء والله أَغْلّمُ) أي : قبل أن يصوم 
عند فقد الهدي بالنية والحلق في الأظهرء والله أعلم؛ لأن التحلل إنما شرع ؛ 
لرفع المشقة بطول زمن الصوم. 

والثاني: يتوقف على الصوم, كالإطعام الذي هو أصله. 

واعلم أنا إذا أوجبنا الطعام ووجده لم يتحلل إلا به مع النية والحلق» وإن 
عدمه تحلل في الحال في الأظهر. 

والثاني: حتى يمد الطعام» وحيث أوجبنا الصيام فعجز عنه فكفاقد الهدي 
والإطعام نص عليه» وإن أمكنه الصوم فله التحلل في الحال في الأظهر. 

وقيل: الأصح لطول زمن الصوم» ورتب الغزالي القولين على قولين 
حكاهما إمامه في واجد الهدي هل يتحلل قبل إراقته أو لا؟. 

وقال: هنا أولى بالجواز؛ لطول زمن الصومء كذا في «الوسيط) 
و«الوجيز/ء. ووقع في «الشرح) «والروضة» خلل» فإنهما لم يحكيا القول 
بالتحلل قبل الذبح للقادر عليه» وحكيا الترتيب المذكور» فصار مرتبًا على غير 
مذكورء وإن كان مذكورًا في الجملة. 

قال: (وَإِدَا أَخْرّمَ الْعَبْدُ با إِذْنِ فَلِسَيّدِهِ تَحْلِيلَهُ) صيانة لحقه فإن إحرامه 
انعقد نقلا. 
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وقيل : له ذلك للزومه بالشروع. وليس بشيء. 

قالوا: وتحليله أن يأمره به وتحلل هو بنفسه. 

ورأيت عن «البحر» أنه إذا قال السيد: حللتك عن الإحرام تحلل» فإن 
أنه يصير حلالَا بقوله : حللتك عن الإحرام فهو غريب جدًا. 

قال الإمام: وإطلاق القول بأن له تحليله مجاز بلا خلاف» فإن التحلل لا 
يحصل إلا من جهة العبد» فلو أراد السيد تحصيله دون العبد لم يجد إليه سبيلًا 
عندنا » وإنما له منعه من المضى واستخدمه. انتهى. 

ونقل القاضى الموفق حمزة الحموي فى مشكلات «المهذب» أن 
الأصحاب قالوا: يحلله السيد بأن يطيبه» ويحلق شعره» ثم استبعد فكذا رأيته 
بخطه»ء والظاهر أنه غلط ويحتمل على بعد أنه وجه كمذهب أبى: حنيفة» 
ويتحلل إن ملكه السيد هديا. 

وفي بعض «شروح الحاوي» أنه يكفيه النية؛ لأنه لا يملك. وليس له 
التصرف فى شعره بغير إذن سيده؛ لآنة ملكت ولا خفاء أنه ليس له أن يحرم 
بلا إذن له ثم رجع السيد عن إذنه ثم أحرم العبد غير عالم فله تحليله في 
الأصح. وهذا ظاهر إذا ثبت رجوعه من قبل» وإما بمجرد قوله كنت رجعت 
فيه نظر! . 
نوبته الحج؛ لقرب داره كالمكي [والمدني] فله الحج في نوبته» كما له أن 
يعتكف فيها بلا إذن» ثم رأيت الدارمي قال: إذا أهاباه فله أن يحرم في نوبته 
بعمرة بعملها فيها ويحرم ليلة عرفة هذا لفظه. 

ومنها: لو أسلم عند الحربي» ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه. فالظاهر أنه 
ليس لنا تحليله. 
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ومنها : لو أحرم بلا إذن فأذن له السيد في المضي فيه لم يملك تحليله فيما 
بعد قاله الماوردي وغيره» وعلى هذا لو باعه بغير إذنه في المضي لم يملك 
المشتري تحليله. 

ومنها: لو أحرم بلا إذن ثم باعه سيده» ولم يعلم المشتري بإحرامه» ثم 
علم وأجاز البيع لم يملك تحليله. نقله بعض أصحابنا. 

ومنها: أحرم بإذنه» ثم أفسده بجماع» وقلنا يجزئه القضاء في الرق» كما 
الأصح لزم السيد تحليله للقضاء على أحد الوجهين» وجعل ابن كج محلهما 
في سبيل منزله بالحرم» فعلى هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله. 

ومنها: لو مدد الحج في عام معين بإذن سيده» وقلنا بالأصح أنه ينعقد. 
وأنه يجزئه في الرق فانتقل إلى الغرماء منه أو غيره» ثم حصر الوقت المعين» 
فالظاهر الجزم بأنه ليس له متعة» ولا تحليله. 

ومنها: المكاتب كتابة صحيحة إذا لم يحل عليه شيء» فالأظهر أنه منعه 
من السفر قالوا: لأنه قد يستعين به على الكسب. 

وحكى الشيخ في منعه من الحج طريقين» قيل: على القولين» وبها أجاب 
الدارمي. وقيل : يمنعه قطعا. 

وقال البندنيجي: أنها المذهب». ولعل محل ذلك إذا لم يكتسب فيه أو لم 
يكن فيه ربح ولا تجارة لو كان تاجرًاء فقصد التجارة أو الكسب أو أجر نفسه 
بما يفي بنجومه فلاء وقد يكون الكسب له بطريق مكة أكثر من غيره» وزمن 
الأعمال سير 

وذكروا في الاعتكاف ما يؤيد هذاء ويجب الجزم به في المكي. 
والعرفي» ونحوهماء ويحتمل أن يفرق قريب الدار وبعيدها. 

تنبيهات : الأولى : إذا أحرمت الزوجة بلا إذن» وقلنا له تحليلها وليس لها 
أن تتحلل حتى يأمرها به» ويشبه أن يأتى مثله هناء» وسنذكره» ولعل مراد 
الووناتي ينا سنر عن انه مجر 10 النجا وسحرمة > أله يضيي جلة ا بجر فول 
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وَلِلرُوْجٍ تحليلها من حج تطوع لم يَأذنَ فِيه» وكذا من الفرض في الا ظهر ]. 
السيد: حللتك» وفيه بعد الثاني إذا أحرم بإذن سيده فمؤنة طريقه في كسبه. 
وقيل: على سيده»ء وأصل الخلاف نكاحه بإذنه» ولينظر فما لو أذن الولى 
للسفيه في الحج؟ وله عبد يخدمه في طريقه؟ فأذن له وليه في الحج أيضّاء هل 
الجواز. حينئذٍ يكون المعتبر إذن السيد وليه. 

قال: (وَلِلرّوْجٍ تَحْلِبلُهَا من حَجٌ تَطَوُع لَمْ يَأَذّنْ فيه) لاستيفاء حقه كما له 
إخراجها من صوم النفل. 

(وَكَذَا مِن الْمَرْضٍ فِي الأظهر) لأن حقه على الفور. والحج على التراخي. 

وروى البيهقي عن ابن عمر ويا بسندٍ لم يضعفه «أن النبي كك قال في 
امْرَأةِ لَّهَا زوج وَلَهَا مَالَ : وَلا يَأَذْنُ لَهَا رَوْجْهَا فِي الْحَجّ قال : لَمْسَ لَهَا أن 
تَنطلقٌ إلا بِذْنٍ رَوْجها)”"'. 

والثاني : لا؛ لعموم قوله يَكٍِ ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله)”"". 
والعمرة. وإلحاقا بالصوم والصلاة. 

وحكى جماعة القولين في حج التطوع أيضّاء فحصل ثلاثة أقوال صرح 
بها القاضي أبو الطيب وغيره. 

الثها: يلزمها من التطوع دون الفرض» واختاره صاحب «اللطيف)». 

ومنها : لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحلل منه؟ للتفسق. 
)١(‏ أخرجه البيهقي .)٠١57١(‏ 
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ومنها : لو حجت خلية فأفسدته» ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته. 

وقلنا: بالأصح أن القضاء على الفورء وإن كان النسك تطوعًا لم يملك 
منعهاء ولا تحليلها منه» قاله الأصحجاب. 

ومنها : لو نذرته في سنة معينة» ثم نكحت وكالوقت فقياس ما ذكروه في 
الاعتكاف وغيره فى نظير المسند أنه ليس له منعها لتقدمه على هذا . ومثله لو 
نذرت حجة الإسلام في هذا العام. ثم نكحت فيه. وقال الدارمي: النذر 
كالفرضء فإن كان نذرًا معيئًا سنة» فيحتمل أن يقال لا يمنعها. قال الشيخ : 
هذا عندي صحيحء هذا لفظه»ء والظاهر أن التصوير في المبادرة في الزوجية. 
فأرادت الإحرام بالحج معه. فيظهر أنه ليس منعها منهء ولا سيما حجة 
الإسلام. وأن لا يحللها حتى لو أحرمت؛ لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم» 
وهو مشغول عنها بالحج» وقد صحح المصنف وغيره بأنه ليس له منعها من 
صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا أولى» لا يقال هذا فيه مفارقة المنزل والسفر؛ 
بما ذكرناه ما لم نذكره. 

تنبيهات : منها: الحج كالعمرة فيما ذكرناه. ولا معنى لمنعه إياها من 
الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم» ولا مسمى الفرض والنذرء واما التطوع 
ففيه نظر! 

ومنها : إذا قلنا له تحليلها فالآمة كالحرة» وإن أذن لها سيدها على المذهب. 

ومنها : أطلق الماوردي في النفقات أن له المنع» والتحليل حلالا كان أو 
محرمّاء وهو ينازع فيما قدمناه في المكية» ولعله أراد الأفاقي لا هذه الصورة 
النادرة مع وضوح الفرق. 

ومنها : لا يجوز لها أن تحرم تطوعًا ولا فرضًا متراخيًا بغير إذنه» صرح به 
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المحاملي وغيره» وافتضاه كلام كثيرين . وأطلق الشيخان أنه يستحب لها ألا 
تحرم بغير إذنه. والظاهر الأولى» وإذا لم يحل لها صوم التطوع إلا بإدنه 
فالحج أولى. وقد قال الشافعي في «الأم»: وإذا لم يحل لها الصوم إلا بإذنه 
فله أن يفطرهاء وكان هكذا الحج. 
ومنها: عبارة «المحرر)» وله منعها في حج الفرض في أصح القولين» 
والتحليل إن أحرمت بغير إذنه» وصرح في نقل الخلاف في المنعء وسكت عنه 
في «المنهاج». وقال الدارمي: لو أرادت الإحرام قال ابن القطان: لا يمنع. 
وقال القيصري : قولان» وركب إذا أحرمت على هذاء يعني متى تحليلها على 
القولين في المنع» وقد يخرج من هذا أنا إذا قلنا لا نمنع جواز إحرامها بلا إذن. 
ومنها: لو كان الزوج طفلًا نمرة فهل لوليه الإذن له فيه؟ أولها ذلك بلا 
إذن لم أر فيه شيئًاء وهو محتمل» ويقوى الجزم به في المكية ونحوها من 
ومنها: إذا قلنا يحللها فمعناه أنه يأمرها به كما قلنا في العبد» ثم هي تحلل 
كتحلل المحصر وسواءء ونقل المصنف عن الأصحاب أنا إذا قلنا له تحللها 
بالإحرام. والإقلاع عن المعصية واجب على الفور. إذا لم يمكنها منه صرت كمن 
توسط أرضًا مغصوية . ويبعد أن يقال: أشد الإحرام معصية دون استدامته. انتهى. 
وإذا أمرها به وجب عليهاء فإن أبت فله وطؤهاء وعليها الإثم ؛ لتقصيرهاء 
وكذا سيد الأمة هذا هو المذهبء قاله المصنف. وتوقف فيه الإمام. 
وينبغي أن يكون موضع الجواز إذا كان الزوج ممن يرى أن له تحليلهاء أما 
لو كان لامرأة اجتهادًا أو تقليدّاء فيجب أن يحرم عليه الاستمتاع نظرًا إلى 
معتفذه ) لكن قد يقال بمثله فى أصل التحليل» والأمر به. وهو محتمل» ولم أره. 
ومنها: إذا أحرمت بلا إذن» لكنها من أمضى فيه» لزمها إتمامه كما لو 
كان دونه ابتداء ؛ وليس لها الرجوع فيه » قاله الماوردي, وهو ظاهر. 
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بقي ما لو أحرمت بلا إذن وأتت بمعظم أعمال الحج أو العمرة» فهل 
تقول له تحليلها كما لو لم تأتِ بشيءٍ منها أو لا؟ ظاهر إطلاقهم الأول» وفيه 
نظر! لا سيما إذا لم يبق إلا طواف الركن مثلاء ولو أكن لهاء ثم رجعء ثم 
أحرمت ولم يعلم. فالظاهر أنه يأتى هنا ما سلف فى العبد» وينبغى أن يقبل 
قوله في الرجوع قبل إحرامها إلا ببيئة» فلو صدقته ففيه نظر! بحق الله تعالى. 

فائدة: إذا قلنا لا يحرم إلا بإذنه مع قولنا بأن الحصر الخاص لا يمنع 
الحج. بل الحج لازم لهاء فإذا أحرمت لمنع الزوج وماتت» قضى من تركتها 
كغيرها. ونقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على وجوب الحج عليهاء انتهى. 

والظاهر أن الخلاف في أنه هل للزوج منعهاء وليس كذلك بل يجب عليها 
الحج. 

فائدة: قال الشافعي في «الام»: لو أحرمت ثم طلقت فليس للزوج منعها. 

قال القاضى الحسين وغيره: هذا إنما فرعه على مذهب أبى حنيفة» ولم 
أر في كلامه في «الأم» إشارة إلى ذلك» ومن تصويرها عندنا بأن وجهًا حاكم 
تراه ويحكم بصحته أو يكون عقود الحاكم عنده حكمّاء فإنا لا نعصيه فيما 
يظهرء ولا يملك الزوج منعها ولا سيما إذا علم بالحال أو كان معتقدًا جوازه. 
فإن صح هذا فالصورة مما يستثى. 
التطوع» وفيه وجه. ويظهر الفرق بين المكي ونحوه الأفاقي» فلو أحرم به بلا 
إذن فلكل منهما تحليله على أصح القولين. 

وقال الماوردي : للأب دون الأم» وصحح الفارقي المنع» وهو الأقوى؛ 
إذ ليس لهما منعه من سفر التجارة» وقد يكون ممن يتجر في سفر الحج. وبعيك 


منع المكي ونحوه من الحج والعمرة» فليحمل إطلاقهم على بعيد الدار. وليس 
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لها منعه من الفرض» كما كان. وقيل: لهما منعه إذا اتسع وقته كالتطوعء وإذا 
حرا ا ار وتحليله كتحليل 
الزوجة» وهذا مما يتعلق بحقهما رشيدًا كان الولد أو سبقهاء ويشبه أن محل 
منعهما إذا كانا مسلمين . ولا منع للكافرء وقد با ى شي ماكر عاتن سير(الخيةة. 
وأما فيما يرجع إلى حق نفسه إذا كان سفيهًا فأحرم بفرض الإسلام أو نذر 
نذره قبل الحجر فليس لوليه منعه» وهكذا لو كان قد أحرم قبل الحجر يتطوع. 
قال الشارح : قال: (و لا قَضَاءَ عَلَى الْمُخْصَر الْمُتَطوّع) أي : إذا تحلل به؛ 
قال الماوردي: وأكثر ما قيل سبعمائة» ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء. 
واعلم أن المذهب أنه لا فرق بين كون الحصر عامًا أو خاصًا أتى بنسك 
سوى الإحرام لم يأتِ اقتران بالإحصار فوات أم لم يقترن» ولو صائرًا الإحرام 
متوقعًا زوال الإحصار ففاته الحج والإحصار دائم . قال الرافعي : لا بد من التحلل 
بعمل عمرة. قيل: وفى هذا الإطلاق نظر! فإنه إن كان متمكنًا من البيت فالأمر 
كذلك. وإلا فله التحلل للحصر من غير عمل غيره» وكيف ما تحلل ففي القضاء 
لا ااي 0 
نبا رع بر الو ا ري أطول أ الام ييا لم حوب 
القضاءء كما هو الأصح في أصلهاء ثم ذكرا أنه إذا كان الإحصار قبل 
الوقوف». وأقام محربًا حتى فاته الحج ينظ إن زال الحصرء وأمكنه التحلل 
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والثاني : للتحلل . قال بعض من أدركنا : أمّا نفرقهما في صفة التحلل بين 
أن يزول الحصر أو لاء فصحيح لا بد منه» وأمّا حكمها بوجوب القضاء مع دوام 
الإحصار إلى الفوات» فإن فرض فيما إذا كان التأخير مع توقع الزوال كانت 
المسألة الأولى» ووجب إيجاد الحكم بوجوب القضاء وعدمه» وإن فرض هذا 
فيما إذا أخر عالمًا بأنه يفوت اتجه إيجاب القضاء هناء فإن لم يجب هناك؛ لأن 
التفريط مع العلم أشد منه التوقع» ولكن كلام الرافعي مطلق فطريقة العراقيين 
موجبة للقضاء في الحالتين» ولا أعترض عليها؛ لأنه كان تمكن التحلل قبل 
الفوات بخلاف ما إذا أمرناه بسلوك الطريق الأطول؛ إذ لا تفريط منه» انتهى. 

قال: (قَإِنْ كَانَ فَرْضًا مُسْتَقِرًا) أي : بأن يمكن منه قبل هذه السنة فأخر. 

(بْقِيَ فِي ذِمتِهِ) كما كان . 

قال: (أَو غَيْرَ مُسْتَقِرٌ) أي : فإن لم يتمكن منه إلا في هذا العام. 

(أَعْتبرَثْ الاسْتِطَاعَةٌ بَعْدٌ) اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الحصرء فإن بقى 
من الوقت ما يمكن فيه الحج فالأولى أن يحرم به. ومعقر الوتدرت ضيه 
هكذا أطلق أن الأولى أن يحرم به في هذه السنة» وأن له التأخير وينبغي أن 
يقال أنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر؛ لعجز عن الحج فيما 
بعد لفقره» وغيره أنه يلزمه الإحرام بها في هذا العام» كما لو خشي العضب لو 
أخرء وإن كان بخلاف ذلك جاز التأخير؛ لآن الحج على التراخي, اللهم إلا 
أن يكون قد نذر الإتيان به في هذا العام فيلزمه الإحرام لا محالة. وإن ضاق 
الوقت سقط الوجوب في هذا العام اعتبرت الاستطاعة بعده. هكذا أطلقوه 
ينبغي أن يكون مرادهم في الإحصار العام» أما الخاص فقد ذكرنا عنه الكلام 
في تحليل الزوجة ما يقتضي أنه لا يمنع الاستقرار. 

فائدة: قال الماوردي في النذر: وإذا نذر الحج في عامه. ثم أخر بإحصار 
سلطان قاهر أو عذر غالب فطريقان» أحدهما : وهو قول أبى حامد» وهو أنه كما 
و امرض حممدة | لالماذييد راق كاك عاتاسيط عه النقياء ا رفاسا ردن 
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وَمَنْ قَاتَهُ الْوفُوفُ تَحَلّلَ بطوَافٍ وَسَعْي 19100 


والثانى : وهوابن أبى هريرة أنه على العكس إن كان خاصًا وجب به 
القضاء أو عامًا فعلى قولين. قال: وهذا أشبه؛ ولأن حجة النذر أغلظ . انتهى. 


وكلام المصنف وغيره يقتضي موافقته الشيخ أبي حامد. 


> مو 


قال: (وَمَن فاته الْوْقُوفُ) أي : بعذر أو غيره. 


(تَحَلَّلَ) أي : وجوبًا ولا يجوز له استدامته إلى قائل قاله الشافعي # في 
«الأم». قال عصري: يحتمل أن يحمل كلامه على ما أنه إذا أقام لا يجزئه 
الحج من قائل» كما نقله ابن المنذر عنه» وبالجملة يجب التحلل أمّا على 
الفور فلا؛ لأنه إذا لم يجب على الفور من الحج الصحيح التام» فمن الفائت 
أولى» ويحمل أن يقال بالفورء وهو بعيد. وكلام الرافعي يوهم عدم 
الوجوب. فإنه قال: إذا حصل الفوات فله التحلل كما فى الإحصار؛ لأن فى 
نتائة ميو كاامورنا تبدرذا بعس الكما لني ناقيس حراز التنام عن الاجر مهولا 
يعلم أحدًا قاله إلا رواية عن مالك. ونقل ابن ن الرفعة وجوب التحلل من كلام 
الشافعي» وهواحق. وفهم أنه على الفور. وقد نبهنا عن احتماله وبعده. نعم؛ 
سبق عن صاحب «الشامل» وغيره أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الحج 
التام» حتى يطوف طواف الركن. ونقلناه عن النص الشافعي في الحائض» 
وجزم به الماوردي» فيجوز أن يقال أن الحصر إذا كان بالحرم لا يجوز 
الخروج منه إلا بعد التحلل . 

قال: (بطوّافيٍ وَسَعْي) أي : إن لم يكن سعي بعد طواف القدوم أو غيره. 
كما سيقت الإشارة البهغلى :فا فيه أما الطوات» قل فته :فا فا ».وما السعى 
فمقتضى كلام الشيخين وغيرهما. ونقله فى افر المهدت عن الاضحات 
القطع بأنه إذا كان قد سعى عقب طواف القدوم أنه يوجب السعي على إطلاقه, 
وإن كان قد سعى لا يحسب ذلك ؛ لأنه بطل بالفوات» وهذا غريب. وعليه جرى 
ابن الرفعة» فإن لم يكن سعى والقدوم ولا عند الخروج إلى مِنى ما سبق بما فيه 
فقيل : يجب فيما قيل قولان» وهي أشبه» والمشار إليه في إيجابه» أظهرهما. 
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وَحَلقٍ وَفِيهِمَا قَوْلَ وَعَلَيْهِ دم وَالقَضَاءً]. 


وقال: (وَحَلّْقِ) لأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة منهم : [أبو سعيد 
وأبو أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبو 
هريرة] ولا يعرف لهم مخالف . قال: (وَفِيهِمَا قول) للبغوي في الحلق أنه لا 
حاجة إليهماء أمّا السعي؛ فلأنه ليس من أسباب التحلل؛ ولهذا يصح تقديمه 
على عرفة. والأظهر خلافه ومنهم من قطع به وأمّا الحلق فمبني بالاتفاق على 
أنه نسك أو لا إن قلنا استباحه فلا يجب» وإلا وجب وهو المرجح. 

فرع: لا يجب عليه المبيت ولا الرمي خلافًا للمزني والإصطخري. 

قال ابن المرزبان: صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول؛ لأنه لما 
تطيب لم يلزمه فدية. قال القاضيان الطبري والروياني: وهذا على قولنا الحلق 
ليس بنسكء فإن قلنا أنه نسك احتاج إلى الحلق» والطواف يحصل التحلل الأول. 

قال في «شرح المهذب»: وبهذا صرح الدارمي .قال : (وَعَلَيهِ د)؛ لأن ابن 
عمر وها أمر به رواه مالك في «الموطأ»؛ ولأن الفوات سبب للقضاء فلزم به 
الهدي كالإافساد. وقد تقدم بأن متى يذبحه . وفى قول : يخرج أنه يلزمه دمّان 
واحد للفوات وآخر لِأجُل الْقِرَانِ؛ لأنه في معنى المقنع حيث تحلل ف التس كد 

قال( والمضناء) لما سح فإن فات مفرردًا لم يلزمه غيره أو قارئًا حكم 
بفوات العمرة على الأظهر تبعًا للحج» كما يفسد بفساده» ويلزمه في القضاء 
ثلاثة دماء» ولو قضاهما مفردين أجزأه» ولا يسقط الدم الثالث في الأصح. 
وكذا لو قضى متمتعاء فلزمه ثلاثة دماء. أفرد أو قرن أو تمتع. وكما تتبع 
العمرة الحج في الفوات» فكذا في الإدراك في حق القران حتى لو رمى وحلق 
ثم جامع لم يفسد عمرته» وإن لم يكن أتى بأعمال العمرة» في وجه. 

واعلم أن الأكثرين أطلقوا وجوب القضاء كما أطلقه ابن الرفعة. 

وقال الرافعي في «الشرحين» و«المحرر) : إن كان فرضًا فهي في ذمته» 
وإن كان تطوعا نعلي نقياقةة وهذا يوهم أن حجة الإسلام شيء على التراخي . 
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وقد قال في الحج الفاسد: أنه لا فرق في وجوب القضاء بين الفرض 
والتطوع. والمقصود [بالفاسد أن] القضاء في التطوع واجب؛ء كما في 
الإفساد» وإذا وجب القضاء في التطوعء ففي الفرض أولى. 

وفائدة إيجاب القضاء فى الفرض الفور والإتيان به على الوجه الفائت 
والاستقرار» وإن لم تتقدم استطاعة أمّا الإيجاب حجة أخرى فلاء فإن قيل : 
كيف يوصف حجة الإسلام بالقضاء ولا وقت قبل بالإحرام بما يضيق» ووقتها 
كما قاله جماعة في الصلاة» يفسدهاء ثم تفعله للوقت» والحج أولى بذلك». 
لا يأتى فيه ما سبق من النزاع فيها؛ لأن آخر وقتها لم يتعين فيحقه بالشروع. 
فلم يكن يفعله لها بائسًا موقعًا لها في غير وقتهاء والحج بالشروع ويضيق وقته 
ابتداءً وانتهاءً» فإنه ينبغي توقت الفوات» ففعله في السنة الثانية خارج» وفيه 
يصح وصفه بالقضاءء ويمكن أن يقال: إطلاق القضاء هاهنا بالاصطلاح 
اللغوري. والمراد وجوب الإتيان بالفائت على الفورء. ولا يمتنع وجوب الفردء 
وإن لم يوصف بالقضاء والاصطلاحي» والمقصود إنما هو المعنى لا التسمية. 

ووقع لفظ القضاء في كلام الشافعي ذبّه. ولفظ نصه في «البويطي». 

وعليه أن يأتي من قابل بما أحرم به [أفتى به] تاج الدين ابن يونس في 
«التنويه» أن ما أتى به المحصر [ .......]فيما بعد يكون أداء لا قضاء. 

ثم قال: وكذا يقول في فوات الرمي في «شرح التعجيز» على لفظ القضاء. 

فرع: قال أصحابنا : [الرمي في الفوات فيم ذكرناه بين المعذور وغيره. 
وإنما يفترقان في الإثم وعدمه» ولم لا يقال: يجب القضاء على الفور على غير 
المعذورء دون المعذورء. كما قيل بمثله في الصلاة والصوم. 

وبالله الإعانة وأسأله التوفيق من فضله وكرمه. 


تم [الجزء الثاني] بحمد الله تعالى» والحمد لله رب العالمين وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


يتلوه كتاب البيع» وحسبنا الله ونعم الوكيل 


مصادر الشارح 0 
مصطلحات المذهب الشافعى 2 
اصطلاحات المتأخرين من الشافعية فى 


مصطلحات الإمام النووي فممفءم ءءء مم 
الترتيب الفقهى عند الشافعية 0 
ترجمة الشبخ المصنف 5*8 


نماذج من صور المخطوط 757 5*غ251 
خطبة الكتاب للإمام النووي 123*370 


2 صو صم 
كتاب الطهارة وا فم وو وا وروا هكم هه ويه هونو نواه وأو ةأواواة 
باب أُسْبَاب الحَدَثْ 000 


قَصْلٌ: في أركان التيمم وكيفيته ومومةءةوة 
باب الْحَيْضٍ وما يذكر معه من النفاس 


والأن فعاف 1100100 
فَصْلّ: إذا رَأَتْ لِسِنٌّ الْحَيْضِ أ 2 
كتاب الصلاة واي كو امام ساماد 
نض .. ل 000 


فشل: امال ةقر في العا 


11 


2 م ل اس كس و ل . 
باب سن سجدات التلاوة 
حكن 


باب صَلاةٍ النفل 
6 3 
كتاب صَلاةٍ الْجَماعَةٍ 


د ا 
© © 
الى الى «٠‏ 


بات :صلا الجمعة 


فَصْلّ: فى الأغسال المسنونة 


فصل فى بيان ما تدرك به الجمعة .. 


1 
- 


باب صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ 11 


باب حكم تارك الصلاة المفروضة 
كتاب الْجَتَائْر 


©6666 6© ©6© 6 © © © 


© © © ©6© © ©6© ©6© ©6©6 6960© ©6 6866© ©ه همه © 


©.©0©6 6606© © ©6©6©6ه6 ©6006 6966© و ووه 


ضرص 


فرُع : فى بيان الأولى بالصلاة عليه “57 


فَصْلَّ في دفن الميت 


تغرف 
ظ»> 
1 
ف 


باب زكاة النبات 
باب زَكَاةٍ التَقُدٍ 
باب رَكَاةٍ الْمَعْدِنِ وَالرٌكَازٍ وَالتّجَارَةٍ 


باب رَكَاةٍ الفظر ا ا 0 
باب مَنْ تَلْرَّمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجبٌ فيه 
م د 


© 8686© ©6 © ©6© 6666© 6 هه وهوهةه 


باب مُحَرّمَاتٍ الإخرام 


باب الإحْصَار وَالْمَوَاتِ 


